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أى مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة : أى مقدارة لما قيها من ااسبام المقدارة فغلبت على 
غيرها . والفرض لغة التقدير » ويرد بمعتى القطع والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء . وشرعا هنا نصيب مقدر 
للوارث . وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالإرث والعلم الموصل لمعرفة قدر مايجب لكل ذى حق من الركة 
والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث وأخبار كخبر الشيخين: ألحقوا الفرائض بأهلها فا بى فلأو رجل ذكر » 
وفائدة قوله صلى الله عليه وسلم ذكر بيان أن المراد بالرجل هنا ماقابل المرأة » فيشمل الصبى لا ما قابل الصصبى 
امختص بالبالغ » وورد فى الحث ' على تعلمها وتعليمها أخبار منها ماصح منقوله صلى الله عليه وسلم « تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس فإنى امروٌ مقبوض » وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفين حبى مختلف اثنان ق فريضة 


كتا ب الفرائض 

( قوله أى مقدرة ) فسره بذلك مع أن الفرض مشترك على ماذكره بقوله ويرد بمعنى الخ لآنه المناسبب ( قوله 
فغلبت على غيرها ) لفضلها بتقدير الشارع ها ولكثرنها اننبى حج ( قوله ويرد بمعنى القطع ) أى لغة ( قوله 
والإنرال ) ومنه ‏ إن الذى فرض عليك القرآن ‏ الآآية ( قوله والإحلال ) أى الإباحة ( قوله مقدر للوارث ) أى 
لايزيد إلا بالرد ولا ينتقص إلا بالعول ( قوله والعلم الموصل ) عطف تفسير لأن العلم الموصل لما ذكر هو عين 
الفقه » ويمكن أن لايكون تفسيريا بحمل الفقه على معرفة أن للبنت إذا انفردت النصف ولا يلزم معرفة ما لكل 
واحد إلا بالحساب الذى يتوصل به إلى معرفة أصول المسائل وتصحيحها » وما ذكره الشارح شامل لقول شيخنا 
الزيادى وعا, الفرائض » كما قال بعضبم هو الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك قدر 
الواجب لكل ذى حت انّبى ( قوله فلأولى رجل ) أى أقرب اننبى حج وأراد بالأقرب ما يشمل الأقوى 


( قوله والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع الخ ) ظاهر هذا السياق أنة حقيقة فى التقدير مجاز فى غيره » 
أو أنه مشترك بين هذه المعانى واستعماله فى التقدير أكثر . وعبارة والده فى حواثبى شرح الروض بعد أن أورد 
:المعانى الى ذكرها الشارج بشواهدها مع زيادة نصها : فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني » أو فى 


5-0 


حفاكت 
فلا يحدان من يقضى بينهما » وورد أنه نصف العلم وأنه ينسمى وأنه أول علم يتزع من الأمة : أى بموت أهله » 
وسمى نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة » وقيل النصف بعنى الصنف . قال الشاعر : 

إذا مت كان الناس نصفان شامت 2 وآخر من بالذى كنت أصنع 

وهو مخرج على لغة من يلزم المنى الألف مطلقا أو اس كان ضمير الشأن محذوفاء والناس مبتدأ و نصفان خبره والحملة 
خبر كان », والمراد بالنتصف الشطر لاخصوص النصف "كما لايخى 3 وعلم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم : علم 
الفتوى بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة . وعلم النسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه 
للميت وعار الحساب بأن يعلم من أىّ حساب تخرج الممئلة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف فى عدد 
لاستخراج مجهول من معلوم ( يبدأ ) وجوبا ( من ترك الميت ) وهى مايخلفه من حق كجناية وحدا قذف أو . 
اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخوها فى ملكه » وكذا ما وقع بشبكة نصبها 
فى خياته على ماقاله الزركشى وما نظربه من انتقالها بعد الموت للورثة» فالواقع بها من زوائد البركة وهى ملكهم 
رد بأن سبب الملك نصيه للشبكة لا هى » وإذا استند الملك لمعله كان تركة ء ووقع. السؤال عمن عاش بعد مو نه 
معجزة لنى . وأجاب بعضهم بنيين بقاء ملكه لتركته .وهو محمول على أنه بالإحياء تبينعدم موته» لكنه حلاف 
الفرض ف السوكال إذ لاتوجد المعجزة إلا بعد تحقق الموت . وعند تحققه ينتقل الملك للورثة بالإجماع . فإذا وجد 


( قوله وأنه ينسى ) أى أنه أكثر نسيانا من غيره» أوأنه ينسى بحي ث لايصير لأحد به شعور » بحلاف غيره فإنهلايصل 
فى النسيان إلى هذا الحد ( قوله وأنه أول علم يزع من الأمة ) هو معنى الحديث ولفظه على ماق حج ٠‏ تعلموا 
الفرائض وعلموه فإ: نصف العلم » وهو ينسى وهو أوّل عام يتزع من أمى » وقال إنه ضعيف اه . ولعل هذا 
حكة المغايرة فى كلام الشارح حيث قال هنا : ورد أنه نصف العلم الخ » وفيا قبله منبا ماصح الخ ( قوله وآخر 
من ) فى شرح الأربعين لحج بدل وآخر بموتى ومن ( قوله والمراد بالنصف الخ ) الأولى التعبير بأو ليكون جوابا 
آخخر » وعلى ما الأصل فلعله تفسير للنصف ( قوله وهى ) أى التركة مايخلفه من حق : أى وإن لم يتأت منه . 
التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف ( قوله أو اختصاص ) انظر لوكان لما يؤخذ فى مقابلة رفع اليد عنبا 
ومع هل يكلف الوارث ذلك وتوف منه ديونه أو لا ؟ فبه نظر والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ‏ 
ونظيره ماقيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض ف مقابلة النزول عنها كلف ذلك ( قوله 
كخمر تخللت ) أى فإنلم تتخلل فهىمن جملة الاختصاص وقد مر قوله ودية أخذت من قاتله) أى سواء وجبت 
ابتداء كدية الحطأ أو بالعفو عن القصاص سواءكان العفو منه أو من وارثه ( قوله عمن عاش بعد موته الخ ) هل 


القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا: عليها بالاشتراك اللفظى أو بالتواطئ وأن يكون حقيقة فالقطع مجازا 
فى غيره لتصري حكثير من أهل اللغة بأنه أصله ( قوله وهى مايخلفه من حق الخ ) أى ولا يناف هذا التفسير ما الكلام 
فيه من أنه يخرج منها الأمور الآنية لآن التركة بهذا المعنى مبدأ:الإخراج » ومعلوم أنه لايكون إلا ما يصح الإخراج 
منه وهو الأموال فلا يضر اشْمَللما على غيره » ويحوز أن تكون من للتبعيص والبعض الذى يخرج منه هو المال » 
لكن هذا يقتضى وجوب تقديم الموؤن 'والدين والوصية على استيفاء نحو حد قذف فلا يجوز تقديم استيفائه على 
واسحد منها » وظاهر أنه ليس كذلك 2 فالآأولى الحواب بأن فيه شبه استخدام 3 فا معرف مطلق التركة لاخصوص 
مامخرج منه ذلك > 


ل لم 
الإحياءكانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك ويلزمه أن نساءه لو تزوجن أن يعدن له وليس كذلك بل. 
يببى نكاحهن . والحاصل أن إزؤال الملك والعصمة محقق وعودة مشكوك فيه » فيستصحب زواله حى يثبت 
مايدل على العود » ولم يثبت فيه شىء فوجب البقاء مع الأصل » وسيأتى فى الصداق حكم الممسوخ جمادا أو حيوانا 
بالنسبة خلفه وغيره ( بعوئنة نجهيزئه ) ولو كافرا من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم وحنوط كا فى امجموع 
عن الأصصاب لاحتياجه لذلك كالمفلس » بل أولى لانقطاع كسبه بالمعروف بحسب يشاره وإعساره » ولا عبرة بما 
كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتيره » وعلم مما مر فى الحنائز أن عليه موانة نحهيز عبده ونحوه من تلزمه نفقته 
كزوجته.غيرالناشرة إذا كان «وسراوإن كان لها تركةولو اجتمع معه ممونه ول تف تركته إلا بأحدهها فالأوجهتقديمه 


بتبين عدم خروج التركة عن ملكه أو لا( قوله فوجب البقاء مع الأصل ) هو موته » ثم ماذكره من الحياة هل 
نترتب عليه أحكام الحياة الأولى من وجوب القصاص على قاتله المكاى له ووجوب الحد على من زنى به لو 
كان امرأة والمهر لها وتجهيزه بالغسل والتكفين والصلاة عليه إذا مات وسائر الأحكام » أو لايثبت شىء من ذلك 
إلحاقا لذه الجياة بالأمور الأخروية واستصحابا لحكم الموت كحياة الشبيد » أو يفرق بين كون الحياة العائدة 
مستمرة أم لاكحركة المذبوح ؟ فيه نظر ؛ والأقرب الأول ؛ ويحتمل أن يفرق بين الحياة المستقرة وغيرها فيعطى 

الأحياء فى الأولى دون الثانية » ولو قيل به لم يكن بعيدا ونجعل هذه الحياة من أمور الآخرة فلا ينقطع بها 
حكم البرزخ ‏ ويدل عليه ماقيل ىأبوى النى صلى الله عليه وسلم من أنهما أحبيا له وآمنا به » ول ينقل أنه صلى الله . 
عليه وسلم صل عليهما بعد ذلك ولا غسلهما.وف فتاوى ابن حجر الحديثية فىآخرالحوابعما لومات شخص ثمأحياه 
لله الخ مانصه : وقد عل من قواعد شرعنا كما قررتهأنهلاعبرة بالحياة بعد اموت المتيقن : أى بإخبار نحومعصوم كما 
قدمه وإن لم يتيقن موته حكنا بأن ماكان به غشى أو نحوه اه . ويوافق ما ف الفتاوى قول الشارح إذ لاتوجد 
المعجزة إلا بعد نحقق الموت » هذا ونقل عن خط شيخنا الشوبرى ماصورته منازعة للفتاوى قوله : فلا يجوز لنا 
أن ندير عليها حكما » وقوله قبله لم يكن ياته أثر كلاهما صريح أو كالصريح فى أنه لايجب نجهيزه ثانيا » وبه 
برد قول شيخ مشايخنا . 

[غرع ] لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيا حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذى لاشلك فيه أنه يحب له 
تجهيز آخر خلافا لما توهم اه . وقد كنت أثوقف ف كلام الششيخ كثيرا لما علل به فى الحواب من قوله لأنها وقعت 
حارقة إلعادة حتى وقفت على هذا الحواب فلله الحمد الكريم الوهاب . قال : وف البحر للزركشى قال الماوردى 
فى تفسيره : اختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته » فقيل يبى لثلا يخلو عاقل عن تعبد » وقيل يسقط 
فالتكليف معتبر بالاستدلال دون الاضطرار اه . وهو غريب . وقال الإمام فى تفسيره : إذا جاز تكليفهم بعد. 
الموت فلم لايجوز تكليف أهل الآخخرة ؟ فأجاب بأن المانع من الآخرة الاضطرارإلى المعرفة وبعد العلم الضرورى 
لاتكليف وأهل الصاعقة يجوز كونه تعالى م يضطرهم فصح تكليفهم بعد ذلك اه . قال بعض مشاينا : الحق أن 
الآيات المضطرة لاتمنع التكليف » وقد أبوا أخعذ الكتاب فرفم الحبل فوقهم فآمنوا وقبلوه » ولاشك أن فى هذا 
آية مضطرة. وقول الرازى بعد التكليف ف الآخرة ليس على إطلاقه فإن التكليف ف الآخرة باق فيها » وقد جاء 
أنه يوأجج نار ويؤمر بالدخحول فيها » فن أقبل على ذلك صرف عنها وهذا تكليف . وقال بعضهم : قولم الآخرة. 
دار جزاء والدنيا دار تكايف محمول على الأغلب فى كل » وأن ف الآخرة التكليف كما فى الدنيا الحزاء اه ماقاله. 
شيخنا ( قوله ولوكافرا ) أى غير حربى ولا مرتد لأنه لايطلب نجهيزه » بل يجوز إغراء الكلاب على جيفته » بل 
يحرم تجهيزه ما خلفه لأنه صار فيئا ( قوله لاحتياجه لذلك ) علة للبداءة بموانة التجهيز ( قوله فالأوجه تقديمه ) أى 


لك 
لتبين عجزه عن نجهير غيره » أو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة قدم كما فى الروضة من يخشى تغيره ثم 
الأب لشد"ة حرمته ثم الأم لأن لها رحما ثم الأقرب فالأقرب » ويقدم الأكبر سنا من أخوين مثلا » ويقرع بين 
زوجتيه إذ لا مزية » والأوجه تقديم الزوجة على جميع الأقارب ثم المملوك اللحادم لها بعدها لآن العلقة بهما أنم 
أخخذا مما ذكر ف النفقات » وقياس كلامهم فيا لو دفن اثنان فأكر فى قبر أنه يقدم هنا فى نحو الأخوين المستوبين 
سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع » وأنه لايقدم فرع على أصله من جنسه » بخلافه من غير جنسه فيقدم أب على ابن 
وإنكان أفضل منه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صب وهو على خنثى فيجعل امرأة » فإن استووا 
أقرع بينهم . وى كلام الأفرعى مايوكيد ماذكرناه » وظاهر كلامهم الإقراع بين الزوجات وإن تفاوتن فى الفضل 
وغيره » ويوجه بأن الزوجية لاتقبل التفاوت فيها » بخلاف الأخوة المقتضية لوجوب التجهيز » وبه يعلم أن 
المملوكين كذلك » أما إذا ترتبوا فيقدم السايق حيث أمن فساد غيره ولو مفضولا » هذا كله إنلم يمكنه القيام بأمر 
الجميع » وإلا فالأوجه وجوبه كا بحثه الزركشى أخذا مما مر فى الفطرة » فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب 
فالأم فالكبير : ولعل الفرق بين هذا وما مر قبله أن ذاك فيه إيثار عبرد التعجيل فنظر فيه إلى الأشرف » وهذا فيه 
إيثار بالتجهيز فنظر فيه إلى الألزم موئنة ثم الأشرف ٠‏ وذكره, الأخوين هنا مع أن الكلام ا هو فيمن نجب 
موئنته لعلهم أرادوا به ما إذا انحصر تجهيز هما فيه أو ألزمه به من يرى وجوب ذلك (ثم ) بعد مأنة التجهيز ( نقضى 
ديونه ) المتعلقة بذمته من رأس المال سواء أكان لله تعالى أم لآدى أوصى به أم لا لأنه حق واجب عليه » وإها 
قدمت الوصية فى الآبة على الدين ذكرا لكونها قربة أو مشاببة للإرث من حيث أخذها بلا عوض ومشقما على 
وإن مات ممونه قبله وخيض تغيره ( قوله من يْشى تغيره ) أى وإن بعد وكان مفضولا ( قوله ثم الأم ) ظاهره تقديم 
الأبوين على الفرع ولو صغيرا » وسياق مايصرح به فى قوله ولعل: الفرق بين هذا ومامر الخ » وظاهره.أيضا أن 
الأم تقدم على الفرع ولوذكرا وسيأق مايخالفه ( قوله ويقدم الأكبرسنا ) أى ولو كان مفضولا "كما اقتضاه 
إطلاقه وأفاده قوله الآنى أنه يقدم هنا فى تح والآخوين المستويين سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع » وقياس ذلك 
تقديم الولد الكبير على الولد الصغير إذا ل مكنه القيام بهما ( قوله إذ لامزية ) أى من حيث الروجية "كا يأأى فلا 
نظر إلى كون إحداهما أفضل من الأخرى ( قوله والأوجه تقديم الزوجة الخ ) أى فتقدم على الأب الخ ( قوله 
لفضملة الذكورة) يوخذ منه أن الإخوة لو اختلفوا ذكورة وأنوثة قدم الذكر وأن المالي ككذلك ( قوله فيجعل 
امرأة ) أى يفرض ( قوله مايوئيد ماذكرناه ) أى من التفصيل ( قوله بحلاف الإخوة ) أى فإنما نتفاوت فى نفسما 
بأن يكون أحد الإخخوة شقيقا والآخر لأب أو لأم ( قوله وبه يعلم أن المملوكين كذلك ) أىكالز وجين لآن الملكية 
لائتفاوت فيهم ( قوله وإلا فالأوجه وجوبه ) أى الترتيب ( قوله وما مرّ قبله ) أى من تقدبم الأب والأم على 
الولد الصغير ( قوله إن ذاك فيه الخ ) يتأمل قوله إن ذاك الخ فإنه فرض الكلام » ثم فيا إذا لم تف الركة إلا بتجهيز 
واحد » وعليه فالفائت التجهيز لا التعجيل فكان المناسب أن يقول : إن الفائت ثم التجهيز فروعى فيه الأشرف » 
والفائت هنا عبرد التعجيل فروعى فيه الألزم ( قوله ما إذا انمحصر تجهيزهما فيه ) أى بأنلم يكن ثم غنى إلا هو ( قوله 
أم لآدى أوصى به ) أى ذلك الآدى به » أى بالدين : هذا هو المتبادر ما ذكر » وقد يتوقف فيه بأن ما أوصى 
به ليس ثابتا فى ذمته » فلعل المراد أن الدائن أوصى به لزيد مثلا ومات وقبل الموصى له الوصية ثم مات من عليه 


( قوله ومامر قبله ) أى فى قوله أو اجتمع جميع من مونه 


عت امد 
الورئة ونفوسهم مطمئنة على أدائه فقدمت عليه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليه » ويقدم دين الله تعالى 
كزكاة وكفارة وحج على دين الآدى , أما المتعلقة بعين التركة فستأتى ( ثم ) بعد الدين وإ ن كان إنما يثبت بإقرار 
الوارث سواء أكان بعد ثبوت الوصية أم قبلها كما علم مما نقلناه عن الصيدلانى تنفذ ( وصاياه ) وما ألحق بها من 
عتق علق بالموت أو تبرع نجز فى مرض الموت أو الملحق به لقوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين ( من ) 
للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه ( ثلث البائى ) بعد الدين كما نبه عليه بثم » ولو استغرق الدين التركة نفذت 
الوصية » وحكم بانعقادها لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو إبراء المستحق منه :كما ذكره الرافعى فى باب الوصية » 
واعتبرت الوصية من ثلث المال وإن كانت الآبة مطلقة لتقيبد السئة لها بقوله صلى الله عليه وسلم « الثلث والثلث 
كثير ؛ ولا يرد مافى الرافعى عن الأكثرين أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألى دينار وآخر أنه أوصى له يثلث 
ماله والتركة ألف وصدآقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا » فإن صدق مدعى الوصية أولا قدمتفقد 


الدين فيخرج من تركته مقدما على الإرث وعلى ما أوصى به من عليه الدين لأنه لم بملك بالوصية من جهته فليتأمل 
وأن المراد أوصى بقضائه مقدما على غيره أولم يوص به » ويكون فائدة التنصيص عليه دفع ماقد يتوهم من أنه إذا 
أوصى به تعلق بالثلث فيزاحم غيره من الوصايا » وهذا هو الظاهر لما تقدم أنه المتبادر من العبارة ( قوله كزكاة 
وكفارة وحج على دين الآدى ) أى أما بعض هذه الثلاثة مع بعض فهل يخير أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول . 
والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فوا لو تلف المال حتى يكون ف الذمة » إذ لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق 
شركة ( قوله أماالمتعلقة الخ ) محترز قوله بذمته ( قوله ثم بعد الدين الخ) قضية التعبيربثم هنا وفيا يأ أنه لوعكس 
الترتيب لم يجز . وفى حج : قال بعضهم : ووجوب الترتيب فيا ذكر إنما هو عند المراحمة 3 فلو دفم الوصى مثلا 
مائة للدائن ومائة للموصى له ومائة للوارث معالم يتجه إلا الصحة : أى والحل » ويوجه بأنه حينئذ لم يقارن الدفع 
مانع » ونظيره من عليه حجة الإسلام وغيزها فإنهم صرحوا بوجوب الترتيب بينهما » قالوا : والمراد به أن لايتقدم 
على حجة الإسلام غيرها لا أن لا يقارنها غيرها اه . وقضيته أنه لو قدم المرؤخر فى الإعطاء لم يصح ولم يحل » فلو 
دفع الوصى الموصى به للموصى له قبل أداء الدين أو دفع فلورثته حصصهم وأبى مقدار الدين والموصى به لم يعتد 
بما فعله ويجب استر جاع مادفع لهما ( قوله مما نقلناه عن الصيدلانى ) لم يتقدم له هنا نقل عنه ولعله ذكره فى باب 
الإقرار فليراجع » وعبارة حج مما نقلاه ثم رأيته فى نسخة كذلك ( قوله لو تبرع متبرع ) أى فهى موقوفة إن تبرع 
متبرع أو أبرأ من الدين تبين انعقادها وإلا فلا ( قوله أن له على الميت أللى دينار ) الذى وقع فى كلام سم على منهج 
نقلا عن شرح الإرشاد أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفا وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والاركة ألف 
وصدقهما الخ ( قوله قسمت النركة بينهما أرباعا) أى لأنا تريد على مخرجالثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصى 
له وهو ربع الألف . وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعن كوصية أخرى » فكأن الميت أوصى لرجل 
مجميع ماله ولآخر بثلثه . وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك 


(قوله أن له على الميت ألى دينار) كذا فى النسخ بالتثنيةوالصواب ألف بالإفراد. وعبارة الشارح عميرة : رجلان ادعى 
أحدهما أن الميت أوصى له بثلثماله , والخرادعى ألفا عليه » والتركةألف قسمت ببنهما أرباعاء بأن يضم الموصى 
به إلى الدين وتقسم اللركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين 


5598 
ساوث الدين فى الأولى وقدمت عليه فى الثانية لأن الأصح بل. الصواب كما فى الروضة تقديم الدين على الوصية 
سواء أصدقهما معا أم لا كا لو ثبت بالبينة ( ثم يقسم الباق ) من التركة ( بين الورثة ) على ما يأنى ببانه بمعنى 
تسلطهم على التصرف حيئذ وإلا فالدين لابمنع الإآرث » ومن ثم فازوا بزوائد الأركة كما مر ( قلت ) كما قال 
الرافعى فى الشرح ماعلم منه أن محل تأخير الدين عن موئن التجهيز إذا لم يتعلق بعين الركة حق ( فإن تعلق بعين 
التركة حق ) بغير حجر فى الحياة قدم ( كالزكاة ) الواجبة فها قبل موته ولو من غير الحنس فيقدم على موث 
التجهيز بل على كل حق تعلق بها فكانت كالمرهونة بها » ولو تلف النصاب بعد الممكن إلا قدر الركاة كشاة من 
أربعين مات عنها فقط لم يقدم إلا بربع عشرها كا استظهرة الأذرعى » ووجهه أن حق الفقراء فى التالف ديون 
مرسلة فتواخر لما تقرر:من فرض الكلام فى :زكاة متعلقة بعين موجودة واستشكال استثناء الزكاة بأن النصاب 
إنكان باقيا » وقلنا بالأصح إن تعلقها تعلق شركة فلا تكون تركة له فلا يكون ما نحن فيه » وإن قلنا : :إنه تعلق 
'جناية أو رهن فقد ذكرا » وإن علقناها بالذمة فقط وكان النضصاب تالغا » فإن قد"منا دين الآدى أو سوينا فلا 
استثناء » وإن قدمناها وهو الأصح فتقدم على دين الآدى لا على مرئنة التجهيز . أجاب الزركشى وغيره عنه 
بما حاصله أنا نختار الأول وهو ماصرّح به البغوى وغيره ولا نسلم أنه ليس تركة بل هو تركة » وإن قلنا : تعلق 
شركة لكنها بنست شركة حقيقة بدليل جواز إخراج الزكاة من غيرها . فاحاصل أنا نمنع خر وجه عما نحن فيه لصحة 
إطلاق التركة عليه بالاعتبار المذكورء وعلى الثنزل فيصح إطلاقة على المجموع الذى منه الحق الحائز تأديته من 
عحل آنعر ”ما فى قوله تعالى ‏ الح أشبر معلومات ‏ ؤمثل ذلك كاف فى صعة الاستئناء ( والائى ) بإذن السيد أو 
بغير إذنه إذا: تعلق أرش الحناية برقبته ولو بالعفو عن القصاص فاهى عليه مقدم على غيره بأقل الأمرين من 
الأرش وقيمة الحانى » فإ نكان المتعلق برقبته قصاصا أو الخال متعلقا بذمته كما لو اقترض مالا من غير إذنْ السيد 
وأتلفه لم يقدم المينى عليه والمقرض على غير هما وللوارث التصرف ف رقبته بالمبيع ( والمرهون ) رهنا جعليا وإن 


كا تقدم » وهذا ظاهر على مانقله سم عن شرح الإرشاد السابق من أن التركة ألف ( قوله فى الأولى ) هى قواء 
وصدتهما الوارث » وقوله فالثانية هى قوله فإن صدق مدعى الوصية ( قوله كما مر ) أى فى قوله فالواقع بم 
من زوائد التركة الخ ( قوله ماعام منه) أى قولا ( قوله بغير حجر فى الخياة ) أفهم أله لوكان سبب تعلقه بالركة 
الحجر عليه فى الحياة تقديم موانة التجهيز على الدين المتعلق بها وسنذكر عبارة صاحب الإرشاد ( قوله ولو من 
غير اهنس ) أى كالشاة الواجبة فى الإبل » وكالواجب فى مال التجارة إن كانت من غير جنس الما ( قواه 
فتاخر ) أى عن موان التجهيز ( قوله أنا نختار الأول ) هو قوله أن تعلقها تعلق شركة ( قوله بالاعتبار الل كور ) 
أى وهو كونها ليست شركة حقيقية ( قوله كا فى قوله تعالى الحج أشبر معلومات ) أى من حيث إطلاق الأشهر 
مع كون زمن احج شبرين وعشر ليال ( قواه فإنكان المتعلق الخ ) محترز قوله إذا تعلق أرش اللحناية الخ ( قوله 
والوارث التصرف ) أى ويب القرض ف ذمة الرقيق إلى أن يعتق » ومستحق القصاص يمكن من الاقتصاص من 
العبد مثى شاء قبل البيع أو بعده » وإذا اقتص منه رجع المشترى على البائع بما دفعه إنكان جاهلا بتعلق القصاص 
برقبته واستمر جهله إلى أن قتل ‏ فإ نكان عالما أو جاهلا ولم يفسخ عند العلم فلا رجوع ويلزمه تجهيزه اه سم 
على حج بالمعنى ( قوله والمرهون الخ ) قال حج : وألحق بعضهم بالمرهون حجة الإسلام إذا مات وقد استقرت 


(قوله بغير حجر فى الحياة ) أما إذا كان يحجر فى الحياة فسيأق بما فيه 


فت 
حجر على الراهن بعده ( والمبيع ) بكمن ف الذمة ( إذا مات المشترى مفلسا ) بثمئه ولم يكن هناك مانع من الفسخ 
فيمكن البائع منه ويفوز به وإن لم يحجر عليه بالفلس قبل موته » ولكون الفسخ يرفع العقد من حينه لم يخرج به 
عن كونه تركة » فإن وجد مابع كتعلق حق لازم به وكتأخير فسخه بلا عذر قدم التجهيز لانتفاء التعلق بالعين 
حينئذ وإنما ( قدم ) ذلك احق فى تلك الصور ( على موانة نجهيزه ) إيثارا للأهم كما تقدم تلك الحقوق على حقه 
فى الحياة ( والله أعلم ) تقديما لصاحب التعلق على حقه كما فى حال الحياة » زاد صاحب الإرشاد : لامحجر ليخرج 
به ما أورد على من تركه كأصله وهو مالو حجر الحاكم على المفلس فإن جق الغرماء تعلق بعين ماله قبل موته » 
ولا تقديم بذلك التعلق كما فى الروضة لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا فى الذمة » وف معنى موته مفلسا مالو ثبت 
للبائع حق الفسخ لغيبة مال المشيرى وعدم صبر البائع ثم مات المشيرى حينئذ فلم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم به 
على موان التجهيز » واستشكال السبكى ماتقرر بأن الثابت للبائع حق الفسخ فورا ء فإن فسخ كذلك خرجت العين 
المبيعة عن التركة فلا استثناء » وإن أخر بلا عذر سقط حقه منها لتقدم مون التجهيز منها عليه » أو لعذر فهى ملك 
الوزثة وحقه متعلق بها فيحتمل تقديم حقه كالمر تبن والننى عليه » ويحتمل أن لا لتقدم حقهما » وهذال يثبت فيه 
حق إلا بالموت'مفاسا فهو كتعلق الغرماء مال المفلس » والمفلس مقدم بموانة يومه فيكون هذا مثله . أجيب عنه بما 
حاصله أنه على اختيار الأول لايلزم ماذكره من عدم صعة الاستثناء » لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لامن أصله 
وخروجها عن التركة بعد الفسخ لايضر فى سحة الاستثناء » كنا أن بيع الحانى فى الحناية وإن خخرج مبيعه عن 
الأركة لايضرً فى ذلك » وعلى اختيار الثالث فالأوجه الاحمّال الأوّل وهو تقديم حقه » والقياس المذكور 
فى الاحهال الثانى ليس .بظاهر لأنه قد وقع بين المتبايعين فى مسئلتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقدة عليها على الخصوص 


فى ذمته لتعلقها بعين العركة خينئذ قال : فلا يصح تصرف الورثة فى شىء منها حبى يفرغ الحاج عنه من جميع أعمال 
الحج إلا لضرورة كأن خيف تلف شىء منبا إن لم يبادر إلى ببعه اه . ثم نازع فيه وقال : وبتسليمه يظهر جواز 
التصرف بمجرد فراغه من التحلل الثانى وإن بقيت واجبات أخرى » وينبغى أنه إذا باعه للضرورة لايتصرف فى شىء 
من ثمنه إلا بعد فراغ الحج عنه ( قوله لصاحب التعلق ) هذا علم من قوله إيثارا للأه,( قوله زاد صاحب الإرشاد 
ألخ ) أى بعد قوله فإن تعلق بعين التركة حق كا أشار إليه فها مر بقوله لغير حجر فى ا حياة » وإنما ذكره هنا ليبين 
مايترتب عليه ( قوله كأصله ) مراده بأصله الحاوى ( قوله ثم مات المشئّرى حينئذ ) أى قبل الفسخ ( قوله فإن فسخ 
كذلك ) أى فورا ( قوله على اختيار الأول ) هو قوله للبائع حق الفسخ فورا ( قوله لايضر فى ححة الاستثناء ) قد 
يمنع بأن الفسخ حيث وجد فى حياة المشترى نخرج المبيع عن التركة قبل الموت » فأئ معنى يقتضى تصحيح 
استثنائه من الركة ( قوله وعلى اخختيار الثالث ) هو قوله أو لعذر فهى ملك الورثة » وقوله فالأوجه الاحهال 
بما فيه ( قوله تقديما لصاحب التعلق الخ ) لاحاجة إليه مع قوله إيثارا للأهم ( قوله زاد صاحب الإرشاد الخ) 
لاحاجة إليه لأنه قدمه فى قوله بغير حجر فى الحمياة عقب قول المصنف فإن تعلق بعين التركة حى » على أن إيراده 
هنا موهم وكان الأولى له الاقتصار على أخحل مفهومه كا صنع حج ٠‏ فإنه لما قيد الممن فها مر بمثل ما تقدم فى 
الشارح قال هنا : وخرج بقولى بغير حجر تعلق الغرماء بماله باحجر الخ ( قوله لأنه لم خرج عن كونه مرسلا فى 
الذمة ) قال الشهاب سم : يتأمل مع أنه فى صورة الرهن والمبيع كذلك ( قوله واستشكال السبكى ماتقرر ) يعنئ 
فى المثن من فوله والمبيع إذا مات المشترى مفاسا ( قوله أجيب عنه بما حاصله الخ ) الحواب مبنى على أن الفسخ 
؟ - تباية الححتاج - > 


سد هاه 
وليس كذلك الفرماء. بالنسبة إلى مال المفلس » ولو اجتمعت الزكاة والحناية فى رقيق نجارةء انمه تقديم الركاة 
لامحصار تعلق كل ف العين مع زيادة الزكاة بتعلق حقين بها فكانت أولى + والمستثنيات لاتنحصر فيا ذكر بل 
قال بعضهم : إن صورها لاتكاد تنحصر ( وأسباب الإرث أربعة ) ثلاثة مجمع علبها » وأما الرابع فعندنا » وعلد 
المالكية خلافا للحنفية والحنابلة ( قرابة ) يأقى تفصيلها » نعم لو اشترى بعضه فى مرض موته عتق عليه ولا يرث 
لآنه يوادى إرثه إلى عدم إرثه كما يعلم من الدور الحكمى الآنى فى الزوجة ( ونكاح ) يح وإن لم يطأ ؛ نعم لو 
أعتق أمة تخرج منثلئه مرض موته وتزوج بها لم ترئه للدور » إذ لو ورئت لكان عتقها وصية لوارث فيتوقف 
على إجازة الورثة وهى منهم » وإجازنما تتوقف على سبق حريتها وهى متوقفة على سبق إجازما فأدى إرثما إلى 
عدم إرثها » وبه يعلم أن الكلام فى غير المستولدة لأن عتقها ولو فى مرض الموت لايتوقف على إجازة أحد » لأن 
الإجازة إنما تعتبر بعد الموت وهى به تعتق من رأس المال ( وولاء ) ويختص دون سابقيه بطرف ( فيرث المعتق ) 
ومن يدلى به ( العتيق ولا عكس) بالإجماع إلا ماشذ » وقد يتوارثان بأن يعتقه حربى فيستولى على سيده ثم يعتقه » 
أو حرلى أو ذى فيرق” فيشتريه ويعتقه » أو يشترى أبا معتقه ثم يعتقه فله على معتقه ولاء الانمجرار » ولا يرد لآن 
لم يرث من حيث كونه عتيقا ( والرابع الإسلام ) أى جهته ولذا جاز كما اقتضاهكلامهم نقله عن بلد المال وإعطاؤه 
لواحد وبذلك فارق الزكاة » وسواء أكان المصروف له موجودا عند الموت أَمْ حدث بعده أم أسلم أم عتق بعده 2 
نعم لايعطى مكاتبا ولا قاتلا ولا من فيه رق" ولا كافرا » ولو أوصى لرجل بشىء من الركة جاز إعطاؤه منما 
ومن الإرث فيجمع بينبما بخلاف الوارث المعين لايعطى من الوصية من غير إجازة . أما الذى إذا مات عن غير 
وارث أو كان ولم يستغرق فتصرف تركته أو باقيها لبيت المال فيئا » ويمكن اجماع الأسباب الأربعة فى الإمام 
كأن بملك بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت ولا وارث لها غيره » فهو زوجها وانن عمها ومعتقها وإمام 
المسلمين » ومعلوم أنها تصورت فيه وإنلم يرث يجميعها وأن الوارث جهة الإسلام وهى حاصلة فيه ( فتصرف 
اتركة ) أو بعضها عن الميت المسلم ( لبيت المال إرثا ) للمسلمين بسبب العصوبة لأنهم يعقلون عنه كأقاربه ( إذا 
ل يكن ) له ( وارث بالأسباب الثلاثة ) المارة لا مصلحة كالمال الضائع ( وامجمع على إرثهم من الرجال ) 


الأول هو قوله فيحتمل تقديم حقه الخ » وقوله لايضر فى الاحّال الثانى هو قوله ويحتمل أن لا ( قوله تخرج من 
ثلثه ) وكذا لولم تخرج وأجازت الورثة عتقها ( قوله أن الكلام فى غير المستولدة ) أى أما هى فترث حيث أعتقها 
وتروج بها لآن عتقها لايتوقف على إجازة » بل لو لم يعتقها فى مرضه لعتقت بموته من رأس المال ( قوله إلا 
ماشذ ) أى القول الذى شذ” وعبارة حج : إلا ماش" به ابن زياد ( قوله من حيث كونه عتيقا ) أى بل من حيث 
كونه معتقا لأنى المعتق فائحر إليه الولاء منه ( قوله جازإعطاءئه منها') أى زيادة على ما أوصى له به لاختلاف السبب 
وهوالوصية والإرث يخهة الإسلام( قوله من غيرإجازة ) أى من بقية الورئة( قوله وإنلم يرث مجميعها )أى بل يرث 
بكونه زوجا وابن عم ( قوله لأنهم لايعقلون عنه ) أى من حيث كونهم جهة الإسلام فتخرج الدية من بيت امال 
فإن لم يكن فيه شىء فعلى القائل وإلا فلا ثثىء على أحد من المسلمين ( قوله لا مصلحة ) عطف على قوله إرثا 
فى الشق الأوّل وقع بعد الموت وهو خلاف ظاهر تقس السبكى ( قوله بتعلق حقين بها ) أى حق الله وحق الآدى 
( قوله أما الذى إذا مات عن غير وارث الخ ) مقدم من تأخير » ومحله بعد المن الآثى إذ هو ممترز قوله عقب 
لمن عن الميت المسلم وه وكذلك فى التحفة ( قوله فى المأن إذا لم يكن له وارث ) ينبغى للشارح أن يزيد عقبه قوله ش 


واس 
أىالذكور( عشرة) بطريق الاختصار وخسة عشر بالبسط( الابن وابنه وإن سفلوالأب وأبوه وإن علا والأخ ) 
مطلقا ( وابنه إلا من الأم والعم ) للميت وأبيه وجده ( إلا للأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ) ومن.أدلل به فى حكمله 
فلايرد على الحصر فى العشرة ذلك ( ومن النساء ) أى الإناث ( سبع ) بالاختصار وعشر بالبسط ( البنت وبنت 
الابن وإن سفل) عدل عن قول أصله سفلت وإن وافق الأكثر فى عود الضمير على المضاف لإيبامه أن بنت 
بنت الابن وارثة ( والأم وابحد”ة ) من الحهتين إن أدلت بوارث( والأخت ) مطلقا ( والزوجة ) الأفصح زوج : 
غير أنهم آثروا اللغة المرجوحة للتمييز بين الذكر والأنثى ( والمعتقة ) ومن أدلى بها فى حكمها ( ولو اجتمع كل 
الرجال) ويلزم منهكون الميت أنثى ( ورث الأب والابن والزوج فقط ) لأن من ببى محجوب بغير الزوج إجماعا 
وتصح من اثنى عشر ( أو ) اجتمع كل ( النساء ) ويلزم منهكون الميت ذكرا ( ف»الوارث هو ( البنت وبنت الابن 
والأم والأخت للأبوين والزوجة ) لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة إجماعا وتصح من أصل أربعة وعشرين ( أو ) 
اجتمع ( الذين يمكن اجماعهم من الصنفين ذ) الوارث هو ( الأبوان والابن والبنت )لم يقل الابنان تغليبا كالذى 
قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندقع مالازركشى هنا ( وأحد الزوجين ) لأن غيرهم محجوب بهم » فإن كان 
الميت ذكرا فن أربعة وعشرين وتصح مناثنين وسبعين » أو أنثى فن اثنى عشر وتصح من ستة وثلائين » وأفهم 
قوله يمكن استحالة اججماع الزوج والزوجة فى فريضة واحدة . نعم لو أقام رجل بينة على ميت ملفوف فى كفن 
أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة أنها زوجته وهئلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنتى فبينة 
الرجل أولى كما قاله الأستاذ أبو طاهر » لأن الولادة حت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمى 
والمشاهدة أقوى » خلافا لما نقل عن النص من أنه يقسم بينهما ( ولو فقدوا ) أى الورثة ( كلهم فأصل المذهب 
أنه لاييث ذوو الأرحام ) الآثى بيانهم لما صحّ من« أنه صلى الله عليه وسلم استفنى فيمن ترك عمته وخخالته لاعير» 
فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث غيرهما » ثم قال أين السائل ؟ فقال : ها أنا ذا » 
قال : لاميراث لما » وقد اعتضد به الحبر المرسل « أنه صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله فى العمة 
واللحالة فأنزل الله لا ميراث هما » ( ولا ) استثناف لفساد العطف بإيبامه التناقض ( يرد على أهل الفرض ) فها لو 
وجد بعضهم ولم يستغرق كبنت أو أخحت فلا يرد" الباق عليهما لثلا يبطل فرضهما المقدر( بل المال ) وهو الكل 
فى الأولى والباق ف الثانية ( لبيت امال ) ولو غير منتظم لحور الإمام أو عدم أهليته لآن الإرث بلحهة الإسلام ولا 
ظلم من أهله فلم يبطل حقهم يجوره . ومعنى الأصل هنا المعروف الثابت المستقر من المذهب » وقد يطزأ على الأأصل 


( قوله ومن أدلى به) أى بالمعتق ( قوله من أصل أربعة ) الإضافة فيه بيانية : أى من أصل هو أربعة وعشرون 
( قوله لإيبام هذا ) أى أن المراد بالابنين الابن وابن الابن ( قوله فبينة الرجل أولى ) أى فيعمل بها وجوبا وعلى 
هذا فلم يجتمع الزوجان بخلافه على الثانى ( قوله فأنرل الله ) أى أتزل عليه صلى الله عليه وسلم بالوحى بلا قرآن 
( قوله بإبامه التناقض ) أى لأن الكلام مفروض فنا لو فقدوا كلهم » وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا 
كلهم وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه ( قوله المستقر من المذهب ) أى فيا بين الأصحاب . 


أوكان ول يستغرق ليتئزل على مامهده من قوله أو بعضها ( قولهكل النساء ) أى وكان من كل واحدة فقط كما مثل 
حى يتأق إرث بنت الابن مع البنت ( قوله وهذلاء أولاده منها ) إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة 
المرأة ( قوله استئناف ) أى أو معطوف على حملة ولو فقدوا كما أفاده 
لرأة ( قو ) أى أو معطوف على جملة ولو سم 


لال تبت 
مايقتضى عخالفته ( و ) من ثم ( أفى المتأخرون ) من الأصعاب : أى أكثرهم كنا دل عليه كلامه فى الروضة » فلا 
يناى أن كثيرا من المتقدمين عليه كنا يستفاد من قول المصنف ف الروضة إنه الأصح أو الصحيح عند محقق 
الأصصاب منهم ابن سراقة من كبار أصعابنا ومتقدميهم » ثم صاحب الحاوى والقاضى حسين والمتولى وآخرون » 
ويدخل مما قررناه أن المتأخرين ىكلام الشيخين ونحوهماكل من كان بعد الأربعمائة وأما الآن وقبله فهم من بعد 
الشيخين ( إذا لم يننظم أمر يبت المال ) بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته كآن جار ( بالرد” على أهل الفرض ) لأن 
المال مصروف إليهم أو لبيت المال بالاتفاق » فإن تعذشرت إحدى اللحهتين تعينت الأخرى » وإما جاز دفع 
الركاة للجائر لأن للمزكى غرضا فالدفع إليه لتيقنه به براءة ذمته وتوفر موّنة التفرقة عليه ودفع خحطر ضمانه بالتلف 
بعد لمكن لو لم يبادر بالدفع إليه ولا غرض هنا ؛ وأيضا مستحقو الزكاة قد ينحصرون بالأشخاص فيطالبون ولا 
كذلك جهة المصالح فكانت أقرب للضياع » وأيضا فالشارع نص على ولاية الإمام فى الزكاة دون الإرث وما 
يتوهم من عبارته من عدم الصرف على رأى المتأخرين لغير المنتلم حيث فقد ذوو الأرحام وغيرهم ليس براد 2 
بل على من هو بيده“صرفه سلحاكم البلد الأهل ليصرفه فى المصالح إن شملتها ولايته » فإنلم تشملها مير بين صرفه له 
وتولية صرفه لها بنفسه إنكان أمينا عارفا كا لو فقد الأهل » فإنلم يكن أمينا فوضه لأمين عارف . وعبارة أبن 
عبد السلام : إذا جار الملوك فى مال المصالح وظفر به أحد من يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك » بل 
الظاهر وجوبه ( غير ) يجرها صفة لأهل لتعرفها بالإضافة لأنها وقعت بين ضدين على مافيه ونصبها على الاستئناء 
وهو أولى أو متعين( الزوجين) بالإجماع لأن علة الرد القرابة وهى مفقودة فيهما » ومن ثم ترثزوجة تدلى يعمومة 
أو خؤولة بالرحم لا بالزوجية( مافضل عن فروضهم بالنسبة) أى نسبة سهام من يرد" عليهم : أى نسبة سهام كل 
واحد ممن يرد عليه إلى مجموع سهامه وسهام رفقته» ففنى بنت وأم وزوج يبق بعد إخراج فروضهم سبم من اثثى عشر 
ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم لأن سهامهما ثمانية ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم » فتصح المسئلة من ماني 
وأربعين » وترجع بالاختصار إلى ستة عشرللزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة » وى بنت وأم وزوجة يبى 
بعد إخراج فروضبن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسئلة من ستة وتسعين » وترجع 
بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة وق بنت وأم يبى بعد [خراج 
فرضيهما سبمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم فتصح المسئلة من اثنى عشر » وترجع بالاختصار إلى أربعة 
للبنت * ثة وللأم واحد » وكذا يقال على وفق الاخحتصار ابتداء فى هذه كما أفاده الشارح تجعل سبامهما من السئة 


(قوله صرفه فيبا ) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته فقط بل لو رأى المصلحة فى صرفه فى محلة 
بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وقضية ما يأنى فى فصل يسن" الإيصاء بعد قول المصئف وتنفيذ الوصايا من 
قوله قال أبوالطيب ولو قال ضع ثلثى حيث شئت لم يجز له الأخل لنفسه : أى وإن نص له على ذلك لانحاد القابض . 
والمقبضأنه لايجوز له أن يأخذ لنفسه مما دخل ى يده شيثا وإنكان من المستحقين ببيت المال للعلة المشكورة . 
وعبارةسمعلى منبج هنا: وينبغى أن يجوز أن يأخذ منه انفسه وعياله ماحتاجه وأنظرمقدارحاجته هل سنة أوأقل 
أو أكثراه . وينبغى أن يقال : يأخل مايكفيه بقية العمرالغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر 
يدفعه له الإمام العادل ( قوله ومن ثم ترث ) أى زيادة على حصبها بالزوجية 


( قوله على مافيه ) أى لأن الروجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل مهم 


حت 
المسئلة وف اللتين قبلها الباق من مخرجى الربع والمن للزوجين بعد نصيبهما لاينقسم على أربعةسهام البنت والأم 
منمسئللهما فتضرب فكل من امخرجين » ولوكان ذو الفرض واحدا كبفت رد إليها الباق أو اثنين كبئتين فالباق 
بينهما بالسوية » والرد ضد العول لأآنه زيادة فى قدر السهام ونقص فى عددها والعول نقص فى قدرها وزيادة 
ففعددها ( فإنلم يكونوا ) أى ذوو الفروض ( صرف المال ( إلى ذوى الأرحام ) إرثا عصوبة فيأخذ جميعه من 
انفرد منهم ولو أنثى وغنيا الحبر ‏ الخال وارث من لاوارث له » وإتما قدم الرد عليهم لأن القرابة المفيدة لاستحقاق 
الفرض أقوى » وإذا صرف إليهم فالأصح تعميمهم » والأصح فى إرثهم مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل 
فرع منزلة أصله الذى يدلى به إلى اميت فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما الخال والحالة 
كالم والعم للأم والعمة كالأب فى بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعا » وإذا نزلنا كلا كما ذكر قدم 
الأسبق ناوارث لا للمبت » فإن استووا قد ركأن الميت خف من يدلون به » ثم يجعل نصيب كل من أهلى به على 
حسب إرثه منه لوكان هو الميت إلا أولاد الأم والأخوال والحالات منها فبالسوية . وقضية كلامهم أن إرث 
ذوى الأرحام كإرث من يدلون به فى أنه إما بالفرض أو بالتعصيب وهو ظاهر : ويراعى الججب فيهم كالمشبيين 
بهم » فى ثلاث بنات إخوة متفزقين لبنت الآخ للأم السدس ولبنت الشقيق الباق وتحجب بها الأخرى كما يحجب 
أبوها أباها . نعم التتزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا الحجب : أى بالنسبة لأهل الفرض كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى 
فلو مات عن زوجة وبنت بنت لانحجبها إلى المْن وكذا البقية » أو عن ثلاث بنى أخوات متفرقات فالمال بينهم 
على خمسة كنا هو بين أمهامهم بالفرض والرد (وهم ) شرعا كل قريب وى اصطلاح الفرضيين ( من سوى المذكورين 
من الأقارب ) من كل من لا فرض له ولا عصوبة.( وهم عشرة أصناف ) وبالمدلى الآتى يصيرون أحد عشر 
( أبو الآم وكل جد" وجدة ساقطين ) كأنى أنى الأم وأم أنى الأم وإن عليا وهوكلاء صئف ( وأولاد البنات ) 
ذكورا وإناثا ومنهم أولاد بنات الابن ( وبنات الإخوة ) مطلقا دون ذكور غير الإخوة للأم (وأولاد الأخوات ) 


(قوله عصوبة) أى بالعصوبة فهؤمنصوب بازع الحافض(قوله المال بينهما أرباعا) أى لآن بنت البنتتنزل منزلة 
البنت وبنت بنت الابنتتزل منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا. وردا 
(قوله إلا أولاد الأم)وعبارة حج ولد الأم اه وهى ظاهرة لأن أولاد الأممن ذوى الفروض والكلام فىذوىالأرحام 
(قوله فبالسوية) ولو-نزلوا مئزلة الوارثممن أدلوا به لقسمالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله كما يحجب 
أبوها ) أى بنت الشقيق وقوله أباها : أى بنت الأخ من الأب ( قوله وكذا البقية ) أى بالنسبة لأهل الفرض (قوله 
وإن عليا ) الأنسب علوا لأن علا واوى » ثم رأيت فى شرح الهمزية لحج أن الياء لغة . 


( قوله إرثا) أى كما هو أصح الوجهين وقيل مصلحة ( قوله عصوبة ) سيأ له ماقد يناقضه ( قوله وغنيا ) 
وقيل يشير ط فيهم الفقر ( قوله وبنتا الأخ والعم كأبيهما ) يعنى أن كل واحدة مهما منفردة كأبيها فتحوز جميع 
التركة( قوله وقضية كلامهم أن إرث ذوى الأرحام كإرث من يدلون به فى أنه إما بالفرض الخ ) هذا يناقض 
ماجزم به أولا من أن إرثهم بالعصوبة ( قوله نعم التترّيل نما هو بالنسبة للإرث لا للحجب ) يعنى حجب 
أصصاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله » فلا ينافيه ماذكره قبله من قوله ويراعى الحيجب فيهم الخ » وعبارة والده 
فى حواشى شرح الروض قوله : أى شرح. الروض وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الخ لافى حجب أحد 


بمارت 
مطلقا ( وبنو الإخوة للأم ) وبناتهم كما فهم بالأولى ( والعم للأم ) أى أخو الأب لأمه ( وبنات الأعمام والعمات ) 
بالرقم ( والأخوال والحالات ) وعطف على العشرة قوله ( والمدلون بهم ) أ المذكورين ماعدا الأول لأن الأم 
تدلى به وهى ذات فرض . 5 


( فصل ) 
فى بان الفروض الى ف القرآن الكريم وذويها 

وهم كل من له سهم مقدر شرعا لايزيد:ولا ينقص وقدر مايستحقه كل مهم ( الفروض ) أى الأنصباء 

( المقبرة ) أئ المحصورة للورثة فلا يزاد عليها ولا ينقصعنها إلا لرد أو عول ( فى كتاب الله تعالى ستة ) بعول 
وبدونه ويجمع ذلك هباديز ويغبرعن ذلك بأشياء أخخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه »+وإن شئت قلت 
النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما 
. وربعهما وزيد غلى ذلك ثلث مايبق فيا يأنى لدليل آخخر . وليس اراد أذكل من له ثىء منها يأخذه بنص القرآن 
لآن فيين من أذ بالإجماع أو القياس كا يأى ( النصف ) وإنما بدأ به لأنه نباية الكسور المفردة فى الكثرة » وبدأ 
بعضهم بالثلئين تأسيا بالكتاب ولأنه نباية ماضوعف ( فرض خمسة زوج ) بالحر » ويجوز الرفع وكذا النصب لولا 
تغبيره للفظ المآن وبدءوا به تسبيلا على التعلم » لأنذكل ماقل عليه الكلام يكون أرسخ فى الذهن وهو على الزوجين 
أقل منه على غيرهما والقرآن العزيز بالأولاد لأنهم أهم عند الآدى ومن ثم ابتدءوا ومن تعليم الكتاب العزيز بآخره 
على خلاف السنة فى قراءته (لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن ) ذكرا أو أننى للآية وابن الابن وإن سفل ملحق به 
بالإجماع ( وبنت أو بنت ابن وأخحت لأبوين أو لأب منفردات ) عمن يأتى للآيات فيين مع الإجماع على الثانية وعلى 
إخراج الآخمت للأم من الآية » وخرج بمنفردات اجماعهن مع إخوتمن أوأخواتبن أواجماع بعضبن مع بعض كما 
يأنى وليس اراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا ( والربع فرض ) اثنين 
( زوج لزوجته ولد أو ولدابن) ذكرا أوأنثى وارث وإن نزل للاية مع الإجماع فى ولد الولد فإن فد الولد أو 
قام به مانع إرث كقتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف ( وزوجة ) فأكثر إلى أربع بل وإن زدن 

( فصل ) ف بيان الفروض 

( قوله هبادبز ) قبله ضبط ذوى الفروض من هذا الرجز نحذه مرتبا فقل الخ ( قوله وزيد على ذلك ) أى 
الستة المذكورة ( قوله ولأنه ) أج ما ذكر من الثلثين ( قوله لولا تغييره للفظ المئن ) بهامش أن هذا وجد مضروبا 
عليه بخطه أه . ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه على لغة ربيعة : أى تخريج النصب ( قوله وبدعوا به) أى الزوج 
( قوله أهم عند الآدى ) أى فى الاعتناء بهم وامحافظة على وصول النفع إليهم ( قوله ومن ثم ابتدءوا ) أى جرت 
العادة ببنهم كذلك ( قوله من تعلم الكتاب ) هى بمعنى فى ( قوله على الثانية ) هى بنت الابن ( قوله فله النصف ) 


الروجين عن فرضه ( قوله وبنامهم كما فهم بالأولى ) لاحاجة إلى فهمه بالأولى مع أنه تقدم فى الممن منطوقا فى قوله 
وبنات الإخوة وعبارة التحفة وبناهم ذكرن وبنات الإخوة . 
( فصل ) فى بيان الفروض الخ 
( قوله وقدر مايستحقه كل منهم ) الأولى حذفه ( قوله ويجمع ذلك هباديز ) هذا الضابط لعدة من يستحق 
كل فرض من الفروض الستة لا لعدة الفروض فحله عند بيان من يستحق الفروض المذكورة ( قوله ومن ثم الخ ) 
راجع لقوله وبدءوا به تسهيلا الخ ( قوله للآيات فيين مع الإجماع على الثانية ) يعنى للنات فيا عدا الثانية وللإجماع 


هات 
فح نحو مجومى ( ليس لزوجها واحد مهما ) كا ذكر لللآية ( والدّن ) لواحدة لأنه ( فرضها ) أى الزوجة فأكثر 
(مع أحدهما) كنا ذكر للآية أيضا وجعل له فى حالتيه ضعض مالا فى حالتيها لأن فيه ذكورة وهى تقتضى 
التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الزوجين فى عدة الطلاق الرجعى ( والثلثان فرض ) 
أربع ( بنتين فصاعدا ) للآنة وفوق فيها صلة للإجماع على أن للبنتين الثلدين المستند للحديث الصحيح أنها نزلت 
فى بنتين وزوجة وابن عم فقضى صلى الله عليه وسام للزوجة بالكن وللبنتين بالثلثين ولابن العم بالباق ( وبنى ابن 
فأكار ) حيث لابنت إجماعا ( وأختين فأكثر لأبوين أو لآب ) للآية فى البنتين والإجماع فها زاد » على أنها نزلت 
فى قصة جابر لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه » وما قيل يلما مات غلط لأأنه عاش بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم بكثير فكان تقديرها بنتين فأكثر » ويشترط انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبين حرمانا أو نقصانا ( والثلث 
فرض ) اثنين : فرض( أم” ليس ليها ولد ولا ولد ابن) وارث ( ولا اثنان » من الإخوة والأخوات ) يقينا فإن شك: 
فى نسب اثنين فسيأق ف الموانع الآنية » وولد الولدكالولد إجماعا سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين 
بغير سما كأخوين لأم مع جد أم لا » وجمع الإخوة فيها المراد به عد من هذا الحنس إجماعا قبل ظهور خلاف ابن 
عباس رضى الله عنهما » وسيأق أن فرضها فى إحدى الغراوين ثلث ماييق ( وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم ) 
لقوله تعالى وله أخ أو أخحت ‏ الآبة : أى من أم إجماعا ؛ وقد قرئكذلك شاذا وهى إذا صح سندها كخبر الواحد 
فى وجو العمل بها خلافا لشرح مسلم ( وقد يفرض ) الثلث ( للجد مع الإخوة ) فيا يأ وبه يكون الثلث لثلاثة 
وإن كان ألثالث ليس ف القرآن ( والسدس فرض سبعة أب وجد ) لم يدل بأنثى (لمينهما ولد أو ولد ابن ) وارث 
للآية والحد كالاب فبها ( وأم لمينها ولد أو ولد ابن ) وارث ( أو اثنان من إخؤة وأخخوات ) وإن لم يرا لحجبهما 
بالشخص دون الوصف كا يعلم مما يأنىكأخ لأب مع شقيق ولأم مع جد ولو كانا ملتصقين ولكل رأس ويدان 
ورجلان وفرج إذ حكمهما حكم الاثنين فى سائر الأحكام كنا فى فروع ابن القطان » فإن اجتمع معها ولد 
وأخوان فالحاجب ا الولد لأآنه أقوى ( وجدة ) وارثة لآب أو أم فأكر لأنه صلى الله عليه وسام أعطاها السدس 
وقضى به للجدتين ( ولبنت ابن ) فأكثر ( مع بنت صلب ) أو بنت ابن أعلى منها إجماعا ( ولخت أو أخوات لآب 
مع أخت لأبوين ) قياسا على ماقبله ( ولواحد من ولد الأم ) ذكرا أو أنثى أو خنثى وقد يرث بعض المذ كورين 


أى للزوج ( قوله فى حق نحو عجومى ) أى للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه » 
ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اختار مباحه و إن تأخر نكاحهن ( قوله صلة ) أى زائدة وقوله للإجماع صلة 
قوله صلة ( قوله من الإخوة والأخوات ) أى فإن وجد ذلك العدد معها ردت إلى السدس كا يأقى ( قوله 
لاحجوبين بغيرهما ) بخلاف الحجب بالوصف كالقتل والرق ( قوله ولوكانا ملتصقين ) غاية ( قوله فالحاجب 
لها الولد) انظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الأخوين فائدة . 

فيها » وكذا يقال فها يأنى فى ابن الابن.فى. حجبه للزوج ( قوله على الثانية ) أى الثانية فى تعداد الإناث وهى بنت 
الابن ( قوله سيذكر ) أى فى كتاب الطلاق ( قوله فى عدّة الطلاق الرجعى ) متعلق بقوله توارث ( قوله ولأم 
مع جد ) يعنى وأخوين لأم بدل الأخ للأب والشقيق أو لأم مع جد ومع الشقيق المذكور فتأمل . 
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( فصل ) ف الحجب 

وهو لغة المنع » وشرعا : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه » ويسمى الأوّل 
حجب حرمان وهو إما بالشخص أو الاستغراق وهو المراد هنا أو الوصف وسيأتى . والثانى حجب نقصان وقد 
مر » ومنه حجب الفرع للزوج أو الزوجة أو للأبوين ( الأب والابن والزوج لابحجبهم أحد ) من الإرث حرمانا 
بالإجماع لأ نكلا منيم أدل للميت بنفسه وليس فرعا عن غيره » بحلاف المعتق فإنه وإن أدلى بنفسه لكنه فرع عن 
النسب لأنه سببه فقدام عليه ( وابن الابن ) وإن سفل (لايحجبه إلا الابن) أباه كان لإدلائه به أو عمه لآنه أقرب 
منه ( أوابنابن أقرب منه ) كابن ابن أبن وابن ابن ابن ابن وعام أن قولنا وإن سف لانتظام استثناء نحو هذه 
الصورة : ويحجبه أيضا أصعاب فروض مستغرقة كأبوين وبنتين ( والحد ) وإن علا ( لايحجبه إلا متوسط ) ذ كر 
( بينه وبين الميت ) إجماعا كالاب لأ نكل من أدلى بواسطة حجبته إلا أولاد الأم » وخرج بذكر من أدلى بأنى 
فلا يرث أصلا فلا يسمى حجبا انا من حده السابق وهذالم يقيده المصنف به » وعبر بمتوسط ليتناول حجب 
الحد لأبيه وما فوقه من الصور ( والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن ) وإن سفل إجماعا ( و ) الأخ 
( لآب يحجبه هوفلاء) لأنهم حجبوا الشقيق فهو أولى( وأخ لأبوين ) لقوّنه بزيادة قربه » ويحجبه أيضا أخت شقيقة 
معها بنت أو بنت ابن » وهو وإنكان حجبا بالاستغراق لكنه لايخرج عن كونه حجبا بأقرب منه » ولا يرد على 
تعبيره المذكور وإن لم يشمله قوله الآتى : وكل عصبة يحجبها أصعاب فروض مستغرقة إذ الأخت هنا لم تأخذ إلا 
تعصبيا » لأن الكلام فى مطلق من يحجبه وكل من البنت أو بنت الابن والشقيقة لاتحجبه عند الإطلاق كنا ذكره 
ابن الرفعة ( و ) الأخ ( لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن ) وإن سفلولو أنقى ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فسر 
الكلالة ف الآية الى فيها إرث ولد الأمكا مر بأنه منلم يخلف ولدا ولا والدا (وابن أخ لأبوين ) يحجبه ستة ( أب 


وجد) وإن علا لأنه أقوى منه » والقول بأنه يقاسم أبا الحد لاستواء درجتيهما كأخ مع الحد رد" بأن هذا خرج 


( فصل ) فى الحجب 
( قوله وهو المراد) أى الحجب بالشخص أو الاستغراق ( قوله لآنه سببه ) أى وذلك لأن الولاء عصوبة 
سببها نعمة المعتق على عتيقه فأشببت نعمة الوالد على ولذه بالإيحاد فكأن النسب سبب للولاء من حيث مشابهته له » 
وعبارة حج : لأنه مشبه به اه . وهى ظاهرة ( قوله أصعاب فروض مستغرقة ) ولا ترد هذه الصورة على كلام 
المصنف لعلمها مما يأق فى قوله وكل عصبة يحجبه أصماب فروض مستغرقة( قوله إلاأولاد الأم ) أىفإنهم 
يحجبونها من الثلث إلى السدس ( قوله ولا والدا ) أى وارثا 


( فصل ) فى الحجب 
( قوله لأنه مشبه به ) أى فى قوله صلى الله عليد وسام « الولاء لحمة كلحمة السب »؛ وفى نسخ من الشارح : لأنه 
سببه » وهو حريف من النساخ وإن وجهه الشبخ فى حاشيته مما لايشى ( وقوله ولا يرد على تعبيره المذ كور الخ ) 
قال الشباب سم : كأن وجهه أن الإيراد يتبادر من العبارة انحصارحاجبه فيمن ذكر ( قوله وإنلم يشمله الخ ) أى 
خلافا لمن ادعى شمؤله » فغرض الشارح ببذه الغاية الرد عليه ( قوله لآن الكلام ىمطلق من يحجبه ) الأولى من 
يحجبه على الإطلاق كما قاله الشهاب ابن قاسم » وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق 


او بت 
عن القياس كا يأىفلا يقاس عليه ( وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب ) لأنه أقرب منه » وذكر ستة هنا لدفع ثوهم , 
التكرار اللحض عن هذا وما يليه وليفيد أن قوله( ولأب) معطوف على لأبوين الأول لا على ما يليه ( يحجبه هوؤلاء ) 
الستة ( وابن الأخ لأبوين )لأنه أقوى( والعم لأبوين يحجبه هوكلاء ) السبعة ( وابن أخ لأب ) لأنه أقرب منه ( و ) 
اعم( لأب يحجبه هرئلاء) الثانية (وعم لأبوين ) لذالك ولا يرد على عبارته هذه وما بعدها أن العم يطلق على عم ايت 
وعم أبيه وعم جده » وابن عم الميت يقدم على عم أبيه وابن ع أبيه يقدم على عم جده لقوة جهته » كما يقدم ابن 
الأب وهو الأخ على ابن الخد وهو الع, » لآن مراده عم الميت لاعم أيه ولاعم جده لانصراف اللفظ له عند 
الإطلاق حملا على الحقيقة(وابن عم لأبوين يحجبه هوئلاء) النسعة (وعم لآب و ) ابن ع (لآأب يحجبه هؤلاء ) 
العشرة ( وابن عم لأبوين ) لذلك ». وطريقة الشارح فى هذا الباب أنه إن اختلفت الدرجة علل بأنه أقرب منه 
كابن أخ لأبوين وأخ لآب وإن اتحدت كالشقيق والأخ لأنّعللبأنه أقوى ( والمعتق يحجبه عصبة النسب ) إجماعا 
لأن النسب أقوى ومن ثم اختص بالحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود والشهادة وتحوها على ما سيأتى » ولما 
فرغ من حجب الذْكور شرع فى حجب الإناث فقال ( والبنت والأم والزوجة لايحجبن)حرمانا إجماعا (وبنت الابن 
يحجبها ابن ) مطلقا لأنه أبوها أو عمها ( أو بنتان إنلم يكن معها من يعصبها ) لأنهلم يبق من الثلثين شىء فإن وجد 
معها ذل ككأخيها وابن عمها أخذت معه الثلث الباق تعصيبا ( والحدة للأم لايحجبها إلا الأم) لإدلائها بها و لاكذلك 
الأب والحد ( و) الحدة ( للأب يحجبها الآب) لإدلائها به خلافا الجمع ذهبوا إلى عدم حجبه لها لحديث فيه لكن 
ضعفه عبد الح وغيره » وقد ترث وابن ابنها أو ابن بننها حئ من أبيه فى صورة هى أن تكون جداة من وجهين 
بأن بموت ابنها أو بنتها وتترك ولدا متّزوجا بنت عمته أو خالته وله منها ولد فيموت هذا الولد بعد موت أمه وأمها 
ويترك أبا وجدته العليا الى هى أم أم أمه وأ ألى أببه أو أم أم أببه فترئهمن جهةكونه ابن بنت بنها لامن جهة كونه 
ابن ابن ابنها أو أبن ابن بننها ( والأم ) إجماعا ولأنها أقرب منها فى الأمومة الى بها الإرث ( و ) الحدة ( القربى من 
كلجهة تحجب البعدى منها )سواء أدلت بهاكأم أب وأم أم أبوأم أم وأم أم.أم أم لاكأم أب وأم أنى أب . نعم 
إن كانت البعدى جدة من جهة أخرى لم تحجب كا فى الحدةالعليا فى الصورة السابقة » فإن بنها الى هى أم أم الميت 
لاتسقطها لأنها : أعنى العليا أم أم أبيه فهى مساوية لا من جهة الأب فورئت معها لا من جهتها وليس لنا جدة 
ترث مع بنها الوارثة إلا هذه ( والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب ) فتنفرد 
الأول بالسدس لأن ها قوتين قر بها بدرجة وكون الأم هى الأصل والحدات كالفرع لا ( والقرنى من جهة الأب ) 
كأم الأب( لاحجب البعدى من جهة الأم)كأم أم أم ( ف الأظهر) بل يشتركان فالسدس لآن الأب لايحجبها 
فالحدة المدلية به أولى » وفارق هذا القربى من جهة الأم بقوة قرابها الى قاس عليه الثانى القائل بحجبها للقرب 
هما لوكانت القربى من الحهتين بخلاف الأب » ومن ثم حجبت جميع الحدات من الحهتين بحلافه » والقربى من 
جهة أمهات الأب كأم أم أب تسقط بعدى جهة آبائه كأم أم أبى الأب وأم أنى أنى الأب » والقربى منجهة آبائه 


(قوله وطريقة الشارح فىهذا البإب) قضية تقييده بالشارح أن ذلك لي سطريقة للفرضيين » وقد يقال: لا وجه 
لتقييده بالشارح فإن هذه طريقة مشبورة فيابينهم » ثم قوله فى هذا الباب أشار به للاحتراز عن الوقف والوصايا 
فإن الأقرب فيهما يستعمل فى الأقوى » فلووقفه على أقرب الناس إليه وله أخ شقيق وأخلآب قدام الشقيق وكذا 
يقال ف الوصية (قوله ووجوب النفقة ) أى ف اللحملة لأنها لا جب لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب ( قوله 
ف الصورة السابقة ) أى فى قوله» وقد ترث وابن ابنها أو ابن بنها حى الخ 
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كأم أى أبيه لانسقط بعدى من جهة أمهاته كأم أم أم الأب على الأظهر أخذا برواية أهل المدينة عن زيد لأنهم 
لكونهم أهل بلده أعرف برويه من غيره, ( والأخت من ابحهات ) كلها ( كالأخ ) فيحجبها من يحجبه 
بتفصيله السابق ٠‏ نعم الشقيقة أو الى للأب لايحجبها فروض مستغرقة حيث فرض لطاء والى لأب لا 
السدس مع الشقيقة والأخ ليس كذاك ولا يرد للعلم به من كلامه ( والأخوات الحلص الأب يحجبهن أيضا ) شقيقة 
مع بنت لاستغراقهما و ( أختان لأبوين ) لأنه لم يبق من الثلثين ثبى ء » وخرج با حلص مالو كان معهن أخ لآب 
فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهما ( والمعتقة كالمعتق ) فيحجبها عصبات النسب ( وكل عصبة ) يمكن حجبه ولم 
ينتقل عن التعصيب للفرض ( يحجبه ) استشكل تسمية هذاحجبا بها » ويرد بأنه لامشاحة فىالاصطلاح فأخذ 
الشارح بقضية الإشكال ليس فى محله ( أصحاب فروض مستغرقة ) للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم فلا ثىء العم 
لحجبه باستغراق الفروض ٠»‏ وقول الشارح فى بعض نسخه بدل الأخ للأم الحد صحيح ء فقد صرح ابن الهائم 
بأن الحد يأخذ بالفرض إذا لم يبق إلا السدس أو دونه أولم يبق ثبىء : وخخرج بيمكن الولد فإنه عصبة لمكن 
حجيه ٠‏ وخرج بلم ينتقل عن التعصيب الأخ لأبوين فى المشركة ع والأخت لأبوين أو لأب فى الأكدرية فكل 
مهما عصبة ولم يبحجبه الاستغراق لآنه انتقل للفرض وإن لم يرث به فى الأكدرية . واعلم أن شرط الحجب فى كل 
ماهر الإرث » فن لم يرث لمانع مما يأتى لايحجب غيره حرمانا ولا نقصانا أو يحجب كذلك إلا فى صورة » كالإخوة 
مع الأب يحجبون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس : وولداها مع الحد يحجبان به ويرداتها إلىالسدس ٠‏ وق 

زوج وشقيقة وأم وأخ لآب لا ثىء للأخ مع أنه مع الشقيقة يردان الأم إلى السدس . 


( فنصل ) 
فى بيان إرث الأولاد وأولادهم انفراد! واجماعا 

( الابن) المنفرد(يستغرق المال) بالعصوبة ( وكذا البنون) إحماعا ( وللبنت)المنفر دة من يعصبها( النصف 
ولبنتين ) كذلك ( فصاعدا انثلثان ) كنا مر وذ كره هنا تنمها وتوطتة لقوله( ولواجتمع بنون وبنات فالمال هم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية والإجماع . وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والحهاد 
وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك » وجعل له ٠ثلاها‏ لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته » وهى ها 
الأول » بل قد تستغنى بالزوج وم ينظر إليه لأن من شأنها الاحتياج : ولأنه قد لايرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها 
مال فأبطل الله تعالى حرمان أهل الخاهلية لها ( وأولاد الابن ) وإن سفلوا ( إذا انفردوا كأولاد الصاب ) فا 
ذكر إجماعا لتتزيلهم منزلهم ( فلو اجتمع الصنفان ) أى أولاد الصلب وأولاد الابن ( فإنكان من ولد الصلب 
ذكر ) وحده أو مع أنثى ( حجب أولاد الابن ) إحماعا ( وإلا ) بأن لم يكن منهم ذكر ( فإنكان الصلب بنت 
فلها النصف والباق لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على أولاد الصلب 
( فإن لم يكن ) فيهم ( إلا أننى أو إناث فلها أو فن السدس ) تككلة الثلثين إجماعا ولآنه صلى الله عليه وسلم قضى به 
( قوله لانسقط بعدى) أى جدة بعدى (قوله حجبا بها ) أى أصحاب الف وض (قوله فن لم يرث لمانع) أى أو لكونه 
محجوبا بغيره فلا يحجب إلا ى صورة الخ فإنه يحجوب ومع ذلك حجب غيره 

(فصل ) فى بيان إرث الأولاد 
( قوله ولم ينظر إليه ) أى الزوج ( قوله قضى به ) أى السدس 


اس 
للواحدة ( وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا ) أو أخذن ( الثلئين ) كما مر ( والباق لولد الابن, الذكور ) 
بالسوية ( أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ولا شىء للإناث الحلص ) إجماعا ( إلا أن يكون أسفل 
منبن ) أو مساويه نكا عام بالأولى ؛ وقد يدخل فيا قبله بأن يجعل قوله لولد الابن للجنس الصادق بأخيين وأبن 
عمهن » بل صرح بذلك فقوله الآنى إلا أن بنات الابن يعصبين من فى درجتهن أو أسفل ( ذكر فيعصهين ) 
لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكرا وحيازته مع بعده "و مساواته فأخذ الواحد منهم مثلى نصيب الواحدة منهن 
وسمى الأخ المبارك ( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) ف جميع مامر 
( وكذا سائر المنازل ) ولكل ذوى درجة نازلة مع أعلى منها حكم هاذكر ( وإنما يعصب الذكر النازل من ى 
درجته ) كأخته وبنتعمه فيأخذ مثليها استغرق الثلئين أم لا وخرج بمن فى درجته من هى أسفل منه فإنه يسققطها 
( ويعصب من ) هى ( فوقه إنلم يكن لها شىء من الثلثين ) كبنى صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فإن كان لها ثى ء 
منهما لم يعصببا كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن لآن لا فرضا استغنت به عن تعصيبه وهو السدس وله الثلث الباق » 
ولو كان له ىهذا المثال بنت ابن ابن أيضا قسم المال بينبما لأن هذه لاشوء ها فى السدس الذى هو تكملة 
الثلثين فعصبها » قالوا : وليس لنا من يعصب أحته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وأعمام أبيه وجده إلا 
المستقل من أولاد الابن . 1 
( فصل ) فكيفية إرث الأصول 

وقدم الفروع لهم أقوى ( الأب يرث بفرض ) فقط هو السدس غير عائل ( إذا كان معه ابن أو ابن ابن ) 
وارث أو بنتان وأم وعائلا إذا كان معه بنتان وأم وزوج ( و) يرث ( بتعصيب ) فقط ( إذا لم يكن ) معه ( ولد 
ولا ولد ابن ) سواءكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة وأم أو جدة ( و) يرث ( بهما إذا كان ) معه ( بنت 
أو بنت ابن ) أو هما أو بثتان أو بنتا ابن فأو فى كلامه مانعة'خخلو” لا مانعة مع ( له السدس فرضا والباى بعد فرضهما ) 
أى فرض الاب وفرض البنت أو وفرض بنت الابن ( بالعصوبة ) للخبر المار ( وللأم الثلث أو السدس ف الحالين 
السابقين فى الفروض ) وذكر نتمها وتوطثة لقوله ( وها نى مسئلة زوج أو زوجة وأبوين ثلث مابتى بعد الزوج ) 
أصلها من اثنين للزوج واحد يبى واحد على ثلاثة لابصح » ولا يوافق تضرب ائنان فى ثلاثة للزوج ثلاثة وللأب 
اثنان وللأم واحد ثلث ماب ( أو الزوجة) أصلهامن أربعة لأن فيها ربعا وثلثما ببى » ومنها تصح للزوجة واحد 


(قولد للجنس الصادق الخ) أى الإضافة فىقوله لولد الابن للجنس (قوله استغرق الثلثين) أى المستحق وفى نسخة 
الثلثان وعليها فاستغرق ميق للمفعول والثلثان نائب الفاعل ( قوله قسم المال بينبه! ) للذكر مثل حظ الآثثيين . 
( فصل ) ىكيفية إرث الأصول 
( قوله وقدم الفروع ) أى بذكره, ف الفصل السابق( قوله لمهم أقوى) أى ودليل قوقهم أن الابن قد فيض 
للأب معه السدس وأعطى هو الباق ولأنه يعصب أخته بخلاف الآب ( قوله أم معه صاحب فرض كزوجة ) أى 
أو زوج ( قوله فأو ف كلامه مانعة خلوٌ لا مانعة جمع ) أى وهى الى بمتنع معها ارتفاع المتعاطفين ويجب وجود 
أحدههما » ومانعة الجمع هى الى لايحوز معها اجمّاع المتعاطفين » ويحوز ارتفاعهما مثلا إذا قيل هذا الثوب إما 


( فصل ) فى كيفية إرث الأصول 


0 الك 
وللأم ثلث الباى وللآب الباق وجعل له ضعفاها لأن كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها . وقال ابن عباس : 
لها الثلث كاملا لظاهر القرآن بعد إجماع الصحابة على ماتقرر » وخخرق الإجماع إنما يحرم على من لم يككن موجودا 
عنده على ما يأتى فى العول . وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين لنص القرآن على أن له مثليها عند 
انفراده! فكذا عند اجمّاع غير هما معهما إذ لايتعقل فرق بين الحالين » ولم يعبروا بسدس ف الأول وريع فى الثانى 
تأدبا مع ظاهر القرآن » ويلقبان بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب لشهرتهما » وبالغريبتين لأنه لا نظير لهما » 
وبالعمريتين لقضاء عمر رضى الله عنه فيبما بذلك ( والحد) أبو الأب فى الميراث ( كالب ) عند عدمه ف جميع 
مامر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره » وقيل لايأخذ فى هذه إلا بالتعصيب . ومن فوائد الحلاف 
ما لو أوصى بشبىء مما ببق بعد الفرض أو بمثل فرض بعض ورثته أو بمثل أقلهم نصيباء فإذا أوصى لزيد بثلث 
مايق بعد الفرض ومات عن بنت وجد فعلى الأول ه هى وصية لزيد بثلث الثلث » وعلى الثانى.بثلث النصف ولا 
يرد عليه مع زوج هو ابن عم أو معتق وزوجة معتقة يبن الفرض والتعصيب لآئه يجهتين والكلام فى جمعهما بمهة 
واحدة ( إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) للميت ( واللحد يقاسمهم إنكانوا لأبوين أو لآب ) كا يق 
تفصيله ( والأب يسقط أم نفسه ) لأنبا تدلى به ( ولا يسقطها ) أى أم الأب ( الحد ) لأنها لاتدل به ( والأب فى 
زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث البائى ولا يردها الحد ) بل تأخف معها. الثلث كاملا لآن االحد 
لايساويها فى الدرجة فلا يلزم تفصيله عليها بخلاف الأب » ولا يرد على حضره أن جد المعتق يحجبه أخو المعتق 
وابن أخيه وأبوالمعتق يحجيهما لأنه سيذكر ذلك بقوله لكن الأظهر الخ ؛ وأن الأب لايرث معه سوى جدة 
واحدة والحد يرث معه جداتان لآنه معلوم من قوله والأب يسقط الخ » وأبوالحد ومن فوقه كاللحد فى ذلك » 
وكل جد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من هوفوقه » فكلما علا االحد درجة زاد معه جذة وارثة فيرشمع الحد جدتان 
ومع أب الحد ثلاث ومع جد الحد أريع وهكذا ( وللجدة السدس ) لما تقدم (وكذا الحدات ) أى الحدتان 
فأكر » ؛ إذ المراد بالجمع فى هذا الباب مافوق الواحد لقضائه صلى الله عليه وسلم للجدتين من من الميراث بالسدس 
بينهما » وفى حديث مرسل أنه أعطاه لثلاث جدات وأجمع عليه الصحابة ( ويرث منهن أم الأم وأمهاتما المدليات 
بإناث خلص ) كأم أم الأم وإن علت اتفاقا ولا يرث من جهة الأم سوى واحدة دائما ( وأم الأب وأمهاتها 


أبيض أو أسود فهى مانعة جمع لأن السواد والبياض لايجتمعان» ويجوز ارتفاعهما كأن يكون الثوب أحمر( قوله من 
جنسها ) أى بأ ن كانا فى درجة وتساويا فى الصفة ( قوله تأدبا مع ظاهر القرآن ) أى فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث 
جمع المال وهو مخالف لما لها هنا من السدس أو الربع ( قوله ولا يرد على حصره ) وجه الإيراد أن قوله والحد 
كالآب يفيد أنه يقوم مقام الأب فى جميع الأحوال إلا فيا ذكره بقوله إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات , 
ومن حملة الأحوال مالو مات المعتق عن جده وأخيه أو ابن أخيه : فلو نزل مئزلة الأب لحجيهما الحد كما أن 
الأب لايحجبهما والأمر لي سكذلك بل هما يحجبانه ( قوله سيذكر ذلك بقوله الخ ) أى فى فصل الولاء 


( قوله وأجاب الآخرون بتخصيصه ) أى ظاهر القرآن ( قوله فى جميع مامر ) أى فى هذا الفصل وغيره ليكون 
الاستثناء متصلا ( قوله فى هذه ) أى فى مسئلة جمع الأب بين الفرض والتعصيب ( قوله فلا يلزم تفضيله عليها ) 
أى لايازمنا تفضيله عليها » فالازوم بمعنى الوجوب لا النزوم المنطى ( قوله ولا يرد على حصره الخ ) قال الشهاب 
سم : ماطريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا . 


. ب‎ #5١ 

كذلك ) أى المدليات بإناث خلص لما صح عن أنىيكر رضى الله عنه أنه قسم السدس بين أم الأم وأم الأب لما 

قيل له وقد 1 ثر به الأولى أعطيت الى لو ماتت لم يرما ومنعت الى لو ماتت ورثها ( وكذا أم أنى الأب وأم 

الأجداد فوقه وأمهاتهن ) يرن ( على المشهور ) لإدلائبن بوارث فهن كأم الأب لاكأم أى الأم . والثانى لايرثن 

لإدلاثين يجد كالإدلاء بأنى الأم ( وضابطه ) أى إرثبن المعلوم من السياق أن تقول ( كل جدأة أدلت بمحض 

إناث ) كأم أم أم ( أو ) بمحض ( ذكور ) كأم أنى أب ( أو ) بمحض ( إناث إلى ذكور ) كأم أم أب ( ترث 
ومن أدلت بذكر بين أنثيين ) كأم ألى الأم ( فلا ) ترث » وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك . 


( فصل ) فىإرث الجواشى ش 

( الأخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا ) وى نسخة إن عن الإخوة والأخوات لأب ( ورثوا كأولاد 
الصلب ) فيأخذ الواحد فأكثر جميع المال أو الباق والواحدة نصفه والثنتان فأكثر ثلثيه وامجتمعون الذكر مثل 
حظ الأنثيين » وقدم أن الابن لايحجب بخلاف الشقيق فلا يرد عليه هنا ( وكذا إن كانوا لآب ) وانفردوا عن 
الإخوة والأخوات الأشقاء فيأخذون المال كما ذكر إجماعا ( إلا فى المشركة ‏ بفتح الراء المشددة وقد تكسر 
واستثنارئها تضمنهكلامه أن الإخوة لأبكالأشقاء ( وهى زوج وأم ) أو جدة ( وولد أم) فأكثر (وأخ ) فأكر 
(لأبوينفيشارك الأخ)الشقيق فأكار (ولدى الأم فالثلث) بإخوة الآم فيأخذ كواحد منهم الذكر والأثى سيان. 
فذلك لاشتراكهم ف القرابة التى ورثوا بها وهى بنوة الأم وتسمى هذه أيضا بالحمارية لأنها وقعتف زمن حمر 
رضى الله عنه فحرم الأشقاء فقالوا: هب أن أباناكان حار ألسنامن أم واحدة ؟ فشرك بينهم . وروىأن سمرهو 
القائل ذلك وروى أنه قضفى به مرة فلم بشرك ثم شرك العام الثانى » فقيل له : إنك أسقطته فى العام الماضى ‏ فقال : 
ذاك علىماقضينا وهذا على مانقضى . وتسمى بالمثبرية لأنه سثل عنها وهوعلى المنبر. وروى هب أن أبانا كان حجرا 
ملى فى الم ؟ فلذا سميت بالحجرية والبية » وأصل المسثلة من ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من 
يساوبه » فإنكان معه أت صحعت من اثنى عشر ولا تفاضل بينه وبينها ( ولوكان بدل الأخ ) لأبوين ( أخ لأب ) 
وحده أو مع أخخيه أو أخته ( سقط ) هو وهن إجماعا لانتفاء قرابة الأم ويسمى الأخ المشوم » أو أخخت أو أختان 
لأب فرض ا النصف وما الثلثان وعالت كا لوكانت شقيقة أو شقيقتان أو خنثى فبتقدير ذكورته هى المشركة 


( قوله وقدآ ثر به الأولى ) أى أم الأم ( قوله على ذلك ) أى ماذكر من الضابط . 
ْ ( فصل ) فى إرث الحوائى 
(قوله فى إرث الحواشى ) أى وفيا يتبعهكتعريف العصبة ( قوله فشرك بينهم ) أى بما ظهر له من الدليل 
لا أحذا بقولم ( قوله ويسمى الأخ المشئوم ) قال المناوى فى شرحه للجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم 
إن كان الشؤم مانصه : قال الطيبى واوه همزة خففت فصارت واوا ثم غلب عليها التخفيف فلم ينطق 


( فصل ) فى إرث الحواثى 
( فوله وفى نسخة إن عن الإخوة والأخوات لأب ) وانظر ما فائدته فى حق الأشاء مع أن حالم لايختلت 
بالانفراد والاجمّاع المذّكورين ( قوله إذا لم يكن مع الأخ مايساويه) أى فى العدد أن يكون معه واحد ‏ 
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1ك 
وتصح من ثمائية عشركا مر » وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشروإلاضر 
فى حقه ذكورته وفىحق الزوج والأم أنوثته » ويستوى فىحق ولدى الم الأمران » فإذا قسمت يفضل أربعة 
موقوفة بينه وبين الزوج والأم » فإن كان أننى أحذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثا والأم واحدا ( ولو اجتمع 
الصنفان ) أى الأشقاء وأولاد الأب ( فكاجمّاع أولاد صلب وأولاد ابنه ) فإ نكان الشقيق ذكرا حجبهم إجماعا 
أو أنثى فلها النضف » أو أكثر فلهما الثاثان » ثم إنكان ولد الأب ذكرا أو مع إناث أخذوا البائى للذكر مثل 
حظ الأنثيين ٠‏ أو أن أو أكثر فلها أو هما مع الشقيقة السدس تككلة الثلثين » ومع شقيقتين لاشىء لهما إلا إن 
كان معهما أخ يعصبين ويسمى الأخ المبارك كابن الابن كما قال ( إلا أن بنات الابن يعصبهن من فى درجتهن أو 
أسفل ) كا مر ( والأخحت لايعصبها إلا أخوها ) بْلاف أبن أخيها بل الكل له دونها » والفرق أنه لابعصب أخته 
فعمته أولى » وابن الابن يعصب عمته فأخخته أولى ( وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا 
الثلث ) كما مر وذكرهم توطئة لقوله ( سواء ذكوره, وإنائهم ) إجماعا إلا مانقل عن ابن عباس شاذا » ولآن 
إرثهم بالرحم كالأبوين مع الولد وإرث غيرهم بالعصوبة وهى مقتضية لتفضيل الذكر » وهذا أحد ما امتازوا به 
من الأحكام الحمسة » وباقيها استواء ذكره, المنفرد وأنثاه, المنفردة وأنهم يرثون مع من يدلون به وأنهم يحجبونه 
حجب نقصان وأن ذكره, يدلى بأنثى ويرث ( والأخوات ) أو الأخت ( لأبوين أو لأب مع ) البنت أو ( البنات 
أو ) مع بنت الاب نأو( بنات الابن عصبة كالإخوة ) إجماعا إلا ماحكى عن ابن عباس وغيره أنه لاترث أختمع 
بنت » بل الباق للعصبة كابن الأخ أو العم ؛ وإذا كن عصبة ( فتسقط أخحت الأبوين مع البنت ) أو بنت الابن 
( الأخوات لأب ) كا يسقط الشقيق الأخ للأب ( وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجماعا وانفرادا ) 
فيستغرق الواحد منهم أو الجمع المال عند الانفراد » وما فضل عن الفروض وعند اجماعهم يسقط ابن الشقيق 
ابن الأخ للأب ( لكن يخالفونهم ) أى آباءهم ( فى أنهم لايردون الأم ) من الثلث ( إلى السدس ) وفارقوا ولد 
الولد بأنه يسمى ولدا مجازا مشهورا بل قيل حقيقة » وابن الأخ لايسمى أخا كذلك ( ولا يرون مع اللحد ) بل 
يسقطون به ( ولا يعصبون أخواتهم ) لأنهم من ذوى الأرحام ( ويسقطون ف المشتركة ) أى أولاد الإخوة 
الأشقاءكنا صرح به أصله » وعم مما مر أن أولاد الابن يسقطون فيها » فأولى أولاد الأشقاء الحجوبون بهم وذلك 
لأن مأخحذ النشريك قرابة الأم؛ وابن ولد الأم لايرث » وف أنأولاد الأشقاء لايحجبون الإخوة لأب بخلاف الأشقاء؛ 
وأن الأخ لأب يحجب ابن الشقيق وابنه لايحجبه » وأن بنى الإخوة لايرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع 
البنات بخلاف آبائهم » وهذه الثلاثة علمت من كلامه كما لايخنى ر والعم لأبوين أو لأب ).سواء أكان عما للميت 
أم لأبيه أم جده ( كأخ من اللحهتين اجمّاعا وانفرادا ) فيأخذ الواحد منهم فأكثر جميع المال أو مابى منه » ويسقط 


بها مهموزة اه . ويصرح بأن واوه همزة قول المختار فى مادة شأم بعد كلام . والشّم ضد الهن 3 يقال رجل 
مشئوم ومشوم 3 ويقال ما أشأم فلانا 3 والعامة تقول ما أشيمه وقد تشاءم به بالمد” » وبه يعلم ما فى كلام الطيبى 
حيث قال : وواه همزة إذ الظاهر أن يقال أصله مشئوم كنفعول نقلت حركة الهمزة إلى الثيين ثم حذفت الهمزة » 


( قوله إلا إن كان معهما أخ) قال الشباب سم : هذا مع دخوله فىقوله السابق أومع إناث مستدرك لايأتى مع فرض 
ولد الأب المستثنى هذا منه أنثى أو أكثر : أى فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل اه(قوله لا ابن أخ) معطوف على 
قوله أخ من قوله إلا إنكان معهما أخ ( قوله بخلاف آبائهم ) يوهي أن المراد أن آباءهم يرثون مع الأخوات إذا كن 


با 

العم الشقيق العم للأب وهو يسقط بنى الشقيق » وتقدم مايعلم منه أن بنى الإخوة من ابلههتين يحجبون الأعمام 
( وكذا قياس بنى الع ) لأبوين أو لأب فيحجب بنوالعم الشقيق بنى العم للأب ( وسائر ) أى با ( عصبة النسب ) 
كبنى بنى العم وبنى بنى الإخوة وهكذا فكل منهم كأبيه » وليس بعد بنى الأعمام عصبة وبنو الأخوات العضبة 
ليسوا مثلهن » ولا يرد عليه لآن الكلام فى.العصبة بنفسه بل مى تأملت خرواج أولادهن” بقوله عصبة النسب اندفع 
الإيراد من أصله ( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره وهو شامل للواحد والمتعدد الذكر والأنثى ( من ليس له 

مقدر) حال تعصيبه من جهة تعصيبه ( من المجمع على توريئهم ) خرج بمقدر ذوو الفروض وبا بعده 
ذوو الأرحام بناء على أن من ورثهم لايسميهم عصبة وفى ذلك خعلاف ؛ بل على مذهب أهل التتززيل ينقسمون إلى 
ذوى فرض وعصبات ودخل ق الحد -برعاية قولنا حالة تعصيبه البنت مع الابن والأخحت مع البنت والأب والحد 
وابن العم الذى هو أخ لأم أو زوج ؛.فإن أخذهم للفرض ليس فى حالة التعصيب » ولا يناف ماتقرر من شمول 
الحد للثلاثة تفريعه مايختص بالعاصب بنفسه أو بنفسه وبغيره وهو قوله ( فيرث المال ) املف كله إذا لم يكن معه 
ذو فرض لمهم قد يلاحظون ف التفريع بعض ماسبق » على أن الأخيرين يرث كل منهما على حدته كل المنال 
عند عدم انتظام بيت المال للخبر المار « فها أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر » ( أو مافضل بعد الفروض ) 
أو الفرض وهذا يعم الأنواع الثلاثة . 

( من لاعصبة له بنسب وله معتق ) استقر ولاوذه عليه فخرج عتيق حرلى رق وأعتقه مسام فإنه الذى يرله 
على النص ( فاله) كله ( أو الفاضلعن الفروض ) أو الفرض ( له) وسيعام مما سيذكره أنه يلحق بالعتيق 
كل منتسب إليه ( رجلا كان ) المعتق ( أو امرأة ) حبر « إنما الولاء لمن أعتق » وللإجماع ( فإنلم يكن ) أى يوجد 
المعتق مطلقا شرعا أو حسا ( #المال ( لعصبته ) أى المعتق ( بنسب المتعصبين بأنفسهم ) كابنه وأخيه لا أبنته 
وأخته ) ولو مع أخويبما المعصبين لما لأن الولاء أضعف من النسب الممراخى وإذا تراخى النسب لم ترث الأنثى 
كبنت الأخ والعم وعلم مما تقرر رد ما أورده البلقينى وغيره عليه من أنكلامه صريح فى أن الولاء لايثبت للعصبة 
فوزنه قبل النقل مفعول وبعده مفول ٠‏ فهمزته لم تصر واوا ( قوله على أن الأخيرين الخ ) هما قوله وابن العم 
الذى هو أخ لأم وقوله أو زوج . 

( فصل ) ف الإرث بالولاء 

( قوله فخرج عتيق حربى رق ) أن العتيق ( قوله فإنه الذى يرثه ) أى المسلم ( قوله شرعا ) أى بأن قام به مانع 
عصبات مع البنات » وليس كذلك كا لايخنى على من عرف التفصيل فى ذلك ( قوله من جهة تعصيبه ) لم يأخذ له 
محترز فيا يأتى وهو ساقط من بعض النسخ ( قوله للخبر المار ) تعليل للمكن . 

( فصل ) ف الإرث بالولاء 
( قوله مطلقا ) أئ الرجل والمرأة ( قوله وعلم مما تقرر ) أى فى تفسير قوله يوجد كنا صرح به حج . 
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فى حياة المعتق بل بعد موئه » وليس كذلك بل هو ثابت لم فى حياته حّى لو كان مسلما وأعتق نصرانيا ثم مات 
ولعتقه أولاد نصارى ورثوه مع حياة أبيهم ( وترتبيهم ) أى عصبات المعتق هنا( كثر تيبهم فى النسب ) فيقدم 
عند موت العتيق ابن فابنه وإن سفل الأقرب فالأقرب فأب فجد وإن علا فبقية الحواشى كما مر ( لكن الأظهر 
أن أخا المعتق ) لأبوين أو لآب( وابن أخيه ) كذلك ( يقدمان على جده ) هنا » وفى النسب : اللحد يشارك الأخ 
ويسقط ابن الأخ » إذ تعصيب الأخ ف الأول شبيه بتعصيب الابن لإدلائه بالبنوة وهى مقدمة على الأيوة » وكان 
قياس ذلك مساواة النسب لذلك لكن منع منه الإجماع » ولقوة البنوة فى الثانية يقدم ابن الابن وإن سفل على 
الأب » ويحرى ذلك فى عم المعتق وأنى جده فيقدم عمه وفى كل عم اجتمع مع جد وقد أدلى ذلك العم بأنى ذلك 
الحد» وضم ف الروضة لذينك مالو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم فإنه يقدم ويستويان ف النسب فيا يبى بعد 
فرض أخوة الأم لأنه لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لافرض لا فتمحضت الرجيح ( فإن لم يكن له عصبة 
فلمعتق المعتق ثم عصبته) من النسب (كذلك) أ ىكالترتيب السابق ىعصبة المعتق » فإن فقدوا فلمعتق معتق المعتق 
ثم لعصبته وهكذا ثم لبيت المال ( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه أبوها إذا ملكته فعتق عليها 
قهرا وقهرية عتقه عليها لانخرجه عن كونه معتقها شرعا لأن قبوها لنحو شرائه منزل منزلة قوها له وهو فى ملكها 
أنت حر فلا يعترض بذلك على المصنف رحمه الله تعاللى ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه وإن سفل ( أو ولاء) 
كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه » فلو اشترت امرأة أباها وعتق عليها ثم 
هو عبدا وأعتقه فات الأب عنها وعن ابن ثم عتيقه عنهما فيرائه للابن دونها لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه 

وهى معتقة معتق والأولى مقدمة » ويقال أخطأ فى هذه أربعمائة قاض غير المتفقهة لتقدبمهم لها لقربها . 


( فصل) فى حكم الجد مع الإخوة 
إذا ( اجتمع جد )-وإن علا ر وإخوة وأخوات لأبوين أو لآب ) ففيه خلاف منتشر بين الصحابة ومن ثم 
استعظموا الكلام فيه حبى قال عمر وعلى رضى الله عنهما : أجر كم على قسم المحد أجروئكم على النار : 
وقال : من سره أن يقتحم جرائم جهم بحر وجهه فليقض بين ابحد والإخوة وقال ابن مسغود : سلوى 


( قوله ثم ماث ) أى العتيق ( قوله ولمعتقه أولاد نصارى ) وكذلك لو أعتقه مسام ثم ارتد" وأولاد المعتق مسلمون 
ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء له فى حياة أبيهم الذى قام به الممانع ( قوله يقدمان على جده ) أى 
فلا ثبىء له مع وجودهما ( قوله لذينك ) أى أخ المعتق وابن أخيه 2 والمراد بالعم أنه يقدم الأخ للأم الذى هو ابن 
عم على غيره مما لا إخوة له ( قوله ثم هو عبد ) أى اشترى هو الخ ( قوله ثم عتيقه ) أى الأب ( قوله والأولى مقدمة ) 
يواخذ منه أن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسبكالأخ والعم يقدم علبها 
(فصل ) فى حك الحد مع الإخعوة 
( قوله وقال من سره الخ ) أى قال على" ( قوله أن يقتحم جرائيم ) أى أصول ( قوله بحر وجهه ) أى خالص 


( فصل ) فىحكم الحد مع الإخوة 


0 5-5 
عما شثم من غصباتكم ولا تسألونى عن الحد لاحياه ولابياه .وحاصله إجماعهم علىعدم إسقاطه بهم .ثم ذهب 
كثير من الصحابة وأكثر التابعين أنميحجيهم كالأب وذهب إليهأبوحنيفةواختاره جمع من أصحابنا . وقال الأثمة الثلاثة 
ككثير من الصحابة إنه يقاسمهم على تفصيل حاصله أنه مى اجتمع معهم ( فإن لم يكن معهم ذو فروض فله 
الأكثر من ثلث امال ومقاسمهم كأخ ) لاجماع جهة الفرض والتعصيب فيه » ووجه أخذه الثلث لأنه مع الآم 
بأخذ مثليها والإخوة لاينتقصونها عن السدس فوجب أن لاينقصوه عن ضعفه » والمقاسمة أنه مستو معهم فى الإدلاء 
بالأب ( فإن أخذ الثلث فالباق لم ) للذكر مثل حظ الأنثيين » ثم إن كانوا مثليه لكونهم أخوين أو أخا وأختين 
أو أربع أخوات استويا » وهل يحكم على ما أخذه بأنه فرض أولا » صمح ابن الهائم الأول ونقله ابن الرفعة عن 
ظاهر نص الأم ؛ لكن ظاهر كلام الرافعى أنه تعصيب » واعتمده السبكى قال : وقد تضمن كلام ابن الرفعة 
نقلا عن بعضهم أن جمهور أصجابنا عليه » وينبنى عليه مالو أوصى بجزء بعد الفرض أو دون مثليه ككونهم أختا 
أو أخا أو أختين أو ثلاث أحوات أو أخا وأختا فالقسمة خير له أو فوق مثليه وذلك فيا سوى الأمثلة المذكورة 
فالثلث خير له ( وإنكان ) معهم ر ذو فرض فله ) بعد الفرض ( الأكثر من سدس ) جميع ( التركة وثلث الباق 
والمقاسمة ) وجه السدس أن الأولاد لاينتقصونه عنه فالإخوة أولى وثلث الباق أنه لو تعدد ذو الفرض أخذ ثلث 
المال والمقاسمة لما مر من تنزيله منزلة أخ وذوات الفرض معهم بنت بنت ابن أم جدة زوج فالسدس خير 
فى زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباق فى جدة وجد وخسة إخوة والمقاسمة فى جدة وجد وأخ ( وقد لايبى ثثىء ) 
بعد أصعاب الفرض ( كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد فى العول ) لأنها من ائنى عشر وعالت إلى 
ثلاثة عشر فيزاد له إلى خسة عشر ( وقد يب دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال ) لأنها من الى عشر 
يفضل واحد يزاد عليه آخر فتعال إلى ثلائة عشر ( وقد يببى سدس كبنتين وأم ) أصلها من ستة يفضل واحد 
( فيفوز به الحد وتسقط الإخوة ) والأخوات ( فى هذه الأحوال ) لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفرض شىء ( ولو 
كان مع الحد إخوة وأخوات لأبوين أو لأب فحكم الحد ماسبق ) من خير الأمرين حيث لاصاحب فرض وخير 
لثلاثة مع ذوى الفرض كما لولم يكن معه إلا أحد:الصنفين المذكورين أُوّل الفصل » ومن ثم عطف فيا مر بأو 
وهنا بالواو ( ويعد” أولاد الأبوين عليه أولاد الأب فى القسمة ) أى يدخلونهم معهم فيها إذا كانت خيرا له 
( فإذا حت حصته فإ نكان فى أولاد الأبوين ذكر ) متحد أو متعدد انضم له أنتى أو أكثر أو كان البعض ذكرا 
وحده أو أنثى معها بنت أو بنت ابن وأخ لأب ( فالباق ) فى الأولى بأقسامها (لم ) للذكر مثل حظ الأنثيين » 
وف الثانية له » وف الثالثة هما : أى تعصيبا لما مر أنها معها عصبة مع الغير ( وسقط أولاد الأب ) كجد وشقيق 


(قوله عما شم ) عن مسائل الخ ( قوله عن ضعفه ) أى السدس » وقوله والمقاسمة : أى ووجه المقاسمة فهو بابلحر 

( قوله استويا ) أى الثلث والمقاسمة ( قوله يجحزء بعد الفرض ) أى فإن قلنا بالأول حسب الحزء مما زاذ على نصيب 

الحد » وإن قلنا بالثانى لم يكن ثم فرض فيرئخذ الحزء من أصل التركة ( قوله وجد وأخ ) مسئلهم من أربعة 

وعشرين لأن فيها تمنا وثلنا للزوجة القن ثلاثة وللبنتينةالثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة ويبى واجد للأخ 

( قوله وخسة إخوة ) مسئللهم من ستة للجدة السدس واحد يببى جمسة على ستة وثلثها خير للجد من المقاسمة والسدس 

فتضر ب ثلاثة فى ستة بئانية عشر للجدة سدمها ثلاثة وللجد ثلث الباق وهو خسة يبى عشرة لكل أخ اثنان 
4 - نهاية المحتاج - * 
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أخ وأخت لب للجد الثلث والباق للشقيق وحجباه مع كون أحدهما غير وارث كا يحجبان الأم يجامع أن له 
ولادة كهى » وكا يحجبها معه ولداها مع حجبهما به » وكا أنهم يردونها إلى السدس » واللحد يحجبهم ويأخذ 
مانقص من الأم » ويفارق ماقررناه اجماع أخ لأم مع جد وشقيق » فإن الحد” هو الحاجب له مع أنه لايفوز 
بحصته بأن الإخوة جهة واحدة » فجاز أن ينوب أخ عن أخ : خلا ف اللندودة والأخوة » وبأن ولد الأب المعدود 
غير محروم أبدا » بل قد يأخذ كا يأنى فكان لعداه وجه » والأخ لأم محروم بالحد أبدا فلا وجه لعده ( وإلا ) 
بأنلم يكن فيهم ذكر بل نمحضوا إناثا ( فتأخذ الواحدة إلى النصف ) أى النصف تارة كجد وشقيقة وأخ 0 
خمسة . وتصح من عشرة : للجد أربعة » وللشقيقة النصف خمسة : أى فرضا يفضل واحد للأخ من الأب » ودونه 
أخرى كجد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب للشقيقة هنا الفاضل.وهو دون النصف لأنه ربع وعشر ( و) تأخذ 
( الثنتان فصاعدا إلى الثلثين ) أى الثلثين تارة كجد » وشقيقتين وأخت لآب من خسة للشقيقتين ثلاثة » وهو دون 
الثلثين » وعدم زيادة الواحدة إلى النصف والثنتين إلى الثلثين يدل علىأن ذلك تغصيب وإلا زيد وأعيل وظاهر 
أن هذا تعصيب بالغير وإن لم يأخذ مثلها لأنه لعارض هو اختلاف جهة الحدودة والأخوة ( ولا يفضل عن الثلثين 
شىء ) لأن الحد لايأخذ أقل من الثلث ( وقد يفضل عن النصف ) ثبىء ( فيكون لأولام الأب ) كا مر فى جد 
وشقيقة وأخ لأب ( والحد مع أخوات كأخ فلا يفرض طن معه ) ولا تعال المسثلة بينهن ( إلا فى الأكدرية ) نسبة 
للسائل أو المسثول عنه » أو لأنها كدرت على زيد مذهبه لأنه لايفرض ولا يعيل وقد فرض فيبها وأعال » وقيل 
لأن زيدا كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها » وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها ( وهى 
زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب » فللزوج نصف والأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف ) إذ لامسقط 
لها ولا معصب لأن الحد لو عصبها نقص حقه ( فتعول ) المسئلة بنصيبها من ستة إلى تسعة ( ثم يقسم الحد والأحت 
نصيبهما ) وهما أربعة( أثلاثا له الثلثان ) وله الثلث فانكسرت على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة فى تسعة تبلغ سبعة 
وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد تمانية وللأخت أربعة » وإنما قسم الثلث بينهما لآنه لاسبيل إلى تفضيلها 
على الحد كما فى سائر صور الحد والأخت ٠‏ ففرض لا بالرحم وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين » وإنما 


(قولهوحجباه) أى الشقيق وولد الأب الحد من المقاسمة لاشقيق إلى ألثلث(قولهمع كون أحدهما) أىوهو ولد الأب 
الصادق بالأخ والأخت » وقوله كما يحجبان الآم صادق بالأخ والأخت ( قوله من خمسة ) وتصح من عشرة لأن 
فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان فى عدد رءو سهم وهو خسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة » وثلاثة 
تبلغ بها النصف » وللحد أربعة بالمقاسمة للأخب والأخ » ويفضل واحد بعد حصهما للأخ ( قوله لاشقيقة هنا 
الفاضل ) مسئلهم من اثنى عشر . وتصح من ستين وذلك لأن الفاضل بعد فرض الزوجة والأم خمسة تضرب 
فى اثثى عشر ١‏ وملها تصح للزوجة ثلاثة ىخمسة بخمسة عشر » وللأم اثنان فى خمسة بعشرة » ويقسم الباق وقدره 
خمسة وثلاثون على الحد والأخ والشقيقة . فللجد أربعة عشر لأن المقاسمة خير له وهى حصته من الحمسة والثلاثئين 
حيث قسمت عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين : والباق أحد وعشرون للشقيقة وهو دون النصف ولا ششىء للأخ | 
للأب . 

( قوله وحجباه ) أى النوعان إذ الشقيق نوع والذى للأب نوع وإن تعدد ( قوله بل تمحضوا إناثا) أى وم 
يكن معهن دلت ولا بنت ابن بقرينة مامر ٠‏ 


[الالا لد 

لم تسقط بالحد على قباس كونها عصبة وإن رجع الحد إلى الفرض مع قوهم فى بنتين وأم وجد وأخخت للبنتين الثلثان 
والأم السدس وللجد السددض وتسقط الأخت لأنبا عصبة مع البنات » ومعلوم أن البنلت لايأخحذن إلا الفرض لآن 
ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه » فالتقدير باعتبار الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة » وأيضا لايصح 
ماذكر إلا أن تكون الأخت عصبة مع الحد” والحد صاحب فرض ء كا أن الأخت عصبة مع البنت والبنت 
صاحبة فرض » وليس كذلك بل الأخت عصبة بالحد وهو عصبة أصالة » وإنما نحجب بالفرض بالولد وولد 
الابن » ولوكان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس وما السدس الباق ولا عول ولم تكن أكدرية » 
ولو سةط من هذه المسبئلة الزوج كان للأم الثلث فرضا وقاسم اليد الأخت ف الثلثين . 


(فصل) فى موانع الإرث وما معها 

( لايتوارت مسلم وكافر ) بنسب أو غيره لحبر « لايرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم » متفق عايه 
وللإجماع على الثانى » وإنما جاز نكاح المسلم للكافرة لأن مبنى ماهنا على الموالاة والمناصرة ولا موالاة ولا مناصرة 
بينهما بوجه ء وأما التكاح فنوع من الاستخدام وخير الحاكم وصصحه « لايرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده 
أو أمته » موؤوّل بأن مابنده للسيد كما فى الحياة لاالإرث الحقيق من العتيق لأنه سماه عبده على أنه أعل” وما اعترض 
به على المصنف بأن نى التفاعل الصادق. بانتفاء أحد الطرفين لايستلزم ننى كل منهما المصرح به فى المحرر يرد" بأنه 
عوّل فى ذلك على شهرة الحكم فلم يبال بذلك الإيهام » على أن التفاعل يأنى كثيرا لأصل الفعلكعاقبت اللص » ومن 
أنه بوهم أنه لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ثم ولدت لم يرث ولدها لأنه مسلم تبعا لها غير صميح » 
لأن الاعتبار:فى الاتحاد فى الدين فى حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام طارئ عليه بعده وإنما وردث 
مع كونه جمادا لأنه بان بصير ورته للحيوانية أنها كانت موجودة بالقوّة ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة » 
واعتراضه بأن اللحماد ليس بحيوان ولاكان حيوانا : أى ولا خرج من حيوان وإلالم يتم الاعتراض مردود بأنه 
تفسير للجماد فى بعض الأبواب فلا يلزم اطراده فانتى الإيراد ( ولا يرث ) زنديق وهو من لايتدين بدين » ويعبر 
عته بأنه من يظهر الإسلام ويخنى الكفر وهما متقار بان ولا ( مرتد ) حال الموت بحال وإن أسلم خلافا لابن الرفعة 


( فصل ) فى موانع الإرث 
( قوله متفق عليه ) أى بين البخارى ومسلم ( قوله وللإجماع على الثانى ) هو قوله ولا الكافر من المسلم ( قوله 
والمناصرة ) عطف تفسير ( قوله على أنه ) أى الحبر وقوله أعل : أى فلا يحتج به ( قوله كعاقبت اللص ) لعل 
الغثيل به لمطلق ماحصل فيه اشتراك بحسب أصل الوضع ولكنه غير مراد » وإلا فعاقبت اللص من المفاعلة لا التفاعل 
. والفرق بينهما أن المفاعلة تستدعى أنكلا من الاثنين يفعل: بصاحبه مثل مافعل به الآخر مع ملاحظة تميز أحدهما 
بحيث يتعين كونه فاعلا » بخلاف التفاعل فإنه يقتضى تعلق الفعل بكل منهما من غير تميز أحدهما عن الآخر ؛ 
فيجوز أنكلا منهما فاعل نحو تضار ب زيد وعمروء فإن شتت جعلت زيدا فاعلا والاخرمعطوفا » وإنشئت جعلت 
عمرا هو الفاعل ( قوله وإنما ورث) أى الحمل ( قوله أنبا كانت موجودة ) أى الحيوانية ( قوله وإن أسلم ) 
( قوله وإنماتحجب بالفرض الخ ) صوابه كما فى حواشى وسسه على شرح الروض : وإثما ترجع إلى الفرض 

بالولد وولد الولد . 
( فصل ) ف موانع الإرث 


-خظ ب - 
إذ لا سبيل إلى توريثه من مثله لأن ماخلفه ىء سواء اكتسبه فى الإسلام أم الردة فى الصحة أم المرض » ولا من 
كافر أصلى للمنافاة بينهما لأنه لايقر على دينه وذاك يقر » ولا من مسام لأنه لا مناصرة بينه وبين أحد لإهداره 
(ولايورث ) يحال » نعم سيأتى فى الحراح أن وارثه لولا الردةة يستوق قود طرفه ( ويرث الكافر الكافر وإن 
اختلفت ملّهما ) كيبودى من نصرانى وعكسه لأن جميع الملل فى البطلانكالملة الواحدة . قال تعالى ‏ فاذا بعد الحق 
إلاالضلال ‏ وشم لكلامه توارث الحربيينو]ن اخختلفتدارهما خلافا لما شرح مسا وغيره فإنه سبووغير هما حيث 
كانا معصومين » وتصوير إاث البهودى من النصرانى وعكسه » مع أن المنتقل من ملة إلىملة لايقر ظاهر فى الولاء 
والتكاح » وكذا النسب فيمن أحد أبويه يبودى والآخر نصراى فإنه يخير بينهما بعد بلوغه » وكذا أولادهم 
فلبعضهم اختيار الييودية ولبعضهم اختيار النصرانية ( لكن المشهور أنه لا توارث بين حربى وذ ) أو معاهد أو 
موامن لانتفاء الموالاة بينهما » ويتوارث ذى ومعاهد ومو'من » وقضية إطلاقه كغيره أنه لافرق بين كون الذمى 
بدارنا أم لا وهو كذلك كما في الروضة فى الحراح فى باب تغير الحال أن من بدار الحرب يرث من بدارنا » وما 
اقتفضاه تقبيد الصيمرى مردود بإطلاقهم . والثانى يتوارئان لشمول الكفر لحما ( ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو 
مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد إذ لو ورث ملكه السيد وهو أجنبى عن الميت » وإتمالم يقولوا بإرثه ثم يتلى سيده له 
بالملك كما قالوه فىقبول قنه وإن كان مكرها لنحووصية أو هبة له لأن هذه عقود اختيارية تصح للسيد فإيقاعها 
لقنه إيقاع له » ولاكذلك الإرث: وأفهم كلام المصنف أن الحر يرث وإنكانت منافعه( مستغرقة أبدا بوصية على 
ماسيأق والحديد أن من بعضه حر ) إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر ( يورث عنه ) ذلك المال لأنه تام الملك 
عليه كالحر » وأفهم هذا ما بأصله أن الرقيق لايورث : أى إلا فى صورة واحدة وهى كافر له أمان جنى عليه 
ثم نقض الأمان فسبى واسترق ومات بالسراية قنا فالدية لوارئه » ويمكن رد الاستثناء إلا بالنظر لكونهم حالة 
الموت أحرارا وهو قن لأنهم إنما أخذوها نظرا للحرية السابقة لاستقرارها نما قبل الرق ( ولا ) يرث ( قاتل )من 
مقتوله وإن ل يضمن كأن قتله بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء أكان بسبب أم شرط أم مباشرة وإنكان مكرها 
أو حاكا أو شاهدا أو مزكيا إذ لو ورث لاستعجل الورثة قتل مورثهم فيؤدى إلى خراب العالم فاقنضت المصلحة 
منع إرثه مطلقا نظا لمظنة الاستعجال : أى باعتبار السبب فلا يناى كونه مات بأجله كما هو مذهب أهل السنة . 
نعم يرث المفى ولو فى معين وراوى خبر موضوع به فها يظهر لآن قتله لاينسب إليهما بوجه إذ قد لايعمل به 
بخلاف الحاكم ونحوه بما مر ( وقيل إنلم يضمن ورث ) لأنه قتل بحق » ويرد”ه أن المعنى إذالم ينضبط أنيط الحكم 


أىولوقبل قسمة الأركة( قوله يستوق قود طرفه ) أى تشفيا لا إرثاكا أفهمه قوله لولا الردة( قوله وغيرهما ) أى 
وتوارث غيرهما الخ ( قوله حيث كانا ) قيد فى غيرهما ( قوله أو مؤمن ببلادنا ) هذه اللفظة ساقطة فى بعض 
النسخ » ويدل لسقوطها قوله الآنى وقضية إطلاقه الخ » وقد تمنع دلالة:ما يأنى لحوازكون قوله ببلادنا راجعا 
للمعاهد والمومن(قوله أن من بدار الحرب) أى من الذميين( قوله تقييد الصيمرى) لعله.بنحوقوله فيا سبق ببلادنا 
( قوله ولا يرث قائل) وليس من ذلك مالو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيا يظهر( قوله وراوى خبر موضوع) 


( قوله وإن اختلفت دارهما ) المراد بالدار هنا غير الدار فى قولم من الموانع اختلاف الدار » إذ صورة 
مافى شرح مسلم ىحربيين فى بلدين متحاربين كما ذكره الشهاب حج ( قوله لكونهم ) يعنى الورثة وكذا يقال 


ها - 
بوصف أعم منه مشتمل عليه منضبط غالبا كالمشقة فى السفر وهو قصد الاستعجال هنا . وبه يندفع ماقيل : كاد 
الشافعى أن يكون ظاهريا محضا فى هذه المسثلة . قال المصنف : ويضمن بضم الياء ليدخل فيه القاتل خطأ فإن ‏ 
العاقلة تضمنه » ورد بأنه مبنى على ضعيف أن الدية تلزمهم ابتداء » وقد يرث المقتول قاتلهكأن يحرحه ثم يموت 
هو قبله . ومن الموانع أيضا الدور الحكمى كما مر آخر الإقرار وكون الميت نبياالحبر ٠‏ نحن معاشر الأنبياء لانورث ) 
ويختاج إلى ذلك عند موت سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسائر النبيين . واللعان وعدم تحقق حياة 
الوارث عند موت المورث ما يعلم من قوله ( ولو مات متوارثان بغرق أو هدم ) أو غيرهما كحريق ( أو فى غربة 
معا أو جهل أسبقهما ) ومنه أن يعلم سبق ولا يعلم عين السابق : أى ولا يرجى ببانه وإلا وقف كا يعلم مما يأق 
( ل يتوارثا ) لإجماع الصحابة عليه فإنهم لم يجعلوا التوارث بينمن قتل فى يوم االحمل وصفين إلا فيمن علموا 
تأخر موته » ولو علم السابق ثم نبى وقف للبيان أو الصلح ونفيه التوارث باعتبار الحكم وإلا غلب فلا يرد عليه 
إييام امتناعه فى نفس الأمر ولآن أحدههما قد يرث من الآخردون عكسه كالعمة وابن أخيها » وكثير من تلك 
الموانع فيه تجوز لعدم صدق حد المانع عليه وهو الوصف الوجودى الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم فانتفاء 
الإرث إما لانتفاء الشرط أو السبب ( ومال ) أى تركة ( كل ) من الميتين بنحو هدم ( لباق ورثته ) لأن الله تعالى 
ورث الأحياء من الأموات وهنا لا نعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرث كالحنين إذا خرج ميتا ولأنا إن ورثنا 
أحدهما فقط فهو تحكر أوكلا من صاحبه تيقنا لطأ وحيئئذ فيقدر فى حق كل أنه لم يخلف الآخر ( ومن أسر أو 
فقد وانقطع خبره ترك ماله حبّى تقوم بينة بموته أو تمحضى مدة ) التعمير من ولادته ( يغلب على الظن ) أو ماتزل 
منزلته ( أنه لايعيشٍ فوقها ) ولا تتقدر يشىء على الصحبح ( فيجتهد القاضى ويحكم بموته ) لأن الأصل بقاء 
الحياة فلا يورث إلا بيقين » ومنه الحكم لأنه إن استند إلى المدة فواضح » أو إلى العلم وإنلم تمض مدة فهو معزل 
منزلة البينة المنزلة مئزلة اليقين ( ثم ) بعد الحكم بموته ( يعطى ماله من بره وقت الحكم ) بموته بأن يستمر حيا إلى 


أى أو صيح أو أحسن بالأولى ( قوله وهو قصد الاستعجال ) أى الوصف الأعم ( قوله أن يكون ظاهريا ) 
أى آخذا بظاهر الحديث ( قوله ورد بأنه ) أى فيجوز فيه الضم والفتح ( قوله ثم بموت ) أى الخارح وقوله 
قبله : أى المجروح ( قوله عند موت عيسى ) أى أو الحضر على القول بنبوته وأنه حى وهو الراجتح فيهما 
( قوله المعرف نقيض الحكم ) أى الذى هو علامة على نقيض الحكم ( قوله إذا خرج ميتا ) أى أو ليس فيه حياة 
مستقرة على ما يأنى ( قوله أو تمضى مدة التعمير ) فى حج إسقاط التعمير وهو واضح » وعلى ماذكره الشارح ينبغى 
أن يقدر بعد قوله من ولادته وهى الى يغلب الخ ( قوله يغلب على الظن ) وفى نسخة إسقاط على » ومعنى تغليبها 
ألظن تفويتها له بحيث يصير قريبا من العلم فلا يكنى أصل الظن ( قوله أو مانزل منزلته ) يتأمل هذا والأولى ذكره 
بعد قوله بعد فلا يورث إلا بيقين كا فى حج ( قوله فنِجتّهد القاضى ) خرج به الحكم فليس له ذلك لآنه يشعرط 


فى قوله لأنهم ( قوله أو مانزل مئزلته) لا حل له هنا وهو فى التحفة عقب قوله الانى فلا يورث إلا بيقين( قوله ومنه 
الحكم ) ظاهر أنه من اليقين وليس كذلك » بل بما نزل مز لته الذى محل ذكره هنا كما مرت الإشارة إليه ( قوله 
وقتالحكم ) قال غيره : أو.قيام البينة » وعبارة:المبج حينئذ قال فى شرحه : أىحينقيام البينة أو الحكم اه . وهو 
صريح فى أنه لايحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجهد القاضى ويحكم خاصا بمضى المدة» لكن لابد فى البينة 
من نحو قبول القاضى [لأنها مجردها لايعول عليها » كذا فى حواشي الشهاب سم على التحفة 


ل 
فراغ الحكم » فن مات قبله أو معه لم يرثه » وحل ذلك عند الإطلاق فإن قيدته البينة أو فيده هو فى حكم بزمن 
سابق اعتبر ذلك الزمن ومن كان وارئه حينئذ » ولا تتضمن قسمة الحاكم الحكم بموته إلا إن وقعت بعد تنازع 
ورفع إليه لأن الأصح أن تصرف الحاكم ليس بحكم إلا فى قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها وعم ما قررناه 
عدم الاكتفاء بمضى المدة وحدها بل لابد معه من الحكم » ولا ينااى ذلك قوط لو انقطع خبر العبد بعد هذه المدة 
لانجب فطرته ولا يجزى عن الكفارة اتفاقا وَلم يذكروا الحكم لأن ماهنا أمر كلى يترتب عليه مصالح ومفاسد عامة 
فاحتيط له أكثر ( ولو مات من يرثه المفقود ) كلا أو بعضا قبل الحكم بموته ( وقفنا حضته ) أى ماخصه من 
جميع المال إن انفردوا وبعضه إن كان ثم غيره حى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا » ولو مات عن أخوين 
أحدهما مفقود وجب وقف نصفه إلى الحكم بموته » ثم إذا لم تظهر حياته فى مدة الوقف يعود كل مال الميت 
الأول إلى الحاضر وليس لورثة المفقود منه شىء إذ لا إرث بالشك لاحمال موته قبل مورثه » ذكره الغز الى وغيره 
وهو ظاهر ( وعملنا فى الحاضرين بالأسوا ) فن يسقطه المفقود لابعطى شيثا ومن تنقصه حياته أو موته يعطى 
البقين » فى زوج مفقود وشقيقتين وعم يعطيان أربعة من سبعة ويوقف الباق » وفى أخ لأب مفقود وشقيق 
وجد حاضرين يقدر حيا فى حق الحد وميتا فى حق الأخ ويوقف السدس » ومن لايختلف حقه بحياته وموته 
كزوج وابن مفقود وبنتيعطى الزوج الربع لأنه له بكل حال » ولو تلف الموقوف لاغائب كان على الكل ؛ 
فإذا حضر استرد” مادفع لم وقسم بحسب إرث الكل كما صرحوا به فيا إذا بانت حياة الحمل وذكورة الحنتى 
فيا يأتى ( ولو خلف حملا يرث ) مطلقا لوكان منفصلا وإن لم يكن منه كأن مات من لاولد له عن زوجة ابن 
حامل ( أو قد يرث ) بتقدير الذكورة كحمل حليلة الحد أو الأخ أو الآنوثة كمن مانت عن زوج وشقيقة ومل 
لأبيها فإن كان ذكرا لم يأخذ شيئا لأنه عصبة ولم يفضل له شىء أو أننى ورث السدس وأعيلت ( عمل بالأحوط 
فى حقه ) أى الحمل ( وحق غيره ) كما يأتّى ( فإن انفصل ) كله ( حيا ) خياة مستقرة يقينا وتعروف بنحو قبض يد 
١‏ وبسطها لابمجرد نحو اختلاج لأنه قد يقع مثله لانضغاط » ومن ثم ألغوا كل مالا يعلم به الحياة لاحال أنه لعارض 
آآخر ( لوقت يعلم وجوده عند الموت ), بأن ينفصل لأربع سنين ماعدا لحظى الوضع والوطء فأقل ولم تكن فراشا 


لأحد ودون ستة أشبر وإ كانت فراشا أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت ( ورث ) لثبوت نسبه » 


لصحة حكه رضا الحصمين والمفقود لابنصور منه رضا ( قوله اعتبر ذلك الزمن ) أى ونضإف سائر الأحكام 
إلى ذلك الزمن » وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا ( قوله بل لابد من 
الحكم ) أى حى لو تعذر الرفع إلى القاضى أو امتنع من الحكم إلا دراه ولم تدفعها المرأة لاغيرها لم يز لها التزوج 
قبل الحكم ( قوله استرد” مادفع لم ) أى حميعه ومن فوائده المشاركة فى زوائد المركة ( قوله حياة مستقرة ) ولو بعد 
موت أمه فيا يظهر . وقوله يقينا وقع السوئال عن شخص تروج بامرأة ودخل بها ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة 
أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات فهل يرث أولا . والحواب عنه بأن الظاهر عدم الإرث لأنه إن كان 
ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإنلم يك ن كاملا فحياته غير مستقرة وهى 
مشترطة نلإرث فاحمظه فإنه مهم ولا تغتر بمن ذكر خلافه » وقوله وتعرف : أى الحياة المستقرة ( قوله بنحو 
قبض يد وبسطها ) قد يتوقف ف أن جرد ذلك علامة مستقرة مع قولم فى الحنايات إن الحياة المستقرة هى الى يكون 
معها إبصارونطق وحركة اختيارو جرد قبض اليد وبسطها لايستلزم أنهعناختيار(قوله أو اعترف الورثة بوجوده) 


ع “اسه 

وتخرج بكله مونه قبل ثمام الفصاله فإنه كالميت هنا وفى سائر الأحكام إلا فى الصلاة عليه إذا اسل ثم ماث قبل 
تمام انفصاله » وفها إذا حر إنسان رقبته قبل انفصاله فإنه يقتل به » وبحياة مستقرة مالو انفصل وحياته ليست 
كذلك فهو فى حكم اميت ( وإلا ) بأن انفصل ميتا بنفسه أو يجناية جان أو مشكوكا فى حياته أو استقرارها أو حيا 
ولم يعلم عند الموت وجوده ( فلا ) يرث لأن الأول والثانى كالعدم والثالث منتف نسبه عن الأول » ولا يناى هذا 
المقتتضى لتوقف إرثه على ولادته بشرطها مامر أنه ورث وهو جماد لأن هذا باعتبار الظهور وذاك باعتبار اليقين وأن 
المشروط بالشرطين إنما هو الحكم بالإرث لا الإرث نفسه » ولا معوّل على من أجاب بما يوهم خخلاف ذلك » 
ومعلوم أن من يرث مع الحمل لايعطى إلا اليقين ( بيانه ) أن تقول (إنلم يكن وارث سوى الحمل أوكان من قد 
يحجبه ) الحمل(وقف المال ) إلى انفصاله (وإنكان من لايحجبه) الحم( وله ) سهم( مقدر أعطيه عائلا إن أمكن) 
فى المسئلة (عول كزوجة حامل وأبوين لها تمن ولهما سدسان عائلات ) بمثناة فوقية آخره : أى الهْن والسدسان 
لاحهال أن الحمل بنتان فتكون من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف 
الباتى » فإن كان بنتين فلهما وإلا كل المّن والسدسان » وهذه هى المنبرية لأن عليا رضى الله عنه سثئل عنها وهو 
يخطب بمنبر الكوفة وكان صدر خخطيته : الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس بما تسعى و إليه 
المآب والرجعى صار ثمن المرأة تسعا ومضى فى خطيته ( وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا ) حالا شيئا لعدم 
ضبط الحمل » فقد وجد فى بطن خمسة وسبعة واثنا عشئر وأربعون على ماحكاه ابن الرفعة وأن كلا منهم كان 
ا صبع وأنهم عاشوا وركبوا الحيل مع أبييم فى بغداد وكانملكا بها ( وقيل أكثر الحمل أربعة ) بحسب الاستقراء 
عند قائله ( فيعطون اليقين ) فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباق فى ابن وزوجة حامل لا الْن وله خخس 
الباق ويثمكن من دفع له شىء من تصرفه فيه » ولا يطالب بضامن وإن احتمل تلف الموقوف ورد ما أخذه 
ليقسم بين الكل كما مر ( والحتق المشكل ) وهو من له آلتا الرجل والمرأة » ومادام مشكلا يستحيل كونه أبا أو 
جدا أو أما أو زوجا أو زوجة » وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطعم آخر ( إن لم يختلف إرثه ) 
بالذكورة وضدها ( كولد أم ومعتق فذاك ) ظاهر : أى قدر إرثه ( وإلا ) أى وإن اختلف إرثه بهما ( فيعمل 
أى أو انفصل لفوق ستة أشبر ودون فوق أربع سنين وكانت فراشا ( قوله قبل تمام انفصاله ) فإنه كالميت هنا 
وف سائر الأحكام إلافى الصلاة عليه إذا استهل” ثم مات قبل تمام انفصاله اه حج (قوله لآن الأول) هو قوله بأن 
انفصل ميتا » وقوله والثانى هو قوله أومشكوكا فى حياته » و قوله والثالثمنتف هوقوله أو حيا ولم يعلم الخ ( قوله ولا 
يناى هذا ) أى قول المصنف فإن اتفصل الخ ( قوله وأن المشروط) أى ولأن وقوله بالشرطين هما كونه حيا 
حياة مستقرة يقينا (قوله وإليه المآب والرجعى) أى فقال ارتجالا انّبىحج( قولهويتمكن من دفع له ) مستأنف 
( قوله وإن احتمل تلف الموقوف ) أى لأنه ملكه ظاهرا والأصل السلامة فلا وجه لمطالبته بضامن فيا هو ملكه 
(قوله. ليقسم بي نالكل) فيه إشارة إلى تبين بطلان القسمة. ومن فوائد بطلانها أنه لايفوز بالزوائد بل تقسم بينالورثة 
( قوله منتف نسبه عن الأول)عبارة التحفة عن الي ت(قوله مامر أنه ورث) قال الشباب سم : قد يقال مامر مشر وط 
بهذا قلا إشكال » فإنه إذكان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا » وقد 
يقال هذا يرجع لما ذكره اه ( قوله بالشرطين ) أى انفصاله حيا وأن يعلم وجوده عند الموت . 


همات 

باليقين فى حفه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين ) حاله ولو بقوله وإن الهم » فإن ورث بتقدير لم يدفع 
له شىء ووقف مايرئه على ذلك التقدير » وإن ورث عليهما لكن اختلف إرثه أعطى الأقل ووقف الباق . 
أمثلة ذلك : ولد خنثى وأخ يصرف للولد النصف : ولد ختثى وبنت وعم يعطى الحنثى والبنت الثلثين بالسوية 
ويوقف الثلث بين الحنتى والعم . ولد ختى وزوج وأب للزوج الربع وللأب السدس وللختتى النصف ويوقف 
الباق بينه وبين الأب » ولو مات الحنثى فى مدة الوقف والورثة غير الأولين أو اختلف إرثمهم لم يبق-.سوى 
الصلح » ويحوز من الكل فى حق أنفسهم على تساو وتفاوت وإسقاط بعضهم » ولا بد من لفظ صلح أو 
تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة » ولا يصالح ولى" محجور عن أقل من حقه بفرض إرثه ( ومن اجتمع فيه 
جهتا فرض و تعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث ببما ) لاختلافهما فيأخذ بالزوجية النصف والباق بالولاء 
أو بنوة العم" » وخرج يحهتا فرض إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه يجهة واحدة هى الأبوة . قلت : أخذا من 
الرافعى فى الشرح ( فلو وجد فى نكاح المهوس أو الشبهة بنت'هى أخت ) لأب بأن وطى* ينته فأولدها بنتا ثم 
مانت العليا عنها فهى أخحتّها من أبيها وبننها ( ورثت بالبنوة ) فقط لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند 
الانفراد.فبأقواهما عند الاجماع كالاخت لأبوين لاترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الأم » ودعوى 
أنه لايلز م من إسقاط التوريث يجهى فرض انتفاواه يجهى فرض وتعصيب ممنوعة > إذ الفرض أقوى من التعصيب » 
فإذا لم يؤثر فالتعصيب أولى » ولا يرد مامر فى الزوج لأن كلامنا هنا فى جهى فرض وتعصيب من جهة القرابة 
( وقيل ) يرث ( بهما » والله أعلم ) النصف بالبنوة والباق بالأخوة وهو قياس ما يأتى فى ابنى عم أحدهما أخ لآم 
حيث يأخذ بأخوة الأم وبنوة العم » : يمكن الفرق بأن وجود ابن العم معه فقط ثم أوجب له تمبيزا عليهفوجب 
العمل بقضيته » وهنا لاموجب للتمييز لانحاد الآخر . لايقال : قضية ذلك أنه لو كان مع هذه البنت الى هى 
أخت لآب أخت أخرى غير بنت أخذت الأولى النصف بالبنوة وقسم الباق بينبما بالأخوّة » وكلامهم يأنى ذلك 
ويقتضى أن الباق للثانية فقط . لأنا نقول : بمنع كون ذلك قضيته لآن التعصيبف الأولى إنما جاء فيها من جهة 
البنتية الى فيها وقد أخذت بها ء بحلاف بنوّة العم فى الأخ للأم فإن تعصيبه بها ليس من جهة إخحوته الى أخذ بها » 
وقولم المار فى الولاء لما أذ فرضها لم يصلح للتقوية يؤيده . وهذا استدراك على إطلاق انحرر أن من فيه جهة 
فرض وتعصيب يرث بهما ٠‏ وقول جمع من الشراح لا حاجة هذه الزيادة لعلمها من قوله الآثى ومن اجتمع فيه 
جهتا فرض . نعم حصل بها إفادة حكاية وجه ليس فى أصله غير ظاهر لآن ماهنا من قاعدة اجماع فرض وتعصيب 
بامخاصة هذا . وقد يشكل ماذكر من بطلان القسمة على مالو قسم مال المفلس على غرمائه ثم تبين غريم له بقدر 
ديون المقسوم عليهم مثلا فإن القسمة لاتنقض » وإنما يرجع عليهم بما يخصه بنسبة دينه دون الزوائد . اللهم إلا 
أن يقال بموت المورّث انتقلت أعيان التركة للورثة بالمخاصة » فما تلف من المال يتلف على ملك الجميع وما بى 
مشر ك بينهم فبالتلف يتبين بطلان التصرف فيه لعدم ملكه له » بخلاف أرباب الديون على المفلس فإنهم لاملكون 
ماله بنفس الحجر وإذا دفع إليهم فهو تعويض عما فى الذمة » فإذاتبين أنهم أخذوا زيادة على قدر نسبة ديونهم كانوا 
ضامنين ؛ ويكنى ف الضمان وجوب البدل ( قوله ولو بقوله ) غاية لنفائه ( قوله ويجوز هن الكل ) أى الصلح 
( قوله ولا يصالح ولى محجور ) أى فإن فعل لم يصح الصلح ( قوله إذ الفرض أقوى من التعصيب ) لكن قد يرد 
عليه مالو مات عن بنت وأب فإن الأب يأخحذ السدس فرضا والباق تعصيبا كما تقدم فقد جمع بين الفرض والتعصيب 
وهما من جهة واحدة وهى القرابة لكن اختلف سببهما » وهوكاف فدفع المعارضة ( قوله فوجب العمل بقضيته ) 
أى القبيز ( قوله قضية ذلك ) أى قوله لانحاد الآخخذ ( قوله لما أخذ فرضها ) أى الإخوة 


48ل اسه 

إِدْ الأخت عصبة مع البنت وما يأنى من قاعدة اجمّاع فرضين ٠‏ ولا يلزم من رعاية الفرض الأقوى ثم رعاية 
خصوص الفرض وأنه الأقوى هنا . نعم فى عبارة أصله مايفهم هذا الاستدراك » ولعله أشار لذلك بقوله فلو 
تفريعا علىمانى أصله المفهم له ومع ذلك هوحسن لوضوحه وخفاء ذلك لأن فالتصريح منالوضوح وبيان المراد 
ماليس فغيره لاسها مافيه خفاء ( ولو اشترك اثنان أ جهة عصوبة وزاج أ-هدهما بقرابة أخرى كابنى عم أحدهما 
أخ لأم ) بأن يتعاقب أخوان على امرأة وتلد لكل ابنا. ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه 
لأمه ( فله السدس ) فرضا بأخوة الأم ( والباق بينهما ) بالسوية » وإنما أخذ الأخ من الأم فى الولاء جميع المال 
لما مر أن أخوة الأم لاإرث بها فيه فتمحضت للترجيح بخلافه_هنا ( فلو كان معهما بنت فاها نصف والباق 
بينهما سوية ) لسقوط أخوة الأم بالبنت ( وقيل يمختص به الأخ ) لآن أخوته للأم لما حجبت تمحضت (الرجبح 
كأخ لأبوين مع أخ لأب ويرد بوضوح الفرق + فإن الحجب هنا أبطل اعتبار قرابة الأم فكيف يرجح بها جينئذ ؟ 
ولا يرد مامر فى الولاء لأنها ثم لم يوجد مقتض للإرث. بها وهنا وجد مانع لها عنه وشتان مابينهما ( ومن اجتمع فيه 
جهتا فرض ورث بأقواهما فقط ) لما مر ( والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى ) حجب حرمان أو نقصان ( أو 
لانحجب ) أصلا والأخرى قد تيحجب ( أو تكون أقل حجبا ) من الأخرى ( فالأول كبنت هى أنحت لأم بأن يظأ 
تومو أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا ) فالأخوة للأم ساقطة بالبئتية . وصوّرة حجب النقصان : أن ينكح مجوسى 
بنته فتلد بنتا وبموت عنهما فلهما الثلثان » ولا عبرة بالزوجية لآن البنت تحجب.الروجة من الربع إلى الكن ( والثانى 
كأم هى أخت ) لآب ( بأن يطأ بنته فتلد بنتا) فترث بالأمومة لانتفاء تصور ججبها حرمانا بخلاف الأخت 
( والثالث كأم أم هى أخمت ) لآب ( بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه ) أى الولد ( وأخته ) لآبيه 
فترث بالحدودة لأنها أقل حجبا إذ لايحجبها إلا الأم » والأخت محجب يجماعة » ومحله مالم تحجب القوية» فإن 
حجبت ورئت بالضعيفة » كما لو مات هنا عن الأم وأمها فأقوئ جهبى العلنا وهى الحدودة محجوبة بالأم فترث 
بالأخوة للأم فللأم الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس والعليا النصف 
بالأخوة » » ويلغز بها فيقال : قد ترث الحدة أم الأم مع الأم ويكون للجدأة النصف وللأم الثلث . وقول 
الشيخين : ولا ترث هنا بالزوجية قطعا لبطلانها يعارضه ماحكياه عن البغوى فى كتاب النكاح أن منهم من بنى 
التوارث على الحلاف فى صعة أنكحتهم . 


(قوله وجد مانع) أىوهوالبنوة » وقوله لما مر: أى فى قوله لأبما قرابتان يورث يكل منهما بالفرض عند الانفراد الخ 
( قوله يعارضه ) أى القطع . 


- ثهاية امحعاج -. 


ا 


( فصل ) 
فى أصول المسائل وما يعول منها وتوابع ذلك 

( إنكانت الورئة عصبات ) بالنفس ويأنى فيه الأقسام الثلائة الآتية أو بالغير ويختص بالثالث ( قسم المال) 
بعنى التركة من مال وغيره بينهم ( بالسوية إن تمحضوا ذكورا ) كبنين أو إخوة ( أو إنائا) كثلاث نسوة أعتقن 
رقيقا بالسوبة ولا يتصور فغيرهن » ومنازعة السبكى ف كونه وجد فيه اجماع عاصبات حائزات لاسائل 
تحتها ( وإن ) عطف على إن الأولى لا الثانية لفساد المعنى » لكنه يوهم أن هذا القسم ليس فيه أن الورئة عصبات 
ولم يبال به لوضوح المراد ( اجتمع الصنفان) من النسب ( قدر كل ذكر أنثيين ) عدل إليه عن قوله للأنتى 
نصف نصيبه لاتفاقهم على عدم ذكر الكسر ( وعدد رعوس المقسوم عليهم ) يقال له ( أصل المسثلة وبما قررناه 
سقط القول بأن الأحسن إعراب أصل مبتدأ موئخرا لأن المراد الحكر على هذا العدد بأنه يقال له ذلك كا مر » 
فى ابن وبنت هى من ثلاثة » وكذا فى الولاء إن لم يتفاوتوا فى الملك » وإلا فأصل المسئلة من مخرج المقادير 
كالفروض ( وإنكان فيهم ) أى الورثة لا العصبات وإن دل عليه السياق لفساد معناه ( ذو فرض أو ذ وا ) بالتثنية 
( فرضين ) أوكانوا كلهم ذوى فروض:أو ذوى فرضين فالافتعال على الصورة الآونى لاتمثيل ( معاثلين فالمسئلة ) 
أصلها ( من مخرج ذلك الكسر ) فى بنت وعم هى من اثنين وفى أم وأخ لأم وأخ لأب هى من ستة » وزوج 
وشقيقة أو أخحت لآب هى من اثنين » وتسمى النصفية إذ ليس لنا شخصان يران المال مناصفة فرضا سواهما » 


( فصل ) فى أصول المسائل 
( قوله وتوابع) ككون أحد العددين موافقا للآتخر أو مباينا له ( قوله أو بالغير ) ولا يتأى كون الكل عصبة مع 
الغير لآن العصبة مع غيره هى الأخخت مع البنت والبنت صاحبة فرض (قوله ويختص بالثالث) هومالوكانوا ذ كورا 
وإناثا » وقوله من مال وغبره كالاختصاصات والحقوق ( قوله وبما قررناه ) أى فى قوله يقال له ( قوله وكذا 
فى الولاء) أى يقال أصلها عدد رءوس المعتقين ( قوله أو ذوى فرضين ) صح جعله خبرا مع كون ابر عنه ضمير 
الجمع » على أن المراد من المع مافوق الواحد ( قوله فرضا سواهما ) احترز بقوله فرضا كما لو مات عن بنت 


( فصل فى أصول المسائل ) 

( قوله وبأ فيه الأقسام الثلاثة )قال الشهاب سم : كيف يأتالثالث مع أنه مركب ؟ اه . أقول : مراده تأتيه 
بالنسبة للذكوركما هو ظاهر» ويقال فى قوله ويختص بالثالث أنه بالنسبة للإناث وهذا قال يختص بالثالث ولم يقل 
ويختص به الثالث . واستشكل هذا أيضا الشباب المذكور ( قوله ومنازعة السبكى الخ ) حاصله أن السبكى ناززع 
فى كون ماذكر هنا فيه عصبات حائزات بأذكل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإما تأخذ بقدر حصها من 
الولاء ( قوله عطف على أن الأولى ) قال الشباب سم : لايتعين بل يجوز العطف على جملة قسم المال » والتقدير : 
وإنكانت الورئة عصبات قد ركل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان . قال : بل هذا أقرب خصوصا مع سلامته 
من الإيهام الذى أورده . قال : ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر : أى قد ركل ذكر منهم ( قوله 
لفساد المعنى ) أى لأنه حينثذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضا ( قوله وإن دل عليه السياق ) 


دهفلا 
وتسمى أيضا باليتيمة لآنها لانظير لما كالدرّة اليتيمة : أى الى لانظير لها والمخرج أقلعدد يصح منه الكسر 
( فخرج النصف اثنان والثلث ) والثلثين ( ثلاثة والريع أربعة والسدس ستة والمن ثمانية ) وكلها مشتقة من اسم 
العدد معنى ولفظا » إلا النصف فإنه من المناصفة لتناصف القسمين واستوائهما » ولوأريد ذلك لقيل ثنى بضم 
أوّله كثلث وما بعده ( وإنكان ) أى وجد ( فرضان ممتلفا المخرج » فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسئلة أكثر هما 
كسدس وثلث ) فىأم وأخ لأم وعم هى من ستة ( وإن توافمًا ) بأحد الأجزاء ( ضرب وفق أحدهما فى الآخر 
والحاصل أصل المسئلة كسدس وثمن ) فى أم وزوجة وابن ( فالأصل أربجة وعشرون ) حاصلة من ضرب نصف 
أحدهما فى كامل الآخر وهو أربعة فى ستة أو ثلاثة فى ثمانية ( وإن تباينا ضرب كل ) منهما ( فى كل والخاصل 
الأصل كثلث وربع ) فى أم وزوجة وشقيق ( الأصل اثناعشر ) حاصلة من ضرب ثلاثة فى أربعة أو عكسه 
( فالأصولة ) أىانخارج ( سبعة ) فرّعه على ماقبله لعلمه من ذكره امارج الخمسة وزيادة الأصلين الاخرين 
( اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ) لأن الفروض القرآ نية لامخرج حسا ببا عن هذه» 
وزاد متأخرو الأصعاب أصلين آخخرين فى مسائل الحد” والإخوة حي ث كان ثلث الباق بعد الفروض خيرا له تمانية 
عشر كجد وأم وخسة إخوة لغير أم لأن أقل عدد له سدس صحبح وثلث مايبى هو الغانية عشر وستة وثلاثين 
كزوجة وأم وسبعة إخوة لغيرأم لأن أقل عدد له ربع وسدس صحبحان وثلث مايبى هو الستة والثلاثون . وصوب 
المتولى والإمام هذا واختاره فى الروضة لأنه أخصر ولأن ثلث مايق فرض لغيره فلتكن الفريضة من رجهما كما 
فى زوج وأبوين هى من ستة اتفاقا فلولا ضم ثلث الباق للنصف لكانت من اثنين وتصح من ستة » ونوزع 
ف الاتفاق بأن جمعا جعلوها من اثنين. واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إما جعلوا ذلك تصحيحا لوقوع الحلاف 
فى ثلث الباق والأصول إنها هى موضوعة للمجمع عليه ( والذى يعول منها ) آى من هذه الأصول ثلاثة » ومر 
أن العول زيادة فى السهام ؤنقص فى الأنصباء » وقد أجمع عليه الصحابة لما جمعهم عمر مستشكلا القسمة ى زوج 
وأختين » فأشار عليه العباس به أخذا ثما هو معلوم فيمن مات وترك ستة وعليه لرجل ثلاثة ولآخر أربعة أن 
المال يمعل سبعة أجزاء ووافقوه ثم خالفوا فيه ابن عباس رضى الله عنهما ( الستة إلى سبعة كزوج وأختين ) لغير 
أم فتعول بمثل سدسها ونقص من كل سبع مانطق له به ( وإلى ثمانية كهم ) إدخال الكاف على الضمير لغة عدل 
إليها مع قلا روما للاختصار ( وأم ) لها السدس وكزوج وأخت لغير أم وأم » وتسمى المباهلة من الببل وهو 
اللعن » لأن عمرلما قضى فيها بذلاك خالفه ابن عباس بعد موته فجعل للأخت مابى بعد النصف والثلث » فقيل له 
خالفت الناس فطلب المباهلة المذكورة فى الاية ( وإلى تسعة كهم وأخ لآم ) له السدس ( وإلى عشرة كهم وآخر 
لأم ) له السدس ( والاثنا عشر ) تعول ( إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين ) لأبوين أو لأب لنروجة ثلاثة وللأم 
اثنان ولكل أحت أربعة ( وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم ) له السدس اثنان ( وإلى سبعة عشر كهم وآخر لأم ) 


وشقيقة أو لأب أو مانت عن زوج وأخ وعم؛ فإنبا وإنكان الوارث فيها اثنين لكل النصف لكن أحدهما بالفيض 
والآخخر بالتعصيب ( قوله وسبعة إخوة ) أى مع جد أخذ من قوله : وزاد متأخرو الأصاب الخ » ثم رأيت 
فى نسخة صحيحة : وأم وجد وسبعة إخوة الخ( قوله فأشار عليه العباس به ) أى العول ( قوله وكزوج ) مثال آخر 


نازعه فى ذلك سم بأن لمتبادر إنما هومرجوع الضمير إلى الورثة لأنهم امحداث عنهم ( قوله وزيادة الأصلين ) 
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له:اثنان » وكثلاث زوجات وجدانين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغير أم » وتسمى أم الأرامل لآن فيها 
سبعة عشر أنثى متساويات » والديارية الصغرى لأن الميت لو ترك سبعة عشر دينارا خص كلا ديار ( والأربعة 
والعشرون ) تعول ( إلى سبغة وعشرين ) فقط كبنتين وأبوين وزوجة فتعول بمثل ثمنها » وتقدم أنها تسمى بالمنبرية 
( وإذا تماثل العددان ) كثلاثة وثلاثة مخرجى الثلث وضعفه كولدى أم وأختين لغير أم ( فذاك ) ظاهر من 
الاكتفاء بأحدهما ( وإن اختلفا وفتى الأ كثر بالأقل ) عند إسقاطه من الأكثر ( مرتين فأكثر متداخلان ) لدخول 
الأقل فى الأكثر حينئذ وهو المراد من التفاعل فيكتى بالأكثر ويجعل أصل المسثلة كا مر ( كثلاثة من ستة أو تسعة ) 
أو خمسة عشر فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين والنسعة ثلاث مرات والخمسة عشر خمس مرات ( وإن) اختلفا 
و(لم يفنهما إلا عدد ثالث فتوافقان يجزئه كأربعة وستة بالنصف ) لأن الأربعة لاتفنى الستة بل يبي معه اثنان 
يفنيان كليهما وهما عدد ثالث فكان التوافق يحزئه وهو النصف لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الإفناء » ونسبته 
للاثنين النصف والثلاثة كنسعة » واثى عشر إذ لايفنيهما إلا الثلاثة اثلث » وإلى الأربعةكثانية وأربعين مع اثنين 
وخسين إذ لايفنيبما إلا الأربعة الربع » ول يعتبر إفناء الاثنين لأنه سبق مثال التوافق بالنصف وهكذا إلى 
العشرة » فإ نكان المفنى أكثر منعشرة فالتوافق بالأجزاء كجزء من أحد عشر » ومى تعد المفنى فالتوافق 
يحسب نسبة الواحد إلى كل من ذلك المتعدد » كاثنى عشر مع ثمائية عشر يفنههما ثلاثة وستة واثنان'ونسبة الواحد 
للأولى ثلث وللثانية سدس ولثالثة نصف فتوافقا بالأثلاث والأسداس والأنصاف ومرٌ حكمها أنك تضرب وفق 
أحد العددين فى الآخخر لكن العيرة بأدق الأجزاء كالسدس هنا ( وإن ) اخختلفا و (لم يفنهما إلا واحد )لم .يقل عدد 
واحد لأنه ليس بعدد عند أكثر الحساب ( تباينا ) لأن مفنيهما وهو الواحد من غير جنسهما وهو العدد وكأنه 
أشار إلى هذا الفرق بتغير الحزء الموجب للسؤال عن حكته ( كثلاثة وأربعة ) يضرب أحدها فى الآخر وجعل 
الحاصل أصل المسثلة كا مر ( والمتداخلان متوافقان) أى كل متداخلين متوافقان ( ولا عكس ) بالمعنى اللغوى : 
.أ لي سكل متوافقين متداخلين لوجود التوافق » ولا تداخخلكستة مع ثمانية » لأن شرط التداخعل أن لايزيدالأقل 
على نصف الأكثر . والمراد بالتوافق هنا مطلقه الصادق بغير التباين لا التوافق السابق لأأنه قسم التداخل كما عرف 
ديا السارقن فكت يضَدق عله ٠»‏ الانزئ آن الثلاثة لاتوافق الستة حقيقة لأن شرطه لايفنيهما إلا الث » 
والثلاثة تفنى الستة . 


لكوتها من ستة وتعول لثانبة ( قوله متساويات ) نعت لسبع عشرة ( قوله وفنى ) بالكسر كما فى انختار ( قوله 
والثلاثة كتسعة ) عطف على غوله للاثنين النصف ( قوله فتوافقا ) أى الاثناعشر والعانية عشر ( قوله بالمعنى 
اللغوى ) أى أما بالاصطلاحى وهو أن تعكس الكلية جزئية فيقال بعض المتوافقين متداخلان ( قوله السابقين ) 
هما قول المصنف وإن اختلفا الخ . 


أى أصل التوافق والتباين . وأما النداخل فلم يزد على الحمسة (قوله والثلاثة).أى ونسبة الواحد للثلاثة الثلث » وقوله 


# لله 
( فرع ) فى تضحيح المسائل : 
ولتوقفه علىمعرفة تلك الأحوال الأربعة » وتوطئة لباها جع الفرع ترجمة له لأنه المندوج تحت أصل كل 

سابق » فالترجمة هنا أظهر منها فيا بعد » ولكون القصد به سلامة الحاصل لكل من الكسر ممى تصحيحا ( إذا 
و ا بلاكسر كزوج وثلاث بنين ( فذاك ) ظاهر 
لاحتاج إلى ضرب هى من أربعة لكل منهم واحد » وكزوجة وثلاثة بنين وبنت هى. من ثمانية للزوجة واحد 
وللبنت واحد ولكل ابن اثنان ( وإذا اتكسرت ) السهام ( على صنف ) منهم ( قوبلت ) سهامه المنكسرة ( بعددده 
فإن تباينا) أى السهام والرءوس ( ضرب عدده ف المسئلة بعوهما إن عالت ) فا اجتمع حت منه كز وجة وأخوين 
هما ثلاثة منكسرة يضرب اثنان عددهما ىأربعة أصل المسئلة تبلغ ثمانية ومنها تصح » وكزوج وخمس أخوات 
لحن أربعة لاتصح يضرب عددهن فى سبعة ومنها تصح ( وإن توافقا ضرب وفق عدده ) أى الصنف ( فيها ) 
بعولها إن 'عالت ( فا بلغ صمت منه ) كأم وأربعة أعمام لم سهمان يوافقان عددهم بالنصف فتضرب اثنان فى ثلاثة 
ومنها تصح » وكزوج وأبوين وست بنات تعول لحمسة.عشر للبنات ثمانية توافق عددهن بالنصف فتضرب 
نصفهن ثلاثة فىخسة عشر تبلغ خمسة وأربعين ومنها تصح ( وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف ) 
منهما ( بعدده فإن توافقا) أى سهامكل منبما وعدده ويحتمل عود الضمير على مطلق السهام والعدد ليشمل توافق 
واحد فقط < رد الصنف ) الموافق أىعدد رعوسهم (إلى ) جزء (وفقه وإلا) بأن تباين السبام والعدد فى الصنفين 
أو أحدهما ( ترك) الصنف المباين بحاله ( ثم ) بعد ذلك ( إن تمائل عدد الرءوس ) فى تلك الأحوال ( ضرب 
أحدهما فى أصل المسئلة بعولها ) إن كان ( وإن تداخل ضرب أكثرهما ) فى ذلك ( وإن توافقا ضرب وفق أحدههما 
فى الآخحر ثم الحاصل فى ) أصل ( المسئلة ) بعوها إن كان ( وإن تباينا ضرب أحدهما فى الآخر ثم ) ضرب ( الحاصل) 
وهو جزء السهم فى ) أصل ( المسئلة ) بعولها إنكان ( فا بلغ ) الضرب فى نوع مما ذكر ( صحعت ) المسثلة ( منه ) 
ويسمى المضروب ف المسئلة من المثل أو الأكثر أو الوفق أو الكل أو حاص ل كله جزء السهم . وأمئلة تلك. الأحوال. 
الاثنى عشر واضحة مثها للتوافق مع العائل.أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختا لغير أم للإخوة سهمان من سبعه 
يوافقان عددهم بالنصف فر جع لثلاثة وللأخوات أربعة توافق عددهن بالربع فترجم لثلاثة فعاثلا فتضرب 


( فرع ) فى تصحيح المسائل 

( قوله وتوطية لبيانها ) أى وكونه نوطئة الخ ( قوله ضربت عددة) أي الصنف( قوله لهن أربعة ) أى عائلات 
( قوله ليشمل توافق واحد ) أى صنف واحد ( قوله وأمثلة تلك الأحوال الاثنى عشر واضحة ) عبارة شرح 
المنببج وحاصل ذلك أى ماذكره المصنف أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا فى أحدهما وتباينا 
فى الآخخر وأن بين عدديبما تمائلا وتداخلا وتوافقا وتباينا والحاصل من ضرب ثلاثة فى أربعة اثنا عشر اه 
كتسعة:الخ معتر ص( قوله ولتوقفه على معرقة تلك الأحوال الخ ) عبارة التحفة : ولتوقفه علىمعرفة تلك الأحوال 
الأربعة وطأ ببيامها وجعل الفرع ترجمة له لآنه الخ ( قوله وأمثلة تلك الأحوال الاثنى عشر ) وذلك أن بين سهام 
الصنفين وعددهما ما توافق أو نباين » أو توافق فى أحيبهما وتباين فى الآآخر ؛ وبين عدديهما أحد النسب الأربع 
والخاصل بن ضرب للالاى أريهة انا عر 


ا 2 
ثلاثة فى سبعة ومنبا تصح » ومنها للتباين ثلاث بنات وأخوان لغيرأم تصح من ثمائية عشر » ومنها للتوافق 
فى أحدههما مع التداخل أربع بنات وأربعة إخوة لغيرأم يرجع عددهن لاثنين فيتداخلان فتضرب أربعة فى ثلاثة 
تبلغ .اثنى عشر ومنها تصح ( ويقاس على هذا المذكور ( الانكسار على ثلاثة أصناف ) كجدتين وثلاثة إخوة لأم 
وعمين( وأربعة ) كزوجتين وأدبع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين ؛ فتنظر فى سهام كل صنف وعدد رعوسهم 
فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرعوس إلى جزء الوفق وإلا أبقيناها بحالها ثم فى عدد الأصناف تمائلا وتوافقا 
وقسيميهما فالأولى من ستة » وتصح من ستة وثلاثين والثانية من اثى عشر وتصح من اثنين وسبعين ( ولا 
يزيد الكسر على ذلك ) فى غيرالولاء بالاستقراء لأن الورثة فى الفريضة الواحدة عند اجماع كل الأصناف لايمكن 
زيادتهم على خسة كا علم مما مر أوّل الباب ومنهم الأب وللام والزوج ولا تعدآد فيهم ( فإذا أردت ) بعد 
فراغك من تصحيح المسثلة ( معرفة نضيب كل صنف من هبلغ المسثلة فاضرب نصيبه من أصل المسئلة ) بعوها 
إن كان ( فيا ضربته فيها فا بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف ) مثاله بلا عول جداتان وثلاث أخوات 
لأب وعم هى من ستة » وؤتصح من ستة وثلائين جزء سهمها ستة للجدتين واحد فيها بستة والأخوات أربعة 
فيها بأربعة وعشرين والباق للعم » وبعول زوجتان وأربع جداتوست شقيقاتهن اثنى عشرء وتعول لثلاثة عشر 
جزء سهمها ستة فتصح من ثمانية وسبعين فن له شىء منها بأخذه مضروبا فى ستة . 
( فرع ) فى المناعات 

وهى من حملة تصحيح المسائل فلذا حسن ترجمها بفرع كالذى قبلها » وهى لغة : مفاعلة من النسخ وهو 
لغة الإزالة والنقل . وشرعا هنا : أن يموت أحد الورثة قبل القسمة » والمعى اللغرى موجود فيه لأن المسئلة الأولى 
ذهبت وصارا لثثانية مثلا » وأنضا فالمال قد تناسفته الأيدى وهى من عويص عاٍ الفرائض ( مات عن ورثة 
فات أحددم قبل القسمة ) الذركة ( فإنلم يرث الثانى غير الباقين وكان إرثهم ) أى الباقين ( منه) أى الثانى 


0 


( كإرثهم من الأوّل جعل ) الحال بالنظر لاحساب ( كأن الثانى ) من ورئة الأول (لم يكن وقسم ) امال ( بين 


(قوله تصح من ثمانية عشر) أى وذلك لأن بينرءوس الصتفين تباينا فبضرب أحدهما فى الآخر وهو اثنان ف ثلاثة أو 
عكسه يبلغ ستة يضر ب ف أصلها وهو ثلاثة تبلغ ماذكر وقوله فى ثلاثة أى الى هى مخرج الثائين ( قوله وقسيميهما ) 
وهما التداخل والتباين ( قوله وتصح من ستة وثلاثين ) أى لأن الحدتين والعمين مهاثلان فيكتى بأحدهما وبضرب 
فى الثلاثة لمباينها هما يبلغ ستة تضرب فى أصل المسثلة وهو ستة فتبلغ ماذكر ( قوله وتصح من اثنين وسبعين ) 
أى لأن وفق رعؤس اللحدات اثنان وعدد الزوجات اثنتانوعدد الأعمام اثنان فالثلائة أصناف مهائلة يكتى بأحدهما 
وهو اثنان بينهما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين فتضر ب الاثنان ف الثلاثة تبلغ ستة ثم تضر ب الستة فالاثنى عشر 
تبلغ ماذكر ( قوله والباق ) أى وهو ستة ( قوله جزء سبمها ستة ) أى حاصل من ضرب اثنين وهما عدد الو جتين 
وعدد وفق المددات الأربع وهما مائلان فاكتى بأحدهما فى الثلاثة وفق الست شقيقات تبلغ ستة تضرب فى أصل 
المسئلة بعوها وهو ثلاثة عشر تبلغ ماذكر . 
( فرع ) فالمناحات 

( قوله والنقل ) عطف مغاير ( قوله موجود فيه ) أى المعنى الشرعى ( قوله فالمال قد تنافته ) أى تداولته 

بالاستحقاق فلا ينانى أنه مات قبل قسمة امال ( قوله وهى من عويص الخ ) هو بالعين المهملة والمراد به الصعب » 


اه" د 
الباقين كإخوة وأخوات ) لغير أم ( أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين ) وقدم الإخوة لاتحاد إرثهم من الأول 
والثانى إذ هو بالإخوة ٠‏ لاف البنين فإنه من الأول بالنبوة . وى الثانى بالأخوة وما أشعر به كلامه و تمثيله 
من اشتراط كون جميع الباقين وارئين وكونهم عصبة ليس بشرط . ألا ترى أنها لو مانت عن زوج وابنين من 
غيره ثم مات أحد الابنين قب لالقسمة فوارث الثانىهوالابن الباق » وهوعصبة فيها دون الزوجء وهوذو فرض 
فى الأولى وغير وارث فالثانية »,فيفرض أن الميت الثانى لم يكن ويدفع ربع التركة للروج والباق للابن 
( وإن لم ينحصررثه ) أى الميت الثانى ( فى الباقين ) إما لكون الوارث غيرهم أو لمشاركة الغير لم ( أو انمحصر ) 
فيهم ( واختلف قدرالاستخقاق ) لم من الميت الأول والثانى( فصحح مسئلة الأول ثم ) مح مسئلة الثانى ثم بعد 
تصحيحهما تنظر(إن انقسم نصيب الثانىمنمسئلة الأو" لعلىمسئلتهفذاك) ظاهركز وج وأخختينلغيرأم مانت إحداهما 
عن الأخرى وعزبنت فالأولى من ستة وتعول إلى سبعة » والثانية من اثنين ونصيب ميتهما من الأولىاثنان منقسم 
عليهما ( وإلا ) بأنلم ينقسم نصيب الثانى من الأولى على مسئلته نظرت ( فإ نكان بينهما ) أى مسئلة الأول والثاى 
( موافقة ضرب وفق مسثئلته ) أى الثانى ( فى مسثلة الأول ) كجداتين وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت 
لأم'عن أخحت لأم هى الشقيقة ف الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهى إحدى الحدتين فى الأولى » وأصل 
المسثلة الأولى من ستة » وتصح من النى عشروالثانية من ستة ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان مسئلتها 
بالنصف فتضرب نصف مسثلها وهو ثلاثة ف الأولى تبلغ ستة وثلائين لكل جدة من الأولى سهم فى ثلاثة بثلاثة 
ولنوارثة فى الثانية سهم منها ف واحد بواحد وللأخت للأبوين فى الأولى ستة منها فى ثلاثة بهانية عشر وها من 
الثانية منهم فى واحد بواحد وللأخت للب فى الأولى سهمان فى ثلاثة بستة وللأختين للأبوين فى الثانية أربعة 
منها فى واحد بأريعة ؛ وإنما لم ترث الأختان فى الأولى أيضا لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلا عند الثانية 
( وإلا ) بأنلم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ولا يأنى هنا القائل والنداخل ( ضربت كلها ) أى الثانية ( فيها) 
أى الأولى ( فا بلغ ) الضرب ( صحتا ) أى المسألتان ( منه ثم ) قل( من له شبىء من ) المسثلة ( الأولى أخذه مضروبا 
فيا ضرب فيها ) وهو جميع المسثلة الثانية أو وفقهًا ( ومن له شىء من ) المسئلة( الثانية أخذه مضروبا فى نصيب الثانى 
من الأولى أو ) أخذه مضروبا فى ( وفقه إن كان بين مسئلته ونصيبه وفق ) كزوجة وثلاث بنين وبنت ماتث 
البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من ورثة الأول ؛ فالأولى من ثمانية » والثائية تصح من ثمانية عشير ع 
ونصيب مينها من الأولى سهم لايوافق مسئلته فتضرب فالأولى تبلغ ماثة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى 
سهم ف ثمانية عشر بثهانية عشر » ومن الثانية واحد فى ثلاثة بثلائة ولكل ابن من الأولى سهمان فى ثمانية عشر 
بستة وثلاثين » ومن الثانية خسة فىواحد مخمسة » وما حت منه المسئلتان صار كسئلة الأولى » فإذا مات ثالث 
عمل فى مسثلته ماعمل فى مسئلة الثافى وهكذا . 


وعبارة انحتار العويص من الشعر مايصعب استخراج معناه اه ( قوله إذ هو ) أى الإرث ( قوله وف الثانى 
بالأخوة ) هى بمعنى من ( قوله فتضرب ) أى الثانية وهى القانية عشر » وقوله ف الأونى هى الثانية . 
( قوله أى مسئلة الأول والثانى ) صوابه : أى نصيب الثانى من الأولى ومسئلته.. 


ماوس 


كتاب الوصايا 


أخرها عن الفرائض لأن قبولها وردها ومعرفة قدرثلث المال ومن يكون وارثا هتأخر عن الموت فشقط 
القول بأن الأنسب تقديمها على ماقبلها لأن الإنسان يوصى ثم موت ثم تقسم تركته » وهى جمع وصنية كهدية وهدايا 
وقول الشارح بمعنى الإيصاء أراد به شمولذلك له لأن الترجمة معقودة لما » والإيصاء يعم الوصية والوصاية لغة 
والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء : وهى تخصيص الوضية بالتبرع المضاف لما بعد الموت والوصاية بالعهد 
إلى من يقوم على من بعده . والوصية لغة : الإيصال من وصى البىء بكذا وصله به لأن الموصى وصل خير 
دنياه بخير عقباه . وشرعا : لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليم بثدبير ولا تعليق 
عتق وإن التحقا بها حكما » كالتيرع المنجز فىمرض الموت أو الملحق به . وهى سنة مئكدة إجماعا » وإن كانت 
الصدقة بصحة أفضل » فينبغى أن لايغفل عها ساعة كما نص عليه الخبر الصحيح « ماحق امرئ مسام له شى ء 
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(قوله متأخر عن الموت) قد يقال مجرد تأخخيرها عن الموت لايستدعى تأخيرها عن الفرائض لأن أحكام الوصية 
وقسمة المواريث إنما هى بعد الموت » فكان الأولى فى التعليل أن يقول أخرها عن الفرائض لأن الفرائض ثابتة. 
بحكم الشرع لاتصرف للميت فيها » وهذه عارضة قد توجد وقد لا » وى حج : ويرد أى القول بأن تقديمها 
أنسب بأن علم قسمة الوصايا ودورياتها متأخر عن عم الفرائض وثابع. له » فتعين تقديم الفرائض كما درج عليه 
أكثر م 2 ولعل الشارح اكتنى بما ذكره لأنه كاف فى رد قول المعترض ٠‏ لأن الإنسان يوصى ثم يموت وإِنْنم 
يكن كافيا فى تأخيره عن الفرائض . 

[ فائدة ] قال الدميرى : رأيت بخط ابن الصلاح أبىعمرو أن من مات بغير وصية لايتكام فى مدة البرزخ + 
وأن الأموات يتزاورون سواه فيقول بعضهم لبعض : ما بال.هذا ؟ فيقال مات من غير وصية انهى من خط 
شيخنا الشنوانى . ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة أونخرج مخرج الزجراه هكذا بهامش 
صحبح . وسيأق أنها إنما يجب حيث قام به مايخاف منه الهلاك » وعليه فن مات فاجأة أو بمرض خخفيف لايخشكى 
منه هلاك لم يحصل له ماذكر( قوله أراد به شثمول ذلك ) أى الوصية الى هى مفرد الوصايا ( قوله له ) أى للإيصاء 
بمعنى العهد على من يقوم على أولاده بعده وليست مقصورة على التبرع المضاف لما بعد الموث ( قوله وصل خخير 
دنياه بخير عقباه ) يحتمل أن المراد بخير دنياه احير الذى حصل له قبل الموت بأعمال الطاعة » وبخير عقباه اللجير 
الذى يحصل له بعد موته بببب حصول الموصى به للموصى له : فهو بإيصائه حصل له بعد موته خير وقد صدر 
منه فى حياته خير فقد وصل أحدهما بالآخر تأمل . ويحتمل أن معناه أنه وصل نخير دنياه : أى نفعه فى دنياه 
بالمال مير عقباه : أى أنتفاعه بالثواب الحاصل بالوصية بالمال فليراجع وليحرراه سم على منبج (قوله ولوتقديرا) 
أى بأن قال أوصيت لفلان بكذا اه مم على منيج فإنه بممزلة لفلان بعد موتى كذا ( قوله ما حق امرئ مسلم ) 
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يوصى به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» أى ما الحزم أو المعروف إلا ذلك .لأن الإنسان 
لايدرى مى يفجأه الموت » وقد تباح كما يأتى » وعايه حمل قول الرافعى إنها ليست عقد قربة : أى دائما بيخلاف 
التدبير . وتجب وإنلم يقع به نحو مرض على ما اقتضاه إطلاقهم لكن يأنى قبيل قوله وطلق حامل مايصرح بتقييد 
الوجوب بامخوف ونحوه بحضرة من يثبت الححق به إن ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده » ولا يكتى بعلم 
الورئة أو ضياع نحو أطفاله لما نأتى فى الإيصاء » وتحر م لمن عرف منه أنه متى كان له شىء فى تركته أفسدها وتكره 
بالزيادة على الثلث كما يأنى . وأركانها : مو صوموصى له وبهدوصيغة » وذكرها على هذا الترتيب مبتدثا بأوها لأنه 
الآصل فال ( تصح وصي كل مكلف حر ) كله أو بعضه تختارعند الوصية ( وإ ن كان كافرا ) ولو حربيا كما قاله 
الماوردى وإن استرق بعدها وماله عندنا بالآمان كما بحثه الزركشى : أى وعتق قبل موته كنا يصح سائر عقوده 
وما نظر به من أن القصد منها زيادة الأعمال بعد الموت وهولاعل له بعده مردود بأن المنظور إليه فيها بطريق 
الذات كونها عقدا ماليا لاخخصوص ذلك » ومن ثم حصت صدقته وعتقه ويأتى فى الردة أن وصية المرتد موقوفة » 
وشمل الحد امحجور عليه بسفه أيضا لكنه صرح به لبيان مافيه من الحلاف الذى لايأتى نى غير المحجور » وإن أق 
فيه خلاف آخر مخرج من الحلاف فى أنه هل يعود الحجر بطرو السفه من غير حجر حاكم أولا » فقال ( وكذا 
محجور عليه بسفه على المذهب ) لصحة عبارته » ومن ثمكان إقراره بالعقوبة والطلاق نافذا ولاحتياجه للثواب . 
والطريق الثانى قولان : أحدهما لاتصح للحجر عليه » فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما ‏ والمحجور عليه 
بفلس تصح و صيته كنا ذكره فى بابه فى الروضة كأضلهما ( لاجنون ومغمى عليه وصبى ) أى لاتصح وصية كل 


قال الطبيى فى شرح المصابيح : ما بمعنى ليس » وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرئُ ويوصى فيه 
صفة شبىء والمستئنى خبره . قال المظهرى : قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد : يعنى لاينبغى له أن بمضى عليه زمان 
وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة . أقول : فى تخصيص ليلتين تسامح فى إرادة المبالغة : أى لاينبغى أن يبييت 
ليلة » وقد سامحناه فى هذا المقدار فلا ينبغى أن يتجاوز عنه ( قوله وقد تباح كما يأتى ) أى فى فك أسرى الكفار 5 
ولو قيل باستحبابه حيث ترتب عليه مصلحة إسلامية لم يكن بعيدا ( قوله مايصرح بتقييد الوجوب )الخ ) معتمد 
( قوله نحو أطفاله ) كاجانين ( قوله وتحرم ) أى وتصح (١‏ قوله أفسدها ) أى أو غلب على ظنه أن الموصى له 
يصرف الموصى به فى معصية فتحرم الوصية ونصح ( قوله مختار عند الوصية ) قبد لكل من قوله مكلف الخ ( قوله 
وماله ) أى والحال » وقوله عندنا بالأمان مفهومه أنهإن لم يكن له مال عندنا وقت الوصية لم تصح » وإن صار ماله 
عنده وت الموت أوأسلم » ولعله غير مراد لأنهم إنما احثرزوا به عما لوكان ماله بدار الحرب وب فيها ( قوله من 
أن القصد منها ) أى الوصية ( قوله وهو لاعمل له ) أى الكافر ( قوله ومن ثم سحت ) على أنه قد يقال: إنه يحازى 
عليها فى الدنيا وإنكان الموصى به لايستحقه الموصى له إلا بالقبول بعد الموت ( قوله هل يعود الحجر بطروٌ السفه 
الخ ) الراجح أنه لايعود بدون حجر الحاكم ( قوله تصح وصيته جزما ) دعوى ابلحزم يناف مانقدم من قوله وإن 
أتى فيه خلاف الخ » إلا أن يقال قوله فالسفيه الخ تفريع على قوله فى تعليل الطريق الثانى للحجر عليه » فلا يناف 


( قوله بحضرة من يثبت التق به الخ ) قد يقال هذا لابناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرّع ( قوله وشمل 

الحد الخجورعليهالخ )عبارة الدميرى . واحير زغن السفيهالذى لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر 

تصرفاته » إلا على قولنا إن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكو نكانحجور عليه 
5 - تاي امحتاج - ١‏ 
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واحد منهم . إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران وإنلم يكن له تمييز كما يعلم مما يأتى فى الطلاق ( وى قول تصح من 
صى مميز ) لآنها لاتزيل الملك حالا » ورد بأنه لانظر لذلك مع فساد عبارته حى فى غير المال ( ولا رقيق ) 
كله عندها ولو مكاتبالم يأذن له سيده لعدم ماكه أو أهليته . أما إذا أذن السيد للمكاتب فيها فتصح "كا سيق 
فى باب الكتابة . والمبعض تصح منه بما ملكه ببعضه الحر ولو عتقا خلافا لبعضهم لوجود أهليته والقول بعدمها 
لأنه يستعقب الولاء » وهو من غير أهله ممنوع لأنه إن عتق قبل موته فذاك وإلا فقد زال رقه بموته » وسيأق 
فى نفوذ إبلاده مايوئيده ( وقيل إن عتق ) بعدها ر ثم مات عت ) منه » ويرد بنظير مامر فى المميز ( وإذا أوصى 
لحهة عامة فالشرط أن لاتكون معصية ) ولا مكروها : أى'لذاته لا لعارص كما يعلم مما يأنى فى النذر فيهما » وكذا 
إذا أوصى لغير جهة يشترط عدم المعصية والكراهة أيضأ ؛ ومن ثم بطلت لكافر بنحو مسام أو مصحف » وإبما 
اقتصر على الأولى لكثرة وقوعها أو قصدها خلا غير الحهة » وشمل عدم المعصية القربة كعمارة المساجد ولو 
من كافر وقبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما نى ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها » ولعل اماد به كما قاله 
صاحب الذخائر » وأشعر به كلام الإحياء فى أوائل كتاب الحج » وكلامه فى الوسيط فى زكاة النقد يشير إليه 
ن 3 على قبورهم القباب والقناطر 5 يفعل فى المشاهد إذا كان الدفن فى مواضع مملوكة للم أو لمن دفنهم فيها 
لابناء القبور نفسها للنبى عنه » ولا فعله فى المقابر المسبلة فإن فيه تضييقا على المسلمين خخلاقا لما استوجههالز ركشى 
من كون المراد بعمارتما رد التراب فيها وملازمها خوفا من الوحش والقراءة غندها وإعلام الزائرين بها لئلا تندرس 
وف زيادات العبادى : لو أوصى بأن يدفن فى بيته بطلت الوصية » ولعله مبنى عن أن الدفن فى البيت مكروه 
وليس كذلك والمباحة كفك أسارى كفار منا وإنكان الموصى ذميا لأن الوصية جائزة للمعين من أهل الحرب 
فالأسارى أولى وبناء رباط لأهل الذمة أو سكناه, به وإن سميث كنيسة خلافا للسبكى 


أن فيه خلافا مفرّعا على غير ماذكر ( قوله بحلاف السكران ) أنى المتعدى فتص عح وصيته ( قوله ولا رقيق كله ) 
أما المبعض فسيأق فى قوله ولو عتق بعضه الخ ( قوله أما إذا أذن السيد للمكاتب ) أى كتابة ححيحة : وقوله فيها 
أى الوصية ( قوله ولو عتقا ) أى ولوكان ما أوصى به المبعض عتقا ( قوله خلافا لبعضهم ) منهم ابن حجر ( قوله 
وهو ) أى المبعض » وقولة من غير أهله أى الولاء ( قوله وقيل إن عتق ) أ الرقيق ( قوله ويرد بنطير مامر ) أى 
وهو أنه لانظر لرقه لأن لصحة عبارته مع أهليته للولاء حال العتق عند صاحب هذا الوجه . ويرد بأنه لانظر لذلك 
مع فساد عبارته حتى الخ ( قوله ولا مكروها ) أى لذاته : أى ماذكر من المعبصية والكراهة كبيع العنب والرطب 
لعاصر الحمر فإنه خرام حيث غلب على ظنه اتخاذه خخرا : ومكروه حيث توهمه فتصح الوصية ( قوله بنحو مسام 
الخ ) أى مما يحرم بيعه له كالمرتد وكتب علم فيها آ ثار السلف ( قوله أو مصحف ) أى إذا بى على الكفر موت | 
الموصى ( قوله وإِتما اقتصر على الأولى ) هى قوله وإذا أوصى بلحهة عامة الخ » والثانية قوله وكذا إذا أوصى لغير 
جهة الخ ( قوله ولعل المراد به ) أى عمارة القبور ( قوله أن تببى على قبورهم القباب ) جعله الشارح ف اللحنائز موئيدا 
لعدم جواز حفر قبور الصا حين فى المسبلة » وعبارته ثم قبيل الزكاة : ومحل ذلك "ما قاله الموفق ابن حمر قف مشكل: 
الوسيط مالم يكن المدفون صحابيا أو من اششهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق » وأيده بعض المتأحرين. 
يحواز الوصية لعمارةقبور الأنيياء والصا حين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك » إذ قضيته جواز عمارة قبورهم 
مع الحزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته فى المسبلة اه . والمعتمد مافى الحنائر ( قوله وليس كذلك ) أى 
فتصح الوصية ( قوله والمباحة ) عطفا على قوله القربة ( قوله فالأسارى أولى ) قضية ذلك تخصيصه بما أو أوصى 
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مالم يأت بما يدل على أنه للتعبد وحده أو مع نزول المارة على أوجه الوجهين خلافا لبعضهم . أما إذا كانت 
معصية فلا تصح من مس ولاكافر (كعمارة ) أو تر مم (كنيسة ) للتعبد أو إسراجها تعطيا أوبكتابة التوراة والإنجيل 
وقراءتبما أو أحكام شريعة الييود والنصارىئوكتب النجوموالفلسفة وسائر العلوم ا محرمة وإعطاء أهلردة أوحرب 
وشمل وقودهامالوانتفع به مقم أومجاوربها بضوئه لأن فيهإعانة عل ىتعبدهم وتعظيمها كما اقتضاه كلامهم واختاره جمع 
فإن قصد به انتفاعهم بذلك لا تعظيمها حت كا لو أوصى بشىء لأه لالذمة( أو) أوصى ( لشخص) واحد أو 
متعدد ( فالشرط أن ) يكو زمعينا كا فى امحرر : أى ولوبوجه لما يأتى فى إن كان ببطنهاذكر . و كتى عنه بما بعده 
لأن الملك الذى الكلام فيه لايتصور للمبهم كأحد الرجلين مادام على إبهامه وهو مايحصل بعقد مالى : وإنما صح 
أعطوا هذا أحدهما لأنه تفويض لغيره وهو إنما يعطى معينا » ومس ثم صح قوله لوكيله بعه لأحدهها وأن يكون ممن 
يمكن أن ( يتصور له الملك ) وقت الوصية كنا صرح به فى الحمل وهذا لو أوصى لحمل سيحدث لم تصح وإن 
حدث قبل موت الموصى لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع » وأنه لامتعلق للعمّد فى الحال فأشبه الوقف على من 
سيولد له » وقد صرحوا بذلك فى المسجد فقالوا : لو أوصى لمسجد سيبنى بطل : أى وإن بنى قبل موته فقول 
جمع حال موت الموصى فيه إيبام فخرج المعدوم والميت والبهيمة فى غير مايأق . نعم قياس مامر فى الوقف أنه 
لو جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومنسيحدث له منالأو لاد صحت تبعا لم ٠‏ ويويده 
قول الروضة : الأولاد والذرية والنسل والعقب والعترة على ماذكرنا فى الوقف » واعتمد جمع الفرق بأن من شأن 
الوصية أن يقصد معها معين موجود » ولاكذلك الوقف لأنه للدوام المقتضى لشموله امعدوم ابتداء » وقال إنها 
للتمليك وتمليك المعدوم ممتنع كنا صرح به الرافعى تعليلا للمذهب من بطلان الوصية لما ستحمله هذه المرأة . ولا 
يرد على المصنف ها مع عدم ذكر جهة ولا شخص كأوصيت بثلث مالى ويصرف للفقراء والمساكين ٠‏ أو بثلثه 


بفك أسارى معينين » ونقله حج عن شرح الروض وعبارته بعد كلام ذكره عن شرح الروض والكلام ى 
المعينين فلا يصح لأهلالحرب والردة اه : أى بفك أهل الحرب الخ ( قوله مالم يأتبما يدل الخ ) أى فلا تصح 
الوصية ( قوله أو مع نزول المارة ) ومنه الكنائس الى فى جهة بيت المقدس الى يتزها المارة فإن المقصود 
ببنائها التعبد ونزول المارة طارئ ( قوله أما إذا كانت معصية الخ ) أى أو مكرهة كا علم من قوله السابق والكراهة 
أيضا ( قوله أو ترمم كنيسة ) هذا فى الكنائس الذى حدثت بعد بعئة نبينا صلى الله عليه وسلم . أما ماوقف منها قبل 
نسخ شريعة عينى صلى الله عليه و سل فحكلها حكم مساجدناء ولا تمكن النصارى من دخوها إلا لحاحجة بإذن مسلم 
'ككساجدنا » كذا نقل عن إفتاء السبكى » وحينئذ فيصح الوقف عليها وإنكانت للتعبد لأن : الذي ينعبدون بها 
الآن هم المسلمون دون غيرهم وإن ميت كنيسة ( قوله أو بكتابة التوراة والإنجيل ) أى ولو غير مبدا لين لأن فيه 
نعظيا للم ( قوله فإن قصد به انتفاعهم ) أى امجاورين ها ( قوله كنا لو أوصى بثى ء لأهل الذمة ) أى ويرجع 
فى ذلك إليه » فإن لم يعلم منه شىء عمل بالقرائن » فإن لم تظهر قرينة بطلت عملا بالظاهر والأصل من أن الوصية 
ها لتعظيمها ( قوله واكتى عنه ) أى عن قوله أن يكون معينا ( قوله حت تبعا لم ) معتمد و قو له على »اذكرنا 
فى الوقف خبر عن قوله الأولاد الخ » وقوله واعتمد جمع الخ ضعيف ( قوله كأوصيت بثلث هالى ) أى فإنه 


( قوله وهو ماحصل بعقد مالى ) أى الملك( قوله فيه إيبام ) أى إيهام أنه لايشترط وجوده وقت الوصية ( قوله وقد 
صرحوا بذلك في المسجد ) هذا كالصريح فى أنهم لم يصرحوا به فى غير المسجد مع أنه مصرح به فى الشامل الصغير 
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لله ويصرف فى وجوه الب لأن من شأن الوصية أن يققصد بها أولثاك عحان إطلاقها بمازلة ذكره, نفيه ذكر جهة 
ضمنا وببذا فارقت الوقف فإنه لابد فيه من ذكر المصرف » وسيآأتى صصتها بغير المملوك » ولو أشار لمماوك غيره 
بقوله أوصيت بهذا ثم ملكه لم تص حا جزم به الرافعى واعتمده جمع منهم ابن الرفعة والبلقينى » لكن قال المصنف: 
إن قياس الباب الصحة أن'يصير موصى به إذا ملكه قبل موته وهو المعتمد ( فتصح لحمل ) حرًا كان أو رقيقا من 
زوج أو شبية أو زنا ( وتنفذ ) بالمعجمة ( إن انفصل حيا ) حياة مستقرة وإلالم يستحق شيثا كالإرث ( وعم ) 
أو ظن ( وجوده عندها ) أى الوصية ( بأن انفصل لدون ستة أشبر ) منها ( فإن انفصل لستة أشهر فأكثر ) منها 
( والمرأة فراش زوج أو سيد ) وأمكن كون الولد من ذلك الفراش (لم يستحق ) الموصى به لاحمال حدوثه من 
ذلك الفراش بعد الوصية فلا يستحق بالشك » وكذا لوكان بين أوّله والوضع دون ستة أشهر أوكان بمسوحا فهو 
كالمعدوم » ويئخذ ما تقرر ظهور قول الإمام لابد أن يمكن غشيان ذى الفراش لها : أى عادة فإن أحالته العادة 
فلا استحفاق (1) ( فإن لم تكن فراشا ) لزوج أو سيد أوكانت ( وانفصل ) لدون ستة أشبر منه و ( لأكثر من 
أربع سنين ) من الوصية ( فكذلك ) لايستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية ( أو لدونه ) أى دون الأكثر ( استحق 
فى الأظهر ) لأن الظاهر وجوده عند الوصية . والثانى لايستحق لاحهال حدوثه بعدها واعتبار هذا الاحمال فها 
تقدم . مو افقته للأصل وما ذكره من إلحاق الأربع بما دونها والستة بما فوقها هو الذى فى الروضة وغيرها وهو 
ال معتمد » وإن صرب الأسنوى وغيره إلحاقها بما دونها إذ لابد منتقدير زمن يسع الوطء والوضع كا ذكزوه 
فى العدد فى محال آثخر » ورده الشيخ بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لايقارن أول 
المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة » فالستة على هذا ملححقة بما فوقها كما قالوه هنا » وعلى الأول بما'دونما "كنا قالوه فى 
امال الآخر » وبذلك علم أنكلا ححيح وأن النصويب سهو . وخاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا غلب على 
الظن التفرقة بينهما بما ذكر ء والكلام كله حيث عرف ا فراش سابق ثم انقطع » أما من لم يعرف لها فراش أصلا 


يصح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء الخ ( قوله ويصرف فى وجوه البر ) أى ولا يختص بالفقراء والمسا كين 
( قوله إن قصد با أولئك ) أى من الفقراء والمساكين ووجوه البرّ فحمل عايهم على مامر ( قوله وسيأق صحنها ) 
ذكره توطثة لقوله ولو أشار فإنه موصى به مع كونه غير موك » ومع ذلك فكان الأولى تأخير الكلام عليه إلى 
الموصى به ( قوله وهو المعتمد) أى لأن العبرة فى الوصية بوقت الموت قبولا ورد"! ( قوله وكذا لوكان بين أوّله ) 
أى الفراش (قوله فهو ) أى الفراشكامعلوم ( قوله ويوةخل مما تقرر يأى فى قوله أوكان ممسوحا ( قوله أوافقته 
للأصل ) أى بلا معارض » وعبارة ع يريد الأضل الذى لم يعارضه ظاهر ( قوله بحيث عرف ها ) أى لمن أوصى 


على الإطلاق » وعبارة : لا لأحد العبدين : أى فلا تصح الوصية له ومن سيوجد ( قوله وستأقى صتها بغير 
المذلوك ) كأنه دفع به مايتوه, من فول المصنف يتصور له الملك من عدم صنها بغير المماوك » ولعل هذا أولى 
مما فى حاشية الشيخ ( قوله وكذنا لوكان بين أوله والوضع ) صوابه أما لو كان الخ » إذ نو مفهوم مازاده بقوله 
وأمكن كون الولد من ذلك الفراش "كا يعلم منالتحفة ( قوله أو كانت وانفصل لدؤن ستة أشبر ) كذا ف التحفة » 
ونازع فيه الشباب سم ثم أجاب عنه بأنه نما ذكره توطثة للصورة الثانية وهى الانفصال لأقل ( قوله على هذا ) 
يعنى مابعد و إلا وقوله وعلى الأول : يعنى ماقبلها ( قوله وحاصله أن وجود الفراش الخ ) هذا وما بعده لايوافق 


1ك 
(1) قوله ( فلا استحقاق ) هى غير صحيحة بل صوابه فيستحق » وى نسخة فكالعدم وهى الصواب » كذا بهامش ضحيح ٠‏ 
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فلا استحقاق قطعا » وإن انفصل لأربع فأقل لانحصار الأمر حينئذ فى وطء الشبهة أو الزنا كما أفاده السبكى 
تفقها » ونقله غيره عن الأستاذ ألى منصور » و كلام الشيخين مايدل له » وسيعلم من كلامه قبيل العدد أن 
التوأمين حمل واحد فاندفع ما أورده عليه جمع » وهو مالو انفنصل أحد توأمين لسنتة أشهر ثم انفصل توأم آخر 
بينه وبين الأول دون ستة أشبر:فإنه يستحق » وإن انفصل لفوق ستة أشهر من الوصية » وتقبل الوصية له ولو 
قبل انفصاله على المعتمد خلافا لابن المقرى » ويوديده ما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا لأن العبرة فى العقود 
بما فى نفس الأمر بل فى كلام الشيخين فى الإقرار مايقتضى ترجبح ماذكرناه ( وإن وصى لعبد ) أو أمة لغيره سواء 
المكاتب وغيره ( فاستمر رقه ) إلى موت الموصى ( فالوصية لسيده ) عند موت الموصى : أى نحمل على ذلك 
نتصح » ومحل صحة الوصية للغبد إذ لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره فى الوقف قاله ابن الرفعة » وفرق 
السبكى بأن الاستحقاق هنا منتظر فقد يعتق قبل موت الموصى فيكون له أولا فلسيده انبى لكن المعتمد فى الشق 
الأخير بطلان الوصية كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى » وقضية الفرق أنه لو قال وقفت هذا على زيد ثم عبد فلان 
وقصد تمليكه صح له لأن استحقاقه مننظر ء ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى » وهو متجه لأنه يختفر 
فى التابع مالا يغتفر فى المتبوح ويقبلها هو لا السيد وإن نهاه عنه » لآن الحطاب معه لا مع سيده إلا إذا لم يتأهل 
القن لعجز أوجنون فيقبلهوكا استوجههاألشيخ , والأوجه أنهلوأجبره السيد عليه لم يصح لأنه ليس محض ا كتساب 
كا يفهمه قوم لأن الخطاب مدهوأنه لوأصرعلى الامتناع بأتى فيه مايأتى منأن الموصى له يجبر على القبول أولا 


لحملها ( قوله وإن انفصل لأربع فأقل” ) أى وينبغى أن يقال ولستة أشهر فأكثر » أما لو انفصل لدون ستة أشهر 
من الوصية استحق كا هو ظاهر للقطع بأنه كان موجودا عند وقها » وغايته أنه من شبهة أو زنا وقد تقدم صحة 
الوصية للحمل منهما ( قوله وتقبل الوصية له ) أى للحمل والقابل لها الولى عليه بتقدير انفصاله حيا » ويحتمل أن 
الذى يقبل له الحاكم مطلقا لعدم تحققه والظاه رالأول» ثم رأيت فى حج الحزم بما استظهرناه » ثم رأيتفى نسخة 
أيضا : ويقبل الوصية له وليه ولو الخ ( قوله عند موت الموصى ) أى وإن لم يكن مالكا له وقت الوصية ( قوله 
إذالم يقصد) أى الموصى ( قوله فإن قصدهلم نصح ) أى بطلت » فكلام السبكى بشقيه ضعيف وهذا هو الراجح » 
ويحتمل أن المراد لم يصح : أى الآن فلا ينانى ماذكره السبكى » لكن ف الزيادى مانصه : قوله أىيحمل عليها 
لنصح : أى عند الإطلاق 2 فإن قصد تمليكه بطلت على ماقاله ابن الرفعة » والمعتمد أنه لافرق بين الإطلاق 
وقصد القليك اه . وهو مالف لما ذكره الشارح فليخرر ( قوله وفرق السبكى بأن الاستحقاق هنا ) أى فيا لو 
قصد تمليكه ( قوله أولا ) أى أو لانعتق ( قوله لكن المعتمد ) أى على ماقاله السبكى ( قوله فى الشق الأخير ) هو 
قوله أولا ( قوله وقصد تمليكه ) أى العبد ( قوله وهو متجه ) من كلام مر لكنه مخالف لما فى الوقف من أنه لو 
قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع الوسط إلا أن يقيد مافى الوقف بما إذا استمر رقه 
( قوله لعجز أو جنون ) عبارة حج : لصغر أو جنون » وهو يديد ماذكرناه من عدم بطلان الوصية » ثم رأيته 
كذلك فى نسخة صحيحة ( قوله فيقبل هو ) أى السيد » أما لوكان متأهلا وقبل السيدلم يصح ولو بعد موت العبد» 
وعليه يحمل ماتقدم عن شرح الإرشاد »( قوله يحبر على القبول ) أى والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد. خيره 
ماحل به المثن ( قؤله وإن انفصل لأربع فأقل" ) أى وفوق ستة أشبر لعدم فراش حينئذ يحال عليه كنا هو ظاهر » 
وإلا فقد مر أن الحمل يستحق" وإ نكان من زنا أو شببة فليراجع ( قوله وتقبل الوصية له ) يعنى مطلق الحمل( قوله 
من أن الموصى له يجبر على القبول أولا ) عبارة التحفة يحبر على القبول أو الرد 
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ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد لما تقرر أن المدار على كونه مخاطبا لاغير » ولا نظر لكون الملك يقع 
للسيد ( فإن عتق قبل موت الموصى له) الوصية لأنها تمليك بعد الموتوهوحر حينئذ : ويؤخذ من هذا التعلبل 
أنه لو عنق بوجود صفة قازنت موت سيده إذا كان هو الموصى ملك الموصى به » وكذا لو قارن عتقه موت 
الموصى إذا كان غيره » ولو عتق بعضه فقياس قولم فى الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما أنه يستحق هنا 
بقدر حريته والباق للسيد » قاله الزركشى » وعليه فلا فرق هنا بين وجود مهايأة وعدمها » ويفرق بأن وجود 
الحربة عند الوصية اقتضى ذلك التفصيل بخلاف طروّها بعدها : والعبرة فى الوصية لمبعض وثم مهايأة بذى النوبة 
يوم الموتكيوم القبض من الهبة ( وإن عتق بعد موته ) أو باعه ( ثم قبل بنى ) القول بملكه الموصى به ( على أن 
الوصية م تملث) والأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول فتكون اسيد » ولو بيع قبل موت الموصى فللمشترى 
وإلا فللبائع و محل ذلك كله فى قن عندالوصية » فلو أوصى لحر فرق" ل تكن لسيده » بل له إن عتق وإلا فهى 
ف وتصح لقنه برقبته - فإن أوصى له بثلث ماله نفذت فثلث رقبته فيعتق وباق ثلث ماله وصية من بعضه حر 
وبعضه ملك للوارث ويشترط قبوله » فلو قال:له وهبت للك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا » إلا إن نوى 
عتقه فيعتق بلا قبول كا لو قال لوصيه أعتقه ففعل ولا ترتد” برداه » فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشترى بقيمته مثله 
كالأضحية أوتبطل الوصية فيه ترد”د » والأصحّ بطلانها (وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة ) لأن 
مطلق اللفظ للتمليك وهى لاتملك ‏ وفارقت العبدحالة الإطلاق بأنه يخاطب ويتأتى قبوله » وقد يعتق قبل موت 
الموصى يخلافهاء وقياس مامر من صعة الوقف على لحيل المسبلة كما قاله الزركشى صعة الوصية لها بل أولى أى عند 
الإطلاق ( وإن) قصد عافها أو ( قال ليصرف فعلفها ) بفتح اللام المأكول ويإسكانها المصدرء ونقل الأمران 
عن ضبطه ( فالمنقول صستها ) لأن موانتها على مالكها فهوالمقصود بالوصية ومع ذلك يتعين صرفه فى مونها » فإن 
دلت قريئة ظاهرة على أنه إنما قصد مالكها » وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما 


الاكم بينبما » فإن أنى حكم عليه بإبطال الوصية ( قوله فإن عتق قبل موت الموصى فله ) أى وإن قصد الموصى 
السيد وقنها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حرً! ( قوله إذا كان غيره ) أى غير سيده ( قوله أنه يستحق ) خبر قوله 
فقياس قوم وقوله بقدر حريته معتمد ( قوله اقتضى ذلك التفصيل ) أى بين المهايأة وعدمها ( قولهكيوم القبض ) 
أى فلو وقعت الهبة فى نوبة أحدهما والقبض ف نوبة الآخركان الموهوب من وقع القبض ف نوبته ( قوله 
فللمشّرى ) أى للعبد » وقوله وإلا فللبائع أى بأن بيع بعد موت الموصى ( قوله فإن أوصى له بثلث ماله ) أى 
الشامل لارقبة ( قوله فيعتق ) أى الثلث ( قوله وصية لمن بعده حر ) وهو من عتق ثلث رقبته فى مسئلتنا ( قوله 
ويشترط قبوله ) أى بعد الموت ( قوله اشترط قبوله فورا ) أى بخلاف مالو قال أوصيت لك برقبتك فإنه يشرط 
القبول بعد الموت ( قوله ولا ترتدة ) أى الوصية » وقوله برداه : أى العبد فيا لو قال لوصيه أعتقه أو نوى بقوله 
وهبتك نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا ينانى قوله قبل : ويشترط قبوله » وقوله فلو قتل تفريع على قوله وتصح 
(قوله وقصد تمليكها أو أطلق ) أىأطلق فى قصده فلم يقصد شيئا بقرينة ما سيأتى أنه إذا أطلق فى لفظه وقصد 
العلف حت »: وإن كان التعليل ربما يأنى هذا فليراجع ( قوله ومع ذلك يتعين صرفه فى موانها ) عبارة الروض ثم 
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ولآخر وقال اشثر به عمامة مثلا » ومثل ذلك لو مانت الدابة التى تعين الصرف فى موانها ويتولى الإنفاق علها الوصى 
أو نائبه ثم القاضى أو نائبه » فلو باعها مالكها انتقلت الوصية للمشترى كا فى العبد قاله المصنف . وقال الرافعى 
وصحصحه ابن الرفعة : هى للبائع . قال السبكى ؛ : وهو الحق إن انتقلت بعد المهت وإلا فالحق أنه للمشتّرى » وهو 
قياس العبد فى التقديرين . وقضيته أنه فهم أن المصنف قائل بأنها للمشترى مطلقا » وعليه يفرق بأن الدابة يتعين 
الصرف لما خلاف العبد » لكن قوله كا فى العبد يقتضى أنه قائل بالتفصيل وهو الأصح ٠»‏ فعليه لو قبل البائع ثم 
باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره » وبحث الأذرعى بطلان الوصية فها لو 
كانت الدابة ما يعطى عليها كفرس قاطع الطريق والحرنى وانحارب لأهل العدل » وأشار المصنف بقوله فالمتقول 
إلى ما فى الروضة كأصلها أنه يحتمل مجىء وجه بالبطلان من الوقف على علفها » ولو مات الموصى قبل بيان 
مراده رجع إلى وارثه » فإن قال أراد العلف صحت وإلاحلفوبطلت . فإن قال لا أدرى ما أراد بطلت كما نقله 
فى البيان عن العدة: » وفى الشاق للجرجانى لو قال مالك الدابة أراد تمليكى وقال الوارث أراد تمليكها صدق 
الوارث لأنه غارم ( ونصح لعمارة ) نحو (.مسجد ) ورباط ومدرسة » ولو من كافر إنشاء وترمها لآنها من 


لقنه برقبته الخ ( قوله ومثل ذلك ) أى فى .أن مالكها بملكه ملكا مطلقا ( قوله ويتولى الإنفاق عليها الوصى ) لو 
توقف الصرف على مؤانة كأن عجز الوصى والحاكم عن حمل العلف وتقديمه إلييا » أو كان ذلك مما يخل بمروءته 
ولم يتبرع بها أحد فهل تتعلق تلك المونة بالموصى به فيصرف منه لأنها تئمة القيام بتلك الوصية أو تتعلق بمالك الدابة ؟ 
فيه نظر » والذى يظهر لى هو الأول فليتأمل » ولو أوصى بعلف الدابة الى لا تأكله عادة فهل تبطل الوصية أو ٠‏ 
ينصرف لمالكها أو ييفصل » فإ نكان الموصى جاهلا يحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها ؟ فيه نظر . والثالث 
غير بعيد ولو كان العلف الموضى به ما تأكله عادة لكن عرض ا امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال : إن أيس 
من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كا لو ماتت وإلا حفظ إلى أن يتأقى أكلها فليتأمل اننبى سم على حج 
( قوله قال السبكى وهو الحق ) معتمد ( قوله صرف ذلك لعلفها ) ولا يناق هذا مامر من التفصيل لحواز أن 
المراد منه أنه بملكه البائع تم يصرفه عليها » وفائدة كونه ملكه أن المشترى لايتولى صرفه وأن الدابة لو مانت وقد 
بى من الموصى به شى كان للبائع ( قوله وبحثالأذرعى بطلان الوصية ) معتمد ‏ وظاهره البطلان وإن لم يقل 
ليقطع عليها . قال حج : وقياس ما بأتى من حمة الوصية لقاطع الطريق إلا إن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على 
قوله ليقطعها عليها انتبى . والأقرب ماقاله حج قال : ويويده ماتقدم من أن محل البطلان فيا إذا أوصى بلحهة عامه 
أو غيرُها بمعصية أو مكروه أن يكون ذلك لذاته ( قوله فإن قال لا أدرى ) أى الوارث ( قوله صدق الوارث ) 
أى فتبطل ( قوله وتصح لعمارة نحو مسجد ) بى مالو قال بعمارة مسج دكذا هل تصح الوصية أم لا ؟ فيه نظر . 
والأقرب الآول » ويوخذ من تركته مايعمر به مايسمى عمارة عرفا وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا * 
فيه نظر » والأقرب الثالى حيث كانت العمارة ترميا مما أوصى به » أما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة 
أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لابد من الوقف لا ولما فيها من الأبنية من القاضى أو نائبه مسجدا » ولوكان 
المسجد غير محتاج لما أوصى له به حالا فينبغى حفظ ما أوصى له به حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه » فإنلم 
يتوقع كأ نكان محكم البناء بحيث لايتوقع له زمان يصرف فيه ما أوصى به » فالظاهر بطلان الوصية وصرف ماعين 
ها للورئة » ومراده بنحو المسجد مافيه منفعة عامة كالقناطر والحسور والآبار المسبلة وغيرها ( قوله لأنها ) أى 


( قوله ولو مات الموصى ) أى فيا إذا أطلق فى عبارته 


بك بر 4 كن 
أفضل القر ب ولمصا حه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس مامر1 نفا ( وكذا إن أطلق فى الأصح ) بأن قال أوصيت 
به المسجد » وإن أراد تمليكه لما مر فى الوقف أنه حر بملك : أى مزل منزلته ( وحمل ) الوصية حيدئذ ( على 
عمارته ومصالحه ) عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده وهى للكعبة.والضريح النبوى على ساكنه 
أفضل الصلاة والسلام تصرف لما حهما ا مخاصة بهما كترميم ما وهى من الكعبة دون بقية الحرم » والأوجه أخذا 
نما تقرر » ومما قالوه فى النذر للقبر المعروف يحرجان ها كالوقف على ضريح الشيخ الفلانى » وتصرف 
فى مصالح قبره والبناء ابحائز حليه ومن يخدمهأو يقرأ عليه » ويئيد ذلك مامر 1 نفا من صنها ببناء قبة على قبر ولى” 
أو عالم » أما إذا قال الشيخ الفلانى ولم ينو ضريحه ونحوه فهى باطلة » ومقابل الأصح تبط لكالوصية للدابه (و) 
تصح ( لذن ) ومعاهد ومومّن ولأهل الذمة والغهد لا بنحو مصحف كا تحل الصدقة عليهم ( وكذا حربى ) بغير 
نحو سلاح ( ومرتد” ) حال الوصية لم يمت على ردآنه ( فى الأصح ) كالصدقة أيضا » وفارقت الوقف بأنه يراد 
للدوام وهما مقتولان » ولا تصح لأهل الحرب والردة كما صرح به ابن سراقة وغيره وهو قياس ماقالوه فى الوقف » 
عمارة المسجد ونحوه ( قوله على قياس مامر 5 نفا ) أى فى قوله نعم قياس مافى الوقف الخ ( قوله ويصرفه الناظر 
للأمم والأصلح ) أى فليس لاوصى الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن قام مقإم الناظر » ومنه مايقع الآن من 
النذر لإمافنا الشافعى رضى الله تعالى عنه أو غيره من ذوى الأضرحة المشبورة فيجب على الناذر صرفه متولى القيام 
بمصالحه وهو يفعل مايراه فيه » ومنه أن يصنع بذلك طعاما أو خيزا لمن يكون بانحل المنذور عليه التصداق من 
خدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم لقيامهم بمصالحه ( قوله وهى للكعبة ) لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة 
أو الضريح النبوى وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفنا شرط. من وقفه لكسوهما.ما بنى بذلك » فينبغى أن يقال 
بصحة الوصية ويدآخر ما أوصى به أو تجدآد بهكسوة أخرى لما فى ذلك من التعظم ( قوله ما وهى ) أى سقط 
منها ( قوله أو يقرأ عليه) هل المراد من اعتاد القراءة علي هكالأسباع الى اعتيد قراءنها فى أوقات مخصوصة أو لكل من 
اتفقت قراء ته عليه وإن لم يكن له عادة بها ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأوّل ( قوله أما إذا قال للشيخ الفلاق ) أى أو 
النى صلى الله عليه وسلم ( قوله ولم ينوضريحه ) وتعلم بإخباره ( قوله'فهى باطلة ) شمل قوله وم ينو ما لو أطلق ‏ 
وقياس الصحة عند الإطلاق ف الوقف على المسجد الصحة هنا » وحمل على عمارته ونحوها ( قوله لابنحو 
مصحف ) أى حيث مات الموصى له كافرا » أما لو أسلم قبل موت الموصى تبين صعة الوصية كما تقدم للشارح 
فى البيع ( قوله ولا تصح لأهل الحرب والردة الخ ) أى بحلاف ما لو أوصى لشخص هو حرنى فتصح كا يأق 
فى كلامه . وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان فى الواقع حربيا » أما لو قال أوصيت لزيد الحربى 
أو الكافر أو المرتدا لم يصح لأن تعليق الحكم بالمشتق يوذن بعلية مامنه الاشتقاق » فكأنه قال أوصيت لزيد لحرابته 
أو كفره أو ردته فتفسد الوصية لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية . وقوله ضعيف ساقط : أى ضعفا قويا كما 


(قوله لالمسجد سببنى ) أى بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر ( قوله على ضريح الشيخ الفلانى ) متعلق 
بصحتها » وعلى بمعنى اللام كما عبر بها فى التحفة » وقوله كالوقف اعثّر اض ( قوله ومن مخدمه أو يقرأ عليه ) 
هذا لايناى ماقدمه أول الباب لأن ذاك مفروض فها إذا أوصى على العمارة وهذا مفروض فيا إذا أوصى 
للضريح وأطلق كما هو ظاهر ( قوله ويئيد ذلك مامر آنفا من حتها ببناء قبة على قبر ولى” أو عالم) هو 
تابع فى هذا لحج وهو الذى مر هذا فى كلامه » بخلاف الشارح » فإن الذى مر له إنما هو فيا إذا أوصى على العمارة 
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وكذا لمن يرئد” أو يحارب » والثانى لا إذ يقتلان.( وقاتل فى الأظهر ) بأن يوصى لشخص فيقتله هو أو سيده ولو 
عمدا فهو قاتل باعتبار الأوّل لأنها تمليك بعقد » فأشببت الهبة لا الإرث » وخبر ‏ ليس للقائل وصية » ضعيف 
ساقط » وسواء أكان بحق أم بغيره ؛ والثانى لاكالإرث » فإن أوصى لمن يقتله تعد'يا لم نصح لآأنها معصية كما 
مرخ ب الناوردق »و نوخد سنا ضةاوضية الشرى ان بيقئلة وع و ظاعره ومقله من أوصى :ان بقتله كن .ولا 

تصح من يقتله إلا إن جاز قتله ؛ وتصح لقائل فلان بعد القتل لا قبله إلا إن جاز قتله ( ولوارث فى الأظهر إن 
أجاز باق الورئة ) المطلقين التصرف » وقلنا بالأصح إن إجارمهم تنفيذ لا ابتداء عطية وإنكانت الوصية ببعض 
الثلث للخبر بذلك وإسناده صالح » وبه يخص الحبر الآخر « لا وضية لوارث » والحيلة فى أخذه من غير توقف 
على إجازة أن يوصى لفلان بألف : أى وهو ثلث فأقل إن تبرع لولده يمخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر ٠‏ فإذا 
قبل وأدى للابن ماشرط عليه أخذ الوصيةولم يشارك بقية الورثة الابنفها حصل له » ومقابل الأظهر لاتصح له » 
وقيد بعض الشراح الوارث فى كلام المصنف بالحاص احترازا عن العام كوصية من لايرئه » إلا بيت المال بالثلث 
فأقل فتصح قطعا ولا يحتاج إلى إجازة الإمام » ورد بأن الوارث جهة الإسلام لاخصوص الموصى له فلا يحتاج 
للاحتراز عنه كا يعلم ما مر فى إرث بيت المال » وسيأنى أن الإمام يتعذر إجازته مازاد على الثلث لآن الحق 
للمسلمين » وإجازة ولى" امحجور باطلة كا بحثه بعضهم وهوظاهر » ولا يضمن بها إلا إن أقبض . نعم توقف إلى 
تأهله كنا جرى عليه جمع وهوالمعتمد » وإن قال الأذرعى قد أفتيت بالبطلان فا لا أحصى وانتصر له غيره لعظم 
ضرر الوقف » لاسما فيمن أوصى بكل ماله وله طفل محتاج فقد رد بأن التصرف وقع صعيحا فلا مسوغ لإبطاله » 
وليس ف هذا إضرار لإمكان الاقتراض عليه ولو من بيت المال إلى كاله » وظاهر أن القاضى فى حالة الوقف 
يعمل فى بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح » ومن الوصية إبراه وهبته والوقف عليه . نعم لو وقف عليهم ماخرج 


أفهمه ساقط » وقوله إلا إن جاز قتله : أى الموصى : وقوله بعد القتل : أى بعد حصول سبب القت لكأن جرخه 
إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات الموصى وقبل الموصى له الوصية » أو لمن حصل منه القتل بالفعل ثم قال 
آخر : أوصيت للذى قتل فلانا بكذا » فتصح الوصية لأن الغرض من قوله للذى قتل فلانا تعيين الموصى له 
لاحمله على معصية ( قوله والحيلة فى أخذه ) أى الوارث » وقوله من غير توقف على إجازة : أى من بقية الورثة 
( قوله إن تبرع لولده) أى لولد الموصى ( قوله كوصية من لايرئه ) أى لأجنى ( قوله فلا يحتاج للاحتراز.عنه ) 
لأنه ليبس بوارث » فالوصية وصية لغير وارث » وهى إذا خرجت من الثلث لاتتوقف على إجازة ( قوله ولا 
يضمن بها ) أى الإجازة ( قوله ومن الوصية إبرارئه ) أى الوارث ( قوله والوقف عليه ) أى فتتوقف ها على 


كما قدمناه( قوله ومثله من أوصى لن يقتله بحق ) لعل صورته أنه قال : أوصيت لمن يقتلنى بحق حبى لايتكرر 
مع مابعده فليحرر ( قوله كوصية من لايرثه إلا بيت المال بالثلث ) أى لمستحق فى بيت المال كا يوذ مما بعده 
ويضرح به كلام الشهاب م فى حواعى التحفة © وإن كان ى حواشيه على شرح النبج أن الصورة أنه أوصى 
لبيك الال [3 يتح يخال موسق .لدو اغيير زقوله الأختصوصن الرضى له قال الذباب تم : إن أراد لاخصوصه 
فقط مع تسلم أنه وارث لم يفد أولا خضوصه مطلتا فهو منوع ٠‏ قال : نعم يمكن الاعتذار بأن الموصى له لمالم 
يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبى ( قوله نعم توقف ) يعنى الوصية ( قوله يعمل فى بقائه وبيعه وإجارته 
بالأصلح ) أى وإذا باع أو أجرأبق القن أو الأجرة إلى كمال امحجور » فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسم 


ب سانباية مساج ا" 


سا ؛ © مه 
من الثلث على قدر نصيبهم نفد من غير إجازة فليس لم نقضه كا مو فى الوقف » ولا بد لص حة الإجازة من معرفة 
قدر المجاز أو عينه » فإن ظن كثرة التركة فبان قلا فسيأق » فلو أجاز عالما بمقداز التركة ثم ظهر له مشارك فى 
الإرث وقال إنما أجزت ظانا حيازتى له بطلت الإجازة ىنصيب شريكهويشبه بطلانها فى نصف نصيب نفسه 
وللموصى .له نحليفه على نى علمه بشريكه فيه ( ولا عبرة برد هم وإجازتهم فى حياة الموصى ) إذ لاحق لم حينئذ 
لاحّال برئه ومونهم بل بعد موته فى الواقع وإن ظنه قبله كا يعلى مما مر فيمن باع مال أبيه ظانا حياته فجزم بعضهم 
ببطلان القبول قبل العلم بموت الموصى وإن بان بعده غير ظاهر ( والعيرة فى كونه وارثا بيوم الموت ) أى وقته فلو 
أوصي لأخيه فحدث له ابن قبل موته فوصية لأجنى. أوله ابن ثم مات الابن قبله أو معه فوصية لوارث ( والوصية 
لكل وارث بقدر حصته ) مشاعا من نصف وربع. ونحوهما بحسب فرضه ( لغو ) لآنه يستحق ذلك بدونها ( وبعين 
هى قدر حصته ) كأن ترك ابنين ودارا وقنا قيمهما سواء فخص كلا بواحد ( سحيحة. وتفتقر إلى الإجازة فى 
الأصح ) لاختلاف الأغراض بالأعيان ولذا حت ببيع عين من ماله لزيد » وسواء أكانت الأعيان مثلية أم لا » 
والثانى لاتفتقر لذلك » ولو أوصى للفقراء بشىء امتنع على الوصى إعطاء شىء منه لورثة اميت ولو فقراء كما 
نص عليه فى الأم” وللموصى به شروط منها كونه قابلا للنقل بالاختيار » فلا تصح بنحو قود وحد قذف لغير من 
هو عليه » وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه فى المرض "كما جزم به البلقينى وحكاه عن تعليق الشيخ أنى حامد ؛ 
ولا بحن تابع للملك كخيار وشفعة لغير من هى عليه لايبطلها التأخير لنحو تأجيل الْن وكونه مقصودا بأن يحل 


إجازة الورثة والكلام فى التبرعات المنجزة فى مرض الموت أو المعلقة به . أما ما وقع منه فى الصحة فينفذ مطلقا ولا 
حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كا يأنقى فى أول الفصل الأنى ( قوله ويشبه بطلانها ى نصف نصيب نفسه ) يتأمل 
وجهه » ولعله أنه لما ثبين له مشارك بطل فى حصة المشارك لعدم صحة تصرفه ىمال غيره وى نصف حصته لتبين 
أن ظن استحقاقه لكل غير مطابق للواقع وأنه يملك النصف فقط فقلنا بالبطلان فيا زاد على ماظنه ( قوله وإن 
ظنه ) أى ماذكر من الرد والإجازة قبله الخ( قوله فحدث له ) أى للموصى ( قوله فوصية لأجنبى ) أى فتصح إن 
خرجت من الثلث بلا إجازة وتتوقف عليها وعليه إن لم تخرج منه ( قوله لآنه يستحق ذلك بدونما ) ويظهر أنه 
لايأئم بذلك لأنه موةكد للمعنى الشرعى لا مالف له بخلاف تعاطى العقد الفاسد اه حج ( قوله ولذا سحت ببيع عين 
من ماله ) أى ويتعين علىالوأرث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحمال أن يتعلق بالوصية له غرض الموصى كالرفق به 
أو بعد ماله عن الشبهة ( قوله وسواء أكانت الأعيان مثلية أم لا) عبارة"الزيادى : وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة 
إذا كانت العين من ذوات القيمة . أما لمثليات كثلاثة آصع حنطة أو صى بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ولا 
وارث له سواهما فتصح » ويظهر أنه لابفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة النوع وقسمها ثم 
أوصى أوكانت غير مختلطة ولكنها متحدة الحهة اه وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على مالو 
اختلفت صفها بحخيث تختلف الأغراض'فيها ( قوله والعفو عنه ) أى ويصح الخ ( قوله لايبطلها ) أى أما الى يبطلها 
التأخير قلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شىء يوصى به ( قوله وكونه مقصودا ) 


على الورثة كما هو ظاهر ( قوله ى نصف نصيب بمسه ) لعله مفروض فيا إذا كان الموصى به النصف والمشارك 
مشارك بالنصف ١‏ قوله وإن بان ) أى القبول بعده أى الموت ( قوله والعفو عنه ) أى يصح 


اإهة6ه - 


الانتفاع به شرعا ( وتصح بالحمل ) الموجود واللبن فى الضرع وبكل عجبهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه 
( ويشترط ). لصحة الوصية به ( انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ) أى الوصية . أما فى الآدى فسيأق فيه 
مامر فى الوصية له . وأما فى غيره فيرجع لأهل الحبرة فى مدة خملة » ولو انفص لحمل الآدى يجناية مضمونة نفذت 
الوصية فيا ضمن به بخلاف حمل البييمة لآن الواجب فيه مانقص من قيمة أمه ولا تعلق الموصى له بشىء منها ؛ 
وإتمالم يفرقوا غها مر ف الموصى له بين المضمون و غيره لأن المدار فيه على أهلية الملك كما مر » ويقبلها الولى ولو 
قبل :الوضع لآن الحمل يعلم » وتعبير هم بالحى للغالب » إذ لو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين حلته ذكاما 
وعل.وجوده عتد الوصية ملكه الموصى له كاهو ظاهر ( وبالمتافع ) المباحة وحدها موابدة ومطلقة ولو لغيرالموصى 
له بالعين لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان ويمكن صاحب العين المسلوبة المتفعة تحصيلها » فلو رد الموصى له 
امنفحة الوصية انتقلت للورثة لا للموضى له بالعين ( وكذا ) تصح الوصية ( بثمرة أو حمل سيحدثان ) ثناه لآن 
الحمل قد يراد به الحيوان ضد العْرهِ فاتدفع القول بأن الأولى تعبيره بسبحدث (فى الأصح ) لاحمال الوصية وجوها 
من الغرر رفقا بالناس فصحت بالمعدوم كامجهول ولا حق له فى الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشمور 
منبا مطلقا : أو لأربع سنين فأقل وليست فراشا أو القيمة لزامن قال أهل الحبرة إنه موجود عندها . والثانى المنع إذ 
التصرف يستدعى متصرفا فيه ولم يوجد : والثالث تصح بالثرة دون الحمل لأنها تحدث من غير إخداث أمر فى 
أصلها يخلاف الولد » ويدخخل فى الوصنة بدابة نحو صوف ولين موجود عندها خلافا لما فى التدريب » وبشجرة 
مايدخل فق بيعها من غير المأبر مثلا عند الؤصية » ويحب إبقاؤه إلى الحذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى 
لأولاد غلان فإنه إنما يتناول المتفصل عند الوصية لا المنفصل بعدها » بخلاف الوقف فإنه يراد للدوام كنا مر » 
وهى بما تحمله لكل عام كا استظهره ابن الرفعة وسكت عليه السبكى لأن ما للعموم » و إذا استحق العرة فاحتاجت 
هى أو أصلها للست لم يلزم واحدا منهما ؛ والأوجه مجىء مامر آخر فرع باغ شجرة هنا ( وبأحد عبديه ) مثلا 


عبر عنه ف المنبج بمباح وبقول الثنارح بأن يحل الخ عا أنبما متساويان ( قوله ويكل عجهول ) أى ويرجع فى 
تفسيره للوارث إلى يبينه الموصى ( قوله فيرجع لأهل الخيرة ) أى لقول اثنين منهم فوا يظهر ( قوله فها ضمن به ) 
وهوعشرقيمة أمه(قوله بين المضمون وغير ه) كحمل المرتدقمن مرتد” حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله(قوله 
ويقبلها الولى ) الأولى الموصى له لأن الكلام فى الحمل الموصى به فإن الموصى له قد تقدم ( قولهروبالمنافع المباحة ) 
كخدمة العبد للموصى له » وقوله موابدة : أى دائما » وقوله ومطلقة » : أى ويحمل على التأبيد : أى ومقيدة 
أيضا كما يأتى ( قوله لآن الحمل قد يراد به الحيوان ) دفع به ماقيل إن الحمل أعر من المْرة فلا يصح تثنية الضمير 
بعده لأن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضداين . وحاصل الحواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان 
مباينا للثمرة فتتعين التثنية » فإن أربيد به مايشمل العرة امتنعت التثنية » وكتب عليه مم على حج قول المصنف 
سيحدثان اعتمد ابن هشام وجو بالمطابقة بعد أو الى للتنويع وقد يلاعى هنا أنها له (قوله مطلقا ) أى فراشا أم لا 
(قوله قال آهل الخبرة ) أى اثنان منهم فها يظهر ( قوله موجود عندها ) أى فإذا مات الموصى وقبل الموصى له 
الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين عند الوصية » بخلاف الحادئين بعد الوصية وقبل الموت 
فإنهما للوارث ( قوله ويحب إبقاؤه ) أى بخلاف القرة الموئبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصى فإنها 
للوارث ( قوله وهى ) أى الوصية ( قوله بما تحمله ) أى كل من الدابة والشجرة وقوله لكل عام خبر لقوله 


( قوله ويقبلها الخ )عبارة التحفة : ويصح القبول قبل الوضع 


ل 
ويعينه الوارث لأنها تحتمل الحهالةفالإبهام أولى » وإنما لم تصح لأحد الرجلين لأنه يحتمل ف الموصى به لكونه تابعا 
مالا يحتمل فا موصى لهومن ثم صمت بحمل سيحد ث لا حمل سيحدث (و بنجاسة يحل الانتفاع بها) لثبوت الاختصاص 
فيها وانتقالها بالإرث والهبة » واحتر ز بقوله يحل الانتفاع بها عما لاح لكخنز بر وكلب عقور وخمرة غير محرمة حرمة 
اقتنائها المناى لمقصود الوصية بخلاف مايحل” ( ككلب معلم ) وجرو قابل للتعلم لحل اقتنائهما ككلب حرس 
الدور » ويوئخذ من حل" اقتناء قابل التعلبم حل" الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد حالا وهو قابل لذلك » وشمل كلامه 
مالولم يكن الموصى له صاحب زرع ولاماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كا اعتمده الوالد 
رحمه الله تعالى لفكنه من نقل يده لمن له اقتناائه خلافا للأذرعى والزركشى » ولوكان الموصى له من أهل بعضها 
فهل يتعين مايصح له أو يتخير الوارث ؟ وجهان أرجحهما ثانيهما » كا أشعر بترجيح هكلام الرويائى وغيره وهو 
أوفق لكلام الشافعى والأحعاب ( وزبل ) ولو من مغلظ كا شمله كلامهم لتسميد الأرض والوقود وميتة لإطعام 
الجوارح ولو ميتة كلب أو خئزير ( وخر محترمة ) وهى ماعصرت لا بقصد الحمرية » وشم ل كلامه مالو استحكمت 
الحمر وأيس من عودها خلا إلا بصنع آدمى فتجوزالوصية بها خلافا لابن الرفعة » لأنها لما كانت محيرمة لم 
بمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض من كإطفاء نار وعجن طين ( ولو أوصى ) لشخص ( بكلب من كلابه ) المنتفع 
نبا ثم مات وله كلاب ( أعطى ) الموصى له ( أحدها ) بخيرة الوارث وإن ل يحتج لواحد منها أوكان ما أعطاه له 
لأيناسب حاله أخذا مما مر ( فإِنلم يكن له ) عند الموت إذ العبرة به ( كاب ) ينتفع به ( لغت ) الوصية وإن قال 
من مالى لتعذر شرائه ولا يكلف الوارث انهابه وبه فارق عبدا من مالى ولا عبد له » وما بحثه الرافعى من أنه لو 
تبرع به متبرع وأراد تنفيذ الوصية أمكن أن يقال بالحواز كا لو تبرع بقضاء دينه مردود بوضوح الفرق وهو أن 
الدين باق بعد الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ماتتعلق به حينئذ فصار "كما لو أوصى بشاة من غنمه ولا شاة له 
عند الموث ( ولوكان له مال وكلاب ) منتفع بها ( ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها )فى الكلاب جميعا 


وهى (قوله ويعينهالوارث) وهل لهالرجوع غما عينه لخيرهأم لا؟ فيه نظرء والأقرب الثانىلأأنه بتعيينهله تعلق بهاختصاص 
الموصى له » ويرئيده ما سيأق ف الفصل الآتى بعد قولالمصنف وفقول عطية الخ من قوله ولا.رجوع امجيز 
قبل القبض » وامراد بقوله ويعينه أن ذلك باخختياره ولوكان المعينأدون من الباق لاأنه يحبر على تعبين واحد بعينه 
( قوله لكونه تابعا ) أى للموصى له ( قوله وخمرة ) قضيته وإن تخللت » ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع 
( قوله لمن يريد تعلم الصيد ) أى أو يريد شراء ماشية حالا ( قوله أرجحهما ثانيهما ) هو قوله أو يتخير الخ ر فوله 
وهو أوفق لكلامالشافعى ) قد يتوقف فيه بأن مالا يصلح له لايحل” له اقتنائه فكيف يدفع له . والحواب ماقد مه من 
أنه وإن لم يحل له اقتناؤه متمكن من نقل اختصاصه لمن يحل” له ( قوله لا بقصد الحمرية ) أى أوكان العاصر لها 
ذميا ولو بقصد الحمرية . وقال حج : ويتجه أنه لو غير قصده قبل تخمرها تغير الحكم إليه وأنها لاتدفع للموصى 
له بل لثقة بأن عرفت ديانته وأمن شربه ها . وقوله ؤقبل تخمرها : أى أو بعده انتبى سم ( قوله أخذا مما مر ) أى 
فى قوله أرجحهما ثانيهما ( قوله لتعذر شرائه ) ما المانع من أن يقال بالصحة ويمكن نحصله بدفع مال فى مقابلة 
رفع يد من هو تحت يده عنه ( قوله وبه فارق عبدا ) أى فإنه يشتّرى له ويكلف انهابه بخصوصه » فإن اتفق أنه 
قبل الهبة فقضية كلامه إجز اه عن شراء عبد » وفيه نظر لعدم صدق قول الموصى من الى على ذلك » ويؤيد 


( قوله ولايكلف الؤارث اتهابه ) أى صورة وإلا فها لايصح بيعه لاتصح هبته » وحينثذ يقال فى الشراء مثل ذلك 
لأنه يحوز بذل المال فى مقابلة الاختصاص ( قوله فى الكلاب جميعا ) أى الموصى بها من الكل أو البعض . 


ل 1 

( وإنكترت وقل المال ) وإن كان أدنى متقوم كدانق إذ الشرط بقاء ضعف الموصى به للورثة وقليل المال خير 
من كثير الكلاب إذلا قيمة لها » وتقدير عدم المال أو أن لها قيمة حى ينفذ فى ثلثها فقط يشبه التحكم » ولو 
أوصى بثلثه لواحد وبها لآخر لم ينفذ إلا فى ثلثها كما لول يكن له إلاكلاب وبنظر فيه إلى عددها لاقيمها بتقدير 
المالية ( ولو أوصى بطبل ) سواء قال من طبولى أم لا ( وله طبل لهو ) لايصلح لمباح ( وطبل يحل الانتفاع به 
كطبل حرب) يقصد به البؤيل ( أو حجيج ) يقصد به الإعلام بالنزول والرحيل أو غيرهما كطبل الباز غير 
الكوبة ا حرمة ( حملت على الثانى ) لتصح لأن الظاهر قصده للصواب » فإن صلح لمباح تخير الوارث أو بعود من 
عيدانه وله عود لهو يصلح لمباح وعود بناء وأطلق بطلت لانصراف مطلق العود للهو والطبل يقع على الكل إطلاقا 
واحدا ( ولو أوصى بطبل اللهو ) وهو الكوبة الآنية فى الشبادات ( لغت ) الوصيه لأنه معصية ( إلا إن صلح 
لخرب أو حجيج ) أو منفعة أخرى مباحة ولو مع تغيير بشرط بقاء اسم الطبل معه وإلا لغت وإنكان رضاضه من 
نقد أو جوهر . نعم لو قال الموصى أردت الانتفاع ا 0 
الوا.. قال الزركشى : وهو ظاهر » وقول هكالأذرعى . وقضي ةكلامهم التصوير بم إذا سمى اللهو فى الوصية » 
فلو قال أوصيت له بهذا ولم يسمه فيشبه أن يصح ويعطى له مفصلا ممنوع وإن نسباه للماوردى » وبحث بعض 
المتأخرين أن محل المنع على. طريقة الحمهور مطلقا فى الطبل وغيره إذا أوصى به لآدى معين » فلو أوصى به بلحهة 
عامة كالمساكين أو المسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الحزم بالصحة وتنزل الوصية على رضاضه وما 
فيه من المال . 


ماقلناه من النظر قوله الآنى مردود وبوضوح الخ ( قوله ولو أوصى بثلثه ) أي المال ( قوله وينظر فيه إلى علبدها ) 
ويرجع فى التعيين للوارث ( قوله لاقيمتها ) وهذا كما ترى فها إذا كانت من جنس واحد » فإنكانت من أجناس 
نظر إلى قبمتها » وعبارة الزيادى : فإن اختلفت أجناسها كأن خخلف كلبا نافعا وخمرة محترمة وزبلا وقد أوصى بها 
أخذ ثلثها بفرض القيمة بأن تقدر المالية فيها كما يقدر الرق فى الحر ويقوّم اننبى إسعاد . وقوله بأن تقدر المالية 
فيها الخ يخالف ماذكره ابن حجر فى تفريق الصفقة من أنها تقوم عند من يرى لها قيمة وما ذكره هنا من تقدير 
المالية عند من يراها ( قوله وإنكان رضاضه ) غاية » وقولهلم تصح : أى الوصية ( قوله ممنوع ) سبارة الزيادى : 
أما. لو قال أعطوه هذا أو هذا الذهب أو النحاس أو هذه العين فإنه يصح فتفصل وتعطاه "ما قاله الماوردى 
انبى . واقتصار الشارح على قوله بهذا قد يخرج مالو قال بهذا الذهب أو النحاس » ويمكن توجيهه بأن وصف 
المشار إليه بالذهب أو النحاس يخرج ما اتصل به من غيرهما فلم تشمله الوصية » لكن قوله أولا بما إذا سمى اللهو 
فى الوصية يفهم البطلان فى الثلاثة المذكورة فليتأمل . 


#8 م 


( فصل ) 
فى الوصية لغير الوارث وحكمالتبرعات فى المرض 

( ينبغى ) لمن ورثته فقراء أو أغنياء ( أن لابوصى بأكثر من ثلث ماله ) بل الأحسن أن ينقص منه شيثا لأنه 
صل الله عليه وسلم استكثره فقال ‏ الثلث والثلث كثير » ومن ثم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه وجمع بحرمها . 
قال الأذرعى : ويتعينالحزم بها عند قصد حرمان الوارث انّهى . والمعتمد خلافه كا علي ثما مر نظيره فى الوقف 
( فإن زاد ) على الثلث ( ورد الوارث ) الحاص المطلق التصرف الزيادة ( بطلت ) الوصية « فى الزائد ) إجماعا 
لأنه حقه. » فإن كان عاما بطلت ابتذاء من غير رد لأن الحق للمسلمين فلا مجيز ( وإن أجاز ) وهو مطلق التصرف 
وإلالم تصح إجازته بل توقف إلى تأهله كا مر » لكن يظهر أن محله عند رجاء زواله وإلاكجنون مستحكي أيس 
من برئه فتبطل حيث غلب عل الظن ذلك بأن شبد به خبيران وإلا فلا » لأن تصرف الموصى وقع صححيحاخلا يبطله 
إلا مانع قوى» وعل ىكل فتى برأ وأجاز بان نفوذها ( فإجازته تنفيذ) أى إمضاء لتصرف الموصى بالزيادة على الثلث 
لصحته كمامر » وح الوارث إنما يثبت فى ثانى حال فأشبه عفو الشفيع ( وى قوله عطية مبتدأة والوصية ) على 
الثفى ( بالزيادة لغو ) لنبيه صلى الله عليه وسلم سعد بن أنى وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين رواه الشبخان . 


( فصل ) فى الوصية لغير الوارث 

( قوله لغير الوارث ) ومنها التبرعات المعلقة بالموت فلا تزاد فى الترحمة وإئما يزاد فيها وما يتصل كما 
لوأوصى بحاضر هوثلث ماله ( قوله يبغى لمن ورثتهالخ ) معتمد( قوله بل الأحسن أن ينقص منه شيئا ) أى لآن 
الوصية بالثلث خلاف الأولى ( قوله الثلث والثلث كثير ) قال النووى فى شرح مسلم : وقع فى بعض الروايات . 
بالثاء المثلثة » وفى بعض الروايات بالباء الموحدة وكلاهما صحيح » ثم قال : ويجوز نصب الثلث ورفعه » فأما 
نصبه فعلى الإغراء أو بتقدير فعل : أى أعط الثلث » وأما رفعه فعلى أنه فاعل : أى يكفيك الثلث » أو على أنه 
منتدأ -خبره محذوف أو خبر محذوف المبتد! انتّبى . أى الثلث كافيك أو كافيك الثلث تمامه كنا فى البخارى «-أنك 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » قال الكرمانى : وأن تذر بفتح الهمزة » والعالة 
جمع العائل وهو الققير » ويتكففون : أى بمدون إلى الناس أكفهم للسوئال انبى . وقال الرركشى : أن تذر 
بمعنى لأن تذر انّبى ( قوله ومن ثم صرح جمع الخ ) معتمد ء وقوله بكراهة الزيادة : أى وقت الوصية فيا 
يظهر إذ لانعلم حال امال وقت الموت ( قوله فإ نكات عاما بطلت ) أى فى الزائد ( قوله وإن أجاز ) أى بنحو 
أجزت الوصية أو أمضينها أو رضيت بما فعله الموصى ( قوله لكن يظهر أن نحله ) أى الوقف ( قوله فتبطل ) أى 
ظاهرا لما يأتى من أنه لو أفاق وأجاز نفذت إجازته ( قوله وعلى كل ) أى سواء أيس من برئه أم لا ( قوله فى ثانى 
حاله ) وهو بعد الإجازة لا وقت الموت ( قوله عفو الشفيع ) أى من حيث كوله بعد اليبع لاقبله ( قوله والوصية ) 


( فصل ) فى الوصية لغير الوارث 
( قوله بل توقف ) يعنى الوصية ( قوله عند رجاء زواله ) يعنى المانع المفهوم من وإلا ( قوله بان نفوذها ) 
قال الشباب سم : وحينئذ لو تصرف فيا زاد على الثلث قبل الإجازة فهل يتبين بطلان التصرف أو صمته على 


د86 - 
وجوابه أن النبى نما يقتضى الفساد إن رجع لذات الشىء أو لازمه » وهنا ليس كذلك لأنه ملحارج عنه وهو 
رعاية المواريث وإن توقف الأمر على إجازته » وعلى الأول لايحتاج للفظ هبة وتجديد قبول وقبغى ولا رجوع 
للمجيز قبل القبنض وينفذ من المفلس وعليهما لابد من معرفته لقدر ماجيزه منالتركة إنكانت بمشاع لآ معين » ومن 
ثم لو أجاز ثم قال ظننت قلة المال أو كيرته وم أعلم كيته وهى بمشاع حلف أنه لايعلم ونفذت فيا ظنه فقط أو 
بمعين لم يقبل ( ويعتبر المال ) حى بعلم قدر الثاث منه ( يوم الموت ). لأن الوصية تملك بعده وبه تلزم من جهة 
الموصى » وقضية ذلك أنه لو قتل فوجبت ذيته ضمت لماله <تى لو أوصى بثلثه أخذ ثلنها ( وقيل يوم الوصية ) 
فلا عبرة با حدث بعدها كا لو نذر التصداق بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر ورد بأنه وقت اللزوم فهو نظير 
يوم الموت هناء ومرّ أن الثلث إنما يعتبر لما بعد الدين وأنها معه ولو مستغرقا! صميحة حبى لو أبرأ مستحقه نفذت 
ول يبين الاعتبار ق قيمة مايفوت على الورثة وما يبق لم » وحاصله أن الاعتبار فق المنجز وقت التفويت. ثم إن 
وف يجميعها ثلثه عند االرت فذاك وإلا ففما بنى به » وف المضاف للموت بوقته وفيا بى لم بأقل قيمة من الموت 
إلى القبض لأن الزيادة على يوم الموت فق ملكهم والنقص عن يوم القبض لم يدخل فى يدهم فلا يحسب علييم 
( ويعتبر من الثلث أيضا) راجع ليعتبر والثلث لتقدم لفظهما ' أما الأول فظاهر » وأما الثانى فلآن هذا عطف على ْ 
ينبغى المعلق بالثلث كا أن هذا متعلق به ( عتق علق بالموت )فى الصحة والمرض . نعي لو قآل صصيح لقنه أنت حر 
قبل مرض موق بيوم ثم مات من مرض بعد التعليق بأكثر من يوم أو قبل مو تى. بشهر ثم مرض دونه ومات بعد 
أكثر من شهر عتق من رأس المال لأن عتقه وقع فى الصحة » وكذا لو مات بعد أن مرض شهرا فأكثر اعتبر من 


من حملة هذا القول ( قوله وعلى الأوّل ) أى التنفيذ ( قوله ولا رجوع للمجيز ) أى سمبح وقوله وينفذ من المفلس 
أى التنفيذ ( قوله ونفذت فيا ظلنه ) أى وإن قل وظاهره وإن دلت القرينة على كذبه ( قوله أو بمعين لم يقبل ) أى 
لم وكثرلآن الحهل به لايضر فىصعة الإجازة ولو عبر به لكان أولى » ولعل الفرق بين المعين والشائع أنالمعين يغلب 
الاطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل إجازته » بخلاف حلة التركة فإنها قد تخى على الوارث حى يظن قلة التركة 
( قوله فوجبت ديته ) أى بنفس القتل بأن كان خطأ أو شبه عمد » أما لوكان عمدا يوجب القصاص فعفا عنه على 
مال بعد موته لم يضم إلى التركة لأنه لم يكن ماله وقت. الموت ( قوله أخذ ) أى الموصى له وقوله ثللها أى الدية 
( قوله ورد بأنه ) أى يوم النذر ( قوله ومرّ ) أى أوّلكتاب الفرائض . وقوله إنما يعتبرلها : أى الوصية » وقوله 
وأنها معه : أى الدين » وقوله ولم يبين : أى المصنف ( قوله مايفوت على الورثة ) أى فها لوكان الموصى به 
متقوما كعبد مثلا أو مثليا ( قوله وقت التفويت ) أى وهو وقت التصرف فينفذ فى ثلث الموجود ويرد فيا زاد 
عليه ظاهرا » ثم إن تغير ادال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وف الخ ( قوله عتق من رأس الحال) 


قياس ما بأنىفها لو أوصى بعين حاضرة الخ اه ( قوله بأنه حارج عنه ) نازع فيه الشباب سم بأن خعروجه لايناق 
لزومه » ثم قال : ولعل الوجه أن بقال البى عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم 
أعم لحصول التفويت بغير الوصية ( قوله لأن الزيادة على يوم الموت الخ) عبارة شرح الروض : لأنه إذكان يوم 
الموت أقل فالزيادة خصلت ف ملك الوارث » أو يوم القبض أقل فا نقص قبله لم يدخل فى بده فلا يحسب عليه 
( قوله راجع ليعتبر وانثلث الخ ) قال فى التحفة عقب هذه السوادة مانصه . وبهذا مع ما يأتى التصربح به ق أن 
محل المعلق بالموت الثلث يندفع هاقيل لم يبين حكم المعلق بالموت من غير العتق الذى هو الأصل وإنما بين حكم 


اهب 
رأس المال كا لو علقه بصفة فى الصحة فوجدت ف مرضه من غير اختياره » ولو أوصى بعتق عن كفارته المخورة 
اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث الحصول البراءة بدونه حتى لولم يف الثلث بمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية 
ويعدل إلى.الإطعام أو الكسوة ( وتبرع جز فى مرضه ) أى الموت ( كوقف ) وعارية عين سنة مثلا وتأجيل من 
مبيع كذلك فيعتبر منه أجرة الأولى وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف تمن مثلها لآن تفويت يدهم كتفويت ملكهم 
( وهبة وعنق ) فى غيرمستولدة إذ هو لها فيه من رأس المال ( وإبراء ) وهبة صحة وإقناض فى مرض حيث اتفق 
المبب والوارث وإلا حلف المبب لأن العين فى يده » وقضيته أنه لوكانت بيد الوارث واداعى أنه رداها إليه 
أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث » أو بيد المبب وقال اله ارث أخذتها غصبا أو نحو وديعة صداق 
امهب وهو محتمل » ولو قيل بمجىء مامر من تنازع الراهن والواهب مع المرتهن والمهب فى القبض من التفصيل 
م يبعد » ولو ادعى الوارث موته من مرض تبرّعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة فإنكان مخوفا 
صدق الوارث وإلا فالآخر : أى لأن غير امخوف بمنزلة الصحة » وهما لو انختلفا فى صدور التصرف فيها 
أو فى المرض عبها صدى المتبرع عليه لأن الأصل دوام الصحة » فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض لكونها ناقلة » 
ولو ملك فى مرض موته من يعتق عليه فعتقه من الأصل وإن اشتراه بثمن مثله صح » ثم إنكان مديونا بيع للدين 
وإلا فعتقه من الثلث أو بدون تمن المثل فقدر أمحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به للدين » وإذا عتق من 
الل ثلم يرث أو من الأصل ورث ( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث ) عنها ( فإن تمحض العتق ) 


أى فى الصورتين ( قوله.من غير اختياره ) أى السيد ( قوله اعتبر جميع قيمة العبد ) هلا قبل يعتبر من الثلث مازاد 
على أقل خصال الكفارة لوجوبه عليه » ثم رأيت فى. حج أن هذا ماقال الشيخان لا أنه الأصح » وعبارته : ولو 
أوصي بعتق عن كفارته انخيرة اعتيرت : أى القيمة على ماقالا إنه الأقيس عند الآثمة بعد ماقالا عن مقابله أنه 
الأصح الزيادة.عن الأقل من الإطعام والكسوة ( قوله لحصول البراءة بدونه ) أى العبد كالإطعام ( قوله كذلك ) 
أى سنة » وقوله فيعتبر منه : أى الثلث » وقوله أجرة الأولى هى قوله وعارية » وقوله وثمن الثانية هى قوله نمن . 
مبيع ( قوله لآن تفوبت يدهم ) قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون أجرنها لفوات يدهم عنها 
مدة الإعارة » إلا أن يقال : لماكان أصل العارية عدم اللزوم فكأنهالم تخرج عن يدهم » على أن العين لم تخرج عن 
يدهم فى الحقيقة بدليل أن هم ببعها مسلوبة المنفعة تلك السنة » واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون مازاد عليها من 
لمن لأنه لو فوت ملكه فيبا بأن. أوصى بها نفسها اعتبرت قيمها لاغير ( قوله حيث اتفق الممُبب ) أى على أن القبض 
وقع ف المرض » وقوله وإلا حلف الممهب : أى أن القبض وقع فى الصحة فيكون من رأس المال ( قوله وادعى ) 
أى الموصى. له » وقوله وهو محتخل معتمد ( قوله ولو ملك فى مرض موته ) أى بلا عوض أخذا من قوله وإن 
اشتراه بثمن مثله الب ( قوله فعتقه من الأصل ) أى رأس المال وظاهره وإنكان عليه دين ( قوله وإذا عتق ) أى 
من يعتق عليه ( قوله لم يرث ) أى لأنه لو ورث لتوقف نفوذ عتقه على الإجازة » وهى غير صميحة منه لامتناع 
إجازته فى حق نفسه فيوئدى إرثئه إلى عدم إرئه » وقوله أو من الأصل ورث : أى لعدم توقف إرثه حينئذ على 
إجازة ( قوله وإدا اجتمع تبرعات الخ ) أى. بلا اعتبار ترتيب من الموصى كما يدل عليه قوله أما لو اعتبر الموصى 


الملحق به وهو المنجز اه . وقوله مع ما يألى قال الشهاب سم كأنه يريد قوله وإذا اجتمع تبرعات إلى آخره ( قوله 
ولو ملك فى مرض موته ) أى بلا عوض 


ص /817 له 

كأعتقتكم أو َنم أحرار أو سالم وغائم وخخالد أحرار بعد موتى أو سالم حر بعد موثّى وغائم كذلك أو دبر عبدا أو 
أوصى بإعتاق آخر ( أقرع ) سواء أرفع ذلك معا أم مرتبا » فن أقرع عتق منه مايى بالثلث لأن مقصود العتق 
التخلص من الرق ولا يحصل مع التشقيص ( أو ) تمحض ( غيره قسط الثلث ) على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار 
لعدم المرجح مع اتحاد وقت الاستحقاق » فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وم يرتب وثلثه 
مائة أعطى الأول خمسين وكل من الأخير ين خسة وعشرين ( أو ) اجتمع ( هو ) أى العتق ( ؤغيره ) كأن أوصى 
بعتق سال ولزيد أو الفقراء بمائة أو عين مثلية أو متقوّمة ( قسط ) الثلث عليهما ( بالقيمة ) أو مع المقذار لانحاد 
وقت الاستحقاق . نعم لو تعدد العتق أقرع فيا بخصه أو دبر قنه وهو بمائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم 
عتقه ولاشىء له بالوصية ( وف قول يقدم العتق ) لقوته » أما لو اعتبر الموصى وقوعها مرتبة كأعتقوا سالما 
ثم غانما أو فغانما وكأعطوا زيدا ماثة ثم عمرا مائة وكأعتقوا سالما ثم اعطوا زيدا ماثة فلابد من تقديم ماقدمه ( أو ) 
اجتمع تبرعات ( منجزة ) مرتبة بالفع لكأن أعتق ثم تصداق ثم وقف ثم وهب وأقبض وكقوله سالم حر وغا.م حر 
لا حران ( قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث ) لقوته لسبقه ومازاد يتوقف على الإجازة » ولو تأخر القبض غن 
الهبة اعتبر وقته كما مر لآن الملك متوقف عليه . نعم الحاباة فى نحو بيع غير مفتقرة لقبض لأنها تابعة ( فإن وجدت 
دفعة ) بضم الدال ( واتحد ادنس كعتق عبيد أو إبراء جمع ) كأعتقتكم أو أبرأتكم ( أقرع فى العتق ) الحير مسلم « أن 
رجلا أعتق ستة لايملك غيرهم عند موته » فدعاه, صل الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا وأقرع بينهم » فأعتق اثنين » 
وأرق أربعة؛ ( وقسط فى غيره ) باعتبار القيمة أو المقدار » وفيا إذا كان فيها حج تطوع يعتبر أجرة المثل لآنما 
قيمة المنفعة ولا يقدم على غيرها فها يظهر » ولو أعتقهما وششك ف الترتيب والمعية عتق من كل نصفه » وكالشك 
مالو علم ترتيب دون عين السابق أو نسيت : أى ولول يرج بيانها ( وإن اختلف ) الحنس ( و ) صورة وقوعها 
معاحينئذ (إما بأن قبل له أعتقت وأبرأتووقفتفيقول نعم أو ) بأن ( تصرف وكلاء ) له فيبا بأن وكل وكيلا ى 
هبة وقبض وآخر فى صدقة وآخر فى إبراء وتصرفوا معا ( فإن لم يكن فيها عتق قسط ) الثلث عليها ( وإن كان ) 


الخ ( قوله فن أقرع) أى خرجت له القرعة ( قوله باعتبارالقيمة أو المقدار ) أى فها إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت 
القيمة كدراهم أو دنانير ( قوله أو مع المقدار ) أئكأنكان الموصى به عبدا وماثة ( قوله فيا بخصه ) أى العتق 
( قوله لا حران ) أى لحصول عتقهما معا فلا مزية لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا من 
الثلث ( قوله اعتبر وقته ) أئ القبض ( قوله غير مفتقرة لقبض ) أى فيعتبر' فيبا وقت عقد البيع لا وقت قبض 
لمببيع » فإن خرج وقت عققد البيع ماجاء بأنه من الثلث نفذ وإلا فلا ( قوله فجزأهم ) هو بتشديد الزاى وتخفيفها 
لغتان مشهورتان » ذكره ابن السكيت وغيره ومعناه قسمهم شرح مسا للنووى » وقوله وتخفيفها : أى مع قطع 
الحمزة هكذا فأجزأهم ( قوله وفيا إذا كان فيها حج تطوع ) لعل صورته أن يقول : أوصيت بحجة تطوع ولزيد 
ومسجد كذا مثلا بمائة » فالتبرعات.من جنس واحد وهوالوصية والماثة مثلا تقسط عليها فلا إشكال فىقوله وفيا 
إذا كان الخ مع كون المقسم أنها وجدت دفعة وأنها من جنس واحد ( قوله ولا يقدم ) أى الحج على غيره : أى 
فإن خخصه ما ينى بالأجرة فذاك وإلا استوئجرمن يحج عنه بما يمخص الوصية حيث أمكن » فإن تعذرت لغتالوصية 


( قوله ولم يرتب ) أىلم ينص على أنها تكون بعد موته مرتبة وسيأق محر زه 
خم سه مسباية المحتاج - 1 


راسم 
فيها عتثى ( قسط ) الثلث وأقرع فيا يخص العتق كا مر ( وى قول يقدم ) العتق كا مر » ولو اجتمع منجزةٍ ومعلقة 
با موت قدمت المنجزة للزومها ( ولوكان له عبدان فقط ) أى لا ثالث له غير هما ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما 
وهذا مجرد تصوير فلا اعتراض عليه ( سالم وغانم ) وهو يخرج من ثلئه وحده ( فقا إن أعتقت غانما فسالم حر ) 
سواء أقال فى حال إعتاق غانما أم لا ( ثم أعتق غانما فى مرض موته عتق بّغاهم ( ولا إقراع ) لاحمال أن مخرج 
القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم » ولو خرجا من الثلث عتقا أو مع بعضه عتق وبعض 
سالمكما أفاد ذلك كله بكلامه فى مواضع أخر » فإنلم يخرج من الثلث عتق بقسطه » وعا, مما تقرر أنه لو أوصى 
بأنواع فعجز ثلثه عنها وز على قيمتها وأجرنبها كإطعام عشرة وحمل آخرين إلى موضع كذا والحج عنه » ولو 
أوصى ببيع كذا لزيد تعين : أى ولول يكن فيه رفق ظاهر فها يظهر لأنه قد يكون له فى ذلك غرض » فإن أنى 
بطلت الوصية إلا أن يقول فتباع لغيره إن لم يقبل » بخلاف مالو أوصى بأن يحج عنه بكذا فامتنع فإنه يستأجر 
عنه : أى توسعة فى طرق العباذة ووسول ثوابها له بحج الغير » ولا كذلك شراء الغير ( ولو أوصى بعين حاضرة 
هى ثلث ماله وباقيه ) دين أو (غائب ) وليس تحت يد الوارث( لم تدفع فلها إليه فى الحال ) لاحمال تلف الغائب 
فلا يحصل للورثة مثلا ماحصل له ( والأصح أنه لايتسلط على التصرف ) كالاستخدام ( فى الثلث ) من العين 
( أيضا ) كثلثيها اللذين لاخلاف فيهما » ؤذلك لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم على مثل ماتسلط عليه » وهو 
متعذر لاحمال سلامة الغائب فيكون له » وعل, منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه 
لحوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموضى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم فى امال الغائب 
ومن تصرف فيا منع منه وبان له صح اعتبارا بما فى نفس الأمر » ولو أطلق الورثة له التصرف ف الثلث صح 


ورجع مايخص احج للورثة ( قوله وأقرع فها يخص العتق ) وذلك فيا إذا تعدد العتق ولم يف مايخص العتق جميعهم 
علو أعتق سالما وغانما وتصدق على زيد بمائة معا وثلث ماله ماثة أعطى زيد خمسين وأقرع بين العبدين » فن 
خرجت له القرعة عتق كله ان كانت تمه سين » وقدرها فقط إن زادت قيمته عليها » فإنكانت قيمته دون 
الحمسيس عنى كله وعتق من الآخر مابى بالحمسين ( قوله والحج عنه ) أى ثم إنكان الحج عنه مفروضا ووق 
مايخصه من الوصية بالأجرة فظاهر ٠‏ وإلا تنم من باقى التركة » وإن كان تطوعا ففيه ماذكرناه 1 نفا ( قوله قد 
يكون له فى ذلك غرض ) أى بأن علم فيبا مالا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه ( قوله إلا أن يقول ) أى 
الموصي ٠‏ وقوله بأن يحج عنه : أى زيد مثلا » وقوله فامتنع : أى زيد » وقوله فإنه يستأجر : أى الوارث( قوله 
والأصح أنه ) أى الموصى له ( قوله فيكون له ) أى بائى العين الحاضرة للموصى له ( قوله ولو أطلق الورثة له ) 


( قوله فلا اعتراض عليه ) أى بأن الحكم لايتقيد بخصوص ماذكره من كونه لهعمدان فققط الخ ( قوله فتباع لخيره) 
لعل المراد غيره المعين كعمرو مثلا » وعبارة التحفة : إلا يقول ويتصدق بثمنه فتباع لغيره انبت . ولعل قوله 
ويتصداق بثمنه أسقطته الكتبة من الشارح ( قوله على مثلى ماتسلط عليه ) أى من العين الحاضرة ( قوله فيكون له ) 
يعنى الحاضر وإنلم يتقدم له مرجع مذكر » وعبارة الدميرى : لأن تسليطه متوقف على تسليط الورثة علىمثل 
ماتسلط عليه » ولا يمكن تسليطهم لاحمال سلامة الغائب فليخلص جميع الموصى به للموصى له فكيف يتصرفون 


فيه ابت . 
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كما ف الانتصار . والثانى يتسلط لأناستحقاقه لهذا القدر متعين » وينبغى كنا قال الزركشى تخصيص منع الوارث 
من التصرف فى ثلث الحاضر ف التصرف الناقل للملك كالبيع » فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك 
فلا منع منه كنا يوئخذ من كلام الماوردى » ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع له ثلث العين » وكلما 
نض" من الدين شىء دفع له ثلثه » ولوكان له ماثئة درهم حاضرة وخخسون غائبة وأوصى لرجل بمخمسين 
من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطى خسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خسة وعشرون » فإن حضر 
الغائب أعطى الموصى له الموقوط. » وإن تلف الغائب قسمت الحمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلا وهى 
ثمانية وثلث والباق للورثة . 
( فصل ) 
فى بيان المرض الخوف» والملحق به المقتضى كل منبما للحجر عليه 
فها زاد على الثلث وعقبه بالصيغة كما يأنى 
(إذا ظننا المرض مخوفا ) لتولد الموت عن جنسه كثيرا (لم ينفذ ) بفتح فسكون فضم فعجمة ( تبرع زاد على 
الثلث ) لأنه محجور عليه فى الزيادة لحق الورثة ».وما اعترض به من أنه إن أراد عدم النفوذ باطنالم ينظر لظننا بل 
لوجوده وإن ظنناه غيره أوظاهرا خالف الأصح من جواز تزويج من أعتقت فيه وإن لم تخرج من الثلث ثم بعد 
موته إن أرجت من الثلث أو أجاز الورثة استمرت الصحة وإلا فلا . أجاب عنه الزركشئى بأن المراد بعدم النفوذ. 
الوقف » وأنه وقعب استمرار ولزوم ليننظم الكلامان » وقوله زاد على الثلث لا يلتثم مع قولم الذى قدمه العبرة 


أى الموصى له ( قوله كما فى الانتصار) لابن أنى عصرون ( قوله تخصيص منع الوارث ) يتأمل وجهه فإن علة 
المنع من التصرف احتال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها للموصى له » وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها 
بوجه فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره ( قوله فلا منع منه ) أى ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما 
آجره وإلا يأن حضر الغائب » فقضية قوله صح اعتبارا بما فى نفس الآمر أنها للموصى له أنهلتبين أنه ملك العين 
بموت الموصى 5 
( فصل ) فى بيان المرض المحوف 

( قوله والملحق به ) صفة لازمة » والغرض منه الحكة فى التعرض لبيان ماذكر ( قوله وعقبه بالصيغة ) أى 
ماذكر من امرض وما ألحق به ( قوله لتولد الموت ) سبب الظن ( قوله عن جنسه كثيرا ) أى بأن لايندر تولد الموت 
عنه وإن ل يغلب الموت به ( قوله بل لوجوده ) أى بل ولو كانت كل ماله ( قوله وإن ظنناه ) غاية ( قوله من 
جواز تزويج الخ ) أىوا مزوج الولى إنكان نها ولى من النسب أو السيد وإنلم يكن لها ذلك ( قوله من أعتقت فيه ) 
أى المرض المْخُوف ( قولهوإلا فلا ) أىويحب على الزوج مهر المثل إن وطى* والولد حر نسيب إنوجد( قوله وأنه 
وقف استمرار) أى لاوقف صحة وكتبأيضا قولهوأنه الخجواب عما يقالالعقود لاتوقف (قوله لينتظ,الكلامان) 


( فصل ) فى بيان المرض انحوف 
( قوله لم ينفذ ) أى إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر وأشار إليه الشارح ( قوله ينفذ بفتح ) اختراز عن ضمه 
( قوله تزوبج من أعتقت ) أى من الولى كما صرح به فى التحفة كغيرها 
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بالثاث عند الموت لا الوصية ‏ فإن أريد الثلث عنده لم ينظر لظننا أيضا » وقول الحلال البلقينى ينبغى أن يقول 
لم ينفذ تبرع منجزء فإن التبرع المعلق بالموت لا ججر عليه فيه ولو زاد على الثلث لأن الاعتبار بالثلث عند الموت 
وإنما يعرف بعده » وأما المنجز فيثبت حكه حالا فيحجر عليه با زاد على الثلث عجيب مع ماتقرر فى الثلث أنه 
لايعتبر إلا عند الموتمطلقاء وف مسثئلةالعتيقة أنها تزوج حالا مع كونباكل ماله اعتبارا بالظاهر من صحة التصرف 
الآذفلا فرق بين المنجز والمعلق » وكلامالمصنف محمولعلى ماإذا طرأ علىالمرض قاطع له من نحو غرق أو حرق » 
فحيلئذ وإن كنا ظننا المرض ممخوفا بقول خبيرين لم ينفذ تبرع زاد على الثلث حينئذ منجزا أو معلقا بالموت » وإن 
كنا ظنناه غير المخُوف وحملنا الموت على نحو فجأة لكونه نحو جرب أو وجع ضرس نفذ المنجز وإن زاد على الثلث 
وببذا التقدير اندفع الإيراد ( فإن برأ نفذ ) أى بان نفوذه من حين تصرفه فى الكل لتبين انتفاء الحوف ومن صار 
عيشه عيش مذبوح لمرض أو جناية فى حكم الأموات بالنسبة لعدم الاعتداد بقوله ( وإن ظنناه غير محوف فات ) 
أى اتصل به اموت ( فإن حمل على الفجأة ) لكون ذلك المرض لايتولد منه موت كوجع عين أو ضرس أو جرب » 
وهو بضم الفاء وا مد" وبعتح ضكون » وما اعترض به من أنه لم يسمع إلا تتكبرها مردود بخبر 0 موت الفجأة أخذة 
أسف » أى لغير المستعد » وإلا فهو راحة للموثمن كما فى رواية أخرى ( نفذ ) جميع تبرعه ( وإلا ) بأنلم يحمل على 
ذلك لكون المرض الذى به غير مخوف لكنه قد يتولد عنه الموت كإسهال أو حمى يوم أو يومين وكان التبرع قبل 
عرقه واتصل به الموت ( فمخوف ) فلا ينفذ مازاد على الثلث » وفائدة الحكم فى هذا بأنه إن اتصل به الموت محوف 
وإلا فلا أنه إذا حز عنقه أو سقظ من عال مثلا كان من رأسٍ المال بخلاف » الخوف فإنه يكون من الثلث مطلقا 
كا تقرر ( ولو شككنا ) قبل الموت ( فى كونه ) أى المرض ( مخوفا لم يثبت ) كونه مخوفا ( إلا »قول 


أى قوم بعدم نفؤذ تبرع زاد على الثلث » وقوهم بصحة تروبج من أعتقت الخ ( قوله فإن أريد الثلث عنده ) 
أى الموث ( قوله لاحجر عليه ) أى الآن » وقوله ولو زاد الخ غاية ( قوله مطلا ) أى معلقا أو منجزا 
( قوله وبهذا التقرير) اسم الإشارة راجع إلى قوله وكلام المصنف محمول الخ ( قوله اندفع الإيراد ) أى المذكور 
فى قوله وما اعترض به من أنه الخ ( قوله فإن برأ نفذ) أى برأ منه ومن الدين والعيب من باب سلم ٠‏ وبرىعمن, 
المرض بالكسر برعا بالضم ؛ وعند أهل الحجاز برأ من المرض من باب قطع » وير الله الحلق من باب قطع فهو 
البآرئ اننبى مختار ( قوله لعدم الاعتداد بقوله ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجاته وغير ذلك مما يرقب على 
ا موت ففيه تفصيل ؛ وهو أنه إن كان وصوله لذلك يجناية التحق بالمونى وإن كان برض فكالأصماء » ثم ظاهر 
قول الشارح بالنسبة لعدم الاعتداد الخ أنه لافرق فى ذلك بين كون عقله حاضرا أولا ( قوله أى اتصل به الموت ( 
أى وإن طالتمدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن ( قوله أوحى يوم أو يومين ) أى بأن انقطعت بعدث»ا 
( قولة.وكان التبرع قبل عرقه ) مفهومه أنه لوكان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال ( قوله مطلقا) أى 


(قوله وكلام المضنف : محمول على ما إذاطرأ على المرض قاطع له) يلزمعلى هذا أن المصنفت سكت عن حكم ما إذا 
مات به الذىهوالأصل وقد يقالما المانع من كونمعنى الحوف فكلام المصنفهنا وقوع الموت بالفعل وإن لم 
يكن معناه فى كلامهم فكأنهقال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط 
المرض اُْوف » وحينئل فلايرد عليه شى ءالمساواته لقول غيره إذا كان المرص عموفا فتأمل ( قوله كإسهال أوحمى 
يوم أو يومين) قال الشهابسم :كأنه بغي تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا (قوله قبل الموت) قالالشباب 


ا 
(طبدبينحرين عدلين)مقبول الشهادة لتعلقحق الموصى لهوالورثة بدلك فسمعتالشهادة ولوف حياته كأنعلق شى ء 
بكونه مخوفا » وفى اعتباره الحرية تلويح بأن المراد عدلالشبادة لا الرواية » فاستغنى بذلك عن التعرض للإسلام 
والتكليف وكل معلوم من العدالة » وأفهم كلامهعدم الثبوت برجل وامرأتين وبمحض النسوة » لكن محله فى غير 
علة باطنة بامرأة » ويقبل قول الطبيبين فى نى كونه مخوفا أنضا خلافا للمتولى » وقد لاترد عليه لإرجاع ضمير 
يثبت إلى كل من طرف الشك ٠‏ أما لو اختلفا فى عين المرض كأن قال الوارث كان حمى مطبقة » والمتبرع عليه 
كان وجع ضر سك غير طبيبين » ولو اختلف الأطباء أخحذكا قاله الماوردى ونقله ابن الرفعة وأقره بقول الأعلم 
ثم بالأكثر عددا ثم من يخبر بأنه عخوف لأنه علممنغامض العلم ماخنى علىغيره ( ومن ) المرض ( المخوف ) قيل هو 
كل مايستعد بسببه الموت بالإقبال على العمل الصالح ؛ وقيل كل ما اتصل به الموت . وقال الماوردى'وتبعاه 
كل مالا يتطاول بصاحبه معه الحياة » وترك المصنف حده لهذا الاختلاف » ونقلا عن الإمام وأقراه أنه لايشترط 
فى كونه مخوفا غلبة حصول الموت بل عدم ندرته كالبرسام الذى هو ورم فى حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره 
إلى الدماغ » وهو المعتمد وإن نازع فيه ابن الرفعة فعلم أنه مايكثر فيه الموت عاجلا وإن خالف المحُوف عند 
الأطباء ( قولنج ) بضم أوله مع اللام وفتحها ». وهو أن تنعقد أخلاط الطعام فى بعض الأمعاء فلا تنزل ويصعد 
بسيبه بخار إلى الدماغ فيبلك » وه و أقسام عند الأطباء » ولافرق بين معتادة وغيره » وقول الأذرعى : يظهر 
أن يقال محله إن أصاب من لم يعتده فإ نكان من يصيبه كثيرا ويعاى منه كنا هو مشاهد فلا » رده الوالد رحمه الله 
سواء حر عنقه أو سقظ من عال ( قوله طبيبين. حرين عدلين ) أى فإذا لم يوجدا واختلف الوارث والمتبرع عليه 
وأحيل موته على سبب غير المرض كالفجأة فينبغى تصديق المتبرع عليه كما لو اختلفا فى أن إلتبرع وقع فى الصحة 
أو المرض فإن المصدآق منهما المتبرع عليه كما تقدم ( قوله مقبولىالشبادة ) زاده لآنه لايلزم من العدالة قبولالشهادة 
لأن العدل من لايرتكب كبيرة ولا يصرز على صغيرة » ويشترط زيادة على ذلك .لقبول شهاذته محافظته على مروءة 
أمثاله ( قوله فسمعت ) مفرع على فوله لتعلق الخ ( قولهكأن علق شىء) أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة 
على صففة مرضه الآن لاتسمع لعدم الفائدة ( قوله لكن محله ) أى فى كل من الرجل والرأتين ومن الأربع.نسوة 
( قوله ينبت إلى كل من طرف الشك ) وهما كونه مخوفا أو غير مخوف ( قوله كان وجع ضرس كن ) أى فى أصل 
المرض ( قوله بقول الأعلم ) أى ولو نفيا » وقوله ثم بمن يخبر بأنه مخوف : أى وإنكان أقل عددا على ما اقتضاه 
قوله لأنه علم من الخ لكن مقتضى العطف بِْم أن ذلك عند استوائهما فى العدد ( قوله قيل هو كل ما الخ ) هذا 
التعريف لازم لما قدمه من أنه الذى يتولد الموتعن جنسه كثيرا ( قوله بالإقبال على العمل ) أى عادة (:قوله 
وقي لكل ما اتصل به الموت) يدخل فيه وجع الضرس ويخرج عنه مالو ظنناه مخوفا ومات بسبب غيره كحز الرقبة 
( قوله.معه الحياة ) أى عادة ( قوله بضم أوله مع اللام ) أى مع ضمها 
المذكور : كأن وجه التقييد أنه بعد الموت لايحتاج إلى الإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا 
فخوف فليحرر اه .وقوله لآنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفا فيه منع ظاهر(قوله وفاعتبار الحرية الخ) فى 
هذا الكلام قلاقةلاتخى . وحاصل المراد أنه نما نص على الحرية للتلويح الذى ذكره فاندفع ماقيل لا حاجة لذكرها مع 
ذكر العدالة وأنه حيث ذكرها فكان عليه أن يذكر الإسلام والتكليف أيضا (قوله بل عدم ندرته) لعل المراد بالندرة 
مايصدق بالقلة بقوينة قوله فيا يأتى فعلم أن مايكثر فيه الموت الخ 


ات 
تعالى بمنع كونه من القولنج المذكور حينئذ وإن سماه العوام به » وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت 
عاجلا وإن تكرر له ( وذات جنب ) وتسمى ذات الحاصرة » وهى قروح محدث داخل الحنب بوجع شديد ثم 
تنفتح فى الحنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك » وإنما كانت مخوفة لقربها من الرئيسين القلب والكبد . ومن 
علاماتها : الحمى اللازمة وشدأة الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس والسعال ( ورعاف ) بتثليث أوّله ( دائم ) 
لأنه يسقط القوة بحلاف غير الدائم » لعل مراده, بالداتم المتتايع أنه لابد فى تتابعه أن بمشبى فيه زمن يفضى مثله 
فيه عادة كثيرا إلى الموت ولا ,ضبط با يأتى فى الإسبال لأن القوة تّاسك معه نحو اليومين بخلاف الدم لأنه قوام 
الروح ( وإسهال متواتر ) أى متتابع لأنه ينشف رطوبات البدن ( ودق ) بكسر أوله » وهو داء يصيب القلب 
ولا تمتد معه الحياة غالبا ( وابتداء فالج ) يخلاف دوامه سواء أكان معه ارتعاش أم لا لأنه لايخاف منه الموت 
عاجلا » وهو عند الأطباء استرخاء أحد شى البدن طولا » وعند الفقهاء استرخاء أى عضو كان » وسببه غلبة 
الرطوبة والبلخم » ووجه الحوف فى ابتدائه الهيجانا حينئذ فربما أطفأ الحرارة الغريزية وأهلك لا السل بكسر السين 
مطلقا » وهو داء يصيب الرئة فيأخذ منه البدن فى النقصان والاصفرار . قال البسبى فى شرحه للوسيط : ولعل 
وجع الاستسقاء مثله ( وخروج الطعام غير مستحيل ) لزوال القوّة الماسكة » ويلزم من هذا الإسبال لكن 
لايشترط تواتره ولهذا ذكره بعد ( أو كان يخرج بشداة ووجع ) ويسمى الزحير » وإفادة المضارع ى تبر كان 
التكرار المراد هنا اختلف فيها الأصوليون . والتحقيق أنه يفيده عرفا لا وضعا ( أو ومعه دم ) من عضو شريف 
ككبد دون البواسير لأنه يسقط القوة . قال السبكى : وما بأصله من أن خروجه بشدة ووجع أو ومعه دم إنما 
يكون مخوفا إن صحبه إسبال وإنل يتواتر هو الصواب . ثم بين هو ومن تبعه أن أصل نسخة المصنف موافقة لأصله 
وإنها فيها إلحاق اشتبه على الكتبة فوضعوه فى غير محله » وكل ذلك فيه نظر » فكلام الأطباء صريح ى أن 
الزجير وحده مخوف وكذا خروج دم العضو الشريف » فالوجه أخذا ما أشعرت به كأن حمل ما فى الكتاب على 
ما إذا تكرر ذلك تكرارا يفيد سقوط القرّة وإن ل يكن معه إسبال » ويحمل كلام أصله ومن تبعه على أنه إذا صضبه 
إسبال نحويومين لانشترط فيه ذلك التكرار فلا خلاف بين العبارتين ( وى ) شديدة ( مطبقة ) بكسر الباء أشهر 
من فتحها : أى لازمة لاتبرج بأن جاوزت يومين لإذهابها حينئذ للقوة.الى هى قوام الحياة . فإن لم تجاوزهما 


(قوله ثم تنفتح فى الحنب) أى من داخل( قوله والسعال ) أى اللازم فى اللجميع : يعنى أن كلا من هذه بانفراده 
علامه فلا يشترط اجيّاعها (قوله ولايضبط) أى الزمن (قوله لأنه قوام) هو بكسر اللقاف. قال فى امحتار : قوام 
الأأمر بالكسر نظامهو عماده.وق القاموس: القوام كسحاب العدل وما يعاش بهء وبالضمداء فى قوائمالشاةوبالكسر 
نظام الأمروعماده وملاكه اننهى ( قوله أىمتتايع) لم يبين المراد بامتتابع ‏ وفى الريادى مانصه : والمراد بالمتواتر مالا 
يقدر معه علىإتيان الحلاء انهى ( قوله وابتداء فالج ) أى إذا لم يجاوز سبعة أيام ( قوله لأنه ) أى دوامه »وقوله 
وعند الفقهاء هذا هو المعير عنه فى عبارة الشيخ بقوله وهوالمراد هنا (قوله لا السل) أى فليس من المحوف 2 
وظاهره أنهلافرق فيه بين أوّله وآخره » وعللهفى شرح الروض بأنهوإن لم يس منه صاحبهغالبالايحافمنه الموت عاجلا 
ولايناىقول الشارح السابق لتولد الموت عن جنسه كثيرا »إذ لايلزم من كثرته سرعة الموت (قوله مطلقا) أى ابثداء 
ودواما » وقوله ولعل وجع الاستسقاء ظاهره بسائر أنواعه لآن الأطباء يقولون إنه ريحى وحيوانى وز » وقوله 
مله : أى السل ( قوله وهذا ذكره ) أى خروج : وقوله بعده : أىإسهال ( قوله.لا وضعا ) أى لغة » وقوله أو 
معه دم . وكذا لو كان الحارج دما خالصاء.حيث استغرق زمنا يغلب الموت بسببه فيه ( قوله بشداة ) أى سرعة 


# د 
فقد مر حكمها ( أو غيرها ) من ورد تأن ىكل يوم وغب تأت يوما وتقلع يوما وثلث تأنى يومين وتقلع يومأ وهمى 
الأخوين تأتى يومين وتقلع يومين » وظاه ركلامهم أنه لافرق فى هذه الأربعة بين طول زمنها وقلته ( إلا الربع ) 
بكسر أوله كالبقية وهى الى تأنى يوما وتقلع يومين لأنه يتقوى فى يوى الإقلاع » ومحله إنلم يتصل بها الموت 
وإلا فقد مر فيها تفصيل بين أن يكون التصرف قبل العرق وبعده. ووجه تسميا بذلك أن عبيثها ثانيا بالنسبة 
للأول فى الرابع أو من ربع الإبل » وهو ورود الماء فى اليوم الثالث » وتسميها العامة بالمثلثة. » وبتى من الخوف 
أشياء . منها جرح نفذ يحوفه أو على مقتل أو محل كثير اللحم أو صحبه ضربان شديد أو تأكل أو تورم وق دائم 
أو سصحبه خلط » ويظهر أن العبرة فى دوامه بما مر فى الإسهال لا الرعاف » ويلحق بامىوف أشياءكالوباء والطاعون 
أى زمنهما فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث : لكن قيده فى الكانى با إذا وقع فى أمثاله وهو حسن كا 
قاله الأذرعى » وهل يقيد به إطلاقهم حرمة دخخول بلد الطاعون أو الوباء أو الحروج منها لغير حاجة أو يفرق ؟ 
فيه نظر » وعدم الفرق أقرب : وعموم البى يشمل التحريم مطلتًا ( والمذهب أنه يلحق با موف أسر كفار ) أو 
مسلمين ( اعتادوا قتل الأسراء والتحام قتال بين ) اثنين أو حزبين ( متكافئين ) أو قريى التكافوء اتحدا. إسلاما 
و فرا أم لا ( وتقديم ) 0 تقتل بنحو ( قصاص أو رجم ) ولو بإقراره ( وإضطراب ريح وهيجان موج ) الجمع 
بينهما تأكيد لتلازمهما عادة ( فى )'حق ( راكب سفينة ) ببحر أو نهر عظم كالنيل والفرات كا بحثه بعضهم وإن 
أحسن السباحة وقرب من البرّ حيث ل يغلب على ظنه النجاة منه كا اقتضاه إطلاقهم , وألحق الماوردى بذلك 
من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو أسد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محالة » أو كان بمفازة وليس ثم مايأكله 
واشتد” جوعه وعطشه لأن ذلك كله يخاف منه الموت كثيرا » بل هو لكونه لايتفع فيه دواء أولى من المرض ء 
ؤخرج باعتادوا غيرهم كالروم وبالالتحام الذى هو اتصال الأسلحة ماقبله وإن تراموا بالنشاب والحراب » 
و بمتكافتين الغالبة بخلاف المغلوبة وبتقديم لذلك الحبس له » وإتما جعل مثله فى وجوب الإيصاء بالوديعة ونحوها 
احتياطا لحفظ مال الآدى عن الضياع » وظاهر بيهم بالتقديم القتل أن ماقبله ولو بعد الحروج من الحبس إأيه 
لايعتبر » وهو ظاهر الجا الح حاقل وام يبن التي لوباك يدم مناو كان ور يعد هدم عتتويا من 


خروج » وقوله وكل ذلك الخ من مر ( قوله فقد مر حكمها ) وهو أنها غير مخوفة ( قوله تأنى كل يوم ) ظاهره 
وإن قل الزمن ( قوله تأتى يوما ) أى ولو فى بعضه + وقوله وتقلع يوما أى لاتأنى فيه أصلا ( قوله كالبقية ) أى 
فى كسر وها ( قوله فقد مر فيها تفضيل الخ ) الذى تقدم فيه التفصيل هو مالو كانت الحمى يوما أو يومين واتصل 
بها ا موت وكان قبل العرزق . وأما التنفصيل بين كون التصرف قبل العرق أو بعده مع عدم اتصاها بالموت فلم يتقدم 
إلا أن يقال قوله السابق واتصل به الموت : أى بأن مات قذل العرق من تلك الحمى . أما إذا مات بعد العرق ففن 
رأس المال » وعليه فلا تخالف ( قوله أو تأكل ) أى اللحم ( قوله بما مر فى الإسهال ) هو قوله أياما ( قوله 
محسوب من الثلث ) أى وإن مات بغيره ( قوله وعدم الفرق ) أىبين تقييد حرمة الحروج:بمن وقع فى أمثاله وبين 
تقييد إلحاق امْخوف بمن وقع فى أمثاله » وقوله أقرب : أى فيقيد بما إذا وقع فى أمثاله ( قوله يشمل التحريم مطلقا ) 
أى فيشمل أمثاله وغيره, لكن التقبيذ أقرب كما قدمه ( قوله ونحوهما ) أى كيرك صلاة ( قوله ولو بإقراره ) 
إنما أخذه غاية لأنه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه بانخوف ( قوله لم يغلب على ظنه ) أى عادة » فلا 
بقال إذا هلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنه أولا( قوله أو أفعى قتالة ) أى حالتها أنه يترتب الموت على لدغ 
مثلها كثيرا وإن ل يسبق منها بخصوصها قتل ( قوله وإتما جعل ) أى الحبس . وقوله مثله : أى التقديم 
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اثلث كالموت أيام الطاغون بغير الطاعون ( وطلق حامل ) وإن تكررت ولادمها لعظى خطرها » ولحذا “كان مونها 
منه شهادة وخرج به نفس الحمل فليس بمخوف » ولا أثر لتولد الطلق الخوف منه نه ليس برض » وبه فارق 
قولم لو قال أهل الحبرة إن هذا المرض غير مخوف لكنه يتولد منه مخوف كان كامخوف( وبعد الوضع) لولد محاق 
( مالم تنفصل المشيمة ) وهى الى تسميها النساء احلاص لأنها تشبه الحرح الواصل إلى الحوف ولا خوف فى إلقاء 
علقة ومضغة » بخلاف موت الولد فى الحوف . أما إذا انفصلت المشيمة فلا خوف » ومحله إن لم يحصل من 
الولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم وإلا فحتى يزول . الركن الرابع : الصيغة » وفصل بينه وبين الثالث بما 
فى هذا الفصل والذى قبله لآن لهما مناسبة بما ذكره قبلهما من الإجازة فى الوصية لنوارث ؛ ومنكون الموصى به 
قد يبلغ الثلث وقد لا وقد يكون فى المرض لفظ وقد لا » وذيل بهما ليتفرغ الذهن للرابع لصعوبته وطول الكلام 
فقال ( وصيغتها ) أى الوصية ما أشعر بها من لفظ أو نحوهككتابة مع نية كنا سيأ » وإشارة أخرس » فن الصربح 
( أوصيت ) فا أفهمه تعريف اللحزأين من الحصر غير مراد ( له بكذا ) ولول يقل بعد موتى لوضعها شرعا لذلك 
( أو ادفعوا إليه )كذا ( أو أعطوه ) كذا وإنلم يقل من مالى أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو نصد قت عليه 
بكذا ( بعد موى) أو نحوه الآنىراجع لما بعد أوصيت » ولم يبال بإيهام رجوعه له نظرا لماامرف من سياقه أن 
أوصيت وما اشتق منه موضوعة لذلك( أو جعلته له ) بعد موتى ( أو هو له بعد موتى ) أو بعد عينى أو إن قفى 
الله على وأراد الموت وإلا فهما لغو » وذلك لآن إضافة كل منهما للموت صيرتها بمعنى الوصية » وكأن حك,ة 
تكريره بعد موتى اختلاف ما فى السياقين » إذ الأوّل محض أمر » والثانى لفظه لفظ الحبر » ومعناه الإنشاء » 
وزع, أنها لو تأخرت لم تعد للكل لآن العطف بأو ضعيف كما مر فى الوقت ( فلو اقتصر على ) نحو وهبته له فهو 
هبة ناجزة » أو على نحو ادفعوا إليه كذا من مالى فتوكيل يرتفع بنحو موته وى هذه وما قبلها لايكون كناية وصية 


(قوله ولهذاكان موتّها منهم ظاهره ولومن زنا (قوله الخو منه) أى الحمل ( قوله وبه فارق) أى بقوله لأنه ليس 
بمرض( قوله لولد مخلق) أىفلا يشتر ط كمال الولد ويخرج به نحوالعلقة كنا يأنى(قوله بخلاف موت الولد) أىفإنه 
موف » وهوظاهرفها لو مات يمظن الولادة بحيث يتولد منه الموتكثيرا . أما لو مات قبل ذلك ولم'يظهر بعد 
موته تألم للمرأة به فيفبغى أن لايكون مخوفا كدوام الفالج ( قوله وفصل بينه وبين الثالث ) هو ماذكره المصنف قبل 
بقوله وتصح بالحمل ويشترط الخ ( قو له وقد يكون ف المرض لفظ ) أى ثم إنكان الإشعار بها قويا فصريحة وإلا 
فكناية ( قوله وإشارة أخرس ) خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جوابا لمن قال له أوصيت بكذا 
فأشار : أى نم ( قوله فا أفهمه تعريف اللحزأين ) هما صيغتها وأوصيت » وتعريف الأول بالإضافة والثانى 
بالعلمية لأن الكلمة إذا أريدبها لفظها صارت علما على ماهو مقرر فى محله ( قوله أو نحو الآنى ) من قوله أو بعد 
عينى الخ » وقوله راجع : أى قوله بعد موتى ( قوله بإيهام رجوعه له ) أى بقوله أوصيت » وقوله موضوعة 
لذلك ٠‏ أى للتمليك بعد الموت ( قوله وإلا) أى وإنلم يضم إلى قوله جعلته له أو هو له » وقوله فهما لغو : أى 
قوله جعلته له وهو له » وقوله لأن إضافةكل منها: أى من قوله أعطوه كذا وما بعده ( قوله إذ الأول محض أمر ) 
وعليه فلو أخر قوله وهبته وحبوته وملكته وتصدآقت عليه على قوله وجعلته له كأن أقيس ( هوله وىهذه) أى 
قوله ادفعوا إليه » وقوله وما قبلها هى قوله نحو وهبته له » وقوله لاتكو نكناية وصية : أى لما يأنى فى قوله لأآنه 


( قوله لما عرف من سياقه ) اتظر ماوجه معرفته مز سياقه ( قوله ضعيف كا مر فى الوقف ) وأيضا لو التزمناه لزم 
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أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة » فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل » أو على ثلث مالى للفقراء لم يكن إقرارأ 
بل كناية وصية على الراجح أو على" ( هو له فإقرار ) لأنه من صرائحه ووجد نفاذا فى موضوعه فلا يجعل كناية 
وصية » وكذا لو اقنصر على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجذ من حينئذ وإن وقع جوابا ممن قيل له أوص 
لأن مثل ذلك لايفيد ( إلا أن يقول هو له من مالى فيككون وصية:) أى كناية عنها لاحمّاله لها وللهبة الناجزة فافتقر 
للنية ع وبه يرد مارجحه السبكى أنه صربح » وعلى الأول لو مات وم تعلم نيته بطل لأن الأأصل عدمها » والإقرار 
هنا غير متأت لأجل قوله مالى نظير ما يأنى ( وتنعقد بكناية:) وهى ما احتمل الوصية وغيرهاكقوله عينت له هذا 
أو عبدى هذا له كالبيع بل أولى ( والكتابة ) بالتاء ( كناية ) فتنعقد بها مع: النية ولو من ناطق » ولا بد من 
الاعتراف بها نطقا منه أو من وارثه وإن قال هذا خخطى أو مافيه وصيتى » ولا يسوغ للشاهد التحمل حى يقرأ 
عليه الكتاب أو يقول أنا عالم ما فيه وقد أوصيت به » وإشارة:من اعتقل لسانه يحرى فيها تفصيل الأخرس فها 
بظهر » ومر أن كتابته لابد فيها من نية وأنه يكى الإعلام بها بإشارة أوكتابة » ولو قال من ادآعى على شيئا أو أنه 
وف مالى عنده فصدقوه من غير حجة » والأوجه أنه وصية لأنه لايسمح له بشىء وإنما قنع منه بحجة بدل حجته 
أو ماى جريدقى قبضته كله فهو إقرار بالنسبة لما علم أنه فيها وقنه ( وإن أوصى لغير معين ) يعنى لغير حضور 


من صرانحه الخ » وقوله فإن علمت نيته ينبغى أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث بأنه نوى حيث كان الوارث 
رشيدا . أما غيره كالصبى فإخباره لغو » لكن لو أخبر ولى" الطفل بأن مورثه نوى هل يقبل ذلك منه أو لا ؟ فيه 
نظر ء والأقرب عدم القبول لما فيه من التفويت على الطفل ( قوله هو صدقة ) هذا علم من قوله السابق » فلو 
اقتصر على نحو وهبته الخ لكنه ذكره توطثة لقوله وإن وقع جوابا الخ ( قوله لأن مثل ذلك ) أى وقوعه جوابا 
( قوله لايفيد ) أى فى صرفه عن كونه صدقة أو وقفا ( قوله كالبيع ) أى فى انعقادها هنا بالكناية » وهل يكتى 
فق النية باقترانها يجزء من اللفظ أو لابد" من اقترانها يجميع اللفظ كا فى البيع ؟ فيه نظر » والأقرب الأول . ويفرق 
بينهما بأن البيع لما كان فى مقابلة عوض احتيط له بخلاف ماهنا ( قوله ولابد من الاعتراف بها ) أى النية ( قوله أو 
من وارثه ) قضيته عدم قبولها ولو من ولى الوارث . وهو موافق لما قدمناه من أنه الأقرب ( قوله وإن قال ) 
غاية » وقوله هذا خخطى إلى آخر ماذكره ظاهر فيا لو قال هذا خحظى » إذ لايلزم من جرد كتابته نية الوصية . أما 
قوله هذا مافيه وصيى فقد يشك ل يأن مافيها لايكونوصية إلا إذا نوى ٠‏ إلا أن يقال لما كان قوله ما فيه وصيبى 
محتملا لآن يكون المعبى هذا ماكتبت فيهلفظ الوصي ةلم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقا لأن الأصل عدمها ( قوله 
ولا يسوغ للشاهد ) أى على الوصية ( قوله حبى يقرأ عليه ) أى الموصى الكتاب أى ويعترفون بما فيه ( قوله يحرى 
فبها تفصيل الأخرس الخ ) أى فإن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن فكناية وإلا فلغو (.قوله ومر أن كتابته ) أى 
من خرس ( قوله أو كتابتة ) أى ثانية ( قوله فالأوجه أنه وصية ) فإن قال فى الثانية صدقوه بيمينه بلا بينة لم تكن 
ببنة على الأوجه اه حج : أى ويكون من رأس المال ( قوله وإنما قنع منه ) أى ممن عليه الدين » وقوله بحجة 
هى قوله وفيت مثلا بدل حجته أى الى تطلب منه وهى البينة( قوله لما علم أنه فيها وقته ) أما ماجهل حاله أو علم 
أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به ( قوله وإن وصى ) مستأنض ١ ١‏ ش 


أن يكو نكل من اللفظين راجعا إلى .ما وليه فقط دون ماقبله ( قوله حبى يقرأ عليه الكتاب ) انظر هل يكى الشاهد 
فى أداء الشهادة هنا أن يحكى ماوقع من الموصى وإنلم يعلم المكتوب : 


4- نهاية المحتاج - ١‏ 


ناجت 

(كالفقراء لزمت بالموت بلا) اشتراط ( قبول ) لتعذره منهم » ومن ثم لوقال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سبل 
عادة عداهم تعين قبولم ووجبت النسوية بيهم » ولو رد غير المحصورين لم يرتد" بردم كا أفهمه قوله لزمت 
بالموت . ودعوى أن عدم حصه, يستلزم عدم تصور رد هم مردودة بأن المراد بعدم الحصر كثر هم بحيث يشق 
عادة استيعابهم فاستيعابهم ممكن ٠‏ ويازم منه تصور ردهم ؛ وعليه فالمراد بتعذر قبولم تعذره غالبا أو باعتبار 
مامن شأنه 2 ويجوز له الاقتصار على ثلاثة من غين الحصورين ولا تجب النسوية بينهم ( أو ) أوصى ( عين ) 
لا كالعلوية لآأنهم كالفقراء ( اشترط القبول ) منه إن: تأهل وإن كان الملك لغيره كنا مر فى الوصية للقن وإلا فن 
وليه أو سيده أو ناظر المسجد كا بحثه ابن الزفعة » وجزم به فى الأنوار » بخلاف نحو الحيل المسبلة ف التغور 
لاتحتاج لقبول لأنها تشبه المنهة العامة » ولو كانت الوصية للمعين بالعتق كأعتقوا هذا بعد موق لم يشرط قبوله 
لأن فيه حتنا م'كدا لله فكان كا حهة العامة » وكذا المدبر مخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء هذه الصيغة القبول . 
قال الرركشى : وظاهر كلامهم أن المراد قبول اللفظى ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذكالحدية:» والأوجه 
الأول ( ولا بصح قبول ولا رد فى حياة الموصى ) ولا مع موته » إذ لا حت .له إلا بعد الموت فلمن رد حينل 
القبول بعد الموت وعكسه يخلافهما بعد اموت . نعم القبول بعد الرد” لا اعتبار به كالرد” بعد قبول » سواء أقيض 
أ لاع المعتمد . ومن صريح الرد رددنها أو لا أقبلها أو أبطلها أو أليها. ومن كناياته نحو لا حاجة لى به وأنا 
غنى عنها .» وهذه لاتليق لى فيا يظهر ( ولا يشترط بعد موته الفور ) فى القبول لأنه إما يشرط فى عقد ناجز يتصل 
قبوله بيابه . نع يلزم الول" القبول أو ألرد فورا بحس المصلححة » فإن امن بم اقنضته المصلحة عنادا انعزل أو 
متأولا قام الخاكم مقامه . والأوجه صعة اقتصاره على قبول البعض فيها وف الحبة » إذ اشتراط المطابقة بين الإيجحاب 
والقبول إثما هى ف البيع » والوصية والهبة ليستا كذلك ( فإن مات الموسى له قبله ) أى قبل موت الموصى » 
وكذا لو مات معه ( بطلت ) الوصية لعدم لزومها وأيلولما للزوم حينئذ ( أو بعده ) أى بعد موت الموصى وقبل 
القبول والردلم تبطل ( فيقبل وارثه ) ولو الإمام هيمن يرئه بيت المال لأنه خليفته » ومن ثم لو قبل قضى دين 
مورثه منه » نعم قبول الوارث يخالف قبول الموصى له فيا إذا أوصى لرجل بولده فقبل عتق عليه الولد وورث » 
فإذا قبل وارثه عتق الولد ول يرث » لأنا لو ورثناه لاعتبر قبوله » ولا يجوز أن يعتبر لبقاء رقه » ولا يصح قبوله 
ذل عتبر كنا حكاه فى الشامل عن الأحماب ( وهل ) جرى على العرف فى استعمال هل فى مقام طلب التصور 
الذى هو محل ا همزة فوممثل هذا امقام ولذا أنى فى حيزها بأم » وهذا بناء على ما قاله صاحب المغنى » وجرىعليه 


(قوله من غير المحصورين ) أما الحصورون فيج باستيعابهم والنسوية بينهم »ومنه ماوقع السوال عنه فالوصية 
مجاورى اللمامع الأزهر فتجبالتسوية بينهملا نحصارهم لسبولة عد"هم لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة فيا يظهر » 
ويحتمل خلافه على مايفهم من قوله بحي ثيشق عادة استيعابهم وهو الأقرب عملا بمقتضى التعليل المذ كور (قوله 
وإن كان) غاية(قوله لم يشترط قبوله)أى ومع ذلك لايعتق إلا بالإعتاق منالوارث أو الوصى فلو امتنع الوارث من 
إعتاقه أجبر عليه للزومه (قوله ويشبه الاكتفاء بالفعل) ضعيف (قوله والأوجه الأول) هو قوله أن المراد بالقبول 
اللفظى الخ أى خلافا لحج (قوله وهذه لاتليق لى فيا يظهر ) أى وإن كانت لائقة به فى الواقع لأن هذا قد يذكر 
لإظهار التعفف (قولهانعزل) وقضية الانعزالبذلك أنه كبيرة (قوله والأوجه صعة اقنصاره الخ)أىالموصى له وكذا 
وليه إن اقنضتالمصلحة ذلكوإلا فينبغى أنه إنفعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبولهأومتأولا صح فيا قبله وقام 
الجا كي مقامه الباق (قوله ومن ثم لو قبل) أى الوارث ولو إماما (قوله قضى دين مورثه) أى الموصى له وقوله 


لإ 


صاحب التلخيص » وشارح و كلامه أن الممزة فى نحو أزيد فى الدار أم عبرو وأزيد فى الدار.أم فى المسجد لطلب 
التصوّر » أما على ماحققه.السيد أن الهمزة فى نحو هذين لطلب التصديق لأن السائل متصوّر لكل من زيد وعمرو 
وللدار وللمسجد قبل جواب سؤاله وبعد الحواب ل يزد له ثىء فى تصورها أصلا بل بى تصورها على ماكان 
والحاصل بالحواب هو التصديق أى الحكم الذى هو إدراك النسبة إلى أحذهما بعينه اقعة أولا ؟ فهل فى كلامه 
باقية على وضعها من طلب إيحانى أوسلى » وأم فى كلامه منقطعة لا متصلة » لا مانع من وقوعها فى حيز هل 
تشبيبأ له بوقوعها فى حيز الممزة الى بمعناها ( ملك الموصى له ) المعين الموصى به الذى ليس إعتاق ( بموت 
الموصى أم بقببوله أم ) الملك ( موقوف) ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشىء ( فإن قبل بان أنه 
ملك بالموت وإلا ) بأنلم يقبل بأن رد" ( بان ) أنه ملك( للوارث ) من حين الموت ( أقوال أظهرها الثالث ) لأنه 
لامكن جعله للميت فإنه لايملك » ولا للوارث فإنه لابملك إلا بعد الوصية والدين » ولا الموصى له وإلا لما 
صح رده كالإرث فتعين وقفه ( رءليها ) أى على الأقوال الثلاثة ( نبنى .العرة وكسب عبد حصلا ) لا قلاقة فيه 
لأن تعريف ثمرة جنسى فساوىالتدكير فى كسب ووقع حينئذ حصلا صفة لهما من غير إشكال فيه كا أفاد ذلك 
الزركشى ( بين الموت والقبول ) وكذا بقية الفوائد الحاصلة حينئذ ( ونفقته وفطرته ) وغيرهما من المؤن » فعلى 
الأول له الأولان وعليه الآخران وعلى الثانى لا ولا قبل القبول بل للوارث ٠»‏ وعليه وعلى المعتمد هئ موقوفة » 
فإن قبل فله الأولان وعليهالآخران وإلا فلا » وإذا زد فالزائد بعد الموت للوارث وليست من التركة فلا يتعلق 
بها دين ( ويطالب) يصح بناوذه للفاعل فالضمير للعبذ وللمفعول فهو لكل من صلحت منه المطالبة كالوارث أو 
وليه والوصى ( والموصى له بالنفقة إن توقف فى قبوله ورده) فإنلم يقبل ول يرد خيره الحاكم بينهما ٠‏ فإن ألى 

عليه بالإبطال كتحجر امثنع من الإحياء » وقضي ةكلامه جريان ذلك على الأقوالكلها » واستشكل جريانه 
على الثانى بأن الملك لغيره فكيف يطالب بالنفقة » ويوجه بأن مطالبته بها وسيلة لفصل الأمر بالقبول أو الرد” فجاز 
لذلك » وبهذا يجاب أيضا عن ترجيح ابن الرفعة على قول الوقف وجوب النفقة عليهما كاثنين عقدا على امرأة 
وجهل السابق » وفرق السبكى بأ نكلا منهما معترف بوجوب النفقة عليه وليس متمكنا من دفع الآخر » بؤلافهما 
هنا مردود بما مر فى خيار البيع من أنهما يطالبان على القول بالوقف مع فقد نظير ماذكره من الاعتراف فعلم أنه 
ليس هو السبب فى مطالبتهما والكلام فى المطالبة حالا . أما بالنسبة للاستقرار فهى على الموصى له إن قبل وإلا 
فعلى الوارث وى وصية القلك . أما لو أوصى بإعتاق قن" معين بعد موته فالملك فيه للوارث إلى عتقه قطعا. كنا 
قالاه فبدله لو قتل له ونفقته عليه كنا اقتضاه كلامهما . نعم كسبه له لا للوارث كا صصحه فى البحر لتقرر استحقاقه 


منه : أى الموصى به » وقوله ولم يرث : أى الولد » وقوله ولا يصح قبوله : أى إياه ( قوله لا قلاقة فيه ) ولعل 
وجهها عند من ادغاها أن الغرة معرفة وكسب العبد نكرة:لإضافته إلى نكرة » فجملة حصلا لابحسن إعرابها حالا 
منهما لتنكير الكسب . ولا صفة هما لتعريف الكرة . والحاصل أن الحمل الواقعة بعد المعارف أحوال وبعد 
النكرات صفات وهى هنا بعد معرفة ونكرة ٠‏ فراعاة أحدهه] دون الآخر تحكم . هذا وقد يقال إن عطف النكرة 
على المعرفة كعكسه مسوغ نجبىء ا حال منهما فالتعبير ححيح وإنل بتقصد التنكير فى الرة ( قوله واستشكل جريانه 
على الثانى ) هو قول المصنف أم بقبوله ( قوله ليس :هو ) أى الاعتراف ( قوله ونى وصية القلك ) عطف على قوله 
فى المطالبة ( قوله أما لو أوصى بإعتاق قن" ) ترز قوله الذى ليس بإعتاق الخ ( قوله نعم كسبه ) أى الحاصل 


( قوله وللمفعول فهو ) يعى الطلب المفهوم من يطالب ' 


-94- 
العثق وهو المعتمد» يخلافمال وأوصى بوقف شىء فتأخر وقفه بعد موته وحصل منه ريع فإنه للوارث كا أفى .به 
جماعة . وقال الأذرعى : إنه الأشبه : أى لأنه إنما جعل للموقوف.عليه على تقدير حصول الوقف . قال الدميرى 
وو الظاهر كن مات وله عقار له أجرة وعليه دين فاستغله الوارث وأخذ أحعاب الدين العقار وتأخر طم ثىء » 
فالدى عليه الأمة الأربعة أنه لارجوع لم على الوارث ما أخذه » وبحث الزركشى أنه لو أوصى بشراء عقار 
بثلثه ووقفه على زيد وعمرو.ثم على الفقراء فات أحدهما قبل وقفه لم يبطل فى نصف المبت بل ينتقل للفقراء وفارق 
على هذين ثم الفقراء » فإن أحدهما إذا مات انتقل نصيبه للآخر بأنه هنا مات بعد الاستحقاق وثم قبله فكأنه لم 

يوجد » ومن ثم لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتا كان الكل للآخر كما قاله الحفاف وغيره . 


( فصل ) فى أحكام لفظية للموصى به وله 
( إذا أوصى بشاة) وأطلق ( تناول ) لفظه ( صغيرة الحثة وكبير مها سليمة ومعيبة ) وكون الإطلاق يقتضى 
صفة السلامة محله فى غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية ) ومن ثم لو قال اشئروا له شاة أو 
عبدا تعين السلم لأن إطلاق الأمر بالشراء بقتضيه كا فى التوكيل به ( ضأنا ومعزا ) وإن كان عرف الموسى 
اختصاصها بالضأن لأنه عرف خاص فلا يعارض اللغة ولا العرف العام وخرج بهما نحو أرنب وظبى ونعام ور 


بعد الموت ( قوله وأخذ أصعاب الدين ) أى بعد استقلال الوارث ( قوله بل ينتقل للفقراء ) أى نصف البيت ( قوله 
بأنه هنا ) أى فى قوله وفارق على هذين الخ . ٠‏ 
( فصل ) فى أحكام لفظية للموضى به 

( قوله محله فى غير ما أنيط الخ ) أى فى غير ماقالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ كالوصية : وهذا فى الحقيقة 
كتعليل الشىء بنفسه لأنه لم ينبه على أمر معنوى ء إلا أن يقال : إنه قصد بما ذكر بيان أن المسثلة مقيدة بذلك 
فى كلامهم فلم يرد تعليل الحكم بذلك » وقول هكالبيع مثال لغير ما أنيط الخ » وقوله وإنكان غاية ( قوله وخرج 
بهما نحو أرنب ) وخخرج أيضا ماتولد بين الغ أن أو المعز وغيره وإنكان على صورة أحده.! وسنذكر نظيره عن سم 
( قوله وظبى ونعام ) ظاهره وإنلم يكن له إلا ظباء » وعليه فلعل الفرق بينه وبين مالو قال بشاة من شياهى وليس 


(قوله كن مات وله عقار)قد يفرق بينهذه وبين مسثلتنا بأنالعقار فىهذه ل يتعين للدين» بخلاف الموصى بوقفه 
فإنه متعين للوقف ومن ثم اعتمدحج مساواةالموصى بوقفه للموصى بعتقه (قوله فكأنه لم يوجد) انظرما وجهكون 
هذا مقتضيا لانتقال حصته للفقراء مع أنالمتبادراقتضاءاه للانتقال للآخرإذ استحقاق الفقراء مرتب على استحقاقه 
كالآخر ( قوله ومن ثم لو وق على زيد الخ) انظرماوجه هذا الاستنتاج مع أن الظاه رأنالذى ينتجه مام رمن الفرق 
عدم الانتقال ىهذا للآخر بالأولى»إذ هو هنا مات أيضا قبلالاستحقاق بل وقبلالوقف بالكلية(قولهعاجلا١‏ ) 
أى بأن لاتتطاولمعه الحياة كما سبق التعبير بذلك فى كلام الماوردى الذى تبعه فيه الشيخان فخرج نحو السل » إذ 
الصحيح أنه غير مخوف كا يأنى.قال فشر حالروض :لأنه وإنلم يسلم من صاحبه غالبا لايخاف منه الموت عاجلا . 
( فصل ) فى أحكام لفظية للموصى به 


. قوله (عاجلا) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا اه مصححه‎ )١( 


سجة- 
وحش وبقره » وما زعمه ابن عصفور من إطلاقها على جميع ذلك شاذ . نعم لو قال شاة من شياهى وليس له إل 
ظباء أعطى منبها كنا بحثه فى الروضة وجزم به صاحب البيان ونقله فى محل آخخر عن الأحداب وإن خالف فى ذلك 
ابن الرفعة تبعا لغيره ( وكذا ذكر ) وخنثى ( ف الأصح ) لأنها اسم جن سكالإنسان وتاواها للوحدة لا للتأنيث كجمام 
وحمامة » ويدل له قولم لفظ الشاة يذكروينث ؛ ولهذا حملوا خبر « فى أربعين شاة» على الذكور والإناث ». 
والثانى لايتناو له للعرف .. ومحل الحلاف عند عذم مخصص » فى شاة ينزيها يتعينالذكر الصالح لذلك » ويعزى 
عليها أو ينتفع بدرها ونسلها يتعين الأننى 0 0 00 
(لاسغلة ) و هى ولد الضأن والمعز ذكرا أو أنثى مالم تبلغ سنة ( وعناق ) وهى أنثى المعز مالم تبلغ سنة والحدى ذكره 
وهو مثلها بالأولى وذكرهما فى كلامهم مع دخو هما فى السخلة للإيضاح (فى الأصح ) لأنكليهما لايسمى شاة 
لصغر سما . والثانى يتناولهما لصدق الاسم ( ولو قال أعطوه شاة ) أو رأسا ( من غنمى ) أو من شياهى بعد 
موت وله غنم عند موته أعطى واحدة منها وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأأنه صلح على مجهول 
ولولم يكن له سوى واحدة تعينت إن رجت من الثلث وإن قال ذلك ( ولا غنم له ) عند الموت ( لغت ) وصيته 
لعدم ماتتعلق به وإ نكان له ظباء لآنها إنما تسمى' شياه البر لا غنمه . وبه فارق مامر فاتدفع القول بكونه مخالفا 


له إلا ظباء حيث يعظى واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة على إرادة مايختص به وحيث لم يكن له إلا ظباء حمل 
عليبا صونا لعبارته عن الإلغاء ما أمكن ( قوله وبقره ) أى ومثله الأهلى بالأولى ‏ وقولة من إطلاقها : أى الشياه 
( قوله وليس له إلا ظباء ) شامل لما لولم يكن له وقت الموت ظباء أولم يكن له وقتالوصية إلا هى وله غنم وقت 
الموت » 9 لوكانت صيغته أعطوه شاة من شياهى ول يقيد ببعد موتى ولا غيره وبما إذا قال بعد موتى ٠‏ والظاهر 
أخذا من نظائره الآنية أن العبرة بوقت الموت ( قوله كحمام وحمامة ) مثال لما تاه للوحدة » وقوله ولهذا : أى 
قوله بكر ويوانث ( قوله والثاني لايتناوله ) أى الذكر ( قوله وينزى عليها ) بضم الياء وتخفيف الزاى وسكون 
النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه غبره ونزاه تنزية اه ممتار ( قوله لاسملة ) وينبغى أن محل ذلك مالم 
يقل شاة من غنمى وليس عنده إلا السخال » فإنلم يكن عندها غيرها حصت وأعطى أحدها » ومثله يقال ف التفصيل 
الآتى أخذا من قول الشارح السابق . نعم لو قال شاة من شياهى وليس له إلا ظباء الخ ( قوله مالم تبلغ سنة ) ظاهرة 
وإن قل مانقصت به السنةكلحظة » وقوله وعناق عطف خاص على عام وقوله ودو مثلها : أى فى عدم الدخول ». 
وقوله وذكرهما : أى العناق واللجدى ( قوله أعطى واحدة ) أى كاملة فلا يحوز أن يعطى نعغين من شاتين لأنه 
لايسمى شاة ( قوله وليس.الوارث أن يعطيه من غيرها ) وينبغى أن يفال مثل ذلك ف الأرقاء ( قوله إن نجرجت من 
الثلث ) وإلا أعطى مايخرج منه ولو جزء شاة فها يظهر » لكن قياس ما يأنى فيا لو أوصى بثلثه ثم قال إنه لو 
فضلشىء .عن أنفس ر قبتين من أنهيصرف للوار ث أنههنا كذلك( قولهوإن قالذلك) أى هن غنمى أوشياهى 
وعليه فيشكلقو له الآنى وإن كان له ظباء بما مر من أنه لو قال شاة.من شياهى وليس له إلا ظباء أعطى منها , 
وعليه فلعل | سم الإشارة راجع للغنم خاصة دون الشياه »؛ ويوئيده'قوله إنما تسمى شياه البرً لاغنمه ( قوله وبه 
ارلا اس نا ل اديور د سر للش و ع جلت سمل رن ا ا ور نعم ذكر حج أن 


( قوله وهومثلها بالأولى ) انظر ما وجه الأولوية ( قوله لأنها إنما تسمى شياه البر لا غنمه ) تعليل لما فى 
الممن خخاصة "كنا هو واضح وظاهر أنه يعطى ظبية فها إذا قال هن شياهى الذى زاده الشارح 


الود 
له . أما إذالم يكن له غنم عند الوصية وله ذللكعند الموت فإنها تصحكما لو قال أعطوه رأسا من رقيى ولا رقيق له 
عند الوصية ثم ملكه بعد ( وإن قال ) أعطوه شاة ( من مالى ) ولا غنم لهكما فى الحرر أى عند موته ( اشريت له) 
شاة بأى صف ةكانت ولو معيبة » فالضمير فىاشتريت للشاة وهو للوحدة » فلا فرق بين أن بقول اشترى أو اشريت 
وإن زعم بعضبم أن اشترى أولى » فإن كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها وأن يعطيه من غيرها شاة على غير صفة 
غنمه لش ول الوصيةلذلك » وإن قال اشتروا له شاة تعينت سليمة كا مر » لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما 
ف التوكيلبالشراء » ويقاس بما ذكر أعطوه رأسا من رقي أو رأسا من هالى أو اشتروا ذلك » ولو قال أعطوه رقيقًا 
واقتص ر على ذلك فكا لوقالمنمالى فى أنهيتخير بين إغطائهمن أرقائه أو غير هي » و يقاس عليه مالو قال أعطوه شاة 
ولم يقل من مالى ولا غنمى ( والحمل والناقة يتناولان البخاتى ) بتشديد الياء وتخفيفها واحدها بحى وبحتية 
(.والعراب:) السلبم والصغير وضدهما لصدق الاسم علمهما ( لا أحدهما الآخر ) فلا يتناول الحمل الناقة وعكسه 
لاختصاصه بالذكر وهى الأنثى » فن ثم لم يتناول البعير . قال الزركشى جزما ( والأصح تناول بعير ناقة ) 
وغيرها من نظير مام فى الشاة لأنه اسم جنس + ومن ثم سمع حلب بعيره إلا الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل 
عنها . والثانى المنع ورجحه كثيرون . وقال الماوردى والغزالى إنه المذهب ( لا ) بغلة ذكرا ولا ( بقرة ثورا ) 
بالمثلقة ولا عجلة وف مالم تبلغ سنة للعرف العام وإن اتفق أهل اللغة على إطلاقها عليه إذ لم يشتهر عرفا ( والثور ) . 


حل الإلغاء إذا قال من غنمى بحلاف من شياهى وفرق ما ذكر وهوواضح ؛ ويمكن حمل كلام الشارح عليه 
بتخصيص قوله ذلك بالغم دون الشياه كما مر بالهامش » ويحمل قوله نعم لو قال شاة من شياهى الخ ( قوله ولو 
معيبة ) هذا مع قوله السابق ومن ثم لوقال اشتروا له شاة الخ صريح ف الفرق بي نكون الأمر بالشراء صريحا وكونه 
لازما اه سم على حج ( قوله أعطوه رأسا من رقيى أو رأسا من مالى ) أى فإنه فى هذه تجوز المعيية ( قوله وم يقل 
من مالى ولا غنمى) أى فإنه يتخير بين الإعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبين الشراء من غيرها ٠‏ فإن م يكن له 
غم أو رقيق تعين الشراء من ماله كما هو مقتضى قوله » فكما لو قال من مالى الخ ( قوله ففن ثم لم يتناول البعير ) 
يتأمل هذا مع مابعده فإن البعير شامل للذكر والأنثى » فلا معنى لعدم تناول الناقة الخاص بالأأنتى لمطلق البعير 
الشامل لها وللذكر إلا أن بقال : مراده بالبعير الذكر ء وفيه مافيه لفهمه من قوله ولايتناول الخ » وف امحتار ؛ 
وإنما يسمى بعيرا إذا أجذع اه . وعليه فيمكن أن يراد بالبعير هنا الذكر إذا أجذع » وهو أخص من مطلق الحمل 
( قوله وهوولد الناقة إذا قصل عنها ) أى وم يبلغ سنة وإلا سمى ابن مخاض وبنتّها وهل يتناول الحمل والناقة أولا ؟ 
فيه نظر ‏ وعبارة حج : قال أهل اللغة إنما يقال جمل وناقة إذا أربعا » فأما قبل ذلك فقعود وقلوص وبكر اه . 
وحينئذ فهل تعتبرهذه الأسماء ولا يتناول أحدها الآخرعملا باللغة » أو ماعدا الفصيل المذدكور يشمله الحمل والأتتى 
تشمله الناقة ؟ للنظر فيه مجال » والذى يتجه أخذا مما مر وسأذكره أنه إن عرف عرف عام بحلاف اللغة عمل به 
وإلا فبها واقتضاء كلام غير واحد .من الشراح وغيرهم . الثانى أعنى ماعدا الفصيل فى إطلاقه نظر ظاهر اه . 
وقول حج إذا أربعا : أىدخلا فى السنة السائدسة ( قوله على إطلاقها ) أى البقرة عليه : أى الثور » وقوله 


(قوله فن ثم لميتناول البعير الخ) مثله فى التحفة لكن عبارتها : فن ثم لم يتناول البعير. قال الزركشى : والظاهر الحرم 
به اه .وكتب عليه الشباب سم مانصه : قوله فن ثم الخ يتأمل فائدته ( قوله وإن اتفق أهل اللغة الخ ) صريح فى أن 
العرف العام مقدم على اللغة مطلقا وفيه مخالفة لما بأتى ( قوله على إطلاقها عليه ) أى إطلاق البقرة على الثور 


ا ألا 


أو الكلب أو الحماز مصروف ( للذكر ) فقط. لذلك . ويتناول البقر جاموسا وعكسه كا بحثاه بدليل تكميل 
نصاب أحدهما بالآخروعدهما فى الرنا جنسا واحدا : يمخلاف بقر الوحش فلا يتناوله البقر . نعم إن قال من بقرى 
ولابقر له سواها دخلت كا بحثه الزركشى ٠‏ وإنما حنث من حلف لايأكل لم بقر بأكله لمم بقر وحشى لأن 
ماهنا مبنى على اللغة حيث لاعرف عام يخالفها وإن خفيت كا يظهر بتأمل كلامهم وثم لايبنى على اللغة إلا إن 
اشتهرت » وإلا رجع للعرف العا م أو الحاض كما يعلم ما يأتى ثم ( والمذهب حمل الدابة ) وهى لغ كل مايدب على 
ارسي لحل و .يل عار الل ورك لج وخر نذا اه لفالف ١‏ علاطا الى اليا لبجل ادا 
فى كل بلد عملا بالعرف كالعراق » لاف سائر البلاد » ويتعين أحدها إ نل يكن له عند الموت سواه أو إن ذكر 
مخصصه كالكر والفر » أو القتال للفرس وألحق بها إذا قال ذلك فيل اعتيد القتال عليه وكالحمل للأخيرين » 
وحينئذ لابعطى إلا صا حا أخذا له ثما مر » فإن اعتيد على البراذين أو البقر أو الحمال دخخلت فيعطى أحدهما ولو 
لم يكن له عند موته واحد من الثلاثة بطلت . نعم إنكان له شى ء من النعم أو نحوها فالقياس الصحة » ويعطى منها 


مصروف للذكر : أى ولو من الحواميس ( قوله لذلك ) أى للعرف ( قوله ويتناول البقر جاموسا ) خلافا لحج 
وهو الأقرب » وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسمالحاموس لايتناول العراب المسماة فى العرف بالبقر » بخلاف تناول 
البقر للجواميس فإن البقرجنس تحته العراب والحواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب أحدهما بالآخر لقيل بتناول 
الضأن المعز وعكسه ( قوله فلا يتناوله البقر ) أى العرف العام أيضا ( قوله لآن ماهنا مبنى على اللغة الخ ) يتأمل فيه 
فإن المستفاد منه هنا أن العرف العام تخصيص البقر بالأهلى » ومن ثم حمل عليه وأن العرف العام فى الأبمان شامل. 
لكايهما » ومن ثم حنث بكل: » وعلية فقد إختلق كلافه ق العرف » إلا أن يقال : العرف هنا غيره فى الأعان 
وهو بعيد » وعبارة سم على منبج فى أثناء كلام : ويجاب بأن ماهنا مبنى على العف ٠‏ وما هناك إنما يبنى عليه إذا 
لم يضطرب وهو ف ذلك مضطرب اه ( قولهكل مايدب ) هى بكسر الدال كما فى الختار ( قوله على فرس ) ذ كر 
وأنثى » وقوله وبغل ذكر : وقوله وحمار ذكر ( قوله وإن ل يمكن ركو بها ) أى لصغرها مثلا ( قوله عملا بالعوف 
كالعراق ) مثال لكل بلد . ودفع به ماقيل إن الموصى حيث كان من العراق تحمل الدابة فى كلامه على الفرس » 
لكنيينافيه قولة لاه اللخ ٠‏ ولعل فى العبارة سقطا + وعبارة حج عملا بالعرف العام ؛ وزع خصوصه بأهل 
مصر ممنوع كزعم أن عرفهم بخصها بالفرس كالعراق الخ ( قوله لابعطى إلا صالخا ) أى للحمل ( قوله فإن اعتيد ) 
أن بأن تكرر ذلك واشتبر بينهم بحيث لاينكر على فاعله ( قوله أو البقر ) فى كون جواز إعطاء البقر إذا اعتيد 
الحمل عليها نظر لأن ا سم الدابة لايشملها عرفا » ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لامعمم » وعبارة شرح 
الروض : إذا ا ل مر لا رادار لاي . قال شارحه : وأما الرافعى فضعفه 
بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لابنظ حملها على غيرها بقيد أو صفة ( قوله فيعطى أحدها ) أى ولوكان 
المعطى صغيرا كسخل لصدق | سم الدابة عليه ( قوله ولو لم يكن له عند موته واحد من الثلاث بطلت ) هذا واضح 


(فولدحيث لاعر عام يخالفها ) أفهم أنهإذا خالفها العرف العام لم تب نالوصية عليهاوهو يخالف مايأنى قريبا ( قوله 
إلا إن اشتهرت ) أى فإن اشدورت قد مت على العرف » وهذا ربما يخالف ما اشتهر أن الأبمان مبنية على العرف ( قوله 
خيلا بالعرف كالعراق ). كذا فى تيع الفاريح زوالظاهر أن فيه سقطا من الكتبة ٠‏ وعبارة التحفة عملا بالعرف العام 
وزعم خصوصه بأهل مصر ممنوع كزع أن عرفهم يخصها بالفرس كالعراق الخ ( قوله ولولم يكن له عند موته 
. واحد من الثلاثة بطلت ) لعله فبا إذا قال دابة من دوالى كما صوره بذلك الشباب سم فى حواشى شرح المنهج » 
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لعندق اممالدابة عليها حيثئذكا لوقا أعطوه شاة من شياهى وليسعنده إلا ظلباء فإنه يعطى منها كا مر » وجزم 
بهذا ف العباب . وقالالبلقينى : إنه معنى الحقيقة اللغوية أو يحمل على امجاز العرف . قال : ويدل له أنه لو ؤقف على 
أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يصح الوقف ويصرف إليهم وإنكان إطلاق الولد عليهم عجازا » لكن يتعين 
لجاز بمقتضى الواقع ( ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا. وعكوسها ) وخنثى لصدق الاسم ء نعم إن 
خصصه مخصص نظير مامر » فى يقاتل معه أو يخدمه فى السفر يتعين الذكر وكونه فى الأولى سلها من نحوممى 
وزمانة ولو غير بالغ » و الثانية سلم ما بمنع اللهدعةكا بحثه الأخرعى . قال فى الروضة : ولو قال أعطوه رقيقا 
يخدمه فهو كما لو أطلق : أى بالنسبة للذكورة والأنوثة لا مطلقا إذ الظاهر. أنه لايكتى بن لايضلح للخدمة » 
قاله الأنرعى . أو لبحضن ولده تعين الأنثى والأوجه فى يتمتع به الأنثى السليمة من مثبت خيار النكاح » وبما 
تقرر يعلم أن ما أجمله الموصى يحمل على اللفة ما أمكن » وإلا فالعرف العام ثم اللخاص يبلد الموصى » فإن فقد ذلك 

كله رجع الاجتباد الوصى ثم الحاكم فيا بظهر » والأوجه حمل الوصية بطعام 


إنكانت الصيخة عمو أعطوه دابة من دوانى » أما لو قال آوصيت له بدابة وأطلق » أو قال فن مالى فقياس مامر 
فى أعطوهشاة من مالى أن يشترئ له دابة » وعبارة مم على منيج . قوله ويتناول دابة الخ . قال فى الروض وشرحه : 
فلو قال أعطوه دابة من دوانى ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلائة تعينت » أو دابتان من جنسين منها مير 
الوارث بينهما » فإنلم يكن له شى ء منها عند موته بطلت وصيته لأن العبرة بيزم الموت لا ببوم الوصية اه . فهو 
كاترى صوّر المسثلة بما لو ال من دوانى » ومفهومه عدم البطلان حيث ل يقل ذلك . 

[ فرع ] قال سم على منيج فى أثناء كلام : والمتولد بين أحد الثلاثة الى ذكر المصنف حكله حكها كا هو 
ظاهر وبين أحدها وغيرها يحتمل أن يقال لايدخل مطلقا » ويحتمل أن ينظر إلى صورته » والأقرب الأول أخذا 
من كلامهم ف الزكاة والأضحية وإن أ الفرق اه ( قوله نظير مامر ) أى ف الشاة ونحوها و له وكولهم 
فى الأولى هى قوله فى نقاتل معه ايخ ( قوله لايكتنى بمن لايصلح للخدمة ) أى حال موت الموصى وإن كان عدم 
صلاحته للخدمة للصغر ( قوله تعين الأنثى ).أى وإن لم تكن ذات لبن ( قوله من مثبت خيار التكاح ) ظاهره أنه 
بقبل من الوارث المعيبة بخير مايثبت الحيار كالعمى فليراجع » وعليه فقد يفرق نين ماهنا وبين الإعفاف حيث 
لايكى فيه ترويج :الأب بنحو العمياء والعرجاء بأن المقصود ثم إعفاف الأب الواجب عليه » وهنا المقصود العمل 
بقول الموصى يتمتع بها وأصل البّتع حماصل بذلك ( قوله وبا تقر ) فى كون ماتفرر مفيدا لذلك نظر » بل قك 
يفيد حمل الدابة على الفرس والبغل والحمار خخلافه حيث قدم فيها العف على اللغة مع إمكانها ( قوله ثم اححاكم ) 
ظاهره أنه لايرجع للوارث عند فقد الوصى » ويفوّض الأمر للحاكم » وعليه فقد يشكل بمنا يأنى فها لو قال إن 


وكذا يقال فى الاستدراك الآتى » ويدل على أن الصورة ماذكرناه التشبيه الآنى فليراجع ( قوله وقال البلقيى إنه 
معنى الحقيقة الخ ) كذا فى نسخ الشاررح » والصواب إسقاط الواو قبل لفظ قال وزيادة لام قبل أنه كنا هو كذلك 
فى حواشى والد الشارح على شرح الروض . وحاضله أن البلقينى علل إعطاءه من الظباء.فها إِذا قال أعطوه شاة 
من شياهى وليس لمالا ظباء بأنا حملناكلام الموصى إما عل الحقيقة اللغوية إذ تسمى.فيها شياها كما مر وإماعلى النجاز 
لعرفى فانا اعرف يطلقها عليها عجازا( قوله يبمل على اللغة ما أمكن ) مل ما إذا محفيت فتقدم على العرف العام إذ 


ل #قة- 
على عرفهم دون عرف الشرع المذكور ف الربا والوكالة لعدم اشهاره فبعد. قصده » ويئيده إفتاء جمع فمن 
أوصى بغنم وحب لمن يقرءون عليه بإجراء ذلك على عادتهم المطردة به يعرف الموصى ( وقيل إن أوصى بإعتاق 
عبد ) أو أمة تطوعا(وجب المجزى كفارة) لأنه المعروف فالإعتاق»ويرد بأن المعروف فالوصية عدم التقييد 
بذلك فقدم: وكفارة ضبطه بالنصب بخطه » وهو إما على نزع الحافض وإنكان شاذا أو حال أو تمييز أو مفعول 
لأجلهمرادا به التكفير لابه لفساد المعنى (ولو أوصى بأحدرقيقه)مبهما (فاتوا أوقتلوا قبل موته) ولو قتلا مضمنا أو 
أعتقهم أو باعهم مثلا ( بطلت) الوصية إذ لا رقيق لهعند الموت » ويفرق بينهوبينمامر فى الحمل واللبنإذا تلفائلفا 
مضمنا بعد الموت فإن الوصية فى بدحما بأ نالوصيةثمبمعين.شخصى فتتناول بدلهوهنابمبهم وهو لابدل له فاشترط 
وجود مايصدق عند الموت وجينئذ يكون بدله مثله لتيقن شمول الوصية له حينئذ » بخلاف التالف قبله فإنه لم 
يتحقق شموها له ( وإن بتى واحد تعين ) للوصية لصدق الاسم فليس للورثة [مساكه ودفع قيمة مقتول » أما إذا 
قتلوا.بعد الموت قتلا مضمنا فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم هذا كله إن قيد بالموجودين » وإلا أعطى واحدا 
من الموجودين عند الموت » وإن تجدد بعد الوصية ( أو ) أوصى ( بإعتاق رقاب ) بأن قال أعتقوا عنى بثلنى 
رقابا أو اشتروا بثلثى رقابا وأعتقوهم ( فثلاث ) من الرقاب يتعين شراوئها إن لم تكن بماله وعتقها عنه لأنها أقل 
مسمى الجميع : أى على الأصح الموافق للعرف المشبور » فلا عبرة باعتقاد الموصى أن أقله اثنان كنا هو ظاهر » 
ومعنى تعينها عدم جواز النقص عنها لا منع الزيادة عليها بل هى أفضل كما قال الشافعى رضى الله عنه : الاستكثار 
مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء » عكس الأضحية » ولو صرفه إلى اثنين مع إمكان الثالثة 
ضمبهابأقل ماحد به رقبة » ولوفضل عن أنفس رقاب ثلاث مالا يأنى برقبة كاملة 'فهو للورثة نظير مايأقى ( فإن 
عجز ثلئه عنهن فالمذهب أنه لايشئرى شقص ) هم رقبتين » لأن ذلك لايسمى رقابا ( بل ) يشترى نفيسة أو 
( نفيستان به ) أى الثلث » وقضية قوله نفيستان أنه حيث وجدههما تعين شراوهما » وإن وجد رقبة أنفس منهما وله 
كان ببطنك ذكر فولدت ذكرين من أن الوارث يدفعه لمن شاء منهما » وقد يجاب بأن الإجمال ثم فى الموصى له 
والموصى به معين فلا مهمة فيه للوارث والإجمال هنا فى الموصى به والخاص وبعضهما مقدم على بعض ( قوله على 
عرفهم ) أى فلو اطرد عرفهم بثبىء اتبع وإنكان خسيسا ( قوله وهو إما على نزع الحافض ) أى فى الكفارة 
( قوله لابه ) أى لامفعول به » وقوله لفساد المعنى : أى لأن الإجزاء حاصل به لاواقع عليه ( قوله ولو أوصى 
بأحد رقيقه ) هو مفرد مضاف » لكن المراد به المجموع لا كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل 
لا الكلية ( قوله تلفا مضمنا بعد الموت ) التقييد به يمنع الإيراد من أصله ٠‏ فإنه فى مسئلة الرقيق إذا قتلوا بعد الموت 
لم تبطل الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت . وعبارة حج مضمنا فإن الوصية الخ » فلم 
يقيد ببعد الموت » ومثله فى نسخة صحيحة لكن الظاهر أن التقييد لابد منه لأن ماتلف قبل الموتتلف قبل تعلق حق 
الموصئ له به لآن الوصية إنما تملك بالموت »إلا أن يقال :لما كان بدل الموصى به قائما مقامه تعلق الحق بهءثم رأيت 
قوله السابق ولو انفصل حمل الآدى يجناية مضمونة نفذت الوصية فها ضمن به » بخلاف حمل الببيمة لأن الواجب 
فيه مانقص من قيمة أمه اه. وهو ظاهر ف اعتبارالتقييد( قوله فليس للورثة إمساكه)ولو رض الموصى له بذلك لما 
قدمه فيا لو قال أعطوه شاة الخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على مجهول ( قوله 
يتعين شراوئها ) والمشترى لذلك هو الوصى ثم الحاكم ( قوله أنه حيث وجدهما تعين شرائهما ) انظر فى أى حل 


لايرجع إليه إلا إذالم مكن كا علم من قوله وإلا وهذا يخالف مامر1 نفا ( قوله مرادا به التكفير ) أى لا المكفر به 
الذى هو الظاهر من لفظ الكفارة » وإتما اريد ذلك لأأن المفعول لأجله لايكون إلا مصدرا 
٠‏ -الهاية المحتاج - + 


ب لاس 
وجه لأن التعداد أقرب لغرض الموصى فحيث أمكن تعين » وليست الأنفسية غرضا مستقلا حى ترجح على 
العدد » ويحتمل أنه يتخير لأن فى كل غرضا ( فإن فضل ) من الموصى به ( عن أنفس رقبة ) أو ( رقبتين ثىء 
فللورثة ) وتبطل الوصية فيه ولا يشترى شقص وإن كان باقيه حرا كما هو مقتضى إطلاقهم ولآن علة المنع عدم 
تسمية ذلك رقبة . والثانى يشترى شقص لأنه أقرب لغرض الموصى من صرف الفاضل للورثة واختازه السبكى 
واعلم أن تصوي ركلامه بأعتقوا عنى بثلثى رقابا هو ما فى الروضة وغيرها لكن ظاهر الكتاب عدم احتياجه لذلك » 
ولا منافاة لأن الثلاثة حيث وسعها الثلث واجبة فيهما » وأما الزائد فنى الأولى يجب على استكمال الثلث وف الثانية 
لايحب » وقوله فإن عجز ثلثه عنهن يأى فى كل منهما لآنه إذا صرح بالثلث وعجز ثلثه عن ثلاثة لم يشير ط الشقص 
كا لولم يصرح به » ولو أوصى أن يشترى له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائنى درهم ويتصداق بها فوجدها الوصى 
بمائة ولم جد حنطة تساوى المائتين فهل يشتر يها بمائة ويوئدى البائى للورثة أو هى وصية لبائع الحنطة أو يشترى بها 
حنطة ويتصدق بها » وجوه أصحها أولها نظير مامر ' وإن أمكن الفرق بينهما بأن المدار هنا على اسم الرقبة ولم يوجد 
وثم على بر الفقراء وهو مقنض لصرف المائة فى شراء حنطة بهذا السعر والتصداق بها » والأقرب أن الاعتبار 
فى الأنفس بمحل الموصى عند تيسر الشراء من مال الوصية لابمحل الوصى ولا الورثة وقت الموت أو إرادة الشراء 
( ولو قال ثلى للعتق اشترى شقص ) لأن المأمور به ضرف الثلث إلى العتق » وقضية كلامه كأصله جواز شرائه 
مع القدرة على التككيل . نعم الكامل أولى عند إمكانه » لكن الذى صرح به الطاوسى والبارزى أنه إنا يشترى ذلك 
عند العجز عن التككيل وهو الأقرب وفاقا للبلقينى » إذ الشارع متشوف إلى فك الرقاب من الزق » وهذا لايجوز 
لتشقيص فيمن أعتقه فى مرض موته إلا عند عجز الثلث عن التكميل » وإن اداعى بعض المتأخرين أن الأول 
أقرب وكلام الشارح يميل إليه ( ولو وصى لحملها ) بكذا ( فأنت بولدين ) حيين معا أو مرتبا وبينهما دون ستة 
أشبر كا أفاده الرركشى ( فلهما ) بالسوية الأنثى كالذكر وكذا لو أتت بأكثر لأنه مفرد مضاف فيعم ( أو ) أنت 
( بحى وميت فكله للحى ف الأصح ) إذ المي تكالمعدوم بدليل البطلان بانفصالهما ميتين . والثانى له النصف والباق 
لورئة الموصى كما لو أوصى للى وميت( ولو قال إنكان حملك ذكرا ) أو غلاما فلهكذا ( أو قال ) إن كانحملك 


يحب تحصيلهما منه » ويحتمل وجوبالتحصيل مما دون مسافة القصر أخذا من نظائره » كما لو فقد المر الواجب 
فى رد المصراة فى بل البيع ووجده فيا دون مسافة القصر فإنه يحب تحصيله منه ( قوله ويحتمل أنه يتخير ) ضعيف 
( قوله ولأن علة المنع ) عطف على قوله كا هو مقتضى إطلاقهم ( قوله عدم احتياجه لذلك ) أى لقوله أعتقوا 
عنى بثلثى .رقابا ( قوله واجبة فيبما ) أى فها لو ذكر الثلث أو سكت عنه » وقوله وأما الزائد : أى عن الثلث 
( قوله كما لو لم يصرح به ) يتأمل الفرق بين الصورتين حبث وجبت الزيادة فى الأولى دون الثانية إن جعل موضع 
الضمير أعتقوا بثلثى واشتروا به » أما لو جعل مرجعه ذكر الثلث وعدم ذكره فلا إشكال ( قوله فهل يشتر يها 
بماثة الخ ) معتمد ( قوله بأن المدار هنا ) أى فى العتق ( قوله ولم يوجد وثم ) أى فى مسئلة الحتطة ( قوله محل 
الموصى ) حى لو زادت قيمّها بمحل الموصى على قيمّها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصى ( قوله أن الأول أقرب ) 
هو قوله وقضي ةكلامه الخ ( قوله كا لو أوصى للحى ) ظاهره سواء علم حال الوصية بموته أم لا؟ وعليه فبشكل بما 


(قوله عدم احتياجه لذلك) أى لقوله يثلئى (قوله لأنه مفرد مضاف فيعم ) فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم 
ق أفراد الحمل كما هو ظاهر : أى كل حمل لما سواء هذا الحمل وغيره؛وأما شمول الوصية الجميع ماق بطنها ولو 
متعددا فإنماجاء من صدق الحمل يمجميع ذلكمنغير احتياج إلىمعونة الإضافة كما لانخى فكانالصواب التعليل بذلك 


: هلا 
( أنتى فلهكذا فولدتهما ) أى الذكر والأنثى ( لغت ) وصبته لآن حملها كله ليس ذكرا ذكرا ولا أنثى » ولو ولدت 
ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر قسم ببنهما أو بينهم أو بينهن بالسوية » وفى إنكان حملها ابنا أو بننا فله كذا لم يكن 
هما شىء » وفارق الذكر والأننى بأنبما اسها جنس يقعان على القليل والكثير » بخلاف الابن والبنت » ووجه 
قول المصنف ردا على الرافعى أنه واضح أن المدار فى الوصايا على المتبادر غالبا وهو من كل ماذكر فيه فاتضح 
الفرق ( ولو قال إن كان ببطنها ذكر ) فله كذا ( فولدتمما ) أى الذكر والأنثى ( استحق الذكر ) لأن الصيغة 
ليست حاصرة للحمل فيه ( أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ) لأنه لم يحصر الحمل فى واحد وإنما حصر الوصية 
فيه . والثانى المنع لاقتضاء التنكير التوحيد ( ويعطيه الوارث من شاء منهما ) ولا يشرك بينهما » والفرق بين هذه 
وما لو أوصى -أحملها أو ماى بطنها وأنت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لعرفة فيعم » وما 
عامة بخلاف النكرة فى الأولى فإنها للتوحيد : أو إن ولدت ذكرا فله ماثة أو أنثى فله خحسون فولدت خنثى دفع له 
الأقل ووقف الباق » وقضية كلامهم هنا أنه لو أوصى محمد ابن بنته وله بنتان لكل ابن اسمه محمد أعطاه الوصى 
ثم الوارث من شاء منهما » ويحتمل الوقف إلى صلحهما لأن الموصى له يتعين باسمه العلل لايحتمل إبهامه إلا بالقصد 
بحلاف هنا ء فإن قيل يرد" بأنه لا أثرهنا لهذا التعيين الناثبى ء عن الوضع العلمى لمساواته بالنسبة إلى جهلنا بعين 
الموصى له منهما لمن ذكر » وأمآ كون هذا مببما وضعا وذاك معينوضعا فلا أثر له هنا » قلنا : يوجه بأن عين 
الموصى له يمكن معرفتها بمعرفة قصد الميت وبدعوى أحدهما أنه المراد فيتكل الآخر عن الحلف على أنه لايعلمه 
أراده فيحلف المدآعى ويستحق » وفيا قالوه لابمكن ذلك وهذا أوجه ( ولو أوصى بخيرانه ) يكسر ابحم 


مر قبيل الفصل من أنه لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتا كان الكل للآخر الخ ؛ إلا أن يفرق » وقد 
يقال : ليس فيا مر مايفيد التسوية بين العلم بالموت حال الوقف وعدم العلم » بل قوله فبان مشعر بعدم العلم بالموت 
حال الوقف ( قوله لغت وصيته ) ومثل ذلك مالو ولدت خثى لأنالم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى » أما لو قال 
إن كان حملك أحدهما فأنت ينى أعطى الأقل لأنه لايخلو عن كونه أحدهما ( قوله وفارق الذكر والأنثى ) أى 
فها لو قال إن كان حملك ذكرا أوأتتى فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم ( قوله بخلاف الابن والبنت ) 
أىفإن كلا منهما خاص بالواحد ( قوله ردا على الرافعى ) أى فى غير هذا الكتاب ( قوله أنه واضح ) أى الفرق 
( قوله استحق الذكر ) أىدون الأنثى ( قوله بخلاف النكرة فى الأولى)هى قولالمصنف إن كان ببطنها ذكر الخ 
( قوله ثم إلوارث الخ ) معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصى وإنكان الحاكي موجودا » وقياس 
تقديم الوصى على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع ( قوله لمن ذكر ) صلة مساواته ( قوله وهذا أوجه ) 
أى فليس الاحهّال مردودا » ولا دلالة فى كلامه على اعماده بل ظاهر كلامه إعتّاد الأول وهو أن الوارث من 
شاء منهما » ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لأن المراد به أن رد الرد أوجه من الرد وذلك إنما يثبت مجرد الاحهال 
( قوله بكسر الحم ) وفتحها لحن اه زيادى 


وإلافها اقتضه الإضافة المذكورة لهيقولوا به فتأمل(قوله ل يكن لهما) أى للابنين أوالبنتين إذا ولدمهما (قوله ووجه 
قول المصنف ) يعنى فى الروضة ( قوله ردا على الرافعى ) أى فى قوله وليس الفرق بواضح والقياس النسوية ( قوله 
أنه واضح ) مقول قول المصنف ( قوله أن المدار ) خبر قوله ووجه ( قوله وهو م نكل ) أى والمتبادر من كل الخ 
( قوله بخلاف التكرة فى الأولى فإنها للتوحيد ) أى أما النكرة فى غيرها فإنبا وقعت خيرا عن حملها أو ما فى بطتها 


فلات 
( فلأربعين دارا من كل جانب ) من جوانب داره الأربعة تصرف الوصية حيث لا ملاصق ا فيا عدا أركانباكا 
هو الغالب أن ما لاصق أركا نكل دار يعم جوانبها فلذا عبروا بما ذكر فهى ماثة وستون دارا غالبا » وإلا فقد 
تكون دار الموصى كبيرة فى الر بيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أويسامتها داران ؛ 
وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحبا » والأوجه أن يكون له الربع كالدار المشتملة على يبوت حبى يستوعب 
دوره ولو زادت على الأربعين » وإلا فا اشتمل عليه دور متعددة فلا تعد دارا واحدة»ويحب استيعاب العدد 
المعتبر مقدما ما لاصق ثم من كل جهة ماكان أقرب فيا يظهر ويقسم المال على عدد الدورثم ماخخص كل دار على 
عدد سكاتها : أى بحق فيا يظهر وإنكانوا كلهم فى ميانة واحدكأ هو واضح سواء فى ذلك المسلم والغنى والحر 
والمكلف وضدهي كما شمله إطلاقهم » وظاهر أن ماخص القن لسيده والمبعض بينهما بنسبة الرق والحرية إن م 
تكن مهايأة وإلا فلمن وقع الموت فى نوبته » ولو تعددت دار الموصى صرف بخحيران أكيرها سكنى : فإن استووا 
فإلى جيرانها وهم ماثة وستون من كل نظير مامر فوا يظهر ومر فيمن أحد مسكنيه حاضر الحرم تفصيل لاببعد 


(قولهفلأربعيندارا ) ولوكانلشخ صأربع دورعجاورة للموصى وف كل دارزوجة فه ل يعطى برأس معكل دار أولا 
يعطى إلا من حصة واحدة ؟ فيه نظر ء والأقرب الثانى أخذا مما يأنى فيمن اجتمع فيه صفات ويصرف مابى مما 
يخص كل دار على من فيها من عياله والحيرة فى الدار له ( قوله من جوانب داره الأربعة ) ويعتبر فيمن يدفع إليه 
تسميتهم جيرانا بحسب العرف » فلو فحش البعد بين بعض جوانب داره والذور الى فى جهتها أو حال بين الدار 
والدور المقابلةلها نبر عظمم » فينبغى أن لايصرف لم لعدم تسميتهم جيرانة » ولو فقدت اخيران من بعض الحوانب 
كأن ولى بعض الحوانب برية خالية من السكان » أو نقص بعض الحوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن 
فى بقية االحوانب وإن قل وكان هؤلاء هم الذين أوصى لم ابتداء ( قوله جيران فوقها ) أى فيعتبر ذلك ولو بلغ 
ألوفا ( قوله والأوجه أن يكون الريع ) ومثله الوكالة : أى إذا كان الموصى ساكنا خارجه » أما إنكان فيه فيعد 
كل بيت من .بيوته دارا » فإن كان استوق العدد المعتير فذاك وإلا تمم على بيوته من خارجه ( قوله وإلا فنا 
اشتمل عليه ) أى وإنل يقل بقسمته على عدد الدوربل على عدد سكانه لم يكن كدار واحدة مع أنهم صرحوا بأنه 
مثل الدار الواحدة ( قوله على عدد سكانبها ) أى فلو لم يكن بها ساكن فهل يدفع مايخصها :لمالكها الساكن بغيرها 
أو لا؟ فيه نظر » والأقرب الثانى » ونقل عن حواشئى شرح الروض ذلك فى الدرس عن الكوهيكيلونى» وبى 
مالو كان الساكن بها مسافرا هل يحفظ له مايخصها إلى عوده من السفر أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأوّل ولو 
قل الموصى به جدا بحيث لانتأنى قسمته على العدد الموجود دفع إلييم شركة كا لو مات إنسان عن تركة قليلة 
وورثته كثيرة » وكتب أيضا قوله على عدد سكانها ذكورا أو أناثا كبارا وصغارا أخذا من فوله وإنكانوا كلهم 
الخ ( قوله كا ثمله إطلاقهم ) نعم يظهر أنه لايدخل أحد من ورثته وإن أجيزت وصيته أخذا مما يأنى أنه لابوصى. 
له عغاذة » وكذا يقال فى كل ما يأنى من العلماء ومن بعده, » ثم رأنت نص الشافعى الذى قدمته فى مبحث الوصية 
وهو صريح ف ذلك انه جج ( قوله فإن استووا ) أى فلو جهل الاستواء أو علم التفاوت وشك ول يرج البيان 


الذى هوعام ( قوله والأوجه أن يكون الربع الخ ) حاصله ما نقله الشباب سم عن الشارح أن الربع يعد دارا 
واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإنكان فى نفسه دورا متعددة:( قوله مقدما 
ما لاضق م نكل جهة ماكان أقرب ) كذا فى النسخ ؛ ولعله سققط لفظ ثم من الكتبة قبل قوله ماكان أقرب 


#الالا ا 
مجىء بعضه هنا إذا حاضر الشثىء وجاره متقاربان وكا حكم العرف ثم يحكم هنا » وبحث الأذرعى اعتبار الى 
هو يها حالتى الوصية والموث والزركشى اعتبار البى مات بها والوجه كما أفاده الشيخ أن المسجد كغيره فها تقرر » 
ولو رد بعض ابحيران رد على بيهم فى أوجه احمالين ( والعلماء ) ف الوصية لهم هم الموصوفون يوم الموت لا الوصية 
كاهو قياس مامر بأنهم ( أصحاب علوم الشرع من تفسير ) وهو معرفة معانى كل آية وما أريد بها نقلا فى التوقيق 
واستنباطا فى غيره » ومن ثم قال الفارق : لايصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكامه لأنه كناقل الحديث 
( وحديث ) وهو علم يعرف به حال الراوى قوة وضدها والمروى صحة وضدها وعلل ذلك » ولا عبرة بمجرد 
الحفظ والسماع. ( وفقه) بأن يعوف من كل ياب طرفا صالحا مبتدىتّه إلى معرفة باقيه مدركا واستنباطا وإنلم يكن 
مجهدا عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا فإنه حيث أطلق العالم لايتبادر منه إلا أحد هوثلاء ؛ويكنى 
ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها » ولو عين علماء بلد أو فقراءه مثلا ولا عالم أو لا فقير فييم وقت الموت 
بطلت الوصية » ولو اجتمعت الثلائة فى واحد أخذ بأحدها فقط نظير ما يأنى فى قسم الصدقات » ولو أوصى 
لأعلم الناس اختص بالفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم والمتفقة من اشتغل بتحصيل الفقه وحصل شيئا مئه له وقع 
( لامقرى* ) وإن أحسن طرقالقراءات وأداها وضبط معانيها وأحكامها (وأديب)وهومن يعرف العلوم العربية نحوا 
وبيانا وصرفا ولغة وشعرا ومتعلقاها ( ومعبرا ) للروئيا الحلمية » والأفصح عابر من عبر بالتخفيف » وف الخحير 
١‏ الرويا لأول عابر » ( وطبيب ) وهو من يعرف عوارض بدن الإنسان صحة وضدها » وما يحصل أو مايزيل كلا 
منهما( وكذا متكلم عند الأكترين ) وإنكان علمه بالنظر لمتعلقه أفضل العلوم وأصولى ماهر وإنكان الفقه مبنيا 
على علمه لأنه ليس بفقيه خلافا الصيمرى » وصاحب البيان ومنطق وإن توقضف كالات العلوم على علمه » وصوفي 


فينبغى أنه كما لو علم الاستواء » أما لو علم التفاوت ورجى البيان فينبغى التوقف فها يصرف له إلى ظهور الحال 
( قوله وبحث الأذرعى ) مقابل قوله ولو تعددت الخ وقوله اعتبار الى هو بها ضعيف ( قوله فها تقرر) أى 
فى أنه يعطى كأحد الدور . وفى أنه إذا أوصى يران المسجد يصرف لأربعين دارا من كل جانب ( قوله وما 
أريد بها ) أى من الأحكام ( قوله مدركا واستنباطا ) ويرجع فى حده فى كل زمن إلى عرف أهل محلته فى زماننا 
العارف لما اشهر الإفتاء به من مذهبه يعد ففيها وإن لم يستحضر من كل باب مايبدى به إلى باقيه ( قوله بطلت 
الوصية ) قد يتجه أن محله مالم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا مل عليهم كا لو أوصى بشاة ولا 
شاة له وعنده ظباء نحمل الوصية عليها فتأمل اه مم على حج . وأما لو لم يعين فى وصيته أهل محل صرف إليهم 
فى أى محل اتفق وجودهم فيه وإن بعد وله الصرف إلى غير بلد الموصى وإن كان فيه فقراء أو علماء ( قوله وق 
الحبرالروئيا لأول عابر) يعنى أن من رأى روئيا وقصها على جماعة طابقت ما قاله أوَّهم ٠‏ وظاهره وإن لم يك من 
أهل التعبير » ولكن يحرم على من ليس أهلا للتأويل لأنه إفتاء بغير علم ( قوله وكذا متكلم ) أى عالم بالعقائد ( قوله 
وصاحب البيان ) هو العمرانى 


(قولهوبحث الأذر عى الخ )مقا بل ماجز م به من قوله فإن استووا الخ ( قوله والوجه كا أفاده الشيخ أنالمسجد كغيره) 
أى فلو أوصى شخص بخحيران المسجد جعل المسحد كدار الموصى فيا مر فيها كما يعلم من كلام شرح الشبخ فى 
الزوض ٠‏ وهذا استوجهه الشيخ بعد مانقل عن غيره أن جار المسجد من يسمع نداءه ( قوله وهو معرفة معانى 
كل آية ) قال الشهاب سم : ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه اه . 


ةلا - 


وإن كان التصوف المببى عليه تطهير الظاهر والباطن من كل خلق دنى وتحليتهما بكل كال دينى هو أفضل العلوم 
لما مر من.العرف » ولو أوصى للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدى من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات 
ينهد المفتى فيها والورع ترك الأخذ أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن على ظهر قلب أو لازهاد فلمن لم يطلب 
من الدنيا سوى مايكفيه وعياله » أو لأعقل الناس فلأزهدهم فى الدنيا » ومثله أكيسهم كما قاله القاهممى » أو 
لأجهلهم فلعبدة الأوثان » فإن قال من المسلمين فلمن يسب الصحابة » ولا يقدح ف ذلك كونها معصية ؛ وهى 
فى المهة مبطلة لأن. الضارً ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كنا هنا : ومن ثم يأبغى بل يتعين بطلانما 
لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة ء وقبول شهادة الساب لايمنع عصيانه بالسب كا يعل مما يأتى » أو لأخل 
الناس صرف إلى مانعى الزكاة كنا قاله البغوى ٠‏ ويكتمل أن يصرف إلى من لايقرى الضيف أو لأحمق الناس . قال 
الريانى : قال إبراههم الحربى : يصرف إلى من يقول بالتثليث » وقال الماوردى : عندى أنه يصرف إلى أسفه 
الناس لأن الحمق يرجع إلى الفعل دون الاعتقاذ » أو للسادة فلمتبادر عرفا بل وشرعا فها يظهر أنهم الأشراف الآتى 
بيامهم . والصوفية العاملون بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا » وسيد الناس الحليفة لأنه المتبادر منه » والشريف 
اانتسب من جهة الأب إلى الحسن والحسين لآن الشرف وإن عمكل رفيع إلا أنه اختص بأولاد فاطمة رضى الله 
عنهم عرفا مطردا عند الإطلاق ( ويدخل فى وصية الفقراء المساكين وعكسه ) والمراد بهما هنا ما يأقى فى قسم 
الصدقات فيتعين المسلمون » فا وصى به لأحدهها يحوز دفعه إلى الآآخر لأمهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا » 
ويجوزالنقل هنا إلىغير فقراء لمد المال لأن الأطماع إليها لاتمتد” كامتدادها ف الزكاة والوصية لليتائى أو الأرامل.أو 
الأيئى أو العميان أو الحجاج أو الزمنى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموق أو حفر قبورهم 


( قوله لما مر) علة لقوله لامقرئ الخ ( قوله على ظهر قلب ) اىجرفا فلا يضرغلط يسير ولا لحن كذلك فها يظهر 
( قوله سوى مايكفيه ) أى ف الخالة الراهنة ( قوله فلأزهدهم ) أى الأشد تباعدا عنها من غيره فيحافظ على أقل 
مايكفيه ويترك مازاد وإن تحققه من الحلال الصرف . 1 

1 فرع ] وقع السؤال ف الدرس عما لو أوصى للأولياء هل تصحح وصيته وندفع للأصلح أو ثلغى ؟ فيه نظر . 
والحواب أن الظاهر أن يقال فيه أنه إن وجد من ينطبق عليه تعريف الولى" بأنه الملازمللطاعة التارك للمعصية الغير 
المنبمك على الشبوات أعطى الموصى به له وإلا لغت الوصية » ولا يشترط وجود الولى فى بلد الموصى » بل 
حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولى فى أى محل وإن بعد عن بلد الموصى أعطيه لما يأتى من أنه يجوز التقل 
هنا إلى غير فقراء بلد المال الخ ( قوله ومثله أكيسهم ) أى أحسنهم ( قوله وقبول شهادة الساب ) أى للصحابة 
( قوله كنا يعلم مما بأتى.) وعبارته فى الشهادات وتقبل شهادة كل مبتدع لانكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضى 
الله عنم أو استحل أموالنا ودماءنا ( قوله إلى مانعى الزكاة الخ ) معتمد ٠‏ وقوله إلى من يقول بالتثليث معتمد ( قوله 
أو للسادة ) خرج به مالو قال للسادات فيحمل على ساداتنا بنى الوفاء نفعنا الله بهم فى الدنيا والتعرة ( قوله وسيد 
الناس الحليفة ) أى الإمام ( قوله إلا أنه اختص بأولاد فاطمة ) وهؤلاء هم الذين جعلت لم العلامة الحضراء 
ليتازوا بها فلا يليق بغير هم من بقية آله صلى الله عليه وسلم لبسه لأنه تزلى بزيجم فبو انتسابه الحسن أو الحسين 
مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك فاعلمه وتنبه له ( قوله إلى غير فمراء بلد المال ) أى حيث أطلق فق الوصية فإن 
خص الوصية بأن قال أوصيتلفقراء بلذكذا اختص بهم : فإن لم يكن.فيبا فقير وقنها بطلتة الوصية كما تقدم 


#4 


تفتضى اشتراط فقرهم وإن استبعده الأذرعى ف الحجاج » ووجه اعتباره فيهم أن احج يستازمالسفر بل طوله غالبا 
وهو يستلزم الحاجة غالبا فكان مشعرا بالفقر فلذا اختص بفقرائهم » اليم صغير لا أب له » والأيم والأرملة من 
لازوج لها » إلا أن الأرملة من بانت من زوجها يموت أو بينونة » والأيم لايشرط فيها تقدم زوج » ويشركان 
فى اشتراط الحلو عن الزوج حالا » ولو أو صى للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيبن” الرجال وإن لم 
يكن له زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له . ولا تدخل الرأة الحلية فى أوجه الرأيين ( ولو عهما ) 
أى النوعين فى وصية ( شرك ) الموصى به بينهما : أى شركه الوصى إن كان وإلا فالحاكر ( نصفين ) ف.حمل 
نصف الموصى به للفقراء ونصفه للمساكين كما فى الزكاة : ولا يقسم ذلك على عدد رءوسهم » ولا يحب استيعابهم 
بل يستحب عند الإمكان » بخلاف مالو أوصى لبنى زيد وبنى عمرو حيث يقسم على عددهم ولا ينصف ( وأقل 
كل صنف ) من اتفقراء والمساكين مثلا حيث ل يقيدوا محل أو قيدوا به وهم غير محصورين ( ثلاثة ) لأنب 
أقل الجمع » فإن دفع الوصى أو الوارث أو الهاكم بغير اجتهاد أو تقليد صحبح لاثنين منبمغرم للثالث أقل متموّل 
ثم إن لم يتعمد استقل بالدفع إليه لبقاء عدالته » وإلا بأن تعمد وعلم خرمة ذلك دفعه إلى الحاكم » وهو يدفعه له 
أو يرده للدافع ويأمره بدفعه له كذا قالوه » وقد يقال : كيف ساع للحاكم الدفع له ولو ليدفعه لغيره مع فسقه 
«تعمد ذلك » ويمكن حمل كلامهم على ما إذ تاب » إذ الظاهر أنه لايشترط: فى مثل هذا استبراء » والأوجه كما 
لوقه الأذرعى تعين الاسترداد منهما إن أعسر الدافم لأنه ليس أهلا التبرع ( وله ) أى الوصى وإلا فا حا كم 
( النفضيل ) بي نآحاد كل صنف ويتأكد تفضيل الأشد حاجة » والأولى إنلم يرد اتعمبم الأفضل تقديم أرحام 


( قوله يقنضى اشتراط فقره, ) أى ماينطبق عليه اسم الفقير أو المسكين شرعا ( قوله ووجه اعتباره ) أى الفقر ( قوله 
لم يدخحل فيهن الرجال ) أى وإنكان يطلق عليهم الأرامل لغة » ولعل وجه ماذكرة الشارح أن إطلاق الأرامل على 
الزجل قليل فلم يحمل عليه وحمل على الأكثر لآنه المتعارف ( قوله وإنلم يكن له ) أى للرجل ( قوله ولا يقسم ذلك 
على عدد رءوسهم ) ظاهره وإن اتحصروا لكن سيأنى قوله أو قيدوا به وهم غير محصورين : أى فيكى ثلاثة من 
كل صنئف » ومفهومه أنهم إن اتحصروا وجب استيعابهم » وأصرح منه فى ذلك قوله ومر أنهم مبى انتحصروا 
وجب قبولم واستيعابهم ( قوله حيث يقسم على عددهم ) والفرق بين ذلك وبين مالو قال أوصيت للفقراء والمساكين 
حيث شرك بينهما مناصفة أن ببى زيد وببى عمرو لم يقصد بذكر بنى فيهما إلا جرد المييز عن غير هما من جذسهما » 
بحلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا بوصفين متباينين دل على استقلال كل منهما حك فقسم بينهما مناصفة 
( قوله أو الوارث ) لم يتقدم مايفيد أن للوارث الدفع بل قوله : أى شركه الوصى إن كان وإلا فالحاكم يقنضى 
أن الوارث ليس له الدفع ؛ وعليه فلعل الوارث ليس له الدفع لاجامه ‏ لكن لو تعدى بالدفع اعتد به : وقوله 
بّقاء عدالته وإلا أى بأن تعمد ( قوله غرم للثالث ) أى“ إن كان موسرا ولو مآلا ( قوله وهو ) أى الحاكم ( قوله 
تعين الاسترداد ) انظر مايسترداه هل هو الجميع لفساد الدفع أو ثلث مادفعه الييما أو أقل متمول لأآنه الذى يغرمه 
لو كان موسرا فيه نظر : والأقرب الثالث ٠‏ وعليه هل يتعين فها يسيرده أن يكون منهما أو يكنى من أحدهما وكان 
ما بى بيده هو الذى دفعه له ابتداء فيه نظر » ولعل الثانى أقرب ( قوله منهما ) أى الاثنين المدفوع لما ( قوله وإلا 
فالحاكم ) وإذا اختلف اعتقاد الحاكم واعتقاد الموصى له فهل العبرة باعتقاد الحاكم أوالا انه نطار .ا والأفرتت 


( قوله وإن لم يكن له زوجات ) الأولى هم ( قوله والأوجه كما بحثه الأفرعى تعين الاسترداد منهما ) آى الابنين 


الموصى ومحارمه أولى فحارمه رضاعا ثم جيرانه ثم معارفه » ومرٌ أنهم متى انحصروا وجب قبولم واسئيعابهم 
والنسوية بينهم وإن تفاوتت حاجتهم خلافا للقاضى أنى الطرب » وقد يواخذ منه ما يأنى عنه آآخر الباب أنه لو 
فوّض للوصى التفرقة بحسب مايراه لزمه تفضيل أهل الحاجة الخ . نعم يمكن الفرق بأنه ربط الإعطاء بوصف الفقر 
مثلا فققطع اجتهاد الوصى وثم وكل الأمر لاجتهاده فلزمه ذلك ( أو ) أوصى ( لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم 
فى جواز إعطائه أقلمتمول) لأنه ألحقه بهم( لكن لاحر م)وإن كان غنيا لنصه عليه »وقيل هو كأحده, فى سهام. 
القسمة فإن ضم إليه أربعة من الفقراء كان له ا:لحمس أو خمسة كان له السدس وهكذا وقيل لهالريع لأن أقلمن يقع 
عليه اسم الفقراء ثلاثة » وقيل لهالنصف لأنه مقابل للفقراء والأولان فسر بهما قول الشافعى رحمه الله إنه كأحد 

كا ذكره الرافعى » وأسقطه منالروضة » وعبر فيها بأصح الأوجهولو وصفه بصفهم كزيد الفقير » فإنكان غنيا 
فنصيبه للم أو فقيرا فك مر" أوبغيرها كزيد الكاتب أخذالنصض» وأخذ السبكى منهذا أنه لو وقف على مدرس 
وإمام وعشرة.فقهاء صرف لكل ثلث. » ولو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يضرف لزيد غير الدينار 
ولو كان فقيرا لأنه بتقديره قطع اجتهاد الوصى » وقضيته أنه لو أوصى أن يحط من دينه على فلان أربعة مثلا وأن 
يحط جميع ما على أقاربه وفلان منهم لم يحط عنه غير الأربعة لأنه أخرجه بإفراده ولآن العدد له مفهوم معتبر عند 
الشافعى ؛ ولو أوصى لشخص وقد أسند وصيته إليه بألف ثم أسند وصيته الجمع هو منهم وأوصى لكل من يقبل 
وصيته منهم بألفين فالأوجه أنه إن صرح أودلتقرينة ظاهرة علىأن الألف المذكورة أولا مرتبطة بقبول الإيصاء 
لم يستحق سوى ألفين لأن الأولىحينئذ من جملة أفراد الثانية وإلا استحق » ألفا » ثم إن قبل استحق ألفين أيضا 
لأنهما حينئذ وصيتان متغايرتان : الأولى محض تبرع لا فى مقابل » والثانية نوع جعالة فى مقابلة القبول والعمل » 
فليس هذا كالإقرار له بألف ثم بألفين أو بألف ولم يذكر سببا ثم ألف وذكر ها سيبا لأنه لم يغاير بينهما من كل 
وجه فأمكن حمل أحدها على الآخر بخلافه فى مسثئلتنا ‏ وما فى فتاوى العراق مما يخالف بعض ذلك ممنوع على 
أنه غير جازم به وإنما هو متردد فيه » وقوله لعل حمل المطلق من حيث اللفظ على المقيد أولى وإنكانت مادنهما 
مختلفة اعتبارا باللفظ من غير نظر إلى المعنى بعيد » ولو أوصى لزيد وجبريل أو له والحائط أو الريح أو نحوها 
مما لايوصف بالملك كالشيطان أعطى زيد النصف وبطلت ف الباق كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس 
تعمرو ابن » فإن أضا ف إلى الحائط كأن قال وعمارة حائط المسجد أو حائط دار زيد حت الوصية وصرف 
النصف فعمارته أو أوصى لزيد والملائكة أو الرياح أو الحيطان أو نحوهما أعطى أقل متموّل كا لو أوصى لزيد 


الأول ( قوله فحارمه رضاعا ) لم يذكر حارم المصاهرة وينبغى أنهم بعد محارم الرضاع ( قوله فى جواز إعطائه ) 
أفهم أنهلايتعين الأقل فله الزيادة على ذلك بحسب مايراه (قوله فكإمر) أى فىقول المصنف فالمذهب أنه كأحدهم (قوله 
وإنكان) غاية ( قوله لأنه بتقديره ) أى بتقدير الموصى الدينار له ( قوله لأنه أخحرجه بإفراده ) ظاهره وإن كان غير 
غير متذكر لكونه من أقاربه( قوله وقد أسند وصيته إليه) أى بأن جعله وصيا على تركته( قوله وأوصى لكل من 
يقبل وصيته منهم ) أى ويفعل كذا مثلا أخذا من قوله الآتى والعمل » ولعل فى العبارة سقطا ( قوله فأمكن حمل 
أحدههما على الآخر ) أى فيكون مقرا له فى الأولى بألفين وق الثانية بألف ( قوله وصرف النصف فعمارته ) أى 
فإن فضل منه شىء ادخر للعمارة إن توقع احتياجه وإلا ردت على الورثة ( قوله كما لو أوصى لزيد وللفقراء ) 


المدفوع إليهما ( قوله فإن أضاف إلى الحائط ) صوابه : فإن أضاف الحائط » كذا فى شرح الروض 


عد ألمت 
وللفقراء وبطلت فيا زاد عليه » أو لزيد ولله تعالى فازيد النصف والباق يصرف ف وجوه الغرب لأنها مصرف 
الحقوق إلى الله تعاللى » أو يثلث ماله لله فنى وجوه البرّ على ماذكر » وإنلم يقل لله فالمساكين أو لأمهات أولاده 
وهن” ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا ( أو ) أوصى ( للجمع معين غير منحصر كالعلوية ) 
وهم المنسوبون لعلى وإن لم يكونوا من فاطمة كرّم الله وجهها والطاشمية وبنى تمم ( حعت ) هذه الوصية ( ل 
الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة ) كالوصية للفقراء والثانى البطلان لأن التعمم يقتضى الاستيعاب وهو ممتنع 
لاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع » ورد" بأن الوصايا يتبع فنها عرف الشرع غالبا حيث علم 
. (أو)أوصى(لأقارب زيد) مثلا أو رحمه( دخ لكل قرابة له وإن بعد) وارثا وكافرا وغنيا وفقيرا وضدهم فيجب 
استيعابهم والنسوية بهم وإن كثروا » وشق استيعابهم كا شمله كلامهم » ولا يعارضه قوم لولم ينحصروا 
فكالعلوية لأن محلةعند تعذر حصرهم » وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لإرادة جهة القربة فعم » ومن ثم 
لولم يكن له إلا قريب صرف له الكل ؛ ول ينظروا لكون ذلك اللفظ جمعا فاستوى الأبعد معغيره مع كون الأقارب 
جمع أقرب وهو أفعل تفضيل » ويواخذ منقوهم المارإنه يدخل فيهم غير الوارث مالو كان قريبه رقيقا فتصح 
ويكون نصيبه لسيده » وهو الأوجه كا بحثه الناشرى » وإن تعقبه فى الإسعاد فقال : ينبغى دخولم إن ل يكن له 
أقازب أحرار » فإنكانوا فلا دخل للم معهم لعدم قصدهم, بالوصية ( إلا أصلا ) أى أبا أو أما ( وفرعا ) أى ولدا 
( فى الأصح) إذ لايسمون أقارب عرفا : أى بالنسبة للوصية فلا يناى تسميتهما أقازب فىغير ذلك . والثائى 
يدخلان لدخوهما فالوصية لأقرب أقاربه » وعدل عن قول انحر الأصول والقفروع لإفادة دخول الأجداد 
وابلحدات والأحفاد ف الأقارب ( ولا تدخل قرابة أم فى وصية العرب ف الأصح ) إذا كان الموصى عربيا لأنهم 
لايفتخرون بها ولا يعدونها قرابة والثانى تدخل فى وصية العرب كالعجم » وقواه فى الشرحين وسمحه فى الروضة 
وجرى عليه ابن المقرى واعتمده الزركثى وغيره » وهو المغتمد فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال « سعد خخالى 


مقتضى.التشبيه بزيد والفقراء عدماتحصار المدفوع فى أقل متموّل وأن النظر فيه للوصى فيعطيه ما رآه ولا يحرمه . 
وقضية قوله وبطلت فيا زاد أنه لايعطى زيادة على أقل متموّل ». وعليه فالتشبيه فى قوله كما لو أوصى ازيد 
الخ فى أصل المعطى لا فى مقداره . والفرق على هذا أنه فوا لو أوضى لزيد والفقراء الموصى به معين وقطع الموصى 
تعلق الوارث بشىء منه وفوّض محل صرف ما أخرجه للوصى أو الحاكم » وفيا لو أوصى لزيد والملائكة جعل 
منه جزءا لزيد والباق للورئة فصارمقدار مالزيد مشكوكا فيه فحمل على المتيقن وبطل فى غيره لآن الأصل 
ف التركة أنها للوارث إلا مانحقق خروجه ( قوله وهو ممتنع) أىمتعذ ر( قوله وارثا وكافرا وغنيا ) قد يخالف هذا 
مامر عن حج من أنه لو أوصى بحيرانه أو العلماء أو نحوهم لاتدخل الورثة لأنهم لايوضى لم عادة » ويجاب بأن 
الذين لايوصى لم عادة ورثة الموصى ٠‏ فلو أوصى لأقاربه نفسه لم تدخل ورثته كنا يأقى ٠‏ والموصى لم هنا هم 
أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصى ٠‏ وعليه فلو اتفق آن بعض أقارب زيد كان من ورثة الموصىالم يدفع 
له ثبى ء ( قوله فاستوى الأبعد) عطف على قوله لولم يكن الخ.: أى ومن أجل كون المقصود به عرفا ابلجهة لم ينظر 
إلى العدد ولا لكونه اسم تفضيل ( قوله جمع أقرب ) فى الختار مايفيد أنه جمع قريب حيث قال والقرابة الرحم » 


( قوله وإن لم يقل لله فللمساكين ) كذا فى الروض قال شارحه فى نسخة مانصه من زيادته هنا وقد ذكره الأضل 

فالوقف اه وق نسخة أخرى من الشارح مانصه من زيادتهو ليس بصحبح لعدم ذكرالموصى له الذى هو ركن من 

أركانالوصية اه( قولهفقد صح أنهدصى الله عليه وسل قال سعد خالىالخ ) أى فيمنع كو نالعرب لاتفتخر بها الذى 
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اوه 
فليرنى أمرءء نخاله ؛ ويدخلون ف الرحماتفاقا( والعبرة ) فى ضبط الأقار ب( بأقر ب جد ينسب إليه زيدا ) أو أمه بناء 
على دخول أقاربها ( وتعد أولاده ) أى ذلك اللحد ولايدخل( قبيلة واحدة ولا يدخل أولاد جد فوقه أو فى درجته 
فلو أوصى لأقارب حسن ل تدئخل الحسينيون وإن انتموا كلهم إلى على كرم الله وجهه » أو لأقارب الشافعى 
دخ ل كل من ينسب لشافع لأنه أقرب جد عرف به الشافعى لالمن ينسب بلحد بعض شافع كأولاد أخوى شافع على" 
والعباس » لأنهم إنما ينسبون المطلب أو لأقارب بعض أولاد الشافعى دتحل فيها أولاده دون أولاد جده شافع » 
ومر ف الزكاة آله صلى الله عليه وسلم .فل وأوصى لآل غيره عت وحمل على القرابة فى أوجه الوجهين كما أفاده الوالد 
رحمه الله تعالمى لا على اجتّهاد الحاكم وأهل البيت كالآل . نعم تدخل الزوجة فيهم أيضا أو لأهلهم من غير ذكر 
البيت دحل كل من تلزمه موثنته أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت.جداته منهما أيضا » ولا 
تدخل الأخوات ف الإخوة كعكسه والأحماء آباء الزوجة » وكذا أبو زوجة كل محرم حم ء والأصهار يشمل 
الأخختان والأحماء » ويدخل فى المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة » والوضية للموالى كالوقف عليهم 
( ويدخخل فى أقرب أقاربه ) أى زيد ( الأصل ).أى الأبوان ( والفرع ) أى الولد » ثم غيرهماعند فقدهما على 
التتفصيل الآنى رعاية لوصف الأقربية المقتضى لزيادة القرب أو قوّة الحهة » وبهذا الذى دل عليه قوله وأخ على 
جد اندفع الاعتراض عليه بأنه يوه, أن ثم أقرب من غير الأصول والفروع » واندفع قول بعض الشراح المراد 
بالأصل الأب والأم وأصولهما » ولو أوصى بلجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين » واستشكال 
الرافعى له بأن القياس بطلان الوصية لأن لفظ جماعة منكر فه وكا لو أوصى لأحد رجلين أو لثلاثة لا على التعيين من 
جماعة معينين بمكن الحواب عنه بأن ماذكره فيه إسهام من كل وجه من غير قرينة تبينه » وما هنا ليس كذلك » 
لأنه لما ربط الموصى لم بوصف الأقربية علم أن مراده إناطة الحكم بها من غير نظر للتبعيض الذى دلت عليه من 
( والأضح تقديم ) الفروع وإن سفلوا ولو من أولاد البنات الأقرب فالأقرب » فيقدم ولد الولد على ولد 
ولد الولد ثم الأبوّة ثم الأخبوّة ولومن الأم ثم بنوة الأخوة ثم الحدودة من قبل الأب أو الأم القربى فالقرنى نظرا 
في الفروع إلى قوّة الإرث والعصوبة فى.الحملة » وفى الإخوة إلى قوة البنوة فا فى الحملة ثم بعد الحدودة العمومة 
واللدؤولة فيستويان ثم بنوتهما ويستويان أيضا » لكن بحث ابن الرفعة تقديم العم والعمة على أنى الحد” والخال 


إلى أن قال : وهم أقربائى وأقارى والعامة تقول ه, قرابتى وهم قرباق ( قوله نعم تدخل الزوجة فيهم ) أى فى أهل 
البيت ( قوله والأحماء آباء الزوجة ) هذا خلاف المشهور ف العربية من أنهم أقارب الزوج » وعبارة احتار : 
وحماة المرأة أم زوجها لا لغة فيها غير هذه » وف المصباح حماة الزوجة وزان حصاة أم زوجها لايجوز فيها غير 
القصر . والحما : كل قريب للزوج مثل الأب والأخ والعم » وفيه أربع لغات حما مثل عصا وحم مثل يد وحموها 
مثل أبوها يعرب بالحروف وحمء بالهمز مثل خحبة وكل قريب من قبل المرأة فهم الأختان . قال ابن فارس : 
الم أبو الروج وأبو امرأة الرجل » وقال فى المحكم أيضا : وحم الرجل أبو زوجته أو أخوها أو عمها » فتخصل من 
هذا أن الحم يكون من ابحانبين كالصهر » وهكذا نقله الحليل عن بعض العرب انبى ( قوله الأختان ) أى أقارب 
الزوجة ( قوله كالوقف عليهم ) أى فيشمل العتيق والمعتق ( قوله وجب استيعاب الأقربين ) يتأمل هذا مع قوله 
من أقرب أقارب زيد » وما المراد من الأقربين الذين يحب استيعابهم ( قوله لكن بحث ابن الرفعة الخ ) ضعيففت 


علل به الأوّل ( قوله من غير الأصول والفروع ) من فيه بيانية . 


#الاب- 

والحالة على جد الأم وجدتها انهى . قال غيره : وكالعم فى ذلك ابنه كما فى الولاء . إذا تقرر ذلك علم منه تقديم 
( ابن ) وبنت وذريتهما على أب وأخ ) وذريته من أى جهاته ( على جد ) من أى جهاته . والثانى يسوى بينهما 
فيهما لاستواء الأولين فى الرتبة والآخرين ف الدرجة لادلامهما بالأب ( ولا يرجع بذكورة ووراثة بل يستوى 
الأب والأم والابن والبنت) -والآخ والأخت لاستواء الجهة من كل . نعم لاشقيق مقدم على غيره والأخ للأب مع 
الأخ للأم مستويان ( ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) لأثه أقرب منه فى الدرجة (.ولو أوصى لأقارب نفسه 
لم تدخل ورثته فى الأصح ) اعتبارا بعوف الشرع لابعموم اللفظ ولأن الوارث لايوصى. له غالبا فيختص بالباقين 
والثانى وهو الأقوى فى الشرح الصغير يدخلون لآن اللفظ يتناولم ثم يبطل نصيبهم ويصح الباق لغير الورئة . 


(فصل.) 

فى أحكام معنوية للموصى به مع بيان مايفعل عن الميت وما ينفعه 

(تصح ) الوصية ( بمنافع ) نحو ( عبد ودار ) كنا قدمه وأعاد ذلك ليرتب عليه مابعده ( وغلة ) عطف على 
منافع (حانوت ) ودار موتبدة ومواقتة ومطلقة وهى للتأبيد » وما اقتضاه عطف الغلة على المنفعة من تغاير هما صحبيح 
( وبملك الموصى له) بالمتفعة وكذا بالغلة إن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو اطرد العرف بذلك فها 
يظهر نظير مامر ( منفعة ) نحو ( العبد ) المودى بمنفعته فليست إباحة ولا عارية للزومها بالقبول » ومن ثم جاز 
له أن يوجر ويعير ويوصى بها ويسافر بها عند الأمنويده يْد أمانة وتورث عنه» وإطلاقه المنفعة يقتضى عدم الفرق 
بين الموابدة والمقتة » لكن قيده فى الروضة بالموابدة أو المطلقة » أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فالغجروم 
به فى الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الإجارة » وف الإعارة وجهان أصمهما كا 
قاله الأسنوى المنع » فقد جزم به الرافعى فى نظيره من الوقف » لكن جزم الرافعى فى الباب الثالث من الإجارة 
يجحوازها منه وصورّبه فى المهمات » وقال : إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو » فإ ن كلا منهما يملك المتفعة مع 
التقييد بحياته » وجمع بعضهم بينهما بحمل المنع على ما إذا كان فى عبارة الموصى مايشعر بقصر المنفعة عليه بنفسه 
كأوصيت له ليسكن أو ينتفع وابلهو ازعلى خلافه لأنه لما عبر بالفعل وأسنده إلى امخاطب اقتضى قصوره على 


( قوله نعم الشقيق مقدم على غيره ) أى هنا وف الوقف : 
( فصل ) فى أحكام معنوية للموصى به 
( قوله تصح الوصية بمنافع الخ ) قال حج فى شرح هذا امحل بعد كلام قرره مانصه : ومن هذا يعلم أنه 
لانصح الإصاء بدراهم يتجر فيها الوص ويتصداق بما يحصل من ريحها لأن الربح بالنسبة لها لايسمى غلة ولا 
منفعة للعين الموصى بها لأنه لايحصل إلا بزوالها » وهذا واضح خلافا لمن وهم فيه (قوله ويسافر بها) أى بالعين 
الموصى بمنفعتها ( قولهيقتضى عدمالفرق)معتمد( قوله الموبدة) أىبأنذكر فيها لفظ تأبيد وقوله أوالمطلقةوف حاشية 
الزيادى أن مثل ذلك ما لو أقنها بنحو سنة ( قوله حياتك ) أى أو حياة زيد اه زنادى ( قوله فالجزوم به الخ ) 


( قوله ويسافر بها ) يعبى بمحل المنفعة 


-844- 
مباشرته لاف منفعته أو خدمته أو سكناها أو ركوبها » والتعبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه لاف الخدمة كنا 
هو واضح » وقوله لنحو الوصى أطعي زيدا رطلخبز من مال تمليك لدكإطغام الكفارة » بخلاف اشر خيز | واصرفه 
لجيرانى فإنه إباحة » والفرق بينهما أن الإطعام ورد فى الشرع مرادا به القليك كنا ى قوله تعالى ‏ فكفارته إطعام 
عشرة مساكين ‏ فحمل فى لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف ( و ) يملك أيضا ( أكسابه المعتادة ) كاحتطاب 
واحتشاش واصطياد وأجرة حرفة لأنها أبدال المنافع الموصى بها لا النادرة كهبة ولقطة إذ لاتقصد بالوصية ( وكذا 
مهرها ) أى الأمة الموصى بها إذا وطئت بشبهة أو ناح يملكه الموصى له بمنافعها ( فى الأصح ) لأنه من نماء الرقبة 
كالكسب وكا يملكه الموقوف عليه » ونقله فى الروضة وأصلها عن العراقيين والبغوى وجزم به الأكثرون 
وهو المعتمد . والثانى وهو الأشبه فى الروضة وأصلها أنه ملك لورئة الموصى ٠»‏ وفرق الأذرعى بينه وبين 
الموقوف عليه بأن ملك الثانى أقوى لملكه النادر والولد يخلاف الأوّل » ويملك الوارث الرقبة هنا لا ثم قال غيره 
ولأنه ملك الرقبة على قول فقوى الاستتباع بخلافه هنا » ورد بأن الموصى له بالمنفعة أبدا قيل فيه إنه يملك الرقبة 
أيضا » ويرد” الأولان بأن الموصى له يملك الإجارة والإعارة والسفر بها وتورث عنه المتفعة » ولاكذلكالموقوف 
عليه فكان ملك الموصى له أقوى وعدم ملك النادر إنما هو لعدم تبادر دخوله والولد إنما هو لما يأتى ولأنه جزء 
من الأم وهو لابملكها لا أن ذلك لضعف ملكه ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولومواقتهمدة خخلافة 
لبعض المتأخرين ؛ بحلاف الموقوفة عليه لما تقرر من أن ملكه أضعض ٠»‏ وأيضا فالحق فى الموقوفة للبطن الثانى 

ولو مع وجود البطن الأوّل » ولا حق هنا ف المنفعة لغير الموصى له ٠‏ فاندفع ماقيل الوجه | 


معتمد » وقوله كنا قاله الأسنوى الخ معتمد ( قوله بخلاف الحدمة ) أى فله إجارته فيها دون خدمته ( قوله 
فإنه إباحة ) أى فليس لم التصرف فيه بغير الأكل ( قوله لأنها أبدال المنافع ) ومن ذلك لبن الأمة فهو الموصى له 
فله منع الأمة من سى ولدها الموصى به لآخر لغير اللبا » أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه لاولد ( قوله وفرق 
الأذرعى بينه ) أى بين الموصى له وبين الموقوف عليه الخ على هذا الثانى ( قوله ورد الأولان ) هما قوله أقوى 
لملكه النادر وقوله ويملك الوارث الرقبة ( قوله ولاكذلك الموقوف عليه ) أى فليس له واحد منها » والمراد بمنع 
الإجارة منه أنه لايؤجر إن لم يكن ناظرا » وإلا فالإجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفا عايه ( قوله 
إنما هو لما يأتى ) أى من قوله بعد قول المصنف لا ولدها » ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن ملك الموقوف عليه 
له لم يعارضه الخ ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) ماهم حج حيث قيد بالموئبدة ( قوله ولا حق هنا فى المنفعة ) 
هو ظاهر ف الموئبدة » أما المؤقتة فالحق فيها انقضاء المدة للوارث ومقتضاه الحد” وهو ماجرى عليه حج 


( قوله بخلاف منفعته أو نخدمته الخ ) أى بحلاف مالو قال أوصيت له بمنفعته الخ كنا تصرح به عبارة الروض 
( قوله والتغبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه بخلاف الخدمة ) أى فيقصر الأول على مباشرة خدمته بخلاف 
الثانى ( قوله إذا وطئت بشببة أو نكاح ) عبارة شرح الروض : وكذا له المهر الجاصل بوطء شبهة أو 
نكاح ( قوله وبملك الوارث ) هو بالباء. الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثانى أقوى ( قولهوالولد إتما هو 
لما يأتى ) بحر الولد ( قوله وأيضا فالحق فى الموقوفة للبطن الثانى الخ ) بمعنى أنه موقوف-عليه ومن أهل الوقف 
وإنلم يستحق إلا بعد -البطن الأول على ماهو مقرّر فى محله » وبه يندفع ما فى حاشية الشيخ » وكان الأولى ى 
عبارة الشارح : وأيضا فحق البطن الثانى ثابت فى الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول 


لهم - 


النسوية بينهما أووجوب الحد فىالوصية دون الوقف ولو أولدها الوارثفالولد حر نسيب وعليه قيمته ويشترى بها 
مثله لتكونرقبته للوارث ومنفعته للموصى له كنا لوولدته رقيقا وتصير أمه أم ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة 
لمنفعة ويلزمه المهر للموصى له ولاحد عليه » ويحرم عليه الوطء إن كانتممن نحبل » بحلاف ما إذا كانت 
من لاتحبل والفرق بينه وبين المرهونة حي ثحرم وطوئها مطلقا أن الراهن قد حجر على نفسه مع تمكنهمن رفع العلقة 
بأداء الدين بخلاف الوارث فيهما » ولو أحبلها الموصى له لم يثيت استيلادها لأنه لابملكها وعليه قيمة الولد ؛ 
والأوجه أن أرش البكارة للورثة لآنه بدل جزء من البدن الذى هو ملك لم ؛ ولو عينت المنفعة كخدمة قن أو 
. كسبه أو غلة دار أو سكناهالم يستحق غيرها كما مر » فليس له فى الأخيرة عمل الحدادين والقصارين إلا إن دلت 
قرينة على أن الموصى أراد ذلك فها يظهر » ويحوز تزويج الموصى بمنفعته والمزوّج له ذكرا كان أو أنثى الوارث 
بإذن الموصى له كما أفبى به الوالد رحمه الله تعالى الحبر ه أيما مماوك روج بغير إذن مواليه فهو عاهر » وف رواية 
« فنكاحه باطل » ولأن مالك رقبته يتغمرر بتعلق من النكاح بأكساب الزوج النادرة وهى لمالك رقبته على 
الأصح , فا فى الوسيط من استقلال الموصى له بترويج العبد مفرع على مرجوح » وهو أن مون التكاح لاثتعلق 
بأكسابه النادرة أو على رأى من أن أكسابه المذكورة للموصى له بلمنفعة ( لا ولدها ) أى الموصى بمنفعنها أمة 
كانت والحال أنه من زوج أو زنا أو غيرها فلا بملكه الموصى له » ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة 


( قوله النسوية بينهما) أى فىسقوط الح دعنهما. أووجوبه عليهما (قوله ويشترى بها ) أىبقيمته وقتالولادة مثله 
من ذكر أو أنثى ( قوله ويلزمه المهر للموصى له ) ولعل وجهه أن منفعتها لما كانت للموصى له وكان المهر 
الحاصل من نكاح أو غيره له نزل الوارث منزلة الأجنبى. وكان ملكه للرقبة شببة فوجب عليه المهر ( قوله ولا 
حد عليه ) أى ويعزر » وقوله ويحرم عليه : أى الوارث ( قوله من لاتحبل ) أى فإنه يجوز » وقضية الحواز عدم 
وجوب المهر وهو كذلك فيا يظهر » وتقدم أنه إذا أولدها وجب المهر » وببتى مالو كانت ممن تحبل ووطتها ولم 
تصر به مستولدة فهل يحب به مهرلحرمته عليه أولا » وف العباب أن الأول هو المعتمد ( قوله وعليه قيمة الولد) 
أى والولد حر نسيب » وقياس مامر أن يشترى به مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له » فلو لم يمكن 
شراء مثله بقيمته فقياس ما لو أوصى بإعتاق رقبته رجوع القيمة للوارث ولا يشترى بها شقص » وقياس ما سيأ 
فى قوله شراء شقص فهو أقرب ٠‏ ويفرق بينه وبين مالو أوصى بإعتاق رقبته بتعذر مسمى الرقبة فيصرف للوارث 
لانتفاء ماصدق عليه عبارة الموصى » مخلاف ماهنا فإنه مثل مالو قال ثلهى للعتق ولم ينيسر شراء رقبة فيشترى به 
شقصن على مامرً ( قوله كخدمة قن ) أى وينبعى أن تحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون 
للوارث استخدامه ( قوله لم يستحق غيرها ) ومقتضى ماتقدم من ملكه للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن كانت 
خاصة ( قوله ذكرا كان أو أنثى ) هو ظاهر ف الأنثى بأن يجبرها عليه فيتؤلى تزويحها » أما العبد فالمراد بتزويجه 
الإذن له فيه » وعليه فكان الظاهر أن يقال : ولا يصح نزويج العبد الموصى بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له . 
وف سم على نج : فرع : الوجه أن الموصى لهكالأجننبى فى حرمة الحلوة والنظر اه . وقضيته أنه لافرق فى النظر 
بين كونه بشجوة أو لا » وأنه لافرق بين النظرلما بين السرّة والركبة وغيره (:قوله فهو عاهر ) أى زان ( قوله 
والحال أنه من زوج أو زنا ) يخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر كما مر » وكذا لو كان من أجنى بشببة 
( قوله والحال أنه من زؤج أو زنا ) فإنكان من شبهة لحق الواطئْ ويكون حرا ويلزمه قيمته يشترى بها مثله كنا 
ف التحفة 


كمم4- 
بأن ملك الموقوف عليه له لم يعارضه أقوى منه» بخلافه هنا فإن إبقاء ملك الأصل لاوار ثامستتبع له معارض أقوى 
للك الموصى لدفقدم غليه (فى الأصح بل هو) إن كانتحاملا به عندالوصية لأنه كالحزء: منهاء أو حملت به بعد موت 
الموصى لأنه الآن من فوائد ما استحقمنفعته » بخلاف الحادث بعد الوصيةوقبل الموتوإن وجد عنده لحدوثه فها 
لم يستحقه إلى الآن (كالأم) فى حكها فتكون( منفغته له ورقبته للوارث ) لأنه جزء منها فجرى مجراها . والثانى 
بملكه الموصى له ورد بما مر » ولو نص على الولد فى الوصية دخخل قطعا .. ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال 
وجب شراء مثله رعاية لغرض الموصى ٠‏ فإِنلم يف بكامل فشقص والمشترى له الوارث » ويفرق بينه وبين الوقف 
فإن المشترى فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله والموقوف عليه ليس مالكا له فلم يكن له نظر 
فى البدل فتعين المحاكم ويباع فى الحناية وحينفذ يبطل حت الموصى له : بخلاف ما إذا فدى ..و ( له ) أى الوارث 
ومثله موصى له برقنته دون منفعته ( اعتاقه ) يعنى القن الموصى ,بمنفعته كنا بأصله ولو موابدا لأنه خالص ملكه . 
نعم إعتافه عن الكفارة ممتنع » ومثل ذلك إعتاقه عن النذر بناء على أنه يسلاك به مسلك واجب الشرع كما قاله 
الأذرعى » وسواء فى ذلك أكانت الوصية موقتة بمدة قريبة أم لا كنا ثمله كلامهم خلافا للأذرعى : وكذا كتابته 
لعجزه عن الكسب والوصية بحالها بعد العنق وموانته فى بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ( وعليه ) أى الوارث 
ومثله الموصى له برقبته ( نفقته ) يعنى موثنة الموصى بمنفعته قنا كان أو غيره » ومنها فطرة القن ( إن أوصى ) بالبناء 
للمفعول وهو الأحسن ويصح الفاعل وحذف العلم به أى إن أوصى الموصئ ( عنفعته مدة ) لأأنه مالك الرقبة 
والمنفعة فها عدا تلك المدة وفها إذا أوصى بمنفعة عبد أو دار سنة تحمل على السنة الأولى لقوم لو أوصى منفعته 


كأن اشتببت عليه أمته أو زوجته الحرة فإنه يكون حرام وتلزمه قيمته يوم الولادة يشترى بها مثله على قياس مامر 
فها لو أولدها الوارث وقوله أو غيرها كبهيمة ( قوله بخلاف الحادث ) أى فهو ملك للوارث ( قوله بعد الوصية ) 
ويتنازع المفهومان فها لو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق بما بعد الموت أو بما قبله » فيه نظار » والأقرب 
الثانى الحصول العلوق قبل انتقاله لملك الوارث ( قوله وإن وجد عنده ) أى الموت » وقوله ولو نص : أى 
الموصى » وقوله على الولد : أى الحادث بعد الموت ( قوله فوجب مال ) أى بأن كانت الحناية عليه خطأ أو 
شبه عمد أو عنى عن القصاص على مال ٠‏ فإن أوجبت الحناية قصاصا واقتص بطلت الوصية ( قوله وجب شراء 
مثله ) أى أما إذا قطع بعض أعضائه مثلا فأرشه للوارث كما مر فى أرش البكارة ( قوله والمشترى له الوارث ) أى 
إن لم يكن وصى وإلا قدم على الوارث اه سم على حج بالمعنى ( قوله نعم اعتاقه عن الكفارة ممتنع ) وعليه فلو 
فعل عتق انا فها يظهر ( قوله كما ثمله كلامهم ) أى خلافا احج حيث قال ومنه يوئخط أنها لو أفتت بزمن قريب 
لامحتاج فيه لنفقة أو بنى من المدة مالايحتاج فيه لذلك صح إعتاقه عنها ( قوله وكذا كتابته ) أى ممتنعة » وقوله 
لعجزه يو'خذ منه عدم حة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم نبق منفعة 
الموقوف عليه ( قوله والوصية بحالها ) أى باقية الخ ( قوله تحمل على السنة الأولى ) بخلاف مالو أوصى بخدمة 
عبده سنة غير معينة » فإن تعبينها للوارث كما فى الروضة لأنه هنا أبنى للوارث شركة فى المنافع » وكذا لو أوصى له 
بثمر نخله سنة اه حج بالمعنى . أقول : يشكل على صحة البيع فيا ذكر منع بيع دار استحقت المعتداة بالأقراء سكناها 
للجهل بمدة الاستحقاق » ووجهالإشكال أنه إذا أوصى له بالخدمة كان الموصى به غير معلوم لأن الوارث ينتفع 


(قوله بأنملك الموقوف عليه له ) أى الوالد فهومتعلق بلك ( قولهوفها إذا أوصى بمنفعة عبد الخ ) انظر ماحل هذا وكان 


لالت 
سنة ثم أجره سئة ومات فورا بطلت الوصية لأن المستحق منفعة السنة الأولى وقد فونه » وعلى تعين الأولى لو 
كان الموصى له غائبا عند الموت وجب له إذا قبل تلك الوصية بدل منفعة نلك السئة الى تلى الموت وإن تراخى 
فى القبول عنها لأن به ينبين استحقاقه من حين اموت كما علم مما مر على من استولى عليبا من وارث أو غيره كما 
هو ظاهر وإن قيل بفوات حقه بغيبته وإن له سئة من حين المطالبة ( وكذا أبدا فى الأصح ) لأنه ملكه وهو متمكن 
من دفع الضرر عنه بإعتاق أو غيره. والثانىأنها علىالموصى له لأنه مستوف المنفعة فهوكالز وج وعلف الدابةكنفقة 
الرقيق » وأما سى البستان الموصى بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس الآخر منعه » وإن 
ْ تنازعا لم يحبر واحد منهما » بحلاف النفقة لحرمة الروح » وأفى صاحب البيان بأنه وإن عتق ينسحب عليه حكم 
الأرقاء لاستغراق منافعه على الأبد » بحلاف المستأجر لانتهاء ملك منافعه » واعتمده الأصبحى وخالفهما 
أبوشكيل والبستى فقالا له حكم الأحرار ؛ ورجح بعض المتأخرين الثانى بأنه أوفق لإطلاق الأثمة إذ لم يعد أحد 
من موانع نحو الإرث والشهادة استغراق المنافع اه . فقول الحروى لاتلزمه الجمعة يحتمل كلا من الرائين » أما 
الأول فواضح وأما الثانى فهو لاستغراق منافعه إنكان حرا » ومحله إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهر وإلا لزمته 
ولم يكن لمالك منافعه منعه منها كالسيد مع قنه ( وبيعه ) أى الموصى عنفعته فهو مضاف للمفعول وحذف فاعله 
وهو الؤارث للعلم به ؛ ويصح عود الضمير للوارث السابق فهو مضاف للفاعل ( إن يبد ) بالبناء للفاعل وحذف 
لعل به : أى الموصى المنفعة » وللمفعول : أى نل توابد الوصية بمنفعته ( كهبيع الشهى ء ( المستأجر ) فيصح البيع 
ولو لغير الموصى له » وشمل مالو كانت المدة مجوولة وطريق الصحة حينئذ ماذكره فى اختلاط حمام البرجين مع 
ابخهل ( وإن أبد ) المنفعة ولو بأطلاقها لما مر أنه يقتضى التأبيد ( فالأصح أنه يصح ببعه للموصى له دون غيره ) 
إذ لا فائدة لغيره فيه أى فائدة ظاهرة » ومحل المنع إذا لم يجتمعا على البيع من غير هما » فإن اجتمعا فالقياس الصحة 
لوجود الفائدة حينئذ » ولم ينظروا هنا لفائدة الإعتا قكالزمن لأنه لم يحل بين المشترى وبين منافعه » وهنا الموصى 
له لما استحق جميع منافعه على التأبيد صار حائلا بينه وبين مريد شرائه فلم يصح كما علم مما مر فى ثالث شروط 


به فى غير زمن اللحدمة وكذللكمالكالدار ينتفع بها على وجه لايدى إلى منع المعتدة من السكبىكو ضع أمتعة فىالدار 
لاتمنع المعندة من السكنى ولا يترتب عليباخلوة ( قوله لأن المستحق ) أى بالوصية وقوله وقد فوتها : أىبالإجارة 
( قوله على من استولى عليها ) أى فلو لم يستول عليبا أحد فاتت على الموصى له فلا يستحق بدا ( قوله له حكم 
الأحرار) معتمد ( قوله أما الأول ) هو قوله ينسحبعليه حك الأرقاء » وقوله وأما الثانى هو قوله لوحكم الأحرار 
( قوله وشمل مالوكانت المدة مجهولة) أى مدة الوصية كأنقال إلى جىء ابنى مثلا منالسفر (قوله وطريق الصحة ) 
أى من البيع لثالث » ويوزع الهّن على قيمة مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا نه . ويدفع مايخص المنفعة للموصى له 
وما بتى للوارث . وقوله أنه : أى الإطلاق ( قوله إذ لافائدة لغيره ) قضية هذا التعليل أنه لو خصص النفعة 
الموصى بها كأن أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فتتبع الرقبة فى البيع 
وهو ظاهر ( قوله أى فائدة ظاهرة ) أى وإلا فالأكساب النادرة له وهى فائدة فى اللحملة ( قوله فالقياس الصحة ) 
أى ويوزع القن بالنسبة على قيمى الرقبة والمنفعة » فإذا كانت قيمته بمنافعه مائة و بدونها عشرين فللمالك الرقبة 
خمس القن ولمالك المنفعة أربعةأخماسه . 1 


الأولى تقديمه أول الفصل أوتأخيره ( قوله على من استولى عليها ) متعلق بقوله بدل ( قوله وعلف الدابة الخ.) 
أى كما عا من قوله السابق قنا كان أو غيره الخ ( قوله وطريق الصحةحينئذ ماذكروه فى اختلاط حمام البرجين ) 


د 
الييع . والثانى يصح مطلقا لكثال الرقبة فيه . والثالث لايصح مطلقا لاستغراق المنفعة يحق الغير » ولو أراد صاحب 
المتفعة بيعها فالظاهر ها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارى ومن تبعه » وإذا لم يصح بيعه 
إلا للموصى له فأسلم اقفن والموصى له والوارث كافران » فالأوجه أنه يحال بينهما وبينه ويستكسب عند مسام ثقة 
للموصى له » ولا يجبران على بيعه لثالث لأنه لايدرنى مايخص كلا من المن » ولا يشكل على ماتقرر من صمة 
ببعهما لثالث مامر من أنهما لو باع عبديهما لثالث ل يصح وإن تراضيا لوضوح الفرق بينهما » وهو أنكلا من 
القنين مثلا مقصود لذاته » فقد يقع النزاع بينهما فى التقوبم لا إلى غاية » بحلاف أحد المبيعين هنا فإنه تابع 
فسومح فيه » ولو أوصى منفعة مسلم لكافر نظاهر كلام بعضهم صمة الوصية ؛ وعليه فيجبر علي نقلها المسلم كما ش 
لو استأجر كافرا مسلما عينا » وقد يفهم كلامه عدم صحة بيع الموتى له بالمنفعة المؤبدة للوارث تت و كذلك كنظيره 
المار فى بيع حق نحو البناء أو المرور ؛ ولو أوصى بأمة لرجل وبحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل لآنه 
لما انفرد بالملك صاركالمستقل أو بما تحمله فأعتقها الوارث وتزوجت ولو بحر فأولادها “أرقاء كما نقله الزركشى 
عن بعضهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى » لآن تعلق حق الموصى له بالحمل يمنع سريان العتق إليه فيبى علل, 
ملكه » وإن ادعى الزركشى أن الصواب انعقادهم أحرارا ؛ ويغرم الوارث قيمهم لأنه بالإعتاق فوهم على 


[فرع ] ف سم على حج : ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا مثلا وخرجت من 
اثلث لم يصح بيع بعضها وترك مانحصل منه المعين لاختلاف الأجرة فقد يستغرقها ويكون اللجميع للموصى له اه 
( قوله لأنه لابدرى مابخصٍ كلا الخ ) قد يشكل هذا مع صعة البيع منهما مع جهل كل بما يخصه من الّن وقد يجاب 
بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع + ولا يلزم من جوازه بالاخختيار الإجبار عليه 
( قوله فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية ) وعلى هذا فيفرق بينه وبين مالو وصى مساء لكافر ومات الموصى 
والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح : يتبين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى من 
جرد ملك المنفعة » وقياس مامر ى الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجاره لمسلم ( قوله وهو كذلك ) يتأمل هذا 
مع قوله السابق ولو أراد صاحب المنفعة بيعها الخ » ولم يذكر حج الممسئلة الأولى » ويمكن حمل ماهنا على المؤبدة 
وما تقدم على خلافه ( قوله لأنه لما انفرد بلملك الخ ) يواخذ منه أنه لايشترط فى عدم عتق الحمل ماذكر من 
التصوير حنى لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق الحمل ويبى فيه الوصية لأنه صدق عليه أنه انفرد بالملك 
ولعل المراد بانفراده بالملك اتفراده بشبهه » أو أن المعنى أنه انفرد بالملك على تقديرتمام الوصية ( قوله لآن تعلق حق 
الموصئ له ) قياس ذلك أن يمتنع على الحر تزويجها إلا بشرط نكاح الأمة لأن علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد 


أى فبباعان لثالث ( قوله وهو كذلك ) يناقض ماقدمه قريبا ف قوله ولو أراد صاحب المنفعة ببعها فالظاهر حا 
هن غير الوارث أيضا كا اقتضاه تعليلهم خلافا للدارى » وهو تابع فيا ذكره هنا للشباب حج الموافق للداررى بعد 
ماصرح بمخالفته فها مر ؛ وكتب الشباب سم على كلام الشارح حج مالفظه : نقل ذلك فى شرحالروض عن 
حكابة الزركشى له عن جزمالدارى » ولك أن تقول:إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع 
بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها » فالمتجه حعة بيعها منغير الوارث أيضا . فإن قلت : هى عجهولة لعدم العلم 
بقدر مدتما . قلت : لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الحدار أبدا مع أنه صحصيح ولا ملك به عين الخ ما ذكره رحمه الله 
الله تعالى . 


م 4ار سه 
الموصى: له إدْ مدعاه عجيب مع قوم الآقى بالعتق إنه لوكان الحم ل لغير المعتيوصية أوغير هالم يعتق بعت الم 
ولو قتل الموصى بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله اننبت الوصية كنا لو مات أو انهدمت 
الدار وبطلت متفعتها » فإن وجب مال بعفو أو يجناية توجبه اشترى به مثل الموصى بمنفعته » ولو كانت الجناية 
من الوارث أوالموصى له ولو قطع طرفه فالأرش للوارث » لأن الموصى به باق منتفع به ومقادير المنفعة لا تنتهي 
ولأن الأرش بدل بعض العين » وإن جنى عمدا اقتص منه » أو نظأ أو شبه عمد أو عفا على مال تعلق برقبته بيع 
فى الحناية إن لم يفدياه »فإن زاد لفن على الأرش اشترى بالزائد مثله» وإن فدياه أو أحدهها أو غيرههما غاد 
كاكان » وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع فى الحناية نضيب الآخر رو ) الأصح ( أنه تعتبر قيمة العبذ ) مثلا 
( كلها) أى مع منفعته ( من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا ) أو مدة مجهولة لأنه -جال بينها وبين الوارث » ولتعذشر 
تقوم المنفعة بتعذر الوقوف على آخر عمره فيتعين تقويم الرقبة مع منفعتها » فإن احتملها بثلث لزمت الوصية 
فى الجميع وإلا ففيا يحتمله » فلو ساو ىالعبد بمنافعه مائةو بدونها عشرة اعتبرت المائة كلها من الثلث» فإن. وف 
بها فواضح وإلا كأن لم يف إلا بنصفها صار نصف النفعة للوارث » والأوجه فى كيفية استيفائهما أنهما يتهايآنما 
والثانى وخرجه ابنسريج أنه يعتبر مانقص من قيمته إذ لابد أن يبى له قيمة طمعا فى إعتاقه ( وإن أوصى با 
مدة ) معلومة ( قوم بمنفعة ثم )قوم ( مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث ) لأن الحيلولة بصدد الزوال » 
فإذا ساوى بالمنفعة مائة وبدونها تلك المدة تسعين فالوصية بعشرة » فإن وف بها الثلث فظاهر وإلا كأن وف 
بنصفها فكما مر كما هوظاهر » ولو أوصى بالمتقعة لواحد وبالرقبة لآخر فرد” الأول رجعت المنفعة لاوارث فها 
بظهر » ولو أعاد الداربا لنّها عاد حق الموصى له بمنافعها ( وتصح ) الوصية ( بحج تطوّع ) أوعيرته أو هما( | 
الأظهر) بناء على بجواز النيابة فيه وهو الأظهر » ويحسب من,الثلث . والثانى المنع لآن النيابة إنما دخلت فق الفرض ٠‏ 
للضرورة. ولاضرورة إلى التطوع ( وبحج من بلده أو الميقات ) أو من غيرهما إنكان أبعد من الميقات ( كما قيد) 
عملا بوصيته هذا إن وسعه الثلث وإلا فن حيث أمكن كما نص عليه فى عيون المسائل . نعم لو يف بما يمكن 
الحج به من الميقات : أى ميقات الميت "كا عام مما مر فى الحج بطلت الوصية وعاد للورثة قطعاء لآن ايج 
لايتبعض » بخلاف مامر ف العتق ؛ قاله القاضى الحسين ( وإن أطلق ) الوصية ( فن لميقات ) يحجعنه (فى الأصح) 
حملا على أقل الدرجات. والثانى من بلده لأن الغالب التجهيز للحج منه . وأجاب الأول بأن هذا (ليس بغالب» 
ومحل ماتقرر إذا قال حجوا عنى من ثلثى » فإن قال بثلثى فعل مايمكن به ذلك من حجتين فأكثر » فإن فضل 
مالا يمكن احج به فهو للوارث ”ما مر ( وحجة الإسلام ) وإِنْلَم يوص بما تحسب على المشبور ( من رأس المان) 
وهى موجودة اه مم على ححج . أقول : وه وكذلك ومن ثم قيل لنا حرّة لاننكح إلا بشروط الأمة وهى الموصى 
بأولادها إذا أعتقها الوارث ( قوله قوّم بمنفعته ) وينبغى أن مثله مالو أوصى ببعض منافعه فيقوم يجميعها ثم 
يقوّم مسلوب البعض الذى أوصى به ( قوله ولو أعاد الداريا لنها ) أى ولو بمشقة فى إعادما » ومفهوم قوله با لما 
أنه لوأعادها بخير؟ لها لاتعود منفعة الموصى له » وأنه لوأعادها بآ لها وغيرها لاتكون المنفعة للموصى له كذلك » 
اي اب اك و ع نت ا : لو أو صى بأن يعطى نخادم تربته أو 
أولاده مثلا كل يوم و شهر أو سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من ريع ملكه ؛ وإلا أعطيه اليوم الأول 
إنخرج من الثلث » وبطلت الوصية فيا بعده لأنه حينئذ لايعرف قدر الموصى به فالمستقبل حى يعلم أيخرج من 
الثلث أو لا » ومن ذلك مالو أوصى لوصيةكل سنة بماثة دينار مادام وصيا فيصح بالماثة الأولى إن خرجث من 
الثلث لاغير خلافا لمن غلط فيه اه . وقوله كما نص عليه أى النشائى ( قوله من حجتين فأكثر ) وننبغى جوان ذلك 
( قوله ومحل ماتقرر إذا قال حجوا عنى الخ ) انظر مامراده بما تقرر حى يكون هذا قيذا فيه 
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ع ف ها 

ثر الديون ومثلها حجة النذر إن وقع فى الصحة كما قاله جمع وإلا فن الثلث ويحج عنه من الميقات ٠‏ فإن قيد 
بأبعد منه وو به الثلث فعل » ولو عين شيئا ليحج به عنه حجة الإسلام لم يكف إذن الورثة : أى ولا الوصى 
لمن يحج عنه بل لابد من الاستئجار لأن هذا عفد معاوضة لا محض وصية ذكره البلقينى وظاهره أن احعالةكالإجارة 
نعم لو قال إذا أحججت له غيرك فلك كذا لم يستحق ماعينه الميت ولا أجرة للمباشر بإذنه على التركة كنا لو حج 
عن غيره بغير عقد ( فإن أوصى بها من رأس المال أو ) من ( الثلث عمل به ) أى بقوله ويكون فى الأول للتأكيد 
وف الثانى بقصد الرفق بورثته إذا كان هناك وصايا أخر لأن حجة الإسلام تزاحمها حينئذ » فإن وفى بها ماخصها وإلا 
كلت من رأس المال » فإِنلم يكن له وصايا فلا فائدة فى نصه على الثلث » ولو أضاف الوصية الرائدة على أجرة 
المثل إلى رأس المال كأحجوا عنى من رأس مالى مخمسوائة والأجرة من الميقات مائتان فهما من رأس المال 
والثلهائة من الثلث ( وإن أطلق الوصية بها فن رأس المال وقيل من الثلث ) لأأمها من رأس المال أصالة فذكرها 
قربنة على إرادته الثلث » ويرد بأنه كما احتمل ذلك يحتمل أنه أراد التأكيد وإذا وقع الردد وجب الرجوع للأصل 
( ويحج ) عنه ( من المنقات ) لأنه الواجب ولو قال أحجوا عنى زيدا بكذا لم بحر نقصه عنه حيث خرج من 
الثلث » وإن استأجره الوصى بدونه أو وجد من يحج بدونه ومحله كنا لايخنى إن كان امعين أكثر من أجرة المثثل 
لظهور إرادة الوصية له والتبرع عليه حينئذ وإلا جازنقصه عنه » ولوكان المعينوارثا فالزيادة على أجرة المثل 
وصية لوارث» فى الحواهر لو قال أحجوا عتى زيدا بألف يصرف إليه الألف وإن زادت على أجرة المثل حيث 
وسعها الثلث إن كان أجنييا وإلا يوقف الزائد على أجرة المثل على الإجازة » ولو حج غير المعين أو استأجر 
الوضى المعين بمال نفسه أو بغير جنس الموصى به أو صفته رجع القدرالذى عينه الموصى لورثته » وعليه ف الثانية 
بأقسامها أجرة الأجير من ماله » ولوعين قدرا فقط فوجد من يرضى بدؤنه جاز إحجاجه والباق للورثة , قاله 
ابن عبد السلام » وخالفه.الأذرعى فقال : الصحيح وجوب صرف الجميع له » ويجمع' يبنهما بما ذكر سابقا من 
حمل الأوّل على مالو كان المعين قدر أجرة المثل عادة » والثانى على مالو زاد عليها » ولو عين الأجير فقط أحج 
عنه بأجرة المثل فأقل إن رضى ذلك المعين فها يظهر أو شخصا فى سنة فأراد التأخير إلى قابل ففيه تردد » والأوجه 


فسنة » بل قد يقال بوجوبه لأنه يجب على الوصى المبادرة إلى تنفيذ الوصية ما أمكن لايقال : إنه لايتصور 
وقرع حجتين عن شخص ف منة . لآنا نقرل : ذلك محله عند اتحاد الفاعل وما هنا لا اتحاد فيه لإيقاعه من اثنين 
مثلا ( قوله إن وقع ) أى النذر ( قوله لأن هذا عقد معاوضة ) قضية هذا التعليل أن.الأمكذلك وإن ل يعين مايحج 
به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع سم على حج . وقوله نعم الخ استدراك على قوله وظاهره أن الحعالة الخ 
( قوله نعم لوقال ) أى الوارث وقوله لم يستحق ماعينه : أى الواسطة وقوله على التركة أى ولا غيرها ( قوله أو 
وجد من يحج بدونه ) أى بدون ماعينه الموصى » ويدفع له جمع الموصى به كما لو أوصى بشىء لإنسان من غير 
سبب ( قوله فى الجواهر ) أى للقمولى وهذا استدلال على ما قاله ( قوله وعليه ) أى الوصى وقوله فى الثانية هى 
قوله أو استأجر ( قوله ولو عين قدرا فقط ) أى دون من يحج عنه ( قوله فأراد ) أى الشخص وقوله إن مات 


( قوله لأن هذا عقد معاوضة ) انظر مامرجع الإشارة فإنكان هو ماصدر من الموصى فلا خفاء فى عدم حمته 
ذل يقع منه ذلك وإنكان هو مابفعله الوصى أو الوار ثكان من تعليل الشىء بنفسه ( قوله عنه ) أى سواء كان 
المتصدق هو أو غيره : فقوله منه فى حياته أو من غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده 1 


اه 

كنا بحثه الأذرعى أنه إن مات عاصيا لتأخيره منهاونا حتى مات أنيب غيرهرفعا لعصيان الميت ولوجوب الفورية 
فى الإنابة عنه » وإلا أخخرت إلى اليأس من -حجه لأنها كالتطوع : ولو امتنع أصلا وقد عين له قدرا أحج غيره 
بأقل ما يوجد ولوف التطوّع : وفيا إذا عين قدرا إن خرج من الثلث فواضح : وإلا فقدار أقل مايوجد من أجرة 
مثل حجه'من الميقات من رأس المال والزائد من الثلث » وحيث استأجر وصى أو وارث أو أجنى من يحج عن 
اميت امتنعت الإقالة لأن العقد وقع للميت فلم يلك أحد إبطاله » وحمله كثير على ما إذا انتفت المصلحة فى الإقالة 
وإلاكأن عجز الأجير أو خيف حبسه أو فاسه أو قلة ديانته جازت . قال الزبيل : ويقبل قول الأجير إلا إن 
روذى يوم عرفة بالبصرة مثلا وقال حججت أو اعتمرت ( وللأجنى ) فضلا عن الوارث الذى بأصلة ومن ثم 
اختص اللحلاف بالأجنى الشامل هنا لقريب مير وارث ( أن يحج عن الميت ) الحج الواجب كحجة الإسلام 
وإنلم يستطعها المييت فى حياته على المعتمد لأنها لانقع عنه إلا واجبة فألحقت بالواجب ( بغير إذنه ) يعنى الوارث 
(فى الأصح ) كقضاء دينه » بخلاف حج التطوّع لايحوز عنه من وارث أو أجنبى إلا بإيصائه وإن أوهمت عبارة 
الشارح خلافه . والثانى لابد من إذنه للافتقار إلى النية » وصصححه المصنف فى نظيره من الصوم » وفرق الأول 
بأن للصوم بدلا وهو الإمداد » وإنما جعلنا الضمير للوارث على خلاف السياق لأن محل اللحلاف حيث لم يأذن 
الوارث وإلا صح وإنل يوص الميت قطعا » ويصح بقاء السياق بحاله من عوده للميت » ولا يرد عليه ماذكر من 
القطع لأن إذن وارثه أو للاودى أو الحاكم فى نحو القاصر قائم مقام إذنه » ويجو زكون أجير التطوع لا الفرض ولو 
نذرا قنا ومميزا » ونازع فيه الأذرعى فقال : لاينبغى أن يستأجر لتطوع أوصى به إلا كاملا وهو بقع فرض 
كفاية » وكالحج زكاة المال والفطر » ثم مافعل عنه بلا وصية لايثاب عليه إلا إن عذر فى التأخير كما قاله القاضى 
أبو الطيب ( ويئدى الوارث ) ولو عاما ( عنه ) أى إلمبت من التركة ( الواجب المالى ) كعتق وإطعام وكسوة 
( ف كفارة مرتبة ) ككفارة قتل وظهار ودم نحو تمتع ويكرن الولاء فى العتق للميت وكذدا البدنى إن كان صوما 
كا قدمه فيه ( ويطعم ويكسو ) الواو بمعنى أو (فى اغخيرة ) ككفار: بمين ونحو حلق حرم ونذر لخاج ( والأصح 
أنه يعتق ) عنه من التركة ( أيضا ) كامرتبة لأنه نائبه شرعا فجاز له ذلك وإنكان الواجب من اللحصال فى حقه 
أقلها . والثانى قال لاضرورة هنا إلى العتق ( و ) الأصح ( أن له ) أى الوارث ( الأداء من ماله ) ف المرتبة وا حخيرة 
( إذالم يكن له تركة)سواء العتق وغيرهكقضاء الدين وكذا مع وجود التركة أيضا كا اعتمده جمع منهم البلقيتى » ووجهه 
بأن له إمساك عين الركة وقضاء دين الآدى المبنى على المضايقة من ماله فحق الله تعاللى أولى والتعلق بالعين موجود 
فيبما وتعلق العتق بعين التركة كما لايمنع الوارث من شراء عبدها ويعتقه كذلك لابعنعه من شراء ذلك من مال نفسه 
حيث لم يتعلق العتق بعين العبد » ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لإثبات الحلاف لا للمنع . والثانى لا لبعد العبادة 


أى الموصى ( قوله وحملهكثير الخ ) معتمد : وقوله ويقبل قول الأجير : أى ف الإثيان بالحج » وقولة يوم 
عرفة : أىمثلا( قوله وقالحججت أواعتمرت ) أى وإنكان ولي لأنه لاعبرة بخوارق العادات ( قوله وللأجنبى) 
أى يجوز له ( قوله أن يحج عن الميت الخ ) وهل للأجنى أن يحج النطوع الذى أفسده الميت أم لا ؟ فيه نظر » 
وقضية إطلاقهم الفرض صعة حجه عنه لأنه حيث أفسده وجب القضاء » وليس للأجنى أن ينبغي على فعل 
الوارث ( قوله ويحوزكون أجير النطوع الخ ) معتمد ( قوله ولو نذرا قنا ومميزا ) ومعلوم أن العاقد فى الأول 
السيد وفالثانى الولى ( قوله وكالمج زكاة المال ) أى فى كونه من رأس المال ودة فعل الأجنى له من غير إذن 
( قوله ولو عاما ) أى كبيت المال ( قوله موجود فببما) أى دين الآدى وحق الله تعالى 


اه _ 
عن النيابة . والثالث بمنع الإعتاق فقط لتعذر إثبات الولاء للميت. ( و ) الأصح .( أنه ) أى مافعل عنه من طعام 
أ وكسوة ( يقع عنه لو تبرع أجنى ) وهو هنا غير الوارث كا مر ( بطعام أوكسوة) كقضاء دينه.. والثانىلا لبعد 
العبادة عن النيابة ( لا إعتاق ) ف مرتبة أو هيرة ( فى الأصح ) لاجماع بعد العبادة عن النيابة و بعد إثبات الولاء 
للميت ؛ .وما فى الروضة من جوازه ف المرتبة مبنى على ضعيف . والثانى بقع عنه كغيره ( وينفع الميت صدقة ) عنه 
ومنبا وقف لمصحف وغيره وحفر بئر وغرس شبجرة منه فى حياته أو من غيره عنه بعد موته ( ودعاء ) له ( من 
وارث أو أجنى ) إجماعا وقذ صح -خبر ‏ إن الله يرفعم درجة العبد فى الحنة باستغفار ولده له ؛ وهو. تخصص وقيْل 
ناسخ لقوله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ إن أريد ظاهره وإلا فقد أكثر العلماء فى تأويله ومنه أنه 
محمول على الكافر » أو أن معناه لاحق له إلا فها سعى » وأن مافعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه » وظاهر 
مما تقرر فى محلة أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة ؛ إذ لايستحة أحد على الله تعالى ثورابا خلافا للمعتزلة » ومعيق 
نفعه بالصدقة تنزيله مئزلة المتصدق واستبعاد الإمام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع على المتصدق وينال المت 
بركته » رده ابن عبد السلام بأن ماذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حبى يكتب له ثوابها وهو ظاهر 
السنة . قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا. » ومن ثم قال الأصماب : 
يسن له أن ينوى الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثببهما ولا ينقص أجره » وقول الزركشى ماذكر فى الوقف 
يلزمه تقدير دخوله فى ملكه وتمليكه الغير ولا نظير له رد" بأن هذا يلزم فى الصدقة أيضا وإنمالم ينظر له لآن 
جعلهكالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير مع أنه غير محتاج إلبه بل يصح 
نحو الوقف عن المبت » وللفاعل ثواب البر » وللميت ثواب الصدقة المرتبة عليه » ومعنى نفعه بالدعاء حصول 
المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل منه تعالى » ولا تسمى ف العرف ثوابا . أما نفس البعاء وثوابه 
فللداعى لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها المشفوع له وبه فارق مامر ف الصدقة » نعر دعاء الولد يحصل 


(قوله وغرس شجرة) أى وإنل تثمر( قوله باستغفار ولده ) أى بأن يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له» 
وقوله وهو مخصص عبارة حج وهما مخحصصان:وقيل نامان . 

[ فرع ] قال حج : ولو أوصى بكذا لمن يقرأ على قبرهكليوم جزء قرآن ولم يعين المدة صح » ثم من قرأ على 
قبره مدة حياته استحق الوصية وإلا فلاء كذا أفنى له بعضهم » وق فتاوى الأصبحى . لو أوصى بوقف أرض 
على من يقرأ على قبره حكم العرف فى غلة كل سنة بسنتها فن قرأ بعضها استحق بالقسط أوكلها استحق غلة السنة 
كلها أو بنفس الأرض » فإن عين مدة لم يستحق الأرض إلا من قرأ جميع المدة » وإن لم يعين مدة فالاستحقاق 
تعلق بشرط مهول لا آخر لوقته فيشبه مسئلة الدينار ال ههولة اه . ومراده بمسئلة الدينار مامر فى الفرع قبل قوله 
وتصح بحج تطوّع ' واعترض بأنه لايشببها لإمكان حمل هذا على أنه شرط لاستحقاق الوصية قراءته على قبره جميع 
حياته فليحمل عليه تصحيحا للفظ ما أمكن » ومر فى الوقف ماله تعلق بذلك فراجعه ( قوله ومعنى نفعه بالدعاء 
الخ ) الحاصل أله إذا نوى ثواب قراءة له أو دعاء عقبها يحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره. حصل له مثل 
ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب » فلو سقط ثواب القارى' لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوى كقراءته 
بأجرة فينبغى أنلايسقط مثله بالنسبة للمبثولواستؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بهاولا دعا له بعدها ولاقرأ عند قبره 


( قوله بل يصح نحو الوقف عن المبت الخ) أى خلافا لما اقتضاه قول الزركشى المذكور 


"ةب 
ثوابه نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لنسيبه فى وجوده من جملة عمله كا صرح به فى خبر « ينقطع عمل ابن آدم 
إلا من ثلاث » ثم قال وأو ولد صالح يدعو له » جعل دعاءه من جملة عمل الوالد وإنما يكون منه » ويستثنى من 
انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به » وأفهم كلام المصنف أنه لاينفعه سوى ذلك من بقية العبادات 
ولو قراءة . نعم بنفعه نحو ركعى الطواف تبعا للنسك والصوم كا مر فى بابه » وفى القراءة وجه وهو مذهب الأنمة 
الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها » واختاره كثير من أتمتنا » وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة 
لميت ولا بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع . قال ابن الصلاح : وينبغى الحزم بنفع اللهم أوصل ثواب 
ما قرأناه : أى مثله فهو المراد » وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعى فا له أولى » 
ويحرى هذا فى سائر الأعمال » وبما ذكره فى أوصل ثواب ماقرأناه إلى آخره #ندفع إنكار البرهان الفزارى قوم 
اللهم أوصل ثواب ماتلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة لأن ما اخقص بشخص لايتصور التعميم فيه » فقد 
قال الزركشى : الظاهر خلاف ماقاله » فإن الثواب يتفاوت ٠»‏ فأعلاه ماخصه وأدناه ماعمه وغيره » والله تعالى 
يتصرف فيا يعظيه من الثواب بما يشاء » ومنع التاج الفزارى من إهداء القرب لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام 
معللا له بأنه لايتجرأ على جنابه الرفيع بمالم يواذن فيه ثبى ء انفرد به » ومن ثم خالفه غيره واختاره السبكى » وقد 
أوضحت ذلك أتم إيضاح ف الفتاوى . ' 


لم يبرأ من واجب الإجارة وهل تكثىنية القراءة فى أُوَها وإن تخلل فهها سكوت ينبغى ؟ نعم إذا عد مابعد الأول 
من توابعه مر اه سم على حج( قوله للوالد الميت ) أى ومثله الحى للعلة المذكورة » وقوله أو ولد صالح : أى 
مسلم ( قوله وذهب جمع الخ ١‏ ) ضعيف ( قوله وحمل جمع الأول ) هو قوله ولو قراءة » وقوله أو نواه ضعيف 
أحذا من كلام سم المذكور . 


(قوله لأنه لاينفعهسوى ذلك ) يعنى الحج وما بعده (قوله وحمل جمع الأول على قراءته لابحضره الميت) قضية هذا 
أن مجرد القراءةحضرة الميت ولواتفاقا من غير قصد يحصل ثوابها للميت وفيهبعد وإن كان فضل اللهواسعا فتأمل 
و اعلم أن مثل هذه العبارة ف التحفة» وكتب عليه الشباب سممانصه اعتمد مر قول هذا الخمع »ورد الاكتفاءبنية 
جعل الثواب له وإنل يدع . قال : فالحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءته له أودعا له عقبها حصول ثوابها له أوقرأ عند 
قبره حصل مثل ثواب قراءته وحصل للقارئْ أيضا الثواب »فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث 
الذنيوى كقراءته بأجرة فينبغى أن لايسقط مثله بالنسبة للميت ( قوله ويجرى هذا فى سائر الأعمال ) ظاهره أن 
الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغى الحزم الخ » بل يحتمل أنه من كلام ابنالصلاح أيضاء وحينئذ فهو 
صريح فى أن الإنسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلات يصل إليه ثواب مافعله من 
الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع ( قوله ومن ثم الخ ) انظر من أى شىء استنتج هذا » ولعله سقط قبله تعليل 
الوصبية واهبة قبل القبض بعدم العام ويدل على ماذ كرته عبارة شرح الروض فلبراجع . 


(1) ( قول المحشى وذهب حم ) ليست فى نسخ الشرح الى بأيدينا . 


لاقو 


( فصل ) فى الرجوع عن الوصية 


( له الرجوع عن الوصية) إماعا وكاطبة قبل القبض بل أولى » ومن ثم لم يرجع فى تبرع نجزه فى مرض موته 
لغير فرعه وإن اعتبر من الثلث لأنه عقد تام ( وعن بعضما ) ككلها : ولا تقبل بينة الوارث به إلا إن تعرضت 
لصدوره بعد الوصية » ولايكنى عنه قوله رجع عن جميع وصاياه » ويحصل الرجوع ( بقوله نقضت الوصية 
أو أبطلنها أو رجعت فيها أو فسختها ) أو رددتها أو أزلتها أو رفعتها وكلها صرائح كهو حرام على الموصى له ( أو ) 
بقوله (هذا) إشارة إلى الموصى به ( لوارث ) أو ميراث عنى وإن لم يقل بعد موتى لأنه لايكون كذلك إلا وقد 
أبطل الوصية فيه فصار كقوله رددتها » ويفرق بينه وبين مالو أوصى بشىء لزيد ثم به لعمرو » ومثله مالو أوصى 
بحامل لزيد وبحملها لعمرو أوعكس ٠‏ وقلنا بأن الوصية بها تستتبع الحمل فإنه يشرّك بينهما لاحمال نسيانه للأولى 
بأن الثانى هنا لما ساوى الأول فى كونه موصى له وطارئا استحقاقه لم يكن ضمه إليه صريحا فى رفعه فأثر فيه 
احتّال النسيان وشركنا لعدم المرجح » بخلاف الوارث فإنه مغاير له واستحقاقه أصلى فكان ضمه إليه رافعا لقوته 
وفرق أيضا بأن عمرا لقب ولا مفهوم له ووار ثىمفهومه صحيح : أى لالغيره فيه » وينتقض بما لو أوصى لزيد 
بشى ء ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه غير الوارث فإن صرب حكلامهم التشريك بينبما هنا مع أن الثانى له مفهوم صبيح 
فالأقعد مانقدم منالفرقولا أثر لقولههومن تركتى ‏ وعلم ما مر من أن التعليل بانتفاء المرجحأنه لو قال بما أوصيت 
به لعمرو أوأوصى بشىء للفقراء ثم أوصى ببيعه وصرف ثمنه للمساكين أو أوصى به لزيد ثم بعتقه أو عكسه كان 
وجوعا لوجود مرجح الثانية من النص على الأول الرافع لاحّال النسيان المقتضى للتشريكومن ثم لوكان ذاكرا للأولى 

( فصل ) ف الرجوع عن. الوصية 

( قوله ىالرجوع عن الوصية ) أى فى بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به ( قوله له الرجوع ) 
أى يجوز له » وينبغى أن يأ فها ماتقدم فى حك الوصية وهو أنه إن غاب على ظنه أن الموصى له يصرفه فى مكروه 
كرهت أوفى محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له 
مايقتضى أنه يصرفها فى محرم وجب الرجوع أو فى مككروه ندب الرجوع أو فى طاعة كره الرجوع ( قوله بل 
أولى ) أى لعدم ننجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن ثم أى وهو أن الرجوع ف الوصية جائز لتعلقها بالموت كما فهم 
من قياسها على الهبة ( قوله ولا يكب عنه ) أى التعرض ء وقوله قوله : أى الشاهد ( قوله فإنه يشرك بينهما ) أى 
فى الحمل فقط دون الأم ( قوله بأن عمرا لقب ) أى لأنه اسم جامد » وقوله ولا مفهوم له أى فشركنا بنهما ( قوله 
وينتقض) أى الفرق بأن عمر! لقب الخ ( قوله فالأقعد ماتقدم ) أى من قوله بأن الثانى هنا الخ ( قوله ولا أثر لقوله ) 
مستأنف وهوف المعنى محترز قوله لوارنى ( قوله بانتفاء المرجح ) أى انذى عبر عنه بقوله وشركنا لعدم المرجح 
( قوله ومن ثم لوكان ذاكرا للأولى ) أى فيا لو قال أوصيت به لزيد ثم أوصى به فى وقت آخر لعمرو ولم يذكر 


( فصل ) فى الرجوع عن الوصية 
( قوله فإنه يشرك بينهما ) أى فى الحمل خاصة فى الصورتين ( قوله لقوته ) هو علة للرافع فالضمير فيه 
للوارث ( قوله بما أوصيت به لعمرو ) المناسب لما مر لزيد 
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اختص بها الثانى على مابحثه بعضهم ومن كون الثانية مغايرة للأولى فيتعذر التشريك » لكن قد ينازع فى البحث 
المذكور تعليلهم التشريك باحمّال إرادته دون الرجوع ٠‏ إلا أن يقال : هذا الاحّال لا أثر له لإتيانه فى هذا 
لوارثى فالأوجه ماسبق » وإنكارها بعد أن سثل عنها على مامرٌ فى جحد الوكالة كما قاله الرافعى وجزم به فى الأنوار 
( وبيع ) وإن حصل بعده فسخ ولو بخيار اجلس ( وإعتاق ) وتعليقه وإيلاد وكتابة ( وإصداق ) لما وصى به وكل 
تصرف ناجز لازم [جماعا لدلالته على الإعراض ( وكذا هبة أو رهن ) له مع قبض لزوال الملك فى الهبة وتعريضه 
للبيع فى الرهن ( وكذا دونه فى الأصح ) لدلالتهما على الإعراض وإن لم يوجد قبول بل وإن فسدا من وجه آبخر 
على الأوجه . والثانى لا لبقاء ملكه ( وبوصية بهذه التصرفات ) الببع وما بعده لإشعار ها بالإعراض ( وكذا توكيل 
فى ببعه وعرضه ) يصح رفعه » وكذا جره فيفيد أن توكيله فى العرض رجوع ( عليه فى الأصح ) لآنه توسل إلى 
أمر يحصل به الرجوع يخلاف وطء وإن أنزل » ولا نظر لإفضائه اا به الرجوع لبعده . والثانى لا لأنه قد لايوجد 
ولو هلك جميع ماله لم تبطل الوصية لأن الثلثمطلقا لامختص بما عنده حال الوصية بل العبرة بما بملكه عند الموت 
زاد أو نتقص ( وخلط حنطة معينة ) وصى بها بمثلها أو أجود أو أردأ بحيث لابمكن المييز منه أو من مأذونه 
(رجوع ) لتعذر التسلم بما أحدثه فى العين » بحلاف ما إذا أمكن المُييز أو اختلطت بنفسها أوكان اخلط من غيره 
بغير إذنه فها يظهر لما يأتى من الفرق بين الهدم ونحو الطحن . واعلم أنهم أطلقوا الغير هنا وهو مناف لقوهم 
فى الغصب لوصدر خلط ولو من الغاصب لمغصوب مثلى أو متقوم بما لايتميز من جنسه أو غيره أجود أو أردأ 

أو ممائلا كان إهلاكا فيملكه الغاصب . يلاف خلط ممائلين بغير تعد فإنه يصيرهما مشتركين اه . 


زيدا باللفظ لكنه كان عالما بالوصية الأولى بأن أخبر بها ثم وصى بها للثانى بلا تراخ يحتمل معه النسيان ( قوله ومن 
كون ) عطف على قوله من النص على الأولى وقوله الثانية هى قوله ثم أوصى ببيعه الخ » وقوله فالأوجه ماسبق, 
هو قوله لاحمال النسيان( قوله بعد أن سثل ) مفهومه أنه إن ابتدأ بالإنكارمن غير سوئال أحد كان رجوعا مطلقا 
ولعله غير مراد ( قوله فى جحد الوكالة ) أى من أنه إن دلت القرينة على أن الإنكار للخوف عليه من ظالم أو نحوه 
لايكون عزلا وإلاكان عزلا ( قوله وإن لم يوجد قبول ) ومثلهما جميع ماتقدم من الصيغ » ويدل له ما يأف من 
أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع ( قوله وإن فسدا من وجه آخر) أى كاشمّالهما على شرط فاسد ( قوله 
وكذا توكيل فى ببعه ) أى وإنلم يبع » ويؤخذ من قوله لأنه توسل الخ أن مثل التوكيل فى البيع التوكيل فى كل 
مايحصل به الرجوع ( قوله وكذا جره ) وهو أولى لإفادته حصول الرجوع بالعرض بالأولى ( قوله لما به الرجوع ) 
أى وهو الإحبال ( قوله وخلط حنطة ) وينبغى أن مثل الخلط التوكيل فيه وإ نل يخلط ( قوله بحيث لايمكن العييز 
منه ) صلة حلط ( قوله واعام أنهم أطلقوا الغير ) أى من قوله أو كان الحلط من غيره 


( قوله فالأوجهماسبق). قال الشيخ فى الحاشيةهو قولهلاحهالالنسيان( قوله لما يأنىمن الفرق بين الخدم ونحو الطحن) 
هو تابع فى هذا لما ف التحفة لكن الفرق المذكور مذ كور ف التحفة بعد وأعَفله الشارح ( قوله ولو من الغاصب) كذا 
فى نسخ الشارخ ٠‏ وعبارة التحفة : ولو من غير الغاصب اننهت . فلعل لفظ غير سقطامن الشارح من الكتبة وإن 
كان إثباته غير ضر ورىوكتب الشهاب سم علىعبارة التحفة مانصه قوله لو صدرخاط ولومنغير الغاص ب إلى قوله 
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وحيئعذ فا هنا مفروض ى خلط لايقتضى ملك الخلوط للخالط » وفرّع الشيخ على عدم الرجوع أن الزيادة 
الحاصلة بالحودة غير متميزة فتدخل ف الوصية »و يوجه بأن الخلط حبث لم يملك به الحالط يصير امختلطان مشتركين 
كا علم من كلامهم المذكور » وحينئذ فيصير ا موصى له شريكا للمالك الخال بالأجزاء سواء الوارث وغيره 
فيقتسمانه سواء استويا فى الحودة أم لا ( ولو أوصى بصاع من صبرة ) معينة ( فخلطها ) هو أو مأذونه ( بأجود 
ما ) خلطا لابمكن معه القبيز ( فرجوع ) آنه أحدث باللخلط زيادةلم يرض بتسليمها ولا بمكن بدونها ( أو مثلها 
فلا ) قطعا لأنهلم يحدث تغيير إذ لافرق بين امثلين ( وكذا بأردأ فى الأصح ) قياسا على تعييب الموصى به أو إتلاف 
بعضه ( وطحن حنطة ) معيئة ( وصى بها ) أو ببعضها ( وبذرها وعجن دقيق ) وطبخ لم وشيه وجعله وهو 
لايفسد فديدا ( وغزل قطن ) أو جعلة حشوا مالم يتحد الموصى له بالثوب والقطن كا يحئه الأذرعى ويلح به 
نظائره بشرط أن لايزول اسم أحد المعينين بما فعله وجعل خشبة بايا وخبز فتيتا وعجين خبزا » والفرق بينه وبين 
نجفيف الرطب لايخى إذ يقصد به البقاء » فهو كمخياطة ثوب مقطوع أوصى به.» وكتقديد للم يفسد » ويفرق 
بين هذا وخبز العسجير. مغ أنه يفسد لو تركه بأن التبيئة للأكل فى الحين أغلب وأظهر منها فى القديد (ونسج غزل ) 
مثلا ( وقطع ثوب قابصا وبناء وغراس فى عرصة رجوع ) سواء أكان بفعله أم بفعل مأذونه سواء أمماه باسمه أم 
قال بهذا أم بما فى هذا البيت مثلا لإشعار ذلك كله بالإعراض : هذا كله فى المعين كا تقرر » فلو أوصى بنحو 
ثلث ماله ثم تصر>ف ف جميعه ولو بما يزيل الماك أو هلك ماله لم يكن رجوعا لأن العبرة بثلث ماله المد سس و 
الموت لا الوصية » ولو اختص نحو الغراس ببعض العرصة اختص الرجوع بمحله . واعلم أن الحاصل فى ذلك أن 
ما أشعر بالإإعراض إشعارا قويا يكون رجوعا وإن لم يزل به الاسم حيث كان منه أو من مأذونه » وما يزول به 
الاسم يحصل به الرجوع وإنكان بفعل أجنى من غير إذن بناء على أنهما علتان مستقلتان وهو المعتمد + 


زقوله وحيدذ فا هنا) أى من قوله أوكان اللخلط من غيره بغير إذنه فيا يظهر » أى فلا يكون رجوعا مطلقا سواء 
يان الغتلوطل :نه أجوة أو أن دأ أومساويا (قولهلايقتضى ملك الخلوط للخالط)أىبأن كان اللخالط غير غاص ب أوكان 
غاصبا وخلط مال الموصى بماله الآخر ( قوله على عدم الرجوع ) أى فيا لو اختلطت بنفسها أو خلطها غيره بغير 
إذنه ( قولهشريكا للمالك)والفرض أن المالكغير الموصى وإلا بطلت الوصيةوكان الأظهر أن يمول لمالك الوط 
لأن الفرض أنها اختلطت بنفسها أوكانالخلط منغير الموصى و مأذونه( قوله بالأجزاء سواء) أىخلافا الحج حيث 
قال ببطلان الوصية فى النصف( قوله أو بمثلها )والفرق بينهذه وبينمال وأوصى بحنطة معينة ثم خلطهاحيثجعل 
رجوعا مطلقا أن الموصى به فى مسئلة الصبرة مخلوط قبل البيع فلم تحدث له صفة زائدة بمجرد خلط الصبرة بغيرها 
فاعتبر أن يكون الخلط بأجود خاصة لتحصل له صفة مشعرة بالرجوع ؛ والحنطة المعينة لما كانت متميزة وقت 
الوصية كان فى جرد خلطها صفة لم تكن موجودة قبل فأثر مطلقا ( قوله والفرق بينه وبين تجفيف الرطب ) أى 
حيث لم يكن رجوعا ( قوله سواء أسماه باسمه ) أى حال الوْصية به كقوله أوصيت له بهذا الغزل الخ 


فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضى ملك الغاضب وإن كان اخلط من غيره فراجع اه(قوله فا هنا مفروض قخلط 
لايقتضىالخ ) أى أما الخلط الذى يقتضى ملك الوط فهو رجوع ععنى أنالوصية تبطل بهوإلا فالموصى لم حص لمن 
جانبه شىء حجى يقال إنه رجوع منه ( قوله وفرع الشيخ على عدم الرجوع الخ ) تفريح الشيخ إنما هو ق المسئلة 
الآنية فى الممن. كما يعلم بمراجعة كلامه فى. شرح الروض » وإلا فالشيخ كن الروض لم يتعرضا لما ذكره الشارح هنا 


0 


وخرج بالبناء والغراس الررع وبمطع الثوب لبسه لضعف إشعارهما بذلكومن ثملو دام بقاء أصوله : أى بالمعنى المار 
فى الأصول والغار فيا يظهر كانكالغراس ٠‏ وتقدم أنه لو أوصى بشىء لزيد ثم لعمرو وشرّك بينهما لأن الحملة 
اثنان ونسبة كل إليها النصف فهو على طبق ما يأنى عن الشيخين » وإن وهم فيه بعضهم زاعما أن محل النشريك هنا 
هو محل الرجوع نظير ما يأنى عن الأسنوى » فإذا رد أخدهما أخذ الآخر الجميع » بخلاف مالو أوصى به لهما 
ابتداء فرد” أحدهما يكون النصف للوارث دون الآخر لأنه لم يوجب له سوى النصف نصا » ولو أوصى بها لواحد 
ثم بنصفها لآخر كانت أثلاثا ثلثاها للأوّل وثلها للثانى » وما ادعاه الأسنوى من أن هذا غلط وأن الصواب أنها 
أرباع بناء على أن محل التشريك هو محل الرجوع هو الغلط » لآن المرعى عندهم فى ذلك طريقة العول بأن يقال 
معنا مال ونصف مال فيضم النصف إلى الكل فتكون الحملة ثلاثة تقسم على النسبة فيكون لصاحب المال ثلثاه 
ولصاحب النصف الثلث ؛ وقد ذكرها الشيخان فى القسم الثانى فى حساب الوصايا » ويستأنس لهذا من القرآن بأن 
الله تعالى جعل للابن إذا انفرد جميع المال وللبنت إذا اتفردت النصف » فإذا اجتمعا أخطذ الابن قدرها مرتين » 
فكذلك قلنا يعطى الموصى له بالجميع الثلثين والموصى له بالنصف الثلث ٠‏ هذا هو الصواب والذى فى المهمات 
سهو . وقد يجمع بياهما بأن كلام الأسنوى عند احهال إرادة الموصى التشريك بينهما » وكلام الشيخين عند 
انتفائه كنا يرشد إليه تعليل أصل المسئلة . ولو أوصى له مرة ثم مرة أتى فيه مامر فى الإقرار من التعدد والاتحاد كما 
قاله بعضهم » لكن يرد عليه ما لو أوصى بمائة ثم بخمسين وليس له إلا خمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض 
الأولى . ذكره النووى » وأخذ منه بعضهم أنه لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى » 
ولو أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بثلث ماله كان لعمرو ربعها لأنها من جملة ماله الموصى له بثلثه فهو كا لو أوصى 
لإنسان بعين ولآخر بثلثها فيكون لخر ربعها على قياس مامر عن الشيخين . 


(قوله ورج بالبناء والغراس الزرع) أى فلا يكون رجوعا (قوله بالمعنى المار) أى بأن يج مرارا ولو ق دون سنة 
وحينئذفيقوى تشبيبه بالغراس الذى يراد إبقاه أبدا (قوله فها يظهر) صرح به الأذرعى اه روض (قولههومحل 
الرجوع ) وهو النصف الثانى من العين الموصى بها ( قوله فيضم النصف ) أى يجعل على الخ ( قوله عند احمّال 
إرادة الموصى ) أى ويرجع فى ذلك إليه أو إلى وارثه ( قوله التشريك بينبما ) أى ف النصف الثالى ( قوله من 
التعدد ) أى حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والانحاد حيث لم يضصفهما كذلك ( قوله كا قاله بعضهم ) أى فإن 
يختلفا جنسا ولا صفة فوصية واحدة وإلا فثنتان ( قوله وليس له ) أى الموصى له ( قوله إنه لو أوصى بثلثه ) أى 
ماله مثلا وقوله ثم بثلثه أى ثلث ماله ( قوله تناصفاه ) أى الثلث ( قوله على قياس مامرّ ) وذلك بأن يقال معنا مال 


كالتحفة من فعل الغير الذى لايعد” رجوعا ( قوله بالمعنى المار ) أى بأنكان يجز مرارا ( قوله ونسبة كل إليها ) 
أى إلى الحملة ( قوله طريقة العول ) أى لا طريقة التداعى الى بنى عليها الأستوى كلامه ( قوله عند احمّال إرادة 
الموصى النشريك ) يعنى فى النضصف خاصة ( قوله لكن يرد علبه مالو أوصى الخ ) قد يقال إن هذا الإيراد يرد على 
البعض لأنه نما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعد“د والانحاد خاصة لا فى كل الأحكام » وما أورد عليه من 
الصورة المذكورة الحكم فيها الانحاد فى البابين ٠‏ غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والإقرار بالعكس فهو 
بالأكثر فتأمل ( قوله وبطلت الأولى ) المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعا فى بعض الأولى وهو نصف 
الفلث فتأمل . 
١٠‏ - جلية الهاج - ١‏ 


عد حرق ب 


فصل ف الايصاء 

وهو كالوصاية لغة» يرجع لما مر فى الوصية . وشرعا : إثبات تصراف مضاف لما بعد الموت » فالفرق 
بينهما اصطلاح فقهى ( يسن ) لكل أحد ( الإيصاء ) عدل إليه عن قول المْحرّر الوصاية لأنه أبعد عن لفظ 
الوصية الموهم ترادفهما عند المبتدى( بقضاء الدين ) سواءكان لله كزكاة أم لآدى ورد المظالم كالمغصوب وأداء 
الحقو قكالعوارى والودائع إنكانت ثابتة بفرض إنكار الورثة ولم يرد”ها وإلا وجب أن يملعا غيروارت كت 
بقوله ولو واحدا ظاهر العدالة كما هو ظاهر القياس أويردها حالا خوفا من خيانة الوارث وظاهر أن نحو 
المغصوب لقادزعل رده.فورا لاتخبير فيه بل يتعين الرد + والأوجه الاكتفاء بخطه إنكان فى البلد من يثبته » ولا 
مانع منه لأنهم كا اكتفوا بالوااحد مع أنه وإن انضم إليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظرا لمن يراه حجة 
فكذلك اللخط نظرا لذلك . نعم من بإقيم يتعذر فيه من يثيت بالخط أو يقبل الشاهد والهين فالآقرب عدم الاكتفاء 
بهما ( وتنفيذ الوصايا ).إن أوصى بشىء وإنما سحمت فى نحو رد عين وى دفعها والوصية بها لمعين وإنكان لمستحقها 
الاستقلال بأخذها من التركة » بل لو أخذها أجنى من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كنا صرح به الماوردى » 
وذلك لأن الوارث قد يخفيبا أو يتلفها وبطالب.الوصى الوارث بنحو ردها ليبرأ اميت وتببى نحت يد الوصى 
لا الحاكي لو غاب مستحقا » وكذا لو تعذر قبول اأوصى له بها . قاله ابن الرفعة بحثا » وقال السبكى : هى قبل 


وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما 
أربعة أثلاث . 
( فصل ) فى الإيصاء 

( قوله فى الإيصاء ) أى وفيا يتبع ذلك كتصديق الولى الخ ( قوله يرجع لما مر ) أى من أنها الإيصال الخ 
( قوله فالفرق بينبما ) أى الإيصاء والوصية ( قوله ولم يردها ) أى العوارى الخ ( قوله بل يتعين الرد ) أى على من 
هو تحت يده ( قوله إنكان ف البلد الخ ) أىومثل البلد ماقرب منها كما برشد إليه قوله نعم من بإقليم الخ » فالمدار 
على كونه بمحل بمكن الإثيات فيه بالحط أو,الشاهد وايمين » وقوله من يثبته : أى يثبت الحق بمخطه كالمالكية 
(قوله وإنما صحعت فى نحو رد عين ) ومثل العين دين فى التركة جنسه كا يأ عند قول المصنف لم ينفرد الخ ( قوله 
والوصية) أى والحال ( قوله ودفعها إليه ) أى فلو تلفت فى يده ضمنها مطلقا ء لكن يأتى أن المعتمد إباحة الإقدام 
خلافا لما يحثاه وهو قد يقتضى عدم الغمان ٠‏ إلا أن يقال : لايلزم من جواز الإقدام عدم الضمان بحواز أنه 
تصرف مشروط بسلامة العاقبة ( قوله ويطالب) مستأنف ؛ وقوله ويبى نحت يد الوصى معتمد ( قوله لا الحاكم ) 
أى فاو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أم لا ؟ فيه نظر ( قوله وكذا بو تعر قبول الموصى له الخ ) 
معتمد : أى يطالب الوصى الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول المؤصى له عند غيبته فيأخذها الوصى 


( فصل ) ق الإيصاء 
ر قوله ورد المظالم) عطف على قضاء الدين( قوله وإنما حعت ) أى الوصايا ( قوله ويطالب الوصى الوارث 
بنحو ردها ليبرأ الميت وتبى الخ ) الظاهر أنهما معطوفان على قوله لأن الوارث الخ فهما من فوائد صبا فها 


سداقةقك- 
القبول ملك للوارث فله الامتنإع من دفعها للوصى فيأخذها الحاكم إلى أن يستقر أمرها . ومعنى قوله ملك للوارث : 
أى بفرض عدم القبول فكان له ذخل فيمن تبى تحت يده » والأوجه فها لو أوصى للفقراء مثلا أنه إن عين لذلك 
وصيالم يكن للقاضى دخل فيه إلا من حيث المطالبة بالحساب ومنع إعطاء من لايستحق » وإلا تولى هو أو نائبه 
الصرف ؛ ولو أخرج الوصى الوصية من ماله ليرجع فى التركة رجع إنكان وارثا وإلا فلا : أى إلا إن أذن له 
حاكم أو جاء وقت الصرف الذى عينه الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع المركة فأشهد بنية الرجوع كما هو قياس 
نظائره » وسبأنى مايرئيده » ولو أوصى ببيع بعض التركة و إخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصى دراهم وصرفها 


ليحفظها إلى حضورالموصى له فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث ( قوله دخل فيمن تبى نحت يده الخ ) 
أى وف مدة الإنتظار هل تجب النفقة على الوارث أولا » وعلى وجوببا عليه هل.يرجع بها على:الموصى له إذا 
قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيرد أو لا؟ فيه .نظر » ولا يبعد أنه إن تمكن من رفع الأمر إلى الحاكم ولم يفعل 
لارجوع له لتقصيره بعدم طلبالقبول من الموصى له ليعلم حاله هل يقبل أو لا ( قوله وإلا تولى هو أو نائبه 
الصرف ) قال مم على حج : ظاهره وإن وجد وارث ٠‏ لكن قول العباب الآثى مطالبة الورثة بالفعل تدل على أن 
للوارث تولى الصرف » وعبارة العباب : ولو قال اجع لكفنى من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو فى الذمة ويقضى 
منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم يمنعه الوصى ٠»‏ وإن أراد بيع بعض.لذلك 
وأراد الوصى أن يتعاطاه فأ.بما أختى ؟ وجهان انتبت . فانظر قوله فأيهما أحق هل يشكل على قوله الوصى بقضاء 
الدين وتنفيذ الوصية مطالبة الورئة بالفعل أو بإعطائه التركة ليفعل » فإن باع بلا مراجعة بطل » فإن غابوا ايجه 
مراجعته للقاضى ليأذْنْ له فيه اه . فإنه إذا وجبت المراجعة فكي يتمكن من البيع مع منازعة من نجب مر اجعته حبى 
يكون أحق إلا أن يستثنى هذا أو يكون ذاك على الوجه الآخخر » ولعل الأوجه أن يحاب بأنه إنما وجبت مراجعته 
لاحيّال أن يريد إمساك التركة والصرف من ماله » وعند إرادة بيع البعض لذلك اندفع هذا الاحمال فجاز 
الاختلاف فى الأحق منهما اه ( قوله ولو أخخرج الوصى الخ ) قضية التقييد بالوصى أن غيره إذا أخرج من ماله 
ليرجع لايجوز له أخذ بدل ماصرفه من التركة » وإنكان وارثا فطريق من أراد التصرف فى تركة اميت ولا وصاية 
له أن يستأذن احاكم فتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله فأشهد بنية الرجوع ) ظاهره وإنكان فى الورثة من هو محجور 
عليه بصبا أو جنون أو سفه ( قوله فاقترض الوصى دراهم ) ظاهره ولوكان وارثا ويخرج به غير الوصى من 
الورثة وبمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عين للكفن عبنا وعلقه بخصوصها كان ذلك 5 كد مما لو قال 
أعطوا زيدا كذا من الدراهم مثلا فغلظ على الوصى حيث خالف غرض الموصى فألزم بقضاء اللدين من ماله ولو 
وارثا : . بخلاف تلك فإنه لمالم يعين له فيها جهة كان الأمر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الحملة 


ذكر »ع وف حاشية الشيخ أنه مستأنف فليراجع . ( قوله إلا إن أذن له حاكم الخ ) صريح هذا الصنيع أن إذن 
الحاكم يكنفيه فى الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان ف التركة مايتيسر الصرف منه . والظاهر أنه غير مراد كا 
يدل عليه قوله ثنا هوقياس نظائره إذ هو على هذا إلوجه ليس قياس النظائر » ويصرح به ما سيأتى فها لو أوصى 
ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر ؛ ثم قال عقبه نظير مامر 5 نفا » إذ 
هذا هو الذى أراده بما مرر1 نفا كنا هوظاهر » وهو لايكون نظيره إلا إن ساواه فيا ذكر( قوله الذى عينه الحاكم ) 
عبارة التحفة الذى عينه الميت اننبت ولعلها الصواب ( قوله ببيع بعض التركة ) ظاهره وإن كان غير معين بأن 


افعأس 
فيه امتتع عليه ابيع ولزمه وفاء الدين من ماله » ويظهر أن عمله عند عدم اضطراره إلى الصرف من ماله وإلاكأن 
لم يحد مشاريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير مامر آنفا » ولو أوصى بقضاء الدين من 
عين بتعويضها فيه وهى تساويه أو تزيد وقبل الوصية بالزائدكما هو واضح أو من تمنها تعين فليس للورثة [مساكها؛ 
ومنه يوكخذ أنه لايلزم الوصى استئذامهم فيبا » بخلاف ما إذالم يعن لايتصرف حتى. يستأذنهم لأنها ملكهم » فإن 
غابوا استأذن الحاكم » وبحث بعضهم صصة إذا مت ففرق ما أستحقه عليك من الدين للفقراء وى آخر الوكالة 
مايوئيده » وللمشترى من نو وؤصى وقم ووكيل وعامل قراض أن لايسلمه الْن حتى تثبت ولايته عند الحأكم ٠‏ 
قال القاضى أبو الطيب : ولو قال ضع ثلثى حيث شت لم يجز له الأخد لنفسه : أى وإن نص له على ذلك لانحاد 
الفابيض والمقبض ولا لمن لاتقبل شبادته له : أى إلا أن ينص له عليه بمستفل إذ لا انحاد ولا سهمة حينئذ ( والنظر 
فى أمر الأطفال ( والخانين والسفهاء » وكذا الحمل الموجود عند الإيصاء ولو مستقلا كم اقتضاه كلام. جمع 
متقدمين وسكت عليه جمع متأخرون » ويدخخل من حدث بعد الإيصاء على أولاده تبعا فها يظهر ما فى الوقف » 
وبحث الأذرعى وجوبه فى أمر نحو الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه كاف إذا وجده أو غلب على ظنه أن تركه 
يؤدى إلى استيلاء خخائن من قاض أو غيره على أموالم » وفى هذا ذهاب إلى أنه يازمه حفظ مالم بما قدر عليه بعد 
موت هكما فى حياته » وله أربعة أركان : موص ووصى وموصى .فيه وصيغة ( وشرط الوصى ) تعبين و ( تكليف ) 
أى بلوخ وعقل لأن غيره لابى أمرنفسه فغيره أولىَ » وسيأتقى أنه لو أوصى لفلان إلى بلوغ ابنه أو قدوم زيد فإذا 
بلغ أو قدم فهو الوصى جاز ء ولا يرد على هذا لأنه فى الإيصاء المنجز وذاك فى الإيصاء المعاق ( وحرية ) “كاملة 


( قوله وإلاكآن م يجد مشتريا ) أى أو خيف تغير اميت لو اشتغل بالبيع ( قوله بتعويضها فيه ) أى الدين ( قوله 
لايتصرف حبى يستأذتهم ) أى ومثله مالولم يقبل الموصى له العين الى أوصى بتعويضها له ( قوله وفى آخر الوكالة 
مايوئيده ) يراجع وجهه فإن الشخص لايكون وكيلا عن غيره فى إزالة ملكه كما قالوه » ثم ابن حجر قال بعد 
استشكال ما ذكر باتحاد القايض والمقبض أنه يقدر هنا أن الفقراء وكلاواه كنا قدار أن المعمرين وكلاؤه فى إذن 
الأجير امستأجر فى العمارة » وقد يقال لايحتاج لهذا التقدير هنا بل سببه الحوف من استيلاء نحو قاض بالققيض 
منه ثم إقباضه وإنكانهو القياس لأن الغالب فى القضمآة ونحوهم الحيانة لاسها فى الضدقات ء وقد قال الأذرعى به 
فى قضاة زمنه وهم أحسن حالا ممن بعدهم أنهم كقريبى عهد بالإسلام ( قوله لم يحز له الأخذ لنفسه ) ومثل الوكيل 
بالصدقة وطريقه أن يقول له عين لى ما آخذه بأن يميزه له ويدفعه له » وكتب أيضا لطف الله به : قوله لم يحز له 
الأخذ لنفسه أى وله الصرف من شاء من غير من ذكر » وظاهره أنه لافرق فى ذلك بين الغنى والفقير والمسلم 
والكافر والوارث وغيره كما لو أوضى لأقارب زيد فإنه يدخل فيه جميع أقاربه ممن ذكر » وعليه فيفرق بين مالو 
أوصى لليتانى أو الزمنى أو نحوهما ممن مر حيث اشترط ف المدفوع لم الفقر أن لفظ إلينم ونحوه يشعر بذلك » 
وليس له أن يدفع منه شى ء لورثة الموصى كنا مر ( قوله وإن نص له على ذلك ) أى أخذ نفسه ؛ وقوله بمستقل » 
أى بقدر مستقل ( قوله ولو مستقلام أى بالوصية عليه ( قوله أنه يازمهم حفظ ماهم ) أى الموجود بأن 7ل إليهم 
. بطريق من الطرق وما يثول إليهم منه بعد موته ( قوله ولا يرد على هذا ) يتأمل وجه الورود حي يحتاج إلى الحواب 


:قال بيعوا بعض تركى وكفنونى منه فليراجع ( قوله أو غلب على ظنه أن تركه الخ ) كذا فى النسخ » والصواب 
. إسقاط الألف قبل قوله أو غلب كما هو كذلك يكلام الأخرعى ( قوله ولا يرد على هذا ) لابخ أن الوارد إنما 


١١٠١ا-‏ 
ولو مآلا كدبرة ومستولدة فلا يصح من فيه رق للموصى أو لغيره وإن أذن سيده لأن الوصاية تستدعى فراغا وهو 
ليس من.أهله » وما أخذه ابن الرفعة منه منمنع الإيصاء لمن أجر نفسه لعمل مذاة لابمكنه التصرف فيها بالوصاية 
فلا يصح الإيصاء له مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة.ثقة يعمل عنه تلك المدة ( وعدالة ) ولو ظاهرة فلا بصح 
لفاسق لعدم أهليته للولاية » ولو وقع نزاع فى عدالته فلابد من ثبوت العدالة المذكورة كما هو ظاهر ( وهداية 
إلى التصرف الموصى به ) فلا تجوز لمن لايبتدى إليه لسفه أو هرم أو تغفل إذ لامصلحة فيه » ولو فرق فاسق مثلا 


عنه إن ماهنا شروط ف الوصىء وما يأنى متعلق بالصيغةمع أن الوصى فيبامكلفء الهم إلا أن يقال : وجه الإيراد, 
أنه لما قال أوصيت لزيد إلى بلوغ .اببى فإذا باغ فهوالوصى كان الإبن الذى أوصى إليه صبيا وقتها.( قوله مردود ) 
جرى على ماقاله ابن الرفعة حتجحيث نقله وأقره ( قوله وعدالة ) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لايشترط فيه سلامته 
من خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل فعبارتهم من تقبل شهادته فليراجع ( قوله ولو ظاهرة ) وق 
نسخة بدل ولو ظاهرة ولو باطنة » وعبارة شيخنا الزيادى قوله ولو ظاهرة تبع فيه الهروى » والمعتمد أنه لابد" 
من العدالة الباطنة مطلقا كا هو مذكور قبي لكتاب الصلح اه . وقول الزياذى لابد” من العدالة الباطنة : أى وهى 
الى تثبت عند القاضى بقول المزكين » وقوله أيضا مطلقا : أى وقع نزاع فى عدالته أو لا » وى نسخة أيضا : 
وعدالة باطنة » وهى الموافقة لما فى الزيادى ( قوله فلا نصح لفاسق ) قال حج . وهل بحرم الإيصاء لنحو فاسق 
عندها لآن الظاهر استمرارفسقه إلى الموت فيكون متعاطيا لعقد فاسدباعتبار المآل ظاهرا » ولا يحرم لآأنهلم يتحقق 
فشاده لاحّال عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك » كل محتمل » ومما يرجح الثانى أن الموصى ‏ قد يترجى صلاحه 
لوثوقه به » فكأنه قال جعلته وصيا إنكان عدلا عند الموت » وواضح أنه لو قال ذلك لا إثم عليه » فكذا هنا لأن 
هذا مراد وإن لم يذكر هنا » ويأتى ذلك فى نصب غير اللحد” مع وجوده بصفة الولاية لاحمال تغيرها عند الموت 
فيكون نمن عبنه الأب لوثوقه به اه . أقول : وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا 
أسققطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إنكان عدلا وقت الموت أشعر ذلك برد ده فى حاله 
فيحمل القاضى على البحث فى حاله وقت الموت » بخلاف ما لو سكت فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله » 
وربما خفيت حاله عند الموت على القاضى فيغتر بتفويض الموصى له فيسلمه المال على أن فى إثبات الوصية له قبل 
الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى إفساد التركة ( قوله ولو فرق فاسق ) أى. فها لوكان الموصى به 
غير مغين والموصى كذلك فلا ينا مامر فى قوله وإنما صصتالخ من أن الأجنبى إذا دفع للمعين وقغ الموقع كما 
نبه عليه فقوله ومرٌ الخ والكلام ىالوصية ؛ أما لودفع. شخص ف حياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له فى تفريقه 


هو الشق الأوّل : أى لايرد على اشتراط التكليف » ووجه وروده ظاهر خلافا لما فى حاشية الشيخ » وهو أنه 
جعل ابنه وصيا قبل التكليف . نعم إنما يظهر الورود لوكان العبرة بالتكليف عند الوصية » لكن سيأنى أن الشروط 
إنما تعتبر عند الموت ٠»‏ وحينثل فالورود فيه نخفاء لأن الموصى لايعلم وقت موئه ولعل ابنه عنده يكون مكلفا 
فتأمل ( قوله ولو مآلا ) أى لكن بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كما يوتخذ من تمثيله » 
وليس اراد مطلق المالية الصادقة بغير ماذكر ( قوله فلا يصح لمن فيه رق ) أى رق لايزول بموت الموصى كما 
يعم مما قبله ش 


7ك 
مافوض له تفرقته غرمه » وله استرداد بدل مادفعه من عرفه لتبين أنه لم يقع الموقع فإن بقيت عين المدفوع استرد ه 
الحاكم وأسقط عنه من الغرم بقدره كا لايخى ومر أن للمستحق لعين الاستقلال بأخذها وأن للأجنى أخذها 
ودفعها إليه فا هنا فى غير ذلك ( وإسلام ) فلا تصح من مسلم لكافر للهمته » وما بحثه الأسنوى من أنه لوكان 
المسلم وصى ذى فوّض له وصاية على أولاده الذميين جاز له إيصاء ذبى مردود كا قاله ابن العماد وغيره بأن 
الوصى يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة والتفويض مسلم أرجح فى نظر الشرع منه لذى ٠‏ فالوجه تعين المسلم هنا 
أيضا » وأخذ من التعليل المذ كور أنه لوكان لمسلم ولد بالغ ذى سفيه لم يجز أن يوصى عليه ذ.يا وهو كذلك خلافا 
لبعض المتأخرين والتنظير فيه بظهور الفرق بين الأب والوصى مردود يجامع أنكلا منهما يلزمه رعاية المصلحة 
الراجحة فى نظر الشرع ؛ وذكر الإسلام بعد العدالة لأن الكافر قد يكون عدلا ى دينه وبفرض علمه من العدالة 
يكون توظئة لقوله ( لكن الأصح جواز وصية ذى ) أو نحوه ولو حربيا كنا هو واضح ( إلى )كافر معصوم 
( ذى ) أو معاهد أو ممن فما يتعلق بأولاده.الكفار بشرط كون الوصى عدلا فى دينه : كما يجوز أن يكون وليا 
لأولاده وتعرف عدالته بتواترها من العارفين بدينه أو بإسلام عارفين وشهاد”هما بها . والثانى المنع كشهادته » ولا بد 
أيضا أن لايكون عدوًا الطفل كما حكاه الرافعى عن الرويائى وآخرين : أى عداوة دنيوية : فأخذ الأسنوى منه 
عدم وصاية نصرانى ليبودى وعكسه مردود : ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والنجنون لكون الموصى 
عدوا للوصى أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب ٠‏ والعبرة فى هذه الشروط بحالة الموت لأأنه زمن التسلط على 
القبول فلا يضر فقدها قبله ولو عند الوصية ( ولا يضر العمى فى الأصح ) لأن الأعمى كامل ويمكنه التوكيل فيا 
لابمكنه . والثانى يضر لعدم حة بيعه وشرائه بنفسه » ومابحثه الأأذرعى من امتناع الوصية بالأخمرس وإنكان له 
إشارة مفهمة غير واضح » والأقرب الصحة فيمن له إشارة مفهمة وتوفرت فيه بقية الشروط ( ولا يشرط 
الذكورة ) إحماعا ( وأم الأطفال ) المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت وإن جرى عليه جمع : لأن 


ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصد"ق فى ذلك ( قوله بدل مادفعه ) قضيته أنه ليس له 
استرداد العين مادامت باقبة وأنه يستقل باسترداد البدل » وعليه فيمكن الفرق بأن البدل ليس من مال الموص وهو 
مخاطب ببدله للقاضى فجاز له استيفائه » بخلاف عين المال فإنها من مال الموصى وهو ممنوع من وضع يده 
عليها فكان قبضها للقاضى دونه ( قوله فإن بقيتعين المدفوع ) أى فى يد من أخذ من فرق ( قوله وأسقط عنه ) 
أى الفاسق ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) أى حج ( قوله إلى كافر معصوم ) قال سم على حج : قوله معصوم 
قضيته امتناع ليصاء الحربى إلى حرنى وهو ظاهر لأن الحرلى لا بقاء له ( قوله كشهادته ) أى الذنى على مثله ( قوله 
أن لايكون ) أى الوصى ( قوله بحال الموت ) أقول : هل يعتبر فى الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء قبل 
اموت أو يكنىكونه عدلا عنده وإنل تمض المدة المذكورة ؟ فيه نظر » والثانى هو الأقرب قياسا على عدم اشيراط 
ذلك فى حق الولى إذا أراد أن يزوج بعد التوبة ( قوله فيمن له إشارة مفهمة ) ظاهره وإن اختص يفهمهما الفطنون 
وينبغى تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة ( قوله وأم الأطفال ) وهل احدة كذلك ولو من جهة 
الأب ؟ فيه نظر ء والظاهر أنها كذلك لأنها أشفق من الأجانب » وظاهر هكلام الروضة يشملها فى باب الفرائض 


( قوله فا هنا ) أى من الغرم والاسترداد ( قوله وأنخذ من التعايل المذكور ) يعنى قوله بأن الوصى يازمهالخ ( قوله 
بظهور الفرق بين الأب ) أى فى هذا المأخوذ : وقوله والوصى : أى فى مسئلة الأسنوى المعللة بماذكر + 


1# 


الأولوية إنما يخاطب بها الموصى وهو لاعلم له بما يكون حال الموت ٠‏ فتعين أن يكون المراد به أنها إن جمعث 
الشروط فمها حال الوصية فالأولى أن يوصى إلمباوإلا فلاء ودعوى أنه لافائدةلذلك لأنها قد تصلح عندالوصية 
لا الموت مردودة بأن الأصل بقاء ماهى عليه( أولى) بإسناد الوصية إليها ( من غيرها ) لأنها أشفق عليه وإنما يظهر 
كونها أولى كا بحثه الأذرعى إن ساوت الرجل فى الاسترباح ونحوه من المصالح التامة » وللحاكم تفويض أمر 
الأطفال إلى امرأة حيث لا وصى فتكون قيمة ولوكانت أم الأطفال فهى أولى كا قاله الغزالى ى بسيطه ( وينعزل 
الوصى ) وقيم الحاكم بل والآأبواللحد ( بالفسق ) ولولم يعزله اام لزوال أهليته . نعم تعود ولاية الأب 
والحد بعود العدالةلآن ولاينهما شرعية بخلافغير هما لتوقفها على التفويض فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد 
وكذا ينعزلون بالجنون والإعماء لا باختلال الكفاية بل يضم القاضى له معينا » بل أفبى السبكى بحثا بأنه جوز له 
ضم آخر الوصى بمجرد الريبة ٠‏ ثم قال : وظاهر كلام الأصعاب يقتضى المنع اه . وحمل الأذرعى الأوّل على قِوة 
الريبة والثانى على ضعفها وأن حل ذلك فى متبرع » أما من يتوقف ضمه على جعل فلا يعطاه إلا عند غلبة الظن 
لثلا يضيع مال اليتم بالتوهم من غير دليل ظاهر » ويعزل القاضى قيمه بمجرد اختلال كفايته لأنه الذى ولاه » 
ويظهر جريان مامر من التفصيل فيا ممت به البلوى فى زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلى 
( وكذا القاضى ) ينعزل بما ذكر ( فى الأصح ) لزوال أهليته أيضا . والثانى لا كالإمام » والأوجه فى فاسق ولاه 
ذو شوكة عالما بفسقه عدم انعزاله بزيادته أو بطرو فسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له 
لولاه معه وإلا انعزل لأن موليه حينئذ لايرضى به لا الإمام الأعظم ) لتعلق المصالح الكلية بولايته » وخخالف 
فيه كثير ون فنقل القاضى الإجماع فيه مراده إجماع الأكثر ( ويصح الإيصاء فى قضاء الدين ) ورد الحقوق ( وتنفيذ 
الوصية من كل حر ) سكران أو ( مكلف ) مختار نظير مامر فى الموصى بالمال ومن ثم يأتى هنا نظير مامر هناك » 
فلو أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه تعين فا يظهر وتنفيذ بالياء مصدرا هو ما فى أكثر النسخكالحرر وغيره » 
وحكى عن خطه حذف الياء مضارعاء وادعى كثير أنالأولىأولى إذ يلزم الثانية التكرار المحض لأنه قدم الوصية 
بقضاء الدين أول الفصل وحذف بيان ماينفذ فيه ومخالفة أصله . وفيه نظر لآن الحار والمجرور متعلق بيصح أيضا 
فلا تكرار » وحذف ذلك يغنى عنه قوله الآنى ويشترط بيان مايوصى فيه ( ويشترط ) فى الموصى (فى أمر الأطفال) 
وانجانين والسفهاء ( مع هذا ) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما ما أشرنا إليه ( أن يكون له ولاية عليهم ) 
مبتدأة من الشرع وهو الأب وابلحد المستجمع للشروط وإن علا دون سائر الأقارب والوصى والحاكم وقيمه 
ومنه أب أوجد نصبه الحاكم على مال من طرأ سفهه لآن وليه الآن الحاكم دونهما ؛ وما بحثه الأذرعى من عدم 


( قوله نعم تعود ولاية الأب والحد ) مثلهما فى ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف » وبعضهم زاد الأم إذا 
كانبت وصية ( قوله وكذا ينعزلون بالحنون والإخماء ) ظاهره وإن قل زمنه فيهما فينعز لان ولا تعود إلهما الولاية 
بعد إفاقتهما إلا بتولية جديدة ( قوله وحمل الأذرعى الأول ) أت جواز الضم بمجرد الريبة والثانية هو قوله وظاهر 
كلام الأصماب الخ ( قوله يحوز ضم آخر للوصى الخ ) أى وإن توقف ضمه على جعل دفع له من مال الطفل على 
ما يأتى فق قوله أما من يتوقف ضمه على جعل فإنه لايعطاه إلا عند غلبة الظن لثلا يضيع مال اليتم الخ ( قوله 
ويظهر جريان مامر ) أىمن قوله بل أفى الخ ( قوله وعين من ينفذه تعين ) أى من عينه السفيه ( قوله ومنه ) أى 


( قوله وحذف ذلك يغنى عنه الخ )قال الشباب سم : الإغناء ليس عن الحذف بل عر. الذكر اه . فكان ينبغى أن 


لا#فأاه 
ضعة إيصاء:فاسق فها تركه لولدهمن المال لسلبولايته على ولده معلوم م كلام المصنف ( وليس لوصى ) توكيل 
إلا فيا يعجز عنه أو لايليق به فعله بنفسه على مامر ف الوكالة ولا ( إيصاء ) استقلالا قطعا ( فإن أذن له ) بالبناء 
للمفعول بخطه ( فيه 4 من الموصى وعين له شخصا » أو فوض ذلك لمشيثته ( جاز فى الأظهر ) لأأنه استنابة له فيه 
كالوكيل يوكل بالإذن . والثانى لا لبطلان إذنه بالموت » ومحل ماتقرر عند عدم التعيين بأن قال : أوص لمن 
شئت » أما إذا قال أوص إلى فلان فالمذهب أنه كذلك . وقيل يصح قطك . وصوزة الإذن أن يضيف إليه بأن 
يقول أوص بتركتى ‏ فإن قال أوص لمن شئتأو إلى فلان ولم يضف إل نفسه لم يوصعنهعلى الأصح عند البغوى 


القبم أب الخ (.قوله معلوم من كلام المصنف ) أى من قولهأ ن يكون له ولاية الخ (قوله أما إذا قال أوص الخ ) 
الغرض منه إذا فض لمشيثته ولم يعين له شخصا ففيه قولان » وإن عين له شخصا ففيدطريقان حاكية القولين 
وقاطغة بالصحة وإلا فبالنظر للراجح لافرق بينهما ( قوله فالمذهب أنه كذلك ) أى يجوز ( قوله لم يوض عنه ) أى 


يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغنى ( قوله ومحل ماتقرر عند عدم التعيين الخ ) وحينئذ فكان ينبغى حذف قوله ى حل 
لمأن وعين شخصا أو فوّض ذاك مشبثته ( قوله وصورة الإذن أن يضيف إليه ) أى يضيف إلى نفسه الموصى به 
كالتركة كنا أشار إليه الشارح بقوله بأن يقول أوصى بتركتى أى فلانا أو من شئت » فإنلم يضف ذلك إلى نفسه 
م يصح الإيصاء أصلا » ثم إذا صح الإيصاء بأن أضاف ماذكر لنفسه تارة يقول الموصى أوصى بكذا عنى وتارة 
يقول عنك وتارة يطلق : وإذا أطلق فهل يوصى الوصى عن نفسه أو عن الموصى فيه حلاف هذا حاصل ماق 
الروض وشرحه وماى حواشى والد الشارح عليهما وإنكان ما سيأتى فى الشارح بعد لايوافق بعض ذلك . واعلم 
أن هذا المقام وقع فيه اختلاففهم فكلام الشيخين » فإن عبار هما لو أطلق فقال أوصى إلىمن شئت أو إلىفلان 
وم يضف إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجىء فيه الحلاف أو يقطع بأنه لايوصى عنه ؟ وجهان حكاهما 
البغوى وقال : أحعهما الثانى اننبت . فن الناس من فهم أن معنى الإضافة إلى نفسه ماقدمناه . ومنهم ابن المقرى 
فى روضه » وتبعه عليه شيخ الإسلام فى شرحه وهو الصواب كما يعلم مما نقله والد الشارح فى حواشيهما » وعليه 
فقول الشيخين عن البغوى أو يقطع بأنه لايوصى عنه معناه أنه لايوصى ف تركة الموصى سواء أضاف الوصية 
إلى نفسه أو إلى الموصى أو أطلق لعدم صحعة الإذن ؛ ومنهم من فهم أن دعنى الإضافة إلى نفسه أن يقول أوص عنى 2 
ومن أولئك ابن المقرى فى شرح إرشاده . وإذا تقرر ذلك عم ما فى كلام الشارح الآثى وأنه ملفق من الفهمين » 
وسيأق التنبيه على بعض ذلك » فقوله وصورة الإذن : أى الى هى محل الصحة أن يضيف إليه بأن يقول أوص 
برك مبنى على الفهم الأرّل الذى هو الصواب » وقوله فإن قال أوص لمن شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه 
لم يوص عنه على الأصح عند البغوى وأقراه مبنى على الفهم الثانى بدليل قوله الآنى : وقول الشبخ إنه فى حالة 
الإطلاق الخ فإنه جعله مقابلا لهذا مع أن هذا لايننظ مع ماقدمه من حصر صورة الإذن الصحيحة فبا إذا أضاف 
إلى نفسه بأن قال أوص بتركتى » وقوله وحينئذ فامحاصل الخ ملفق من الفهمين جميع| كما يعلم مما قدمته : وقوله 
وقول الشيخ إنه ف. حالة الإطلاق إنما يوصى عن الموصى فيه أن الإطلاق. فى كلام الشيخ معناه أنه لم يقل عنى 
ولا عنك لكن بعد التقييد بإضافة التركة: إلى نفسه الذى هو شرط الصحة وعبارته فإن أذن له فى الإيصاء عن نفسه 
أو عن الوصى أو مطلقا صح » لكنه فى الثالثة إنما يوصى عن الموصى كنا اقتضاه كلام القاضى أنى الطيب وابن 
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وأقراه . وحينئذ فالحاصل أنه إن قال له أوصعنى أو بتركتى أو نحوهما وصى عه وإلا وصى على نفسه ا قاله 
جمع » وقول الشيخ إنه فى حالة الإطلاق إنما يوصى عن الموصى وأنه أوجه مما نقله الشيخان عن البغوى من 
تصحيح أنه لايوصى أصلا إلا إذا أذن له الولى أن يوصى عنه منوع لأنه بناه تبعا لابن المقرى بحسب مافهمه من 
كلامهما ؛ ولو قال لوصيه أوصيت إلىمن أوصيت إليه إن مت أنت أو إذا مت أنتفوصيك وصى لم يصح 
لأن الموصى إليه مجهول » وإذا عين له الوصى ومات من غير إيصاء لكان للحاكم أن ينصب غيره فى أحد وجهين 
رجحه بعض المتأخرين ( ولو قال أوصيت ) لزيد ثم من بعده لعمرو أو (إليك إلى بلوغ ابنى أو قدوم زيد ٠‏ فإذا 
بلغ أو قدم فهو الوصى جاز ) واغتفر فيه التأقيت والتعليق لآن الوصية تحتمل الأخظار والحهالات » ولو بلغ 
الابن أو قدم زيد غير أهل فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك » وقول المككت إنه كان 
ينبغى تأخير هذا عقب قوله الآتى ويجوز فيه التوقيت والتعليق فإنه مثال له يمكن الحواب عنه بأنهما ضمنيان » 
فلو أخر هذا إلى هناك لربما توهم قصر ذلك عليهما ففصل بينهما ليكون هذا مفيدا الضمنى وذاك مفيدا للصريح ؛ 
وكون هذا مغنيا عن ذلك لايعترض: بمثله المهاج (.ولا يجوز ) للآأب ( نصب وصى ) على الأؤلاد (والحد حى 
بصفة الولاية ) عليهم حال الموت : أى لايعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية االحد حينئذ لآن ولايته ثابتة بالشرع 
كولاية التزويج » أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد” بمنصوبه كما بحثه البلقينى لما مر من 


عن الموصى » وقضيته أن للوصى ىهذه اللخالة الإيصاء عن نفسه وهو كذلك كا يفيده كلامه بعد ( قوله بحسب 
مافهمه من كلامهما ) أىمن قولهما ولو قال أوص الخ ( قوله وإذا عبن ) أى الموصى ( قوله أو قدوم زيد ) وقع 
السؤال .فى الدرس عما لو قال أوصيتاك سنة إلى قدوم ابنى » ثم إن الابن قدم قبل مضى السنة هل ينعزل الوصى 
أم لا ؟ فيه“نظر . والحواب عنه أن الظاهر الأول ؛ لأن المعنى أوصيت للك سنة مالم يقدم ابنى قبلها فإن قدم فهو 
الوصى »؛ فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له » وإنما مضتالسنة ول يحضر الابن فينبغى أن يكون التصرف فها 
بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة الى قدرها لوصابته لاتشمل مازاد.( قوله لايعتد بمنصوبه) أى ولا 
إثم عليه فى ذلك لأنا لم تتحقق فساد الوصية الحواز أن لايكون بصفة الولاية قبل الموت ( قوله فيعتد بمنصوبه ) 


أو مطلقا بأن قال أوص بتركتى عنى أو عن نفسك أو أوص بتركتى اننبت . وقوله وأنه أوجه مما نفله الشيخان 
الخ صريح ىأن هذا من قول الشيخ » وهو عجيب فإن هذا ليس من كلامه » وإتما كتبه عليه والد الشارح فى 
. حواشيه عقب ماقدمته عنه . وعبارته أعنى والد الشارح فى قوله كما اقتضاه كلام القاضى ألى الطيب الخ : وهو 
أوجه مما نقله الشيخان عن البغوى من تصحبح أنه لايوصى أصلا إلا إذا أذن له الولى أن يوصى عنه اننبى . وقوله 
لأأنه بناه تبعا لابن المقرى الخ فيه أنه كابن المقرى فى الروض لم يفهما م نكلام الشيخين إلا الصواب كا علم مما قدمناه 
وبالحملة فا ذكره الشارح فى. هذه السوادة يحتاج إلى التحرير والإصلاح » وعبارة التحفة مع من المباج نصما : 
فإن أذن له فيه من الموصى وعين له شخصا أو فوّضه لمشيثته بأن قال أوص بتركتى فلانا أو من شئت ٠‏ فإِن لم يقل 
بتركتى لم يصح ف الأظهر ؛ ثم إن قال له أوص عنى أو عنك فواضح وإلا أوصى عنى الموضى لا عن نفسه على 
الأوجه انبت . وهىمساوية لما فى الروض وشرحه ولما قدمته أوّل القولة فتأمل ( قوله يمكن الحواب عنه بأنهما 
ضمنيان الخ ) قال الشهاب سم : إن أراد بالضمنى مالا تصريح فى صيغته بالتوقيت والتعليق فا هنا ليس كذلك » 
أو مالا يصرح الموصى بوصفه بهما فيا يأنّى لم يرد منه ماصرح فيه الموصى بذلك » أو مالم يصرح فيه المضئف 
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ءاد 
أن العبرة بالشروط عند الموت » وما بحثه السبكى من جوازه عند غيبة الحد إلى حضوره للضرورة محل توق » 
والأوجه المنع كما أشار إليه الزركشى احمالا فإن الغيبة لاتمنع حق الولاية » ويمكن الحاكم أن ينوب عنه ٠.‏ نيم 
يمكن حمل بحثه على ما إذا كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ » إذ المنجه فى هذه الحالة 
جوازه وخرج بحال الموت حال الوصية فلا عبرة بها »: بل يجوز على مامر نصب غيره » وإنكان هو بصفة الولاية 
حينئذ ثم ينظر عند الموت لتأهل اللحد وعدمه كا علم بما مر ؛ وأما على الديون والوصايا فتعجوز مع وجود الحد 
فإن لم يوص بها فالحد أولى بأمر الأطفال ورد الديون ونحوهما » والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا كما قاله البغوى 
وجرى عليه ابن المقرى ( ولا ) يجوز ( الإيصاء بتزويج طفل وبنت ) ولو مع عدم ولى لآن الوصى لايعتنى بدفع 
العار عن السب » وسيأتى توقف. نكاح السفيه على إذن الولى ومنه الوصى كما قاله الزركشى ( ولفظه ) أى الإيصاء 
كناف المحرر : أى وصيغته ( أوصيت إليك أو فوّضت ) إليك ( ونحوهما ) كأقمتك مقائى ووليت ككذا بعد مونى 
فهو صريح خلافا للأذرعى حيث بحث أنه كناية لأنه أقرب إلى مدلول فوضت إليك الصربح من وكلت » 
ويوئيده ما يأنى من ححة الوصية بالإمامة لواحد بعد موته » وظاهره ها بافظ. أوصيت أو فوضت » وإذا ثبت 
ذلك فى فوضت ثيت فى وليت » وليس هذا من قاعدة ماكان صريحا فى بابه لأنا إذا جوزنا الوصية بالإمامة كان 
الباب واحدا ؛ فا كان صريحا هناك يكون صريحا هنا » غاية الأمر أن الموصى فيه إمامة وغيرها » وهذا لايؤثر » 
وقياس مامر اشتراط بعد موتى فها عدا أوصيتء بوالأوجه أن وكلتك بعد موتى فى أمر أطفالى كناية لأنه لايصلح 
أوضوعه فيكون كناية فى غيره » وتكنى إشارة الأخرس المفهمة وكتابته » ويلحق به ناطق اعتقل لسانه وأشار 
بالوصية برأسه أن نعم لقراءة كتابها عليه لعجزه ( ويجوز فيه ) أى الإيصاء ( التوقيت ) كأوصيت إليك سنة أو إلى 
باوخ ابنى ( والتعليق ) كإذا مت أو إذا مات وصى فقد أوصيت إليك كا مر ( ويششرط بيان مايوصى فيه ) وكونه 
تصرفا ماليا مباحا كأوصيت إليك فى قضاء ديونى أو فى التصرف فى أمر أطفالى أو فى ودائعى أو فى تنفيذ وصاياى 


أىالأب ( قوله لو استولى على المال أكله ) أى باستيلائه على مايعد" به إتلافا لها ( قوله فالحد أولى ) يعنى بمعنى 
الاستحقاق ( قوله ووليتك كذا بعد موتى ) سيأنى عن الأنوار قريبا أن قول القاضى وليتك مال فلان للحفظ فقط 
اه . فهل يأل مثله هنا أو يفرق ؟ فيه نظروالظاهرالفرق لأن القاضى إذا قال ذلك حمل على أنه أخرج بعض ماله 
التصرف فيه وأبى غيره » وأما الموصى فالظاهر منحاله أنه إذا فوض إلىغيره فقد جعل له مطلق التصرف وكلام 
الشارح الآثى يشير إلى الفرق ( قوله فهو صربح ) أى قوله وليتك الخ ( قوله بالإمامة ) أىالعظمى ( قوله وقياس 
مامر ) أى فى الوصية ( قوله فى أمر أطفالى ) أى أو فىقضاء دينى أو نحوه ( قوله نعم لقراءة كتابها ) أى عند قراءة. 


بوصفه بهما فهذا لافائدة فى إيراده فتأمل( قوله أى الإيصاء كا فى المحرر ) أى لاكا فهمه بعضهم منرجوع 
الضمير إلى المودى ( قوله نخلافا للأذرعى حيث بحث أنه كناية ) ليس الآمر كا نسبه للأذرعى بل ظاهر كلام 
الأذرعى أنه صريح وليس له فيه بحث » وقوله لأنه أقرب الخ تعليل للصراحة » وقوله الصريح باحر وصف 
لقوله فرّضت إليك ٠‏ وقوله من وكلتك : أى الآنى فى كلامه قريبا متعلق بأقرب : أى لما كان وليتك الخ أقرب 
إلى مدلول فوضت إليك الذى هو صريح من وكلتك , قلنا إن وليتك صريح لهذه الأقربية ٠.‏ وإن قلنا إن وكلتك 
كناية كما يأتى : والشهاب حج رحمه الله تعالى قدم مسئلة وكلتك وأنه كناية ٠‏ ثم قال عقب ذلك : وقياسه أن 
وليتنك كذلك وهو مارجحه شخنا ١‏ لكن ظاه ركلام الأذرعى أنه صريح . وقد يوجه بأنه أقرب إلى مدلول 


و2 
فإِن جمع الكل ثبت له أو خصصه بأحدهالم يتجاوزه » ولو أطلق كأوصيت إليك فى أمرى أو فى أمورى أو فى أمر 
أطفالى ولم يذكر التصرف صح » والأوجه أن الأوّل عام » ويفرق بين الأول وفساد نظيره السابق فى الوكالة بأن 
الاو سخ عن الكل به شرن لااويتارك كملق ولت وطلاق + عافد هن ترد تصرفة بالمسلاعة الأنه علي 
الغير الذى لم يأذن فى خلافه » والمعتمد فى الثانى أنه الحفظ فظ والتصرف فى مالم للعوف » وى الأنوار أن قول القاضى 
وليتك مال فلان الحفظ فقط ومر آخر الحجر بيان أن قاضى بلد المال يتصرف فيه بالحفظ ونحوه وقاضى يلد 
المحجور يتصرف فيه بالببع وغيره » والأوجه كما اقتضاه كلامهم فى الحجر أن نظر وصاياه لقاضى بلد المالك 
لا المال » وسيأنى جواز النقل فى الوصية فليست كالزكاة حتى يعتبر فيها بلد المال.( فإن اقتصر على أوصيت 
إليك لغا ) كوكلتك ولعدم عرف له يحمل عليه » ومنازغة السبكى فيه بأن العوف يقتضى أنه تثبت له جميع 
التصرفات مردودة » إذ ذلك غير. مطرد فلا يعوّل عليه » وإن قال الزركثى يوديده قول البيانيين إن حذف المعمول 
يوذن بالعموم وجزم الزبييى بصحة فلان وصبى اه . لأن كلام البيانيين ليس ففمثل مانحن فيه » وكلام الزبيل 
إما ضعيف أو يفرق بينه وبين ماهنا بأن ماقاله محتمل للإقرار وهو يقبل المجهول وصح فيه مايحتمله وحمل على 
لعموم إذ لا مرجح » وما هنا محض إنشاء وهو لايقبل الحهل بوجه (و ) يشترط ( القبول ) من الوصى لأنها عقد 
تصرف كالوكالة ومن ثم اكتى هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلامهما وجزم به القفال وهو المعتمد وإن اعتمد 
السبكى اشتراط اللفظ . . نعم تبطل بالرد ويسن قبوها لمن عام الأمانة من نفسه » فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه » 
فإن غلم من جخاله الفنعت فالظاهن حربة القبول عرانة زولا يضح )اقول ولااود وى ات فى الأسبج) لعدم 
دخول وقت تصرفهكالموصى, له بالمال بخلافه بعد الموت . والثانى يصح القبول والرد” فى حياته كالوكالة والقبول 
على البراخى مالم يتعين تنفيذ الوصايا . قاله الماوردى ٠‏ أويكون هناك ماتجب المبادرة إليه كما قاله الأذرعى » 
أو يعرضها المداكم عليه بعد ثبوتها عنده ( ولو وصى اثنين ) وشرط عليهما الاجمّاع ؛ أو أطلق بأن قال أوصيت 
إليكما أو إلى فلان ثم قال ولوبعد مدة أوصيت إلى فلان » وظاه ركلامهم هنا عدم الفرق بين علمه بالأوّل وعادمه؛ 
وعليه فيفرق بين هذا ونظيره السابق قبل الفصل بأن الاجماع هنا ممكن مقصود للموصى لأن فيه مصلحة له ؛ 
وثم اجماع الملكين على الموصى به وهو متعذر » والنشريك خلاف مدلول اللفظ فتعين النظر للقرينة وهى وجود 
علمه وعدمه » ولو قال أوصيت إليه فها أوصيت فيه لزيدكان رجوعا (لم ينفرد أحدهما ) فيا إذا قبلا بالتصرف 
عملا بالشرط فى الأول واحتياطا فى الثانى فلابد من اجمّاعهما فيه بأن يصدر عن رأهما أو يأذنا لثالث فيه » ومحل 
ذلك فيا يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس ف التركة جنم.ء » بخلاف رد وديعة وعارية 
ومغصوب وقضاء دين فى التركة جنسه فلكل الانفراد به لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه » وقضية الاعتداد به 
ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحا خلافه » ولو اختلف. وصيا التصرف المستقلان فيه نفذ 


الخ ( قوله والأوجه أن الأول ) أى قوله ولو أطلق كأوصيت ( قوله والمعتمد فى الثانى ) أى قوله أو فى أمر أطفالى 
( قوله لقاضى بلد المالك ) أى فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال امحجور ( قوله بأن ماقاله محتمل ) 
بأن يكون المعنى أوصيت له بشبىء له عندى كوديعة ( قوله فإن علم من حاله الضعف ) أى أو الحيانة ( قوله فاله 
الماوردى ) أى ومع ذلك فينبغى أن لاتبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب على مايفسق بسببه ( قوله لآن 
لصاحبه ) وهو رب الدين ( قوله وقضية الاعتداد به ) أى برد ماذكر للمستحق ( قوله إباحة الإقدام ) ومع ذلك 


فوضت إليك الصريح الخ 


م1 

تصرف السابق أو غير المستقلين فيه ألزما العمل بحسب المصانحة الى رآها الماك » فلن امتنع أو أحدهما أو خر جا 
أو أحدهها عن أهلية التصرف أناب عنهما أمينين أو أمينا أو فى التصرف أو فى الحفظ والمال ما لاينقسم استقلا 
أولا تولاه الحاكم » فإن انقسم قسمه بينهما ولكل التصرف بحسب الإذن » فإن تنازعا فى عين النصف النحفوظ 
أقرع بينبما » فإن نص على اجماعهنما فى الحفظ لم ينفرد أحدهما بحال ( إلا إن صرح به ) أى الانفراد فيجوز حيثئا 
كالوكالة » وكذا لو قال إل ىكل مذكنا أوكل منكما وصى ف كذا أو أننً) وصياى فى كذا ء ويفرق بينهذا وأوصيت 
إليكا بأنه هنا أثبت لكل وصف الوصايا فذل على الاستقلال » بخلافه ثم لو جعل عليه أو عليهما مشرفا أو ناظرالم ينبت 
له تصرف » وإنما يتوقف على مراجعته كنا فى البحر . قال الأذرعى : إلا فى نحو شراء بقل مما لايحتاخ لنظر 
( وللموصى والوصى العزل ) أى للموصى عزل الوصى وللوصى عزل نفسه ( مى شاء ) بحوازها من الحانبين 
كالوكالة » نعم لو تعين على الوصى بأن ل يوجدكاف غيره أو غلب على نه تاف المال باستيلاء ظلم أو قاضى 
عموءكنا هو الغالب لم يجز له عرزل نفسه كا قاله الأذرعي ولم.ينفذ حينئذ ؛ لكن لايلزمه ذلك عهانا بل بالأجرة » 
والأوجة أنه يلزمه فى هذه احالة القبول » وأثه يمتنع عزل الموصى له حينئذ لما فيه من ضياع نحو وديعة أو مال 
أولاده » وبمتنع عليه عزل نفسه أيضا إذا كانت إجارة بعوض » فإكانت بعوض من غير عقد فهى جعالة . 
قالة الماوردى » وما اعترض به من أنشرط حعة الإجارة إمكان الشروع فالمستأجر له عقب العقد وهنا ليس 
كذلك وإن شرطها العلم بأعمالها وأعمال الوصاية مجهولة . أجاب السبكى عن الأوّل بأن صورته أن يستأجره الموصى 
على أعمال لنفسه فى حياته ولطفله بعد موته » أو يستأجر الحاكم على الاستمرار على الوصية لمصلحة رآها بعد 
موت الموصى . وأما الثانى فجوابهكون الغالب علمها وبأن مسيس ال حاجة إليها اقتضى المسامحة بالجهل بها » وقول 
الكاق لايصخ الاستئجار لذلك ضعيف » وإذا لزمت الوصاية بالإجارة وعجز عنها استؤجر عليه من ماله من 


هل يضمن لو تلفت فى يده أو لا ؟ فيه نظر » وقد تقتضى الإباحة عدم الضمان » وقوله عليه أى الرد ( قوله أناب 
عنبما ) يشعر ببقائهما ومرٌ فى قوله وينعزل الوصى الخ مايقتضى خلافه . وقال مم على حج : أناب عنهما : 
أى ولا بنعزلان فى صورة الامتناع كما صرح به فى الروض اه . أقول : وقضيته الانعزال فى غيره » ويمك نحل 
ما اقتضاه كلام الشارح من عدم الانعزال على أن المراد أنهما خرجا عن كال الأهلية باختلالها مع بقاء أصلها” 
كرض بنعهما كال النظر » وقد تقدم أن تجرد الاختلال لايقتضى العزل ( قوله مشرفا أو ناظرا ) قضية العف 
٠‏ مغاير”بما فلينظر » ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا أنه لايكون بأو إلاأن تجعل عجازا عن الواو ( قوله 
باستيلاء ظالم أو قاضى سوء ) قضية العطف مغايرتهما وهو ظاهر بحمل الظالم على متغلب لا ولاية له » وجمل 
القاضى على متول يفصل الأحكام وا لحصومات لكذه يجوز فى حكه ( قوله وأنه يمتنع عزل الموصى له ) أى 
الوص ( قوله فهو جعالة ) أى وله عزل نفسه متّى شاء ( قوله أجاب السبكى عن الأول ) هو قوله إمكان الشروع 
( قوله وأما اثانى ) هو قوله وإن شرطها العلم ( قوله وبأن مسيس الحاجة ) أى قوة الحاجة 


( قوله أو فى التصرف أو الحفظ والمال مما لاينقسم الخ ) الصواب حدف أو من قوله أو فى التصرف كما 
فى التحفة فالحار والمجرور متعلقان بأناب ؛ وقوله أو الحفظ معطوف على قوله. السابق فيه من قوله ولو 
اختاف وصيا التصرف المستقلان فيه : أى وإن اختلفا فى الحفظ فقط دون التصرف ( قوله استقلا أولا) 
أى سواء استقلا أملم يستقلا » فجواب الشرط قوله تولاه الحاكم ( قوله فجوابه كون الغالب علمها ) يتأمل 


لا8١أه-ه‏ 
بقوم مقامه فها عجز عنه وجاز ذلك مع أنها إجارة عين وهى لايستوى فيها من غير المعين لما قاله االأذرعى من أن 
ضعفه بمتزلة عيب حادث فيعمل الحا مافيه المصلحة من الاستبداك به والضم إليه » وتسمية رجوع الموصى عن 
الإيصاء إليه عزلا مع أنه لاعبرة بالقبول فى الحياة كما مر مجاز » وكذا تسمية رجوع الوصى عن القبول إذ قطع 
السبب الذى هو الإيصاء بالرجزع عنه أو بعدم قبوله منزل منزلة قطع السبب الذى هو التصرف لو ثبت له » وبما 
تقرر اندفع بناء السبكى لذلك على ضعيف وهو أن العبرة بالقبول فى ال حياة ( وإذا بلغ الطفل ) أو أفاق انجنون 
أو رشد السفيه (ونازعه ) أى الوصى ( فى ) أصل أو قدر نحو ( الإنماق) اللائق بحاله ( عليه ) أوعلى ممونه ( صداق 
الوصى ) بيمينه » وكذا قب الحاكم لأنكلا منهما أمين » ويتعذر إقامة البينة عليه غالبا بخلاف البيع للمصلحة ؛ 
أما غير اللائق فيصدق الولد فيه قطعا بيمينه لتعدى الوصى بفرض صدقه . والأوجه عدم اشتراط حلف الولد 
فى هذه الحالة بل إن كان من مال الول فلغو أو الولد ضمنه » ولو تنازعا فى الإسراف وعين القدر نظر فيه 
وصدق من يقتضى الحال تصديقه وإن لم يعين صدق الوصى » ولو اختلفا فى شىء أهو لائق أولا ولا ببنة صدق 
الوصى بيمينه لأن الأصل عدا خيانته » أو فى تاريخ موت الأب أو أوّل ملكه للمال المنفق منه عليه صدق الولد 
بيمينه وكالوضى ف ذلك وارثه ( أو ) تنازعا ىف دفع ) للنال ( إليه بعد البلوغ ) أو الإفاقة آو الرشد أو فى إخراجه 
الزكاة من ماله على ماصرح به بعضهم » لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لابد من بينة ( صداق الولد ) بيمينه 
ولو على الأب لعدم عسر إقامة البينة عليه وهذه لم تتقدم فى الوكالة لأن تلك فى القبم » وهذه فى الوصى وليس 
مساويا له م نكل وجه . نعم حكايته الحلاف فى القم وجزمه فى الوصى معترض بأن الحلاف فيهما ويصدق ى عدم 
الحيانة وتلف بنحو غصب أو سرقة كالمودع لا فى نحو بيع الحاجة أو غبطة أو ترك أخذ بشفعة لمصلحة إلا ببينة » 
بخلاف الأب وابخد فإنبما يصدقان بيمينهما » والأوجه أن الحاكم التقة كالوصى لاكالأب والحد” ولا يطالب 
أمين كوصى ومقارض وشريك ووكيل بحساب بل إن ادعى عليه خيانة حلف. ذكره اين الصلاح فى الوصى 
وا هروى فى أمناء القاضى ومثلهم بقية الأمناء » وأفهم كلام القاضى أن الأمر فى ذلك كله راجع إلى رأى ا حاكم 
بحسب مايراه من المصلحة وهو ظاهر ولو لم يندفع نحو ظالم إلا بدفع مال لزم الولى دفعه ويجهد فى قدره ويصدق 
فيه بيمينه وإنلم تقم عليه قرينة فها يظهر أو إلا بتعييبه جاز له بل لزمه أيضا لكن لاايصدق فيه لسهولة إقامة البينة 
عليه » ولو أراد وصى شراء ثبىء من مال الطفل رفع الأمر الحاكم ليبيعه ؛ ولا يجوز له أن يبيع من لايبيع له 
الوكيل وينعزل بما ينعزل به ء ولاتقبل شهادته لموليه فما هو وصي فيه إن قبل الوصاية » فإن لم يقبلها قبلت وإن 
صرح بكونه وصياقى ذلك : وكذا لو عزل نفسه » ولو اشترى شيئا من وصى وسلمه الون فكئل المولى عليه وأنكر 


(قوله فىهذهالحالة) هىقوله أما غير اللائق (قوله وصدق) أى بلا يمين (قوله ووكيل يحساب) أى ف الكل (قوله 
بل إنادعى عليه) ومثله وارثه (قولهحلض) أى المدعى عليه ولو يمْعل (قوله أن الأمر ف ذلك) أىمن الوصى ومثله 
القاضى .يلاف الوكين والمقارض والشريك فالأمر فيه للمالك فإن طلب حسابه أجيب وإلا فلا وما وقع فيه 
النزاع القول فيه قول الأمين (قوله بما ينعزل به) أى الوكيل (قوله ولاتقبل شهادته) أى الوصى (قوله وصى فيه ) 


المراد من هذا الحواب( قوله وكذا تسمية رجوع الوصى عن القبول ) بمعنى عدد قبوله كما يدل عليه ما يأق » وإلا 
فهو بعد القبول رجوع حقيقة ( قوله وإنلم يعين صدق الوصى ) ليست هذه هى المتقدامة فى مزج المن كما قد 


يتوهم ( قوله أو ترك أخذ بشفعة ) لعل فائدة.هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته ( قوله ولو اشترى ) أى شخص ٠‏ 


1 2 
كون البائع وصيا عليه واسترد منه المبيع رجع على الموصى بما أد'اه إليه وإن وافقه على أنه وصى خلافا للقاضئى 
لقوهم لو اشترى شيئا من وكيل وسلمه الْن وصداقه على الوكالة ثم أنكرها الموكل ونزع منه المبيع فيرجع على 
الوكيل ومن اعترف أن عنده مالا لفلان وزع, أن قال له هذا لفلان أو أنت وصى فى صرفه فى كذا لم يصد ق إلا 
ببيئة كما رجحه الغزى وغيره وهو أحد وجهين ف الثانية وترجبح السبكى فيها أنه يصرف للمقر له بعيد إلا أن 

يكون مراده أنه يجوز له بل يلزمه باطنا دفعه له لكن هذا لانزاع فيه . 


كتاب الودبعة 


هى لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع إذا سكن لأنها ساكنة عند الوديع ٠»‏ وقيل من الدعة أى 
الراحة لأنها تحت راحته ومراعاته . وشرعا العقد المقتضى للاستحفاظ أو العين المستحفظة به حةيقة فييما » وتصح 
إرادتهما وإرادة كل منهما فى الترحمة ثم عقدها فى الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع فى حفظ 
مال أو اختصاص كنجس منتفع به » فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية كأن طير نحو ربح شيئا إليه أو إلى محله وعلم 
به والحاجة بل الضرورة داعية إليها . وأركاها بمعنى الإيداع أربعة : وديعة » ومودع » ووديع » وصيغة . 
وشرط الوديعة كما علم ما قررناه كونها حرمة كنجس يقتتى وحبة بر » بخلاف نحو كلب لاينفع وآ لة لحو . 
والأصل فيها قبل الإحماعآية ‏ إن الله يأمركم أن توادوا الأمانات إلى أهلها ‏ وهى وإن نزلت فى رد مفتاح الكعبة 
إلى ان بن طلحة فهى عامة ى جميع الأمانات . قال الواحدى : أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة ول 


أى دون غيره ( قوله رجع على الموصى ) أى ورجع المولى عليه على المشترى بالفوائد الى استوفاها مدة وضع 


يده عليه كا ير جععلى الغاصب بما استوفاه لتبين فساد شرائه( قوله وزعم ) أى قال ( قوله وهو أخد وجهين 
الخ ) معتمد . 
كتاب الو ديعة 

( قوله من ودع ) بضم الدال شوبرى لكن قال فى القاموس وودع ككرم ووضع فهو وديع ووادع سكن 
واستقر كاتدع اه ( قوله وإراذةة كل منهما ) لكن إن حملت ف الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير فى قوله 
عن حفظها العين فيكون فيه استخدام ( قوله فى حفظ مال أو اختصاص ) هذا التعريف لايشمل التوكيل 
فى استيفاء القصاص فى نفس أو طرف ولا استيفاء الحدود كحد القذف فإنه توكيل لا إيداع وعليه فكل إيداع 
توكيل ولا عكس ( قوله فخرجت اللقطة ) أى بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضى ( قوله والأمانة ) عطف الأمانة 
على اللقطة لأن المغلب ف اللقطة معنى الاكتساب ( قوله بمعنى الإيداع ) أى لا العين ( قوله وشمرط الوديعة ) أى 
ليتأتى فيها الأحكام الآنية ( قوله وآ لة لهو ) أى فلا يجب عليه حفظه ولامراعاته ( قوله فهى 'عامة ) الأولى حذدف 


( قوله أن عنده مالا لفلان ) أى الميت كا فى التحفة ( قوله وترجيح السبكى فيا ) صوابه فى الأولى كا فى التحفة . 


كتاب الوديعة 


ااه 
يزل فى جوف الكعبة آبة سواها . وقوله تعالى ‏ فليؤد الذى اؤتمن أمانته ‏ وبر « أد” الأمانة إلى من اثتمنك 
ولا نحخن من خانك ؛ رواه الخاكم وقال على شرط مسلم . وروى البييى عن عمر رذى الله تعالى عنه أنه قال وهو 
بخطب للناس : لايعجبنكم منالرجل طنطنته : ولكن من أددى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل 
( من عجز عن حفظها حرم عليه قبوها ) أى أخذها لأنه يعرضها للقلف وإن وثق بأمانة نفسه ( ومن قدر ) على 
حفظها ودو أمين (و )لكنه (لم ب يثق بأمانته ) فيها حالا أو استقبالا ( كره ) له قبولها من مالكها الرشيد الخاهل يحاله 
حيث لم يتعين عليه قبوطا . والقول بالحرمة مردود بأنه لايلزم من مجرد اللدشية الوقوع ولا ظنه » ومن ثم لو غلب 
على ظنه وقوع اللحرانة منه فيها حرم عليه قبوها » أما غير مالكها كوليه فيحرم عليه إيداع من ل يثق بأمانته وإن 
ظن عدم الحيانة ويحرم عليه قبوها منه . وأما إذا علم المالك الرشيد بحاله فلا حرمة ولا كراهة فى قبوها كا بحه 
بن الرفعة ٠‏ وقول الزركشى : إن الوجه تحريمه علهما : أما على المالك فلإضاعته ماله » وأما على المودع 
فلإعانته على ذلك مردود » إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو لمدفعه لغيره لابحرم عليه تمكينه منه 
بالا انع ياه » والإيداع صحيح مع الحرمة ؛ وأثر اتخرع متسووعل الم عارك د الويج 
متصرفا عن غيره بولاية أو وكالة حيث يجوز له الإيداع فهى مضمونة بمجرد الأخذ قط (فإن و ثق ) بأمانهنفسه 
وقدر على حفظها ( ستحب ) له قبوها لأنه من التعاون المأمور به ومحله إن لم يتعين عليه ٠‏ فإن تعين بأن ل يكن 
ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة . قال الرافعى : وهو محمول على أصل القبول كا بينه !| أسرحسى دون إتللاف 
منفعته ومنفعة حرزه فى الحفظ انا » وقضيته أن له أن يأخخذ أجرة الحفظ كنا يأخذ أجرة الحرز وهو >ذلك كا 
هو ظاهر كلام الأسعاب خلافا الفارق وابن أنى عصرون » وقد توئخذ الأجرة على الواجب كا فى سب اللباوإنقاذ 
نحو غريق وتعلم تحو انفانحة » فإن لم يقبل عصى ولا ضمان + ولو تعدد الأمناء القادرون فالأوجه تعينها على كل 


الفاء لأن مابعدها خبر عن هى ويجوز جعلها جوابا لإن ( قوله وقوله تعالى ) أى والأصل فيبا قوله تعالى الخ 
( قوله طنطنته ) أى كلامه الدال" على شدة فصاحته » وف القاموس الطنين كأمير صوت الذباب كطنطن » 
والطنطنة حكاية صوت الطنبور وشببه اه ( قوله أى أخذها ) قال سم على حج بج : كأن وجه التفسير بذلك أن القبول 
لفظا لايشترط كا سيأق :الك ساق أبضا أن يكن الفط من بجية لوديا فول جرم أيقا اه وبي للد 
الحرام أو لأنه تعاطى عقد فاسد اه ؟ أقول : الظاهر عدم الحرمة حيث علم امالك بحاله لما يأتى من أن المالك إذا 
عر ال الال رم القبول ولا يكره ( قوله كره له قبوها ) وتتصور الإباحة فيبا أيضا بأن شك فى أمانة نفسه » 
لكن قوله ولم يثق يثق الخ يقتضى الكراهة فى هذه أيضا ( قوله لايحرم عليه تمكينه منه ) أى مالم يعلم منه صرفه فى معصية 
وإلا حرم ( قوله وأثر التحريم ) أى حيث قلنا به ( قوله مقصور.على الإثم ) أى فلا يتعداه إلى الضمان ( قوله نعم 
لو كان ) هو استدراك على قوله وأثر ل 0 
منهما طريق ف الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين نحت يده ( قوله بمجرد الأخذ ) أى أذ من غلب على 
ظنه. أنه لايد بئق بأمانة نفسه ( قوله بأن لم يكن ثم غيره ) أى وكان بحيث لو امنتع من القبول لضاعت على مالكها 
( قوله وابن أى عصرون) أى حيث منعا أخذ أجرة الخفظ ( قوله عصى ولا ضمان ) بى مالو تعين ول يعلم 


( قوله أخذها ) أى لا مجرد قبوها باللفظ » إذ لاضرر فيه على المودع وليس هو من العقد الفاسد كا لايق 
( قوله والإيداع صحيح مع الحرمة ) أى حيث قلنا بها 


؟9أأسه 


من سأله مهم عند وجوب قبوها لثلا يوثدى التواكل إلى تلفها ( وشرطهما ) أى. المودع والوديع الدال” عليهما 
ماقبلهما (شرط موكل ووكيل ) لما مر أنها توكيل فى الحفظ فلا يجوز إبداع حرم صيدا ولاكافر نحو مصحف 
ومرت شروطهما ف الوكالة مع مايستثنى منه لمعنى بأتى هنا فلا يرد عليه » ويجوز إبداع مكاتب لكن بأجرةلامتناع 
تبرعه بمنافعه من غير إذن سيده ( ويشترط) مراده بالشرط هنا مالا بد منه ( صيغة المودع ) بلفظ أو إشارة أخرس 
مفهمة صريحة كانت ( كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك فى حفظه ) أو أودعتكه أو أستودعه أو 
أستحفظه أو كناية كخذه مع النية والكتابة منها فلا يحب على حمائى حفظ نحو ثياب لم يستحفظها وإن اقتضت العادة 
حفظها خلافا للقاضى » فلو ضاعت لم يضمنها وإن فرط فى حفظها : بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أو أعطاه 
أجرة لحفظها فيضمئها إن فرط » كأن نام أو غاب أو نعس ولم يستحفظ من هو مثله كا لايخى وإن فسدت الإجارة 
ومثل ذلك الدواب فى الحان فلا يضمنها الحانى إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة : وليس من التفريط فيهما 


المالك هل يحتٍعليه السوكال للمالك وأخذها منه أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله ولاكافر نحو مصحف) 
قال سم على حج : انظره مع قوله فى البيع » ويجوز بلاكراهة ارمبان واستيداع واستغارة المسلم ونحوالمصحف 
وبكراهة إجارة عينهوإعارته وإيداعه » لكن يمر بوضع المرهون عندل عدل وينوب عنه مسلم ى قبض المصحف 
لأنه حدث اننبى قال شييخنا الزيادى : ويحمل ماهنا على وضع اليد وما هناك على العقد انهى . لكن يتأمل هذا 
الحواب بالنسبة لاوديعة : فإن الوديع ليس له الاستنابة ى حفظها ( قوله ويحوز إيداع مكاتب ) مصدر مضاف 
مفعوله والمراد قبوله الوديعة » وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده م يجز ولزم المودع أجرة مثل عمل الوديع » ومع ذلك 
لو تلفت فلا ضمان أن غابته أنها فاسدة وه و كالصحيحة فى عدم الضمان ( قوله والكتابة منها ) أى الكناية ( قوله 
فلا يجب ) قضيته عدم الإثم إذا ذهب وتركها حنى ضاعت » وقد يخالفه ما فى الهامش عن جج من أنه ينم إذا 
ل يقبل ولم يقبض » إلا أن يقال : ذاك فيا إذا وجد لفظ من المالك يدل على طلب الحفظ » وما هنا فيا إذا وضمي 
صاحبها بلا لفظ ألبئة ( قوله وقبل منه ) أى فإه يضمن جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت نما جرت العادة 
يحفظه فى المحملة بخلاف كيس نقد مثلا مالم يعينه له بشخصه » فإن عينه له كذلك ضمن . ومحله مالم يبز السارق 
الفرصة » فإن انتبزها لاضمان » وقولنا يضمن جميع الحوائج : أى سواء فسدت الإجارة كأن ل نحر صيغة إجارة 
أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة ( قوله أو أعطاه أجرة ) أىوإن لم يقبل الوديع باللفظ ولابد من لفظ من 
المالك وبه يشعر قوله أعطاه أجرة لحفظها » وكتب أيضا حفظه الله قوله أو أعطاه أجرة وذهابه بدونما : أى 
الوديعة والمالك حاضر رد" ولا إثم عليه هنا مطلقا فيا يظهر » خلافا لما توهمه بعض العبارات للآنه بعد الرد الذى ش 
به المالك لابنسب إليه تقصير بوجه ء بخلافه فيا إذا لم يقبل ولم يقبض فإنه يأثم إن ذهب وتركها بعد غيبة 
امالك لأن غره اه حب ( قوله أو غاب ) لعل المراد إن طرا له مايقتضى غيبته ولم يتمكن من ردها للمالك لما بأق 
فيا لو أراد السفر أوكانت العادة جازية باستحفاظ. غيره:لمن عرض له عذر أو مطلقا لما يأنى فى قوله بعد قول 
الصنف إل الحرز أو يحفظها ولو أجنبيا إن بى نظره عليبا كالعادة ( قوله وإن فسدت ) غاية لقوله فيضمم! ( قوله 
إلا إن قبل الاستحفاظ ) ومنه اذهب وخلها » ويدل له قوله الآتى : أو ضعه فوضعه الخ . قال فى العباب : ومن 
ربط دابته فى خان واستحفظ صاحبه فخرجت فى.بعض غفلاته أولم يستحفظه بل قال أين أربطها فقال هنا ثم 


رقوله ولا كافر نحو مصحف ) نبه الشباب سم على أن فيه مخالفة اا مر أوائل البيع فليراحع . 
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مالو كان بلاحظ على العادة فتغفله سارق أو نخرجت الدابة فى بعض غفلاته لعدم تقصيره فى الحفظ المعفاد ؛ 
وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصير (والأصح أنه لابشترط القبول ) لصيغة العقد أو الأمر 
( لفظا ويكى ) مع عدم اللفظ ( القبض) أى امار فى الببع لاغيره كنا هو ظاهر ولا تعتبر فيه الفورية كما فى الوكالة 
فالشرط عدم الرد وقضية كلامه عدماشتراط فعل مع القبول » فلو قال هذ وديعة أو احفظه فقال قبلت » أو 
ضعه فوضعه كان إيداعا وهوكذلك كما قاله البغوى سواء المسجد وغيره لأن اللفظ أقوى من تجرد الفعل » وقد 
رجح ذلك الرافعى فى الشرح الصغير » واعتمده الأذرعى وجزم به فى الآنوار . والثانى يشترط القبول لفظا .. 
والثالث يفرق بين صيغة الأمر ما فى الوكالة » ولو وجد لفظ من الوديع وإعطاء من المودع كان إيداعا أيضا فيا 
يظهر وفاقا للأذرعى والزركثى > فالشرط لفظ أحدهما وفعل الاآخر الحصول المقصود به » ويدخل ولد الوديعة 
تبعا لها لأن الأصح أن الإيداع عقد لا جرد إذن فى الحفظ : أى وكانت حال العقد حاملا » ويفرق بينه وبينولد 
المرهونة واوؤجرة بأن تعلق الرهن أوالإجارة به فيه إلحاق ضرر بالمالك ل يرض به بحلاف ماهنا لأن حفظه منفغة 
له فهو راض به قطعا » ولو قال له خخذ هذا يوما وديعة ويوما غيروديعة فوديعة أبدا » أو خذه يوما وديعة ويوما 
عارية فوديعةيفي اليوم الأول وعارية فى اليوم الثانىوم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد 
ضان . قال الزركثشى : فلوعكس الأولى فقالخذه يوما غير وديعة ويوما وديعة فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها 


فقدهالم يضمن اه . أقول : ويقال مثله فى الحمائى » فلو وجد المكان مز حوما مثلا وقال له أين أضع حوانجى 
فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن ( قوله كنا فى الوكالة ) أى حيث قيل فيها بذك وإن كان الأصح ثم خلافه 
( قوله فالشرط لفظ أحدهما ) ومنهذا يعلم جواب حادثة وقع السورال عنها : وهى أن رجلا حمل دابته حطبا 
وطلب من أهل بلده يأخذوها معهم إلى مصر وببيعوا الخطب له فامتنعوا من ذلك وم يقبلوها منه » فتخلف عنهم 
على نية أن يأنى بأثواب السفر ويلحقهم فى الطريق فلم يفعل » ثم إنهم خضروا بها إلى مصر وتصرفوا فى الحطب 
لغيبة صاحبه ووضعوا الدابة عند دوابهم فضاعت بلا تقصير وهو عدم الضمان ( قوله ويدخل ولد الوديعة الخ ) 
قال سمعلى حج : هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو مايتبعها بعد إيداعها أو كلاهما » والمتبادر من 
التعبير بالدخول الثانى انّبى . لكن قضية قول الشارح : أى وكانت حال العقد حاملا الأوّل . ومفهومه أن الولد 
المنفصل قبل الإيداع لايدخل ف العقد » وحينئذ فيشكل قله ويفرق لأن ولد المرهونة إن كان حملا وقت الرهن 
دحل ء وعليه الوديعةوالرهن سيان » وعبارة المبج وشرحه فى باب الرهن : ودخل فى رهن حامل حملها بناء على 
أن الحمل يعم فهو رهن » يمخلاف رهن الحائل لايتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك ويتعذر بيعها حاملا 
انهى . نعم > أن يقال إن مفهوم قوله وكانت حاملا فيه تفصيل ‏ وهوأن الولد المنفصل لايدخل فى الإبداع '» 
بخلاف الحمل الحادث فيد الوديع » والتقدير ى عبارته أوكانت حاملا أو حدث الحمل فى بد الوديع . والفرق 
بين الحادث وولد المرهونة الحادث بعد الرهن الخ » وغاية الأمر أن'ى العبارة حذفا يعلم من كلافهم فى الرهن 
( قوله بل تسيريده يد ضمان ) يتأمل وجهه » ولعله أنها لما كانت ف اليوم الثانى عارية كانت مضمونة على من 
هى بيده بحكم العارية فيستصحب وإناننهت العارية لآن غايتها أنها فيد المستعير بعد انمهاء العارية ( قوله فالقياس 
أنها أمانة ) أىمن وقت الأخذ ( قوله بل أمانة شرعية ) أى فتكون مضمونة عليه إن فرط فى حفظها قبل إعلام 


( قوله وكانت حاملا ) أى عند العقد 
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بإذن المالك وليست عقّدوديعة » وإن عكس الثانية فالقياس أنما فى اليوم الأول عارية وفى الثانى أمانة » ويشبه 
أنها لاتكون وديعة ( ولوأودعه صبى ) ولو مراهقا كامل العقد ( أو مجنون مالم يقبله ) أى لم يجز له قبوله لأن 
فعله كالعدم لانتفاء أهليته( فإن قبلى ) المال وقبضه ( ضمن ) لعدم الإذن المعتبر كالغاصب بأقصى القم ولم يبرأ 
إلا برد"ه لمالك أمره فاندفع مايقال فاسد الوديعة كصحيحها » وما يقال أخذا من هذا يفرق بين باطل الوديعة 
وفاسدها » ووجه اندفاع هذا أنها حيث قبضت بإذن معتبر ففاسدها كصحيحها وحيث لا فلاء فالفرق هنا بين 
الباطل والفاسد غير محتاج إليه » ومحل ماتقرر عند الأمن من ضياعها » فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن كا مر 
وكذا لو أتلف نحوصى مودع وديعته بلا تسليط من الوديع لآن فعله لايمكن إحباطه وتضميئه مال نفسه محال 
فتعينت براءة الوديع ( ولوأودع ) مال ككامل ( صبيا ) أو مجنونا ( مالا فتلفه عنده ) ولو بتفريطه (لم يضمن ) 
إذ لايصح النزامه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متموّل إذ غيره لايضمن ( ضمن فى الأصح ) وإن قلنا إنها عقد لأنه 
من أهل الضمان وم يسلطه على إتلافه . والثانى لا كما لو باعه شيئا وسلمه إليه وأجاب الأول بأن البيع إذن فى 
الاستهلاك بخلاف الإبداع . أما لوأودعه ناقص فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( وا محجور عليه بسفه كصبى ) 
«ودعا ووديعا فها ذكر فيبما يجامع عدم الاعتداد بفع لكل » وقوله أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر 
تصرفاته فتصح كا قاله الزركشى » والقن بغير إذن سيدهكالصبى فلا يضمن بالتلف وإن فرط خلافا للجرجانى » 
بمخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته( وترتفع ) الوديءة : أى ينّبى حكمها ( بموت المودع ) بكسر الدال ( أو المودع ) 
بفتحها ( وجنونه وإعمائه ) و بالحجرعليه لسفه » وكذا على المودع لفلس وبعزله لنفسه وبعزل المالاث له وبالإنكار 
بلا غرض لأنها وكالة فى الحفظ » وهى ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبنقل المالك الملك فيها بنحو بيع . وفائدة 
الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الرد”'لمالكها أو وليه إن عرفه : أى إعلامه بها 


المالك ( قوله ولو أودعه صبى) أى الرشيد » والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه » فإن أودع بإذن من 
المالك المعتبر إذنهلم يضمن الوديع . قال حج نقلا عن الأنوار : ومن تبعه بعدم الضمان فى صبى جاء يحمار أراع : 
أى والحمار لغيره الآذن له فى ذلك » ولاهنظر لفساد العق هنا كنا هو ظاهر » إذ الصبى لايصح توكله عن غيرد 
فى غير نحو إيصال الحدية لآن للفاسد حكم الصحبح خمانا وعدمه » فإطلاق ذاكرى هذه المسئلة يحمل على ذلك لما 
يأى فى إبداع الصى ماله فقال له دعه يرتع مع الدواب ثم ساقها كأن.مستودعا له » وواضح أن سوقها ليس 
بشرط ( قوله فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن ) أى حيث لم يرداها إليه » فإن رداها إليه ضمن . وكتب أيضا 
لطف الله به قوله لم يضمن : أىحيث تلفت بلا تقصير اه سم على حج ؛ وظاهر كلام حج عدم الضمان مطلقا » 
والإهقرب ماقاله سم ؛ ويوجه بأن خوف ضياعها سوّغ وضع يده عليها فكأنه بذلك النّزم حفظها ( قوله بلا 
تسليط) أى فإ ن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبى أم لا على ما أفهمه كلامه ( قوله أما لو أودعه ناقص ) 
كصى أو مجنون . وقوله فإنه : أى الصبى ( قوله أما السفيه المهمل ) أى وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم 
ذو ول يحجر غليه القاضنى أو فسق ( قوله والقن ) أى ولو بالغا عاقلا ( قوله وإن فرط. ) عبارة حميرة : قال 
الزركشى : حكم العبد كالصى إلا فى شىء واحد » وهو أنه إذا تلفت نحت يل العبد بتفريط ضمن انهى . 
وهوعخالف لكلام الشارح ( قوله وبالحجر عليه ) أى على كل منهما ( قوله أنها تصير أمانة شرعية ) قال سم على 


(.قواه فاندفع مايقال فاسد الوديعة كصحيحها ) أى بقوله لعدم الإذن المعتبر( قوله غير محتاج إليه ) عبارة التتحفة 
لايصح بإطلاقه ( قوله كما مر ) لعله فى البيع 
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أو بمحلها فورا عند تمكنه وإنْم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم : أى الأمين أخذا ما‎ 
يأنى وإلا ضمن (وهما) يعنى للمالك (الاسبرداد و) للوديع (الرد كل وقت) بلحوازها من الحانيين نعم يحرم الرد حيث‎ 
وجب القبول ويكون خلاف الأوللحيث ندب ولم يرضه المالك » وتثنية الضمير هنا لاينافيها إفراده قبله لأن هذا‎ 
سياق آخر لاتعلق لهبذلك بل يلزم على تعلقه بهفساد الحكم وهوتقيبدقولهولهما بحالة ارتفاعها ولا قائل به (وأصلها)‎ 
ولو يجعل وإنكانت فاسدة بقيدها السايق (الأمانة) بمعنى أنها متأصلة فيها لاتبع كالرهن لأن الدتعالى سماها أمانة‎ 
بقوله تعالى_فليو د الذى أومنأمانته_ولئلا ترغب: الناسعنها . وعلومن قولنا وإن كانت فاسدةأنه لوشرط ركوبها‎ 
أولبسها كانت قبل ذلك أمانة. وبعده عارية فاسدة ( وقد تصيرالوديعة مضمونة ) على الوديع بالتقصير فيه‎ 
لعوارض) وله أسباب أشار إلى بعضها فقال ( منبها أن يودع غيره ) ولو ولده وزوجته وقنه » نعي كما يأق‎ ( 
الاستعانة بهم حي ثم تزل يده بحريان العرف به ( بلا إذن ولا عذر فيضمن ) انوديعة لأن المالك لم يرض بأمانة غيره‎ 
ولا يده أى فيكون طريقا فى ضمان,! والقرارعلى من تلفت عنده. فللمالك تضمين من شاء » فإن شاء ضمن الثانى‎ 
ويرجع بما غرمه على الأوّل إنكان جاهلا » أما العام فلا لأنه غاصب »ء أو الأوّل رجع على الثانى إن علم لا إن‎ 
جهل ( وقيل إن أودع القاضى لم يضمن ) لأنه نائب الشرع » والأصح أنه لافرق وإن غاب المالث لآنه قد‎ 
لايرضى به »وشمل ذلك مالو طالت غيبة المالك فيضمن على الأوّل خلافا للسبكى » ويلزم القاضى قبول عبن‎ 


حج : ظاهره الرجوع لجميع ماسبق » وهومشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل وبقوله وبالإقرار بها لآخر 
إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضى للتعدّى كين تنبت الأمانة اه . وقد يقال : إن قوله وفائدة الارتفاع الخ 
زاجع لقول المصنف وترتفع يموت الخ » وتعليله يقتضى أنها بالفعل المضن لاتصير أمانة لتعدايه ( قوله أو 
بمحلها فورا ) ظاهره وإن5 ن فيه مشقة ( قوله وإنل يطلبه كضالة ) ومنها قن" أو حيوان هرب من مالكه ودخل 
فى داره فيجبعليه حفظه إلى أن يعلم مالكه » فلوتركه حى خرج دخل فى ضمانه ( قوله بقيدها السابق ) وهو 
كون وضع اليد عليها بإذن معتبرمن امالك ثم رأيته نىسم على حج ( قوله وبعده عارية فاسدة ) انظروجه الفساد » 
ولعل وجه فسادها أنهلم يجعل الإعارة فيها متقصودة وإنما جعلها شرطا فى مقابلة الحفظ ( قوله وزوجته وقنه ) أى 
أو القاضى أيضا وإبداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوّض أمر حفظها إلييم ( قوله نعم له كما يأتى ) الأولى جعله خخارجا 
بقوله أن يودع غيره لأن جرد الاستعانة بغيره ليس إبداعا ( قوله حيث لم تزل يده ) أى بأن يعد" حافظا لها عرفا 
(قوله' أو الأول ) أى وإن ضمن الأول ( قوله ويلزم القاضى قبول عين ) وهو واضح وإنجاز لمن هى نحت يده 
دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه » وحمل ماهنا على إذا كان للوديع. عذر خلاف الظاهر » فإن الكلام 


(قوله ول يرضه المالك)الظاهر أنه راجع للمسئلتين فليراجع (قوله قبل ذلك) أى الركو بأو الليس (قوله بالتقصير 
فيها ) لايخى أن هذا الصرف صارمتعلقا بقولالمصنف وقد تصير مضمونة بدلا عن قولالمصنف بعوارض وانظر 
بعاذا يضير هذا متعلقا حينئذ ولا يصح تعلقهبالتقصي ركنا لا يخ ى وكذلك لايصح كونهبدلا منه فليتأمل (قوله وله 
أسباب) أىالتقصير (قوله والقرار على من تلفت عنده)أى مالم يكن الثانى إذا تلفت عنده جاهلا كا يعلم مما يأأى 
وصرح بههنا حج (قوله أوالأوّل ) مراده عطفه على قوله الثانى من قوله فإن شاء ضمن الثانىلكن العبارة حينئذ 
غير منسجمة »وعبارة التحفة ف الأول نصها : فإن ضمن الثانىالخ » فصح له هذا العطف فكان على الشارح حيث 


11س 
لغائب إنكانت أمانة » بحلاف الدين والمضمونه كا يأتى بما فيه قبيل القسمة لأن بقاءهما فى ذمة المدين ويد الضامن 
أحفظ , أما مع العذر كسفر : أى مباح كما بحثه الأإذرعى ومرض وخوف فلا يضمن بإيداعها عند تعذر امالك 
ووكيله لقاض : أى أمين ثم لعدل كا يعلم مما بأق» وما نوزع به فى التقييد بالمباح مردود بأن إيداعها رخصة فلا 
يبيحها سفر المعصية( و إذا لم يزل ) بضم فكسر ( يده عنها جازت ) له ( الاستعانة بمن يحملها ) ولو خفيفة أمكنه 
حملها بلا مشقة فما يظهر ( إلى الحرز) أو يحفظها ولو أجنبيا إن ببى نظره عليبا كالعادة » والأقرب اشتراط كونه 
ثقة إن غاب عنه لا إن لازمه كا يوثخذ من قولم.الآتى ولو أرسلها مع من يسقيها وهو غير ثقة ضمنها ( أو يضعها 
فى خزانة ) بكس را حاء من خشب أو بناء مثلا كا شمله كلامهم مشتركة بينه وبين غيره ويظهر اشتراط ملاحظته 
نا وعدم تمكين الغير منها إلا إ كان ثقة ( وإذا أراد ) الوديع ( سفرا ) مباحاكا مر وإن قصر ومعلوم مما مر أن 
التقييد بالمباح بالنسبة لرد”ها لغير المالاث أو وكيله أما مهما فلا( فليرد” إلى امالك ) أو وليه ( أو وكيله ) لعام أو 
الخاص بها إنل يعلم رضاه ببقائها عنده فها يظهرلاسيا إنكان قصيرا كخروج لنحو ميل مع سرعة عوده » ومى 
رداها مع وجودهما أو أحدهما لقاض أوعدل ضمن » وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم فسقه وجهله الموكل 
وعلم من حاله أنه لوعلم فسقه لم يوكله ( فإن فقدهما ) لغيبة طويلة بأذكانت مسافة قصر كنا بحثه ابن الرفعة أخذا 
من كلامهم فعدل الرهن أوحبس مع عدم تمكن الوصول لما ( فالقاضى ) يردها إليه إن كان ثقة مأمونا كما 
نقله الأذرعى عن تصرينح الأصحاب لآنه نائب الغائب ويلزمه القبول كا مر والإشباد على نفسه بقبضها كما 
قاله الماوردى» والمعتمد خلافه » ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين كنى إذ لايلزمه تسليمها بنفسه كما مر ء قاله 
الزركشى ولا يتعين عليه تسليمها بنفسه ولو كان مالكها محبوسا بالبلد ؤتعذر الوصول له فكالغائب كما قاله 
القافى أبوالطيب ٠‏ ويقاس بالحبس التوارى وتحوه ( فإن فقده فأمين ) بالبلد يدفعها إليه لثلا. يتضرر بتأخير 
السفر وهل يلزمه الإشباد عليه بقبضها ؟ وجهان حكاهما الماوردى . أوجههما عدمه كا فى الحاكم » والفرق 
يينهما بأن أبهبته تأنى الإشباد عليه » بخلاف غيره غير مجد » ومتى ترك هذا الترتيب ضمن حيث قدر عليه . قال 
الفارق : إلا فى زمننا فلا يضمن بالإيداع ثقة مع وجود القاضى قطعا لما ظهر من فساد الحكام » وذكر أن 


على الإيداع عند العذر يأتى قريبا ( قوله بحلاف الدين ) محله مالم يغلب على الظن فوات ماذكر لفلس أو حجر 
أو فسق وإلا وجب أخذه عيناكان أو دينا ( قوله المضمونة )أى بل لايجوز له أخذها ( قوله أى مباح ) وقضية 
قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحوام فشمل المكروه ( قوله لا إن لازمه ) أى ولوكان 
صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه ( قوله أو يضعها ) عطف على قوله أو يحملها ( قوله وقد يقال يمنع دفعها ) 
معتمد ( قوله ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين كى ) وقياس ماتقدم فى القاغى أنه لاحب الإشهاد على الأمين لأنه 
باستنابة القاضى له صار أمين الشرع ( قوله وتعذر الوصول له ) وينبغى أن مثل ذلك المشقة القوية الى لانغختيل 
عادة فى مثل هذه ( قوله أوجههما عدمه ) أى فلا يصير ضامنا برك الإشهاد حيث اعترف الأميز بأخذها أما لو 
أنكر الأمين أخذها منهلم يقبل قول الوديع إلا ببيئة ( قوله والفرق بينهما) جرى على الفرق حج ( قوله قال الفارق ) 


عدل عنها أن يزيد واوا قبل قوله رجع ( قوله أو حبس ) معطوف على غيبة ( قوله ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين 
كنى ) أى كى الحاكم فى الحروج عن الإثم ( قوله ولا يتعين عليه تسليمها بنفسه ) لاحاجة إليه مع التعايل قبله 
( قوله ولوكان مالكها محبوسا) مكرر مع مامر قريبا 
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شينخه الشيخ أبا إحماق أمره فى نحو ذلك بالدفع للحاكم فتوقف فقال له يابى التحقيق اليوم تخريق أو تمزيق » 
ويوئيخذ منه أن محل عدوله بها عن الحاكم ابحائر عند أمنه على نحو نفسه أو ماله » وحينئل فالأوجه :أن سفره بها 
خير من دفعها الجائر » ولو عاد الوديع من سفره فله استردادها وإن نازع فيه الإمام ولو أذنه مالكها فى السفر بها 
| إلى بلدكذا فى طريق كذا فسافر فى غير تلك الطريق ووصل لتلك البلدة فنببت منها ضمنها لدخوبجا فى ضمانه 
١‏ بمجرد عدوله عن تلك الطريق المأذون فيها » والأوجه أنه لوكان للبلد طريقان تعين سلوك أكثرهما أمنا » فإن 
استويا فأقصرهما ‏ ( فإن دفنها بموضع ) ولو فى حترز ( وسافر ضمن ) لأنه عرّضها للضباع ( فإن أعام بها أمينا) 
وإن ل يره إياها ( يسكن الموضع ) وهو حرز مثلها أو يراقبه من سائر الحوانب أو من فوق مرآقبة الحارس وا كتى 
جمع بكونه فى.يده (لم يضمن فى الأصح ) لأن ماق الموضع يد ساكنه فكأنه أودعه إياه . والثانى يضمن لأن 
هذا إعلام لا إيداع لعدم التسللم » ويوخخذ مما.تقرر أن محل ذلك عند تعذر الحا كم الأمين وإلا ضمن كنا صرًحوا 
به » وهذا الإعلام ليس بإشهاد وإنما هو اثمان » فيكى إعلام امرأة وإنلم تحضره » وعليه فظاهر كلالهم عدم 
وجوب الإشباد هنا ويوئيده ما مر ( ولو سافر ) من أودعها ف الحضر ولم يعلم أن من عادته السفز أو الانتجاع 
( بها ) وقذر على دفعها لمن مر بترتيبه ( ضمن ) وإ نكان ف بر آمن لآن حرز السفر دون حرز الحضر ومن ثم 
نقل عن بعض السلف المسافر وماله على قلت : أى بفتح اللام والقاف هلاك إلا ما وق الله » وقد وهم من رواه 
حدينا » » كذا نقل عن المصنف رحمه الله » وممن رواه حديثا الديلمى وابن الأثير وسندهما ضعيف لاموضوع . 
أما إذا أودعها فى السفرفاستمر مسافرا أو أودع بدويا ولو فى الحضر أو منتجعا فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك 
بذلك حين أودعه عالما يحاله » ومن ثم لو دلت قريئة حالية على أنه إنما أودعه فيه لقربه من بلده امتنع إنشاؤه 
هو أبو الحسن بن إبراهم الفارق ولد بميافارقين عاشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلائين وأربعماثة وتفقه بها على 
الكازروف » فلما توق رحل إلى بغداد فأخذ عن الشبخ أنى إسمق ولازمه وسمع عليه كتاب المهذب وحفظه » 
وتوق فق يوم الأربعاء الثانى والعشرين من شهر ا نحرم سنة ثمان وعشرين وخسماثة عن خمس وتسعين سنة » ومن 
أصصابنا آخر يقال له الفارق » وهو أبو الغنائم محمد بن الفرج السلمى بأنى فى الأ سماء الرائدة » وحيث:نقلوا عن 
الفارق فرادهم الأول اننبى طبقات الأسنوى ببعض تصرف ( قوله تخربق ) أى لغرض من طلب التحقيق وإجراء 
الأمور على وجهها باطنا » فينبغى لمن أدخل نفسه فى أمرمًا أن يرى على ظاهر الشرع ( قوله خير من دفعها 
للجائر) قضيته جوازالدفع إليه مع العلم بكونه جائرا » وقضية قول الفارق يحرم خلافه » وعليه فحيث م يجد 
أمينا أو خاف من دفعها له سافر بها حيث تمكن من ذلك » وينبغى أنه لو احتاج فى سفره بها إلى مونة الحملها مثلا 
صرفها ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع ( قوله فله اسبردادها ) أى من القاضنى أو الأمين أى وله 
تركها عندهما » ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر وقد زاات فيجب الاسترداد ( قوله بمجرد عدوله ) 
ظاهره ولوكانت الثانية أسبل من الأولى أو أكثر أمنا منها » ويوجه بأنه لم يئذن له فى السفر بها من تلك الطريق 
بل منبى . عنه لأن الآمر بسلوك الأولى بى عن سلوك غيرها ( قولة.يعين سلوك أكثر هما أمنا) أى وحمل ذلك 
حيث أطلق فى الإذن ولم يعين طزيقا أخذا مما قبله ( قوله فإن استويا ) أى ولا غرض له فى الأطول اه حج ( قوله 
واكتى جمع ) ضعيف »وقوله بكونه :أى الحرز وقوله فى بده: أى الساكن وإن لم يعلمه ( قولة ويؤيده مامر ) 


( قوله والأوجه أنه لوكان للبلد طريقان الخ ) كأن هذا غير متعلق بما قبله فليراجع (قوله على أنه إنما أودعه ) أى 
المسافر 
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لسفر ثان كا ذكره القاضى وغيره ( إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه ) من مالك أو وكيله ثم 
حاكي ثم أمبى ( كنا سبق ) قريبا فلا يضمن لعذره بل لو عام أنه لاينجيها من الحلاك إلا السفر بها لزمه ولو عمُوفا 
فإن لم يعلم ذلك فإ نكان احمال الحوف فى الحضر أقرب جاز » ولو قيل بوجوبه لم يبعد » وقوله وعجز بمعنى أو 
فوجود العجز كاف كا علم م نكلامه قبل ولو حدث له فى الطريق خوف أقام بها » فزن هجر عليه القطاع فطرحها 
. بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن » وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالم ثم أضل موضعها ما قاله القاضى وغيره 
إذ كان من حقه أن يصبر حتى توئخذ منه فتصير مضمونة على آخذها ( والحريق والغارة ) الأفصح الإغارة » 

ومع ذلك فا استعمله المصنف هنا أولى لأنها الأثر وهو العذر فى الحقيقة ( فى البقعة وإشراف الحرز على الحراب ) 
ولم يحد فى الكل حرزا ينقلها إليه ( أعلدار كالسفر ) فى جواز إبداع من مر بترتيبه ( وإذا مرض ) مرضا ( مموفا 
. فليردها إلى المالك ) أو وليه'( أو وكيله ) العام أو الخاص با ( وإلا ) بأن ل يمكن ردها لأحدهما ( فالحاكم ) 
الثقة لمأمون يردها إليه ( أو أمين ) يردّها إليه إن فقد الحاكم وسواء فيه هنا وفى الوصية الوارث وغيره » فإن 

ظنه أمينا فبان غيره ضمن لأن الجهل لايوئثرفى الضمان . ومحل ذلك عند وضع يد المظنون أمانته عليه » وإلا فلا 
ضمان على الوديع فى أوجه الوجهين إذلم يحدث فيها فعلا ( أو ) عطف على مابعد إلا ليفيد ضعف قول الهذيب 
تكفيه الوصية وإن تمكن من ردها لمالكها ( يوصى بها ) إلى الحاكر » فإن فقده فإلى أمين كما أومأ إليه كلامه المار 
من أن الحاكم مقدم على الأمين فى الدفع » فكذا فى الإيصاء فالتخيير المذكور محمول على ذلك كما تقر » والمراد 

بالوصية الإعلام بها ووصفها بما بميز ها أويشير لعينها من غير أن يخرجها من يده ويأمر بالرد إن مات ٠‏ ولابد مع 

ذلك من الإشهاد كما فى الرافعى عن الغزالى وأسقطه من الروضة وجزم به فى الكفاية » فإن لم يوجد فى تركته 

ما أشار إليه أو وصفه فلاضمان كما رجحه جمع متقدمون وإن أطال البلقينى فى الانتصار للخلافه » 

أى من. قياس الأمين على الحاكم ( قوله لزمه ولو مخوفا ) أى ويأقى فى المونة المحتاج إليها فى السفر بالوديعة 

مام وإنكانت الموانة فها يحتاج الوديع إليه فى السفر لأجلها فقط ( قوله ولو قيل بوجوبه ) أى حيث أمن على 
نفسه ( قوله فضاعت ضمن ) أى وإن جهل لأن الحهل بالحكم لايسقط الضمان ( قوله الأفصح الإغارة ) فيه مع 

مابعده نظر فتأمله انبى سم على حج . ( قوله وسواء فيه ) أى فى الأمين ( قوله لأن الخهل لايؤثر ) أقول : قد 
يتوقف بأن هذا ليس جهلا بالحكر بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير فى دفعها له ( قوله 
ولابد مع ذلك ) أى قول المصنف يوصى بها . وقوله من الإشهاد معتمد ( قوله أو وصفه فلا ضهان ) أى على 


(قوله وقوله وعجز بمعنى أوفوجود العجزكاف )يلزم على جعلها بمعنى أووإن أفادماذ كره أنه لايضمن عند وفوع 
الحريق أو الغارة وإن لم يعجزحمن يدفعها إليه مع أن المدار إنما هو على العجز خاصة» وعبارة الشحفة وما اقتضاه 
سياقه أنه لابد” فى نىالضهان من العذر و العجز المذكورين غير مراد بل العجز كاف كما علرمن كلامه انتب ت(قوله كما 
علممن كلامه) نظر في هالشباب سم والنظرظاهر (قولهالأفصح الإغارة) قالالشبابمم : فيه مع مابعده نظراه.وكأن 
وجه النظرأن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاهما أفصح وقوله لأنها الأثر 
يناقض ذلك وأن اللغةالعر بية إتما هى الإغارة فققط وأن الغارة أثرها على أنه قد لايتعقل كون الغارة أثرا للإغارةفتأمل 
( قوله وإلا فلا ضمان على الوديع فى أوجه الوجهين) أى من حيث ردها إلىغير أمين كما يدل عليه مابعده؛ وهل 
يضمن منحيث عدم الرد إلى أمين الذى هو مخاطب به لأن هذا الأمين صار كالعدم 


بكةأاسه 
ولا ضمان فيا إذا عام تلفها بعد الوصية بها بلا تفربط فى حياته أو بعد موته وقبل نمكن الوارث من الرد » ورجح 
المتولىوغيره ضهان وارث قصر بعدم إعلام مالك جهل الإيصاء أو بعدم الرد بعد طلبه وتمكنه منه » وإن وجد ماهو بتلك 
الصفةمن غير تعدّد لم يقبل قول الوارث أنها غير الودبعة لخالفته لما أقر بهمورثه أنمابهذه الصفة ليس له فعلم أن 
قوله عندى وديعة لفلان أو ثوب له لايدفع عنه الضمان وجد فى الثانية فى تركته ثوب أو لم يوجد » وكذا لو وصفه 
ووجد عنده أثواب بتلك الصفة لتقصيره فى البيان » وفارق وجود عين واحدة هنامن اللحنس وجود واحدة 
بالوصف بأنه لاتقصير ثم بخلافههنا ؛ ولا يعطى شيئا بما وجد ىهذه الصورةخلافا للسبكى ومن تبعه » وكالمرض 
الخوف ما ألحق به مما مر. نعم الحبس للقتل فى حكمالمرض هنا لا ثم "كا مر » لآن هذا حق آدمى ناجز فاحتيط له 
أكثر بحعل مقدمة مايظن به الموت بمازلة المرض ( فإن لم يفعل ) "كما ذكر ( ضمن ) لتقصيره لتعريضها بالفوات 
لأن الوارث يعتمد ظاهر يده ويدعيها لنفسه وإن وجد خط مورثه لأنهكناية » وقيده ابن الرفعة بما إذا لم تكن بها 
| بنة.باقية وهو ظاهر معلوم مما مر فى الوصية . ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الودبعة بعد الموت 
لا قبله كا صرح به الإمام ومال إليه !! مبكى » لأن اموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد » 
وإن ذهب الأسنوى إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة فى مرضه أو بعد صعته ضمنها كسائر أسباب 
التقصير . ومحله أيضا فى غير القاضى . أما هو إذا مات ولم يوجد مال اينم فى تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به 
لأنه أمين الشرع ٠‏ لاف سائر الأمناء ولعموم ولايته » قاله ابن الصلاح . قال : وإتما يضمن إذا فرط . قال 
السبكى : وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه » وظاهر أن الكلام 
فى القاضى الأمين كا مر . أما غيره فيضمن قطعا » و الضمان فها ذكر ضمان تعد" بثرك الأمور لأضمان عقد كما 
اقتضاه كلام الرافعى ( إلا ) استثناء منقطع لأن القسم مرض موف ( إذالم'يتمكن بأن مات فجأة ) أو قتل غيلة فلا 
يضمن لانتفاء التقصير ولولم يوص فادعى الوديع أنه قصر وقال الوارث لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى تقصير 
صدق كا نقلاه عن الإمام وأقراه » واعتراض الأسنوى له بأن الإمام إنما قاله عند جزم الوارث بالتلف لا عند 
تردده فيه فإنه صمح حينئذ الضمان يمكن رده بأن الوارث غير متردد فى التلف » وإنما هو فى أنه وقع قبل نسبته 
لتقصير أو بعده » وحينئذ فلا ينانى مانقله عن الإمام ودعواه تلفها عند مورثه بلا تعد » أو رد مورثه لها مقبولة 


الورثة( قوله ورجح المتولى الخ ) معتمد » وقوله ليس له : أى المورث ٠‏ وقوله لايدفع عنه : أى المورث » 
وقوله الضهان : أىفيطالب به ( قوله لايعطى شيئا مما وجد ) أى لايحب بل يكون الواجب له البدل الشرعى فيعينه 
الوارث مما شاء( قوله فى هذه الصورة ) هى قوله عندى وديعة أو ثوب ( قوله والضمان فها ذكر ضمان تعد ) أى 
فيضمنها بالبدل الشرعى وهو المثل ف المثلى والقيمة ف المتقوام وسؤؤاء تلفت بذلك السبب أو بغيره ( قوله لاضمان 
عقد ) هذا يشعر بأن ضمان العققد يمكن هنا حتى احتبج إلى نفيه » وفيه نظر لأن ضمان العقد هو اكضمون بمقابل 
معين كضمان المبيع بالدْن وما هنا ليس فيه ذلك( قوله قبل أن ينسب إلى تقصير صداق ) أى الوارث » وقوله 


(قوله ولا ضمان فيا إذا علم تلفها بعدالوصية)وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها ىال حياة كنا سيأ التصريح باعماده 
قر يبا (قوله لاضمان عقد)هذاالسياق يقتضى أن ضمان العقد متأت هنا وظاهر أنه ليس كذلك(قوله يمكن رده بأن 
الوارث غير متردد ) أى قوله لعلها تلفت الخ الذى نقلاه عن الإمام : أى لأن الترجى ق كلامه المذ كور راجع 
إلى القيد فقط وهوقوله قبل الخ فهو حارم بالتلف : آى فالأسنوى لم يصب فيا فهمه عن الشيخين . 


اد 
"كنا قاله ابن أنى الدم فى وارث لوكيل ورجحاه ف الثانية وإن ختالف فى ذلك السبكى وغيره » ولو جهل حاها ول 
يقل الوارث شيثا بل قال لا أعلم حاله فلا ضمان عليه » وإن قيل إن قضية كلام الرافعى وغيره الضمان هذا كله 
إن لم يثبت تعديه فيه . قال السبكى وغيره: : أو يوجد فى تركته ماهو من جنسه أو مابمكن أن يكون اشتراه بمال 
القراض فى صورته ول يكن قاضيا أو نائبه لأنه أمين الشرع فلا يضمن إلا إن تحققت خيانته أو تفريطه مات عن 
مرض أولا ومحله فى الأمين نظير مامر » ولا يقبل قول وارث الأمين أنه رد بنفسه أو تلف عنده أى وقد تمكن 
من الرد كنا علم ما مرإلا ببينة وسائر الأمناء كالوديع فها تقرر ( ومنها ) ماتضمنه قوله ( إذا نقلها ) لغير ضرورة 
( من محلة ) إلى محلة أخترى ( أو دار إلى ) دار ( أخرى دونبا فى الحرز ) ولو حرز مثلها ( ضمن) لتعريضها للتلف 
سواء أتلف بسبب النقل أم لا . نعم إن نقلها بظن الملك لم يضمن كما قاله فى الكفاية » يخلاف مالو انتفع بها بظنه 
لأن التعدى هنا أعظم ( و إلا ) بأنلم يكن دونه بأن تساويا فيه أوكان المنقول إليه أحرز ( فلا ) يضمن لعدم التفريط 
من غير مخالفة وخرج بإلى أخرى نقلها بلا نية تعد من بيت إلى بيت فى دار أو خخان واحد فلا ضمان به حيث كان 
الثافى حرز مثلها » وعم مما تقر أنه لو نقلها إلى محلة أو دار هى حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزا 
لم يضمن عند حمهور العراقيين » ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق » وقال الأذرعى : إنه الصحيح اننهى . وهو المعتمد 
وإن نسب للشيخين الحزم بخلافه » وكأنه أخذه من كلامهما فى امحزر والمباج وف الروضة وأصلها فى السبب 
الرابع » وقد أطلقا فى السبب«الثامن الحزم بعدم الضمان بالنقل إلى حر ز مثلها من أجرز منه وذكرا فيا لو عين المالك 
حرزا كقوله احفظها فى هذا البيت أنه لايضمنها بنقلها إلى بيت مثله » إلا إن تلفت يسبب النقل كانهدام البيت 
الثانىوالسرقة منه » وذكر فى الأنوار معهما الغصب منه » لكن ظاهر كلامهما اعماد إلحاقه بالموت وجمع الوالد 
رحمه الله تعالى بينهما حمل كلام الأنوار فيا إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما فى خلافه » فلو ضم إلى تعيين 


ودعواه : أى الوارث » وقوله فلا ضهان عليه : أى الوارث » وقوله أنه رد بنفسه : أى الوارث ( قوله نعم إن 
نقلها بظن الملك ) أى وم ينتفع بها ( قوله وعام مما تقرر ) يتأمل أ شىء تقرر فى كلامه يعلم منه هذا » بل قضية 
قوله ومنها إذا نقلها من محلة أودار الخ خلافه على أن هذه الضورة هى عين ماتقدم فى قوله » ولو حرز مثلها 
وبالحملة فالحكم فيا لو نقلها من دار إلى أخرى وهى دونما فى الحفظ فيه خلاففقيل لايضمن وهذا معنى قوله 
وعام ما الخ » وقيل يضمن » وهو معنى قوله فها سبق ولو حرز مثلها » فكأنه ذكر الأولى مجاراة لظاهر المأن 
وبين ماهو المعتمد عنده فى قوله وعلم مما تقرر الخ » ولم يذكر حج ماذكره الشارج بقوله وعلم مما تقرر الخ 
واقتصر على قوله ولو حرز مثلها وزاد على المعتمد ( قوله وذكر فى الأنوار معهما ) أى مع الانبدام والسرقة 


(قوله أىوقد تمكن من الرد) كان الظاهر: أى ولم يتمكن منالرد لأن هذا هو الذى تظهر فيه المرة كما لايخى فتأمل 
(قوله وعام ما تفرر) فيه نظرظاهر» ثم رأيتوالد الشارح ذكر ففتاويه أن المئن محمول على ما إذا عين المالك الخ 
ونقله عن تصريحجاعة به» فكأن الشاررحتيع والده فى ذلك وتوهي أنه قيد المثن فيا مر بالتعيين فقال هنا وعلم مما تقرر 
ويحتمل أنه أثبت التقييد المذكور وأسقطه النساخ والحاصل أن ماذكره فى قوله وعلم ما تفررالخ محتر زذلك القيد الذى 
قد بهالمئن(قوله وإن نسب) يعبى الأذرعى : أى والنسبة إليهما غير صميحة لما قدمناه أنكلامهما فها إذا عين امالك 
الحرز ( قوله وكأنه أخذه من كلامهما ف امحرر والممباج ) أئ حملا لهما على ظاهرهما » وإلا فهما محمولان على 


- 

البيت النبى عن النقل فتقل بلا ضرورة فذكر أنه يضمن وإنكان المنقول إليه أحرز لصريح الخالفة بلا حاجة ؛ 
فإن نقل لضرورة غارة أو»حرق أو غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول إليه حرز مثلها » ولا بأس بكونه دون 
الأول إذا لم يجد أحرز منه » ولو ترك النقل فى هذه الحالة ضمن وإن حدئت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل 
أيضا حينئذ » وحيث منغنا التقل إلا لضرورة فاختلفا فيبا صادق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة ؛ فإن 
لم تكن صدق المالك بيمينه » هذا كله إنل يكن ثم نمبى » فإن نهاه نه ولو مع الحوف فلا وجوب ولا ضمان 
بتركه ولا أثر لنبى نحو ولى ( ومنها أن لايدفع متلفاتما ) الى يتمكن من دفعها على العادة لأنه من أصول حفظها 2 
فعلم أنه لو وقع مخزانته حريق فبادر بنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها مطلقا » ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور 
بالبداءة بنفسه » ونظر الأذرعى فيا لو أمكنه [خراج الكل دفعة : أى من غير مشقة لانحتمل لمثله عادة كما هو 
واضح أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذى تحتها » والضمان فى الأولى متجه وف الثانية محتمل إن تلفت بسبب 
التنحية » ولو تعددت الودائع لم يضمن ما أخخره منها مالم يكن الذى أخره يمكن : أى يسهل عادة الابتداء به 
أو جمعه مع ما أخذه منها ( فلو أودعه دابة فترك علفها ) بإسكان اللام أو سقيها مدة بموت مثلها فييا جوعا أو عطشا 
ولم ينهه ( ضمن)ها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت » فإن ماتت قبل مغى. تلك المدة لم يضمنها مالم يكن بها جوع 
أو عطش سابق وعلمه فيضمن حينئذ جميعها كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وهو المعتمد » وإن جزم ابن 
المقرى كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط » ويئيد الأوّل ما لو جوع إنسانا ؤبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه 
بالحال فات فإنه يضمن اللهميع » وتختلف المدة باخحتلاف الحيوانات والمرجع إلى أهل الخبرة بها » ونقل الأذرعى 
عن بعض الأصعاب أنه لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع فى مهلكة فذبحه جاز » وإن تركه حى 
مات لم يضمنه » ثم قال : وى عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلاكلفة نظر » واستشهد غيره لمان بقول الأنوار 

وتبعه الغزى لو أودعه برا : أى مثلا فوقع فيه السوس لزمه الدفع عنهء فإن تعذر باعه بإذن الحاكم » 


( قوله فإنلم تكن) أى البينة ( قوله ولا أثر تنبى نحو ولى" ) أى بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة فى نقلها 
وعدمه ( قوله و الأولى ) هى قوله فها لو أمكنه الخ وفوله وف الثانية هى قوله أوكانت فوق الخ وقوله محتمل 
معتمد ( قوله لم يضمن ما أخره ) أى ما أخر أخله حيث لم يبتدئئ به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه ( قوله 
بالقسط ) أى باعتبار عدد الرعوس دون المدأة كما لو جنى عليه اثنان يجراحات واختلف عددها من الخارجين 
فإن الغمان بعدد الررؤوس( قوله ويرئيد الأول ) هو قوله فيضمن حينئل جميعها ( قوله مع علمه بالحال) أى فإن 
م يعلم فلا ضمان شرحروض الى سم على حج . وقد يشكل بما تقرر أن ماكان من خطاب الوضع لافرق فيه 
بين العلم وعدمه كما يخط من قول الشارح الآثى : أى وإنلم يعلم بعلنها فبا يظهر خلافا لبعض المتأخرين ( قوله 
وراع الخ ) و معاوم أن الكلام فى البالغ العاقل » وقوله وفى عدم الضمان الخ معتمد ( قوله واستشهد غيرهللضمان: 
الخ ) فى الاستشهاد بما ذكر نظر ؛ إذ ليس ىكلام الأنوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال : إنه أخذ 


ما إِذا عين المالك الحرزكأ تقرر ( قوله فذكر ) يعنى الأنوار ( قوله وإن حدئت غنرورة فلا ) كذا فى انص, 
الشارح ولعل فبها سقطا من الكتبة» وعبارة الأنوار: وإن قال لاينقلها وإن حدنت ضرورة فإننقل لم يضمنها 
وإن ترك فكذلك اننبت . على أنهذا سيأتى فى قول الشارح هذا كله الخ فليحرر ( قوله وحيث منعنا النتقل الخ) 
عبارة الآنوار : ولو نقل وقال نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك فإن عرف هناكما يدعيه صدق بيميله في 
التلف وإلا طولب بالبينة ثم يصداق بالهين » فإن لم تكن بينة فالقول للمالك فى نى المدعى . 
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إن لمجده تولى بيعه وأشهد (فإن ثهاه) امالك (عنهفلا) ضمان عليه (على الصحبح) وإن أثم كما لوأذن له فى الإتلاف. 
والثانى يضمن إذ لاحكم لنبيدعما أوجبه الشرع ولا أثر لنبى نحو ولى كما قاله الأذرعىوتبعه الزركشى . نعم تقييده 
ذلك بعلم الوديع بالحال محمول على استقرار الغمان عليه » وإلا فلا فرق بين العلم واخهل فى أصل الغمان ؛ ويجب 
عليه أن يأتى الحاكم ليجبر مالكها إن حضر أو ليأذن له فى الإنفاق ليرجع عليه إن غاب » ولو نهاه عن علفها لنحو 
تمخمة بها لزمه الامتثال فإن علفها مع بقاء العلة ضمن : أى وإنلم يعلم بعلتها فبا يظهر خلافا لبعض المتأخرين » 
والأوجه أنه لايحتاج فى إذنه إلى تقدير علفها بل يحمل على العرف اللائق بها ( فإن أعطاه المالك علفا ) بفتح اللام 
امم امأ كول ولم ينبه ( علفه منه وإلا ) بأنلم بعطه ذلك ( فيراجعه أو وكيله ) ليردها أوينفقها ( فإن فقدا فاجا كم ) 
يراجعه ليوجريعا وينفق عليها من أجرتها » فإن عجز اقْرض على المالك حيث لا مال له أو باع بعضها أوكلها 
بالمصاحة ٠‏ والذى ينفقه على المالك هو الذى يحفظها من التعييب لا الذى يسمنها » ولوكانت سمينة عند الإيداع 
فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمّها » ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه ء ثم إن 
أراد الرجوع أشهد على ذنك » فإنلم يفعل فلا رجوع فى أوجه الوجهين كنظيره فى هرب اللحمال . نعم لوكانت 
راعية فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة » فلو أنفق عايهالم يرجع : أى إل يتعذر عليه من يسرحها معه و إلافير جع 
وعن أنى إسحق أنه يجوز له نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كاللحاكم » وينيغى ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها 
مطلقا إلا بذلك » ويكيده ماتقرر عن الأنوار وهل يضمن نخيلا استودعها لم يأمره بسقيها فتركه كالحيوان أولا 
وجهان » أصحهما نعم كالصوف ونحوه خلافا للأذرعى ٠‏ نعم محل الوجهين "ا قاله فها لاتشرب بعروقها وفيا 


الضمان من قوله لزمه الدفع عنه لأن الأصل أن من ترك فعل مالزمه فىمال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إنمه 
بالك ( قوله فإنلم يحده تولى بيعه وأشهد ) قال حج بعد ماذكر : والذى يتجه أنه إنكان ثم من يشهده على سبب 
الذبح فتركه ضمن وإلا فلا لعذره لأن الظاهر أن قوله ذيحتها لذلك لايقبل ثم رأيته مصرحا به فوا يأنى انه . 
وظاهر إطلاق الشارح عدم الضمان مطلقا وجد شبودا يشهدهم أولا( قوله نعم تقييده ) أى الأذرعى انبى حج 
( قوله وإلا فلا فرق بين العلم ) أى بكونه وليا ( قوله والخهل فى أصل الضمان ) أى ويكون قرار الغمان فى صورة 
اهل على الولى ( قوله وإنلم يعلم بعللها فيا يظهر ) لأن المضمنات لايفترق الحال فيها بين علمها وجهلها ( قوله 
خلافا لبعض المتأخخرين ) مراده حج ( قوله بل يحملعلى العرف اللائق بها ) أى فها يدفع التعيب لافها يسمنها أخحذا 
ما يأ( قوله فإن عجز ) أى الحاكم بأنلم يتيسر له اقتراض ولا بيع ( قوله فإنلم يفعل فلا رجوع ) ظاهره وإن 
فقد الشهود ونوىالرجوع » والأوفق بما سنذكره فى الراعى عن حج من أنه يرجع حيث دلت القرينة على صدقه 
أنه هناكذلك ( قوله فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة ) أى فإن علفها فى البيت فالظاهر ضمان امالك مازاد على 
مواثة الراعى لاجميع ماصرفه ( قوله وعن ألى إحمق أنه يجوز له ) أى الوديع ( قوله ويوئيده مانقرر الخ ) قد يفرق بأن 
ما ف الأنوار لاطريق لدفع التلف عنه فالبيع مضطر إليه » يلاف ماهنا فإن خصوص مافعله كالإيجار هنا مثلا 
ليس متعينا لأن المصلحة فيه دون غيره وقد تعذر الإنفاق من غير بيعها ونحوه ( قوله نعم كالصوف ) أى خلافا 
(قوله بعلمالوديع بالحال) أى بكونه وليا (قوله والأوجه ابه لايحتاج فىإذنه) يعنى الحاكيم ( قوله ولم ينهه ) الواو 
للحال عبارة المحلى فيا ل ينبه انذبت . وغرضه من ذلك دفع مايوهمه المثن من تعلق هذه المسئلة بمسثلة النبى قبلها 
(قوله كالصوف ونحوه ) أى فها إذا ترك نحو نشره 


بعت 7# 1س 
إذا لم ينبه عن سقيها ( ولو بعثها ) أى الدابة ( مع من يسقيها ) أو يعلفها وهو ثقة حيث يجوز له [خراجها لذلك 
(لم يضمت ها ( فى الأصح ) وإن لاق به مباشرته بنفسه لآنه العادة وهو استنابة لا إيداع . والثانى يضمن لإخراجها 
فن حرزها على يد من ل يأتمنه المالك ولو أخرجها فى زمن الحوف أو مع غير ثقة ضمن قطعا ( وعلى المودع ) 
بفتحالدال ( تعريض ثياب الصوف ) ونحوها من شعر ووبر وغيرهما ( للريج )*وإنلم يأمره المالك به فيخرجها 
حى من صندوق مقفل عار بها فيه ففتحه لنشرها » والأوجه أنه إن أعطاه مفتاحه لزمه الفتح وإلا جاز له ( كيلا 
يفسدها الدود.وكذا ) عليه ( لبسها ) بنفسه إن لاق به ( عند حاجتها ) بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق ريح 
الآدى بها . نعم إن لم يلق به لبسها ألبسبا من يليق به بهذا القصد قدر المحاجة مع ملاحظته كا قاله الأذرعى » فإن 
ترك ذلك ضمن مالم ينهه . نعم لو كان ممن لايجوز له لبس كثوب حرير ولم يجد من يلسبه من يجوز له لبسه أو وجده 
ول يرض إلا بأجرة فالأوجه الحواز بل الوجوب » ولوكانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضى زمن يقابل 
بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة فى مقابلة لبسها إذ لايلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز 
وأفهم قوله كيلا إلى آخره وجوب ركوب دابة أو تسبيرها خوفا عليها من الزهانة لطول وقوفها » وهو كذلك 
كا قاله الأذرعى وجعله الزركثى مثالا وأن الضابط خوف الفساد » ولو تركها لكونها بنحو صندوق ول يعلم 
بها ألم يعطه مفتاحه لم يضمنها » واو ترك الوديع شيئا مما لزمه الحهل بوجوبه عليه وعذر لن<و بعده عن العلماء » 
فنى تضمينه وقفة لكنه مقتذبى إطلاقهم ( ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور به ) من المودع وتلنت بسبب العدول 
المقصر به ( فيضمن ) لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره ( فلو قال له لاترقد على الصندوق ) بضم أوله 
( فرقد عليه وانكسر بثقله فتلف مافيه ضمن ) لذلك ( وإن تلف بغيره ) أى العدول أو الثقل كأن سرق وهو فى بيت 


لحج ( قوله وهو ثقة ) والمراد بالثقة حيث أطلق المكلف العدل القادر على مباشرة مافوض إليه ( قوله وهو استنابة 
لا إيداع ) أى فلا يقال الوديع لايجوز له الإيداع ودفعها لمن ذكر إيداع له مدة وضع يده ( قوله أو مع غير ثقة 
ضمن قطعا ) أى دنخلت فى ضمانه حنى لو تلفت بغير السبب الذى تعدى به لم يسقط عنه.الضهان فهو ضمان جناية 
( قوله وإلا جاز له ) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص 
الحاصل برك التهوية ( قوله بأن تعين طريقا لدفع الدود ) قال حج : ولابد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن 
به » ويوجه فى حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حبى يوجد له صارف ( قوله لدفع الدود ) جمع دودة ويجمع على 
ديدان بالكسر -بى تار رقوقه يبذا القصد) أى فلو أطلق ضمن حج ١‏ قوله ضمن مالم ينهه ) أى فإن نهاه وترك 
اتبويه نوها قلا همان وبى مألو مهاه عن ذلك فخالف ولبسها أو هواها أو نحو دلك فهل يضمن إذا تلفت بعد 
ددث لفعله مائئبى عنه اولا لما فى فعله من المصلحة للمالك فلا يلتفت للهيه عنه ؟ فيه نظر . والأقرب الثانى كنا 
لو نهاه عن الأقفال فأقفل ( قوله فالأوجه الحواز ) أى جواز اللبس للوديع ( قوله بل الوجودب ) قد يتوقف 
فى الوجوب بل ف احواز من أصله » إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق:به لبسها » بل القياس أن يرقع أمرها 
للحاكم ليستأجر من يلبسها ( قوله لكنه ) أى التضمين مقتضى إطلاقهم معتمد.. ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب 
الوضع ولا يفترق فيه الحال بين العلم والحهل ( قوله على الصندوق ) بضم أوله وقد يفتح انبى حج 


( قوله حيث يجوز له إخراجها ) أى بأن لم يكنزمن خوف( قوله فالأوجه ابحواز ) أى جواز اللبس ( قوله لم 
يضمها ) وتقدم أنه يجوز له الفتح 


دعاس 
مخرز من أىّ جانب كان أو بصحراء من رأس الصندوق ( فلا ) يضمن ( على الصحيح ) لأنه زاد خيرا ولم يأت 
التلف ما عدل إليه ونحو الرقود وقفل القفلين زيادة فى الحفظ » فلا نظر لتوهمكونه إغراء للسارق عليها الذى علل 
به الثانى الضمان بذلك . أما إذا سرق من جانب صندوق بنحو صحراء فيضمن إن سرق من جانب لو ل يرقد فوقه لرقد 
فيه فنسب التلف حينئذ لفعله » بخلاف مالو سرق من غير مرقده أو فى بيت محرز أولا مع مبى وإن سرق من محل 
مرقده لأنه زاد احتياطا ولم يحصل التلف بفعله » ويضمن أيضا لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه 
( وكذا لو قال لاتقفل عليه ) فأقفل أو( قفلين ) بهم القاف ( فأقفلهما ) فلإ ضهان لما مر » والثانى يضمن لإغرائه 
السارق به » ومحل الحلاف ف بلد لم تحر عادتهم بذلك كا قاله صاحب المعين وإلا فلا ضمان جزما ( ولو قال ) له ٠‏ 
( اربط ) بكسر الباء أشبر من ضمها ( الدراهم أى كلك فأمسكها فى يده فتلفت فالمذهب أنبا إن ضاعت بنوم 
ونسيان ) الواو فيهبمعنى أو ( ضمن ) لحصول. التلف من جهة الخالفة » إذ لو ربطت لم تضع ببذا السبب ( أو ) 
تلفث ( بأخذ غاصب فلا ) خمان لأن اليد أهننع له من الربط 03 إن نباه عن أخذها بيده ضمن مطلقا . والطريق 
الثانى إطلاق قولين . والطريق الثالث إن اقتصر على الإمساك ضمن وإن أمسك بعد الربط فلا » وعلى الأول 
لايلزمه بعد ربطها فى كه إمساكها بيدى » بل إنكان الربط من خخارج الكم” فأخذها القاطع ضمن لأن فيه إظهارها 
وتنبيه القاطع وإغراءه عايها لسمولة ةطعه أو حله عليه حينئذ » لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد اختاط 
فى الربط فلا ضمان » لأنها إن انحات بقيت الوديعة فى الكم أوكان الربط من داخله فبالعكس فيضمنها بالاسترسال 
تنائرها بالانحلال لا إن أخذها 'القاطع لعد تنبيبه » ولا يشكل بككون المأمور به مطلق الربط » فإذا أفى بهلم ينظر 
لحهات التلف كما لو قال احامظه فى البيت فوضعه بزاوية فابدمت ولو كان بغيرها لسال لأن الربط من فعله وهو 
حرز من وجه دون وجه » وقوله اربط مطلق لا ثهول فيه » فإذا جاء التلف مما آثره ضمن » ولاكذلك زوايا 
الببت » ولآن الربط للعرف دخخل فى تخصيصه بالحكم وإن شمل لفظه غيره » ولا كذلك البيت ٠‏ إذ لادخل العريف 
فى تخصيص بعض زواياه وإن فرض اختلافها بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم » ولو كان عليه 
قميصان فربطها ف التحتانى منهما فيظور عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم.خارجه لانتفاء المعنى الذى ذكروه 
( ولو جعلها ) وقد قال له اربطها فى كنك ( فى جيبه ) وهو المعروف بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كنا هو 
ظاهر » والذى بإزاء الحلق » وهو الذى ذكره الحوهرى وغيره من أثمة اللغة » ويوافقه كلام الأصءاب فى سلر 
العورة فى انصلاة » وهو معتاد عند المغاربة أو مايعتاده بعض"ألناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كاللخريطة 
( بدلا من الربط فى الكم ) فضاعت من غير ثقب فيه لما بأنى (لم يضمن ) لأنه أحرز مالم يكن واسعا غير مزرور ؛ 
وقول البلقينى الكم أحرز منه لأن الدراهم قد تسقط منه فى النوم ونحوه مردود بأنه الكر كذلك” وأن هذا لايتأق 
إلا فى واسع غير مزرور . وقد عام أنه لابد من كونه ضيا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة 
( وبالعكس) بأن أمره بوضعها فى انيب فربطها فى الكم ( يضمن ) قطعا لما تقرر أن الحيب بشرطه أحرز منه 


(قوله ونحوالرقود) هومع قوله الآتى لو أمره بالرقاد أمامهالخ يفيد أمهمامصدران لرقدء ويصرحبه قول المصباح رقد 
رقدا ورقؤدا ورقادا نام ليلاكان أو'نهارا اننبى( قوله لم نجر عادتهم بذلك) أى بقفلالأقفال (قوله ضمن مطلقا) 
أى بنوم أو نسيان أوأخذ غاصب ( قوله فلا غمان) أى:ويصدق ف ذلك ( قوله لعدم تنبيبه ) أ الوديع إياه » وقوله 
ولا يشكل : أى هذا النفصيل ( قوله ولا ذلك زوايا إلبيتم نعم هو كذلك ف الزوايأ أنفسها . أما الوضع فى 
واحدة منها فن فعله ودو مطلق » فإذا نجاء من الجهة الى اختارها ضمن ( قوله لانتفاء المعنى ) أى وهو ظهورها 
للسارق ( قوله وهو المعروف ) أى هما يجعل على الفخذ ( قوله لما تقرر أن الحيب بشرطه ) أى وهوكونه ضيقا 


- ١6 
) (ولو أغطأه دراهم بالسوق) مثلا ( وم يبين كيفية الحفظ فربطها فى كله وأمسكها ) مثلا ( بيده أو جعلها فى جيبه‎ 
بْلاف ما لوكان الحيب واسعا غير مزرور أو مثقوبا وإن‎ ٠ المذكور بشرطه (ل يضمن ) لأنه احتياط ف الحفظ‎ 
. جهله كا أطلقه الماوردى . وقيده صاحب الكاق بما إذا كان الثقب موجودا حال جعلها فيه فإن حذث بعده فلا‎ 
وأفهم كلام المصنف أنه لو اقتصر على الربط من غير إمساك كان ضامنا . قال فى الروضة كأصلها » وقياس‎ 
ما سبق النظر لكيفية الوبط وجهة التلف ولو سقطت من كمه بعد وضعها فيه بلا ربط ضمنها إن كانت خفيفة‎ 
لايشعر بها لتفريطه فى الإحراز لا إن كانت ثقيلة يشعر بها فلا ضهان . قاله الماوردى . قال الرافعى : وقياس هذا‎ 
أطراذه فى سائر صور الاسترسال » ومحل ذلك إنلم يكن بفعله » فلو نفض كله فسقطت ضمنها ولو سبوا . قاله‎ 
القاضى » ولو وضعها فى كور عمامته من غير شد ضمنها » فإن شدها أو ربطها فى التكة فلا . وخرج بالسوق‎ 
| مالو أعطاه دراهم فى البيت وقال له احفظها فيه فيلزمه الحفظ فيه فوراء فإن أخر بلا عذر يمن » وإنلم يحقظها‎ 
فيه وربطها فى كه أو شدها ى عضده لامما يلى أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها فى البيت ضمن لأآن‎ 
البيت أحرز من ذلك » بخلاف ما إذا شداها فى عضده مما يلى أضلاعه لأنه أخرز من البيت » وقيده الأذرعى بما‎ 
إذا حصل التلف فى زمن الحزوج لا من جهة انخالفة وإلا فيضمن ( وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب)‎ 
لآن اليد أحرز بالنسبة له ( ويضمن إن تلفت بفعله أو نوم ) لتقصيره ( وإن قال ) له وقد أعطاها له فى السوق مثلا‎ 
احفظها فى البيت ) فقبل ( فليمض إليه ) حالا ( ويحرزها فيه ) عقب وصوله ( فإن أخر ) شيئا من ذلك ( بلا‎ ( 
عذر ) فتلفت ( ضمن ) لتفريطه سواء أتلفت فى الطريق أم البيت » أوكانت خسيسة أم لا » كان سوقه أو حانوته‎ 
حرز مثلها ام لا . قال السبكى : وينبغى الرجوع فيه إلى العوف » ويختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير‎ 
وضدهما » وقال الفارق : يرجع لعاذته » فإن جرت بإقامته فى السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بنحو تجارة وأخرها‎ 
إلى ذلك الوقت فلا ضهان وإلا ضمن . قال الأذرعى : وهو متجه من جهة العوف » لكن المنقول فى الشامل‎ 
وحلية الرويانى وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فإنهم قالوا : لو قال له وهو فى حانوته احملها إلى بيتنك‎ 
لزمه أن يقوم فى الحال ويحملها إليه » فلو تركها فى حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن الى . وهذا.‎ 
هو الأوجه ؛ ولا اعتبار حينئذ بعادته لأنه ورّط نفسه بقبوها » ولو نام ومعه الوديعة فضاعت » فإنكانت‎ 
بحضرة من يحفظها أو فى محل حرز ها لم يضمن » وإلا ضمن كما دل عليه صريح كلامهم . قال الرافعى‎ 
وف تقيبدهم الصورة بما إذا قالاحفظها فى البيت إشعار بأنه لولم يقل ذلك جازله أن يخرج بها مربوطة » ويشبه أن‎ 


أو مزرورا ( قوله فإن حدث بعده فلا على المعتمد ) أى ولو بغير نقلها ( قوله إلا إنكانت ثقيلة) أى وكانت ما 
يعتاد وضع مثله فى الكم اه حج ( قوله فلو نفض كمه ) أى أو أرخاه من غير نفض ( قوله وقال احفظها فيه ) 
مفهومه أنه لو اقتصر على قوله احفظها لم يضمن بالحروج بها من البيت . والواجب عليه الآن حفظها بأى وجه 
اتفق من وجوه الحفظ » وسيأنى ما فيه نقلا عن الرافعى ( قوله فإن أخر بلا عذر ) أى بأن ربطها فى كه أو خرج 
بها إلى السوق ( قوله وقيده الأذرعى ) معتمد ( قوله لا من جهة الخالفة ) أى بأن كان نحو طعام نفسه سواء كان 
فى البيت أو غيره ( قوله ويختلف باختلاف الخ ) ضعيف ٠‏ 


(قوله أو ربطها فى التكة ) ليسمن جملة مفهوم قوله من غير شد وإن أوهمته عبارته وعبارة التحفة : ولو ربطها 
فى التكة أو وضعها ى كور عمامته وشدهالم يضمن اننبت 
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يكون الزجوع فيه إلى العادة اه . وهو الأوجه ( ومنها أن يضيعها بأن) تقع فى كلامه كغيره بمعنى كأن كثيرا "كما 
فى هذا الباب إذ أنواع الضياع كثيرة : منها أن تقع دابة فى مهلكة وهى مع راع أو وديع فيترك تخليصها مع تمكنه 
منه بلاكبير مشقة » أو ذبحها بعد تعذر تخليصها فتموت فيضمنها على مامر » ولا يصدق فى ذبحها لذلك إلا ببينة 
كنا فى دعو ه خوفا أبأه إلى إيداع غيره . ومنها أن ينام عنهاإلا إن كانت برحله أو رفقته حوله : أى مستيقظين 
كا هو ظاهر إذ لاتقصير بالنوم حينئذ . ومنها ضياغها بنسيان أو نحوه كأن قعد فى طريق ثم قام ونسيها أو دفتها 
بحرز ثم نسيه ( يضعها فى غيرحرز مثلها ) بغير إذن مالكها و إن قصد إخفاءها كما لو هجم عليه قطاع فألقاها 
فى مضيعة أو دونها إخفاء لها فضاعت » والتنظير فيه غير معوّل عليه » ولو جاءه من يخاف منه على نفسه أو 
ماله فهرب وتركها : أى وم يمكنه أخذها وهى فى حرز مثلها فلا ضمان لانتفاء تقصيره . وضابط الحرز هنا انما 
فصلوه فى السرقة بالنسبة لأنواع المال وامحال ذكره ف الأنوار قال غيره : وهو مقتضى كلامهم » ويتفرع عليه 
أن الدار المغلقة ليلا ولا نائم بها غير حرز هنا أيضا وإنكانت ببلد أمن » وأنه لو قال احفظ دارى فأجاب فذهب 
المالك وبابها مفتوح ثم الآخحر ضمن » بخلاف المغلقة على التفصيل الآنى ثم » فلو سرق الوديعة من حرزها من 
ساكنه فيه فالأوجه الضمان مطلا كما اقتضاه قولم ثم ليس محرزا بالنسبة للضيف والساكن » ولو ذهب الفأر بها 
من حرزها فى جدار لم يجز لمالكها حفره مجانا لأن مالكه لم يتعد” » بخلاف ما إذا تعدىنظير ما قالؤه فى دينار وقع 
بمحبرة أو فصيل ببيت ول يمكن إخراجه إلا بكسرها أو هدمه نكسر ويبدم بالآرش إن لم يتعد مالك الظرف وإلا 
فلا أرش ( أو يدل عليها ) مع تعبينه محلها ( سارقا ) أو تحوه ( أو من يصادر المالك ) لإتيانه بنقيض ما الزمه من 
حفظها » ومن ثم كان طريتا فى الضمان وإن أكره على الدلالة » وعليه يحمل ما اقتضاه كلامه من ضمانه » وعلى 


(قوله فيضمها على مامر) أى من لحلاف فيهوقدسبق أن المعتمد منه هوالضمانوقد قدمنا عن حنج أن الذى يتجه أنه 
إنكان ثم منيشهده على سببالذبح فتركهضمن وإلا فلا (قوله ولايصدق فذيحها لذلك إلا ببينة) بومالو لم يكن 
راعيا ولاودعا ورأى نحومأ كول لغيره وقع فى مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوزله ذيحه بنية حفظه للمالكهوإذا 
تركه من غير ذبح لايضمنأولا يحوزله ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالثرك؟فيه نظر والأقرب الأول القطع برضا 
مالكه بمثل ذلك لأنهلايريد إتلائماله لكن لايقبل ذلك منه إلاببينة كنا قالوه فالراعى فإن قامت قرينة تدل على 
صدقه احتمل تصديقه كنا قاله حج ف الراعى » ومعلوم أنالكلام كله مفروض فعارف بميز بينالأسباب المقتضية 
للهلاكوغيرها(قوله ثم قام ونسيها) ومنه مالو كان معه كيس دواهممثلافوضعه فى حجره ثم قام ونسيه فضاع فيضمن 
( قوله فألقاها فى مضيعة ) قال فى المصباح : المضيعة بمعنى الضياع » ويجوز فيها كسر الضاد وسكون الياء مثل 
معيشة » ويحوز سكون الضاد وفتح الياء وزان مسلمة ٠‏ والمراد بها المفازة المنقطعة ( قوله لوقال احفظ دارى 
فأجاب ) أى صريحا ( قوله فالأوجه الضمان مطلقا ) أى سواءكان مهما أم لا ( قوله ليس محرزا بالنسبة الضيف ) 
أى فالوديع مقصر حيث وضعها ما ذكرلآنه وضعها فى غير حرز مثلها ( قوله أو هدمه بكسر ) ظاهره أنه يفبى 
يحواز ذلك وليس مرادا » بل يقال لصاحب الفصيل والدينار إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش 
وإلا فلا يازم المالك إتلاف ماله لعدم تعد'يه ( قوله أو يدل عليها ) أى ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها 
( قوله أى مستيقظين) لعل المراد أن فيهم مستيقظاولو واحدا حيث يحصل به الحفظ( قوله على نفسه أو ماله) ظاهره 


وإن قل" المال وكثرتالوديعة فليراجع ( قوله ويتفرع عليه أن الدارالخ ) انظر هل يفصل فى أنواع المال باعتبار 
الحسة والنفاسة وق الدار من كونها محكمة البناء مثلا أو مخلاف ذلك ' 
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غدم القرار عليه حمل الزركشى القول بأنه لايضمن وفارق محزما دل على صيد بعدم التزام الحفظ » وتنظير بعص 
الشراح فىحمل الزركشى المذكور بأنه يلزم منه أن قرار الضمان على الدال على وجه لا قائل به مردود بمنع لزوم دلك 
نظرا لعذره مع عدم مباشرته للتسلم أو بالتزامه نظرا لالتزامه الحفط وقوله لاقاتل به شهادة ننى لايحيط مها العلم 
وقضية كلام المصنف ضمانه بمجرد الدلالة ولو ثلفت بغيرها وبه صرح جمع » لكن المعتمد عنده كالرافعى وغير هما 
عدمه » ولو قال لاتخبر بها فخالض فإن أخذها مخبره أو مخبر مخبره ضمن وإن لايعيك موضعها فلا خلافا لما يوهمه 
كلام العبادى ء ولو دفع"مفتاح نحو بيته فدفعه لأجنى أو ساكن معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه لأنه إنما التزم 
حفظ المفتاح لا المتاع » ومن ثم لو التزمه ضمنه أيضا ( فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه ) أو لغيره ( لللمالك , 
تضمينه ) أى الوديع ( فى الأصح ) لمباشرته للتسلم ؤلو مضطرا إذ لايئثر ذلك فى ضمان المباشرة والثانى ليس له 
تضمينه للإكراه ويطالب الظالم وله مطالبته على الأول أيضا . واحترز بسلمها إليه عما لو أخذها الظالم بنفسه قهرا 
من غير دلالة فالضمان عليه فقط جزما » والفرق بين ماهنا وعدم فطر المكره كما مر أن ذلك حق له تعالى ومن باب 
خطاب التكليف فأثر فيه الإكراه وهذا حق آدى ومن باب خخطاب الوضع فلم يؤثر فيه ثبىء ( ثم يرجع ) الوديع 
( على الظالم ) وإن ع2 أنه لايتسلمها لولم يسلمها إليه فيا يظهر لاستيلائه حقيقة عليها ويلزم الوديع دفع الظالم بما 
أمكنه » فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز . وكفر إن كان بالله : وحنث إن كان بالطلاق لأنه لم يكرهه عليه بل 
خيره بينه وبين النسللم » بخلاف ما لو أخد قطاع مال رجل ول يتركوه حى يحلف به إنه لاخير بهم فأخير بهم 
يخاافه هو ( قوله وفارق محرما دل على صيد ) أى حيث أثم ولا ضمان ( قوله لكن المعتمد عندهكالرافعى وغير هما 
عدمه ) ولا يناى هذا مامر .من أنه لو أخرج الدابة فى زمن الحوف دخخلت فى ضمانه وإن تلفت بغير الحوف لأن 
إخراج الدابة جناية عليها نفسها فاقتضت الضمان » بحلاف الدلالة فإنها الحروجها عن الوديعة لاتعد جناية عليها 
( قوله ومن ثم لو التزمه ) أى حفظ الأمتعة كأن استحفظ على المفتاح وما فى البيت من الأمتعة فالئزم ذلك » 
وظاهره وإنلم يره الأمتعة ولا سلمها له » وقد يشكل عليه ماقاله الشارح فى الحفراء إذا استحفظوا على السكة حيث 
لم يضمنوا الأمتعة لعدم تسليمها لمم وعدم روئيهم إياها ( قوله وحنث إن كان بالطلاق ) وبى ما لو أكرهه على 
الحلف فقط فحلف بالظلاق أو بالله فهل يحنث أم لا ؟ فيه نظر ء والأقرب الأوّل » لأن فى حلفه بأحدها 
اختيارا له فحنث إذ المكره عليه تحصيل ماهية الحلف . والماهية وإن كانت لاتوجد إلا فى ضمن جزئيات 


(قوله حمل الرركشى القول الخ)هو قولالماوردى كما صرح به ف التحفة (قوله على وجه)أىحكاه الماور دىمقابلا 
لقوله لايضمن ( قوله مردود بمنع لزوم ذلك الخ ) فيه نظر إنكان موضوع كلام الماوردى فى دلالة المكره كنا 
هو المتبادر من السياق فتأمل ( قوله من ثم لو التزمه ضمنه ) قال الشبخ فى حاشيته : ظاهره وإنل يره الأمتعة ولا 
سلمها له » وقد يشكل عليه ما قاله الشارح فى الحفراء إذا أستحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم 
تسلمها لهم وعدم رؤيتهم إياها اتهبى . قلت : لا إشكال لأن الصورة أنه تسم المفتاح » كنا يدل عليه قوله 
أيضا وإذا سام المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسل للمتاع معنى بل حسا لمكنه من الدخول إلى محله » وأيضا 
فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة . وأيضا فالأمتعة هنا معينة نوع تعيين إذ هى محصورة ف امحل 
المستحفظ. عليه لاتزيد ولا تنقص ٠‏ لاف ببوت السكة الى يها سكانها يزيدون وينقصون ء وأيضا فالمستحفظ 
هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو الحاكم فتدبر ( قوله ولم يتركوه حتى يحلف به ) الاولى حذت به وهو تابع فيه 
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لأنهم أكرهوه على ا خلف عينا » وذهب الغزالى إلى وجوبه بالله دون الطلاثى . نعم يتتجه كا يحثه الأذرعى الوجوب 
إنكانت حيوانا يريد قتله أو قنا يريد الفجوربه ( ومنها أن ينتفع بها ) بعد أخحذها لا بنية ذلك ( بأن يلبس ) نحو 
الثوب أو يجلس عليه مثلا ( أو يركب ) الدابة : أو يطالع فى الكتاب كما قاله المتولى ( خيانة ) بخاء معجمة أى 
لا لعذر فيضمن لتعديه بخلافه لدفع نحو الدود ما مر » وبخلاف نحو احاتم إذا لبسه الرجل فى غير الحنصر فإنه 
لايعد استعمالا له . نعم يحب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وين لم يعتد اللبس فى غيره كا يفعله كثير من العامة 
لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن . وقضيته تصديقه فى دعواه أنه لبسها للحفظ » لكن قد يقال قياس مامر 
في إذا اختلفا فى وقوع الحوف تصديق المالك ويفرق بأن القصد لايعلم إلا منه » بخلاف وقوع الحوف » وعير 
الحنصر للمرأة كالحنصر » والدثى ملحق بالرجل ف أوجه احتالين إذا ابسه فى غير خنصره لأأن الأصل عدم 
الضمان » فإن أمره بوضعه فى. خنصره فجعله ى بنصره لم يضمن لأنه أحرز لكونه أغلظ إلا إن جعله فى أعلاه أو فى 
أوسطه كا قاله القاضى أبو الطيب وغيره » أو انكسر لغلظ البنصر ضمن لأن أسفل االحنصر أحفظ من أعلى البنصر 
ووسطه فى غير الأخيرة وللمخالفة فى الأخيرة » وإن قال اجعله فى البنصر فجعله فى االحنصر فإ نكان لايتبى 
إلى أصل البنصر فالذى فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن . وقاك الرويائى : لو قال احفظه فى بنصرك فحفظه 
فى خنصره ضمن لأنه إذا أمكن لبسه ف البنصر كان فى اللحنصر واسعا اننهى . ويوتخذ من تعليله أن ما قاله جرى 
على الغالب فلا ينافى ما قبله » ولو قال احفظ هذا فى بمينك فجعله فى يساره ضمن ٠‏ وبالعكس لايضمن لآن 
المين أحرز لأنها تستعمل غاليا نقله العجلى . قال الأذرعى : لكن لو هلك للمخالفة ضمن قال : وقضية ماقاله 
أنه لو كان أعسرانعكس الحكم ء وأنه لوكان يعمل بهما على السواءكانا سواء » ولا يرد على المصنف مالو استعملها 
ظانا كونها ملكه فإن ضمانها مع عدم الحيانة معلوم من كلامه ف الغصب » فإن لم يستعلهما لم يضمنها » وقول 
الأسنوى : ظن الملك عذرا إنما هو بالنظر. لعدم الإثم لا للضمان لأنه يجب حتى مع اللحهل والنسيان ( أو ) بأن 
( يأخد الكوب ) مثلا ( ليليسه أو الدراهم لينفقها فيضمن ) المثلى بمثله إن تلف » والمتقوم بأقصى قيمه وأجرة المثل 
إن مضت مدة مثلها أجرة » وإن لم يلبس وينفق لأن العقد أو القبض لما اقترن بنية التعدى صار كقبض الغاصب 
وخرج بقوله الدراهم أخذ بعضها كدرهم فيضمنه فقط مالم يفض ختا أو يكسر قفلاويضمن الوعاء كصندوق 
الحلف ففرد منها بخصوصه ليس مكرها عليه ( قوله لأنهم أكرهوه) أى فإنه لاحنث » وقوله وذهب الغزالى مقابل 
الحواز فى قوله السابق فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز ( قوله نعم يتجه كما بحثه الأذرعى الوجوب ) أى بحلفه بالطلاق 
ولا حنث لإكراهه على الحلف عينا ( قوله لابنية ذلك ) أى الانتفاع المأخوذ من ينتفع ( قوله ووسطه فى غير 
الأخيرة ) هى قوله أو انكسر لغلظ الخ ( قوله فإن كان لايتبى ) أى بأنكان ضيقا ( قوله فلا ينافى ماقبله ) هو 
قوله فإ ن كان لاينبى ( قوله وقضية ماقاله الخ ) معتتمد وقوله وأنه لوكان يعمل بهما الخ معتمد أبضا » وقوله 
فإن ضمانها الخ معتمد أيضا ( قوله فيضمته فقط ) أى مالم يثرتب على أخذه تلض لباقيها كأن أعلم السارق بها عند 
إخراجها وأخذ الدرهم منها ٠‏ وكالوديعة ما لو سأله إنسان.فى شراء متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأق فها 


التحفة » لكن تلك ليس فيها إلا ذكر الطلاق فالضمير له ر قوله لا بنية ذلك ) أى لابنية الانتفاع والإصار ضامنا 
بنفس الأخذ ( قوله وغير الحنصر المرأة كالخنصر) يشمل نحو السبابة مع أنه لايعتاد اللبس فيها للنساء أصلا 
فليراجع ( قوله وأجرة المثل ) فى مسئلة اللبس فقط كما هو ظاهر 


-4؟اس 

أيضا فى أوجه الوجهين » وإذا رد المأخوذلم يزل عنه ضمانه حتى لو تلف الجميع ضمن درهما أو النصف ضمن 
نصف دره, ولا يضمن الباق بخلطه به وإنلم يتميز» بخلاف رد بدله إنلم يتميز لأنه ملكه فجرى فيه مالو خخلطها 
ماله ومثل المصنف بمثالين أولهما إنية الإمساك والأخذ » وثانيهما لنية الإخراج ( ولو نوى ) بعد القبض ( الأخذ) 
أى قصده قصدا مصمما (وم يأخذ لم يضمن على الصحيح ) لأنه لم يحدث فعلا ولا وضع يده تعديا لكنه يأثم ‏ 
والثانى يضمن "ما لو نواه ابتداء » ورده الأول بأن النية فى الابتداء اقترنت بالفعل كا مر فأثرت ولاكذلك هنا 
وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الأخذ حتى لو نوى يوم الحميس وأخذه يوم الجمعة يضمن 
المنفعة والأرش من يوم الحميس » والمراد بالنية كما قاله الإمام تجديد القصد لأخذها لا مايخطر بالبال وداعية الدين 
تدفعه فإنه لا أثر له وإن ترد الرأى ولم يحرم 2 فالظاهرعندنا أنه لا حكر له حبى يحرد قصد العدوان » وأجرى 
اللولاف فها لو نوى عدم الرد وإن طالب المالك لكن ذكر بعضهم أنه يضمن هنا قطعا لأنه ممسك لنفسه ( ولو 
خلطها ) عمدا أو سهوا كا بحثه الأذرعى ( بماله ) أو مال غيره ولو أجود ( ول تتميز ) بأن عسر تمييزها كيرت 
بشعير كلا بحثه الرركشى ر ضمن ) ضمان المخصوب لأن المودع لم يرض بذلك » أما لو تميزت بنحو سكة فلا يضمها 
إلا إن نقصت بالخلط فيضمن النقص ( ولو خلط دراهم كيسين للمودع ) ول تتميز وقد أودعهما غير مختومين 
( ضمن ) تلك الدراهم بما مر (اى الأصح ) لتعديه . والثانى لا لأن كلا للمالك واحدء أما لوكان مختومين أو 
أحدهما فيضمن بالفض وإن لم يخلط كفتحالضندوق المقفل » بخلاف حل خيط يشد به رأس الكيس أو رزمة 
القماش لأن القصد هنا منع الانتشار لاكتمه عنه ( ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ثرك الحيانة لم يبرأ ) 
كما لو جحدها ثم أقربها ويلزمه رداها فورا بخلاف مرتهن أووكيل تعدى» وكأن الفرق ما مر من ارتفاع أصل. 
الوديعة بالحيانة بخلاف غيرها ( فإن أحدث له المالك ) الرشيد قبل أن يردها.له ( اسئئانا ) أو إذنا فى حفظها أو 
إبراء أو إيداعا ( برى* ) الوديع من ضمانها (فى الأصح ) لأنه أسقط حقه ‏ والثانى لابيرأ حتى بردها إليه وإلى وكيله 
حبر ه على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ورج بأحدث قوله له قبل الحيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا 
يرأ به قطعا كا نقلاه عن المتولى وأقراه لأنه إسقاط مالم يحب وتعليق للوديعة » وكذا لو أبرأه نحو ولى” ووكيل كا 
قاله الأذرعى ٠‏ ولو أتلفها فأحدث له استئانا أو نحوه فى البدل لم يبرأ (ومتى طلها المالك ) المطلق التصرف ولو 
سكران فيا يظهر الحاقا له بالمكلف ( لزمه الرد ) فورا » ولا يحوز له التأخير وإن:سلمها له بإشهاد 


هذا التفصيل ( قوله والأرش من يوم اميس ) لعل وجهه أنه لما جرد قصده للأخذ واتصل به بعد نزل مئزلة 
المستولى من حين النية » وإلا فكان الظاهر أن لايضمن ليقاء الأمانة فى حقه إلا أن يأخذ ( قوله وأجرى لياف 
الخ ) معتمد ( قوله لأنه ممسك لنفسه ) قال حج : وفيه نظر » وهو يشعر بترجبح جريان اللحلاف ومقتضاه عدم 
الضمان ( قوله فيضمن ) أى وإن خلفه بعد ذلك » وقوله بالفض : أى مافضه فقط حيث ل يخلط ( قوله بخلاف 
مرتهن أو وكيل ) أى فإنه لايلزمهما الرد” فورا وإن تعديا لبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة (قوله فأحدث له 
استئانا أو نحوه فى البدل ) وهو فى ذمة المتلف » يلاف مالو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ لأن الرد” ابتداء 


(قوله تمجديد القضد لأأاحذها) الظاهرأن هذا هوالذى عبرعنه فيا مر بقوله إن قصده قصدا مصمما فيكون مكررا 
معه فتأمل 


لاس نباية اشماج - ١‏ 


ند ةةاا سه 
لقبول قوله فى الرد : نعم لوكان المودع حا كنا ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لعدم قبول قوله بعد عزله.قاله 
الإصطخرىق أدب القضاء قال الزركشى : ويحىء مثله فها لو كانالمودع نائباعن غيرهبولايةأووصية : وليس المراد 
بالرد” حقيقته بل المكين من الأخذ( بأن يخلى بينه وبينها )ومئئنة الر على المالك » أما مالك حجر عليه لنحو سفه 
أو فلس فلا يرد إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد شريكين أو دعاه » فإن ألى إلا أذ حصته رفعه لقاض يقسمها له 
إن انقسم » و لوأودعه معروف باللصوصية وغلب علىالظن أنها لخيره ثمطالبه لزمهالرد فيا يظهر لظاهر اليد ولو 
أعطى غيره نحو خاتم أمارة للقضاء حاجة وأمره برده بعد قضائها فتركه بعد ذلك فى حرز مثله فضاع لم تضمنه لما 
تقرر أنه لايلزمه سوى التخلية ( فإن أخر ) التخلية بعد الطلب ( بلا عذر ضمن ) لتعد يه بخلافه لنحو طهر وصلاة 
وأكل دخل وقها وهى بغير مجاسه وملازمة غريم ولو طال زمن العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع وإحرام يطول 
زمنه فالأوجه أنه يلزمه نوكيل أمينيردها إن وجده وإلا بعث للحاكر ليردها » فإن نرك أحد هذين مع القدرة عليه 
ضمن ؛ وقوله أعطها لأحد وكلاق وطلبها أحدهم فأخرها ليدفعها للآخر اقتضى الضمان » فإن قال أعط من 
شئت منهم لم يعص بالتأخير ولم يضمن فى أحد وجهين رجحه الأذزعى ( وإن ادعى ) الوديع ( تلفها وم يذ كر 
سببا ) له ( أو ذكر ) سببا ( خفيا كسرقة ) وغصب »ء نعر يظهر حمله كما أفاده الأذرعى على ما إذا ادعى وقوعه 
فى خلوة وإلا طولب ببينة عليه ( صدق بيمينه ) إجماعا ولا يازمه بيان السبب.. نعم يازمه الحلف له أنها تلفت 
يفو عقر يط مقة » ولو نكل عن المين على السبب اللحنى حلف المالك أنه لايعلمه وغرمه البدل » وشمل إطلاقه 
دعوى السرقة مالو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه » وفصل العبادى 
فقال : إن كان يرجو وجودها فلا ضهان وإن أيس منها ضمن ٠‏ ونقله الزركثبى عنه وأقره ( وإن ذكر ) سببا 
( ظاهرا كحريق ) وموت ادعى وقوعه بحضرة جمع كما حمل بعضهم ذلك بحثا وإلا صداقى بيمينه عليه ( فإن عرف 
الحريق وعمومه ) ول يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقرى ( صداق بلا يمين ) لاغناء ظاهر الخال عنها » نعم 
إن امهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوبا ( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامئها ( صداق بيمينه ) لاحال 


إيداع ( قوله لقبول قوله ) أ الوديع ( قؤله نعم لوكان المودع ) أى لما هو أمين فيه كال يتم مثلا ' وفائدة 
وجوب الإشهاد عليه فى هذه الصورة مع قبول قول الوديع ف الرد عليه نخليص الحاكم من ورطة لزوم غرمه 
لو ادعى عليه بعد العزل » وقوله فعليه : أى من تحت يده الوديعة » وقوله أن يشهد له : أى على نفسه ( قوله فلا 
برد إلا لوليه ) أى الوديع » وف التعبير بالولى بالنببة للمفلس مسامحة » فإن المراد به القاضى وليس وليا للمفلس 
وإنكان له التصرف ( قوله يقتضى الضمان ) أى وإنكان الثانى أعدل بل أو كان الأول فاسقا (قو لهنم يظهر حمله ) 
أى الغصب ( قوله على ما إذا ادعى وقوعه فى خلوة ) أى فى محل ليس فيه أحد( قوله وإلا طولب ببينة عليه ) 
معتمد ( قوله أنه لابعلمه ) أى فلا يكلف الحلف أنها ماتلفت 

(قوله ولا يلزمه بيان السبب) أىق الأولى (قوله وموت اد عى وقوعه بحضرة جمع الخ) أى فهذا سببظاهر ومعلوم 
أنه لايشارك الحريق فى حكهالآنى » ومن ثم لم يذكره معه ى تفصيله : والظاهر أن حكله وجوب البيئة . نعم إن 
استعاض فينبغى تصديقه بلا بمين نظير الحريق ؛ ويدل على ذلك قوله الآنى وإلا صداق بيمينه فليتأمل و لبراجع 
(قوله عليه ) متغلق بقوله حمل ويجوز تعلقه بصدق أيضا (قوله ف المن ثم يحلف على التلف به) قد نقال : هلا فصل 
بين ما إذا تعرضت البينة لكو نالحرريق مثلاعرف وعمومه فيصدق الوديع بلايمينوبينما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين 


10 

ما ادعاه ( وإن جهل طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم يحلف على التلف به ) لاحمال سلامنها وإنما لم يكلف على 
التلف بينة لكونه بما يخى فإن نكل حلف مالكها على نى علمه بالتلف ورجع عليه ( وإن دعى ) و يع لم يضمن 
الوديعة بتفريط أو عد" ( ردها على من ائتمنه ) وهوأهل للقبض حال الرد” مالكا كان أو وليه أو وكيله أو قها 
أو حاكا ( صدق بيمينه ) لرضاه بأمانته فلم يحتج للإشهاد عليه به » وأفى ابن الصلاح بتصديق جاب ادعى تسليم 
ماجباه لمستأجره على الحباية.كوكيل ادعى تسلم الذْن لموكله ( أو ) ادعى الوديع الرد ( على غيره ) أى غير من اثتمنه 
( كوارثة أو ادعى وارثالمودع الرد )»منه ( على المالك ) بنفسه ( أو أودع ) الوديع ( عند سفره أمينا ) لم يعينه 
المالك ( فادعى الأمين الرد على المالك طولب ) كل ممن ذكر ( ببينة ) كما لو ادعى من ألقت الريح ثوبا لنحو 
داره وملتقط الرد على المالك لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه » أما لو ادعى واريشه الوديع أن مورثه ردها على 
المودع أو أنها تلفت فى يد مورثه أو يده قبل المكن من الرد من غير تفريط فيصدق بيمينه كما مر لأن الأصل 
عدم حصوا فى يد الؤارث وعدم تعديبما » وأفهم كلامه تصديق الأمين فى الأخيرة فى ردها على الوديع » 
وه وكذلك لأنه اثتمنه بناء على أن للوديع أخذها منه بعد عوده من السفر كما مر ( وجحودها بعد طلب المالك ) 
ها ( مضمن ) بأن قال لم تودعنى فيمتنع قبول دعواه الرد أو التلف قبل ذلك للتناقض لا البينة بأحدهما. لاحمال 
نسيانه » وقضيته عدم قبول دعواه النسيان فى الأوّل » وقد يوجه بأن التناقض من متكلم واحد أقبح فخلظ فيه 
أكثر » بخلاف نحو قوله لا وديعة لك عندى يقبل منه الكل لعدم التناقض » وسواء ادعى غلطا أو نسيانا لم 
يصدقه فيه المالك أم لا لأنه خيانة . نعم لو طلبها منه يحضرة ظالم وخاف عليها منه فجحدها دفعا له فلا ضهان 
لإحسانه باالححد وخرج يطلب المالك ابتداء أو جوابا غيره ولو بحضرته . أو أجاب قول ا مالك لى عندك وديعة 
لا وديعة لأحد عندى لأن إخفاءها أبلغ ى حفظها » ولو أنكر أصل الإيداع الثابت بنحو بينة حيس » والظاهر 
كا قاله الزركشى الاكتفاء فى جوابه بلا يستحق على" شيئا لتضمنه دعوى تلفها أو ردها » وما ذكر من التفصيل 


( قولهلم يضمن الوديعة ) أى لم يسبق له تعد يقتضى » ضمان. الوديعة ( قوله ادعى تسليم ماجباه لمستأجره ) ليس 
بقيد فثله مالوأذن لشخص ف ذلك من غير ذكر عوض ( قوله على الحباية ) بخلاف جالى . وقف أقامه 
غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لايصدق عليه لأنهلم يأتمنه مر اه سم على حج وأفهم قوله 
غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه الرد ( قوله أما لو ادعى وارث الوديع ) ومثله وارث 
الوكيل أخذا من قوله الآنى وما ذكر من التفصيل ف التلف والرد الخ ( قوله على أن للوديع أخذها) معتمد 
( قوله قبل ذلك ) سيأتى أن هذا هو الأفضل ( فوله فى الأول ) هى قوله فيمتنع قبول دعواه الرد ( قوله:يقبل 
منه الكل) أى دعوى الرد والتلف» والبينة ( قوله وإلا فهو بقسميه ) ١أى‏ الححود بقسميه وهما قوله لاتودععى 
(قوله لم يضمن الوديعة بتفريط أوتعد) لايخى أن مثله يتأنى فها مر”ى دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد لأن 
الرد مبرئُ دون التلف فربما .يتوه أن دعوى الرد مثل الرد فدفعه بما ذكر(قوله بنفسه) لاحاجة إليه مع قوله منه 
( قوله وسواء ادعى غلطا الخ ) راجع لقوله المئن مضمن كما يعلم من عبارة التحفة ( قوله ونخرج بظلب 
المالك ابتداء أو.جوابا الخ) عبارة التحفة : وخرج بطلب المالك قوله ابتداء أوجوابا لسوكال غير المالك ولو بحضرته 
أو لقول المالك لى عندك وديعة لا وديغة لأحد عندى الخ ( قوله والظاهركا قاله الزركشى الاكتفاءفجوابه) 


. (قول انحشى :قوله و إلا فهو بقسميه الخ )ليس فى نسخ الشارح الى بأيدينا‎ )١( 


عاا الات 

فى التلف والرد يجرى فى كل أمين إلا المرتبن والمكترى فلا يقبل قوهما فى الرد ء وسيعام مما يأنى فى الدعاوى أن 
نحو الغاصب يصدق فدعوى التلف أيضا لثلا يتخلد حبسه ثم يغرم البدل » وأفى ابن عبد السلام فيمن عنده 
وديعة أيس من مألكها بعد البحث التام بأنه يصرفها فى أهم المصالح إن عرف وإلا سأل عارفا ويقدم الأحوج ولا 
يبنى بها مسجدا قال الأذرعى : وكلام غيره يقتضى أنه يدفعها لقاض أمين » ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان 2 
قال كاحواهر : وينبغى أن يعرفها كاللقطة فلعل صاحبها نسيها » فإنلم يظهر صرفها فبا ذكر اننبى . وينبغى أن 
يلحق بها فها تقرر لقطة الحرم . والحاصل أن هذا مال ضائع فى لم يبأس من مالكه أمسكه له أبدا مع التعريف 
أو.أعطاه للقاضي فيحفظه له كذلك » ومى أيس منه : أى بأن يبعد عادة وجوده فها يظهر صار من حملة أموال 
بيت المال كما مر فى إحياء الموات فيصرفه فى مصارفها من هو بحت يده ولو لبناء مسجد » وقوله ولا يبنى با 
مسجدا لعله باعتبار الأفضل وأن غيره أهم » وإلا فقد صرحوا فى مال من لا وارث له بأن له بناءه أو يدفعه لللإمام 
مالم يكن جائرا فيا يظهر ».ولو تنازع اثئان فى الوديعة وادعى كل أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللأخر 
تحليفه » فإن حلف سقطت دعوى الآخر ؛ وإن نكل حلف الآخروغرم له الوديع القيمة » وإن صدقهما فاليد 
لهما والحصومة بننهما » وإن قال هى لأحدكا وأنسيته وكذباه فى النسيان ضمن كالغاصب » والغاصب لو قال 
هذا لأحدكا وأنسيته فحلف لأحدهما على البت أنهلم يغصبه تعين المفصوب للاخر بلا يمين » ولو ادعى الوارث 
علم الوديع بموت المالك وطلبها منه فله تحليفه على نى علمه به » فإن نكل حلف الوارث وأخذها » وإن قال 
الوذيع حبسّها عندى لأنظر هل أوصى بها مكالها أو لا فهو متعد ضامن » ولو أودعه ورقة مكتوبة. بإقرار أو 
تحوه وتلفت بتقصيره ضمن قيمنها مكتوبة وأجرة الكتابة : أى وجوب قيمتها مع الأجرة » ودعوى كون ذلك 
ممنوعا ونى الأذرعى أن يكون له وجه مردودة ؛ إذ وجهه واضح كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى » وهو أن الكاغد 
قبل كتابته تكثر فيه الزغبة للانتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعه » وبع دكتابته يصير لاقيمة له أو قيمته تافهة » فلو 
لم تلزمه مع قيمته مكتوبا أجرة كتابة الشبود لأجحفنا بمالكه » وهذا المعنى لو أتلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه 
بمكان لاقيمة للماء فيه لزمه قيمته لا مثله » وإنما لزمت قيمة الذوب مطرزا دون أجرة التطريز لعدم الإجحاف 
بالمالك لأن قيمة الذوب تزيد بتطريزه » بلكثيرا ماتجاوز الزيادة قيمة ماطرز به » ومن نظائر مسثلئنا مالو أعار 
أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل ألدفن فرئنة الحفر عليه لولى” الميت » ومالو وطى* 


وقوله ولا وديعة لك عندى » ( قوله إلا المرتهن والمكترى ) والضابط. أن يقال : كل من ادعى التلف 
صدق ولو غاصبا » ومن ادعى الرد فإنكانت يده يد ضمان. كالمستام ( لايقبل قوله إلا ببينة وإن كان أمينا فإن 
ادعى الرد على غير من اثتمنه فكذلك أوعلى من اثتمنه صدق بيمينه إلا المكترى والمرتبن ( قوله لقطة الحرم ) 
أى حرم مكة لا المدينة الحواز تملك لقطته بخلاف الأول ( قوله فيصرفه فى مصارفها ) أى ولا يأخذ منها شيئا لنفسه 
لاتحاد القابض والمقبض ( قوله ضمن كالغاصب ) وحكمه يعلم من قوله والغاصب لو قال الخ ( قوله على نى 
علمه به) أى بالموت ( قوله وأجرة الكتابة ) أى المعتادة » ومن ذلك الحجج المعروفة والتذ أكر الديوانية وتحوها » 


أى من قامت عليه البيئة بأصل الإيداع كما هو ظاهرالسيلق فليراجع ( قوله أو يدفعه للإمام الخ ) مقاب قوله فيصرفه 
فى مصارفها من هو تحت بده ( قوله سقطت دعوى الآخر ) كان الأوضح الإضار ( قوله أى_ وجوب 
قيمتها ) انظر ما المراد بهذا التفسير مع أن ماقبله أوضح فالمراد منه مع عدم استقامته من حيث العر بية كما لاق 


ل#"ا١‏ - 
زوجته أو نقض وضوعها باللمس فإنه يلزمه تمن ماء الغسل والوضوء 4 وما لوحمى الوطيس ليخبز فيه فجاء آخخر 
وبرّده فإنه يلزمه أجرة مامخيز فيه . 


القسم بفتح القافمصدر بمعنى القسمة » وبكسرها النصيب » وبفتحها والسين الحاف » والى* مصدر فاء 
بى“* إذا رجع » ثم سعى به المالالآثى لرجوعه إلينا من استعمال المصدر فى امم الفاغل لأنه راجع ؛ أو المفعول 
لأنه مردود » معى بذلك لأنالله تعالى لق الدنيا وما فيها [للمؤمنين للاستعانة على طاعته » هن خالفه فقد عصاه 
وسبيله الرد” إلى من بطيعه. والغتيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم : أى الربح ؛ والمشبورتغايرهما كا دل عليه 
العطف ٠‏ وقيل اسم الى' يشملها لأنبا راجعة إلينا ولا عكس فهى أخعص . وقيل هما كالفقير والمسكين وم 
تحل لغيرنا بل كانت تأتييم نار من السهاء تحرق ماجمعوه » وكانت ف صدر الإسلام له صلى الله عليه وسلم خخاصة 
لأن النصرة ليست إلا به وحده » ثم نسخ ذلك واستقر الآمر على ما يأتى . وذكر هذا الباب آما صنع المصنف هنا 
أنسب من ذكره بعد السير لأنه قد علم أن مانحت أيدى الكفار من الأموال ليس لم بطريق الحقيقة » فهو كوديع 
تحت يده مال غيره سبيله ردآه إليه » ولهذا ذكره عقب الوديعة لمناسبته لها . لايقال بل هم كالغاصب فيكون 
الأنسب ذكره عقب الغصب لأن التشبيه بالغاصب وإن صح من وجه لكن فيه تكلف., وإنما الأظهر النشبيه 


ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لبعدى آخذيه ( قوله أو نقض وصُوَءها باللمس ) وبى مالو علت على 
زوجها أو نقضت وضوءه » والقياس أنبا تضمن ماء غسله ووضوئه » بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت 
وضوءهكان الحك م كذلك فليراجع من النفقات ( قوله وما لو حمى الوطيس ) أى الفرن . 


كتاب قسم الفىء والغنيمة 

( قوله والسين ) أى وفتح العين ( قوله وقيل اسم اللى* يشملها ) أى الغنيمة ( قوله ولم تحل لغيرنا ) أى الغنائم 
( قوله تحرق ماجمعوه ) استثتى بعضهم من ذلك الحيوان » وعليه فانظر ماكانوا يفعلونه فيه . وقال فى الفتح : 
دخل فىعموم أكل النار الغنيمة السسى ؛ وفيه بعد لأن مقتضاه [هلاك الذرية ومن لم يقائل من النساء : ويمكن أن 
يستئنوا من ذلك » ويلزم من اسئئنائهم عدم تحريم الغنائم عليهم » ويوئيده أنه كانت لم عبيد و إماء فلو لم يجز هم 
السى لما كان لم أرقاء ولم أر من صرح بذلك اه.. وقد يقال بمنع الحصر لحواز أن يكون للرق سب آخر 
وأسباب أخر غير السبى بدليل استرقاق السارق فى قصة يوسف المصرح بذلك فى القرآن العزيز بقؤله تعالى ‏ قالوا 
جزايئه من وجد فى رحله فهو جزاره ‏ والله أعلم » وى شرح المشارق للأ "كل قال مالك : إن من قبلنا إذا غنموا 


كتاب قسم الفىء والغنيمة 
( قوله سمى بذلك لأن الله خلق الدنيا الخ ) قد يقال : قد تقدم مامعى لأجله فينا قوله ثم سمى به المال الآنى 
لرجوعه إلينا » وهذا الذى ذككره' هنا ئيس وجه النسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذى تقدم أنه وجه 
النسمية ؛ وعبارة الدميرى : والىء مصدر فاء بىء إذا رجع لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين . قال القفال : 


- ١” 


بالوديع من حيث إنه مع جواز تصرفهم فيهمستحق الرد لغيرهم . والأضل فالباب قوله تعالى ‏ ما أفاء الله على 
رسوله ‏ وقوله ‏ واعلموا أنما غنمتم من ثىء ‏ وىخبر وفد عبد القبس وقد فسر هم صلى الله عليه وسلم الإيمان 
٠‏ وأن تعطوا من المغنم الحمس» متفق عليه ( الى“ مال ) ذكر لأنه الأغلب وإن قيل حذف اللام أولى ليشمل 
الاختصاص ( حصل ) لنا( من كفار ) وخرج به نحو صيد دراهم الذى لم يستولوا عليه فإنه مباح فيملكه آخذه 
ما فى أرضنا (بلا قثال وإيجاف ) أى إسراع نحو ( خيل وركاب ) أى إبل وبلا موئنة أى لها وقع كنا هو ظاهر 
( كجزية ) وخخراج ضرب على حكمها » كذا قيده بعض الشارحين » والوجه عدم الفرق بينه. وبين غيره مما هو 
ف حكم الأجرة حى لايسقط بإسلامهم ويوئخذ من مال من لا جزية عليه » لأأنه وإ نكان أجرة فحد اانى* صادق 
عليه » ومنه صبى دخل دارنا فأخذه مسلم وضالة حربى ببلادنا » يلاف كامل دخل دارنا فأخذ لأن أخذه 
يحتاج لموانة : أى غالبا » والواو فى كلامه على بابها لابمعنى أو إذ الأصل فيا فى حيز اللتى انتفاء جميعه لامجموعه 
كا أشاروا إليه فى تفسير ‏ ولا الضالين ‏ وسيأنى قبيل التفويض ماله تعاق بذاك وإنما يظهر كوتما بمعنى أو فى 
جانب الإثبات فى حد الغنيمة . وأما فى جانب النى فى حد الى* فهى على بابها : والمراد انتفاء كل واحد على 
افراده ( وعشر تجار ) يعنى ما أخذ من أهلها ساوى العشر أم لا ( وما جاوا ) أى هربو | ( عنه خخوفا ) ولو من 
غيرنا فيا يظهر كا بحثه الأذرعى . ورد تقييد بعض الشراح بالمسلمين أخذا من عبارة الشرح والروضة : ودخل 
فى الحوف ماجاوا عنه لنحو ضر أصابهم لما تقرر من شموله الحوفهم من غيرنة . نعم هو جرى على الغالب بدليل 
أنهم لو فرض تركهم مالا لنحوعجزدوابهم عن حملهكان فيئا أيضا كا هو ظاهر وما جاوا عنه بعد تقابل الحيشين 


الحيوانات تكون ملكا للغائمين دون أنبيائهم » وإذا غنموا غير الحيوانات حمعوها فتجىء نار فتحرقها اه . ثم 
رأيت فى غين الحياة حديث « قعد نى من بنى إسرائيل تحت شجرة فلدغته تملة فأمر يجهازه فأحرقت بالنار » 
الحديث . قي لكان فى شرع هذا الب" أن عقاب الحيوان بالتحريق جائز اه ( قوله واعلموا أنما غنمتم من ثثىء) 
لما جمع المصنف بين الى والغنيمة فى الترجمة احتاج الشارح إلى دليل كل منهما<( قوله حى لايسقط ) أى فلا 
يكون المال الحاصل من الكفار فيئا إلا عند انتفاء كل من الثلاثة لما ذكره من أن الواو فى حيز النى لانتفاء 
الجميع : أى جميع المتعاطفات » وقوله لامجموعة : أى يحب كونه فيئا بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران 
لأن نفى ا مجموع نى للحكم عن الحملة ؛ وهويتحقق بنى : أى واحد منها مع وجود الآخرين » وقوله فى تفسير 
الخ : أى من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم علييم وهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين » فاشترط لكونه 
صراطا مستقها ننى كل من كونه صراط المفضوب والضالين » وقوله فى جانب الإثبات الخ : يعنى أن قوله فى 
الفصل الآ الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيحاف معناه أن الغنيمة تتحقق بواحد من القتال والإيجحاف ؛ 
فالواو بمعنى أو » ولو جعلت على بابها لاقنضى ذلك أنه لابد” فى كون المال غنيمة من الجمع بين القتال والإيماف 
( قوله ومنه صبى ) وينبغى أن مثل الصبى المرأة حيث دخلا بلا أمان منا » وقوله لآن أخخذه يحتاج لموانة : أى 
فيكون غنيمة » وقوله ودخل فى اللحوف الخ معتمد » وقوله ما جلوا : أى الكفار » وقوله نعم هو : أى الموف » 


ظ سمى فيئا لأن الله تعالى خلق الدنيا الخ ؛ فجعل ماقاله القفال شرحا وبيانا لما قاله قبله ( قوله من حيث إنه مع جواز 
تصرفهم فيه الخ ) لعل امراد بالتصرف نحو الوضع ف المحرز والتقل من حل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك( قوله فحد 
البى* صادق عليه ) أى إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار . أما مايوخذ: منهم بعد الإسلام فلا يصدق 
عليه الخد" كا لايخنى . وأما قوله حتى لابسقط بإسلامهم فإنما هو ببان خاصية الخراج الذى هو فى حكم الأجرة 


هات 
غُنيمة » لكنه لما حصل التقابل صار بز لة حصول القتال فلا يرد على كلامه ( ومال ) واخختصاص ( مرئد فتل 
أو مات) على الردة ( و ) مال ( ذتى ) أو معاهد أو مرمن ( مات بلا وارث ) مستغرق بأنلم يترك وارثا أصلا 
أوترك وارثا غير جائز فجميع ماله فى الأولى وما فضل عن وارثه فى الثانية 'لبيت المال كما بينه السبكى . ولا 
اععراض على الحد بسبب ثموله لما أهداه كافر لنا غير حرب فإنه ليس بفئ ولا غنيمة مع صدق تعريف الى" 
عليه ولما أخذ بسرقة من دار الحرب مع. أنه غنيمة مخمسة » وكذا ما أهدوه وام ب قائمة لأن قوينة نى القتال 
والإيجاف:ندل على أن الكلام فى حصول بغير عقد ونحوه وهذا حاصل بعقد أو نحوه » فن ثم اتجه حكهم عليه 
بأنه ليس بنى*ولا غنيمة واتجه أنه لايرد على حد النى* ء وكأن السارق لما خاطر كان فى معنى المقاتل » على أنه 
سيذكر حكمه ف السير كالملتقط الأظهر إيراد. من السارق لولا ذكره » ثم ما يفيد أنه غنيمة لأن فيه مخاطرة أيضا 
إذ قد ينهمونه بأنه سرقها » على أن الأذرعى بحث أن أخذ مالم بدارنا بلا أمانكهوفق دارهم » ويوجه بأن فيه 
مخاطرة أيضا بخلاف أخذ الضالة السابق ولأنالحرب لماكانت قائمة كانت فمعني القتال( فيخمس ) جميع البىء 
خسة أسهم متساوية خلافا للأتمة الثلائة فقوم بصرف جميعه لمصالح المسلمين . لنا القياس على الغنيمة المخمسة 
بالنص يجامع أنكلا راجع إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه غير موثثر ( وخمسه لحمسة ) متساوية 
( أحدها مصالح المسلمين كالثغور) ؤهى محال الحوف من أطراف بلادنا فتشحن بالعدة والعدد ( والقضاة ) 
أى قضاة البلاد لا العسكر وهم الذين يحككون لأهل الى* فى مغز اهم فسير زقون من الأخاس الأربعة لا من خخس 
الحمس كأئمنهم وموئذنهم كما قاله الماوردى( والعلماء ) يعنى المشتغلين بعلوم الشرع وآ لها » ولو مبتدثين 
ولو أغنياء كنا قاله الزركشى نقلا عن الغزالى والآتمة والمؤذنين وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين 


وقوله لنحو عجز : أى أو ظنهم عدوا فبان خلافه ( قوله فإنه ليس بفئ؛ ) أى فالمسئلة الأولى وهى ما أهداه 
كافر لنا فى غير هرب ( قوله إيرادا من السارق ) أى مما سرقه السارق ( قولهكهو فى دارهم ) مغتمد ( قوله يلاف 
أخذ الضالة ) ويؤخذ تعليل ما أهداه والحرب قائمة مما ذكر من توجيه ماذكر فها جلوا عنه بعد تقابل الحيشين 
( قوله فتشحن بالعدة ) أى آلة الحرب . وقوله والعددكل مايستعان به ( قوله ولو أغنياء ) راجع للميع ماقبله 
كنا فى الزكاة وغيرها اه سم على حج . وينبغى أن يقأل مثله فى الأثمة والمؤذنين وسائر من يشتغل عن نحو كسبه 
بمصالح المسلمين » ويدل له قوله وألحق بهم العاجزون » ومن ذلك أيضا مايكتب من الخامكية للمشتغلين بالعلم 
من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين كنا ذكره الشارح فيستحقون مايعين لم مما يوازى قيامهم بذلك 
وانقطاعهم عن أكسابهم ؛ ولكن ينبغى لمن يتصرف ف ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت 
بينهم فيا يدفع لم بحسب مراتبهم ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء إلى رأى الإمام » ومحل إعطاء المدرسين 
والأئمة ونحوهم ف مقابلة ذلك أن لايكون لم مشروط فمقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعيئة للإمام 
واللحطيب ونحوهها من الواقف للمسجد مثلا » فإن كان ولم يواز تعبهم فى الوظائف الى قاموا بها دفع إلبهم 
ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ماشرط لم من جهة الأوقاف ( قوله بمصالح المسلمين ) كن يشتغل 
كنا سيأتى فى محله . وكذا قوله ويؤخذ فهو بالنصب ( قوله لبيت امال كا بينه السبكى ) انظر هل هو كذلك وإن 
كان غير منتظ, لأنه لا يأخذه إرثا ( قوله والعدد بفتح ) العين يعنى من الرجال وعبارة الدميرى : والمراد سدها : 
أى الثغور بالرجال والعدد ابت . فالعدد فى كلامه بالضم لتقابلة الرجال الذين أريدوا بالعدد بالفتح هنا المقابل 
العدأة الى هى مفرد العدد بالضم » وهذا لعله أصوب ثما فى حاشية الشبخ ( قوله ولو أغنياء ) هذا ف التحفة مذ كور 


ام 
لعموم نفعهم » وألحق بهم العاجزون عن الكسب لا مع الفنى "كا قاله الغز الى والعطاء إلى رأى الإمام معتبر بسعة 
المال وضيقه » وهذا السهم كان له صل الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وعياله ويد خر منه موثنة سنة ويصرف 
الباق فى المصالح »كذا قاله الأكثرون » قالوا : وكا له الأربعة الأخاس الآنية فجملة ما كان له من اللى* أحد 
وعشرون من خمسة وعشرين . قال الرويائى : وكان يصرف العشرين للمصالح قيل وجوبا وقيل ندبا . وقال 
الغزالى : بل كان الى*كله له ىحياته وإثما خخس بعد موته . وقال الماوردى وغيره : كان له فى أول حياته ثم 
نسخ فى آخرها » ويوثيد الأول الحبر الصحبح ومالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس واللحمس مردود عليكر » وم 
يرد" عليهم إلا بعد وفاته عليه أفضلالصلاة والسلام ولو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال » فالقياس 
كا قاله الغزالى فى الإنحياء جواز أخذه ما كان يعطاه لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين » ومن ثم من مات وله 
فيه حق لايستحقه وارئه وتحالفه فذلك ابن عبد السلام فنع الظفر فى الأموال العامة لأهل الإسلام كمال اغجانين 
والأيتام » ولا يناف الأوّل ما أفتى به المصنف رحمه الله تعالى من أن من غصب أموالا لأشخاص وخلطها ثم فرقها 
عليهم بقدرحقوقهم جاز لكل أخذ قدر حقه » أو على بعضهم لزم من وصل إليه شى قسمته وعلى الباقين بلسبة 
أمواهم لأن أعبان الأموال يحتاط لا مالابحتاط جرد تعلق الحقوق ( يقدم الأهرفالأهم ) وجوبا وأهمها سد اللغور 
( والثالى بنوهاشم و ) بنو( المطلب ) لأنه صلىالله عليه وسلم وخمع سهم ذوى القربى الذى ف الآية فيهم دون بنى 


بتجهز الموتى من حفر القبر ونحوه ( قوله ويدخر منه موئنة سنة ) فإن قلت : يرد على هذا ماهو ثابت عنه صلى 
لله عليه وسلم من أنه اختار الآخرة على الدنيا فكان يتقلل من العبش ما أمكن ومن ثم قالت عائشة رنضى الله تعالى 
علها : ماشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حى قبض . قلت : قال ابن حجر 
فى شرح الشمائل جوابا عن ذلك مانصه : ويجاب أخذا منكلام النووى فى شرح مسام بأنه كان يفعل ذلك أواخر 
حياته » لكن تعرض عليه حوائج امحتاجين فيخرجه فيها » فصدق أنه ادخر قوت سنة وأنهم لم يشبعوا 
كا ذكر لأنه لم يبق عندهم ما ادخر لهم اننهى ( قوله ويوكيد الأوّل) هو قوله وهذا السهم كان له الخ 
( قوله فالقياس الخ ) معتمد ( قوله ماكان يعطاه ) ظاهره أن محل جواز الأخل فهالم يفرز منه لأحد من مستحفيه 
أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخد شىء منه » وكتب أيضا حفظه الله فوله ماكان يعطاه : أى من 
أموال بيت المال » ومنها التركات الى تثول لبيت المال » فن ظفر بشىء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ماكان 
يعطاه من بيت المال ؛ وهو يختلف باشعتلاف كثرة امحتاجين وقلنهم فيجب عليه الاحتياط » فلا بأخحذ إلا ماكان 
يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الممائر » ويجوز له أيضا أن يأخخد منه لغيره مبمن عرف احتياجه ماكان 
يعطاه ( قوله وعليه وعلى الباقين) ومثل ذلك من وصل إليه شىء من غلة وقف عليه وعلى غيره حيث لم يصرف 


بعد الأئمة والمؤذنين » وكتب عليه الشباب سم أنه راجع للجميع ماقبله » والشيخ نقل كلام الشباب المذكور 
فى جاشيته على خلاف وجهه زتوله أخويهما شقيقيهما ١‏ ) عبارة التحفة : دون ببى أخيهما شقيقهما عبد شخمس 
ومن ذريته عان وأخيهما لأبهما نوفل ابت . وما فى التحفة هو الصواب ٠‏ وسيأنى فى الشرح التصربح به قريبا 


(1) (فول امحثى : أخويهما شقيقهما ) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا » بلالموجود : دون ببى أخيهماالموافق لعبارة التحفة 
يلعل المحفى كتب عل نسخة فها ذلك أه مصححه . 


اسه 
أخيهما عبد ثمس و نوفلجيبا عن ذلك بقوله و نحن وبنو المطلب ثبىء واحد وشبك بين أصابعه » رواه البخارى ؛ 
أى لهيفارقو | بنى هاشم فى نصرته صلى اللدعليه وسلم جاهلية ولا إسلاما » والعبرة بالانتساب للآباء دون الأمهات لأنه 
صل الله عليه وسا لم يعط الزبير وعهان رغى الله عنهما شيثا مع أن اميهما هاثميتان » ولا يرد عليه أن من خخصائصه 
صلىالله عليه وسام انتساب أولاد بناته له فى الكفاءة وغيرها كابن بنته رقية رضى الله عنها منعمان وأمامة بنت 
بنته زينب من أنى العاص لأن هذين ماتا صغيرين فلا فائدة لذكرهماء وإنما أعقب أولاد فاطمة من على" رضى 
لله علهم وهم هاشميون أبا والكلام ف الإعطاء من الىء » أما أصل شرف النسبة إليه صلى الله عليه وسلم والسيادة 
فظاهر أنه يعم أولاد البنات أيضا نظير مامر ىآ له أنهم هنا من ذكر » وف مقام الدعاء كل مؤامن تى ما فى خبر 
ضعيف ( يشترك فيه الغنى والفقير ) لإطلاق الآية ولإعطائه صلى الله عليه وسلم العباس وكان غنيا » .وله إذا 
اتسع المال » فإنكان يسيرا لايسد" مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ( والنساء ) لآن الزبير كان 
يأخذ .سهم أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويفضل الذكر ) على الأنثى فله سهمان وها سهم لأنه 
عطية من الله تعالى تستحق بقرابة الأب بخلاف الوصية » ولايناى ذلك أخذ الحد مع الأب وابن الابن مع الابن 
واستواء مدل يجهتين ومدل يجهة لأن النشبيه بالإرث من حيث الحملة لا بالنسبة لكل على انفراده ( كالإرث ) 
ويوئخذ منه أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقط وسيأئىذلك ف السير » ومن إطلاق الآية استواء صغير هم وعالمهم 
وضدتها ووجوب تعميمهم ) ولا" يقدم حاضر بموضع الى* على غالب عنه ) و نحث الأذرعى إعطاء الحنثىكالاننى 


لبقية المستحقين( قوله أى لم يفارقوا ) أى بنو المطلب ( قوله عهان ) أى ابن عفان ( قوله مع أن أميهما هاشميتان) 
أى أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتى » وأما عثّان فأمه كمافى جامع الأصول أروى 
بنتكريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شثمس أسلمت انبى . وعليه فقول الشارح مع أن أميهما هاميتان ففيه نظر 
بالنظر لعئهان » وى نبذيب الأ مماء واللغات بعد مثل ماذكر : وأم أروى أم ححكم البيضاء بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انّبى . وعليه فى قوله أميهما تجوز بالنسبة لأم عهان فإن أحكم أم أمه لا أمه ( قوله 
الأحوج فالأحوج ) أى وتملكهما بالإفزاز أخذا من قوهم يحوز بيع المرتزقة ما أفرز لم وإن لم يقبضوه فإن جواز 
البيع يدل على أنهم يملكونه ( قوله لأن الزبير كان يأخذ سهم أمه ) أى نيابة عنها فى القبض فقط لا أنه كان يأخذه 
لنفسه ( قوله ويؤخذ منه ) أى من قوله كالإرث » وقوله لم يسقط : أى وعليه فهل يقاتلون على عدم أخحذه كما 
قالوه فى الزكاة أولا ويفرق ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى » ويفرق بأن ذثم أه ل الزكاة اشتغلت بحق المستحقينو صاخب 
الدين إذا امتنع من قبوله أجبر عليه لتفريغ ذمة من عليه الدين ولاكذلك أهل الى* » ثم آضية عدم سقوطه حفظه 
إلى الرضا يأخدهم إياه » فإن أيس من أخذه, له فيحتمل أن الإمام يصرفه فى المصالح » ويحتمل تنزيلهم مئزلة 
المفقودين من الأصناف فيرد” نصيبهم على بقية الأصناف ( قوله ووجوب تعميمهم ) شمل ذلك الأصل مع فرعه 


( قوله أما أصل شرف النسبة إليه صلى الله عليه وسام الخ ) إن أريد بالشرف هنا الشرف الخاص فالمراد بأولاد البنات 

بنات صلبه والمراد بأولادهن بلا واسطة كما هو الحقيقة فيهما أو أولادهن بواسطة الذكور بقرينة ماقدمه ف 

الوصايا من قوله والشريف المتنسب من جهة الأب إلى الحسن والحسين » لأن الشرف وإن عم كل رفيع إلا أنه 

اخقص بأولاد فاطمة رضى الله تعالى عنهم عرفا مطردا عند الإطلاق اننبى ( قوله ولا يقدم حاضر بموضم الذب 

الخ ) انظر ما الداعى لذكر هذا هنا مع أنهم إنما يأخذون يجهة القرابة ولا مدخخل الذب فيها » ثم رأيت فى نسخة 
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وأنه لايوقف له شىء 2 لكن مقتضى النشبيه بالإرث وقفه تمام نصيب ذكر وهو الأوجه ( والثالث اليتاى ) 
للآية ( وهو ) أى اليتم ( صغير ) ل.يبلغ بسن أو احتلام حبر و لايم بعد احتلام ؛ حسنه المصنف وضعفه غيره 
سواء الذكر والأنثى والحنثى (لا أب له) وإن كان له جد ولولم يكن من ولد المرترقة وشمل ذلك ولد الزنا 
واللقيط والمنى باللعان . نعم لو ظهر لهما أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيا يظهر » أما فاقد الأم فيقال له منقطع 
وينم الببائم فاقد أمه والطيور فاقدهما ( ويشترط ) إسلامه و ( فقره ) أو مسكنته ( على المشبور ) لآن لفظ اليثم 
يشعر بالحاجة » وفائدة ذكرهما هنا مع شمول المساكين لم عدم حرمانهم وإفراده, بخم سكامل . والثانى لايشعرط 2 
وقال القاذبى : إنه مذهب أصعابنا وإلا لما كان لذكره فائدة لدخوله فى الفقراء » ورد بما مرولا بد من ثبوت 
كل من الإسلام واليم والفقر وكونه ها ميا أو مطلبيا بالبيتة » واعتير جمع ف الأخيرين الاستفاضة فى نسبه معها » 
ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره فق أهله لتوفر الدواعى على إظهار إجلالخم فاحتيط له 
دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا » والأقرب إلحاق أهل الحمس الأول بمن يللهم فى اشتراط 
البينة لسبولة الاظلاع على حالم غالبا ( والرابع والحامس المساكين وابن السبيل ) ولو بقولم من غير يمين وإن 
امهموا » نعم الأوجه فىمدعى تلض مال له عرف أو عيال تكليفه بينة نظير ما يأىوذلك للآبة وسيأقى بيانهما . 
والمساكين تشمل الفقراء ولهما مال ثان وهو الكفارة وثالث وهو الزكاة » ولا بد فق الجميع من الإسلام ولو 
ابن سبيل » ولو اجتمع وصفان فى واحد أعطى بأحدهما إلا الغزو مع نحو القرابة . نعم من اجتمع فيه يتم ومسكنة 
أعطى باليم فقط لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة » كذا قاله الماوردى وجزم به غيره . قال الأذرعى : وهو 
فرع ساقط لأن الينم لابد له من فقرأو مسكنة » وبنسليمه فرق أخحف غاز هاشمى مثلا بهما هنا بأن الأخحذ بالخزو 
لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحببا . ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتائى لا من سهم المساكين( ويعم ) 
الإمام أو نائبه ( الأصناف الأربعة ) وجميع آحادهم ( المتأخرة ) بالعطاء وجوبا لظاهر الآبة » نعم يجوز التفاوت 
بين آحاد الصنف غير ذوى القرى لاتحاد القرابة وتفاوث الحاجة المعتبرة فىغيرهم لابين الأصناف ولو قل” 


والأبعد مم وجود الأقرب وإن كان الأقرب يحجبه فى الإرث كالأعمام والإخوة وأولادهم مع .وجود ابن 
الميت أو ابن ابنه ( قوله نعم لو ظهر لهما )»أى اللقيط والمنى باللعان ( قوله استرجع المدفوع لما ) وهو ظاهر إن 
علماه . وإلا فالقول قول المرجوع عليه لأنه الغارم ( قوله ورد بما مر ) أى من عدم حرمانهم وإفرادهم يخمس 
كافل ( قوله اليتم والفقر ) أى المشروط فى اليم فلا ينا ما سيأنى من أن المساكين يعطون بمجرد قوم ( قوله 
فى الأخير ين ) أىكونه هاشميا أو مطلبيا . وقوله معها : أى البينة ( قوله أهل الخمس الأول ) هو حمس المصالح 
أى فيشترط فى إعطاء من ادعى القيام بشىء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات 
ما ادعاه بالبينة ( قوله وهما مال ) أى الفقراء والمسا كين ( قؤله مع نحو ) أى كالقيم » وقوله القرابة : أى كونه 
من بنى هاشم والمطلب . وقوله أعطى باليتم الخ معتمد ( قوله والمسكنة منفكة ) أى فإنما فى وقما لايستحيل 
انفكاكها وزواها . بحلاف اليم فإنه فى وقته يستحيل انفكاكه وزواله فتأمله فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض 
الضعفة ٠‏ فقال اليم لابزول أيضا باابلوغ اه مم على. حج . وقول سم فى وقته : أى وهو ماقبل بلوغه 
»وضم الى * بدل الذب١‏ قوله وإنكان له جد) هذا غاية ىنسميته ينها ليس إلاومعلو م أنه لابعطى إذا كان جده 
غنيا ( قوله والطيو, فاقدهما ) لعله بالنسبة لنحو الحمام . بخلاف نحو الدجاج والأوز فإن المشاهد أن فرخهما 
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الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الأحوج للضرورة ( وقيل يختص بالحاصل ىكل ناحيه من فنا 
مهم ) >الزكاة » وبده أن تقل لاقم لاش فيه + أو في مالا ب بمساحيهإذا ع عليهم بقدر ما يحتاج إليه 
فى النسوية بين المنقول إليهم وغيرهم إبما هو لموافقة الآية المقتضية لوجوب تعمم جميعهم فى جميع الأقالم » ويفرق 
بينه وبين الزكاة بأن التشؤف لا ف محلها فقط لأن الغالب. أنه لايفرقها إلا الملاك » بحلاف الى* لأن المفرق له 
الإمام أو نائبه . وهو لسعة نظره يشوف كل من فى حككه لوصول شىء من الى* إليه مع أنه لامشقة عليه فى النقل 
فاندفع «اللسبكى هناء ومن فقد من الأصناف الأربعتصرف نصيبه للباقينمنهم (وأما الأخماس الأربعة) البىكانت 
لرسول الله صل قد عليه وسم ممومة إلى نخس الهس ( فالأظهر نما امي ) وقضايم وكيم ومؤذنهم 
ا ري و يع ا اد بعده صلى الله 
عليه وسلم . موا بذلك لأنهم أرصدوا نفوسهم للذب عن الدين وطلب الرزق من ماله تعالى ١خ‏ عن ارط 
بالغزو إذا نشطوا فيعطون من الزكاة دون الى* عكس المرتز قة مالم يعجز سبهمهم عن كفايتهم فيكمل لم الإمام من 
سهم سبيل الله ( فيضع ) ندبا كا صرح به الإمام » وهو ظاه كلام أنى الطيب وإن صرح جمع بالوجوب وأفهمه 
كلام الروضة لأن القصد الضبط » وهو غير منحصر فى ذلك ( الإمام ديوانا ) بكسر الدال : أى دفتر اقتداء 
بعمر رضى الله عنه فإنه أوّل من وضعه لماكثر المسلمون : وهو فار.ى معرب » وقيل عرلى ( وينصب ) ندبا 
( لكل قبيلة أو جماعة عريفا ) يعرفه بأحواهم ويجمعهم عند الحاجة . وروى أبو داود وغيره نخبر ١‏ العرافة حق 
ولابد للناس منها » ولكن العرفاء فى النار » أى لأن الغالب عليهم الحور فيمن تولوا عليه ( ويبحث ) الإمام وجوبا 
بنفسه أو نائبه (عن حال كل واحد) من المرتزقة ( وعياله ) وهم من تازمه نفقتهم ( وما يكفيه فيعطيه ) ولو غنيا 
خم سين دمر وسائر مؤانتهم مراعيا فى ذلك الزمن والرخص والقلاء وعادة امحل والمروءة وغيرها 
ارام ونيم اين ن القضاة الخ(قوله مالم يعجز سهمهم) أى المرتزقة ( قوله من سهم سبيل الله ) أى 
فإن احتاج إلى شى ء بعد ذلك أول يوجد شى ء منالى' فعلى أغنياء المسلمين( قوله وإن صرح جمع بالوجوب) اعتمده 
الزيادى فىحاشيته » ويمكن الجمع بينهما بحمل الندب على مالو أمكن الضبط بدونه والوجوب على ما إذالم 
يمكن إلا به » ويشعر بهذا الجمع قوله لآن القصد الخ ( قوله العرافة حق ) أى وهى التدبير لأمور الناس والقيام 
بسياستهم . و المصباح : عرفت على القوم أعرف من باب قتل عرافة بالكسر فأنا عاروف : أى مدبر أمرهم وقائم 
. بسياستهم » وعرفت عليهم بالضم لغة فأنا عريف والجمع عرفاء اه . فالعريف صفة من عرف على القوم كقتل ومن 
عرف بالضم ككرم . وف القاموس : عرف ككرم وضرب صار عريفا وككتب كتابة عمل العرافة : وعبارة 
المممتار: والعريف النقيب » وهو دون الرئيس والحمع عرفاء وبابه إذا صار عريفا ظرف وإذا باشر ذلك مدة 
كتب ( قوله ولكن العرفاء فى النار ) ومن ذلك مشايخ الأم واق والطوائف والبلدان ( قوله وهم من تلزمه نفةتهم ) 
ومثلهم من يحتاج إلبوم ف القيام بما يطلب منهم كسياس وقواسة يحتاج إليهم فى خدمة. نفسه ودوابه ومعاونته على 
قتال الأعداء ف السفر ويشعر به قوله إلا إن كان حاجة الحهاد ( قوله ولو غنيا) ومن ذلك الأمراء الموجودون 


لايفتقرلا للأم ( قوله فالأظهرأنما المرتزقة )لم يذكر الشارح +قابل الأظهر » وهو قولان : أحدهما أنها المصالح 
كخمس اهمس وأهها تعهد المرترقة فيرجع إلى الأوّل ويخالفه فى الفاضل عنهم ؛ والثانى أنها تقسم كا يقسم 
المدمس خمسبا المصالح والباق للأصناف الأربعة , 
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لانحو نسب وعلم ليتفرغ للجهاد ويزيد من زاد له عيال ولو زوجة رابعة » ويعطى لأمهات أولاده وإن كثرن 
كا اقتضاه إطلاقهم خلافا لابن الرفعة هنا لأن حملهن لا اختيار له فيه » وللأذرعى فى الزوجات لاتخصارهن 
ولعبيد خدمته الذين يحتاجهم لا لما زاد على حاجته إلا إن كان الحاجة اللمهاد » والأوجه إلحاق موطوءته بملك 
المين بعبيد الحدمة فلا يعطى إلا لمن يحتاجهن لعفة أو دفع ضرر (.ويقدم ) ندبا ( فى إثبات الاسم ) فى الديوان 
( والإعطاء قريشا) لحبر « قدموا قريشا ولا تقدموها » ( وهم ولد النضر بن كناثة ) بن خزيمة » وقيل.ولد فهر 
ابن مالك بن النضر » ونقل عن أكثر أهل العلم وقيل غير ذلك » سموا بذلك لتقرشهم : أى تجمعهم أو شدانهم 
( ويقدم منهم بنى هاشم ) لشرفهم بكونه صلى الله عليه وسلم منهم ( و ) بنى ( المطلب ) لأنه صل الله عليه وس 
قرنهم بهم كا مر » وما ذكره بعضهم من أنه أشار بالواو إلى عدم الترتيب بيهم وبين ببى هاشم محل نظر؛ إذ 
الأوجه خلافه لآن كلامه فى الأولوية » ومعلوم أن تقديم بنى هاشم أولى » وسيعلم من كلامه أن يقدم منهم 
الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم ) ببى ( عبد شثمس ) لأنه شقيق هام ( ثم ) بنى ( نوفل) 
لأنه أخوه لأبيه ( ثم ) بنى ( عبد الغرئ ) لأن خخديجة منهم ( ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وس ) فبعد بنى عبد العزّى بنى عبد الدار» ثم ببنى زهرة بن كلاب أخوال النى ضلى الله عليه وسام » 
ثم ببى تم لأن أبا بكر وعائشة منهم وهكذا ( ثم ) بعد قريش يقدام ( الأنضار ) لآثاره الحميدة فى الإسلام » 
وينبغى كا أفاده الشيخ تقديم الأوس منهم لأن منهم أخوال النبى صلى الله عليه وسلم الأنصار كلهم من الأوس 
والحزرج ( ثم سائر العرب) لشرفهم على غيرهم » وظاهره تقدي.م الأنصار على من حدا قريشا وإن كان أقربله 
صلى الله عليه وسلم واستواء جميع. العرب » لكن خالف السرخسى فى الأول والماوردى ف الثانى ( ثم العجم ) 
معتبرا فيهم النس ْكالعرب فإ نل يجتمعوا على نسب اعتبر وا مايرونه أشرف » فإن استوى أثنان هناك فكما يأتى » 
وذلك لأن العرب أقرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف : ومّى استوى.اثنان قربا قدام أسنهما » 
فإن استويا سنا فأسبقهما إسلاما ثم هجرة كذا ذكره الرافعى » لكن المعتمد فى الروضة أنه يقدم بالسبق للإسلام ثم 
بالدين ثم بالسن ثم با هجرة ثم بالشجاعة ثميتخير:الإمام » ولا يشكل تقديمهم النسب على السن هنا عكس الراجح 
فى إمامة الصلاة لأن المدار هنا على مابه الافتذار بين القبائل وثم على مايزيد به المشوع ونحوه » والسن أدخل 
ف ذلك من النسب لأن الغالب أن السن كلما زاد كثر احير ونقص الشر ( ولا يغبت ) ندبا وقيل وجوبا (ى 
الديوان أعمى ولا زمنا ولا من يصلح للغزو ) لنحو جهل بالقتال أو صفته أو جين عنه لعجز هي ومحله فى المرتزق » 
أما عيالهفيثبتون تبعا له وإن قام بهم نقص كا بحثه ابلحلال البلقينى ( ولو مرض.بعضهم أو جن” ورجى زواله ) ولو 


بمصرنا فيعطون مابحتاجون إليه لم ولعياهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة. ونحوها لقيامهم بمصالح المسلمين ودفع 
الضرر عنهم ببيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له ( قوله بعبيد الحدمة ) ومثل عبيد الخدمة إماها بل وغير هما من 
الأحرار الذين يحتاج إلبهم ف خدمته أو نخدمة أهل بيئه خيث كان ممن يخدم ( قوله لأنه شقيقٍ هاشم ) اقتصر عليه 
لأنه أقرب للنى صلى الله عليه وسلم من المطلب وإلا فعبد شمس شقيقهما "كا مر ( قوله السرخسى ) نسبة إلى 
سرخس بفتح السين والراء.المهملتين ثم خاء معجمة ساكنة بعدها سين » وقيل بإسكان الراء وفتح الحاء انبى 
طبقات الأسنوى ( قوله لكن خالف السرخسى الخ ) معتمد ( قوله فإن استوىاثنان وهناك ) أى فى قولهكالعرب 
وقوله وذلك : أى قوله اعتبرمايرونه أشرف ( قوله ثم بالدين ) أى فيقدم الأورع فى الدين 


( قوله كما بحثه. الحلال البلقيى ) قال الشباب سم : إن كان المعنى أن عيال المرترق.إذا كان بهم عمى أو زمانة أو 
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بعد مدة طويلة ( أعطى ) ويبى اسمه فى الديوان لثلا برغب الناس عن اللحهاد( فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطى) أيضا 
كذلك لكن بمحى اسمه من الديوان » والذى يعطاه كفاية ممونه اللائقة به الآن كما قالهالسبكى . والثانى لايعطى 
لعدم رجاء نفعه : أى لايعطى من أربعة أخماس الى المعدة للمقاتلة ولكن يعطى من غيرها إن كان محتاجا » ومحل 


. الحلاف إعطائه فى المستقبل أما الماضى فيعطاه جزما » وظاهر كلام ابن الرفعة تفريعا على المعتمد عدماشتراط 


مسكنته وجرى عليه السبكى وقال إن النص يقتضيه( وكذا ) يعطىممون المرترق مايليق بذلك الممون وهو ( زوجته ) 
وإن تعددت ومستولداته( وأولاده ) وإن سفلوا وأصوله الذين تلزمهم متهم فى حياته بشرط إسلامهم كما 
بخثه الأذرعى » فلا تعطى الزوجة الكافرة كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها عطية مبتدأة لها ومثلها الباقون » 
فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاها لانتفاء علة مبعه وهو الكفر ( إذا مات ) ولو لم برج كونهم من المرتزقة 
بعد لثلا يعرض الناس عن اللحهاد إلى الكسب لإغناء عيالم » وما استنبطه السبكى من هذا أن الفتقيه أو المعيد أو 
الملدرس إذا مات يعطى ممونه مماكان يأخذه مايقوم به ترغيبا له فى العلم فإن فضل شى ء صرف لمن يقوم بالوظيفة 
ولا نظر لاختلال الشرط فيهم لأنبوتبع لأببهم المتصف به مدة » فدنهم مغتفرة فى جنب مامضى كز من البطالة » 
والممتنع إنما هو تقرير هن لايصلح ابتداء رد بظهور الفرق بين المرتزق وغيره » وهو أن العلم محبوب للنفوس 
لايصد شىء عنه فوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه » والحهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس فى إرصاد أنفسهم عليه 
إلى تألف » وأن الإعطاء من الأموال العامة وهى أموال المصالح أقرب من الخاصة كالأوقاف : فلا يازم من 
التوسع فىتلك التوسع فى هذه لأنه مال معين مقيد بتحصيل مصلحة نشر العلم فى ذلك انحل فكيف يصرف مع 
انتفاء الشرط » وقضيةهذا أن ممؤن العام يعطون من مال المصالح الى الاستغناء ولا بعد فيه ( فتعطى ) المستولدة و 
( الزوجة.حتى تنكح) أو نستغنى بكسب أو غيره فإنلم تنكح فإ الموت وإن رغب فيا "كما اقتضاه إطلاقهم وإن 
نظر فيه (والأولاد ) ذكورا أو إناثا( حتى يستقلوا ) أى يستغنوا ولو قبل بلوغهم بكسب أو نحو وصية أو وقف 
أو نكاح للأنثى أو جهاد الذكرء وكذا بقدرته على الكسب إذا بلغ كما هو ظاهر لأنه بالبلوغ صلح للجهاد . 
فإذا تركه مع قدرته على الكسب لم يعط ثم الحيرة فى وقتالعطاء إلى الإمام كجنس المعطى . نعم لايفرق الفلوس 


(قوله والممتنع إنماهو الخ) قال سم على حج : قوله والممتنع الخ هذا يفيد تجويز تقريرم نلا يصلح التدريس عوضاأً 


٠‏ عن أبيه ويستناب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شىء صرف لمن يةوءبالوظيفةوقضية فرق غيره امتناع هذا » وعليه 


فهل يستثنى مالو شرط الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إنلم يصلح لمباشرتها 
حتى يجوزتقرير الولد قبل صلاحه ويستناب أوّلا فيقرر غيره إلى صلاحدفيعزل الأول ويقررهوفيه نظر انهى. 
أقول : والأقرب أنه يقررعملا بشرط الواقف ويستناب عنه ( قوله نعم لايفرق الفلوس الخ ) تخصيص الاستثناء 


بالفلوس يقتضى أنه له دفع غيرها من العرو ض كالحبوب والثياب » ويراعى ف تفرقتها القيمة » لكن على هذا ينظر 


عجز عن الغزو يثبتون تبعا له فهذا أوضح من أن يحتاج لبحث الحلال لآنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو مايكى 
مونتهم ( قوله لكن بمحى اسمه الخ ) أى ندبا لا وجوبا على قياس مامر بل أولى بعدم الوجوب » والشهاب حج 
يرى الوجوب هنا وهناك ( قوله وظاهركلام ابن الرفعة تفريعا على المعتمد عدم اشتراط مسكنته الخ ) هو تابع 
فى هذا الحج لكن ذاك معتمده الوجوب لا الندب كما عرفت » وكلام ابن الرفعة مفرع عليه لا على الندب الذى 
اخختاره الشارح ( قوله فإن لم تنكح ) أى وم تستغن 
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وإن راجت وله إسقاط بعضهم لكن بسبب لا بغيره . ويجيب طالب إثبات اسمه إن رآه أهلا وف المال سعة » 
ولبعضهم إخراج نفسه إن اسنغى لا مع الحاجة لغير عذر فلا يجوز ( فإن فضلت ) ضبط بالتشديد خط المصنف 
ولا يتعين ذلك( الأخماس الأو بعة عن حاجات المرتزقة ) وقلنا بالأظهر أنما لم خاصة ( وزع ) الفاضل ( عليهم ) 
أى المرترقة الرجال دون غبرمم كا نقله الإمام عن محوى كلامهم ( على قدر مهم ) لأنه حقهم ( والأصح أنه 
يحوز) له ( أن يصرف بعضه ) أى الفاضل لا كله ( فى إصلاح اللغور وفى السلاح والكراع ) وهو الحيل لأنه معونة 
هم . والثانى المتع بل يوزع عليهم لاستحقاقهم له كالغنيمة وصححه ابن الرفعة ء وصريح كلامه أنه لايدخر من 
الى فى بيت المال شيئأ ما وجد له مصرفا ولو بناء نحو رباطاتومساجد اقتضاها رأيه وإن خاف نازلة »وهو 
مانقله الإمام عن النص تأسيا بأنى بكر وعمرء فإن نزلت فعلى أغنياء المسلمين القيام بها ثم نقل عن المحققين أن له 
الادخار » ولا خلاف فى جواز صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة » وله صرف مال الى" قغير مصرفه وتعويض 
المرترقة إذا رآه مصلحة ( هذا حكم منقول الى" فأما عقاره )من بناء أو أرض ( فالمذهب أنه ) لإبصير وقفا بئفس 
الحصول وإن نقله البلقينى عن الإمام عن الآثمة واعتمده ب لالإمام مخير بين أنه ( يجعل وقفا ويقسم غلته ) فى كل 
سنة ( كذلك ) أى على المرترقة بحسب حاجتهم لأنه أنفع لم أو يقسم أعيانه علييم أو يباع ويقسم ممنه بينهم ؛ وما 
حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة كأصلها : وأما أخذه على عمومه فهو وجه » وفهم من كلامه أنه 
لابصير وقفا بنفس الحصول بل لابد” من إنشاء وقفه وه وكذلك : والأخماس الأربعة من ا حمس الخامس حكرها 
مامر» بخلاف الحمس الحامس الذى للمصالح فإنه لايقسم بل يباع أو يوقف وهو أولى ويصرف تنه أوغلته فيها » 
ومن مات من المرترقة بعدجمع المال وتمام المدة فنصيبه لوارثه كالدين أو قبل تمامها وبعد جمع امال فقسطه له أو 
عكسه فلا ثبى ء : وعلم ما تقرر أنه لاثى ء له إذا مات قبل تمامها ؤقبل ادمع » ولو ضاق المال عنهم بأنلم يسد 


وجه تخصيص الفلوس بعلدم الإخراج مع جوازغيرها ( قوله المرتزقة الرجال ) أى المقاتلة ( قوله وهو مانقله الإمام ) 
معتمد ( قوله عن السئة القابلة ) أى فيملكونه بذلك وينبغى أن لايرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم استحقوه 
عجرد حصوله . فإعطاوةه عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن ( قوله وما حملت ) أى من التتخيير بين الأأمور 
اثللائة » وقوله عليه : أى قوله على المرتزقة ( قوله فنصيبه لوارثه ) لايقال : هذا ينافيه ماتقدم عن الغزالى أن من 
مات وله فى بيت المال حق لايستحقه وارثه . لأنا نقول : المراد بما تقدم أنمن له استحقاق فىبيت المال لكونه 
من المباكين أو بنى هاث, أو المطلب لايستحقه وارثه بحيث يأخذه إرثا ؛ بل يأخف ما يستحقه هو بقطع النظر عن 
مورّثه ( قوله أو عكسه ) بأن كان قبل جمع المال وبعد تمامها . 


(قوله ويجيبطالب إثبات اسمه الخ) انظر همع مامرً لهاختياره (قوله إن استغتى )هو بالبناء للمفعول من باب الحذف 
والإيصال : أى إن إستغنى عنه » وعبارة التحفة : ولبعضهم إخراج نفسه لعذر مطلقا ولغيره إلا إن احتجنا إليه (قوله 
ولا يتعين ذلك) قال الشهاب سم : بليتعين لأن معنى التخفيف أنه إذا فضلت الأخماس الأربعة جميعها عن حاجات 
الم تزقة بأن كانوا أغنياء وحاصل المعنى على هذا وإن استغنى المرتزقة عن الأأخذ من الأخماس الأربعة وزعنتعليهيم 
ولايخى أن هذا بمراحل كثيرة عن المراد (قوله على قدر موئنتهم) أىعلى حسبها ونسبعهاء فإذا كان لأحدم نصف 
ما للآخر وللآخر ثلئه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة» وقيل يعطيهم على حسب الرعوس ( قوله فى كل سئة ) أى 
مثلا ( قوله وفهم من كلامه أنه لابصيروقفا الخ ) أى وتقدم التصريح به فى كلام الشارح . 
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بالتوزيع مسدا بدى* بالأحوج » وإلا وزع عليهم بنسبة ماكان للم ويصير الفاضل دينا لهم إن قلنا بأن مال الي* 
للمصالح -فإن قلنا إنه الجيش سقط . قاله الماوردى » لكن أطلق فى الرؤضة أن من عجز بيت المال عن إعطائه 
فى دينا عليه لا على ناظر . 
( فصل ) فالغنيمة ومايتبعها 

( الغنيمة مال ) هو جرى على الغالب فالاختصاص كذلك ( حصل من ) مالكين له ( كفار ) أصليين حر بين 
( بقتال وإيجاف ) لنحو خيل أو إبل لامن ذميين فإنه لم ولا يخمس » والواو بمعنى أو فلا يرد المأخوذ نقتال'الرحاله 
والسفن فإنه غنيمة ولا إيحاف فيه » أما ما أخذوه من مسار مثلا قهرا فيجب رده لمالكه » كقداء الأسير برد إليه 
كذا أطلقوه » والأوجه أن محله إن كان من ماله وإلا رد لمالكه » ويحتمل عدم الفرق لأن إعطاءه عنه يضمن 
تقدير دخوله وملكه » وسيأق فيمن أمهر عن زوج ثم طلق قبل وطء هل يرجع الشطر للزوج أو المصدق 
مايتعين مجيئه هنا + وأما ماحصل من مرتدين ففى* كا مر ومن ذميين: يرد إليهم وكذا ممن لم تبلغه الدعوة أصلا أو 
بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم إن ممسك بدين حق وإلا فهو كحربى . قاله الأذرعى » ولا يرد على التعريف 
ماه ربوا عنه عند الالتقاء وقبل شهر السلاح وما صالحونا بدءا وأهدوه لنا عند القتال : فإن القتال لما قرب وصار 
كالمتحقق الموجوم صار كأنه موجود بطريق القَوّة المئزلة مئزلة الفعل . بخلاف ماتركوه بسبب حصول خيلنا 
فدار فإنه فى" » لآنه لمالم يقع تلاق لم تقوبه شائبة القتال فيه : وإنما حكنا بكون البلاد المفتوحة صلحا غير 
غنيمة لآن خروجهم عن المال بالكلية صيره فى حوزتنا لا شائبة لم فيه بوجه . لاف ابلاد. تإن يندم إيافية 


( فصل ) ف الغنيمة وما يتبعها 

( قوله وما يتبعها ) أى كالنفل الذى يشرط من الحاصل عند الإمام ( قوله كفداء الأسير برد”) أى حيث كان 
باقيا » فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحربى ( قوله.وإلا رد لمالكه ) على المعتمد . ومعلوم أن الكلام فى امالك 
المتبرع عن الأسير » أما لو قال الأسير لغيره فادنى ففعل فهو قرض على الأسير فيرد له ( قوله هل يرجع الشطر 
لازوج الخ ) وحاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليه رجع لازوج أو أجنبيا رجع للدافع . لكن هذا قد بشكل 
على ما لو رد المبيع بعيب ورجع بالكن على البائع حيث قالوا يعود للمشترى مطلقا سواء أداه هو أو وليه أو أجنى 3 
وأى فرق بين هذا وبين الأداء عن المشترى . وأىفرق بين هذا وبين مالو أدى عن الزوج حتى يأقى فيه تفصيله 
( قوله وإنما حمنا الخ) وارد على قوله لأنه لما لم يع تلا قالخ( قوله لآن خروجهم عن المال ) أى الذى تركوه 


( فصل ) ف الغنيمة وما يتبعها 
( قوله وإنما حكمنا الخ ) غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ماتقدم من الصور المذذكورة فى قوله ولا يرد 
على التعريف ماهر بوا عنه الخ » خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ من أنه واهرد على قوله لأنه مالم يفع تلاق الخ . 
إذ المال الذى فى هذه الصورة الى قال فيها الشارح ذلك ف' لا غنيمة وغرضه إنما هو دفع مايرد على ماجعلناه 
غنيمة بصريح قوله وإنما حكمنا بكون البلاد المفتوحة صلحا غير عنيمة ( قوله لآن خروجهم عن المال ) أى 
فى المسائل الى جعلنا الخ المال فيها غنيمة خلاًا لما ومع ف حاشية الشيخ أيضا من قوله : أى الذى تركوه بسسبب 


1 
عليها ولو بغبر الوجه الذى كان قبل الصلح فلم يتحقق معنى الغنيمة فيبا ومر فى تعريف الى* ماله تعلق بذلك 
( فيقدم منه ) أىمن أصل المال ( السلب ) بفتح اللام ( للقاتل ) المسلم ولو نحو قن" وصبى وإنلم يشرط له وإن 
كان المقتول نحو قريبه وإن ل يقاتل "ما اقتضاه إطلاقهم ؛ أو نحو امرأة أو صبى إن قاتلا سواء أعرض عنه أم لا 
للخبر المنفق عليه من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه » نعم لايستحق ذلك ذى ومسلم قن وذى ولو خرج بإذن 
الإمام وكذا نحو عين ومخذل ( وهو ثياب القتيل ) الى عليه ( والحف والران) وهو خف طويل لا قدم له يلبس 
للساق ( وآلات الحرب كدرع ) بدال مهملة وهو المسمى بالزردية ( وسلاح ) لثبوت يده على ذلك : وقضية 
عطفه السلاح على الدرع أن الدرع غير سلاح وهو كذلك وقد يطلق عليه ( ومركوب ) ولو بالقوة كأن قتل 
راجلا وعنانه بيده مثلا » وظاهر كلامهم هنا أنه لايكى إمساك غلامه له حينئدذ وإن تزل لحاجة : وعليه 'يفرق 
بينه وبين ماقاله فى الحنيبة بأنها تابعة لمركوبه فاكتى بإفادة غيره : ولا كذلك هذا » لكن الأوجه أن يكون 
كالحنيبة معه » ولو زاد سلاحه على العادة ؛ فقياس ما بأتى فى الحنيبة أنه لايعطى إلا واحدة أنه لايعطى إلا سلاحا 
واحدا وهو الأوجه ( وسرج وبحام ) ومقود ومهماز لثبو تيده على ذلكحسا ( وكذا سوار ومنطقة ) وهميان ما 
فيه وطوق ( وخاتم ونفقة معه وجنيبة ) واحدة لا أكثر منها ولا ولد مركوبه كما ذكره ابن القطان فى فروعه » 
نعم الحيرة فى واحدة من الحنائب للمستحق ( تقاد ) ولول يقدها بنفسه كما اقتضاهكلامهم ( معه ) أمامه أو خلفه أو 


سيب حصول خيلنا الخ ( قوله ماله تعلق بذلك ) ومئه السرفة من دار الحرب ولقطما ( قوله وإن لم يقاتل ) 
أى المقتول ( قوله أو نحو امرأة) من النحو العبد ( قوله وكذا يحو عين ) وهو المسمى بالطليعة : ووجه عدم 
استحقاقهما الساب أن المخذل وإن كفانا شرمن قتله لكنه منع من السلب لكثرة أراجيفه للمسلمين وأن العين لم 
يكفنا شر قتيلمحال الحرب المعتبر لاستحقاق السلب لأنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار ( قوله الى 
عليه ) أى ولو حكنا أخذا من فرسه المتبيى' معه للقتال الآنى ( قوله وهو المسمى بالزردية ) واللأمة اه حج ( قوله 
لكن الأوجه أن يكون ) أى الممسوك معغلامه( قوله ولوزاد سلاحه على العادة) قضية ذلك أنه لوكان معه آ لات 
للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقية وخنجر ودبوس أن الجميع سلب » بخلاف مازاد على العادة كأن 
كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا منهما . وق مم على حج قوله فى المن وسلاح وعبارة اليج آلة حرب قال 
فى العباب يحتاجها اه . وهو شامل للمتعدد من نوع كسيفين أو رمحين أو أنواع كسيف ورمح وقوس . وقضيته 
إخراج مالا يحتاج إليه ء وينبغى الاكتفاء فى الحاجة بالتوقع فكل ماتوقع الاحتياج إليه كان من السلب .اه . وعلى 
هذا فيمكن حمل قول الشارحولو زاد سلاحه على العادة : أى بحيث لاحتاج له ( قوله أنه لايعطى إلا واحدة ) 
والحيرة فيه للقاتل قياسا على ما يأتى ف الحنيبة ( قوله ومهماز ) قال ف الختار : المهماز حديدة تكون ف مواخر 
خف الرائض ( قوله وهميان ) اسم لكيس الدراهم ( قوله ولا ولد مركوبه ) أى وإنكان صغيرا » ويستثنى ذلك 


حصول خيلنا الخ بناء على مامرّ له فى القولة قبلها ( قوله نعم لايستحى ذلك ذى ) هو محرز قوله المسلم ( قوله 
وكذا نحو عين ) من الكفار علينا بأن بعئوه للتجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم » وأما ما فى حاشية. الشيخ 
من أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار » ووجه عدم استحقاقه السلب بأنه إنما قتل حين ذهابه لكشف 
أحوال الكفار يقال عليه إن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصئلا الخصوص كونه عينا فلا فائدة 
فى التصوبر به ( قوله لثبوت يده على ذلك ) كان الأولى حذفه لأنه سبأى تعليل المسائل كلها بذلك 


48اس 
يجنبه » فقوهما فى الروضةكأصلها بين بديه مثال لا قيد » وى السلاح الدى عليها تردد للإمام » والظاهر أنه من 
السلب لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل بدعند الحاجة إليه ( فى الأظهر ) لاتصال هذه الأشياء به مع احتياجه للجنيبة . 
والثانى لايستحقها لأنه ليس مقاتلا بها فأشببت ما فى خيمته ( لاحقيبة مشدودة على الفرس ) فلا يأخذها ولا مافيها 
من الدراهم والأمتعة (على المذهب ) لانفصاها عنه وعن فرسه مع عدم الاحتياج إليها . والطريق:الثانى طرد القولين 
كالمنيية » نعم لو جعلها وقاية لظهرة اتجه دخحوها ( وإنما يستحق ) القاتل السلب ( بركوب غرر يكنى به ) أى 
الركوب أو الغرر المسلمين ( ش ركافر ) أصلى ( فرحال الحرب ) كأن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله كما قاله القاضى 
وقول الرركشى إن قياسه أن يكون الحكر كذلك فيا لو أغرى عليه مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود » 
إذ المقيس عليه لابملك والمقيس بملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لأمرهما ( فلو رى من حصن أو من الصف 
أو قتل نائما) أو غافلا أو مشغولا أو نحو شيخ هر" ( أو أسيرا ) لغيره ( أو قتله وقد انهزم الكفار ) بالكلية بخلاف 
ما إذا تحيزوا أو قصدوا نحو خديعة لبقاء القتال ( فلا سلب ) لعدم التغرير بالنفس الذى جعل له السلب فى مقابتله 
يخلاف مالو قتله مقبلا على القنال أو مدبرا عنه والحرب قائبة فإنه يستحقه » فشمل ذلك مالو قتله وقد انبزموا 
ثمكروا عن قر ب أوكان ذلك خديعة أ وكان تيز إلى فئة قريبة » ولو أنخْنه واحد وقتله آخر عمدا فهو للمشخن 
لما يأتى » فإن لم يثخنه فالثانى » أو أمسكه واحد ولم بمنعه الحرب فقتله آخر فلهما » فإن منعه فهو الأسر » ولو 
كان أحدهما لاسلب له كمخذل كان ماثبت له لولا المانع غنيمة قاله الدارمى » وعبارة المحرر منوراء المف 
فحذف المصنف وراء لإيبامها وفهم صورتما مما ذكره بالأولى » وقول السبكى إن هذا حسن لمن لايلتزم فى 
الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير وإلالم يحز ممنوع » إذ من شأن المختصر تغيير ما أوه, سما إن كان 
فها أتى به زيادة مسئلة » على أن المصنف العزم فى خطبته ذلك » فا قاله السبكى غير ملاق لصنيعه بالكلية (وكفاية 
شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ ) يعنى يزيل ضوء ( عينيه ) أو العين الباقية له ( أو يقطع يديه ورجليه ) لأنه صلى 
الله عليه وسلم أعطى سلب أنىجهل لعنه الله لمشخنيه ابنى عفراء دون قاتله ابن مسعود رضى الله عنهم ( وكذا لو 
أسره) فقتله الإمام أو من" عليه أو رقه أو فاداه » نعم لاحق له فى رقبته وفدائه لأن اسم السلب لايقع علييما ( أو 
قطع يديه أو رجليه ) أو قطع يدا ورجلا ( فى الأظهر ) لأنه أزال أعظ امتناعه وفرض بقائه مع هذا وما قبله 


من حرمة التفريق بين الوالدة وولدها » وينبغى أن محل تسلم الأم للقاتل حيث كان بعد شرب اللبا ووجود 
ماستغيى به الولد عن أمه وإلا تركت أمه فى الغنيمة أو يسلم مع أمه للقتال حى يستغى عن اللبن إن رأى الإمام 
ذلك له ( قوله والظاهر أنه من السلب )هوظاهر إنل يكن معه من نوعه غيره» وإلا فليس له إلا واحد منهما والحيرة 
فيا يأخخذه له ( قوله نعم لو جعلها ) أى الحقيبة ( قوله كأن أغرى عليه كلبا) أى ووقف فى مقابلته حى قتله لأنه 
خاطر بروحه حيث صبر فى مقابلته حتى عقره الكلب . قاله القاضى اه حج ( قوله والحرب ) أى والحال وقوله 
ولو أنخنه أى جرحه ( قوله لما يأى ) أى من قوله لأنه صلى الله عليه وسلم أعظى سلب أنى جهل لعنه الله الخ 
( قوله فإنل يشخنه) أى بأن جرحه ولم يشخنه وقتله الثانى ( قوله فإن منعه ) أىالممسك ( قوله نعم لاحق له ) أى 
للآسر وقوله فى رقبته : أنى المأسور » وما ذكر صريح فى أن من أسر كافرا لايستقل بالتصرف فيه بل الحيرة فيه 
للإمام »و ظاهره أنه لافرق فى ذلكبين أنيأسره فى الحر ب أوغيره كأندخلدارنا بغير أمانفأسر ه(قولهوقرض بقائه ) 


( قوله ولملك الرقيق ) ىنسخة بدل هذا : وللأعجمى » وهى أولى لأن الكلام ليس فيه ذكر العبد 
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ادر . والثانى لا واختاره السبكى فقال : لايستحق السلب إلا بالقتل لظاهر خبر « من قتل قتيلا فله سلبه 6 ( ولا 
يخمس السلب على المشهور ) لقضائه صلى الله عليه وسلم به للقاتل ولم يخمسه . والثانى يخمسن لإطلاق الآية فيدفع 
خخسه لأهل البى* والباق للقاتل ( وبعد السلب تمخرج ) بمثناة فوقية أوله بخطه ( مانة الحفظ والنقل وغيرهما ) من 
المؤن اللازمة ويكون ذلك من رأس مال الغنيمة حيث لا متطوع » فلا يجوز له [خراجها مع وجود متطوع » 

ولابأكثر من أجرة المثل لأنه كولى اليم كنا قاله الماوردى ( ثم يخمس الباق) ولوشرط عليهم عدمه فيجعل خسة 
أقسام متساوية ويكتبعلى ورقة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغائمين وتدرج فى بنادق ويقرع فا خرج لله جعل 
خسه للخمسة السابقين ف الى“ كما قال ( فخمسه ) أى المال الباق ( لأهل خس الى“ يقسم ) بيهم ( كما سبق ) 
والأربعة الباقية للغائمين وتقدم قسمها بينهم الحضورهم » ويكره تأخيرها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولو 

بلسان الحال كنا بحثه الأذرعى » وأفهم كلام المصنف أنه لايصح شرط الإمام من عَم شيئا فهو له » وقيل يصح 
وعليه الآثمة الثلاثة (والأصح أن النفل) بفتح الفاء وإسكاها ( يكون من خمس الحمس المرصد للمصالح ) إذ هو 
المأثور كما جاء عن ابن المسيب » والثانى من أصل الغنيمة كاللسلب» والثالث من أربعة أخاسها كالمصحح فى 

الروضة» وإئما بحرى هذا ا حلاف (إن نفل) بالتخفيف معدى لواحدء وهو مانقل عن خطه ؛ والتشديد معدىلاثنين : 
أى جعل النفل بأن شرط الثلثمثلا (ما سيغنم فىهذا القتال) وغيره ويغتفر االحهل للحاجة » وقد يفهم كلامهأنالتنفيل 


أى الامتناع وقوله مع هذا : أىقوله قطع بدا الخ( قوله حيث لامتطوع ) أى ويكون ذلك بالمصلحة فيخرج 
به مالو كان بأكثر من أجرة المثل ( قوله ولو شرط ) غاية ( قوله ولو بلسان الحال ) قد يوتخذ منه أن المدين يحرم 
عليه عدم توفية الدين إذا دلتالقرينة على الطلب من الدائن ( قوله أربعة أخاسها ) أى الغنيمة ( قوله وقد يفهم 
كلامه الخ ) يتأمل قوله يفهم كلامه فإ نكلامه ظاهر ىخلاف ذلك » فإنه خير بين أن يشرط له جزءا مما سيخنم 
وبين أن يعطى من مال المصالح الحاضرعنده » فا حصر فى كون التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم من أين يوجد » 
وعبارة حج : وأفهمت السين امتناع التنفيل مع الحهل بالقدر جما غنم وهو كذلك » بخلاف ما إذا علم كما قال : 
ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده فى بيت المال وبحث تعبين قدره » إذ لاحاجة لاغتفار الجهل 


(قوله واختاره السبكى فقال الخ) فيه أنكوذه لايستحق إلا بالقتل ليس هو الثانىالمذكور فلا يصح تعريفه عليه 
فإن كان السبكى يختار أنه لايستحق إلا بالقتل فهو طريقة له لم يقل بها الأظهر ولا مقابله فلايصح تفريعها على واحد 
عنما (قولهويكتب علىورقة لله تعالى الخ) قالالشهاب سم :لم يذكر ذلك فى قسمةالى* كا تقدم فلينظر سببهاتهى. 
قلت : لان الغائمين هنا مالكون للأخاس الأربعة محصورون » ويحب دفع الأخاس الأربعة إليهم حالا على 
ما يأتى » هوجبث القرعة !لقاطعة للتزاع كا فى سائر الأملاك » وأما البى* فأمره موكول إلى الإمام ولا مالك فيه 
معين فلم يكن للقرعة فيه معنى فتأمل ( قوله وتقدم قسمّها بينهم ) ظاهره أن الإمام هو الذى يتولى القسمة بينهم » 
وانظرهل له تفويض القسمة لم إذا رضوا ( قوله بالتخفيف ) أى مفتوح الفاء ومضارعه الآتى مضمومها لاغير 
( قوله وقد يفهم كلامه أن التنفيل) أى من المغنم . أما التنفيل من مال المصالح الحاصل عنده فيجوز حالا كما 
سيأ فى المثن على الفور وهذا ظاهر ٠‏ وبه يندفع قول الشيخ فى الحاشية يتأمل قوله يفهم كلامه فإن كلامه 
:لاهر ىخلاف ذلك فإنه خير بين أن يشرط لهجز ءا ما سيغتم وبين أن يعطى مزمال المصالح الحاصل عنده فا حصر 
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إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ماقال الإمام إنه ظاهر كلام الأعصاب . أما بعد إصابته فيمتنع أن 
بخص بعضهم ببعض ما أصابوه ( ويحوز ) جزما ( أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ) فى بيت المال » 
وجب تعيين قدره إذ لاحاجة لاغتفار الجهل حينئذ . وما اقتضاه كلامه من التخيير بين الخمس ومال المصالح 
محمول على ما إذالم بظهر له أن أحدهما أصلحوإلا لزمه فعله ( والنفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير ) عند الحاجة 
. لامطلتًا (لمن يفعل مافيه بكاية فى الكفار ) زائدة على نكاية الحيش كدلالة على قلعة وتجسيس وحفظ مكن سواء 
استحق سلبا أولا . وللنفل قسم آخر وهو أد يزيد من صدرمنه أثر محمود فى الحرب كبراز وحسن إقدام وهو 
من سهم المصالح الذى عنده أؤمن هذه الغنيمة ( ويجتهد الإمام ) أو الأمير ( فى قدره ) بحسب قلة العمل وخطره 
وضدهما لأنه صلى لله عليه وسلم كان ينفل فى البدءة الربع وى الرجعة الثلث ٠‏ وامراد ثلث أربعة أخاسها » أو 
ربعها : أى المصالح » والبدءة بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة وبعدهاهمزة : السرية الى يبعنها قبل 
دخول دار الحرب مقدمة له : والرجعة بفتح الراء السرية الى يأمرها بالرجوع بعد توجه الحيش لدارنا » وإنما 
نقص فى البدءة لأنهم مستر يحون إذلم يطل بهم السفر ولأن الكفار فى غفلة ولآن الإمام من ورائهم يستظهرون به ؛ 
والرجعة يخلافها ىكل ذلك ( والأخماس الأربعة ) أى الباق منها بعد السلب والمون ( عقارها ومنقوها للغائمين ) 
للآية وفعله صلى الله عليه وسم ( وهم من حضر الوقعة ) يعنى قبل الفح ولو بعد الإشراف عليه ( بنية القتال ) 
وقيده نعض الشارحين بمن يسهم له ولا حاجة إليه » لأن من يرضخ له من جملة الغائمين كنا يعلم مما يأنى » وقد 
صرح ذلك السبكى واغذذل والمررجف لا نية لهما حعيحة فى القتال فلا يردان ( وإنل يقاتل ) أو قاتل وحضر بأية 


حينئذ إلى آخر ماذ كر ( قوله قال الإمام الخ ) معتمد ( قوله ببعض ما أصابوه ) يتأمل هذا مع ما سيأقى من أن له 
بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية فى الحرب » ثم رأيت سم على حج صرح بالتوقف المذكور . اللهم 
إلا أن حمل ما يأنى على أن المراد أنه من سهم المصالح لامن الأخاس الأربعة ( قوله أو من هذه الغنيمة ) أى أو 
من سهم المصالح الذى هومن هذه الغنيمة( قوله أو ربعها ) أى بناء على أن النفلمن الأخماس الأربعةالذى تقدمأنه 
مر جوح ولو قال أوالمصالح ليكون إشارة إلىو جهين ما سبق بلويزيد أوأصل الغنيمة كان أوضح( قوله ولا حاجة 
إليه» أى بل لايصح إن أراد به السهم الكامل فإن أراد به مايأخذه قل" أو كثر » فقوله لاحاجة إليه تيح : وسيأق 
الحكر على الرضخ بأنهسهم ناقص( قوله والمر جف ) عطف تفسير ( قوله لانية لما )مراعاة للفظ إ نكا نالعطف تفسيريا 


فى كو نالتنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم من أين يوئخذ اه ( قوله ببعض ما أصابوه ) قال الشهاب سم : يتأمل 
فائدة هذا مع قوله الانى وللتفل قسم آخرا فإنه ظاهر بعد الإصابة مع أنه كا هنا من مال المصالح أو هذه الغنيمة 
وأجابعنه الشيخ بحمل ما يأنى على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخخاس الأربعة : أى فقول الشارح 
لآ ىأو من هذه الغنيمة معناه : أو من سهم المصالح الذى هو من هذه الغنيمة » وعليه فقول الإمام فيمتنع أن 
يخص بعضهم ببعض ما أصابوه : أى مما هو مماوك لم ونهو الأخماس الأربعة فليراجع ( قوله والمراد ثلت أربعة 
أخامها أوربعها أى المصالح ) كذا فى حواثى والده على شرح الروض ٠‏ ونبه الشيخ فى حاشية على أن هذا 
مبتى على أن النفل من الأخخاس الأربعة الذئ تقدم أنه مرجوح( قوله أى الباق منها بعد السلب والمون ) الأولى بل 
الأصوب حذفه » لأن الكلام فى هذا والذى قبله إنما هو فى الباق بعد ماذكر كا تقدم التصريح به ٠‏ مع أنه 
يوه, أن السلب والموان من الأخخاس الأربعة» وهو خلاف مامر من إخراجهما من رأس المال ثم يخمس الباق 
( قوله وفعله صلى الله عليه وسلم ) الواو فيه بمعنى مع : أى فالاية لادلالة فيها بمجردها وإما بينها فعله صلى الله 


-١44- 
أخرى لفول. ألى بكر وعهر : إنما الغنيمة لمن شبد الوقعة ولا مخالف هما من الصحابة ؛ ولآن القصد موه للجهاد ؛‎ 
ولأن الغالب أن الحضور ير إليه. » ولأذفيه تكثير سواد للمسلمين فعلم أنه لو هرب أسيرمن كفار فحضر بنية‎ 
خلاص نفسه دون القتال لم يستحق إلا إن قاتل » لكن محله فيمن لم يكن من ذلك الحيش وإلا استحق فها يظهر ظ‎ 
ولو البزم حاضر غير متحرف ولا متحيز لفئة قريبة لم يستحق شيئا مما غنم فى غيبته » ولا يرد ذلك لآن انبزامه‎ 
أبطل نية القتال » فإن عاد أو حضر شخص الوقعة فى الأثناء لم يستحق إلا بما غنم بعد حضوره ويصدق بيمينه‎ 
متحرف لقتال أو متحيز لفئة قريبة إن عاد قبل انقضاء الحرب فيشارك ف الجميع والسراد المبعوثة إلى دار‎ 
الخرب لكل سرية غنمها ولا يشتركون فيه إلا إن تعاونوا واتحد أميرهم واللحهة فإن بعثهم الإمام أو الأمير من‎ 
دار الحرب فكلهم جيش واحد فيشتركون فيا غنمه كلمنهم وإن اختافت الحهات الم.عوث إليها وفحش اليعد‎ 
عنهم » ويلحق بكل جاسوسها وحارسها وكينها » ولا يرد واحد من هوئلاء على كلامه لأنهم فى حكم الحاضرين‎ 
ولا شىءلمن حضر بعد انقضاء القتال) لما مر ( وفيا ) لو حضر( قبل حيازة المال ) جميعه بعد انقضاء الوقعة‎ ( 
وجه ) أنه يعطى للحوقه قبل تمام الاستيلاء » والأصح المنع لأنه لم يشبد شيئا من الوقعة ( ولو مات بعضهم‎ ( 
بعد انقضائه والحيازة فحقه ) أى حق تملكه كما قاله ابن الرفعة » وقال الأذرعى : إن كلامهم محمول عليه لما‎ 
سيذكر أن الغنيمة لاتملك إلا بالقسمة أو اختيارالتملك( لوارئه ) كسائر الحقوق ( وكذا ) لو مات بعضهم ( بعد‎ 
الانقضاء ) للقئال ( وقبل الحيازة فى الأصح ) لوجود المقتضى للتملياك وهو انقضاء القتال . والثانى لا بناء على‎ 
أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة ( ولومات فى ) أثناء ( القتال ) قبل حيازة شىء ( فالمذهب أنه لاثى له ) فلا حق‎ 
لوارثه فى شىء أو بعد حيازة شىء فله حصته منه وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذى مات أو خرج عن ملكه‎ 
فى الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع » ومرضه وجرحه فى الأثناء غير مانع‎ 
له من الاستحقاق وإنلم يكن مرجوًاء والمنون والإعماءكالموت (والأظهر أن الأجير) إجارقعين( لسياسةالدواب‎ 
وحفظ الأمتعة والتاجر وامْحترف ) كاللحياط ( يسهم لم إذا قاتلوا ) لشبودهم الوقعة وقتاهم . والثافى لا لأنهم لم‎ 
يقصدوا الحهاد . أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وإنلم يقاتل . وأما الأجير‎ 
للجهاد فإن كان مسلما فلا أجرة له لبطلان إجارته.لأنه بخضور الصف تعين عليه » ولم يستحق السهم فى أحد‎ 
وجهين قطع به البغوىء و اقتضى كلام الرافعى ترجيحه » وهو المعتمد لإعراضه عنه بالإجارة المنافية له ولم يحضر‎ 


وهو الظاهر ( قوله والسرايا المبعوثة ) أى من دار الإسلام : أى الخ بدليل قوله الآنى فإن بعثهم الإمام أو الأمير 
من دارالحر بالخ ( قوله من دارالحرب ) أما المبعوثةمن دارنا فلا يشاركون إلا إن تعاونوا واتحد أميرهم وابحهة 
اه حج . وبها تعلم أنما المرادة للشارح بقوله أولا فإن بعثهم الخ ( قوله حق تملكه ) أى لانفس الملك فلا يورث 
المال عنه بمجرد ذلك بل الأمرمفوّض لرأى الوارثإن شاء تملك وإن شاء أعرض ( قوله ومرضه ) أى المقاتل 
.( قوله والإحماء ) وينبغى أن محله ف الإعماء إذا لم يكن ناشئا عن القتال وإلا فهو من المرض ( قوله ولم يستحق 
السهم) أى ولا الرضخ أيضا اه حج ( قوله وهو المعتمد ) قال مم على حج وهل يعطى السلب أم لا ؟ فيه نظر . 


عليه وسلم ( قوله إلا بالقسمة أواختيار القلك ) أى على القولين فى ذلك ( قوله إجارة عين ) أى إن قيدت بمداة 
أخذا ما يأتى ( قوله أو بغيرمدة ) ظاهره أنه من حملة مفهوم القيد المارَ كالذى بعده » وظاهر أنه ليس كذلك 
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عجاهدا » وببذا يفرق بينه وبين نحوالتجارة لأنها لاننافيه » ومن ثم أثرت نية القتال معها كنا نقرر ( وللراجل سهم‎ 
والفارس ) وإن غصب الفرس لكن من غير حاضروإلا فلربه » كما لو ضاع فرسه فى الحرب فوجده آخر فقاتل‎ 
علية فيسهم لمالكه (ثلائة )واحد له واثنان لفرسه . رواه الشيخان » وإنْلم يقاتل عليه بأن كان معه أو بقربه‎ 
متبيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا أو فى سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب لأنه قد يحتاج إليها »كما‎ 
فإن ركباها وكان فيها قوة‎ ٠» حمل ابن كج إطلاق النص عليه » ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهمه شركة بينهما‎ 
الكرّ والفر بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لما وسبمان للفرس وإلا فسبمان هما فقط . نعم الأوجه أن يرضخ لها‎ 
كا لاغناء فيه » ولو غزا نحو عبيد ونساء وصبيان قسم ببنهم ماسوى الحمس بحسب مابقتضيه الرأى من تساو‎ 
وتفضيل مالم بحضر معهم كامل وإلا فلهم الرضخ وله الباق » ومن كل منهم ف الحرب أسهم له فها يظهر ( ولا‎ 
يعطى ) من معه أكثر من فرس ( إلا لفرس واحد ) للاتباع ( عربيا ) كان ( أو غيره ) كبرذون وهو ما أبواه‎ 
عجميان . وهجين » وهو ما أبوه عرى فقط . ومقرف  وهو عكسه لصلاح الجميع للكر والفر وتفاوتجما فيه‎ 
كتفاوت الرجالة ( لالبعير وغيره ) كفيل وبغل إذ لايصلح صلاحية الحبل . نعم يرضخ لهما ولا يبلغ بهما سوم‎ 
فرس ويقاوت بينهنا فيفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار . قال الشبخ : والظاهر أنه يفضل البعير على البغل‎ 
بل نقل عن الحسن البصرى أنه يسهم له لقوله تعالى  فها أوجفم عليه من خيل ولا ركاب - ثم رأيت فى التعليقة‎ 
على الحاوى والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره فى غيرهما وفيه نظر : وجمع الوالد رحمه الله تعالى حمل الأول‎ 
) على نحو الهجين والثانى على غيره والحيوان المنولد بين مايرضخ وما يسهم له حكم مايرضخ له ( ولا يعطى لفرس‎ 
لانفع فيهمكصغير » وهو مالم يبلغ سنة و ( أعجف ) أى مهزول ويلحق بهاكا قاله الأذرعى الحرون الجموع ولو‎ 
) كان شديدا قويا لأنه لايكر ولا يفر عند الحاجة بل قد بلك صاحبه ( ومالا غناء ) بفتح أُوّله المعجم أى نفع ( فيه‎ 
لنحو كبر وهرم لعدمْ فائدته ( وف قول يعطى إنلم بعلم نبجى الأمير عن إحضاره ) كالشيخ المرم » وفرق الأول‎ 
بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه » وتحل ماتقرر فوالسهم . أما الرضخ فيعطى له: أى مالم يعلم النبى عن إحضاره فا‎ 
يظهر إذ لايدخل الأمير دار الحرب إلا فرسا كاملا » ولا يكثر طروّ عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال "كما علم‎ 


أقول : والأقرب الأوّل أخذا من عموم قوله فى الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه » ( قوله ومن ثم أثرت نية القتال 
معها ) أى التجارة ( قوله وإلا فلربه ) أى الفرس ( قوله رواه الشيخان) أى هذا الحكم » ومع ذلك يحتمل أن هذا 
الفظ نطق به صل الله عليه وسلم عند قسمة الغناهم » وعبارة حج تبعا للمحلى للاتباع رواه الشيخان ( قوله وإن 
لم يقاتل ) أى والفرض أنه حضربنية القتال ( قوله متبيئا لذلك ) خرج بذلك ماصصبه الحمل عليه فلا شى ء له بسيبه 
لأنه ليس معدا للقتال وإن احتيج إليه م الأوجه أن يرضخ ها أى ويقسم بينهما ( قوله ولو 
غزا نحو عبيد ) من النحو امجانين ( قوله فها يظهر ) وينبغى أن مثل ذلك مالو كان راجلا فى الابتداء ثم صار 
فارسا فى الأثناء ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس ( قوله وغيرهكفيل الخ ) ومن الغير مالو ركب طائرا 
وقاتل عليه » وبى مالو حمل آدى آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن بعطى كل سهم راجل أو للمقاتل ويرضخ 
للحامل فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله ولا يبلغ بهما ) أى بسببهما ( قوله لايكر ) بابه رد اه مختار » وقوله 
ولا يفر : أى بالكسر اه مختار( قوله بفتح أوّله) أى والمد ( قوله إذ لايدخل ) أى إذ لايليق بالأمين أن يدخل الخ 


فكان الأولى حلاف هذا التعبير ( قوله نعم الأوجه أنه يرضخ لها ) أىرضخ الفرس( قوله بفتح أوله المعجم ) 


١ ١6ه‎ 


ما مر فى موته ولوأحضر أعجف فصح ٠‏ فإنكان حال حضور الوقعة ميحا أسهم له . وإلا فلا كما بحثه بعض ' 
المتأخرين ( والعبد والصبى ) والمجنون ( والرأة ) ومثلها الحنثى مالم تبن ذكورته والأعمى والزمن وفاقد الأطراف_ 
والتأجروانحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال » ولا يشكل الزمن بالشيخ الحرم لأن من شأن الزمن نقص رأيه » 
بحلاف الهرم الكامل العاقل ( والذى ) ويلحق به كما بحثه الأذرعى المعاهد والممن رالحرنى إن جازت الاستعانة 
بهم وأذن الإمام هم (إذا حضروا ) وإنلم يأذن سيد وولى وزوج الوقعة ( فلهم ) إنكان فيهم نفع وإن استحق 
المسلم السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف السبب ( الرضخ ) وجوبا للاتباع ى ذلك وهو لسيد العبد وإنلم يأذن » 
أما المبعض فالأوجه كنا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعى وغيره أنه كالعبد » إِذ الرقيق ليس من أهل فرض 
الحهاد والمبعض كذلك فيكون الرضخ بينه وبين سيده مالم تكن مهايأة وبحضر فى نوبته فيكون الرضخ له » وكون 
الغنيمة اكتسابا لايقتضئ الحاقه بالأحرار فى أنه يسهم له لأن السهم إنما يكون للكاملين وهو ليس كذلك » وإن 
اعتمد بعض التأخرين كالدميرى أنه إن كان مهايأة وحضر فى نوبته أسهم له وإلا رضخ لأن الغنيمة من باب 
الاكتساب » والزركشى أنه إن كانت صرف له فى نوبته وإلا قسم له بقدر حريته وأرضخ لسيده بقدر رقه 
( وهو ) أى الرضخ ف اللغة العطاء القليل . وفى الشرع شىء ( دون »مهم يجتهلم الإمام فى قدره ) لأنه لم يرد فيه 
نحديد فرجع إلى رأيه ويفاوت بين مستحقيه بحسب تفاوت نفعهم فير جح المقاتل ومن قتاله أكير على غيره والفارس 
على الراجل وامرأة الى تداوى الحرحى وتستى العطاش على الى نحفظ الرحال » حلاف سهم الغنيمة فإنه يستوى فيه 
المقاتل وغيره للنص" عليه » والرضخ بالاجهاد لكن لايبلغ به سهم راجل ولوكان الرضخ لفارس كما جرى عليه 
ابن المقرى ٠‏ وهو المعتمد لأنه تبع للسهام فنقص به عن قدرها كالحكومة مع الأرش المقدارة ( ومحله الأخاس 
الأربعة ف الأظهر ) لأنه سهم من الغنيمة ويستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص . والثانى أنه من أصل الغنيمة 
كالمؤن . والثالث أنه من خمس اللحمس سهم المصالح ( قلت : إنما يرضخ لذى ) وما ألحق به من الكفار ( حضر 
بلا أجرة ) ولو يجعالة وإلا فلا شىء له غيرها جزما وإن زادت على سهم راجل ( و ) كان حضوره ( بإذن 
الإمام ) أو الأمير وبلا إكراه منه ( على الصحبح ٠‏ والله أعلم ) وإلا فإن أ كرهه الإمام أو نائبه الأمير على الحضور 
فله أجرة مثله فها يظهر ولا أثر لإذن الأحاد . والثانى فها إذا أذن له الإمام لايرضخ له . والثالث إن قاتل استحق 
وإلا فلا ؛ ويحوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل » ولو حضر بلا إذن الإمام أو الأمير فلا رضخ له بل له تعزيره إن 
لا أنه يأثم بذلك ( قوله إن جاززت الاستعانة بهم ) أى بأن كثر المسلمون بحيث لو انضم من أريد الاستعانة بهم 
من الكفار إلى من أريد قتاهم قاومناهم ( قوله لكن لايبلغ ) أ لايحوز له » وقوله ولوكان غاية ( قوله لأنه تبع 
للسهام ) قضيته أن من فرسه أعجف مثلا يعطى ولفرسه قدرا لايبلغ سهم راجل » ولعله غير مراد وأن المراد من هذه 
العبارة إذا كان الرواكب ممن لايسهم له بأنكان صبيا مثلا . أما لوكان من يسهم له فإنه يعطى لنفسه سهم راجل 
ولفرسه جزعا لايبلغ السهم » وقد يئخذ ذلك مما قدامم فها لو ركب اثنان فرسا لايصلح للكر والفر ( قوله فإن 
أكرهه الخ ) أى ولا يصدآّق فى دعوى ذلك إلا ببينة ( قوله ويجوز أن يبلغ الخ ) أشار به إلى أن هذا مستئنى من 
أى والمد( قوله بالاجتهاد) لاحاجة إليه ( قوله فله أجرة مثله فيا يظهر)عجيب بحث هذا مع أنه نص المذهب فالمتون 
فى السير . قال فى الببجة : ١‏ 
لو قهر الإمام ذميا على خر وجه لا مسلما وقاتلا 

فأجرة المثل بخمس الحمس له ش 

( قوله ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل ) أى أو يزيد عليه كما مر فى قوله وإن زادستعلىسهم راجل » وكان 


إه6اأسه 


رآه » ولو غزت طائفة ولا أمير فييم من جهة الإمام فحكدوا فى القسمة واحدا أهلا صمت ؛ وإلا قلا حكاه 
المصنف عن الشيخ ألى محمد . 


أى الزكوات لمستحقيهاء وحمعها لاختلاف أنواعها . سميت بذلك لإشعارها بصدق باذها ولشموها النفل 
ذكرها فى فصل آخر الكتاب ورتبهم على مايأ مخالفا لمن ابتدأ بالعامل لتقدمه فى القسم لكونهيأخذهعوضا تأسيا بالآبة 
المشار فيها بلام الملك فى الأربعة الأول إلى إطلاق ملكهم وتصرفهم ون الظرفية فى الأربعة الأخيرة لتقييده 
بالصيوف فها أعطوا لأجله وإلا اشترد » وذكرها أكثر الأصعاب كالمختصرهنا لأنهكسايقيه مال يجمعه الإمام و يفرقه 
وأقلهم كالم آخر الركاة لتعلقه بها » ومن ثم كان أنسب » وجرى عليه فى الروضة وافتتحه ف محر بقوله تعاللى 
إنما الصدقات - الآبة فعلم من الحصر بإنما عدم صرفها لخير هم وهو مجمع عليه » وإتماوقع الحلاف فى استيعابهم 
( الفقير من لا مال له ) ه وكلام ظاهر لايحتاج إلى رابط نحوى» أما الرابط المعنوى فذكور بل متكرر فى كلامه 
الأتى » وبفرض عدم ذكره فها يأنى من أن هرلاء الأصناف العانية هم المستحقون لهذه الصدقات يخرجه عن كو نه 
مفلتا إذ دلالة السياق محكمة » وهى قاضية عند من له أدنى دوق بأن المراد قسمتها لمستحقيها وأنهم المبينون فى كلامه 
( ولاكسب ) حلال لائق به ( بقع ) جميعه أو مجموعه ( موقعا من حاجته ) من مطعم وملبس ومسكن وسائر مالا بد 
له منه لنفسه وممونه الذى تلزمه موئنته لاغيره : وإنْ اقتضت العادة إنفاقه خلافا السبكى ومن تبعه من غير إسراف 
ولا تقتير كمن يحتاج إلى عشرة ولا يحد إلا درهمين . وقال المحاملى : إلا ثلاثة والقاضى إلا أربعة » وهو الأوجه 


مفهوم قوله فيا سبق وى الشرع شىء دون سهم » فبين أنه يحوز أن يبلغ به سهم راجل إن رآه واستأجر بقدر 
يبلغه ؛ ومفهومه أنه لايحوز الزيادة عليه وإن رأى الإمام ذلك . 


كتاب قسم الصدقات 
( قوله ذكرها ) أنث الضمير مع رجوعه للنمل لكونه صدقة ( قوله ولشموها ) أى فى حد ذالما ؛ أما مع 
تفسير ها بالزكوات فلا شمول » ولعله فسر بالزكوات بالنظرنمصود الباب وأعاد الضمير عليها باعتبار الوضع » 
ثم رأيت رحج ولشموها. للنفل وضعا وهو صريح نما ماله ( قوله لايحتاج إلى رابط نحوى ) أى كأن يقال كتاب 
قسم الصدقات وهى الزكوات ويحب قسمها على الفقراء إلى آخر ما فى الآية » ثم يقول فالفقير من لا مال له الخ 
( قوله أو مجموعه) أىالحملة ( قوله من غير إسراف ) المراد به هنا أن يتجاوز الحد” به فى الصرف على مايليق بحاله 


الأول حذف ماهتا لإغناء مامر عنه مع الريادة :و عغجيب أخحذ الشيخ عفووم ماهنا من منع الزيادة 2 تقدم التصريح 
بها فى الشارح . 


كتاب قسم الصدقات 


( قوله كسابقيه ) أى الىء والغنيمة 


186#- 
وإن اعترض بأنه.يقع موقعا . وقضية الحد أن الكسوب غير فقير وإن لم يكتسب وهو كذلك هنا وفى الحج 
فى بعض صوره كا مر" » وفيمن تلزمه نفقة فرعه جخلافه فى الأصل المنفق عليه لحرمته كا يأتى إن وجد من يستعمله 
وقدر عليه : أى من غير مشقة لا نحتمل عادة فما يظهر وحل له تعاطيه ولاق به وإلا أعطى » وأن ذا المال الذى 
عليه قدره ولو حالا على المعتمد غير فقبر أيضا فلا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف مامعه فى الدين » وتراع 
الرافعى فيه الناثئى ء عن تناقض حكى عنه هنا وف العتق بأنه ينبغى. أن لايعتبر كنا منع وجوب نفقة القريب وزكاة 
الفطر مردود بأن المعتمد عدم منعه للفطرة » وعلى المنع ثم يفرق بأن تلك مواساة فى مقابلة دهرة البدن وهو ليس 
من أهلها لتعلق الدين بذمته » وما هنا ملحظه الاحتياج وهو قبل صرف مابيده غير محتاج وبأن نفقة القريب نجب 
مع الدي نكما ذكروه فى الفلس » فوجوب الزكاة فيه ونفقة القريب معه يقتضيان الغغى » ثم هذا الحد لفقير الزكاة 
لافقير العرايا ونفقة الممون وغير هم مما هو معلوم فى محاله » ومن له عقار بنقص دخله عن كفايته فقير أو مسكين 
بناء على إعطائه كفاية العمر الغالب كا يأتى . نعم إنكان نفيسا ولو باعه حصل به مايكفيه دخله لزمه بيعه فها يظهر 
( ولا يمنع الفقر) والمسكنة( مسكنه ) الذى يحتاجه ولاق به فإن اعتاد السكن بالأجرة أو فالمدرسة ومعه تمنمسكن 
أوله مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكى (وثيابه) ولو للتجمل بها فى بعض أيام السنة وإن تعددت 
إن لاقت به أيضا فها يظهر خلافا لما يوشمه كلام السبكى » ويوئخذ من ذلك أن حلى” المرأة اللائق بها امحتاجة للتزين 
به عادة لايمنع فقرها » وقنه امحتاج الحدمته ولو لمروءته لكن إن اختلت مروءته خدمته لنفسه أو شقت عليه مشقة 
لانحتمل عادة » وكتبه الى يحتاجها ولو نادرا كرة فى السنة من علم شرعى » أو آلة له أو لطب وليس ثم من 
يعتنى به » أو وعظ لنفسه أوغيره وإنكان فالبلد واعظ لآنه يتعظ من نفسه مالا يتعظ به من غيره » ولوتكررت 
عنده كتب من فن” واجد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره » فيبيع الموجز إلا إنكان فيه ماليس ف المبسوط فها 


وإنكان ف المطاعم والملابس النفيسة فليس المراد به مايكون سببا للحجر على السفيه ( قوله وإن لم يكتسب ) يعنى 
بناء على أن المراد لاكسب له بالقوّة بأن لايقدر عليه ( قوله وفيمن تلزمه نفقة فرعه ) أى فلا تلزمه نفقة فرعه 
الكسوب وإن لم يكتسب » وقوله بخلافه فى الأصل أىفيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ول يكتسب اه سم 
على حج ( قوله غير فقير أيضا ) أى هنا » وكذا فى نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأنى ( قوله 
بأنه ينبغى أن لايعتبر الخ ) ضعيف ( قوله وزكاة الفطر) أى عا القول به وإلا فالمعتمد عند الشارح,أن الدين لايمنع 
وجوبالركاة مطلقا كا ذكره بقوله بأن المعتمد الخ ( قوله وغيرهم ) منه فقراء العاقلة ( قوله لزمه ببعه فيا بظهر ) 
شملمالو كان بيده عقارغلته لاتى بنفقته وثمنه بى بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها مايكفيه فيكلف بيع 
العقار لذلك ولا يدفع له شى ء من الزكاة ( قوله حرج عن اسم الفقر ) خخلافا لخج فيمن اعتاد السكن بالأجرة ولكن 
جرى الريادى على مانى حج ( قوله أو لطب ) والفرق بين كتب الطب وكتب الوعظ أن الإنسان يتعظ بنفسه غالبا 
ولا يطبب نفسه بل يحتاج للطبيب اه سم على منهج ( قوله فيبيع الموجز ) أى المختصر 


( قوله وفيمن تلزمه نفقة قريبه ) عبارة التحفة :'نفقة فرعه ابت . وه ىأصوب لقابلها بعد بالأصل : ثم هو 
معطوف على ماعطف عليه قوله وى الحج : أى فلا يلزمه نفقته فرعه الكسوب وإنْم يكتسب » بحلاف الأصل 
يلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ولم يكنسب ( قوله إن وجد) راجع إلى قوله إن الكسوب غير فقير ( قوله 
أو له مسكن ) فيه من احرج مالا يخى » على أن الذىنقله غيره عن السبكى إنما هو فما إذا كان معه تمن المسككن 
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يظهر أو نسخ من كتاب بى له الأصح لا الأحسن ؛ وآلة المحترف كخيل جندى مرتزق وسلاحه إن لم يعطه 
الإمام بدلهما من بيت المال كا هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه الحهاد نظير مامر في الفلس كا سيق 
بقيده » وثمن ماذكر مادام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه ( وماله الغائب فى مرحلتين ) أو الحاضر وقد 
حيل بينه وبينه (و) ماله ( المؤجل ) لأنه معسر الآن فيهما فيأخذ إلى أق يشل أو يحل» أما مادونهما ولا حائل 
فحكه كالحاضر . وقضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضى زمن مسافة القصر أم لا » وهو كذلك لأن 
الدين لما كان معدومالم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه ؛ بحلاف المال الغائب ففرق فيه 
بين قرب المسافة وبعدها ( وكسب لايليق ) به شرعا أو عرفا لحرمته أو إخلاله بمروءته لكونهكالعدم كنا لولم يجد 
من يستعمله إلا من ماله حرام : أى أو فيه شبهة قويه فها يظهر » وأفتى الغزالى بأن أرباب البيوت الذين لم نجر 
عادتهم بالكسب : أى وهو يخل بمروءتهم لم الأخذ وكلامهم يشمله » وقوله فى الإحياء أن ترك الشريف نحو 
النسخ واللحياطة عند الحاجة جماقة ورعونة نفس وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب للمروءة محمول على إرشاده 
للأكل من الكسب » فإن أراد منعه من الأخذ اتجه الأول حيث أخخل الكسب بمروءته عرفا وإنكان نسخا لكتب 
العلم ( ولو اشتغل ) بحفظ قرآن أو ( بعلم ) شرعى ومنه بل أهمه فىحق من لم يرزقه الله قلبا سلا علم الباطن العلهر 
النفس أو 1 لة.له وأمكن عادة تأتى تحصيله فيه كا قاله الدارى وأقراه ( والكسب ) الذى يحسنه ( يمنعه ) من أصلة 
. أو كاله (فقير ) فيعطى ويرك الكسب لتعدى نفعه وعمومه » أما من لايتأنى منه التحصيل فلا يعطى إذا كان يليق 
به مثله ( ولو اشتغل بالنوافل ) من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح إذ لو تعارض كسب وراتنة 
كلف الكسب كما يعلم من العلة الآتية ( فلا ) يعطى من الركاة من سهم الفقراء شيئا وإن استغرق بذلك جميع وفته » 
خلافا للقفال لأن نفعه قاصر عليه سواء الصو وغيره . نعم أفى ابن البزرى بأنه لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره 
ومنعه سومه عن كسبه أعطى للضرورة حينئ دكا لو احتاج للنكاح ولا شىء معه فيعطى. مايصرفه فيه ( ولا 


( قوله لأنه معسر الآن فيهما ) أى مالم يجد من يقرضه على الأوجه لأنه غنى فلا نظر لاحمال تلفهما فتبى ذمته 
معلقة اه حج. وسيأ ىف كلام الشارحمابصرح به فى قوله وشرطه : أى ابن السبيل الحاجة ( قوله وكلامه يشمله ) 
معتمد » وقوله وقوله : أى الغزالى فى الإحياء ( قوله أو بعلم شرعى ) . 

[ فرع ] قالع : لوكان فقيها فهل يعطى مايحتاجه من الكتب ؟ هو محتمل اه سم على منيج فى كتاب قسم 
الى* والغنيمة . والأقرب إعطاؤه ذلك لاحتياجه لله ( قوله وأمكن عادة تأتى تحصيله ) ومن ذلك أن نصير فيه 
قوّة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضبها ( قوله مثله ) أى الكسب ( قوله وانعقد نذره ) أى بأنكان 
الصوم لابضره ( قوله أعطى للضرورة ) قد يمنع بأن من قدر على الصوم وقت النذر ثم طرأمايعنعه منه سقط وجوبه » 


( قوله من الكسب ) بيان للأكل ( قوله اتجه الأول ) يعنى ما ف الفتاوى » وحاصل المراد أنكلام الغزالى فى 
الإحياء الذالف لما فى فتاويه إن لم يحمل على الإرشاد وإلا فهو(١)‏ ضعيف: والأوجه ما فى الفتاوى( قوله حيث 
أخخل الكس بر وءته) أى كا قيد به فيا مر وكان ينبغى الاقتصار عليه ( قوله تأتى تحصيله فيه ) أى تحصيل المشتغل 


ف ذلك العلم 


(1) قوله ( وإلا فهو الخ ) لاحاجة إل لفظ © وإلا» كا هو ظاهر آه مصححه . 
٠‏ - نباية اتاج - ١‏ 
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يشترط فيه ) أى الفقير ( الزمانة ولاالتعفف عن المسئلة على الحديد ) فيهما لصدق اسم الفقر مع ذلك ولظاهر 

الأخبار » ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى القوىّ والسائل وضدهما والقديم يشترطان ( والمكى بنفقة قريب ) أصل 
أو فرع ( أو زوج) ولو ف عدأة طلاقرجعى أو بائن وهى حامل كا قاله الماوردى ( ليس فقيرا ) ولا مسكينا 
( فالأصح ) لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغيرالفقر والمسكنة . والثانى نعم لاحتياجهما إلى غير هما ؛ نعم 
لايعطى المنفق قريبه من سهم المؤلفة مايغنيه عنه لآنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه » ولا ابن السبيل إلا مازاد 
بسبب السفر » ولأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن" الأخذ ممن لايلزم المزكى إنفاقه » ولوسقطت نفقنها بنشوز لم 
تعط لقدر مها على النفقة حالا بالطاعة » ومن ثم لو سافرت بلا إذن أو معه ومنعها أعبطيت منسهمالفقراء والمساكين 
حيث ل تقدر على العود حالا لعذرها » وإلا ففن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرجوع لانتهاء المعصية » وخرج 
بذلك المكى بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ » وعدل المصنف عن قول أصله كالشرحين والروضة لابعطيان من 
سهم الفقراء المقيد صدق ال حد على القريب بأنه فقير » غير أنا إنمالم نعطه لكونه فى معنى القادر بالكسب » وأما 
المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعا بما تملكه فى ذمته إلى تعبيره بما ذكره لآن صنيع أصله يوه أن الحد غير مانع 
بالنسبة للقريب لما قرره المعترض أنه فقير ولا يعطى ٠‏ وليس كذلك بل هو غير فقير لأن قدرة بعضه كقدرته 
لتنزيله منزلته » فها سلكه المصنف أوجه وأدق » وأفهم قوله المكنى أن الكلام فى زوج موسر » أما معسر لايكى 
فتأخذ تمام كفايتها بالفقر » ويئخذ منه أن من لم يكفها ماوجب لا على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها 
بالفقر ولو منه فها يظهر » وأنه لو غاب زوجها ولا مال له وم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض 


فعجزه عن الصوم هنا بدون الكسب قد يقال هومانع من وجوب الصوم فيكلف الكسب ( قوله ولظاهر الأخبار) 
قال المناوى فى شرحه على اللحامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم د أنا أبو القاسم الله يعطى وأنا أقسم » 
مانصه : والمراد أن المال مال الله والعباد عباد الله وأنا قاسم بإذنه ماله بين » فن قسم تله قليلا أو كثيرا فبإذن 
لله . وقد يشمل قسمة الأمور الدينية والعلوم الشرعية : أى ما أوحى الله إليه من العلوم والمعارف والحكم يقسمه 
بينم » فيل إلى كل أحد مايليق به ويحتمله والله يعطى فهم ذلك لمن يشاء اه ( قوله أو زوج ) قضية ماتقدم من 
عدم اعتبار الإسراف والتقتير فى حد الفقر أن المرأة لو كانت لايكفيها على مايليق بها نفقة الزوج لإعساره مثلا 
أخذت من الزكاة ماتحتاج إليه فى تحصيل النفقة الى تليق بها خصوصا إذا كانت من ذوات الهيآت ثم رأيت قوله 
الآنى ويوةخذ منه الخ ( قوله ولأحدهما ) أى الفقير والمسكين ( قوله لكفاية نحو قن" الخ ) قال فى شرح العباب : 
وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سم المساكين مايصرفه عليهم لأن نفقته لاتلزم 
الأب اه سم على حج ( قوله أو معه ومنعها ) أى من السفر ٠‏ وقوله أعطيت لم يبين ما تعطاه » فإن كانت تعطى 
( قوله نعم لايعطى المتفق الخ ) هو استدراك علىقوله وللمنفق وغيره الصرف إليه الخ( قوله ولأحدهما ) أىالمكى 
بنفقة القريب والمكفية بنفقة الزوج خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ من ترجيع الضمير إلى الفقير والمسكين إذ 
لايصح كا لايخى ( قوله أو معه ) أى الزوج ( قوله وأما المكفية بنفقة الزوج الخ ) هذا لاموضع له فى كلام 
الشارح وهو من كلام المععرض الذى قصد الشارح الرد عليه من غير تصريح بالاعتراض » والشهاب حج صرح 
فى نحفته بالاعتراض حاكيا له بقيل . ومن جملته قولهوأما المكفية الخ » وغرض المعترض منه الاعتراض على 
الممن أيضا فى حكايته الحلاف فيها كا نبه عليهالشباب ( قوله لآن صنيع أصله يوهم الخ ) قال الشهاب سم : 
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أخذت » وهوظاهر » كا يوخذ من كلام الغزالى وفتاوى المصنف من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب 
ولم يرك منفقا ولامالا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة أو القريب بالفقر أو المسكنة » ويسن لها أن تعطى 
زوجها من زكاتها ولوبالفقر وإن أنفقها عليها كما قاله الماوردى خلافا للقاضى ( والمسكين من قدر على مال 
أ و كسب ) حلال لاثق ( يقع موقعا من كفايته ) وكفاية بمونه من مطعر وغيره ما مر ( ولا يكفيه ) كن يحتاج عشرة 
فيجد سبعة أو ثمانية وإن ملك نصابا أوأنصباء » ومن ثم قال فى الإحياء : قد يملك ألفا وهو فقير » وقد لابملك 
إلا فأسا وحبلا وهوغنى ولا بمنع المسكنةالمسكن ومامعههمامر مبسوطاء والمعتمد أنالمراد بالكفاية هنا وفهامر كفاية 
العمرالغالب نظير ما يأنى فى الإعطاء وإن فرق بينهما . لايقال : يازم على ذلك أذ أكثر الأغنياء بل الملوك من 
الزكاة . لأنا نقول : من معه مال يكفيه ربحه أو عقار يكفيه دخله غنى ٠»‏ والأغنياء غالبهم كذلك فضلا عن الملوك 
فلا يلزم ماذكرء وقد علم من ذلك أن المسكين أحسن حالا من الفقير خلافا لمن عكس ع واحتجوا بقوله تعالى 
أما السفينة فكانت لمساكين ‏ حي ثمعى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك مامر ( والعامل ) المستحق 
لزكاة بأن فرق الإمام أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجبيها ( وكاتب ) ماوصل من ذوى 
الأموال وما عليهم وحاسب( وقاسم وحاشن )وهو الذى ( يجمع ذوى الأموال ) أو السهمان وحافظ وعريف وهو 
كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكينّال ووزان وعداد بميز بين الأصناف ( لا ) الذى ييز نصيب المستحقين 
من مال المالك بل أجرتهعليه ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها بل أجرته من أصل الزكاة لامن خصوص 
سهم العامل » ولا( القاضى والوالى ) على الإقلم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الحمس المرصد للمصالح 
لأن عملهما عام . وقضية كلامه دخول قبض الزكاة وصرفها فىعموم ولاية القاضى » وهو كذلك كا نقله الرافعى 
عن الهروى وأقره مالم ينصب لهما متكلم خاص ٠‏ والأوجه جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح » 
ومن سهم الغازى المتطوع ومن سهم املف الضعيف النية » وظاهر أنه إذا منع حقه ى بيت المالجاز له الأخذ 
بنحو الفقر والغرم مطلقا » وسيأى فى الرشوة أن غير السبكى بحث القطع يحواز أخنذه للزكاة ( والمؤلفة ) جمع 
مكلف من التأليف وهوجمع القلوب وهو ( من أسام ونيته ضعيفة ) فى أهل الإسلام أو فى الإسلام نفسه بناء على 
كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل » لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج فلا يبعد أنها تعطى كفايما إلى 
عودها ووجوب نفقها اه سم على حج ( قوله أوكسب حلال ) أى وليس فيه شببة أخذا مما قدمه فى قوله أو فيه 
شببة قوية الخ ( قوله-فيجد سبعة ) أى بل أوخسة أو ستة لما تقدم من أن من ملك أربعة فقير على الأوجه ( قوله 
وقد لابملك إلا فأسا ) بالهمز كا فى امحتار ( قولهكفاية العمر الغالب ) أى بالنسبة للأخذ نفسه » أما ممونه فلا حاجة 
إلى تقدير ذللك فيه بل يلاحظ فيه كفاية مايحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت 
بقية عمره الغالب ( قوله ومشد ) هو الذى بنظر فى مصالح انحل ( قوله والأوجه جواز أخذه ) أى ماذكره من 
القاضى ع( قوله والمكلفة ) ظاهره أمهم يعطون ولو مع الغنى اه سم على منبج ( قوله وهو جمع القلوب ) أى 


يتأمل ( قوله من أن الزوج أو البعض لو أعسر ) صريح فى أن من أعسبر زوجها بنفقها تأخذ من الزكاة وإن 
كانت متمكنة من الفسخ » ولعل وجهه أن الفسخ لايلزممنه استخنارئها » وقضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء 
بأنكان لا قريب ٠وسر‏ تلزمه نفقها لو فسخت أنها لاتعطى فليراجع الحكم ( قوله مزمعه مال يككفيه ربحه الخ ) 
هذا هو المواب وحاصله أنه ليس المراد م نكون المال يكفيه العمر الغالب أنه تكفيه عيئه يصرفها كما ببى عليه 
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ما غليه ألمتنا كأكثر العلماء أن الإبمان : أى التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته فيعطى ولو امرأة ليقوى إيمانه 
( أو ) من-نيته قوية لكن ( له شرف ) بحيث ( يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) ولو امرأة (والمذهب أنهم يعطون من 
الزكاة ) لنص الآية علييم فلو حرموا لزم أن لامحمل لها ؛ ودعوىأن الله تعالى أعز الإسلام عن التأليف بالمال 
إنما يتوجه فبا لانص فيه » على أنها إنما تتتجه ردا لقول من قال إن موؤلفة الكفار يعطون من غير الركاة لعلهم 
يسلمون » وعندنا لايغطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح . والقول الثانى لانعطون . والثالثيعطون من 
خمس اللخمس المرصد للمصالح وهذا منها ومن المكلفة أيضا من يقاتل أو يخوف مانعى الركاة حبى يحملها منهم إلى 
الإمام ومن يقائل من يليه من الكفار أو البغاة فيعطيان إن كان إعطارئهما أسبل من بعث جيش وحدفهما 
لأن الأول ف معنى العامل » والثانى فى مغنى الغازى ٠‏ وظاهر قوله الآتى وإلا فالقسمة على سبعة أن المؤلف 
بأقسامه يعطى وإن قسم المالك . وهو كذلك كما فى الروضة وغيرها خلافا لجمع متأخرين » وجزم الشبخ ى 
شرح منبجه بما قالوه يناقصه قوله بعد قبيل الفصل الثانى» والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك مايراه . نعم اشتراط 
أن للإمام دخلا فى الأخيرين ظاهر لتعلقهما بالمصالح العامة » فلا وجه لتوقف إعطاء الأولين على نظر 
الإمام » ثم اشتراط جمع فى إعطاء الأربعة الاحتياج إلهم مفرع على أنه لايعطي الموألفة إلا الإمام » ولا يناى ذلك 
مامز ف الأخير ين من اشتراط كون إعطائهما أسبل من بعث جيش إذ ذلك يغنى عن اشيراط الحاجة إليهما بل 
الضعف والشرف ق الأولين كاف ف الحاجة ( والرقاب المكاتبون ) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء بشرط صمة 
كتابتهم كا سنذكره فخرج المعلق عتقه بإعطاء مال » فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم » وأن لايكون معهم 
وفاء بالنجوم وإن قدروا على الكسب؛ وإنما ل نعط الفقير والمسكين القادران على ذلك "كا مر لأن حاجتهما تتحقق 
بوما بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته » ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدربج غالبا لاحلول النجوم 
توسيعا لطرق العتق لنشوف الشارع إليه وبه فارق الغارم ولا إذن السيد ف الإعطاء » وإذا سمحنا كتابة بعض قن" 
كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط » ولا يعطئ مكاتب نفسه من زكاته » ويسترد منه إن عجز 
نفسه أو عتق بغير المدفوع وإنما جاز أن يعطى لغربمه من زكاته لأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه 
بحلاف الغارم . نعم ما أثلفه قبل العتق والبراءة لايغرم بدله لتلفه على ملكه مع حصول الغرض المقصود ؛ وإثما 
منع من إنفافه فى غير العنق وإن كان له كسب لكن قب ل كسب ماعليه لا بعده ليقوىظن حصوله المنشوف 
إليه الشارع ( والغارم ) المدين ومنه مكاتب استدلان النجوم وعتق كا مر وإئما يعطى ( إن استدان لنفسه ) شيثا 


هنا وإلا فهو الجمع. بين الأشياء مطلقا على وجه مخصوص ( قوله والثانى فى معنى الغازى ) لكن جعلهما فى معنى 
من ذكر يقتضى أن المقائل والمخوف يعطيان من سبم العامل » وأن من يقائل من يليه من الكفاز يعطى من سهم 
الغزاة » وليس ذلك مرادا وإنما يعطون من مهم الموألفة ( قوله أو المالك ) أى حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة 
( قوله ظاهر ) أى ومع ظهوره فى ذلك المعتمد كا تقدم أن الإعطاء لا بختص به ( قوله بل الضف ) أى كاف 
( قوله بشرط صصح ةكتابتهم ) وكون الكنابة سلجميع المكاتب كا يأتى ( قوله نعم ما أتلفه ) أى بما أخذه وهو استدراك 


المعترض اعتراضه » بل المراد أنه يكفيه ربحه ( قوله لا حلولالنجوم ) أى فلا يشترط ( قوله ويسترد منه ) أى 
الزكاة الى أخذها من غير سيده وكان الأولى تأخيره عما بعده ( قوله نعهما أتلفه قبل العتق ) استدر التعلى قوله 


وتسترد الخ 


0 لك 
يصرفه (فى غير .مغصية ) طاعة كان أو مباحا وإن صرفه فيها ولولم ينب إذا علم قصده الإباحة أو لاء لكنا لانصدقه ' 
فيه إلا ببينة ويعلم ذلك بقرائن تفيد ماذكر » وتمثيل الرافعى الاستدانة المعصية بما لو اشترى خرا فى ذمته محمول 
على كافر اشتراها وقبضها فى الكفر فيستقر بدها فى ذمته » أو يراد من ذلك أنه استدان شيئا فقصد صرفه فى تحصيل 
خمر وصرفه فيه فالاستدانة بهذا القصد معصية ؛ وتعبيره بالاستدانة جرى على الغالب ء» فلو أتلفمال غيره عمدا 
أو أسرف ف النفقة كان الحكر كذلك . وأما قولم إن صرف المال فى الملاذ المباحة ليس بصرف محله فيمن يصرف 
من ماله إلابالاستدانة من غير رجاء وفائه : أى حالا فها يظهر من سبب ظاهر . لابقال : لو أريد هذالم يتقيد 
بالإسراف . لأنا نقول : المراد بالإسراف هنا الزائد على الضرورة أما الاقتراض للضرورة فلا حرمة فيه كنا هو ظاهر 
كلامهم فى وجوب البيع للمضطر المعسر وإنما ( أعطى) الأول دون الثانى لتقصيره بالاستدانة للمعصية مع 
صرفها فيها ( قلت : الأصح يعطى إذا تاب ) حالا إن غلب على الظن صدقه ( والله أعلم ) وكذا إذا صرفه فى مباح 
كعكسه السابق » ولابعطى غارم مات ولا وفاء معه لأنه إن عصى به فواضح وإلا فغي “تاج لأنه لايطالب به . 
والثانى لايعطى لأنه ربما انخذ ذلك ذريعة ثم يعود ( والأظهر اشتراط حاجته ) أى المستدين بأن يكون بحيث لو 
قضى دينه ما.معه تمسكن كما رجحاه فى الروضة وأصلها وامجموع فيترك له ثما معه مايكفيه : أىالكفاية السابقة 
لعمر الغالب فها يظهر » ثم إن فضل معه شىء صرفه فى دينه وثم له باقيه وإلاا قضى عنه الكل » ولايكلف 
كسوب الكسب هنا لأنه لايقدر على قضاء دينه منه غاليا إلا بتدريج » وفيه حرج شديد . والثانى لايشيرط لعموم 
الآبة ومقتضى. ماتقدم فى الفلس من وجوب الاكتساب على عاص بالاستدانة يحىء نظيره هنا » وقد يفرق بأن 
ذاك حق آدى فغلظ فيه أكثر ( دون حلول الدين) لأنه يسمى الآن مدينا ( قلت : الأصح اشيراط حلوله » 
والله أعلم ) لعدم حاجته إليه الآن ( أو ) استدان ( لإصلاحذات البين ) أى الحال بين القوم بأن يخاف فتنة بين 
شخصين أو قبيلتين تنازعا فى قتيل أو مال متلف » وإن عرف قائله أو متلفه فيستدين مايسكن به الفتنة 


على قوله ويسترد منه الخ ( قوله وإنما آعطى الأوّل ) هو من استدان لنفسه دون المعصية » والثانى هو من استدان 
المعنصية وصرفه فيها ( قوله لايطالب به) أى الآن ( قوله مما معه تمسكن) أى صار مسكينا ( قوله فيستدين مايسكن 
به ) فى سم على حج : قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون يأن يشترى 


( قوله وتمثيل الرافعى الاستدانة للمعصية ) هذا سقط من نسخ الشارح من الممن والشرح ؛ولفظ المين : والغارم 
إن استدان لنفسه فى غير معضية أعطى أو لمعصية فلا قلت الخ » فقول الشازح وتمثيل الرافعى الخ من تعلق قول 
المصنف أو لمعصية فلا الذى سقط شرحه من نسخ الشارح » وفى نسخ الشارح أيضا كتابة أعطى من قوله 
الآتى آآخر السوادة وإنما أعطى الأول دون الثاني الخ بالأحمر وهو فى غير مله كما عرفت ( قوله وإلا فغير *تاج ) 
أى لأن مطالبة الدائن الىكنا نعطيه لدفعها قد اندفعتعنه بالموتء فا مراد بالمطالبة فى قوله لآنه لايطالب به المطالبة 
ألدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميرى » وليس المراد ننى المطالبة الأخروية » وبه يندفع ما فى التحفة ما هو مببى 
على أن المراد ذلك ( قوله لاشارح مع المآن أو استدان لإصلاح ذات اليين ) لايخى أنه بحسب ماحل به الشارح 
لمن أولا معطوف على قول المصنض إن استدان لنفسه الذى قطعه الشارح عن المن قبله ودخل عليه بقوله وإما 
يعظى فيصير التقدير وإنما يعطى إن استدان لنفسه فى غير معصية أو استدان لإ صلاح ذاتالبين » وحينئذ فيصير 
قولٍ المصنض أعطى غيره متعلق بهذه الحملة » فكان على الشارح أن يقدر له مايتعلق به وإلا صار مهملا فتأمل 


عاهأا - 


ولوكان ثم مى بسكنها غيره ( أعطى ) إن حل الدين هنا على المعتمد ( مع الغنى ) ولو بنقد وإلالامتنع الناس من 
هذه المكرمة ( وقيل إنكان غنيا بنقد فلا ) يعطى إذ ليس فى صرفه إلى الدين مامبتك المروءة » ويرد بأن الملحظ 
هنا الحمل على مكارم الأخلاق المقتضى عدم الفرق . وأفهم ذكره الاستدانة الدال” عليبا العطف» كا تقرر أنه 
لو أعطى من مالهلم يعط ٠‏ ومثله مالو استدان وو من ماله » ومن الغارم' الضامن لغيره لالتسكين فتنة وهو معسر 
بما على معسر فيعطى - فإن وى فلا رجوع كعسر ملتزم بم على موسر بلا إذن » وصرفه إلى الأأصيل المعسر أولى 
أو هو موسر بما على موسرفلا » وشمل ذلك الضمان بالإذن وبدونه » وهوما اقتضا هكلام الرافعى ف الشق الثانى 
واستوجهه الشيخ رحمه الله تعالى » أوموسر بما على معسر أعطى دون الضامن » ومن استدان لنحو حمارة مسجد 
وقرى ضيف وفك أسير يعطى عند العجز عن النقد لا عن غيرهكالعقار ‏ كذا جرىعليه ابن المقرىتبعا للماوردى 
والرويانى وغيرهماء وقإل السرخسى : حكمه حكم مالو استدانه لمصلحة نفسه » وجزم به الحجازى وصاحب 
الأنوار » وقال الأذرعى : إنه الذى يقتضي هكلام الأكثر ين واعتمده الوالد رحمه الله تعالى » على أنه لو قيل لا أثر 
لغناه بالتقد أيضا حملا على هذه المكرمة العام نفعها لم يكن بعيداء وظاهر أن ما اكتسبه.مكاتب ونحو غارم وابن 
سبيل لايتعين عليه صرف قدر ما أخذ فما أخذ له ( وسبيل الله تعالى غزاة لاف لم ) أى لا سهم لم فى ديوان المرتزقة 
بل هم متطوّعة يغزون إذا نشطوا بل هم فى حرفهم وصنائعهم وسبيل الله وضعا الطريق الموصلة له تعالل » ثم كثر 
استعماله فى الحهاد لأنه سبب الشهادة الموصلة إلى الله تعالى » ثم وضع على هوثلاء لأنهم جاهدوا لا فى مقابل فكانوا 
أفضل من غيرهم . وأما تفسير أحمد وخيره اغخالف لما عليه أكثر العلماء له بالحج لاديث فيه ققد أجيب عنه : 
أى بعد تسلم صحعته الى زعمها الحاكم وإلا فقد طعن فيه غير واحد بأن فى سنده مجهولا » وبأن فيه عنعنة مدا 
وبأن فيه اضطرابا بأنا لانمنع أنه يسمى بذلك » وإثما التزاع فى مراد الآية بسبيل الله لاسها وخبر « لاحل الصدقة إلا 
الحمسة » ذكر منها الغازى فى سبيل الله » صريح ف أن المراد بهم من ذكرناه ( فيعطون مع الغنى ) إعانة لم على 
الغزو » ومر أنه لاحظ لم فى البى* كا لاحظ لأهله فى الركاة » فإن عدم واضطررنا إلى المرتزق أعانه الأغنياء منا 
من أموالم لا من الزكاة ( وابن السبيل ) هو شامل للذكر والأنثى ففيه تغليب ( منشى * سفر ) من بلد الزكاة وإنا 
لم تكن وطنه » وقدام اهماما به لوقوع الحلاف القوى فيه إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس على الثانى 
يجامع احتياج كل لأهبة السفر ( أو عبناز ) به . سمى بذلك لملازمته السبيل وهى الطريق ؛ وأفرد فى الاية دون 
غيره لأن السفر حل الوحدة والانفراد ( وشرطه ) من جهة الإعطاء لا التسمية ( الحاجة ) بأنلايحد مايقومبحوائج 
سفره و إن كان له مال بغبره ولو دون مسافة القصر وإن وجد من يقرضه على المعتمد » ويفرق بينه وبين مامر 
من اشتراط مساة القصر وعدم وجود مقرض بأن الضرورة ف السفر والحاجة فيه أغلب ومن ثملم يفر قوا فيه 
بين القادر على الى ب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون مامر 


ف ذمته يشمن موا م بصفه فى تلك الحهة كإبل الدية اه ( قوله فإن وف ) يعنى الضامن ما على الأصيل بما 
نصرق بل ) يعبى الضامن صيل 


ف 


قبضه من الزكاة فلا رجوع له على الأصيل ( قوله لا فى؛ مقابل ) هى بمعنى اللام ( قوله وعدم وجود مقرض ) 


( قوله فإن وق ) وف عبارة شرح الروض . وإذا قضى وقوله فلا رجوع : أى على الأصيل لأنه إنما يرجع 
إذا غرم من ماله ( قوله إلى الأصيل المعسر) أى ف الصورة المذكورة ( قوله وشمل ذلك ) أى ضمان الموسر ما 
على الموسر ( فوله فى الشق الثانى ) أى قوله وبدونه ( قوله وعدم وجود مقرض ) تبع فى هذه الإحالة الشباب 


464و 
( وعدم المعصية ) سواء أ كان السفر طاعة أم مكروها أم مباحا ولو سفر نزهة ‏ بخلاف سفر المعصية بأنعصى به 
لافيه كسفر الهائم » لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض يح حرام » وذلك لأن القصد بإعطائه إعانته ولا يعان 
على المعصية » فإن تاب أعطى لبقية سفره ( وشرط أخذ الزكاة من هذه الأصناف المانية الحرية ) الكاملة إلا 
المكاتب فلا يعطى مبعض ولو فى نوبته ( والإسلام ) فلا يدفع منها لكافر إجماعا » نعم يجوز استئجار كافروعبد 
كيال أو جمال أو حافظ أو تحوهم من سهم العامل لأنه أجرة لا زكاة بخلاف نحو ساع وإ ن كان ما يأخذه أجرة 
أيضا لأنه لاأمانة له » ويوكخذ من ذلك جواز استئجار ذوىالقرنىمن سهم العامل بشىء مما ذكر » مخلاف مله 
فيه بلا إجارة لأن فيا يأخذه حينئذ شائبة زكاة وبهذا بخص عموم قوله( وأن لايكون هاشميا ولا مطلبيا ) وإن 
منعوا حقهم من ا حمس لحبر مسام « إنما هى أوساخ الناس وإنها لاتحل محمد ولا لآل محمد » وبنو المطلب من الآل 
كا مر » وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنهيسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احهالين » 
كنا يوئخف ترجيح ذلك من إفتاء الوالد رحمه الله تعالى بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والحزء الواجب من 
أضحية التطوع ؛ وحرم عليه صلى الله عليه وشا الكل لأن مقامه أشرف وحلت له الحدية لأنها شأن الملوك بخلاف 
الصدقة ( وكذا مولاه, فى الأصح ) للخبر الصحيح ٠‏ مولى القوم منهم » والثانى قال المنع فيهم لاستغنائهم بخمس 
الحمس كا تقدم ويفرق بينهم وبين بنى أخدواتهممع صعة حديث ٠‏ ابن أخت القوم منهم » بأن أولئك مالم يكن لهم 
أب وقبائل ينسبون إليهم غالبا تمحضت نسيتهم لساداتهم فحرم عليهم ماحرم عليهم تحقيقا لشرف مواليهم وم 
يعطوا من الحمس لثلا يساووه, فى جميع شرفهم » وأقتى المصنفف بالغ تارك الصلاة أنه لايقبضها له إلا وليه : أى 
كصى وعجنون فلا يعطى له وإن غاب وليه » بخلاف مالو طراً تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها » ويجوز دفعها 
لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم : أى وإن أجزأ كما علم مما تقرر » ولأعى دفعها وأخذها كما 
يوئيده قوطم : يجوز دفعها مر بوطة من غير علم جنس ولا قدر ولاصفة » نعم الأولى توكيلهما خروجا من الحلاف . 


( من طلب زكاة ) أولم يطلب وأريد إعطاوه وآثر الطلب لأأنه الأغلب ( وعلم الإمام ) أو غيره ممن له ولاية 


لم يتقدم هذا فى كلامه وقد تقدم نقله عن حج ( قوله ولو سفر نزهة ) صريح فى أن الاثم عاص بسفره » وعبارة 
الشيخ فى شرح منبجه : وألحق به : أى سفر المعصية سف رلا لخرض يح كسفر الاثم ( قوله وحرم عليه صلى الله 
عليه وسلم الكل ) فرضا أو نفلا . 
( فصل ) فى بيان مستند الإعطاء الخ 
( قوله وقدرالمعطى ) أى وما يتبع ذلك من حكم الإعطاء نفسه ( قوله وأريد إعطاواه ) أى بأن اقتضاه الخال 


حج : لكنه أسقط ما أحال عليه الشهاب المذكور ما قدامه عقب قول المصنف ف الكلام على الفقير وماله الغائب 
فى مرحلتين والمؤجل من قوله مالم يحد من يقرضه انهى . فإن كان الشارح أسقط ذاك قصدا فتبعيته هنا ى هذه 
الإحالة عن غير قصد فليحرر ( قوله ولو سفر نزهة ) لعل المراد أن النزهة غير حاملة له على السفر ليوافق مارسيأق 
له آخر الفصل الآتى . 

( فصل ) فى بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى 


- 6 أ سه 
الدفع وافتصر على ذكره لآن دخله فيها أقوى من غيره » وامراد بالعلم غلبة الظن كا يعلم مما يأ ( استحقاقه ) 
ها ( أو عنمه عمل بعلمه ) ولا يخرج على خلاف القضاء بالعلم لأن أمر !ازكاة مبناه على المساهلة وليس فيها إضرار 
بالغير ( وإلا ) بأن لم يعلم من حاله شيا ( فإن ادعى فقرا أو مسكنة ) وأنه غير كسوب (لم يكلف بينة) لعسرها ولا 
يحلف أيضا وإن امهم ولوكان جلدا قويا ء وقول الشارح وحاله يشهد بصدقه بأنكان شيخاكبيرا أو زمنا جرى 
على الغالب » ومثل الزكاة فيا ذكر الوقف على الفقراء والوصية لم ( فإن عرف له مال ) يغنيه ( وادعى تلفه كلف ) 
الببنة وهو رجلان أو رجل وامرأتان ولول يكونا منأهل الحبرة الباطنة بحاله لأن الأصل بقاوئه . أما لوكان المال 
قدرا لايغنيه لم يطالب ببينة إلا غلى تلف ذلك المقدار » ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين » والأوجه "ما قاله 
لمحب الطبرى مجىء ما فى الوديعة هنا من دعواه التلف بسبب ظاهى أو ختى » وإن فرق ابن الرفعة بينهما بأن الأأصل 
ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق » وجزم به الزركشبى وغيره ( وكذا إن ادعى عيالا فى الأصح ) يكلف بينة 
بذلك لسبولها . والثانى لا ويقبل قوله والأوجه أن المراد بالعيال ماتلزمه موانهم فغيرهم يسألون لأنفسهم أو 
يسأل هو لمم خلافا للسبكى ( ويعطى مولف ) بقوله بلا يمين إن ادعى ضعف نيته دون شرف أو قتال لسهولة 
إقامة البينة عليهما وتعزرها ف الأوّل ( وغاز وابن سبيل ) بقسميه ( بقولهما ) من غير يمين لأنه لأمر مستقبل 
وإنما يعطيان عند الحروج لينبيآ له ( وإن لم يمخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ولم يعرصدا للخروج ولا انتظرا 
أهبة ولارفقة ( استرد” ) منهما ما أخذاه » وكذا لو خرج الغازى ولم يغز ثم رجع . وقال الماوردى : لو وصل 
بلادهم ولم يقاتل لبعد العدوّ لم يسترد منه لآن القصد الاستيلاء على بلادهم وقد وجد وخرج برجع موته فى أثناء 
الطريق أو المقصد فلا يسترد منه إلا ما ببى » وإلحاق الرافعى الامتناع من الغزو بالموت رده ابن الرفعة بأنه مخالف 
لما تقرر » ولو فضل شىء منهما بعد رجوعهما استرد فاضل ابن السبيل مطلقا » وكذا فاضل الغازى بعد غزوه 
كان شيثا له وقع عرفا ولم يقير على نفسه لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما ( ويطالب عامل ومكاتب وغارم ) 
ولو لإصلاحذات البين ( ببينة ) لسبولها بما ادعاه كا فى طلبه من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى 
أنه قبض الصدقة وتلفت يده بلا تفريط ويتصور دعواه مع علم الإمام بحاله إذ هو الباعث له بما لوطلب من 


وإلا فالإعطاء واجب على الإمام حيث عم حاله ( قوله عمل بعلمه ) . مالم تعارضه بينة » فإن عارضته تمل مأ 
دون علمه لأن معها زيادة علم ( قوله الوقف على الفقراء ) أى فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا بمين وإن 
وإنكان جلدا قويا ( قوله لآن الأصل ) علة لقول المصنف كلف البينة ( قوله عدم الاستحقاق ) أى فلا يصداق 
إلا ببينة مطلقا ( قوله خلافا للسبكى ) أى حيث قال المراد بالعيال من تلزمه مؤنهم وغير هم ممن تقضى المروءة 
بإنفاقه اه حج ( قوله وغاز ) ومثله الموؤلفة إذا قالوا تأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو تأتى بالزكاة من مانعيها 
( قوله بأنه مخالف لما تقرر ) أى من الحكم ولم يذكر عنه علة لارد ( قوله فاضل ابن السبيل مطلقا ) أى قل" أو كثر 
( قوله لتبين أنبما أعطيا فوق حاجتهما ) هذا التعليل يقتضى أنهما لو اتفقا فى الطريق أو المقصد بزيادة على المعتاد 
استرد الزائد منهما لتبينأنهما أعطيا فوق جاحتيهما ( قوله ويتصور دعواه ) أى العامل 


( قوله وأنه غير كسوب ) الصواب إثبات ألف قبل الواو فى وأنه إذْ هو مسئلة مستقلة كما يعلم من شرح 
الحلال » ولعلها سقطت من الكتبة ( قوله وقول الشارح ) يعنى فى مسئلة مالو ادعى أنه غير كسوب الى زادها 
كا عرفت ( قوله كا فى طلبه فن :رب المال أو من الإمام الخ ) مراده بهذا تصوير دءوىالعامل مع عله الإمام بحاله 


11س 
الإمام حصته من زكاة وصلت إليه من نائبه بمحل كذا لكون ذلك النائب استعمله عليها حتى أو صلها إليه وقال له 
الإمام أنسيت أنك العامل » » أومات مستعمله فطلب ممن تولى محله حصته » وما صور به السبكى من إتيانه لرب 
المال ومطالبته مع جهل خاله رد بأنه إن فرق فلا عامل وإن فرق الإمام فلا وجه لمطالبة المالك » وابن الرفعة 
بما إذا استأجره الإمام من حمس اللحمس فادعى أنه قبض الصدقات وتلفت ف يده من غير تفريط وطالب 
بالأجرة رد مخروجه عما نحن فيه لأنه نما يدعى بأجرة من خمس الحمس لا من الزكاة : والأذرعى بما إذا فوض 
التفرقة إليه أيضا ثم جاء وادعى القبض والتفرقة وطلب أجرته من المصالح رد" بنظير ماقبله ( وهى ) أى البينة فها 
ذكر ( إخبار عدلين ) أو عدل وامرأتين وإن عرى عن لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند حاكم ( وتغنى علها ) 
فى سائر الصور الى يحتاج إلى البينة فيها ( الاستفاضة ) بين الناس من قوم يبعد تواطوئهم على الكذب ‏ وقد يحصل 
ذلك بثلاثة كما قاله الرافعى وغيره » واستغراب ابن الرفعة له يرد بأن الغرض هنا حصؤل الظن اجوز للإعطاء وهو 
حاصل بذلك ٠»‏ وبه يفرق بين هذا وما يأتى فى الشهادة ومما صرح بذلك قولم (وكذا تصديق رب الدين والسيد 
فى الأصح ) بلا بينة ولا مين ولا نظرلاحمال التواطوئ لأنه حلاف الغالب . والثانى لا لاحمال مامر . ويوكخذ من 
| كتفائهم بإخبار الغريم هنا وحده مع بمته الاكتفاء بإخبار ثقة ولو عدل رواية ظن صدقه » بل القياس الاكتفاء 
بمن وقع فى القلب صدقه ولو فاسقا كما يوخذ من كلامهما . نعم بحث الرركشى فى الغربم والسيد أن محل الحلاف 
إذا وثق بقولهما وغلب على الظن الصدق . قال وإلالم يفد قطعا ء ولما مهد من أول الفضل إلى هنا مايعلم به 
الوصف المقتضى للاستحقاق شرع فبيان قدرمايعطاه كل » فقال ( ويعطى الفقير والمسكين) إن لم يحس نكل 
منهما “كسب بحرفة ولا تجارة ( كفاية سنة ) لتكرار الزكاة كل . سنة فتحصل الكفاية بها ( قلت :. الأصح المنصوص 
ف الأم (وقول الهو ) يلى كل منهما( كفا لمر اقالب ) فى ما منه ل لقصد فته ولا يحصل إل 
بذلك » فإن زاد عمره عليه أعطى سنة بسنة كما أفبى به الوالد رحمه الله تعالى . إذ لاحد للزائد عليها . أما من يحسن 


( قوله وابن الرفعة) أى وماصور به ابن الرفعة رد بخروجه الخ (قوله أؤ عدل وامرأتين ) أى عدل شهادة بقرينة 
قوله وامرأتين » إذ لوكان المعتبر كو نهعدل رواية لم يشترط فيهالتعدد ولا الذكورة معالمرأتين( قوله وإن عرى ) 
أى الإخبار( قوله وقد يحصل ذلك بثلاثة) أى الاستفاضة (قولهو لوعدلرواية ظن صدقة) قضيتهأنه لولجيظن صدقه 
لم بعتمد قوله وقد يتوقف فيه بأن خبر العدل بمجرده يفيد الظن » ولا عبرة بما يجده فى نفسه مع خبره( قوله كفاية العمر 
الغالب)أى وأما الروجة إذا لم يكفها نفقةزوجها ومنلدقري بنجب نفقته عليه فينبغى أنيعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم 
*يتوقعون فى كل وقت مايدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها إما بتيسر مال أو غير ذلك ومن كفاية قريب له 
( قوله كا أفتى به الوالد ) أى وَإِذا مات أثنائها لايسترد منه ثبىء لما مر أن الأربعة الأول من الأصناف يملكون 


وإن أوهم سياقه خلافه » لكن سيأق له قريبا نقل الأوّل عن السبكى » والثانى عن ابن الرفعة وردهها 
فالصواب إسقاط ماذكره هنا ( قوله لكون ذلك النائب استعمله ) أى العامل وقوله حتى أوصلها إليه أى الإمام 
( قوله رد بأنه إن فرق فلا عامل الخ ) قال فى التحفة . ويحتمل أن يريد : أىالسبكى أن العامل قال للمالك أنا 
عامل الإمام فادفع لى ل و ب ل 2 اد اعد ع ا 
أن يريد أن الإمام ترك بعض الركاة عند المالك وأمره بأن يعطى من معدي أنه عامل الإمام وأنه 
أرسله إِليْه فيكلف البينة حيتئذ . 

> لباية اناج ب‎ - ١ 


اكقأس 
حرفة تكفيه لائقة كا مر أوّل الباب فيعطى من 1 لة حرفته وإنكثرت أو نجارة فيعطى رأس مال يكفيه لذلك ربحه 
غاليا باعتبار عادة بلده فها يظهر ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحى » وتقديرهم ذلك فى أرباب المناجر 
باعتبار تعار فهم » وأما فى زمننا فالأوجه الضبط فيه بما مر » ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه أعطى تمن 
أورراس هال الأدنى » وإن كفاه بعضبا'فقط أعطى له » وإن لم تكفه واحدة منها أعطى لواحدة وزيد له شراء 
عقار يم دخله بقية كفايته فما يظهر » والعمر الغالب هنا ستون عاما وبعدها سنة ثمسنة كنا علم ممامرء وليس 
المراد بإعطاء من لايحسن ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره بل تمن مايكفيه دخله ( فيشرىبه ) إن كان غير 
محجور عليه وإلا فوليه ( عقارا يستغله ) ويغتنى به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه ( والله أعلم ) للمصلحة العائدة 
عليه » إذ الفزض أنه لاحسن تجارة ولا حرفة » والأقرب كا بحثهالزركشى أن للإمام دون المالك شراءه له نظير 
ما يأتى ف الغازى وله إلزافه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه » وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصحفها 
يظهر » ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب كل له من الزكاة كفايته كما بحثه السبكى . وأطال فى 'الرد على 
بعض معاصريه فى اشتراطهاتصافه يوم الإعطاء بالفقر والمسكنه : أى باحتياجه حينئ ب اعطاء » ويوديد الأول قول 
الماوردى : لوكان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربج ماثة أعطى العشرة الأخرى وإن كفته التسعون لو أنفقها من 
غير اكتساب فيها سنين لاتبلغ العمر الغالب » هذا كله فى غير محصورين . أما امحصورون فسبأقى أنهم يملكونه . 
والأوجه أنهم بملكونه على قدر كفايتهم "كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى » ولا ينافيه ما يأّى من الاكتفاء بأقل” 
متمول لأن محله كنا هو ظاهر عند انتفاء المملك ويفرق بأنْ ذاك منوط بالعرف لابمستحق معين فنظر فيه لاجتهاده 
ورعاية الحاجة الواجبة على الإمام أو نائبه إنما تقتضى الإثم عند الإجلال » وحينئذ فلا مرجح إلا الكفاية فوجب 
ملكهم بحسبها ويحفظ الفاضل عنها إلى وجود غيرهم » وما ادعاه السبكى فها لو زادت الركاة على كفاية المستحقين 
لكثرتها وقللهم أنه يلزمه قسمتها كلها عليهم وينتقل بعدهم لورثتهم يخالفدص ريح كلامهم كما اعترف بدأولا أن مازاد 
من الزكاة على كفايتهم يحفظ لوجودهم . وسكت المصنف عن أقل مايدفع من الركاة . والوجه جواز ماينطلق 
عليه الاسم وما ف الودائع لابن سريج من أن أقله نصف درهم وأكيره مايخرجه من جال الفقر إلى حال الغنى 
محمول على أولوية ذلك فىحق المالك عند عدم انحصار مستحقيها أو انمحصارهم ولم يوف بهم امال ( و ) يعطى 
( المكاتب ) المار ( والغارم ) أى كل منهما ( قدر دينه ) مالم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فا يوفيه فقط » ومحل 
ماذكر فى الغارم لغير إصلاح ذاتالبين لما مر أنه يعطى مع الغنى ( وابن السبيل ما يوصله مقصده ) بكسر الصاد 
إن لم يكن له فى طريقه إليه مال ( أو موضع ماله م إذكان له مال ىطريقه » فإن كان له ببعضه بعض مايكفيه 
تممت له كفايته ويعطى لرجوعه أيضا إن عزم على الرجوع » والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسر » ولا 


ما أخذوه ملكا مطلقا ( قوله عمّارا يستغله ) أى ونحو ماشية إنكان من أهلها اه حج ( وله أن للإمام الخ ) أى 
ويصير ملكا له حيث اشتراه بنيته ( قوله وحينئذ ليس له إخراجه ) مفهومه أنه لولم تلزمه بعدمالإخراج حل وصح 
الإخراج وإن تكرر ذلك منه مر اه سم على حج » وصريحه أن جرد الأمر بالشراء لايقتضى المنع من الإخراج » وقد 
يتوقف فيه فيقال عبرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلرام ( قوله ولو ملك هذا ) أى من ذكر من الفقير والمسكين 
أو من لايحسن الكسب ( قوله والأوجه أنهم ) أى المحصورون ( قوله ويحفظ الفاضل ) هل ينقل كا يأق شرح 
قول اللصنف ولو عدم الأصناف الخ أن الفاضلعن حاجتهم ينقل » وعلىظاهر ماهنا فهذا مختص با محصورين 
وذاك بغر هرءولا يخ مافيه اذ سم على حج . أقول : يعنى فالقياس أنه ينقل ( قوله يخالفه صربح كلامهم ) 
معتمد ( قوله وما فى الونائع )اسم كتاب ( قوله امار ) وهو المكاتب كتابة صحيحة ( قوله والأحوط تأخيره ) أى 


1 

يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كا فى الروضة » وهو شامل لما لو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى 
لثانية عشر يوما » وهو المعتملةكا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خخلافا لبعض المتأخرين ( و ) يعطى ( الغازى ) 
إذا حان وقت خروجه ( قدر حاجته ) اللائقة به وبممونه كنا صرح به الفارق وابن أنى عصرون فالنفقة » وقال 
الرافعى : إنه غير بعيد وقياسا فى الكسوة ( لنفقة وكسوة ذاهبا و راجعه وهقيا هناك ) أىف الثغر أو نحوه إلى 
الفتح وإن طالت الإقامة لأن اسمه لايزول بذلك ‏ بخلاف السفر لابن السبيل » ويعطيان جميع الموانة لا مازاد 
بسبب السفر فقط وموئنة من تلزمهما موانته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازى » ويتجه كما بحثه الأذرعى إعطاوئه 
لأقل ماتظن إقامته ثم » فإن زاد زيد له » ويغتفرالنقل حينثذ لدار الحرب للحاجة أو تنزل إقامته ثم لمصلحة 
المسلمين مز لة إقامته ببلد المال ( و ) يعطيه الإمام لا امالك لامتناع الإبدال ف الزكاة عليه ( فرسا ) إن كان ممن 
يقاتل فارسا ( وسلاحا ) وإِنل يكن بشراء لمايأتى (ويصير ذلك) أنىالفرس والسلاح (ملكا له) إنأعطى لمن فاشرى 
لنفسه أو دفعهما لهالإمام ملكا له إذا رآه » مخلاف ماإذا استأجرهما له أو:أعاره إياهما لكونبهما موقوفين عنده 
إذ لدشراؤهما منهذا السهم وبقاوهمأ ووقفهماء وتسمية ذلكعاريةجاز إذ الإماملابملكه والآخحذ لايضمنه وإنتلف 
بل القول قوله فيه بيمينه كالوديع » لكن لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية ( ويبيا له) أى من 
جهة الإمام للغازى ( ولابن السبيل مركوب إنكان السفر طويلا أو ) قصيرا ولكنه ( كان ضعيفا لإإطيق المثى ) 
بالضابط المار فى الحج كنا هو واضح دفعا لضرورته » بحلاف ما إذا قصر وهو قوى وأعطى الغازى مركوبا غير 
الفرس كنا علم من صريح العيارة لتوفر فرسه للحرب » إذ ركويه فى الطريق يضعفه ( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) 
لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ) لانتفاء الحاجة ء وأفهم التعبير بيبيأ استرداد المركوب وما 
ينقل عليه الزاد والمتاع إذارجعا وهو كذلك » ومحله فالغازىإن لم يملكه له الإمام إذا رآه لأنه الحاجتنا إليه أقوى 
استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه ولو ماملكه إياه » وشمل إطلاقه ابن السبيل مالو كان سفره للتزهة » لكن 
بحث الزركشى منع صرف الزكاة فها لا ضرورة إليه » والأوجه جمله على ما إذا كان الحامل له على السفر للعز هة» 
ويعطى الممولف مايراه الدافع والعامل أجرة عمله » فإنِ زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف أو نقص كل 
من مال الزكاة أو من سهم المصالح » ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل 
سبمه فتقمم الزكاة على بقية الأصناف كا لولم يكن عامل ( ومن فيه صفتا استحقاق ) لازكاة كفقير غارم أو غاز 


إن وجد شرط النقل بأن كانالمفرق المالك انبى حج : أى أما إنكان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه 
لأن له النقل من غير شرط » وقوله إلمشروعه فيه : أى فى الرجوع ( قوله مدة المسافرين ) قضيته أنه لايعطى لما 
زاد على مدة المسافرينوإن كان عدم خر وجه لانتظار رفقة أو أهبةيعل,عدم حصوها قبلمايقطع مدة السفر ولو 
قيل بإعطائه فى تلك المدة لم يكن بعيدا » وتقدم أنه لو تأخر خروجه لانتظار ماذكرلم يسترده منه ( قوله إذا حان ) 
أى دخل ( قوله ويغتفر النقل ) أى حيث كان المفرق المالك . أما الإمام فله النقل مطلقًا فلا يحتاج بالنسبة له لقوله 
ويفتقر الخ ( قوله لامتناع الإبدال ) صريح فى أن للإمام إبدالها ما يرى فيه المصلحة المستحقين » وقوله له 
فاشترى لنفسه : أى بإذن الإمام ( قوله المار فى الحج ) أى بأن تلحقه مشقة لاتحتمل عادة ( قوله ولو ماملكه ) 
أى شيئا ( قوله والأوجه حملهالخ ) قضيته أنه إذا كان الحامل على السفر مجرد النزهة لايعطى : ويخالفه ماجزم به 
يعد قول المصنف وعدم المعصية من قوله ولو سفر نزهة إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت التزهة حاملة على 


-144- 
( يعطى بإحداهما فقط ) واللميرة إليه ( فى الأظهر ) لأنه مقتضى العطف ف الآية . والثانى يعطى بهما لاتصافه بهما 
عم إن أخذ بالغرم أو الفقر مثلا فأخذه غريمه وبى فقيرا أخذا بالفقر وإن نافرع فيه كثير ون »فالممتنع كما أفاده 
اتزركشى إنما هو الأخذ بهما دقعة واحدة : أى أو مزتبا » ولم يتصرف ف المأخوذ أولا "كا أفاده الشيخ رحمه الله . 
أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى » كغاز هاشمى يأخذ بهما من الى* كما مر. 


| (فصل ) 
فى قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعها 
( يجب استيعاب الأصناف ) الثانية بالزكاة ولو ركاة الفطرء وإن اختار جمع جوازدفعها لثلاثة فقراء أو 
مساكين وآخحرون جوازه لواحد » وأطال بعضهم فى الانتصار له » بل نقل الرويانى عن الأثمة الثلاثة وآخرين 
جواز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان » قال : وهو الالحتيار لتعذر العمل بمذهبنا » ولوكان 
الشافعى حيا لأفتى به اه ( إن قسم الإمام ) أو نائبه ( وهتاك عامل ) لم يجعل الإمام له شيئا من بيتالمال لآن الله 
تعالى أضافها إليهم جميعهم فلم يجز حرمان بعضهم كما لو أوصى أو أقر لزيد وعمرو وبكر : وما نقله الأذرعى عن 
الدارى وأقره من أن محل جواز إعطائه حيث لم يوجد متبرع مردود فالأوجه وفاقا للسبكى وغيره جوازه » 
وإن وجد فيستحق إن أذن له الإمام فى العمل وإن لم يشترط له شيئا وإن شرط أن لايأخذ شيئا لأنه يستحق ذلك 
بالعمل فريضة من الله تعال فلا يحتاج لشرط من الخلوق » كا يستحق الغنيمة بالحهاد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة 


اخختيار طريق يسلكه مثلا لاعلى أصل السفر فليتأمل أو كانت النزهة لإزالة نحو مرض به ( قوله يعطى بإحداهما ) 
أى مالم تكن إحدى الصفتين الفقر والأخرى اليم فإنه يأخذ بصفة اليم لابصفة الفقر . والمعنى : أنه يعطى من 
سهم اليتائى لا من سهم الفقراء كنا مر فى كلام الشارح بعد قول المصنف والرايع والخامس المساكين وابن السييل.. 
( فصل ) فى قسمة الزكاة بين الأصناف 

( قوله وما يتبعها ) أى من سن الومم والإعلام بأخذها ( قوله يحب استيعاب الأصناف ) فى فتاوى السيوطى 

فى كتاب الزكاة ما المراد بفقير البلد الذى تصرف إليه الركاة » هل هو من أدرك وقت الوجوب بنية تقطع الارخص 
أم لا . فأجاب بقوله المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب صرح به الإمام وغيره مم على حج » 
وعبارته على منهج : فرع هل يشارك القادم بعد الحول الموجودين عنده » نعم يشاركهم إنكانوا غير محصورين 
وإلا فلا » وهو.هكذا مذكورء وأفنى شيخنا حج بخلافه إلا أن حمل كلامه على انمحصورين ( قوله ولو زكاة 
الفطر ) معتمد » وقوله وإن اتختار جمع : أى من حيث:الفتوى ( قوله لثلاثة فقراء ) قضيته أنه على هذا لايدفعها 
لغير الفقراء والمساكين من ذوى السبمان » وعليه فيخالف ما اختير فى زكاة المال من دفعها لثلاثة من ذوى 
السهمان وإن لم يكونو من الفقراء » لكن قال حج بعد قولة أو مساكين مثلا » وهى تقتضى النسوية بينهم وبين 
بقية الأصناف ( قوله قال وهو الاختيار ) أى من خيث الفتوى » وقوله فيعطى فى الأخيرة يتأمل ما المراد بالأخيرة 
.| ولعلها منقولة فى غير محلها لأنها عين قوله الآنى فيعطى فى الأخيرة حصة :الخ » وقوله.إن جعل للعامل الخ محدرز 


( فصل ) فى قسمة الزكاة بين الأصناف 
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الله تعالى فلا يخرج عن ملكه إلا بنإقل » فيعطى ف الأخيرة حصة الصنف كله لمن وجد من أفراده ( وإلا ) بأن 
قسم المالك أوالإمام ولاعامل هناك أو جع ل للعامل أجرة من بيتالمال » وكأنهم إنما نظروا هناك لكونه فريضة 
لأن ما يأخذه من بيت المال ف البدل عنها فلم يفت هنا بالكلية بخلافها ثم ( بالقسمة على سبعة ) منهم المؤلف كما 
مر بما فيه ( فإن فقد بعضهم ) أى السبعة أو القانية ولم يبال بشمول هذا الفقد العامل لتقديمه حكمه : أى صنف 
'فأكثر» أو بعض صنض من البلد بالنسبة إلى المالك وحده ومنه ومن غيره بالنسبة للإمام ( فعلى الموجودين )تكون 
القسمة فيعطى فى الأخيرةحصة الصنفكله لمن وجد من أفراده لأن المعدوم لاسهم له . قال ابن الصلاح : والموجود 
'الآن أربعة : فقير » ومسكين » وغارم » وابن سبيل . والأمر كما قال غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم 
حفظتحتى يوجد بعضهم » وسيذكر هذا أيضا بقوله وإلا فيرد على الباقين » ولا تكرار لأنه ذكر هنا لضرورة 
التقسبم وثم لبيان الحلاف ( وإذا قسم الإمام ) أو نائبه المفوض إليه الصرف ( استوعب ) حما ( من الركوات 
الحاصلة عنده آحاد كل صنفب ) لسهولة ذلك عليه » ولا يحب عليه استيعاب جميع الأصناف بزكاة كل مالك بل 
له إعطاء زكاة شخص بككالها لواحد وتخصيص واحد بنوع وآخخر يغيره » لأن الركوات كلها فى يده كالزكاة 
الواحدة » وبهذا يعلم أن المرادى قولم.أول الفصل بالزكاة الحنس » ومحل وجوب الاستيعاب كا قاله الزركشى 
إذالم يقل" المال » فإن قل بأنكان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج 
فالأحوج أخذا من نظيره.فى البى' ( وكذا يستوعب ) وجوبا على المعتمد ( المالك ) أو وكيله الاحاد ( إن انحصر 
المستحقون فى البلد) بأن سبل ضبطهم ومعرفة عدده, عادة نظير ما يأنى فى النكاح ( وو بهم ) أى بحاجتهم أى 
الناجزة فيا يظهر ( المال ) لسبولته عليه حينئذ » وما وقع فى كلامهم فى موضع آخر من عدم الوجوب محمول 
على ما إذالم يف بهم المال كا قال ( وإلا ) بأنلم ينحصروا أو انحصروا ولم يفبهم المال ( فيجب إعطاء ثلاثة ) 
فأكثر من كل صنف لأنهم ذكروا ف الآية بلفظ الجمع ؛ وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل وهو المراد فيه أيضا 


قوله السابق لم يحعل الإمام له شيئا من بيت المال( قوله بخلافها “م ) أى وهو مالو شرط أن لايأخحذ شيئا فإنه لو 
لم يأخبذ من الزكاة شيئا مع الشرط لفاتمايقابل سبعه بالكلية؛ بخلافه هنا فإن الأجرة'فى مقابلة عمله فلم يفته شى ء 
١‏ قوله والموجود الآن ) أى فى زمنه (.قوله إن انحصر المستحقون ) هل يشترط فيمن تدفع إليهم الركاة كونهم من 
بنى آدم أولا حجى لو عل ٠‏ استحقاق جماعة ف البلد من ابمحن يجوز دفعها إليهم ؟ فيه نظرء والأقرب أنه لايجرئ 
الدفع للجن لقوله فى الحديث ‏ صدقة توكخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » إذ الظاهر منه أن الإضافة فيه للعهد 
والمعهود فقراء ببىآدم ( قوله أىالناجزة ) انظر ما المراد بها اه سم على حج . ويحتمل أن المراد موانة يوم وليلة 
وكسوة فصل أخذا مما يأى فى صدقة التطوع ( قوله وهو) أى الجمع » وقوله المراد فيه : أى ابن السبيل 

( قوله فيعطى ف الأخيرة حصة الصنف كله ) انظر ما المراد بالأخيرة هنا ( قوله وكأنهم إنما نظروا هناك لكونه 
فريضة) أى فيا إذا شرط أن لايأخذ شيثا : أى ولم ينظروا إليه هنا » وكان الأولى ذكره بل الاقتصار عليه كما 
ف التحفة لأنه هو المعلل بقوله لأن ما يأخذه الخ ( قوله ول يبال بشمول هذا الخ ) قال الشباب سم فى حوائى 
التحفة الى تبعها الشارح فيا ذكره مانصه : إن أراد فىهذا الشمول تكرارا فهو لايندفع بقوله لأنه قدام حكمه » 
وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس ممذورا لأنه فى معنى ذكر العام بعد الحاص ء وإن أراد أنه لايناسب 
: الحكم المذكور فهو ممنوع كاهو واضح » وإن أراد شيئا آخر فليحرر اه ( قوله بالزكاة ) أى الذى مر عقب قول 
المصنف الأصناف ( قوله وهو) أى اللتمع » وقوله المراد فيه : أى فى ابن السبيل » وقوله لما مر فيه : أى 
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وإنماأفرد لما مر فيه على أن إضافتهللمعرفة أوجبت عمومه فكان فمعنى اللجمع ‏ وكذا قوله فسبيل الله » والحاصل 
أن امحصورين يستحقونها بالوجوب » ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر وو بهم المال » نم 
يحوز أن-يكون العامل متحدا حيث حصلت به الكفاية » فإن أخل بصنف غرم له حصته » أو ببعض الثلاثة مع 
القدرة عليه غرم له أقل متمول » ثم الإمام إتما يضمن نما عنده من الزكاة لا من ماله بخلاف المالك كما قاله 
الماوردى ؛ وما ذكر من التفصيل بين امحصور وغيره بالنسبة للتعمم وعدمه : أما بالنسبة للملك فبى وجد وقت 
الوجوب من كل صنف ثلاثة فأقل ملكوها وإنكانوا ورثة المزكى بنفس الوجوب ملكا مستقرا يور شعنهم وإن 
كان ورثتهم أغنياء أو المالك كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وحينئذ تسقط الزكاة عنه » والنية لسقوط الدفع 
لا لتعذر أخذه من نفسه لنفسه » ول يشاركهم فيه من حدث ولم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبادال عنه والؤبراء 
منه وإنكان هو القياس » إذ الغالب على الزكاة التعبد كما أشار إليه ابن الرفعة » ولو انحصر صنف أو أكثر دون 
البقية فلكل حكه وتقدم فى الوكالة جواز التوكيل بما فيه وهنا أنهم ملكون على قد ركفايتهم لأنها المرجحة فى هذا 
الباب كا عام مما مر( وتحب النسوية بين الأصناف ) سواء أقسم امالك أم الإمام وإنكانت حاجة بعضهم أشد 
لانحصاره, ولأن ذلك هو مقتضى الجمع ينهم بواو النشريك . نعم حيث استحق العامل لم يرد على أجرة مثله » 
فإن زاد الثن رد الزائد للباق كا يأتى » أو نقص تمم من الزكاة أو من بيت المال كما مر » ولو نقص سهم صنف 
آنعر ع نكفاينهم وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما بعلم ما بأنى ووقع فى تصحيح التنبيه تصحبح 
نقله لأولئنك الصنف » والمعتمد خلافه ( لابين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط 
الحاجات البى من شأنها التفاوت» نعم يستحب النساوى إن نساوت حاجاتهم » ويفارق هذا ما قبله بأن الأصناف 


( قولهوإئما أفرد لما مر) أى من قوله وأفرده ف الآيقدون غير لأن السفر حل الوحدةوالانفراد ( قوله فأقل أوأكار ) 
راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونما فإنه مقيد بما لو كانوا ثلالة فقط كا يأتى فى قوله أما بالنسبة 
للملك فبى وجد الخ (قوله مما عنده من الركاة ) أى دون سهم المصالح » وعليه لولم يكن.عنده ثىء من الزكاة هل 
بسقط ذلك أو يبى لم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها ؟ فيه نظر » والثانى أقرب لاستحقاقهم له بدخول 
وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر ( قوله من كل صنف ) أى من جميع الأصناف أو من بعضهم » وكذا لو 
وجدت الثلاثة من صنئف واحد » وكتب أيضا لطف الله به قوله من كل صنف همل ذلك الغزاة والمسافرين 
وإرثهم لايشكل بما مر من أنهم إذا لم يخرجوا استرد ما أخذوه لتبين أنهم ليسوا من الغزاة والمسافرين » وقياسه 
أنهم إذا مانوا هنا قب خروجهم تبين أنهم م بملكوا ء إلا أن يقال : هؤلاءلما انحصروا ملكوا ملكا مطلقا والأصل 
خروجهم لولم بموتوا ( قوله ملكوها ) أى وإن ل يقبضوها ( قوله إذ الغالب على الركاة ) ومقنضى هذه العلة 
امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر ( قوله وهنا أنهم ) أى وتقدم هنا وذلك فى قوله بعد قول المصنف فيشترى 
به عقارا يستغله والأوجه أنهم بملكونه على قد ركفايئهم ( قوله فإن زاد القن ) أى ثمن الركاة الذى هو حصة العامل 
إذا سمت علىثمانية أو مادون الن إنلم توجد الثانية بل وجد بعضهم (قوله ره) معتمد وقوله نفله لأولئك أئ 
فى بلد آخر (قوله ويفارق هذا) أى قول المصئف لابين آحاد الصنف وما قبله هوقول المصنف وجب النسوية الخ 
فى قوله وأفرده فى الآبة دون غيره لأن السفر محل الوحدة والانفراد ( قوله وما ذكر من التفصيل الخ ) قال الشباب 
سم : قضيته أن ا محصور ف قول المصئف إن انحصر المستحقون وف قوله أما بالنسبة للمالك.الخ واحد » لكن 
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محصورون ف ثمانية فأقل وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره ( إلا أن يقسم الإمام ) أو نائبه وهناك 
مايسد” مسد لو وزع ( فيحرم عليه النفضيل مع تساوى الحاجات ) الى من شأنها التفاوتلأن عليه التعمم. فكذا 
النسوية ولأنه نائبهم ء فلا يفاوت بينهم عند تساوى حاجاتهم » بخلاف المالك فيهما.» وهذا ماجرى عليه 
الرافعى فى شرحيه على التدمة وهو المعتمد » وإن قال المصنف ف الروضة . قلت : ما ف التدمة وإنكان قويا ى 
الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الحمهور استحباب النسوية وجرى عليه ابن المقرى » أما لواختلفت الحاجات 
فيراعيها والمتوطنون أولى عند عدم وجوب النسوية » وعلى ما فىالكتاب تسن التسوية عند تساوى حاجاتهم » 
وفارق هذا ماقبله أنالأصناف محصور ون ف ثمانية فأقل . وعددكل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز 
التفضيل ( والأظهرمنع نقل الزكاة ) من بلد الوجوب الذى به المستحقون إلى بلد آخر فيه مستحقوها فتصرف 

إلهم لبر الصحيحين2 صدقة تواخذ من أغئيائهم فرد على فقرائهم ) ولامتداد أطماع أصناف كل بلدة إلى زكاة 
ما فيها من المال والنقل يوحشهم وبه فارقت الزكاة والنذر والوصية لفقراء أو مساكين إذا لم ينص الموصى 
ونحوه على نقل أو غيره . والثانى الحواز لإطلاق الآبة ونقل عن أكثر العلماء وانتصر له وإذا منعنا النقل حرم 
ولم يز » وعلم من إناطة: الحكم ببلد المال لا المالك أن العبرة ببلد المدين لا الدائن » لكن الأوجه أن له صرفها 
فى أى بلد شاء لأن ما الذمة لابوصف بأن له محلا مخصوصا لأنه أمر تقديرى لا حسبى فاستوت الأماكن كلها 
إليه فيتخير مالكه ومحله فى دين يلزم المالك الإخراج عنه وإلا بأنكان فى الذمة ولم يلزم إخراجها عنه حالا فيحتمل 
أن العبرة بمحل قبضه منه فيخرج حينئذ على مستحقيه جميع.زكاة السنين السايقة » ويحتمل أنه كالأول فيتخير هنا 
أيضا لأنه بالقبض تبين تعلق وجوب كل حول مر به وقدكان حينئذ غير موجود حسا لكن أفتى الوالد رحمه الله 
( قوله والأظهر منع نقل الزكاة ) . 

[ فرع ] ماحد المسافة الى يمتنع نقل الزكاة إليها ؟ فيه ترد » والمتجه منه أن ضابطها فى ألبلده ونحوه مايجوز 
الترخص ببلوغه » ثم رأيت حج مشى على ذلك فى فتاويه . فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر 
ويجوز إلى مالا يجوز فيه القصر اه مم على منهج ( قوله والوصية ) أى فإنه يجوز فيها » وقوله وإذا منعنا النقل : أى 
على المعتمد ( قوله ولم يلزم إخراجها عنه حالا ) أى بأنكان على معسر مثلا أو موئجلا 
قوله فى هذا ثلاثة فأقل يخالف مافسره به فى المن ( قوله الى من شأنها التفاوت ) انظر ما الداعى إلى هذا الوصف 
هنا ( قوله عند عدم وجوب النسوية ) الأصوب عند عدم وجوب الاستيعاب ( قوله وعلى ما فى الكتاب ) لعل 
صوابه وعلى غير مافى الكتاب ٠‏ إذ الذى فى الكتاب حرمة التفضيل المستلزمة لوجوب النسوية لالسنها ( قوله 
وفارق هذا ماقبله الخ ) مكرر مع مامر له مرتين وهو كقوله وعلى ماق الكتاب الخ ساقط فى نسخة من نسخ 
الشارح صحيحة ( قوله حرم ولم يجز ) بضم أول يجز قال الشهاب سم : قد يقال هذا هو المنع فير تيبه عليه ترتيب 
الشىء على نفسه » إلا أن يقال : المراد إذا منعناه عممنا المنع لأنه قد يراد:به أحد الأمرين فقط( قوله لكن الأوجه 
أن له ) أى الدائن . 

[ فائدة ] قال ابن قتيبة فى كتابه أدب الكاتب : قال الأصعمى : يقال رجل دائن إذا كثر.ماعليه من الدين 
وقد دان فهويدين دينا » » ولا يقال من الدين دين فهومدين » ولا يقال مديون أيضا إذا كثر عليه الدين » ولكن 
يقال دين الملك فهومدين إذا دان الناس له »ويقال اد"ان الرجلمشدد الدال إذا أخذ بالدين فهو مدان اه ( قوله 
ومحله فدين :يلزم المالك الإخراج عنه ) أى وهو ف الذمة ( قوله تعلق وجوب كل حول مر فيه )عبارة التحفة : 


154 
تعالى باعتبار بلد المديوث» وحل ماتقرر ىمالك مقمم ببلد أو بادية لابظعن عنبها » أما الإمام فلهثقلها مطلقا لما مر 
أن الركوات كلهانى يدهكزكاة واحدة وكذا الساعى » بل يلزمه نقلها للإمام إذاليأذن له فى تفرقها » ومثله قاض 
له دخخل فيها بأن ل يوها الإمام غيره » ولمن جازله النقل إذن المالك فيه فما يظهر لكن لاينقل أو يأذن إلا فى عمله 
لا خارجه كنا يوكخخذ مما مر فى زكاة الفطر » وقد يجوز للمالك أيضا كما لوكان له فى كل محل عشرون شاة فله 
إخراج شاة بأحدهما حذرا من التشقيص مع الكراهة وكأن حالالحول والمال ببادية لامستحق بها فيفرقه ى أقرب 
حل إليه به مستحق وللمنتجعين من أهل الحيام الذين لا قرار لم صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كن بسفينة 
فى اللجة فها يظهر » فإن فقدوا فلمن بأقرب محل إليهمعند تمام الحول والحلل المعايزة بنحومرعى وماء كل حلة كبلد 
فيحرم النقل إليها » بحلاف غير المتميزة فله النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل الوجوب ( ولو عدم 
الأصناف ف البلد) أى بلد الوجوب أو فضل شبىء عنهم ( وجب آلنقل ) ها أو للفاضل إلى مثلهم بأقرب محل 
نحل المال » فإن جاوزه حرم وامتنع كالنقل ابتذاء وإنما وجب حفظ دم الحرم إلى وجود مساكينه وامتنع نقله 
مطلقا لأنه وجب لم بالنص فهو كن نذر تصدقا على فقراء بلدكذا ففقدوا حيث تحفظ إلى وجودهم والزكاة 
لبس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد » وإذا جاز النقل فوئنته على المالك قبل قبض الساعى وبعده فى الركاة 
فبباع منها ما بنى بذلك كما لو خحشى وقوعها في خطر أو احتاج لرد جبران ( أو ) عدم ( بعضهم ) من بلد المال 
ووجد بغيره أو فضل شىء عنه بأن وجد جميعهم وفضل شىء عن كفاية بعضهم أو وجد بعضهم وفضل عن كفاية 
بعضه تنىء ( وجوزتا النقل ) مع وجودهم ( وجب ) النقل لذلك الصنف بأقرب بلد ( وإلا ) بأن لم نجوزه كما 
كا هو الأصح (فيرد” ) بالنصب وجوبا نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه ( على الباقين ) 
إن نقص نصييهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم لانمحصار الاستحقاق فيهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف 


(قوله باعتبار بلد المديون)هذا يخالف مامر فىقوله لكن الأوجه أن له الخإلا أن بخص ماسبق بالدين الذى نجحب 
الزكاة عنه حالا بأنكان حالا على موسر باذل وهذا يخص بخلافهوعليه فيمكن أن يفرق بأن ذاك لما وجبت زكاته 
آخراحول ولم تكنعينه موجودة ولا توقف وجوب الإخراج على قبضه استوت الأماكن فيه وهذا لما م يحب 
[خراج الزكاةفيه إلا بعد القبض التحق بالأعيان فاعتبر ببلد المديون وهو حل القبض (قوله فله نقلها مطلقا) أىسواء 
وجدالستحقون أم لا وسواء مال غيره ومالهلأن ولابته عامة..وقوله ومثله قاض : أى مثل الساعى (قوله بأن لم يوها 
الإمام خيره) أى بأن ولاه الإمام ولم يول غيره . وقوله حذرا من التشقبص مع الكراهة انار ماطريقه فى بروج 
من الكزاهة » وقد يقال طريقه أن يدفعها للإمام أو الساعى ويخرج شاتين ف البلدين ويكون متبرعا بالزيادة » 
وقياس ماتقدم. ف بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتى التجزئة ( قوله والمال ببادية ) وكالبادية البحر 
لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول » ولوكان المال للتجارة ولم تكن له قيمة فى البحر 
أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغى اعتبارأقرب محل من البرّ يرغب فيه بثمن مثله » ومحله إذا لم يكن ى 
السفينة من يصرف له كما يأنى ( قوله ولوعدم ) من باب طرب اه مختار ( قوله قبض الساعى ) مفهومد] أنه لاموانة 
عليه إذا دفعها للإمام ( قؤله وقوعها فى خطر ) أى هلاك ( قوله فإن وجد) الأولى أو وجد ( قوله غيرد” بالنصب) 


مر به انّبت . وفيه متعلق بتعلق ولعل ما فى الشارح تحريف ( قوله مع الكراهة ) متعلق بإخراج ( قوله صرفها لمن 
معهم ) يعى يتعين عايهم ذلك كما هو ظاهر ( قوله حرم وامتنع) الأصوب حرم ولم يجز كما مر نظيره وهوكذلك 
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بأقرب بلد إليهم (.وقيل ينقل ) إلى أقرب محل إليرم للنص على استحقاقهم فيقدم على رعاية المكان الناشئة عن 
الاجتهاد » ورد بأن النص ولو سلم عمومه كان ففعمومه فى الأمكنة خلاف فلا يكون صريحا فى محل النزاع » 
ولو امتنع مستحقوها من أخذها قوتلوا لتعطيلهم هذا الشعار العظم كتعطيل الجماعة بناء على أنها فرض كفاية بل 
أولى » ولو قال فرق هذا على المساكين لم يدخل فيهم ولا ممونه وإن نص على ذلك ( وشرط الساعى ) وصف بأحد 
أوصافه المارة (كونه حرا ) ذكرا ( عدلا ) فى الشبادة لأنها ولاية وليس من ذوى القربى ولا مواليهم ولا من 
المرترقة » نعم مر اغتفار كثير من هذه الشروط ى بعض أنواع العامل لأن عمله لا ولاية فيه بوجه فكان ما يأخذه 
محض أجرة ( ففيها بأبواب الزكاة ) فها تضمنته ولايته كما قيده الماوردى ليعرف ما يأخذه ومن يدفعه له » هذا 
إنكان التنفويض عاما ( فإن عين له أخذ ودفع ) فقط (لم يشترط ) في هكأعوانه من نحو حاسب وكاتب ومشرف كما 
نبه عليه الماوردى فى الحاوى ( الفقه ) ولا الذكورة ولا الحرية لإنها سفارة لا ولاية » نعم لابد فيه من الإسلام 
كغيره من بقية الشروط كما فى المجموع » وقؤل الماوردى فى الأحكام السلطانية لايشترط الإملام محمول على 
ماقاله الأذرعى على أنخذ من مغين وصرف من معين كا يجوز توكيل الأحاد له فى القبض والدفع » ويحب على 
الإمام أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة ( وليعلم ) الإمام أو الساعى ندبا ( شبرا لأخذها ) أى الزكاة ليتهيأ أرباب 
الأموال لدفعها والممتحقون لأخذها » ويسن كا نص علي هكون ذلك الشبر انحرم لأآنه أوّل العام الشرعى » ومحل 
ذلك فها يعتبر فيه الحول المختلف فى حق الناس ء بخلاف نحو زرع وثمر لايسن فيه ذلك بل يبعث العامل وقت 
وجوبه من اشتداد الحب وإدراك العر كما قاله الحرجانى وغيره لآأنه لاختلف فى الناحية الواحدة كثير اتعتلاف » 
والأشبه كما قاله الأإذرعى أنه لايبعث فى زكاة الحبوب إلا عند تصفيتها » مخلاف العار فإنها تخرص حينئذ » فإن 
بعث خار صالم يبعث الساعى إلا عند جفافها » ومعلوم مما مر أن من ثم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه 
الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره ( ويسن وسم نعم الصدقة والى* ) وخيله وحميره وبغاله وفيلته 
للاتباع فى بعضها وقياسا فى الباق ولتتميز ليردها واجدها ولثلا يتملكها المتصدق » فإنه يكره لمن تصدق بشى ء أن 
يتملكه من دفعه له بغير نحو إرث » أما نحو نعم غيرهما فيباح وسمه » وهو بمهملة وقيل معجمة التأثير بنحوكى » 
وقيل المهملة للوجه والمعجمة لسائر البدن ويكون (فى موضع ) ظاهر صلب ( لايكثر شعره ) ليظهر » والأولى. 


أى لأنه فى جواب النى » ويجوزرفعه بتقدير مبتد! : أى وإلا فهو يرد : أى يجب رده ( قوله وإن نص عإى ذلك ) 
أى إعطاء نفسه وممونه وإن عين له المأخوذ منغير إفراز لأنه يصير قابضا مقبضامن نفسه فإن أفرزه جاز (قوله 
فكان ما يأخذه ) والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر » أما إذا استوئجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا (قوله ولا 
الحرية ) وقياس مامر من جواز توكيل الصبى فى تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما 
يدفعه ( قوله ويحب على الإمام ) هل ولوعلم أنهم يمخرجون الزكاة أو محله مالم يعلم أو يشك ترد فيه سم . أقول. 
والأقرب الثانى بشقيه لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلاأن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعمم 
والنظرفها هو أصلح ( قولهولا يجوز التأخير ) أى فإن أخر وتلف المال فى يده ضمن زكاته ( قوله فيباح وسمه) 
ومنه ماجرت به العادة ىزمننا من وسم الملتزمين أمواهم بكتابة أسمائهم على مايسمون به ولو اشتملت أممازئهم 
فى التحفة هنا ( قوله وصف بأحد أوصافه المارة ) قال المحقق سم : هذا يقتضى أنه أراد به معنى العامل العام 
خعلاف ما اقتضاه قوله الآنى كأعوانه من نحو كاتب الخ . 
؟؟ - لهاية اتاج - * 
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الغنم ذانها وى غيرها فخذها » وكون ميسم الغنم الطلف وفوقه اليقر وفوقه الإبل » والأوجه أن ميسم اللحيل 
فوق ميسم الحمر ودون ميسم البقر والبغال . وأن الفيل فوق الإبل » ويكتب على نع الركاة مايميزها عن غيرها 
من زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله » وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف » ولأنه أقل ضررا لقلة حروفه . قاله 
ال موردىوالرويافيو حكاه فى المجموع عن ابن الصباغ وأقره. وعلى نعر لحز ية جزية أوصغار بفتح الصاد : أى ذل وهو 
أولى ٠‏ وإنما جاز لله مع أنها قد تتمرغ على النجاسة لأن الغرض المْيز لا الذكر » وقد مر أن قصد غير الدراسة 
بالقرآن يمخرجه عن حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر » وبه يرد ما للأسنوى ومن تبعه هنا » والحرف الكبير 
ككاف الركاة أو صاد الصدقة أو جم ابزية أو فاء الىء كاف كا قاله الأذرعى ( ويكره ) الوسم لغير آدى 
(فى الوجه ) للنبى عنه ( قلت : الأصح تحربمه وبه جزم البغوى : وى يح مسام ) نخبر فيه ( لعن فاعله ) وهو 
« مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد ومم فى وجههفقال لعن الله الذى وسمه ) » وحينئل فن قال بالكراهة أراذ 
كراهة التحريم أولم يبلغه هذا (والله أعلم ) أما وسم وجه الآدى فحرام بالإجماع ؛ وكذا ضرب وجهه كا يأق 
فى الأشربة » ويحرم الحصاء إلا لصغار مأكول » والأوجه ضبط الصغير بالعرف أو بما يسرع معه البرء ويخف 
الألم وقد يرجع لما قبله » وبحث الأذرعى تحريم إنزاء الحيل على البقر لكبر 1 لنها » ويوئخذ منه أذكل إثزاء مضر 
غبررا لايختمل عادة كذلك ؛ وبه يرد تنظير بعض الشارحين حيث ألحق إنزاء الحيل على الحمير بعكسه ى 
الكراهة ؛ نعي إن لم يحتمل الأتان الفرس مز يد كبر :جثته اتمهت الحرمة . 


على اسم معظ كعبد الله ومحمد وأحمد » لكن ينبغى أن لايزيدوا فىالوسم على قدر الحاجة » فإذا حصلت بالوسم 
فى موضع لايسمون فى موضع آخر لما فيه من التعذيب للحيوان بلا حاجة » فإن انتقل الملك ف الموسوم من مالك 
إلى آخر جاز للثانى أن يسم ما يعلر به انتقالها إليه » وظاهر كلام الشارح أن الوسم لما ذكر مباح وإن تيز بغير 
الوسم ( قوله ودون ميسم البقر والبغال ) ظاهره أنهما مستويان ( قوله وهو أولى ) أى صغار ( قوله أو فاء اللى*' 
كاف ) أى وإنكان غيره أقل منه ولا يحبعليه تصغيره أيضا ( قوله وكذا ضرب وجهه ) أى الآدى وإنكان 
خفيفا ولو بقصد المراح والتقييد به لذكر الإجماع فيه » وأما وجه غيره ففيه الملاف فى وسمه والراجج منه التحريم 
( قوله إلا“لصغار مأكول ) أى وبشرط اعتدال الزمن أيضا ( قوله حيث أللحق ) الأولى فيمن ألحق لأن المنظر 
غير الملحق . 


( قوله نعم إن لم تحتمل الآتان الخ ) هذا الاستدراك من كلام بعض الشارحين المذكور ؛ لكن عبارة الشارح 
لاتفيد ذلك . وعبارة التحفة به يرد النظر فى قول شارح يلحق إنزاء الحيل الخ . 


الااا - 


( فصل ) فى صدقة التطوع 

وهى المرادة عند الإطلاق غالبا( صدفة التطوع سنة ) موفكدة للآيات والأحاديث الكثيرة الشبيرة فيها منها 
الحبر الصحيح كل امرئ فى ظل" صدقته حتى يفصل بين الناس » وقد حرم إن علم : أى ولو بغلبة ظنه أنه 
يصرفها فى معسية . لابقال : تيجب المضطر لتصريحهم بعدم وجوب البدل إلا بعوض ولو ف الذمة لمن لم يكن 
معه شى . نعم من لم يتأهل للالتزام وليس له ثم ولى” يمكن جريان ذلك فيه » وسيأنتى فى السير أنه يلزم الموسرين 
على الكفابة نحو إطعام.امحتاجين ( وتحل لخنى ) ولو من ذوى القربى لحبر « تصداق الليلة على غنى » فلعله أن 
يعتبر فينفق مما آ تاه الله » ويكره له التعرض لأخذها وإن لم يكفه ماله أو كسبه إلا يوما وليلة » والأوجه أخذاهما 
مر 1 نفا عدم الاعتبار بكسب حرام أو غير لاثئق به . قال الأسنوى : ويكره له أخذها.وإن لم يتعرض لا » ويحرم 
عليه ذلك إن أظهر الفاقة » 


( فصل ) فى صدقة التطوع 

( قوله عند الإطلاق غالبا ) أى وإلا فقد تطلق على الواجب كالزكاة » وهلتطلق على النذر والكفارة ودماء 
الحج أم لا ؟ فيه نظر ء وف كلام البهجة وشرحها للشيخ مايفيد الثانى( قوله حنى يفصل بين الناس ) أى فى يوم 
القبامة( قوله أنه يصرفها فىمعصية ) وهل يملكها حينئذ أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » ولا يلزم من الحرمة 
عدم الملك كنا فى بيع الغنب لعاصر الحمر ( قوله يمكن جريان ذلك ) أى الوجوب المفهوم من يحب للمضطر ( قوله 
أنه يلزم الموسرين ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره فى المضطر » وقد يضور ماذكر فالمضطر المحتاج بما إذا 
كان الباذل من غير المياسير » أوكان المضطر غنيا لكن فقد ما يتناوله ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجانا 
فلا إشكال اه سم على حج ( قوله وإن لم يكفه ماله أو كسبه ) يخذ منه أن المراد بالغنى هنا ما يشمل القادر على 
الكسب ( قو له عدم الاعتبار ) أىفله أخذ الصدقة ( قوله ويكره له ) أىللغنى ( قوله وبحرم عليه ) أى الغنى ولو 
بالقدرة على الكسب ٠‏ وحينئذ فيتضح الاستثناء الآنىعن الغزالى ء وأفهم قوله إن أظهر الفاقة أنه لايحرم عليه 
السوكال لمن يعرف حاله ( قوله إن أظهر الفاقة ) أى أو سأل اه حج : أى ومع حرمة القبول حينئل يملك المدفوع 
إليه كما أفى به شيخنا الشباب الرملى اه سم على حج . وقول مم : بملك المدفوع إليه : أىفها لو سأل » أما لو 
أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بهالم يملك ما أخذه لأنه قبضه منغير رضا من صاحبه إذلم يسمح له إلا عن ظن 

( فصل ) ى صدقة التطوع 

( قوله وقد تحرم إن عم الخ) أى وكا يأنى فى استدراك المصئف الآنى ( قوله أى ولو بغلبة ظنه ) لابخ أن 
حقيقة العلم مباينة -لحقيقة الظن فلا يصح أخذه غاية فيه » وعبارة التحفة : وقد تحرم إن علم وتذا إن ظن فيا يظهر 
الخ ( قوله يمك نجريان ذلك فيه ) قال الشهاب حج : حيث لم ينو الرجوع ؛ وكتب عليه الشهاب سم مانصه : فيه 
نظر دقيق فتأملهاه . وكأن وجه النظر أنه صار بالقيد المكور مخيرا بين الصدقة وبين دفعه بنية الرجوع فلم يجب 
الصدقة عينا فساوى المتأهل ومنله ولى" حاضر » إذ لاخفاء أنه مخير فيه أيضا بين الصدقة وبين البذل بعوض ء 
وكأن الشارح إنما حذف هذا القيد لهذا النظر » لكنه إنما يتم نه إن كان الحكم أنه لارجوع له على غير المتأهل 


- 
واستثثى ف الإحياء من تحريم سوال القادر على الكسب مالوكان يستغرق الوقت فى طلب العلم » وفيه 
أيضا سؤال الغنى حرام إن وجد مايكفيه هو وممونهيومهم وليللهم وسترتهموآ نية يحتاجون إليها » والأوجه جواز 
سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة إن كان السئال عند نفاذ “ذلك غير متيسر وإلا امتنع » وقيد بعضهم 
غاية ذلك بسنة » ونازع الأذرعى فى التحديد بها وبحث جواز طلب مايحتاح إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر 
السركال والإعطاء فيه » ولا يحرم على من علم غنى سائل أو مظهر للفاقة الدفع إليه خلافا للأذرعى » كنا صرح 
بعدمها شرح مسلم لأن الحرمة إنما هى لتغريره بإظهار الفاقة من لابعطيه لو علم غناه » فن عام وأعطاه م يحصل 
له تغرير» ومعلوم أن:سوئال ما اعتيد سرؤاله من الأصدقاء ونحوه مما لايشك فى رضا باذله وإن علم غنى آخذه 
لاحرمة فيه ولو على الغنى لاعتياد المسامحة به.ومن أعطى لوصف بظن بهكفقر أو صلاح أو نسب أو علم وهو 
ف الباطن بخلافه أوكان به وصف باطنا بحيث لو عار لم يعطه حرم عليه الأخذ مطلقا » ويحرى ذلك فى الهدية أيضا 
فها يظهر ٠‏ بل الأوجه إلحاق سائر عقود التبرع بها كوصية وهبة وندر ووقف : وبحث الأذرعى ندب التتزه 
عن قبول صدقة التطوّع إلا إن حصل للمعطى نحوتأذ أو قطع رحم ء وهو محمول علىماإذا كان فى الأخذ نحو 
شك ف الحل” أو هتاك لادروءة أو دناءة فى التناول لثلا يعارضه خبر « ما أتاك من هذا المال وأنت غير 
مستشرف ولا سائل فخذه ؛ » وق شرح مس وغيره : مبى أذل نفسه أو الحّ فى السوئال أو,آ ذى المسئول حرم 
اتفاقا وإن كان محتاجا كما أفبى به ابن الصلاح ؛ وف الإحياء:متّى أخذ من جوّزنا له المسثلة عالما بأن باعث 


الفاقة( قوله واستثنى ) أى الغز الى( قوله مالوكان يستغرق الوقت ) أىبحيث كان اشتغاله بالعلم بمنعه من الاكنساب 
ومنه مالو كان الزمن الذى يزيد على أوقات الاشتغال لايتأتى له فيه ألاكتساب عادة فهو كالعدم ( قوله سوال 
الغنى حرام ) أى ومع ذلك يملك ما أخذه » ورشحل حرمة السوئال فى غير ما اعتيد سوراله على ما يأنى ( قوله وآ نية 
يحتاجون إليها ) قال فى القوت عن الإحياء : ويك ىكونها خزفية اه سم على حج . وظاهره وإن ل تلق بهم وينبغى 
خلافه ( قوله ونازع الأذرعى الخ ) معتمد » وقوله ما اعتيد سوثاله » أى كقام وسواك » وقوله إنما هو لتغريره 
وقضية التعليل بما ذكر أنه لايحرم عليه سوال من عرف بحاله لعدم تغريره له ( قوله حرم عليه الأخذ مطلقا) هل 
بملك فى هذه الجالة على قياس ما يأتى عن فتوى شيخنا الشهاب الرملى أولا » ويفرق بأنه إنما يعطى هنا لأجل ذلك 
الوصف فيه نظر . والثانى أوجه مالم يوجد نقل يخلافه » وعليه فهل يبطل الوقف والنذر ؟ فيه نظر » ثم رأيت 
قوله الآنى : وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخخذه الخ فتعين الفرق » لكن فى بطلان ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر 
اه سم على حج . وقد يقال : لايلزم من عدمملك الصدقة بطلان الوقف والنذر لحواز إلحاقهما بما فية معاو ضة » 
والأقرب عدم صمته ( قوله وهو محمول ) أى ندب التنزه ( قوله وأنت غير مستشرف ) أى متعرض للسؤال 
( قوله متى أذل نفسه ) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليبود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخمذه حيث لم يعط 
على ظن صفة ليست فيه ( قوله أو الح فى السرؤال ). ظاهر وإن لم يؤذ المسثول اه سم على حج ( قوله أو آذى 
المسثول حرم انفاقا) أى ومع ذلك يملك ما أخحذه (قوله وإنكان محتاجا) أى إلا أن يضطر كما هو ظاهراه سم على 


اكور وإن قضد الرجوع فليراجع ( قوله واستثنى فى الإحياء ) يحب تأخيره عن قوله وفيه أيضا سوال الغنى 
حرام الخ إذ هو إنما استثناه منه كما فى التحفة وغيرها ( قوله من لايعطيه ) معمول لتغريره ( قوله بل الأوجه لحاق 
سائر عفود التبرع الخ ) لعل المراد إلحاق الأخذ بعقد من عقود التبرع ليساوى الملحى ما ألحق به( قوله حرم اتفاقا ) 
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المعطى الحياء منه أو من الحاض رين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إحماعا ويلزمه رداه اه . وحيث أعطاه على ظن 
صفة وهو ف الباطن بمخلافها ولو عم ما به لم يعطه لم يملك الآخذ ما أخذه كهبة الماء فى الوقت قت كما قاله بعض 
التأخرين وهو ظاهر » وما ذهب إليه الحيلى من حرمة السال بالله تعالى إن أدى لي تضجر وم بأمن أن برده ؛ وإلى 
أن رد السائل صغيرة مالم ينبره وإلا فكبيرةيتعين حل أوله علىما إذا آذ انيه عل نم مضطر بعلم 
بحاله » وإلا فعموم ما قاله غريب ( وكافر ) للحبر 0 ف كل كبد رطبة أجر ؛ وشثمل كلامه الحربى » وبه صرج 
فى البيان عن الصيمرى » لكن الأوجه كا قاله الأذرعى أن ذلك فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه 
أو كان بأيدينا بأسر ونحوه » فإن لم .يكن فيه شىء من ذلك فلا ويأى منع؛ إعطائه من أضحية التطوع. ( ودفعها 
سرا ) أفضل منه جهرا لآية ‏ إن قبدوا الصدقات فنعما هى ‏ ولأن مخفيها بحيث لاتعلم شماله ما أنفقت ينه كناية عن 
المبالغة فى إخفائها من السبعة الذين بظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » نعر إن كان ممن يقتدى به وأظهرها 

مبى به من غير رياء ولا سمعة فهو أفضل » أما الزكاة فإظهارها أفضل إحماعا كمافى المجموع : وقول الماوردى 
إلا المال الباطن محمول على مالو خاف محذورا وإلا فهو ضعيف ( وف رمضان ) لاسما فى عشره الأخير أفضل 
حبر « أى الصدقة أفضل ؟ قال فى رمضان » ولعجز الفقراء عن الكسب فيه ويليه فها يظهر عشر الحجة » وف 
الأماكن الشريفة كمكة ثم المدينة » وعند الأمور المهمة كغزو ومرض وسفر وكسوف واستسقاء أفضل : وليس 
المراد بذلك أن من أراد صدقة يندب له تأخيرها لشىء مما ذكر » بل الاعتناء عند وجود ذلك بالإكثار منها فيه لآنه 
أعظ أجرا وأكثر فائدة ( ولقريب ) تلزمه نفقته ألا الأقرب فالأقرب من لحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير , 


حج ( قوله وحيث أعطاه ) أنى وحيث حرم السوؤال ملك ما أخذه بحلاف هبة الماء ىالوقت كا أفبى به شيخنا 
الشهاب الرملى اه سم على حج . وكتب أيضا قوله حيث أعطاه الخ » وقضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم 
غناه لم يعطه ل يملك ما أعطاه » نما مرعن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السوئال مللك الآخذ ما أخذه ينبغىحمله 
على غير ذلك » وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصداق لو عام حاله لم يعطه » وهو يفيد كما صرح به 
الشارح أنكل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه ل يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله » 
ا صفة لم تكن فيه كالفقر أوسأل على وجه أذل” به نفسه حرم عليه الأخذ » ولكن يملك ما أخحذه إذا 
كان بحيث لو عل, الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه ( قوله يتعين حمل أوله ) هوقوله يتعين السوئال » وقوله 
وثانيه هو قوله وإلى أن رد السائل ( قوله على نحومضطر) لعل صورته أنه غلب على ظنه أن غيره يعطيه مايزيل 
اضطراره وإلا فينبغى أن رده كبيرة ( قوله أن ذلك ) أى أن حل استحبابه فى حقه فيمن الخ وهى ظاهرة » ويعلم 
منها أن المراد من حلها على الغنى والكافر الإستحباب » وعبارة سم على منهج : قولة وكافر » : أى ولو حربيا 
خلافا لبعضهم اه حج( قو له فإن لم يكن فيه شىء من ذلك فلا ) أى فلا يستحب له ( قوله ويأتى منع إعطائه ) 
أى الكافر ( قولهكغزو ومرض ) أى له أو الخاصته كقريبه أو صديقه . 

[ فرع ] قال سم على حج فى فتاوى السيوطى فى كتاب الزكاة : السؤال ف المسجد مكروه كراهة تازيه » 


أى السوالعلى وجه من هذه الوجوه كنا يصرح به كلام غيزه ( قوله وإلى أن رد السائل الخ ) ل يتقدم مايصح عطفه 
عليه » وهو تابع فيه لحج لكن ذاك صدر عبارته » وذهب الحليمى إلى حرمة اللسكال بالله تعالى » إلى أن قال : 
وإل أن رد السائل فالعطف فق كلامه صحيح (قوله كناية الخ) تفسير لقؤله بحيث لاتعلم الخ وقوله منالسبعة خبر 


19/4 - 
مهرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء » ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة ثم المولى من أعلى ثم من أسفل 
أفضل » ويحرى ذلك فى نحو الزكاة أيضا إذا كانوا بصفة الاستحقاق والعدوّ من الأقارب أولى لحبر فيه وألحق 
به العدرّ من غير هم ( و) دفعها بعد القربب إلى ( جار أفضل ) منه لغيه فعلم أن القريب البعيد الدار فى البلد أفضل 
من الحار الأجنبى وق غير ها » وأهل احير وانحتاجون أولى من غير هم مطلقا ؛ ويكرهكما فى المجموع عن الشيخ 
أى حامد وأقره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الحائر » وتختلف الكراهة بقلة الشببة وكثرتما » ولا يحرم 
إلا إن تيقن أن. هذا من الحرام الذى يمكن معرفة صاحبه : وقول الغزالى يحرم الأخذ ممن أكار ماله حرام وكذا 
معاملته شاذ انفرد به : أى على أنه فى بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكير ماله ربا » 
قال : وإمالم يحرم وإن غلب على الظن أنه ربا لأن الأصل المعتمد ى الإملاك اليد » ولم يثبت لنا فيه أصل آخر 
يعار ضه فاستصحب ول ينال بغلبة الظن اه . قال غيره : ويجوز الأخحذ من الحرام إن قصد به ردهعلى مالكه مالم يكن 
مفتيا أو حا كما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه ارد على مالكه لثلا يسوء اعتقاد الناس فى صدقه ودينه 
فيردون فتواه وحكه وشبادته ( ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته يستحب) له ( أن لايتصد ق حبى يودى 
ماعليه ) تقدبما للأهم » وعبارة الروضة وامحرر . لايستحب له أن يتصداق والأولى أولى لأن أهمية الدين إن م 
تقتضى الحرمة على هذا القول فلاأقل من أن تقتضى طلب عدم الصدقة . قال الأذرعى : وهذا ليس على إطلاقه 
إذ لايقول أحد فوا أظن أن من عليه صداق أو غيره إذا تصداق بنحو رغيف مما يقطع بأنه لو بى لم يدفعه _لحهة 
الدين أنه لايستحب. له التصداق به » وإنما المراد أن المسارعة لبراءة الذمة » أولى وأحق من التطوع على الحملة 
(قلت: الأصح نحر.م صدقته ) ومنها إبراء مدين له موسر فيا يظهر مقرا وله به بينة ( بما يحتاج إليه ) حالا ( لنفقة ) 
ومونة (حن تلزمه نفقته أو لذين ) ولو مرجلا لله أو لآدى ( لايرجر ) أى يظن ( له وفاء ) حالا فى ال حال وعتد 


وإعطاء السائل فيه قربة يئاب عليبا وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما » هذا هو المنقول الذىدلت عايه 
الأحاديث » ثم أطال فى بيان ذلك اه . وقول سم السوئال فى المسجد ومثله التعرض ومنه ماجرت به العادة من 
القراءة فى المساجد فى أوقات الصلوات ليتصداق عليهم وشمل ذلك أيضا مالو كان السائل فى المسجد يسأل لغيره 
فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة وإلا انتفت الكراهة .( قوله والعدوٌ من الأقارب أولى ) أى من 
غيره من بقية الأقارب ٠‏ وينبغى أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر لظنه أنه إنما أعطاه 
خوفا منه ( قوله ودفعها بعد القريب ) أى ومن فى معناه من محارم الرضاع والمصاهرة الخ ( قوله وفى غيرها ) عطف 
على قوله فى البلد : أى وف غير البلد . قال حج : وفى غيرها لحار أولى منه اه . وهى أولى ( قوله وأهل الخير ) 
أى حيث كانوا فقراء ( قوله ومنها إبراء مدين ) . 

[ فرع ] أبرأه لظن إعساره قتبين غناه نفذت البراءة » أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت مر اه سم على حج 
وفيه أيضا وقول المصنف هما يحتاج إليه لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هى مايدفع الضرر أو مايدفع.المشقة 
الى لاتحتمل عادة اه سم على حج . أقول : الظاهر الأول ؛ وينبغى أن محل ذلك مابترتب عليه ضر لعياله وإن 


لأن ( قوله أفضل من ابحار الأجنبى وفغيرها ) عبارة التحفة : أفضل من الحار الأجنى » وف غيرها الحار 
أولى منه إنّبت. فلع الواو قبل قوله فى غيرها وما بعد غيرها سقطت من الكتبة فى الشارح . 


انه 
الحلول فى المؤجل من جهة ظاهرة ( والله أعلم ) لأن الواجب لايجوز تركه لسنة » ومع حرمة النصدق يملكه الآخحد 
كما أفبى به الوالد رجمه الله تعالى » وما صمحه فى المجموع من التحريم بما يحتاجه لنفقة نفسه محمول على من لم يصبر 
على الإضافة » وعليه حمل قوم فى التيمم يحرم على عظشان إيثار عطشان آخر فلا ينافيه ماصصحه فى الروضة من 
جوازه بذلك إذ هو محمول على من لم يصبر على ماذكر : وعليه حمل قولم فى" التيمم يجوز للمضنطر إيثار مضطر 
آخر مسلم ' ولا يرد على الكتاب لأن من تلزمه نفقته يشمل نفسه أيضا : واستشكال جمع ذلك بأنكثيرا من الصحابة 
والسلف تصدقوا بما يحتاجونه لعيالم محمول على علمهم من عيالم الكاملين الرضا والصير والإيثار » كما يدل 
على ذلك قول جمع لو كان من تلزمه نفقته بالغا عاقلا ورضى بذلك كان الأفضل التصدق »ء أما إذا ظن وفاء 
دينه من جهة ظاهرة ولو عند حلول المؤْجل فلا بأس بالتصدق حالا بل قد يسن . نعم إن وجب أداؤه فورا لظلب 
صاحبه له أو لعصيانه بسيبه مع عدم رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا : كما نحرم صلاة النفل 
.على من عليه فرض فورى ( وف استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته ) المارة من حاجة نفسه وممونه يومهم 
وليلهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه ( أوجه ) أحدهما تسن مطلقا . ثانيها لا مطلقا . ثالثها وهو ( أصحها ) أنه ( إن 
م يشق عليه الصبر استحب ) لآن الصدايق تصدق بجميع ماله وقبله منه صلى الله عليه وسام ( وإلا) بأن شق عليه 
الصبر ( فلا ) يستحب له بل يكره حبر « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 4 أى غنى النفس وهو صبرها على 
الفقر » وبهذا التفصيل جمع بين ظواهر الأحاديث المختلفة كهذا الحديث . أما التصدق ببعض الفاضل عن ذلك 
فيندب اتفاقا » نعم المقارب للكل كالكل » وخرج بالصدقة الضيافة فلا يشترط فضلها عن.موانة ماذكر على مافى 
المجموع للخلاف القوى فى وجوبها » وهو محمول على ما إذا لم يود إيثارها إلى إلحاق أدنى ضرر بممونه الذى 
لارضا له على أنه تحالفه شرح مسلم » ويكره كما فى الجواهر [مساك الفضل وغير امحتاج إليه » كنا بوب عليه 
البييى وبحث غيره أن المراد بالباق مازاد غلى كفاية سنة أخذا من قوها أيضا إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع 
مافضل عن قوته وقوت عياله سنة » فإن أنى. أجبره السلطان . ويوئيده قول الروضة عن الإمال : يلزم الموسر 


يطالبه صاحبه » ويوئيده ما يأتى له فى قوله نعم إن وجب أداوه فورا الخ ( قوله ولا يرد على الكتاب ) هو قوله بما 
يحتاجه لنفقة نفسه ( قوله حرمت الصدقة ) أى بما يمكن أنه يدفع من الدين ونإن قل" كجديد مثلا ( قوله قبل وفائه 
مطلقا ) أى له جهة يرجو الوفاء منها أم لا ( قوله كما نحرم صلاة النفل ) ينبغى إلا رواتب ذلك الفرض الفورى اه 
سم على حج . أقول : وكذا لو خاف فوت' راتب الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فوريا لآن الاشتغال يبا 
لا يعد تقصيرا ( قوله وقبله منه ) أى لم ينكر عليه ( قوله خالفه فى شرح مسا ) أى فجعل الضيافة كالصدقة وهو 
المعتمد اه شيخنا زيادى ( قوله إمساك الفضل ) انظر ما المراد بالفاضل الذى يكره إمساكه ء وما المراد بالفاضل 
الذى يستحبالتصدق به إن صبر ويكره إن لم يصبر » ولعلةماذكره الشارح بقوله وبحثغيرهالخ إلا أنهيلزم عليه أن 
أن الفاضل هو غير لْحتاج إليه فلا حاجة للجمع بينهما ى قول احواهر وغير المحتاج إليه لأنه عبن الفضل ( قوله 
أن المراد بالباق ) هو غير المحتاج إليه ( قوله وقوت عياله سنة ) أى مالم يشتد الضرر وإلا أجبره على ببع مازاد 
عل الحاجة الناجزة ( قوله ويئيده قول الروضة الخ ) أى فى الحبض فليراجع 

( قوله كهذا الحديث) قال ف التحفة مع خبر أنى بكر اه فلعل هذا سقط من الكتبة أيضا ف الشارح فلتراجع 


الاات 

المواساة بما زاد على كفاية سئة » ويسن التصدق عقب كل معصية كا قاله الحرجاى ؛ ومثه التصدق بدينار أو 
نصفه » ويسن لمن لبس ثويا جديدا التصداق“بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدفة التطوع 
أولا؟ وجهان » رجح الأول جماعة منهم ابن المقرى لأنه إعانة على واجب ولأن الركاة لا منة فيها » ورجح الثانى 
آخرون » ول يرجح فى الروضة واحدا منبما » ثم قال عقب ذلك : قال الغزالى : والصواب أنه يختلف بالأشخاص 
فإن عرض له شبهة فى استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به » فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لايتصدق 
فليأخذها فإن إخراج الزكاة.لابد منه » وإن كان لابد من إخراجها ولم يضيق بالزكاة تخير وأخبذها أشد فى كسر 
النفس اه : أى فهو حينئذ أفضل . 


كتاب النكاح 


هو لغة : الضم والوطء » وشرعا . عقد يتضمن إباحهوطء باللفظ الآتى , وهو حقيقة ف العفد مجاز فى - الوطاء 
لصحة نفيه عنه ولاستحالة أنيكون حقيقة فيه » ويكنى به عنالعقد لاستقباح ذكره كفعله وإرادته ى - حى 
تنكح زوجاغيره ‏ دل عليها خبر «حتى تذوق عسيلته» وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لاينكح حنث بالعقد » 


( قوله والصواب أنه الخ ) معتمد ( قوله وإن قطع به) أى الاستحقاق ( قوله ولم يضيق بالزكاة) أى لم يضيق 
بأخذه منها على أهل الزكاة . 
كتاب النكاح 

قوله باللفظ الآتى ) أى وهو الإنكاج والتزويج وما اشتق منهما ( قوله مجازى الوطء لصحة الخ ) أى 
وذلك علامة اغماز كقولك ف البليد ليس حمارا وقوله نفيه أى النكاح وقوله عنه أى الوطء ( قوله ولاستحالة الخ ) 
هذا إنما يظهر بناء على أنه حقيقة فى الوطء عواز فى العقد . أا على القول بأنه حقيقة فيهما فلا » لأنه إذا استعمل 
فى العقد على هذا يكون مستعملا فى حقيقته ( قوله أن يكون حقيقة فيه ) أى الوطء ( قوله ويكبى به ) الواو للحال ؛ 
وقوله لاستقباح ذكره : أى التكاح : وقوله كفعله والأقبح لايكنى به عن غيره اه حج . وقوله وإرادته : أى 
الوطء ( قوله فلو حلف ) مفرع على كو نه حقيقة فى العقد ( قوله حنث بالعقد ) لا الوطء إلا إذا نواه اه شيخنا 
زيادى » وقضيته أنه يقبل ذلك منه ظاهرا » ولعل وجهه شهرته فيه وإنكان عبازا فليراجع ثم قضية قوله إن نواه 
أنه لاحنث به حيث لانية وإن دلت القرينة على إرادته كأن حلف لاينكح زوجته وينبغى خلافه عملا بالقرينة 


كتاب النكاح 


( قوله إباحة وطء ) فيه دهاب إلى أحد الؤجهين الآنيين أن النتكاح عقد إباحة أوتمليك وسيأنى ما فيه (قوله 
لصحة نفيه عنه ) أىوصحعة النى دليل النجاز» لكن قد يقال إن هذا لايسلمة الخصم( قولم ولاستحالة أن يكون 
الخ ) أىعر فا كما هو ظاهر ( قوله لاستقباح ذكره كفعله ) أى والأقبح لايكنى به عن غيره كا صر به حج » 
والظاهر أن قوله لاستقباح أن الخ علة للاستحالة ( قوله وقيل حقيقة فيهما ) وقيل حقيقة فى الوطء مجاز ف العقد» 
ولعل » الكتبة أسقطته من الشارح إذ هو فى التحفة الى ماهنا منقول منها ( قوله فلو حل فالخ ) تفريع على الأول 


5 
ولوزنى بامرأة م تثب تمصاهرة ‏ وقد بلغ بعض اللغوبي نأمماءه ألا وأربعين . والأصل فيه قبل الإجماع الآياتوالأخبار 
الكثيرة » وفائدته حفظ النسل وتفريغ مايضر حبسه واستيفاء اللذة والقتع وهذه هى الى فى الحنة » وهل هو عقد 
تمليك أو إباحة ؟ وجهان يظهر أثرهما فها لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لاحنث جيث لانية » وعلى 
الأصح الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة » فلو وطئت يشبهة فالمهر لما اتفاقا » ولا يحب عليه وطرها لأنه 
حقه » وقد افتتحه كثير من الأصعاب بذ كر شى ء من خصائصهصلى الله عليه سم إذ ذكرها مستحب لثلايراها 
جاهل فيعمل بها . ولنذكر طرفا منها على وجه التبرك فنقول : هى أنواع : أحدها الواجبات كالضحى والوتر 


( قوله ولو زفى بامرأة ) بناء على أن الوطء لايسمى نكاحا ويترتب عليه ماذكر لأن النكاح حيث أطلق حمل على 
العقد إلا بقرينة فنحو قوله تعالى ‏ ولا تنكحوا مانكح آباؤك, ‏ معناه : لاتنكحوا من عقد عليها أباؤكر وهو 
يفيد أن من زنى بها أبوه لانحرم ( قوله والأخبار الكثيرة ) قال حج : وقد حمعتها فزادت على المائة بكثير ى 
تصنيف سميته الإفصاح عن أحاديث التكاح اه ( قوله وهذه ) أى استيفاء اللذة ( قوله أو إباحة ) معتمد ( قوله 
ولايحب عليه ) مستأنف ٠‏ وقوله وطرها : أى وإنكانت بكرا » فلو عام زناها لولم يطأ فالقياس وجوب الوطء 
دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حمّا لها ( قوله من خصائصه ) وخصائصه صلى الله عليه وسلم قسمان : منها ما اختص" به 
على أمته وإن شاركه غير أمته فيه من بقية الأنبياء » ومنها ما اخقص” به عنسائر الحاق فلا ينتقض عد ماذكرهالشارح 
من المحصائص بأن فيها ما شارك فيه الى" صلى الله عليه وسلم غيره ( قوله لثلا براها ) علة لاستحباب ذكرها » وفيه 
رد على من نى الفائدة فى ذكرها الآن وإنما لم يحب ذكرها مع التوهم المذ كور . لأنالم نتحقق الوقوع فيه سها 
والجاهل لايستقل بأخذ الحكم من الكتب بل يبحث عنها ويسأل العالم بها ( قولهكالضحى ) ويخذ منه أن الواجب 
عليه أقل الضحى لا أ كثره » وقياسه ف الوتر كذلك اه خطيب علن البيجة . أقول : قضيته أنه كان الواجب عليه 
ركعة واحدة » ويحتمل أنه ثلاثة » ويحمل الأقل فى حقه بالنسبة للوتر على أدنى الكثال » ؤيفرق بينه وبين الضحى 


وقوله ولو زفى الخ تفريع ثان ( وقوله هذه ) يعنى استيفاء اللذة والمتع إذ العطف للتفسير كما يدل عليه كلام غيره 
( قوله والأصح لاحنث ) أى بناء على أنه إباحة كا هو ظاهر » وهذا اختيار الشباب حج كنا يصرح بدسياقه» 
وتبعه الشارح ف تصحيحه كأنه استرواح بدليل قوله وعلى الأصح الأول فهومالك لأن ينتفع الخ » إذ هذا 
تفسيرا للمراد من الملك على القول به » وهو تابع فى هذا التصحيح لوالده فى حواشى شرح الروض » وعبارة 
الشهاب حج : وعالأوّل فهو مالك الخ » وإنما عبر بذلك لأنه صمح مقابله كنا سبق ( قوله إذ ذكرها مستحب ) 
يقال عليه السوكال باق عن حكة ذكرها هنا بالحصوص الذى هو المداعى » وقوله لثلا يراها جاهل الخ هذا 
فى الروضة علة لوجؤب ذ كرها لا لاستحبابه » وعبارة مرح الببجة الكبير : وابتدأ الناض كجماعة الباب بذ كر 
شىء من خصائصه صلى الله عليه وسال لأنها فى التكاح أكثر منها فى غيره . قال فى الروضة : قال الصيمرى : منع 
ابن خيران الكلام فيها لأنه أمر انقضى فلا معنى الكلام فيه . وقال سائر الأصماب : الصحيح أنه لا بأس لما فيه 
من زيادة العلم . قال : والصواب الحزم يجوازه بل استحبابه » بل لايبعد وجوبه لثلا يرى جاهل بعض الحصائص 
فى الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأمى فوجب بيانها لتعرف » فأى فائدة أه من هذه ؟ وأما ما يقع 
فى ضمن الحصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لاتخلو أبواب الفقه عن مثله التدرب ومعرفة الأدلة ونحقيق الثثىء 
مم - لية أنمتاج - > 


ب فقا سه 
والأضحية والسواك لكل صلاة والمشاورة وتغيير منكر رآه وإن حاف وإن عام أن فاعله يزيد فيه عنادا خحلافا ٍْ 
للغزالى ومصابرة العدوٌ وإنكثر وقضاء دين مسلم مات معسرا » ولا يجب على الإمام القضاء من المصالح وتخيير ‏ 
نسائه » ولا يشترط الحواب فورا فلو اختارته واحدة لم يحرم طلاقها أو كرهته توقفت الفرقة على الطلاق » وقوها 
اخترت نفسى ليس طلاقا فى أوجه الوجهين » والأوجه جواز تزوجه بها بعد فراقها ونسخ وجوب اللهجد عليه ٠‏ 
. لا الوتر . الثنى امحرمات عليه صلى الله عليه وسلم كصدقة وتعلم خط وشعر لا أكله نحو ثوم أو متكثا » ويحرم ش 

نزع لأمته قبل قتال عدو دعت له حاجة ومد العين إلى متاع الناس ٠‏ وخائنة الأعين وهى الإبماء بما يظهر خلافه 

من مباح دون الخديعة فى الحرب » وإمساك من كرهت نكاحه ولو أمة فيجب إخراجها عن ملك » ونكاح كتابية 
لا النسرى بها » ونكاح الآمة ولو مسلمة » واللن" ليستكثر . الثالث التخفيفات والمباحات له رهى نكاح تسع 
وحرم الزيادة عليين” ثم نسخ » وينعقد نكاحه محرما وعلى محرمة وبلا ولى وشهود وبلفظ 'هبة إبجابا وقبولا » ولا 
مهر للواهبة له وإن دخل بها » ويجب إجابته على امرأة اغب فيها وعلى زوجها طلاقها » وله تزويج من شاء لمن 
شاء ولو لنفسه من غير إذن متوليا الطرفين » ويزوجه الله تعالى » وأبيح له الوصال 


بأن الاقتصارعلى الركعة فى الوتر.خلاف الأولى أو مكروهء ولاكذلك ركعتا الضحى( قوله والسواك لكل صلاة ) 
ظاهره ولو نفلا ( قوله والمشاورة ) أى لأصحابه فى الأمور المهمة ( قوله ولا يحب على الإمام ) صرح به ردا على 
من ذهب إليه ( قوله ونير نسائه ) أى وذلك وقت نزول الأمر به ( قوله ولا يشترط الحواب ) أى من المرأة 
لحصول الفرفة ( قوله فلو اختارته) أى الى صلى الله عليه وسلم( قوله لم يحرم طلاقها ) أىبعد اختيارها له( قوله 
بعد فراقها ) أى حيث كان دون الثلاث » أما لو كان بها فلا يتصوّر نكاحه لها لانتفاء ا محلل لأنه لايحوز نكاح 
زوجاته صلى الله عليه وسلم حال “* وإباحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث لم يثبت 6 والأصل عدم 
اللخصوصية ( قوله كصدقة ) أى لما فيها من الذل ومن الصدقة الوقف وهو شامل لما وقف عليه بتخصوصه فلا 
يصح » وما وقف على عامة المسلمين فلا يحل له أخذ شىء منه » وإن جرت العادة بالمسامحة منه كالشرب من 
السقايات والوضوء من الناء المسبل له » وقد صرحوا بأن المدارس الموقوفة على مدازس خاصة يجوز لغير من 
وقفت عليه دخولها والشرب والطهارة من مائها والحلوس فيها والنوم حيث لم يضيق على أهلها لحريان العادة 
بالمساحة فى ذلك ونحوه ( قوله وتعلم خط ) بخره قوّة شببة المشركين فيا افتروه عليه صلى الله عليه وسلم من أنه 
ينقل الأخبار من الكتب القديمة ( قوله أو متكثا ) أى أو أكله متكثا ( قوله ويحرم نزع لأمته ) أى سلاحه عن 
بدنه ( قوله ومد العين ) أى بأن يود أن يكون له مثل ذلك (قوله ونكاح كتابية ) أى بعقد ( قوله ثم نسخ ) أى 
ومع ذلك لم يتفق أنه صلى الله عليه وسلم زاد عليين » ولعل المحكلة فى النسخ مع كونه لم يفعل أن تكون له المنة على 
زوجاته بعدم التزوج عليين مع إباحته له صلى الله عليه وسلم ( قوله إيجابا وقبولا ) وى نسخة : لا قبولا » وما 
فى الأصل هو الصواب ( قوله وعلى زوجها ) أى يحب عليه ( قوله وأبيح له الوصال ) أى التوالى بين الصومين 


على ماهو عليه انبت ( قوله وإمساك من كرهت نكاحه ) الظاهر مادامت كارهة أنخذا مما مر من جواز تروجه ها 
بعد فراقها فليراجع ( قوله وهى نكاح تسع ) انظر هل الحصر ق هذا كالذى بعده دون ماقبلها مراد أم لا . واعلم 
أن ماذكره الشارح هنا فى الحصائص هو عبارة مئن الروض( قوله إيحابا ) أى لقوله تعالى ‏ وامرأة مؤؤمنة ‏ الآية » 
وقوله لا قبولا : أى بل يحب لفظ النكاح أو التزوّج لظاهر قوله تعالى ‏ إن أراد النبى أن يستنكحها كذا 


1/4 - 
وصى المغتم وخخس الخمس وأربعةأخماسالى*: ويقضى بعلمهويحكم ويشهد لنفسه وفرعه وعلى عدوه ويحمى لنفسه 
وإنلم يقع له » وتجوز الشهادة بما ادغاه » و تقبل شبادة من شبد له » وله أخذ طعام غيره إن احتاجه » ويجب 
إعطاوءه له وبذل النفس دونه » ولاينتقض وضوؤه بالنوم »ومن شتمهصلى الله عليه وسلم أولعنه جعلاللّه له ذلك قربة 
وبي عا لاعت بيع : الرابع ١‏ الفضائل والإكرام» وهى تحريم زوجاته على غيره ولؤمطلقات ومختارات 
فراقه ولو قبل الدخول وسرارى » وتفضيل نسائه على سائر النساء وثواببن وعقابين” مضاعف وهنأمهاتالمؤمنين 
كراما فقط كهو ف الأبوّة للرجال والنساء؛ وتحريمسؤافن” إلا منوراءحجاب وأفضل نساء العالم مرجم ابنة عمران 
ثم فاطمة ابنة رسول الله صلى الله غليه وسلم ثم خخديحة » ومن فضلها على ابنها فن حيث الأمومة ثم عائشة "كنا 
أفى بذلك الوالدٍ رحمه الله تعالى » وهو خاتم النبيين وسيد ولد آدم » وأوّل من تنشق عنه الأرض » وأول من 
بقرع باب اللنة > وأول شافع 6 وأوّل مشفع ؛ وأمته خير الأم معصومة لاتجتمع على ذلالة » وصفوفهم 
كصفوف اللائكة وشريعته موئيدة ناعغة لخيرها : ومعجزته باقية وهى القرآن » ونصر بالرعب مسيرة شهر » 
وجعلت له الأرض مسجدا وثرامها طهورا 4 وأحلت. له الغنائم ولم يورث 3 وتركته صدقة على المسلمين ع 
وأكرم بالشفاعات حمس ؛ وخخص بالعظمى » ودخولخاق من أمّته الحنة بغير حساب » وأرسل إلى الإند 


بلا مفطر ( قوله وص المغنم ) أى بأن يختار لنفسه ماشاء منه ( قوله ويقضى بعلمه ) لأن المراد أن القضاء بالعلم 
من خصائصه متفق عليه » أو أنه ثابت بلا شرط وق حق غيره عختلف فيه » وله شروط عند من جوزه ( قوله 
وتجوز له الشهادة ) أى من الغير له : أى للنى صلى الله عليه وسار بما ادعاه » وقوله وتقبل شهادته : أى من غير 
تزكية ومن غير ضمشاهد آخر له ( قوله إن احتاجه ) أى ذلك الغير » ولو قال وإن احتاجهكان أولى لأن هذه هى 
الحالة البى يفارق فيها غيره ( قوله أو لعنه ) أى بأن قال الننبى صلى. الله عليه وسلم لعن الله فلانا الخ ( قوله جعل الله 
له ذلك ) أى المشتوم والملعون ولعله مفروض ف المسلمين ( قوله وهى تحريم زوجاته على غيره') نقل القضاعى أنه 
يحرم على سائر الأثم تزويجنساء أنبيائهم اه ابن شرف على التحرير » ولا يرد ذلك على الشارح لآنه يكنى فى غيرها 
من الحصائصامتيازه بذلك عن أمته عليه الصلاة والسلام كا قدمناه ( قوله ولو قبل الدخول ) فى إدخالهن فى 
الزروجات تسمح ( قوله إكراما فقط ) أى دون جواز النظر لحن وعدم نقض الوضوء بلمسهن وغير ذلك ( قوله 
ونحريم سرالهن ) أى عن شىء مما (قوله إلا من وراء حجاب ) أى ككونهن وراء باب أوستارة أو جدار ( قوله 
ثم فاطمة ) وقد نظى ذلك بعضهم فقال : 
فضلى النسا بنت عيران ففاطمة 2 فأمها ثم من قد برأ الله 

وقول الناظلم : فأمها : أى خديحة » وقوله أيضا : من قد برأ الله.: أى عائشة ( قوله لاتجتمع ) صفة كاشفة للعضمة 
( قوله وصفوفهم ) أى فى صلائهم حيث فعلت على الوجه المطلوب منهم ( قوله وشريعته مؤيدة ) أى بالمعجزات 
الظاهرة المستمرة( قوله ولم يورث ) وكذا غيره من الأنبياء فعد”ها من ا حصوصيات بالنظر لأمته ( قوله وخحص 
بالعظمى ) وهى الشفاعة ى فصل القضاء : أى الحكم بين الناس حتى يذهب بأهل الحنة إليها وبأهل الثاز إليها 
فى شرح الروض من غير خلاف : فسقط مافى حاشية الشيخ من تصويب ما وقع فى نسخة من قوله إيجابا وقبولا 
بالواو لا بالنتى » ول أدر من أين هذا التصويب ( قوله ويقضى بعلمه ) قال فى شرح الروض : ولو فى حدود الله 
تعالى بلا خلاف اه : أى بخلاف غيره فإن فى قضائه به خلافا » وعلى جوازه فشرطه أن يكون فى غير حدوده 
تعالى ( قوله إلا من وراء حجاب ) أى ساتر لشخصون,كجدار ( قوله وأفضل نساء العالمين مريم ) هذا لادخلل له 


دهم ه- 

والحن” لا الملائكة كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو أكثر الأنبياء أتباعا » وكان لاينام قلبه.» ويرى من 
خلفه وتطوّعه قاعدا كقاثم » ولا تبطل صلاة من خاطبه بالسلام » وبحرم رفع الصوت فوق صوته » ونداؤه من 
وراء الحجرات وباسمه » والتكبى بكنيته مطلقا على المذهب. » ونجب إجابته فى الصلاة ولا تبطل بها ولو فعلا 
كثيرا كنا محثه الأسنوى وشمله كلامهما » وكان يتبرك و يسنشى ببوله ودمه » ومن زتى يحضرته أو استخف به 
كفر » وإن نظر المصنف ف الزنا » وأولاد بناته ينسبون إليه » وتحل له الهدية مطلقا » وأعطى جوامع الكلم » 
وكان يوئخذ عن الدنيا عند الوحى مع بقاء التكليف » ولا يجوز ابلهنون على الأنبياء بحلاف الإخماء ولا الاحتلام 2 
ورئيته فى النوم حق ولا يعمل بها فى الأحكام لعدم ضبط النائم » ولا تأكل الأرض لحوم الأنبياء والكذبب عليه 
عمدا كبيرة ».ونيع الماء الطهور من بين أصابعه » وصل بالأنبياء ليلة الإسراء » وكان أبيض الإبط » ولا يجوز 
عليه الحطأ + ويبلغه سلام الناس بعد موته » ويشهد لخميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة » وكان إذا مثى فى الشمس 
والقمر لاإيظهر له ظل ٠‏ ولايقع منه إيلاء ولا ظهار ؛ ولا يتصور منه لعان . ونقل الفخر الرازى أنه كان لايقع 

عليه الذباب ولا يمتص" دمه البعوض » وكل موضع صلى فيه وضبط موقفه امتنع فيه الاجهاد يمنة ويسرة . 
ووجوب الصلاة عليه فالتشهد الأخير» وعرض عليه خيع الخلق من آدم إلى من بعده كما قاله فى الذخائر » 
وكان لايتثاءب ولا يظهر ما يخرج منه من الغائط بل تبتلعه الأرضص كا قاله الحافظ عبد الغنى » ومن كان فى قلبه 
خرج فى حكه عليه يكفر به . قاله الإصطخرى ؛ ولم يصل عليه جماعة بل صلى الناس أفرادا ( هو ) أى التكاح 
بمعتى النزوّج : أى تأهله بزوجة ( مستحب نحتاج إليه ) أى تائق له بتوقانه للوطء ( يجد أهبته ) من مهر 
وكسوة فصل المكين ونفقة يومه ولو خصيا كما اقتضاه كلام الإحياء أو مشتغلا بالعبادة للخبر المتفق عليه 


( قوله لا الملائكة ) خلافا لحج ( قوله وهو أكثر الأنبياء أتباعا) أىوهم الذين آمنوا به ( قوله ويرى من خلفه ) أى 
حقيقة ( قوله ولا تبطل صلاة من خخاطبه ) أى بالسلام ولا غيره ( قوله وباسمه ) أى فى حياته أو بغدها ( قوله 
والتكنى بكنيتة ) أى ولو سمى بها شخص ابتداء كأنى القاسم ( قوله مطلقا) أى سواء أكان اسمه محمدا أم لا وسواء 
كان ف زمنه أم لا( قوله ومن زنى بحضرته ) أى فىحياته.( قوله وتخل له الهدية مطلقا ) أى سواءكان المهدى له 
فى خصومة أم لا( قوله ولا الاحتلام ) أى الناثنى* عن ررئيا منامية لأنه من الشيطان » أما مجرد جروج المى. 
من غير جماع فلا يمتنع للحواز كونه من امتلاء أوعية المبى' ( قوله وصلى بالأنبياء ) أى كالصلاة الى كان يصليها 
قبل الإسراء فلا يقال الصلاة لم تكن فرضت حين صلى بالأنبياء ( قوله وكان أبيض الإبط ) أى بلاشعر ( قوله 
ويبلغه سلام الناس ) أى بتبليغ الملائكة ولو يوم الجمعة إلا من كان بحضرته عليه الصلاة والسلام فإنه يسمع صلاة 
من صلى عليه بلا واسطة ملك) ( قوله ولم يصل عايه جماعة ) أى بعد وفاته » قيل والحكة فى ذلك أنه لايليق 
بغيره التقدم للإمامة بحضرته تعظيا له صلى الله عليه وسلم وإنل يكن ذلك تقدما عليه لكن مهرد صورة تقدم فلم يفعله 
أأحد )ع ؛ وقيل لعدم تعين الحلافة واستقرارها لأحد والإمامة إنما كانت له وللخلفاء بعده ( قوله ونفقة يومه ) 
أى وليلته ( قوله ولو خصيا) أخذه غاية لاحمال أن هناك من قال بعدم احتياجه إليه لقطع أوعية المى 


فى الحصائص ولعله ذكره تتمما ( قوله وتطوّعه قاعدا كقائم ) أى كتطوعه قائما ( قوله ولا قبطل صلاة من خخاطبه 
بالسلام) أى بلا طلب منه: أى بقوله فى النشهد السلام عليك أيها الننى ( قوله ولوفعلا ) أى إذا كانت الإجابة 
متوقفة عليه (.قوله ونحل له الحدية مطلقا ) أى بمخلاف غيره من ولاة الأمور لانتفاء الهمة عنه ( قوله ولا يقع منه 
إيلاء ولا ظهار ) أى ولا يصدر منه ذلك حرمته » وحينئنوفقد يقاللاحاجة لتخصيصهما بالذكر إذكل المحرمات 


ش 181 
ويامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليئز وج » فإنه أغض" للبصر وأحصن للفرج » والباءة بالمد لغة : الجماع » 
والمراد هومع المونةلرواية:من كان منكم ذا طول فليتزوج » والقولبأن المراد الجماع ينافيه(ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » لآن من لاشبوة له لايحتاج للصوم » وتأويله بأن المعنى من استطاع منكم الباء بقدرته على امون الخ 
بعيد لاضرورة بل لا حاجة إليه كما لايخى ولم يجب مع هذا الأمر لآية ما طاب لكم ‏ ورد بأن المراد به الحلال من 
النساء » وأيضا فلم بأخذ بظاهره أحد فإن الذى حكوه قولاإنه فرض كفاية لبقاء النسل . نعم لو خخاف العنت وتعين 
طريقا لدفعه مع قدرته وجب : ولا يلزم بالنذرمطلقا وإن استحب كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض 
المتأخرين : وما بحثه بعضبممن وجوبه أيضا فيا لو لق مظلومة فى القسم ليوفيها حقها من نوبة المظلوم لها ظاهر 
إن رد بأن الطلاق بدعى وقد صرحوا فى البدعى بندب الرجعة فيه لوضوح الفرق بأن الذمة اشتغلت فا 
بحق لها فوجب رده » ويجبمايكون طريقا متعينا له » ولاكذلك طلاق البدعة إذلم يستقر لها فى ذمته حق تطالبه 
برده » ومنع جمع التسرى فى هذا الزمن لعدم التخميس مردود »كا يأقى بأنه إنما يتجه فيمن تحقق أن سابيها مسلم 
لافيمن شك وسابيها لآن الأصل الحل .ولا فيمن تحقق أن سابيها كافر منكافر أو اشترىخمس بيت المال من 
ناظره لحلها يقينا » و مانقل عن النص“ من عدم استحباب النكاح مطلقا لمن دار الحرب خوفا على ولده من 
التدين بدينهم » و الاسترقاق محمو على من لم يغلب على ظنه الزنا لولم يتزوج ٠‏ إذ المصلحة الحققة الناجزة مقدمة 
على المفسدة المستقبلة المتوهمةوالأوجه إلحاق التسرى بالنكاح فى ذلك لآن ما علل به يأتى فيه والضمائرالثلاثةى كلام 
المصنف راجعة كلها للعقد المراد به أحد طرفيه » وهو التزوج : أى قبول التزويج ولا محذور فيه :وما يوهمه 


(قوله يامعشرالشباب)خصهم بالذكر لمهم هم الذذين تغلب عليهمالشبوة وإلا فثلهم غيرهم (قوله والمزاد هو) أى 
الجماع ( قوله ولم يجب) أى التزوّج»وقوله مع هذا الأمر هو قوله فليتزوّج ( قوله ورد ) أى قوله ماطاب لكم 
( قوله وأيضا فلم يأخذ الخ) أى فليس ف الاية مايدل على عدم وجوبه ؛ نعم دل على عدم وجوبه عينا الإجماع 
الذى أشار إليه بقوله وأيضا الخ . ومنه يعلم أنه ليس من فروع الرد بل توجيه لعدم الوجوب ( قوله فإن الذى 
حكوه ) أى المعنى الذى حكوه قولا أو الوجوب الذى الخ ( قوله ولا يلزم بالنذر مطلقا ) سواء احتاج إليه أم لا 
تاقت نفسه إليه أم لا ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) أى ابن حجر ( قوله والأوجه إلحاق التسرى بالنكاح 
فى ذلك ) أى فى كونه لايسن » وقضيته إباحة كل من النكاح والتسرى . ( قوله وها يوهمه ) أى والمحذور الذى 


كذلك ( قوله بغيد لا ضرورة الخ ) قد يقال لا بعد فيه مع الرواية الأخرى السابقة والروايات يفسر بعضها بعضا ) 
وأما القدرة على الجماع فهى مفهومة من لفظ الشباب ( قوله وأيضا فلم يأخذ بظاهره أحد ) معطوف على قوله 
لاية ‏ ماطاب لكم - فهوجواب ثان( قوله وإن رد بأن الطلاق بدعى الخ) الرد أقره حج لكن عبارته : ورد بأن هذا 
الطلاق بدعى ؛ وقد صرحوا ف البدعى بأنه لاتحب فيه الرجعة إلا أن يستثى هذا لما فيه من استدراك ظلامة 
الآدى ( قوله أو اشتّرى خسن بيت المال من ناظره ) قال الشهاب مم : يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الحمس 
الباقية من مستحقيها أو أوليائهم اه . وفيه نظر لآن الظاهر أن المراد حمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغائمين 
الذى يخمس خسة أخاس لامس الحمس كا هو صريح العبارة » وأضيف لبيت المال لأن التصرف فى جميعه 
للإمام كا يعلم مما سبق فى بابه » على أن قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا يصح إذ لامستحق ها معين حق يصح 
منه التصرف وإما التصرف للإمام كنا سبق ( قوله وما يوهمه) هو تابع فىهذا التعبيرلحج » لكن لم يتقدم الضمير 


داكوات 
فى إليه يرده قولنا : أى تائق إليه بتوقانه للوطء. وهذا مجاز مشبور لا اعتراض عليه فاندفع القول بأنه إن 
أراد بها العقدأو الوط ءلم يصح أو ببو وأهبته العقد وبإليه الوطء صح لكن فيه تعسف ( فإن فقدها استحب تركه ) 
لقوله تعالى ‏ وليستعفف الذين لايجدون نكاحا ‏ الآية وعبرالرافعى والمصنف ف الروضة بأنِ الأولى أن لايتكح » 
ودعوى أنها دون الأولى ف الطلب مردودة بأنه لاقرق بينهما » وى شرح مسار يكره فعله.» ورد بأن مقتضى احبر 
عدم طلب الفعل وهو أعم من النبى عن الفعل بل ومن طلب الترِك » وقيل يستحب فعله وعليه كثيرون لآية 
إن يكونوا فقراء ‏ مع الحبر الصحيح « تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال » وصحأيضا ه ثلاثة حق على الله أن 
يعينهم منهم الناكح يريد أن يستعفف » وفى مرسل « من ترك الزوج مخافة العيلة فليس منا؛ وحملوا الأمر بالاستعفاف 
ف الآبة على من لم يحد زوجة ولا دلالة لم عند التأمل فى شى ء مما ذكر إذ لا يلزم من الفقر وإتيانهن بالمال والإعانة 
وخحوف العيلة عدم وجدان الأهبة بالمعنى السابق لاسها ودليلنا « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » 
أى قاطع أصح » وهو صريح فها ذكر لايقبل تأويلا( ويكسر ) إرشادا ( شهوته بالصوم ) للحديث المذ كور 
وكونه يثير الحرارة والشهوة إنما هو فى ابتدائه » فإن لم تنكسر به تزوج » ولايكسرها بنحو كافر بل يكره له ذا 
كنا قاله البغوى ونقله فى المطلب عن الأصحاب لأنه نوع من الحصاء إن غلب على الظن أنه لايقطع الشهوة بالكلية 
بل يفترها فى الحال » ولوأراد إعادتها باستعمال ضد الأدوية لأمكنه ذلك » وما جزم به فى الأنوار من الحرمة 
يوهمه ( قوله صح ) أئ وعليه فيكون استخداما ( قوله ودعوى أنها ) أى قوله أن لاينكح وقوله دون الأولى 
أى قوله استحب تركه( قوله يأنه لافرق بينهما ) وهو متجه إذ المتبادر منهما واحد هو الطلب الغير االحازم من غير 
اعتبار تأكد وعدمه اه ابن حجر ( قوله وحملوا الأمر ) أى الأكثرون ( قوله أصح ) أصح خبر قوله ودليلنا 
( قوله ويكسو إرشادا ) ومع ذلك يئاب لأن الإرشاد الراجع إلى تككيل شرعى كالعفة هنا كالشرعى خلافا لمن 
أخذ بإطلاق أن الإرشاد نحو وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ لاثواب فيه اه حج.وهويفيد. حيث رجع لتكميل شرعى 
لايحتاج لقصد الامتثال وإنل يرجع لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال » وعبارة الشارح فى باب المياه بعد 
قول المصنف ويكره المشمس مانصه : قال السبكى : التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لايئاب » وتجرد 
الامتثال .يئانث ».وما يثئاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال اه ( قوله بالصوم ) ولا دخل | 
لصوم فالرأة( قولهتروّج) أى مع الاحتياج وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدرعلى المهر تكلفه بالاقتراض 
ونحوه ( قوله ولا يكسرها بنحو كافور الخ ) واختلفوا فى جواز النسبب ف إلقاء النطفة بعد استقرارها فى الرحم 
فقال أبو إحمق المرزدى يجوز إلقاء النطفة والعلقة » ونقل ذلك عن ألى حنيفة » وف الإحياء فى مبحث العزل 
مايدل على تحريمه» وهو الأوجه لأنها بعد الاستقرار آبلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح ولاكذلك العزل اه حج . 
وحكى الشارحخلافا فى كتاب أمهاتالأولادو أطالفيهوظاه ركلامه ثم اعماد عدم الحرمة فليراجع (قولهإن غلب) 


فى كلامه مرجع ؛ بخلاف حج فإنه قدم المدفوع الآنى فى كلام الشارح حاكيا له بقيل فصح رجوع الضمير فيه 
إلى القائل المفهوم من قيل ( قوله دده قولنا : أى تائق الخ ) قال الشهاب سم : بل لاحاجة للتفسير بقوله : أى 
تائق الخ لصحة التفسير : أى إلى النكاح الذى هو العقد لكونه طريقا الوطء الذى يتوقف عليه فإن الحاجة للش ء 
حاجة لطريقه ( قوله نوع من الحصاء ) عبارة شرح الروض نوع من الاختصاء اه . ولعل عبارة الشازح محرفة 
عنها من الكتبة . 


ذا 
محمول على القطع لها مطلقا ( فإنلم يحتج ) أى يتق ( له ) أىللنكاح بعدم توقانه للوطء خلقة أو لعارض ولاعلة 
به ( كره ) له ( إن فقد الأهبة ) لا الّزامه مالا يقدر عليه بلا حاجة » وسيأتى فى كلامه أن شرط حة نكا حالسفيه 
الحاجة فلا يرد هنا ( وإلا ) بأن وجد الأهبة مع عدم حاجته للنكاح ( فلا ) يكره له لقدر ته عليه ومقاصده لاتنحصر 
ف الوطء + بل بحث جمع ندبه لحاجة تأنس وخدمة وكلامهم يأباه ( لكن العبادة ) أى التخلى لها من المتعبد ( أفضل ) 
منه اهماما بشأتها » وقدر نا ماذكر لآنه محل الحلاف كا قاله السبكى وغيره » لآن ذا تالعبادة أفضل من ذات 
النكاح قطعا » ويصح عدم التقدير ويكون أفضل بمعنى فاضل كا قاله الشارح » وما اقتضاه ذلك من أن التكاح 
ليس بعبادة ولو لابتغاء النسل صرح به جمع مستدلا على ذلك بصحته من الكافر ممنوع » إذ صحته منه لاتنى كونه 
عبادة كعمارة المساجد والعتق » ولأآنه صلى الله عليه وسال أمر به : والعبادة إنما تتلى من الشارع ؛ وأفنى المصنف 
بأنه إن قصد به طاعة من ولد صالح أو [عفاف كان من عمل الآخرة ويثاب عليه وإلاكان مباحا وسبقه إليه 
الماوردى » وعليه ينزل الكلامان » ومحل ذلك فى غير نكاحه صلى الله عليه وسار . أما هو فقربة قطعا لآن 
فيه نشر الشريعة المتعلقة بمحاسنه البأطنة التى لايطلع عليها الرجال » ومن ثم وسع له عدد الزوجات مالم يوسع 
لغيره ليحفظ كل مالم يحفظه غيره لتعذر إحاطة العدد القليل بها لكثرتما بل خروجها عن الحصر ( قلت : فإن 
لم يتعبد فالنكاح أفضل.فى الأصح) من البطالة لثلا تفضى به إلى الفواحش » فأفضل هنا بمعنى فاضل مطلقا » 
والثانى تركه أفضل منه للخطر ف القيام بواجبه » وى الصحيح ٠‏ اتقوا الله واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل 
كانت من النساء » ( فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دام أو تعنين ) كذلك لاف من يعن وقتا 
دون وقت ( كره ) له التكاح ( والله أعلم ) لعدم حاجته مع عدم نحصين امرأة الموؤدى غالبا إلى فسادها ٠»‏ وبه يندفع 
قول الإحياء يسن لنحو ممسوح تشبها بالصالحين كما يسن إمرار الموسبى على رأس الأصلع » وقول الفزارى : أى 
نبى ورد ف نحواغجبوب والحاجة غيرمنحصرة ف اهماع » وما اقتضاءسيا ق كلام المصنفمن عدم مجىء تلك الأحكام 
فى المرأة غير مراد » فى الأم وغيرها ندبه للتائقة وألحق بهامحتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام فجرة » وف التفبيه من 
جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلا كره » ونقله الأذرعى عن الأصعاب ٠‏ ثم نقل وجوبه عليها . إذالم 
تندفع عنها الفجرة إلابه» وبما ذكر علم ضعف قول الزنجانى يسن لا مطلقا » إذ لاشىء عليها مع مافيه من القيام 
بأمرها وسئرها » وقول غيره لايسن لا مطلقا لأن عايها <قوة خطيرة للزوج لايتيسر ها القيام بها » ومن ثم ورد 
الوعيد الشديد فى ذلك » وولو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج إليه حرم عليها اه . وما ذكره آخرا ظاهر 
أى الصوم على الظن الخ ( قوله وكلامهم: يأباه ) معتمد ( قوله وقدرنا ماذكر ) أى من قوله التخلى لها 
( قوله وما اقتضاه ذلك ) أى التقدير ؟( قوله ممنوع ) أى ما استدل به على أنه ليس عبادة مطلقا » وعبارة 
حج بعد قوله جمع قال بعضهم لضخته من الكافر ممنوع الخ ( قوله إذ حته منه ) أى الكافر ( قوله ويئاب عليه ) 
أى على القصد والنكاح باق على إباحته كذا قاله بعضهم » وصريح الشارح هنا خلافه . وهو أنه مع قصد الطاعة 
يصير نفسه طاعة وعند عدم قصدها هو مباح لكن قوله فيا مر بعدم انعقاده يقتضى بقاءه على إباحته ( قوله كره له 
التكاح ) لوطرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل يلحق بالابتداء أولا لقوّة الدوام ؟ تردد فيه الزركشى ٠»‏ والثانى هو 
الوجه كا هو ظاهر اه حج ( قوله ورد ى نحو انجبوب ) أى فى تزوجه ( قوله ثم نقل وجوبه ) معتمد ( قوله عدم 
القيام بها ) أى بحاجته المتغلقة بالنكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والنزين بأنواع الزينة. عند أمره و إحضارمايازين 
به لها > وليس من:الحاجة ماجرت العادة به من مبيثة الطعام ونحوه للزوج لعدم وجوبه عليها ( قوله حرم علبها) 
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( ويستحب ديئة ) حيث. يوجد فيها صفة العدالة لا العفة عن الزنا فقط للخبر المتفق عليه 9 فاظفر بات الدين 
تربت يداك » أى استغنيتإن فعلت أوافتقرت إن لم تفعل » وفىمسلمة تاركة للصلاة وكتابية تردد » فيحتمل أن 
هذه أولى للإحماع على حعة نكاحها وبطلان نكاح تلك لردتها عند قوم » ويحتمل تلك لآن.شرط نكاح هذه مختلف 
فيه ورجح بعضهم الأول وهو ظاهر ف الإسرائيلية لأن الحلاف القوئ ليما هو فى غيرها » ويحتمل أن الأولى 
لقوى الإيمان والعلم هذه لأمنه من فتئدّهاوقرب سياسته لها إلىأنتسلم ولغيره تلك لثلا تفتنه هذه ( بكرا ) للأمربه 
مع تعليله 'بأنبن أعذب أفواها: أى ألين كلاما » أو هو على ظاهره من أطيبيته وحلاوته » وأنتق أرحاما : أى 
أكثر أولادا وأرضى باليسير من العمل : أى الماع » وأغر غرة بالكسر : أى أبعد من معرفة الشرٌ والتفطن له » 
وبالفم : أىغرة البياض أو حسن الحلق وإرادتهما معا أجود .. نعم الثيب أولى للعاجز عن الاقتضاض » ولمن 
عنده عيال يحتاج إلى كاملة تقوم عليين كما استصوبه صلى الله عليه و سلم من جابر لهذا » ويندب كا فى الإحياء أن 
لابزوج ابنته البكرإلا من بكر لم يتزوج قط لأآن النفوس عن الإيناس بأوّل مألوف عجبولة ء ولا ينافيه ماتقرر 
من ندب البكر ولولثئيب لأن ذاك فها يسن للزوج وهذا فيا يسن للولى ( نسيبة ) أى معروفة: الأصل طيبة لنسبتها 
إلى العلماء والصلحاء وتكره بنت الزنا والفاسق » وألحق بها اللقيطة ومن لايعرف أبوها للحبر « تخيروا لتطفكم ولا 
تضعوها قغير الأكفاء » صمحه الحاكم واعترض ( ليست قرابة قريبة ) لخبر فيه النبى عنه وتعليله بأن الولد يجىء 
نحيفا لكن لا أصل له : ومن ثمنازع جمع ىهذا الحكربأنه لاأصل له وبإنكاحه صلى الله عليه وسلم علياكرم الله 
وجهه » ويرد بأن تحافة الولد الناشئة غالبا عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك » والمراد 
بالقريبة من هى ف أُوّل درجات الحئولة والعمومة » وفاطمة بنت ابن عم فهى بعيدة ونكاحها أولى من الأجنبية 
لانتفاء ذلك المعنى مع حنو الرحم ‏ وتزوّجه صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته المصلحة 
حل نكاح زوجة المتبنى » وتزويجه زينب بنته لأبى العاص مع أنها بنت خالته بتقدير وقوعه بعد النبوة .واقعة 

حال فعلية فاحّال كونه لمصلحة يسقطها » وكل مما ذكر مستقل بالندب . 


ومثلها ذلك الرجل ( قوله فيحتمل أن هذه ) أى الكتابية ( قوله وبطلان نكاح تلك ) أى تاركة الصلاة ( قوله 
كردتها عند قوم ) نسب غير الشارح هذا القول إلى أحمد » ومقتضاه أن جرد الترك ردة . والمنقول فى مذهبهم 
خلافه . فال فى متهبى الإرادات : ومن تركها ولو جهلا وعرف فعلم وأضر كفر وكذا نباونا وكسلا إذا دعاه إمام 
أو نائبه لفعلها وأنىحتى تضايق وقت الى بعدها ويستتاب ثلاثة أيام » فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه . قال ٠‏ 
شارحه : ولاقتل ولا تكفير قبل الدعاء » وكذا قال صاحب الإقناع من أثمة الحنابلة أيضا ؛ ومنه يعلم أن النساء 
الموجودات فى زمننا أنكحتها صحبحة حتى عند أحمد رضى الله عنه ( قوله ويحتمل تلك ) أى تاركة الصلاة » 
وهذا هوالمعتمد مطلقا ( قوله هذه ) أى الكتابية ولغيره تلك : أي تاركة الصلاة (تموله أكثر أولادا ) قال حج : 
وأسمن أفبالاً اه ( قوله أى غررة البياض ) الإضافة بيانية ( قوله وتكره بنت الزنا والفاسق ) أى وذلك لأنه يعير بها 
لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع أبيها ( قوله لكن لا أصل له ) أى للخبر ( قوله يصلح أصلا ) أى وإن 
لم ينبت ؛ وقوله لذلك : أى الكراهة ( قوله يسقطها ) الضمير راجع لقوله فاحمال كونه ( قوله وكل مما ذكر ) 


( قوله أئغرة البياض ) قال الشباب سم : انظر امراد فإن الألوان لاتتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة انبى . وقد 
بقال : لا مانع من لقص ببائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك ( قوله يصلح أصلا لذلك ١‏ نظر فيه 
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ويئدب كولما ودودا ولودا ويعرف ف البكر بأقاربباء ووافرة العقل وحسنة الحلق وكذا بالغة وفاقدة ولد من غيره إلا 
لمصلحة وحسناءوالمراد باحمال كما أفنى به الوالد رحمه الله تعالىمالوصف القائم بالذاتالمستحسن عند ذوى الطباع 
السلمية نعي نكره ذات الحمال المفرط لأنها تزهو بهوتتطلع إليها أعين الفجرة » ومن ثم قال أحمد : ماسلمت ذات جمال 
قط وخفيفة المهروأن لايزيد علىامرأة واحدةمن غير حاجة ظاهرة » ويقاس بالزوجة السرية كنا قاله ابن العماد» 
وأن لاتكون شقراء » قيل الشمرة بياض ناصع يخالطه نقط ف الوجه لونها غير لونه» ولا ذات مطلق لا إليه رغبة 

أو عكسه ولانى حلها له خلاف كأن زنا أو تمتع بأمها أو بها فرعه أو أصله أو شك بنحو رضاع . وى حديث 
عند الديلمى والخطالى النبى عن نكاح الشهبرة الزرقاء البذية » واللهبرة الطويلة المهزولة » والنهبرة القصيرة الذميمة » 
أو العجوز المدبرة . والهندرة : العجوز المدبرة أوالمكثرة للهذر : أى الكلام فى غير محله. أو القصيرة الذميمة » 
ولو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقدبم ذات الدين مطلقا ثم العقل وحسن الحلق ثم النسب ثم البكارة ثم 
الولادة ثم الحمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتباده . ويسن أن يزوج فى شوال وأن يدخل فيه + وأن يعقد 
فى المسجد » وأن يكون مع جمع وأوّل النهار ( وإذا قصد نكاحها ) ورجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن 
عبد السلام لأن النظر لايجوز إلا عند غلبة الظن اجوز » ويشترط أيضا أن يكون عالما يخلوها عن نكاحوعدة 
حرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونهكالتعريض » فإطلاق الحرمة حي ث كان بإذنها أو مع علمها بأنه 


أى من ديثة الخ ( قوله ويندب كونها ودودا ) أى متحببة للزوج( قوله وحسناء الخ ) عبارة حج : أى بحسب 
طبعه كنا هو ظاهر لأن القصد العفة » وهى لا تحصل إلا بذلك ( قوله ما سلمت ذات حمال قط ) أى من فتنة 
أو تطلع فاجر إليها أو تقوّله عليبا اه حج( قوله وأن لابزيد على امرأة ) أى واحدة ( قوله من غير حاجة ) ومنها 
توهم حصول ولد منها واحتياجه للخدمة( قوله ويقاس بالزوجة السرية ) أى حتى فى النسب فتقدم الإسرائيلية على 
غيرها ( قوله أو العجوز المدبرة) أى الى تغيرت أحواها ( قوله والأوجه تقدبم ذات الدين مطلقا ) أى جميلة أم لا 
( قوله ثم الولادة ) ىحج تقديم الولادةعلى شرف النساء ( قوله مسب اجبهاده ) قال حج : تنبيه كنا يسن نمحرى 
هذه الصفات فيها يسن لها ولوليها تحريها فيه كا هو واضح اه ( قوله ويسن أن .يزوج فى شوال ) قال النووى 
فق شرح مسلم لقول عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ تزوجنى رسول الله صلى. الله عليه وسلم فى شوال وبى فى 
فشوال » وبهذا الحديث رد ماكانت الحاهليةعليه وما تحكيه بعض العوام” اليوم من كراهة التزوج » والتزويج 
والدخول قى شوال باطل لا أصل له وهو من آثار الحاهلية : كانوا يتطيرون بذلك لما فى اسم شوال من الإشالة 
والرفع اه . وصح الترغيب فى صفر أيضا . روى الزهرى أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم زوج ابنتهفاطمة 
عليا فى شبر صفر على رأس اثنى عشر شهرا من الحجرة اه بهنسى . وكتب أيضا لطف الله به قوله ويسن” أن 
ينوج فشوال : أىحيث كانيمكنه فيه وىغيرهعلى السواء» فإن وجد سبب للنكاح فى غير فعله (قوله وم التعريض) 


الشهاب سم بأنه لابد: للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ( قوله إلا لمصلحة ) راجع للمسئلتين قبله 

(قوله أو شك) عطف على خلاف ( قوله وعد ة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر الخ ) عبار ةالتحفة : وعداة نحرم 

التجر يض كالر جعية » فإن لم تحرمه جاز النظر وإن علمت لأن غايته الخ » وقوله كالتعريض قال الشهاب سم : فيه 
4 - لهاية امحتاج - , 
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لرغبته فى نكاحها محمول على ماذكر ( سن نظره إليها ) للأمر به فى احبر الصحبح مع تعليله بأنه أحرى أن يوئدم 
بينهما : أى ندوم المودة والألفة » وقيل من الأدم لأنه يطيبالطعام ونظرها إليهكذلك ووقته ( قبل الحطبة ) لابعدها 
لأنه قد يرد أو يعرض فحصل التأذى والكسر ء ومعن خطب فى رواية أراد للخبر الآخر « إذا ألى الله فى قلبا 
امرئخيطبة امرأة فلا بأ سأن ينظر إليها» . وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الأوجه. » ودعوى 
الإباحة بعدها فقط لأنها الأصل .» إلا ما أذن فيه الشارع وهو لميأذن إلا قبل اللحطبة ممنوع ذلك الخصر » بل يوكخل 
من مجموع الحبرين. المذكورين إذنه قبلها وبعدها وإن كان الأول أولى ( وإن لم تأذن) هى ولا وليها اكتفاء بإذنه 
صل الله عليه وسلم » فنى رواية وإنكانت لاتعلم » بل قال الأذرعى : الأولى عدم علمها لآنها قد تتزين له بما 
يغره ولم ينظر لاشعراط مالك إذنها كأنه نخالفته للرواية المذكورة ( وله تكرير نظره ) ولو أكثر من ثلاث فيا 
بظهر حى يتبين له هيئنها » ومن ثم لو اكتى بنظرة حرم مازاد عليها لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها » وسواء 
فى ذلك أخاف الفتنة أم لاما قالهالإمام والرويانى وإن نظر فيه فى حالة الشهوة الأذرعى ( ولا ينظر ) من الحرة 
(غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا من رعوس الأصابع إلى الكوع بلا مس' شبىء منهما لدلالة الوجه على الحمال 
والكفين على خصب البدن » واشتراط النص وكثيرين سير ماعداهما محمول على أن المراد منع نظر غيرهما أو 
نظرهما إن أدى إلى. نظر غيرهما ورؤبتهما مع عدم علمها لاتستلزم تعمد روثية ماعداهما » فاندفع مامال إليه 
الأذرعى من أن ظاهركلام.الحمهور الحواز مطلقا سرت أولا » وتوجبه بأن الغالب أنها مع عدم علمها لاتستر 
ماعداهما وبأن اشتراط ذلك يسد باب النظر . أما من فيها رق فينظر ماعدا ما بين سرتها وركبتها كما صرح به 
ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم : أى تعليلهم عدم حل" ماعدا الوجه والكفين بأنه عورة وسبقه لذلك الرويائى » 
ولا يعارضه ما يأنىأنها كالحرة فى نظر الأجنى إليها لأن النظر هنا مأمور به ولو مع خخوف الفتنة فأنيط بما عدا 
عورةالصلاة وفيا يأنى منوط بخوف الفتنة ٠‏ وهو جار فيا عداهما مطلقا وإذالم تعجبه يسكت ولا يقول لا أريدها 
ولا يئرتبعليه منع خطبتها لآن السكوت إذا طال وأشعر بالإعراض جازت "ما يأنى » وضرر الطول دون ضرر 
قوله لا أريدها فاحتمل » ومن لايتيسر له النظر أو لايريده بنفسه كما أطلقه جمع يسن له أن يرسل من يحل" له 
نظرها ليتأملهاويصفها له ولو بما لاحل له نظره كما يوئخف من الحبر. فيستفيد بالبعث مالا يستفيد بالنظر » وهذا 
أى بأن كانت رجعية ( قوله والألفة) عطف تفسير ( قوله سن نظره إليها الخ) وخرج بإليها نحو ولدها 
الأمرد فلا يجوز له نظره وإن بلغه استواوثهنا فى الحسن خلافا لمن وه, فيه اه حج . وسيأتى فى كلام المصنف الحواز 
( قوله وهو الأوجه ) خلافا لحج ( قوله الحبرين المذكورين ) هما قوله خطب » وقوله إذا ألى الله الخ ( قوله 
وسواء فى .ذلك أخخاف الفتنة ) أى ولو مع الشهوة ( قوله لاتستلزم تعمد الخ ) أى فإن اتفق ذلك من غير قصد 
للنظر وجب الغض" سريعا » وإن عا, أنه مبى نظر إليها أددى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من 
يصفها له إن أراد ( قوله من يحل له ) أى رجلاكان أو امرأة كأخيها أو ممسوج يباح له النظر( قوله ولو بما لاحل 
له نظره ) كالصدر وبى مالو ارتكبت الحرمة ورأت العورة هل يجوز لها وصفها للخاطب أم لا ؟ فيه نظر » 
تأمل ( قوله ونظرها إليه كذلك ) أى فتنظر منه ما عدا مابين سرته وركبته "كما ذكره الشارح فها كتبه على شرح 
الروض ونقله عن العباب ( قوله لا بعدها ) يناقضه قوله الآنى وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب الخ 
( قوله لآنها الأصل ) لعل هذا المدعىممن يرى إباحة النظر للوجه والكفين الآنى فى امن ( قوله ولا يترتب عليه 
منع خطبتها ) أى فيا إذا كان نظره بعد الحطبة » أما إذا كان قبلها فلا يتوه, فيه ترتب ماذ كركما لايق 
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لزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة امرأة لرجل ( ويحرم نظر فحل) وعجبوب وخصى وخحتى إذ هو 
مع النساءكرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا » وإنما غسلاه بعد موته لانقطاع الشهوة با موت 
فلم يب للاحتياط حينئذ معنى لا مسوح كا يأنى ( بالغ ) ولو شيخاهما ومخنثا وهو المتشبه بالنساء عاقل مختار ( إلى 
عورة حرة ) خرج مثالا فلا يحرم نظره فى نحو مرآة "كما أفى به جمع لآنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم مماعه 
مالم يخف منه فتنة » وكنا لوالتذ” به على ما بحثه الزركشى » ومثلها فى ذلك الأمرد ( كبيرة ) بأن بلغت حدا 
تشتبى فيه لذوى الطباع السليمة ( أجنبية ) وهى ماعدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى - قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم - ولأنه إذا حرم نظرالمرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل ( وكذا وجهها ) أو بعضه ولو بعض عينها 
( وكفها ) أى كل كف منبا وهومن رأس الأصابع إلى المعصم ( عند خحوف فتئة ) إجماعا من داعية نحو مس الا 
أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمنالفتنة قطعا ( وكذا عند الآمن ) من الفتنة فها يظنه من 
نفسه من غير شهوة( على الصحبح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه 
وبأن النظر مظنة الفتنة وعم رك للشبوة » فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال 
كالحلوة بالأجنبية » وبه اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره لأندمع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة 
أو الشبوة ففطم الناس عنه احتياطاء على أن السبكى قال : الأقرب إلى صنيع الأصماب أن وجهها وكفيها عورة 
فى النظر » والثانى لابحرم ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للا كثرين » وقال فى المهمات : إنه الصواب » 
وقال البلقنى : الترجيح بقوة المدرك » والفتوى على ماف المباج .وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء : 
والأقرب الأول ( قوله و[نماغسلاه) أى بشرط عدم وجوب محرم له ( قوله لانقطاع الشهوة ) أئ مع احمال 
كونه كالمغسل ذكورة أو أنوثة . فلا يرد أنه يحرم على الرجل تغسيل المأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع الشهوة 
بالموت ( قوله لا ممسوح) أشار به إلى أن المراد بالفحل هنا مايشمل الحصى واغجبوب » ويدل له مقابلته بالممسوح 
الآثية فى كلام المصنف ( قوله عاقل ممْتارٍ ) أما امجنون فليس اطبا ومع ذلك يحب عليها الاحتجاب منه كا 
يأقى ويحب على وليه منعه ( قوله فى نحومرآة ) ومنه الماء ( قوله وليس الصوت ) ومنه الزغاريت ( قوله منها ) أى 
العورة ( قوله وكذا لو التذ" به ) أى فيجوز لأ اللذة ليست باختيار منه ( قوله ومثلها فى ذلك ) أى فى قوله مالم 
يخف منه فتئة ( قوله وهى ) أى العورة ( قوله إلى المعصم ) ى نسخة إلى الكوع » وعبارة المصباح : المعصم وزان 
مقود موضع السوار من الساعد اه . ولعل التعبير به أولى لأن المعصم شامل لرأس الساعد من جهة الإبهام واللحنصر 
وما بينهما » بخلاف الكوع فإنه خاص بالطرف الذى بلى الإبهام ( قوله من داعية نحو مس ) يوكخذ منه أن ضابط 
خوف الفتئةأن ياف أن تدعوه نفسه إلى مس ها أو خلوة بها ( قوله وحرك ) عطف مغاير ( قوله وبه) أى بما 

وجه به الإمام » وقوله اندفع القول بأنه : أى الوجه ( قوله والفتوى على ما فى المهاج ) معتمد 


(قوله عاقل)أى أما الجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه» وسيأق وجوب الاحتجاب عليها منه ومنع الولى له 
من النظر(قوله ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل) قال الشهاب سم : لكن المراد بعورة مثلها غير 
المرادبعورتها فها نحن فيه (قوله من داعية الخ) بيان للفتنة (قوله وكذا عند النظر بشبوة) معطوف على قول المصنف 
عند خوف الفتئة ( قوله وقال البلقينى العرجيح بقوة المدرك ) قال الشارح فها تبه على شرح الروض مراده 
بذلك أن المدرك مع ماى المنباج كا أن الفتوى عليه اه . وأقول : الظاهر أن قوله على ما فى المباح خبر الرجيح » 
والمعنى والأرجيح على طبق ماق الهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة اذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل 


الما - 
أى نع الولاة لهنمعارض لما حكاه القاضى عياض عن العلماء أنه لايحب على المرأة ستر وجهها ىطريقها وإنما 
ذلك سنة » وعلى الرجال غض” البصر عنبن للآية » وحكاه المصنف عنه فى شرح مسلم وأقروعليه » ودعوى 
بعضهم عدم التعارض فى ذلك إذ منعهن” من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليين” فى ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة 
وفى تركه إخلال بالمروءة مردودةإذ ظاهر كلامهما أن السّر واجب لذاته فلا يتأ هذا الجمع » وكلام القاضى 
ضعيف » وحيشقيل بالحواز كره وقيل خلاف الأولى » وحيثقبل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة 
الى لايبين منها غير عينيها ومحاجرها كا بحنه الأذرعى ولا سما إذا كانت جميلة فكي فالمحاجر من خخناجر » وأفهم 
تخصيص الكلام بالوجه والكفين حرمة كشف ماسوى ذلك من البدن ‏ وما اختاره الأذرعى تبعا الجمع من خل” 
نظر وجه وكف عجوز تمن الفتنة من نظرها لآبة ‏ والقواعد من النساء - ضعيف مردود بما مر من سد الباب 
وأن لكل ساقطة لاقطة » ولا دليل فى الآية كما هو جلى بل فيها إشارة الحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة » 
واجماع أنى بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وأضابه برابعة رضى الله عنهم لايستلزم النظرء على أن مثل هؤلاء 
لايقاس بهم غير هم » ومن ثم جوّزوا لمثلهم الحلوة كا يأتى قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى ( ولا ينظر من محرمه ) 
ينسب أو رضاع أومصاهرة ( بين ) فيه تجوز أوضحه قوله الآتى إلامابين ( السرة وركبة ) لأنه عورة فيحرم نظر 
ذلك إجماعا ( ويحل ) نظر( ماسواه ) حيث لاشهوة ولوكافرا لأن امحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين وامرأتين 6 
نعم لو كان الكافر من قوم يعتقدون حل امحارم كاغهوس امتنع نظره وخلوته كا نبه عليه الزركشى وأفاد تعبيره 


( قوله فكرف المحاجر ) جمع حجر ك.جلس وهو مايبدومن النقاب اه مختار . وف القاموس :ا محجر كمجلس ومنبر 
الحديقةومن العين مادار بها وبدامن البرقع أو مايظهر من نقابها (قوله وما اختارهالأذرعى)أيمنحيث الدليل (قوله 
وأن لكل ساقطة الخ ) أى ومن أن لكل الخ » فالعجوز الى لاتشتهى قد يوجد ها من يريدها ويشتهيها ( قوله بل 
فيها إيثارة) يتأملوجه الإشارة فإن ظاهرها جوازالنظرإن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين 
ماذكره الأذرعى ( قوله إلا مابين سرة) فإنه دل على أن امحرم نظر مابينهما لانفس معنى بينهما فإنهمعنى لايتعلق به 


( قوله ودعوى بعضهم ) هوحج ( قوله مردودة إذ الظاهر كلامهما الخ ) هذا لابلا ما ادعاه هذا البيض ٠»‏ لأن 
حاصل دعواه أن ماحكاه الإمام من الاتفاق على منع النساء لايلزم منه أن ذلك لوجوب سيرها وجهها فى طريقها 
وإن فهمه هنه الإمام حتى وجهه به » بل يجوز أن يكون للمصلحة الى ذكرها وهذا لامحيد عنه » ولا يصح رده 
بأن ظاهر كلامهما ما ذكر لأن المعارضة الى دفعها ليست بين الحواز الذى ذكره القاضى عياض والحرمة وإنما 
هى بينه وبين الاتفاق على منع النساء كما سبق ( قوله وأفهم تخصيض الكلام بالوجه والكفين ) عبارة التحفة 
وأفهم. تخصيص حل" الكشف بالوجه حرمة كشف ماعداه من البدن حتى اليد » وهو ظاهر فى غير اليد لآنه 
عورة » ومحتمل فيها لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه انبت . وقوله تخصيص حل الكشف بالوجه : أى 
فها ذكره القاصى عياض ومال ف التحفة إلى ترجيحه » فكأن الشارح فهم أن مرادهم ما فى المئن فعبر عنه 
بما ذكره لكن قد يقال عليه إن ما فالمئن ليس فيه ذكر ح لّولاكشف ( قوله فيه تجوز) أى حيث جعل بين" 
مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهى من الظروف الغير المتصرفة» .لكن قد يقال ما المانع من جعل المفعول به 
محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيثا بين الخ ( قوله امتنع نظره وخلوته ) بمعنى أن تمنعه من. ذلك 


-144 
كالروضة حل" نظر السرة والركبة لآنهما غير عورة بالنسبة لنظر النحرم وهو كذلك وإن اقتض عبارة ابن 
المقرى تبعا لغيره حرمة ذلك ( وقيل ) يحل نظر ( مايبدو ف المهنة ) بفتح المم وكسرها : أى الخدمة وهو الرأس 
والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين ( فقط) إذ لاضرورة لنظرماسواه(و الأصح حل النظربلاشهوة ) 
ولااخوف فتنة ( إلى الآمة ) ولو أم ولد وخحرج بها المبعضة فكالحرة قطعا وقيل على الأصح : والثانى يحرم إلا 
مايبدوف المهئة إذ لاحاجة؛ والثالث يحرم نظرهاكلها كالحرةوسيأقى ترجيحه١‏ إلامابين سرة وركبة) فلا يحل لأنه 
عورا فالصلاة فأشبيت الرجل والنظر بشهوة خرام قطعا لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجتهوأمته 
والتعرض.له هنا فى بعض المسائل. ليس للاختصاص بل لحككة تظهر بالتأمل قاله الشارح رحمه الله تعالى » والبعض 
الذى تعرض له المصنف هو مسئلة الأمة والصغيرة والأمرد » وأفاد بمفهوم تعرضه أن تحريم نظر الآمة والصغيرة 
بشبوة متفق عليه بين الرافغى والمصنف رحمهما الله » وأن محل الحلاف بينهما فى الأمة والأمرد عند انتفائها » 
والحكة مع ماذكرته أن الأمة لما أنكانت فى مظنة الامتهان والابتذال ف الحدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتما 
فى الصلاة مابين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشبؤة للحاجة » وأن الصغيرة لما 
أن كانت ليست مظنة للشهوة لاسيا عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة » وأن الأمرد لما أن 
كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم فى أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو 
بشهوة للحاجة بل للضرورة » فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور ؛ وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة 
إلى الاخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى » وتحريم نظ ر كل من الرجل إلى 
الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بشبوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور ( و ) الأصح حل 
النظر ( إلى صغيرة ),لاتشتهى لأنها غير مظنة للشهوة بلحريان الناس عليه فى الأعضار والأمصار » ومن ثم قيل 
حكاية الحلاف فيها : أى فضلا عن الإشارة لقوته يكاد أن يكون خرقا للإجماع » وتجويز الماؤردى النظر لمن 
لانشهى وإن بلغت تسع سنين غير حاصر » إذ الوجه ضبطه بما مر لأن المدار على الاشنباء وعدمه عند أهل 
الطباع السليمة فإِنلم تشته خم لتشوه بها قدر فيا يظهر زوال تشوههاء فإنكانت مشهاة للم حينثذ حرم نظرها وإلا فلا 


النظر ( قوله وهو كذلك ) خلافا لحج ( قوله وكسرها ) أى وفتحها أيضا اه دميرى ١‏ قوله وسيأق 
ترجيحه ) أى فى قوله والأصح عند المحققين الخ ( قوله لكل منظور إليه ) يشمل عمومه االحمادات فيحرم النظر 
إليها بشهوة ( قوله والتعرض له ) أىالنظر بشهوة ( قوله ضبطه لما مر ) أى من قوله بلغت حدا تشتهى فيه الخ 


( قوله والثانى يحرم إلا مايبدو ف المهنة الخ ) محل ذكر الثانى والثالث بعد الاستثناء فى كلام المصنف الذى هو جزء 
من الوجه الأول ( قوله فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور) قال الشهاب :سم : وأقول : قد يشكل على هذا 
التفرير أن ماذكر فى توجيه التقييد النظر إلى الأمزد مقتضاه أن التعرض له فى نظر الرجل إلى الرجل والرأة إلى 
المرأة أولى من التعرض له فى نظر الأمردكا لايخى » فكان ينبغى التعرض له فها ذكر » ويفهم.منه حكم نظر الأمرد 
بالأولى فليتأمل اه . واعلم أن قول الشارح والبعض الذى تعرض له المصنف إلى آخر السوادة هو عبارة فتاوى 
والده بالحرف ٠‏ لكن ف الشارح إسقاط بعض ألفاظ من الفتاوى لابد منها لعله من الكتبة ( قوله ولا حرمية ) 


لامها 
وفارقت العجوز بسبق اشهائها ولو تقديرا فاستصحب ولاكذلك الصغيرة ( إلا الفرج ) فلا يحل نظره » قال 
الرافعى : كصاحب العدّة اتفاقا » ورد" المصنف دعوى الاتفاق بأن القاضى جوزه جزما فليس ذلك اتفاقا بل 
فيه خلاف لا أنه رد" للحكم كنا فهمه ابن المقرى ككثير فصرح بالحواز . وأما فرج الصغير فكفرج الصغيرة على 
المعتمدة » وإن صرّح المتولى وتبعه السبكى بجواز النظر إليه إلى القييز » فقد روى الحاكم « أن محمد بن عياض 
قال : رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صغرى وعلِى” خرقة وقد كشفت عورثى فقال : غطوا عورته 
فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ؛ ولا ينظر الله إلى كاشف عورته » واستثنى ابن القطان الأم زمن 
الرضاع والتربية لمكان الضرورة وهو ظاهر » ويلحق غير الأم ممن يرضع بها فها يظهر.( وأن نظر العبد ) العدل 
كا قاله البغوى وغيره » ولا تكى العفة عن الزنا فقط خلافا لابن العماد غير المشيرك والمبعض وغير المكاتب كا 
فى الروضة عن القاضى وأقره : أى وإنْلم يكن معه وفاء خلافا للقاضى ( إلى سيدته ) العفيفة كما قاله الواحدى 
وغيره ( ونظر ممسوح ) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لاببتى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه فى المسلمة وعدالته ولو 
أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا ( كالنظر إلى محرم ) فينظران منها ماعدا مابين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك 
لقوله تعالى ‏ أو ماملكت أبمانهن أو التابعين غير أولى الإربة ‏ ويلحقان با حرم أيضا فى الحلوة والسفر » وقول 
الأذرعى : لا أحسب فى تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع . قال السبكى : ولا لاف فى جواز دخوله 
عايين بغير حجاب لا فى نحو حل" المس وعدم نقض الوضوء » به وإنما حل" نظره لأمته المشئركة لآن المالكية 


( قوله وفارقت العجوز الخ ) دفع به ماقد يقال قضيته أن العجوز لو كانت شوهاء من صغرها واستمر ذلك بها 
إلى أن صارت عجوزا أنهلايحرم نظرها لعدم سب قالشهوة لا » ووجه الدفع ماسبقت الإشارة إليه فى كلامه من أن 
الشوهاء إذا بلغت سنا تشتهى فيه يفرض زوال الشبهوة ( قوله إلا الفرج ) أى قبلا أو ديرا » وينيغى أن مثل 
الفرج محله إذا خلق بلا فرج أو قطع ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حكم الفرج ( قوله على المعتمد ) خخلافا حنج 
(قوله لمكان الضرورة) إضافة بيانية : أى لاضرورة » والتعبير به يشعر بأنها. كغيرها عند عدم الحاجة 
وليس من الحاجة جرد ملاعبة «نصبى ( قوله ممن يرضع بها ) التعبير بالإرضاع جرى على الغالب وإلا 
فالمدار على من يتعهد الصبى بالإصلاح ولو ذكرا كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكدهن الفرج بما يزيل 
ضرره » ثم لافرق فى ذلك بالنسبة لمن يتعاطى إصلاحه بين كون الأم قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها 
وعدمه ( قوله العفيفة ) أى بالمعنى السابق فى العبد وهو العدالة ( قوله غير أولى الإربة ) أى الشبوة ( قوله وإنما 
حل نظره ) أى السيد لأمته : أى كا تأتى الإشارة إليه ىكلامه بعد قول المصنفللزوج النظرالخ منقوله ونحوأمة 


الصواب حذفه ( قوله لحريان الناس عليه الخ ) يفبغى ذكر الواو قبله ( قوله وفارقت ) أى الصغيرة فى المأن ( قوله 
لا أنه رد الحكر ) معطوف على مافهم من قوله فليس ذلك اتفاقا إذ هو تفسير لما أراده المصنف بالرد ‏ فكأنه 
قال المصنف المذكور : إنما هو رد لدعوى الاتفاق فقط لا أنه رد للحكم ( قوله العفيفة ) إتما قيد بهذا هنا وبالعدالة 
فيها فيا يأ نظرا إلى حل نظرها إليه الآتى كما هو ظاهر » وإلا فلا معنى للتقيبد بذلك بالنظر مجرد نظره إليها حيث الم 
تنظر إليه فتأمل ( قوله وإسلامه ) مجرور ححظفا على قوله أن لايبى .( قوله لافى نحو حل المس ) , 
كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى رم لكن نى صحة هذا العطف وقفة » والراد أن العبد والممسوح 
كاثحرم فى حل النظر فقط لا فى نحو المس الخ ( قوله وإنما حل نظره لآمته المشتركة ) جواب عما قد يتوهم من 


سافات 

أقوى من المملوكية فأبيح للمالك مالا يباح للملوك » وقضية ذلك حل نظرها لمكاتبها وللمشرك بينها وبين غيرها وقد 
صرحوا يخلافه » فالأوجه فى الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة وهى منفية مع الكتابة أو الاشتراك ولااكذلك 
فى السيد » ويئيده نقل الماوردى الاتفاق على أن العبد لايلزمه .الاستئذان إلا فى الأوقات الثلائة » وعللوة 
بكثرة حاجته إلى الدخول واللحروج زانخالطة والمحرم البالغ لايلزرمه الاستئذان إلا فبها فيا يظهر كامراهق الأجنبى بل 
أولى » وأطال المصنف فى مسوداة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين فى الانتصار لمقابل الأصح 
فى العبد » وأجابوا عن: الآبة بأنها فى الإماء المشركات » وعن خبر أنى داود « أن فاطمة رضى الله عنها استئرت 
من عبد وهبه صلى الله عليه وسلم لها وقد أناها به فقال : ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» بأنه كان صبيا 
إذ الغلام يختص حقيقة به » وبأنها واقعة حال محتملة وبعزة العدالة فى الأحرار فبالمماليك أولى مع ما غلب بل 
اطرد فيهم من الفسق والفجور لكن يتأمل مامر من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك "كنا أفاده الأذرعى (و) 
الأصح ( أن المراهق ) بكسر الماء من قارب الاجتلام : أى باعتبار غالب سنه وهو قرب خمس عشرة سنه فها 
يظهر ( كالبالغ ) فيازمها الاحتجاب منه كانجنون لظهوره علي عورات النساء . والثانى له النظر كا حرم وعلى 
الأول يلزم وليه منعه النظر كما يلزمه منعه ضائر المحرمات » ولو ظهر .منه تشوف للنساء فكالبالغ قطعا » والمراهقة 

كالبالغة » أما المراهق انون فقتضى تعليلهم إلحاق المراهق بالبالغ بظهوره على عورات النساء وحكايته لها أنه 
ليس مثله وخرج بالمراهق غيره » فإ ن كان بحيث يحسن حكاية مايراه على وجهه من غير شهوة فكا حرم أو بشهوة 
فكالبالغ أو لايحسن ذلك فكالعدم كا قاله الإمام ( ويحل نظر رجل إلى رجل ) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقا ( إلا 
مابين سرة وركبة ) فيحرم نظره مطلقا ولو من محرم لأنه عورة » والمراهق كالبالغ ناظرا كان أو منظورا كما بحثه 
الأذرعى » ويجوز لارجل دلك فنخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك » 
وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس" غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم 
الشبوة » ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد فى ذلك ٠»‏ ويو'يده إطلاقهم حرمة معانقته 


الخ ( قوله أو الاشتراك ) هو :واضح فها إذا كان بينهما مهابأة ونظرت فى غير نوبتها » أما إذا لم تكن ببنهما مهايأة 
أو كانت فنظرت فى نوبتها فالحاجة موجودة » ثم ماذكر فى المشترك يأنى مثله فى المبعض ( قوله إلا فيها ) أى 
الأوقات الثلاثة » وقوله إنما هو أبوك : أى الداخل » وقوله كامجنون”: أى البالغ ما يأتى من قوله أما المراهق 
المجنون الخ ( قوله ولو ظهر منه ) أى المراهق بقرينة دلت على ذلك ( قوله دلك فخذ الرجل ) أى ومثله بقية العورة 
حتى الفرج ( قوله مخ ذينك ) أى ال حائل وأمن الفتنة ( قوله من وراء حائل ) ظاهره ولوكتف » لكن قال سم على 
حج مانصه : لايبعد تقييده بالحائل الرقيق حلاف الغليظ مر اه ( قوله فيلحق بها ) أى فى حرمة مس الخ ( قوله 
ويؤيده إطلاقهم حرمة الخ ) قد يمنع التأبيد بمجرد ذلك فإن المعانقة كالمحققة للشبوة يخلاف مجرد اللمس باليد مع 
تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر ابسيد لأمته المشتركة ( قوله أن ملحظ نظر السيدة ) المصدر مضاف 
لمفعوله » وقولهولا كذلكالسيد : أى فى نظرهإل مملوكته(قوله وأنحذ منهحل مصافحة الأجنبية) الظاهر أنذكر المصافحة 
. مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب » وحينئذ فلا يتأ قول الشارح وأفهم تخصيصه الخ » وقدنقل الشبابمم 
عن الشارح أنه ينبغى تقييد كلمن ال مأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة ثم قال : قلت وحينتذ يحتمل أن غير المصافحة 
كالمصافحة ( قوله غير وجهها ) انظر ما وجهه والذى أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا ( قوله فيلحق بها 
الأمرد فى ذلك ) أى فى حرمة مس ماسوى الوجه واليذين ولو بحائل ( قوله منوراء حائل ) بحث الشهاب سم 
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الشاملة لكوئها من وراء حائل ( ويحرم نظر أمرد ) وهو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية غالبا » ويثبغى ضبط ابتدائه 
بحيث لو كان صخيرة لاشتبيت للرجال مع خوف فتنة بأنلم يندر وقوعهاكما قاله ابن الصلاح أو ( بشهوة ) إجماعا 
وكذا كل منظور إليه » ففائدة ذكرها فيه تمييز طريقة الرافعى » وضبط .ف الإحياء الشهوة بأن يتأثر يجمال 
صوزته بحيث يدرك من نفسه فرقا بين الملتحى وبينه » وقريب منه قول السبكى هى أن ينظر فيلتذ وإن لم يشته 
زيادة وقاع أو مقدمة له فذاك زيادة فى الفسق » وكثيرون يقتصرون على مجرد النظر والنحبة ظانين سلامهم من 
الإثم وليسوا سالمين منه ( قلت وكذا ) يحرم نظره ( بغيرها ) أى الشبوة ولو مع أمن الفتنة (فى الأصح المنصوص ) 
لأنه مظنة الفتنة فهو كالمرأة فى الكلام ى الحميل الوجه الى البدن كا قيد به المصنف رحمه الله فى التبيان وغيره بل 
هو أشدإثما من الأجنبية لعدم حله بحال » وقد حكي عن أنى عبد الله الحلاء قال : كنت أمشى مع أستاذى يوما 
فرأيت حدثا حميلا فقلت : ياأستاذى ترى يعذب الله هذه الصورة ؟ فقال : سترى غبه » فنسى القرآن بعد عشرين 
سنة . والثانى لايحرم وإلا لأمر الأمرد بالاحتجاب كالنساء » ورد لما فى ذلك من المشقة الصعبة علييم وترك 
الأسباب اللازم له وعلى غير هم غض" البصرعند توقع الفتن لاسها مع عخالطة الناس للم من عصر الصحابة إلى !51 
مع العلم بأنهملميؤمروا بغض البصر عنهم فى كل حال كالنساء بل عند توقع الفتنة . ونازع فى المهمات فى العزو 
للنص وقال : الصادر من الشافعى على ما ببنه فى الروضة إنما هو إطلاق يصح حمله على حالة الشبوة اه . وقال 
الشيخ أبو حامد : لا أعرف هذا النص للشافعى كا نبه عليه ابن الرفعة » ولم يذكره البييق فى معرفته ولا سننه ولا 
مبسوطه » وتبعه امحاملى على عدم معرفته للنص . وقال البلقينى : ماصصمحه المصنف لم يصرّح به أحد وليس وجها 
ثانيا » فإن الموجود فى كتب الأصعاب أنه إن لم يخف فتنة لابحرم قطعا » فإن حاف فوجهان » وما ذكره عن 
النص مطعون فيه . ولعله وقع للشافعى ذلك.عند حصول شبوة أو خوف فتنة . وأما عند عدم الشبوة وعدم 


الحائل ( قوله ويحرم نظرأمرد ) أى ولو على أمرد مثله اه حج ( قوله وهو من لم يبلغ ) أى باعتبار العادة الغالبة 
للناس لاجنسه ( قوله بأنل يندر وقوعها ) نبه به على أن جرد الحوف لايكنى فى الحرمة وإن كان هو المتبادر من 
الهوف » فإن اللموف يصدق بمجرد اختياله ولو على بعد فلا بد من ظن الفتنة بأن كثر وقوعها ( قوله أو بشهوة )اع 
والظاهر أن شعر رأسه كباق بدنه فيحرم النظر إلى شعره المنفصلكالمتصل اه سم على منبج ( قوله ففائدة ذ كرها ) 
أى الشبوة وقوله فيه أى الأمرد ( قوله بحيث يدرك ) أى باللذة ( قوله فرقا بين الملتحى ) أى بحيث تسكن نفسه 
إليه مالا تسكنه عند رؤية المتحى ويوضحه قوله وقريب منه قول السبكى الخ » وقوله زيادة وقاع هو من 
إضافة الصفة إلى الموصوف : أى وإِنلم يشته وقاعا زائدا على عبرد اللذة ( قوله لعدم حله حال ) أى ومع ذلك 
فالز نا بامرأة أشد إِنما من اللواط به على الراجح لما يندى إليه الزنا من اختلاط الأنساب ( قوله سترى غبه ) أى 
عاقبة هذا الكلام ( قوله ونازع فى المهمات ) أى للأسنوى ( قوله وقال الشبخ أبو حامد ) مرادهم به الاسفراييى 
عند الإطلاق ( قوله ولا مبسوطه ) أى مع استقصائه النصوص فيها ( قوله ولعله وقع للشافعى ) أى التعبير به 


تقبيده بالرقيق ( قوله تمييز طريقة الرافعى ) أى مع ماقدمهمنالحكة فى ذلك( قوله ولومع أمن الفتنة) أى أخذا من 
إطلاقه ( قوله لاسما مع عذالطة الناس للم الخ ) هذا لاتعلق له بما قبله كما يدرك بالتأمل » وإتما هو من حملة مايرد به 


اختيار المصنف ( قوله على مانبه عليه ابن الرفعة ) فى التحفة كما نبه عليه ابن الرفعة » وانظر ما مراده الذى نبه 
عليه ابن الرفعة » ولعل المراد أنه نبه على قول أنى حامد لا أعرف هذا النص للشافعى لكن كان اللائق أن يقول كما 
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الفتنة فإنه لايحرم النظر بلا حلاف » وهذا إجماع من المسلمين » ولا يجوز أن ينسب للشافعى مايمخرق الإجاع آه , 
وقال الشارح : لم يصرح هوأعنى المصنف ولاغيره بحكايتها فى المذهب اه . فعلم مما تقرر أن ماقاله المصنف من 
اختياراته لا من حيث المذهب » وأن المعتمد ماصرّح به الرافعى كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى » وشرط الحرمة 
على كلام المصنف أن لايكون الناظر محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولا سيدا » وأن لاتدعو إلى نظره حاجة + 
فإن دعت كما لو كان المخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه روئيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواوهما 
فى الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعى » وظاهر أن محله عند انتفاء الشبوة وعدم نحوف الفتنة » والأوجه حل" 
نظر مملوكه وممسوح بشرطهما امار وخرج بالنظر المس” فيحرم وإن حل كا هو ظاهر لأنه أفحش وغير محتاج 
له والخلوة به فتحرم لكن إن حرم النظر فيا يظهر . والفرق بينها وبين المس.ظاهر ( والأصح عند إنحققين أن 
الأمة كالحرة » والله أعلم ) لاشتراكهما فى الأنوثة وخوف الفتنة » بل حمال كثير من الإماء أكثر من جمال كثير 
من الحرائر فخوفها فيين أعظٍ . وأما ضرب عمر رضى الله عنه أمة استترت كالحرة وقوله لها أتتشبهين بالحرائر 


عند حصول الخ ( قوله كا أفى به الوالد ) خلافا لحج . وينبغى تقييد الحواز بعدالة الناظر والمنظور إليه أخذا مما 
مر له ى نظرعبد المرأة لها ونظر الممسوح ومن قوله الآتى والأوجه حل نظر مماوكه الخ ( قوله نحو ولد أمرد ) لعل 
التقيبد به لآن المشاببة فى الغالب إنما تقع بين نهو الأم وولدها » وإلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنبى عنها 
وتهذرت رويتها فينُبغى جوازالنظر إليه » وفى سم على حج : وينبغى أنه يجوز نظر نحو أختنها لكن إن كانت 
متزوجة فينبغى امتناع نظرها بغير رضا زوجها أوظن رضاه » وكذا بغير رضاها إذا كانت عزبا لأن مصلحها 
ومصلحة زوجها مقدمة على مصلجةهذا الخاطب اه . وينبغى تقييد ذلك بأمن الفتنة وعدم الشبوة وإن لم يعتبر 
ذلك فالمخطوبة نفسها ( قوله وسماع وصفها ) قضبته أنه لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها له لايجوز له 
النظر : وقد يتوقف فإن الحبر ليس كالمعاينة » فقّد يدرك الناظر من نفسه عند المعاينة ماتقصر العبارة عنه ( قوله 
جاز له نظره) قضية إطلاقه أنه لايشترط الحواز روية الأمرد رضاه ولارضا وليه » وعليه فيمكن الفرق بينه وبين 
نظر أخث الزوجة بأنه يتسامح به ف نظر الأمرد مالا يتسامح به فى نظر المرأة ومن ثم كان المعتمد جواز نظر 
الأمرد الحميلعند أمن الفتنة ( قوله وعدم خوف الفتنة ) ولا يقال إن ذلك منزل.منزلة النظر إليها لآن امخطوبة 
حل المتع فى احملة اه خطيب ( قوله.والأوجه حل نظر مملوكه ) أى مماوك الأمرد له ( قوله ورج بالنظر المس ) 
أى ولو بحائل على مامر له ىقوله وحينئذ فيلحق بها الأمرد فى ذلك » وقدمنا عن سم تقييد الخائل بالرقيق » لكن 
عبارة الشارح فالسير بعد قول المصنف ويسن ابتدازذه : أى السلام مانصه :ويحرم تقبيل أمرد حسن لامحرمية 
بينه وبينه ونحوها ومس" ثبىء بدنه بلا حائل كما مراه . فإن كان مراده بما مر ماذكره هنا فغير يح لأن ماهنا 
سوى فيه بين الحائل وغيره وإن أراد غيرهفلينظر(قوله فيحرم وإن حل) أى النظر(قوله فها يظهر) عبارةشيخنا 
الزيادى وا حلوةبه أومس شى ءمن بدنهحرام حتى على طريقةالرافعى لأنهما أفحش (قو لهو الفرق بينبماوبين المسظاهر) 


نقله عنه ابن الرفعة أو نحو ذلك ( قوله بحكايتها ) يعنى الحرمة عند أمن الفتنة لكن الشارح : أعنى الى لم يذكر 

ذلك فى مقام الرد على المصنف "كما يوهمه سياق الشارح هنا » وإتما ذكره فى مقام الاعتذار عمن نسب إلى المصنف 

الحرمة عند أمن الفتنة كنا يعلم بمراجعة كلامه ( قوله والأوجه حل نظر مملوكه الخ ) أى إذا قلنا بطريقة المصنف » 

وقوله نظر مماوكه : أى إليه فهو مصدر .ضاف لفاعله ( قوله لكن إن حرم النظر ) نظر فيه الشهاب مم » وى 
؟ - جاية المحتاج - ١‏ 


-4هةطا- 
بالكاع » فغير دال على الحل لاحمال قصده بذلك نى الأذى عن الحرائر لأن الإماء كن يتقصدن لازنا » قال تعالى 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوئذين ‏ وكانت الحرائر تعرف بالستر فخشى أنه إذا استثئرت الإماء حصل الآذى للحرائر 
فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن ف الصيانة من أهل.الفجور ( والرأة مع المرأة كرجل ورجل ) فها مر فيحل عند 
انتفاء الشبوة وخوفه الفتنة سوى ما بين السرة والركبة لأنه عورة ( والأصح تحريم نظز ) كافرة ( ذمية ) أو غيرها 
ولو حربية( إلى مسلمة ) فيلزم المسلمة لاحتجاب منها لقوله تعالى ‏ أو نسائين ‏ فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص 
فائدة . وصح عن عمر رضى الله عنهمنعه الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات ولأأنها ربما نحكيها للكافر . والثانى 
لايحرم نظرا إلى اتحاد الخنس كالرجال فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم وعكسه . نعم يجوز على الأول 
نظرها لما يبلو عند المهنة على الأشبه فى الروضة كأصلها وهو المعتمد .. وقيل للوجه والكفين فقط . ورجح 
البلقينى أنها معها كالأجنبى وصرح به القاضى وغيره » ثم محلماتقرر حيث لم تكن الكافرة محرما أو مملوكة للمسلمة 
وإلا جاز لمما النظر إليها كما أفبى به المصنف ف الثانية وبحثه الزركشى فى الأولى وهو ظاهر » وظاهر إيراد 
المصنف يقتضى أن التحريم على الذمية وهو صحيح إن قلنا بتكليثالكفار بفروع الشريعة وهو الأصح » وإذا 
كان حراما على الكافرة حرم عل المسلمة البمكين منه لأنها تعينها به على محرم . وأما نظر المسلمة إليها فقتضى 
كلامهم جوازه وهو المعتمد لانتفاء العلة الذكورة ف الكافرة وإن توقف الزركشى فى ذلك » وقو ابن 
عبد السلاموالفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة مردود كا قاله البلقينى وإن جزم به الزركشى ( و ) الأصح 
( جواز نظر الرأة ) البالغة الأجنبية ( إلى بدن ) رجل ( أجنبى سوئ مابين سرته وركبته إنلم نخف فتنة ) ولا 
نظرت بشبوة لنظر عائشة رضى الله عنها الحبشة يلعبون فى المسجد والنبى صلى الله عليه وسلم يراها وفارق نظره ليها 
بأن بدنها عورة ولذاوجب سيره بخلاف بدنه ( قلت : الأصح التحربمكهو ) أىكنظره ( ليها » والله أعلم ) لقوله 
تعالى - وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ‏ وخبر أنه صلى الله عليه وسلم أمرميمونة وأم سلمة وقد رآهما 
ينظران لابن أم مكتومبالاحتجاب منه فقالت له أم سلمة : أليس هو أعنى لايبصر ؟ فقال : أفعمياوان أن ألسما 
تبصرائه ؛ وليس فى حديث عائشة أنها نظرت وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم » ولا يلزمه تعمد نظر 


أى وهو أن المس مظنة لتحريك الشبوة ( قوله يالكاع ) أى بالثيمة ( قوله ذلك أدنى أن يعرفن ) أى يميزن 
عن الإماء والقينات اه بيضاوى ( قوله ويحترزن. فى الصيانة ) أى فلا يلزم من كشف رأسنها النظر إليها 
وبفرضه فلعل الأمر به أن المفسدة فيه أخف من المفسدة المترتبة على السئر من قصد الحرائر بالزنا ( قوله سوى 
مابين السرة ) أى نظر سوى الخ ( قوله ولو حربية ) أى أو مربدّة ( قوله وإلا جازلحما النظر إليبا ) أى فيا عدا 
ماببن السرة والركبة ( قوله فى الثانية ) هى قولهأو مملوكة»وقوله فى الأولى هى قوله لم تكن الكافرة محرما ( قوله 
حرم على المسلمة ) لعل الغرض من ذكره هنا التفبيه على استفادته من المثن » وإلافقد صرح به ففقوله قبل فيلزم 
المسلمة الاحتجاب ( قوله فقتضى كلامهم جوازه ) أى لما عدا مابينالسرة والركبة ( قوله كنا قاله البلقينى ) أى 


حاشية الزبادى أن الحلوة به حرام حتى على طريقة الرافعى ( قوله وإذا كان حراما على الكافرة الخ ) قضية هذا 
الشرط أنه لايحرم علىالمسلمة المكين للذمية من النظر إذا قلنا بعدم الحرمة على الكافرة الذى هو مقابل الأصح » 


-١86 
البدن وإن وقع من غير قصد صرفته حالا » أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب » أوأن عائشة لم تبلغ مبلغ‎ 
النساء » وقول الحلال البلقينى إن ما اقتضاه امن من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة لم يقل‎ 
به أحد من الأصعاب رد بأن استدلالم بما مر ى قضية ابن أم مكتوم . والحواب عن حديث عائشة صريح فى أنه‎ 
لافرق » ويرده أيضا قول ابن عبد السلام جازما بوجزم المذهب يجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على‎ 
الرجال إن لم تنته بنبيه وقد علم منها تعمد النظر إليهم » ومر ندب نظرها إليه للخطبةكهو إلبها (ونظرها إلى محرمها‎ 
. كعكسة) أى كنظره إليها فتنظر منه بلا شبوة ماعدا مابين السرة والركبة » وعام ما مر أنهما ملحقان بما يحل نظره‎ 
أما الحنثى المشكل فيعامل بالأشد فيكون مع النساء رسجلا ومع الرجال امرأة إذا كان فى سن يحرم فيه نظر الواضح‎ 
ولايحل لأجنبى ولا أجنبية الحلوة به » فإ نكان مملوكا لامرأة‎ ٠ كما جزم به المصنف ف باب الأحداث من المجموع‎ 
فهو معها كعبدها » ولا يناى ماتقرر ما نى المجموع أنه يغسله بعد موته الرجال والنساء لضعف الشهوة بعد الموت‎ 
بخلافها. قبله ( ومى حرم النظر حرم المس ) لآنه أبلغ فى إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر ء بْلاف مالو نظر‎ 
فأنزل فإنه لايفطر » فيحرم مس الأمرد كما يحرم نظره ودلك فخذ الرجل من غير حائل » ويحوز به إن لم يخف‎ 
فتنة ولم تكن شهوة » وقد يحرم النظردون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط » وكعضو أجنبية مبان‎ 
فيحرم نظره فقط على ماذكره فى الحادم والأصح حرمة مسه أيضا » أما دبر الحليلة فيحل نظره ومسه خلافا‎ 
للدارى » وما أفهمه كلام المصنف من أندحيث حل النظر حل المس أغلبى أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية‎ 
» وإن حل نظره بنحو خطبة أو شهادة أو تعللم » ولا لسيدة مس شبىء من بدن عبدها وعكسه وإن جل النظر‎ 


خلافا احج حيثقال ومثلها : أى الكافرة فاسقة بسحاق أو غيره كزنا أو قيادة فيحرم التكشف ها اه . وما قاله 
ظاهر لأن ماعلوا به حرمة نظر الكافرة موجود فيها » وينبغى أنه يحرم على الأمرد التكشف لمن هذه حالته لما ذكر 
(.قوله من حرمة نظرها ) أى المرأة ( قوله ف أنه لافرق ) أى بين الوجه والكفين وغيرهما ( قوله تعمد النظر إليهم ) 
قد يقال : يمكن حمل كلام ابن عبد السلام على ما إذا علم أنها تنظر منهم غير الوجه والكفين( قوله وعلم مما مر 
أنبما ) أى السرة والركبة ( قوله ملحقإن ) أى خلافا لحج ( قوله أما الحنثى ) تقدم له ذكره بعد قول المصنف 
ويحرم نظر فحل فلعله ذكره هنا للتصريح بالتقييد ببلوغ السن المذكور وعزوه للمجموع: ( قوله الحلوة به) أى 
الحنثى ( قوله الرجال والنساء ) أى حيث لايوجد له محرم يغسله ( قوله لأنه أبلغ الخ ) يفيد أنه يلتذ" بنظر الشعر 
كسه غايته أن المس أبلغ فى اللذة وأوره عليه أنهم عللوا عدم انتقاض الوضوء بمس الشعر والظفر والسن بأنه 
لا لذة فيه وهو مخالف لما هنا.وقد يجاب بأن المنى ثماللذة القوية الى من شأنها تحريكالشهوة والمثبت هنا مطلق 
اللذة وهى كافية فى التحريم اختياطا ( قوله كما يحرم نظره ) أى بل يحرم وإن جاز النظر كما مر لآن المس أبلغ 
من النظر فى إثازة الشهوة ( قوله فخذ رجل ) أى غير الأمرد لما مر أنه يحرم مسه ولو بحائل 


(قوله أوأن عائشةلم تبلغ مبلغ النساء) أى بأنل تراهق( قوله رد بأناستدلالم الخ ) فىهذا الردكالذى بعده نظر ظاهر 
لاحمال إنكار النبى صل الله عليه وسلم على فيمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكنفين » وأن الوجوب الذى 
قال به ابن عبد السلام نع النساء من روئية غير الوجه والكفين ( قوله فهو معها كعبدها ) أى فينظر إليها بشرط 
العدالة » فالمراد كعبد ها الذى تقررحكه فيا مرء فلا يقال إن فى العبارة تشبيه الى ء بنفسه وقد علم أن ماعبر به 
أصوب من قوله جاز له نظرها أو نحو ذلك ( قوله ودلك فخذ رجل الخ ) قد مر هذا 


دكولات 
وكذا الممسوح كا مر وما ذ كر زيادة على ذلك من مميز لم يراهق فيحل نظره لامسه مردود » وقد يحرم مس ماحل 
نظره من الخرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلاحائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة » 
لكن قال الأسنوى: إنه خلاف إجماع الأمة » وسببه أن الرافعى عبر بسلب العموم المشترط فيه تقديم النثى على 
كل وهو ولامس كل مايحل نظره من الحارم : أى بل بعضه كا تقوللا يحل لزيد أنيتزوج كل امرأة » فعبر 
المصنف بعمومالسلب المشترط فيه تقدم الإثبات على كل فقال : يحرم مس كل ماحل نظره من المحرم » وى 
شرح مسلم يحل مس رأس حرم وغيره مما ليس بعورة إجماعا: أى حيث لاشبوة ولا خخلاف فتئة بوجه سواء أمسٍ 
لحاجة أم شفقة » ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما » ويحتمل جوازه حينئذ لأنه صلى الله 
عليه وسلم قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة . لا يقال : إن ذلك كان للشفقة لآن الثابت إنما هو انتفاء الشبوة » 
وما سوى ذلك صادق بما ذكرناه وعبر أصله وغيره بحيث بدل ممى » واستحسنه السبكى لآن حيث اسم مكان ؛ 
والقصد أن كل مكان حرم نظره حرم مسه » ومى اسم زمان وليس مقصودا هنا » ورد بمنع عدم قصده بل قد 
يكون مقصودا » إذ الأجنبية بحرم مسا ويحل بعد نكاحها ويحرم بعد طلاقها وقبل زمن نحو معاملة يحرم ومعه 


(قوله مردود) أى فيحل نظره ومسه أيضاء لكن قال سم على حج : قضية كونه كا حرم أن يأقى مسهتفصيل ارم 
إلى آخر ماذ كره فليراجع (قوله وقد يحرم الخ) معتمد(قوله ماحل نظره من المحرم) وكذا منغيرها على مامر فى قوله 
وأفهم تخصيصها الحلمعهمابالمصافحة حرمة مس غير وجهها الخ (قوله لغير حاجة) ومن الحاجة ماجرت به العادة 
من حك رجلى انخرم ونحو الحك كغسلهما وتكبيس ظهره مثلا(قوله لكن قال الأسنوى) ضعيف (قوله وسيبه) 
أى مقتضى عبارة الروضة( قوله ولا مس ) أى ولا يحل ( قوله المشترط فيه تقدم الإثبات على كل الخ ) يرد عليه 
أن المثنرط فىعمومالسلب تقدم كل على النى لاتقدم الإثبات عليها » وقوله فقال يحرم مس كل ماحل نظره من 
محرم يرد عليه أن هذا الأركيب ليس فيه ننى . وأجابحج عن الإيرادين بقوله بعد قول الروضة من حرم أى 
كل ما لايحرم نظرو منه حتى يطابق ماذكر أوّلا من شرط سلب العموم » فقوله المشترط فيه الخ بتعين تأويله بأن 
لمراد بتقدم الإثبات على كل تأخير الى عنها اه رحمه الله تعالى ( قوله وفى شرح مسلم يحل مس ) أى بحائل وبدونه 
(قوله عند عدم القصد) أى للمشقة والحاجة( قوله مع انتفائهما ) أى الشبوة وخوف الفتنة ( قوله ويحتمل جوازه ) 
أى ومع ذاك فالمعتمد ماقدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة » وما وقع مندصل الله عليه وسام ومن 
الصديي محمو لعل الشفقة( قوله صادق بما ذكرناه) أى من قصد الشفقة وعدمه ( قوله ورد بمنع عدم قصده 
الخ ) وانظر مالو اتفصل منها شعر قبل نكاحها هل يحل لزوجها نظره الآن اعتبارا بوقت النظر لآنه بتقدير 
اتصاله كان يجوز له النظر أو يحرم اعتبارا بوقت انفصاله » وكذلك لو انفصل منها حال الزوجية هل يجوز نظره 
بعد الطلاق اعتبارا بوقت الانفصال أولا اعتبارا بوقث النظرء ويأمثل ذلك فشعر الزوج بالنسبة لنظرها » 
ولا يبعد أن العبرة فى ذلك كله بوقت النظر » ونقل فى الدرس عن شيخنا ال حلبى مايوافق ماقلناه وعن, شرح 
الروض شلافه وفيه وقفة فليتأمل و ليراجع . ثم ماتقرر من التردد فيا انفصل منها بعد بلوخ حد الشبوة . أما 
ما اتفصل من صغيرة لاتشنهى فالظاهر أنه لانردد فى حل نظره » وإن بلغت حد الشهوة ( قوله يحرم ) أى النظر 


(قوله وقد يحرم مس ماحل نظرهالخ) انظرماوجه قطع هذا عما يناسبه فيا مر (قولهوف شرح مسلم الخ) أى وما اقتضاه 
عموم قوله مما ليس بعورة مقيدبما قدمهوقد صرح بتقبيده بوحج ىشرحالإرشاد(قوله وقبل زمن نحو معاملة بحر م) 


الات 
يحل ( ويباحان ) أى النظر والمس” ( لفصد وحجامة وعلاج ) للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كحرم أو زوج 
أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين » وليس الأمردان كالمرأتين على إطلاق المصنف إن بحثه بعضهم » 
لآأن ماعللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى غير متأت ف الأمردين كنا صرحوا به فى الرجلين . ويشترط 
فقد أمرأة تحسن ذلك كعكسه » وأن لايكون غير أمين مع وجود أمين كا قاله الزركشى تبعا لصاحب الكافى » 
وشرط الماوردىأن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كا قاله القفال فى فتاويه » ولا ذميا مع وجود 
مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة » وبحث البلقينى تقديم مسلمة فصى مسلم غير مراهق فراهق فكافر غير مراهق 
فراهق فامرأة كافرة فحرءمسم فحرم كافر فأجنى مسام فكافراه . ووافقه الأذرعى على تقديم الكافرة على المسلم 
وف تقديمه لها على ا حرم نظر ظاهر » والأوجه تقديم نحو محرم مطلتا عل ىكافرة لنظره مالا تنظر هى » وممسوح على 
مراهق وأنثى ولو من غير الحنس والدين على غيره ووجود من لايرضى إلا بأكثر من أجرة مثلهكالعدم فها يظهر » 
بل لو وجدكافر يرضى بدونها ومسلم لايرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا ما يأنى أن الأم لو طلبت 
أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق » والأوجه فى الأمرد مجىء نظير 
ذلك الترتيب فيه فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فراهق فسلم بالغ فكافر » ويعتبر فى الوجه والك أدنى حاجة 
وفما عداهما مببح تيهم إلا الفرج وقريبه فيعتبرزيادة على ذلك وهى اشتداد الضرورةحى لايعد” الكشف لذلك 


( قوله بامرأتين ثقتين ) ومنه يوخذ أن محل الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالحة ثقة أيضا ( قوله وليس الأمردان ) 
أى والأكثر منهما ( قوله يأمن الافتتان) هو ظاهر إن دل يتعين أيضا » فإن تعين فينبعى أن يعالج ويكف نفسه 
ما أمكن أخذا مما سيأ ف الشاهد عند تعينه ( قوله نحو محرم مطلقا ) أى كبيرا أو صغيرا ( قوله على مراهق وأننى ) 
عبارة حج ؛ وأمهر : أى ويقدم الأمهر ولو من غير الخ » وهى تفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم 
حتى على المرأة المسلمة » وبها يقيد ماذكره الشارح من أن محل تقديم الأننى على غيرها حيث لم يكن أعرف مابا 
( قوله ولومن غير الحنس ) أى إلا امحرم بالنسبة للكافرة على مامر ( قوله واندين على غيره ) أى الحنس ظاهره 
ولو صبيا غير مراهق فيوافق مامر عن مم ( قوله من أجرة مثله) أى وإن قلت انزيادة ( قوله احتمل أن المسلم 
كالعدم ) معتمد ( قوله ويعتير فى الوجه ) أى من المرأة ( قوله وفها عداهما مبيح تيمم ) قال فى شرح الروض : 


يعنى النظرإذ المس الاتبيحه المعاملة كنا مر(قوله لكن بحضرة مانمخاوة الخ) قضية جعل هذا قبدا لحل النظروالمس 
أنه لواختلى بها مر تكبا للحرمة يحرم عليه النظروالمس لانتفاء شرط الل الذى هو ضور من ذكر » وظاهر العلة 
خلافه » وأن الحرمة إنما هى من حيث اللحاوة وربما يأ قريبا مايوذيد الثأنى فليراجع ‏ قوله ولا ذميا ) معطوف 
على قوله غير أمين ( قوله وأننى ولو من غير الحنس الخ ) كذا فى نسخ الشارح : والظاهر أن قوله وأنثى حرفته 
الكتبة عن فوله وأمهر : أى ويقدم أمهر : أى أكثر مهارة على غيره » ولوكان الأمهر من غير الحنس وغير 
الدين كرجل كافر إذ العبارة للتحفة وهو فيها كنا ذكرته » وما فى نسخ الشارح غير صحبح كما يدرك بالتأمل وإن 
أبقاه الشيخ على ظاهره ( قوله ويحتمل الفرق ) لعله الاحتياظ للحرمة البى هى الأصل هنا ( قوله فيقدم من يحل نظره 
إليه ) انظر ما المراد يمن يحل نظره إليه على طريقة الرافعى الراجحة » ولعل المراد من يحل نظره للمحل الذى به العلة 
وعليه فا فوق السرة والركبة لايمنع منه إلا المرأة الأجنبية » وما بينهما يقدم فيه زوجته أو أمته خاصة ثم من ذكره 
بعد » لكن يعكر على هذا بالنسبة للشق الأول قوله فغير مراهق الخ إذ هي فيمن يحل له النظر فليحرر المراد 


ؤنة ١‏ - 
هتكا للمروءة ( قلت: ويباح النظر ) للوجه فقط ( لمعاملة ) كبيع وشراء ليرجع بالعهدة: ويطالب بالمن مثلا 
( أو شهادة) تحملا وأداء لها وعليبا كنظره للفرج ليشبد بولادة أو زنا أو عبالة أو التحام إفضاء والئدى للرضاع | 
للحاجة » وتعمد النظر للشهادة غير ضار وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون فا يظهر » ويفرق بينه وبين 
مافر ف المعالحة بأن النساء ناقصات وقد لايقبان وا حارم قد لايشهدون » وأيضا فقد وسعوا هنا اعتناء بالشهادة 
والنظر لغير ذلك عمدا غير مفسق.خلافا الماوردى لأنه صغيرة وتكلف الكشف للتحمل والآداء » فإن امتنعت 
أمرت امرأة أو نحوها بكشفها » قال السبكى : وعند نكاحها لابد أن يعرفها الشاهدان بالنسب أو بكشف وجهها 
لآن التحمل عند النكاح مزل منزلة الأداء اه . ولو عرفها الشاهد فى الثقاب لم يحتج الكشف فعليه يحرم الكشف 
حينشد إذ لاحاجة إليه؛ ومتى خشى فتنة أو شبوة لم بنظر إلا إن تعين . قال السبكى : ومع ذلك يأثم بالشهوة 
وإن أثيب على التحمل لأنه فعل ذووجهين لكن خالفه غيره فبحث الحل مطلقا لأن الشبوة أمر طبعى لاينفك 
عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالها ولا ياخذ بها كما لايئاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قابه 
لبعض الخصوم » والأوجه حمل الأوّل على ماهو بأختياره » والثانى على خلافه » وما بحثه الزركشى من كون 


وقضيته كا قال الرزركشى أنه لو خاف شينا فاحشا فى عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر اه سم على حج 
( قوله أو عبالة ) هى كبر الذكر ( قوله والنظر لغير ذلك) أى لغير ماذكر من الأمور المجردة له ( قوله أمرت 
امرأة الخ ) أى قهرا عليها ويتلطف مريد الكشف بها يحيث لايواذيها ولا يتلف شيا من أسبابها » فلو امتنعت وأدت 
حاو لة كشفها لإنلاف شى * من أسبابها فالظاهر أن الضمان لنسبة التلف إليها . لايقال : هى مأذون ا فى الفعل من 
جهة الشارع » وذلك مسقط للفمان . لأنا نقول : لايلزم من مجرد الإذن عدم الضمان كماصرحوا به فها لو بععث 
سلطان إلى من ذكرت بسوء عنده فأجهضت حيث قبل فيه بالضمان مع أن كلا من الرسول ومرسله مأذون له من 
جهة الشرع » إلا أن يقال : إن امتناعها من المكين من الكشف ومعابلتها مقتض لإحالة التلف عليها ومسقط 
للضمان » وأما لو حص ل الفضرر بعمريدة الكشف بامتناع من أريدكشف وجهها للشبادة عليها مثلا فالأقرب ضمان 
الممتنعة لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها ( قوله لابد ) أى لصحة النكاح » حَبّى لو شهدا على شخص بأنه 
تروج أو يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتبالم يصح النكاح على ماهو المتبادر من هذه العبارة . ثم 
الأنرعى ف أن الشهود هل يشكرط معرفتهم لها كالزوج والذى أفهمه قول المتولى لتعذر تحمل الشهادة عليها أنهم 
دعوا للأداء لم يشبدوا إلا بصورةالعقد الى سمعوها كا قاله القاضى فىفتاويه اه . ثم ذكر كلاما أيد به كلام ابن 
العماد فراجعه ؛ وكتب عليه م مانصه : قوله لكن رجح ابن العماد واعتمده عر اه( قوله منزل مئزلة الأداء) 
أى وأداء الشبادة لابد للاعتداد به من معرفة المشبود عليه بنسبه أو عينه( قوله إلا إن تعين ) أى ويأنى مثل ذلك 
فى جنيع الصور الي يجوزفيها النظرماعدا ا حطبة على مامرفيها ( قوله فبحث الحل مطلقا ) أحل النظرللشهادة بشهوة أولا 
( قوله والأوجه حمل الأوّل ).هو قوله يأثم بالشهوة » وقوله والثانى هو قوله فبحث الحل مطلقا » وقوله على 
خلافه : ألى كا يقتضيه مانظر به حج وهو ظاهرف القاضى ؛ أما الزوج فقد بمنع أن تعاطيه لما يوجب ميله لبعض 


( قوله والنظر لغير ذلك ) أى القصد وما بعده 


مقةات 
حل" نظر الشاهد مفرعاعلى المذهب وهو عدم الاكتفاء بتعريف عدل . أما ماعليه العمل كا يأتى فى الشهادة فلا 
شلك فى امتناعه فيه نظر . لأنا وإن قلنا به النظر أحوط وأولى » وكنى بذلك حاجة عجوّزة له ( وتعلم ) لأمرد وأننى 
وقول الشارح وهوأى التعلم للأمرد خاصة تبع فيه السبكى » والمعتمد أن.جوازه غير مقصور عليه ولا على 
مايجب تعليمه كما مر وسيعلم ما صرح به فى الصداق » ومحل جواز ذلك عند فقد جنس ومحرم صالح وتعذره 
من ؤراء حجاب ووجود مانع تخلوة أجذا مما مر فى العلاج » ولا يناى ذلك ما سيأقى فى الصداق من تعذر.تعليمه 
بعد الطلاق لأن تعللم المطلق يمتد معه الطمع لسنبق مقرب الألفة فاشتد'ت الوحشة بينهما لتعلق آمال كل منهما 
بصاحبه بخلاف الأجنى » وعليه فلا بد من تلك الشروط هنا أيضا » والأوجه عدم اعتبارها فى الأمرد كما عليه 
.الإجماع الفعلى » ويتجه اشتراط العدالة فيهما كالمملوك ب لأولى ( ونحوها ) كأمة يريد شراءها فينظر ماعدا عورا 
وحاكي يحكم لها كما قاله الأذرعى أو عليها أوبحلفها "كما قاله الحرجانى » وإنما يجوز النظر فى جميع مامر ( بقدر 
الحاجة » والله أعلم ) فلا يجوز أن يجاوز مايحتاج إليه لأنماحل لضرورةيقدر بقدرها » ومن ثم قال الماوردى : 
لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو بروئية بعض وجههالم تجز روئية كله » وما فى البحر عن جمهور الفقهاء أنه 
يستوعبه مينى على القول بحل نظر وجهها حي ثلافتنة ولا شهوة » وقد مر أن الأصح خلافه » وكل ماحل له 
نظره منها للحاجة يحل لها منه نظره للحاجة أيضفا كالمعاملة وغيرها مما مر (ولازوج النظر إلىكل بدنها )حال حيانا : 
أى الزوجة والمماوكة الى تحل » وعكسه إن لم يمنعها كا بحثه الزركشى وإن توقف فيه بعض المتأخرينلأنه يملك 
القتع بها بخلاف العكس » وشمل كلامه الفرج ظاهرا مع الكراهة » وباطنا أشد” لأنه محل استمتاعه وعكسه للخبر 


نسائه محذور » اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالميل فى حقه الميل الموؤادى إلى الحور فى القسمة ( قوله مفرعا على 
المذهب ) معتمد ( قوله أما ماعليه العمل) ضعيف( قوله كما يأتى فى الشهادة) أى من الاكتفاء بتعريف العدل ( قوله 
فيه نظر ) معتمد أيضا ( قوله وإن قلنا به ) أى على المرجوح » والضمير فى به راجع لحواز التعريف ( قوله مقصور 
عليه ) أى الأمرد ( قوله عند فقد جنس ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على 
ماتقدم عن حج ( قوله فاشتدت الوحشة) أى طلب كل منهما الآخر ز قوله والأوجه عدم اعتبارها ) أى الشروط 
( قولهويتجه اشتراط العدالة فيهما) أى فى الأمرد ومعلمه ( قوله نل يمنعها ) أى فإن منعها حرم عليها النظر وظاهره 
ولو لغير العورة » لكن قال مم على منبج : بحث الزركشى حرمة نظرها لعورة زوجها إذا منعها منه مراه. 


( قوله ولا على مايحب تعليمه كما مر ) انظر.أين مر ( قوله وسيعلم مما يصرح .به فى الصداق ) الظاهر أنه 
معطوف على قوله كا مر فالضمير فى سيعلم لما اعتمده من عدم القصر على ماذكر وهو مالف لماى 
التجفة فليراجع ( قوله فاشتدت الوحشة بينهما ) تتأمل.هذه العبارة ( قوله وعليه فلا بدمن تلك الشروط 
أيضا ) هذا لاموقع له فى كلام الشارح وهو تابع فيه للتحفة لكن فيها ظاهر » فإن اختار فيها خخلاف موقع 
ما اختاره الشارح فيا مر من عدم قصر جواز النظر للتعلم على مايجب تعليمه فانختار فيها ذلك القصر » ثم نقل 
فيها عن قضية كلام المصنف ف الصداق أن مالا يحب تعليمه كذلك ثم قال وعليه الخ ( قوله كأمة يريد 
شرائها فينظر ماعدا عورتما الخ ) هذا المثال قطع فيه النظر عما قيد به عقب قول المصنف ويباح النظر من قوله 
للوجه فقط ( قوله مبنى على القول يحل نظروجهها الخ ) قد يقال لوكان كذلك لما تقيد بالمعاملة ونحوها ( قولهلآنه 
محل استمتاعه ) أى بدنها فهو تعليل للمكن » وقوله للخبر الصحيح لعله سقط قبله واو من الكتبة 


5 
الصحبح واجفظ عورتك إلامن زوجت كأو أمتك» أى فهى أولى أن لاتحفظ منه لأن الحق له لالحا ومن ثم لزمها 
تمكينه ولا عكس » وقيل يحرم نظر الفرج لحبره إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك 
يورث العمى » أى فالناظر أوالولد أو القلب » حسنه ابن الصلاح وخطأ ابن الحوزى ق ذكره لهف الموضوعات 
ورد بأن أكثر ا محدثين على ضعفه ؛ وأنكر الفارى جريان خلاف فى حرمة نظره حالة الجماع وهو ممنوع بأن 
الحبر المذكور مصرح يحلافه » وتقدم جواز اانظر لحاقة الدبر ومسها والتلذذ بها بما سوى الإيلاج » لآن جملة 
أجزائها محل استمتاعه إلا ماحرم الله تعالى عليه من الإيلاج » وخرج بالنظر المس فلا خلال فى حله ولو للفرج 
وبحال الحياة مابعد الموت فلا يحل بشهوة وبالتى حل زوجته المعتدأة عن شببة ونحو أمة عجوسية فلا يحل له إلا نظر 
ماعدا مابين سر ها وركبها . واعلم أن كل ماحرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل 
والفرق مبنى على مقابل قول الممباج وكذا وجهها إلى آخره » وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراما » والمنازعة 
فى هذين بالإجماع الفعلى بإلقائهما فى الحمامات والنظر إليهما يرد ذلك:مردودة . قالوا : وكدم فصد وماقيل مالم 
يتميز بشكله كفضلة أو شعر يبغى حله مردود » فقد نقل ذلك فى الروضة احّالا للإمام : ثم ضعفه بأنه لاأثر 
وكتب أيضا حفظه الله قوله. إن لم تمنعها اعتمد حج الحواز ولو منعها » وكتب عليه سم : فرع : لحلاف الذى 
فى النظر إلى الفرج لابحرى ف مسه لانتفاء العلة ؛ ول أرأحدا قال بتحريم مس الفرج له وإنكان واضحالم يصرحوا 
بذلك » ورأيت فكتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن بمس فرج امرأته » والمرأة أن تمس فرج زوجها سبكى اه . 
ولعل وجهه أنه مرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه ( قوله ومن ثم لزمها تمكينه ) أى حيث لم بلحقها ضرر بذلك 
كا هو واضح وتصدق فى ذلك » وكتب أيضا لطف الله به قوله ومن ثم لزمها تمكينه : أى وإن تكرر ( قوله 
ورد) الظاهر وجوعه لرد ماقاله ابن الحوزى لكن تضعيف أكثر المحد'ثين له لايقتضى وضعه » فلعل المراد به 
رد تحسين ابن الصلاح له (قوله فلا يحل بشهوة ) أى النظر وأفهم حل النظر بلا شبوة إلى جميع بدنها ( قوله 
زوجته المعتدة ) أى فلا يحل نظره إلى شىء من بدنها مطلقا ( قوله ونحو أمة ) كالمشركة ( قوله والفرق ) أى بين 
قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز نظر الأول وحرم نظر الثانى ( قوله فتجب مواراتما ) أى قلامة الظفر وشعر 
المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفرالرجل » وعليه فتقبيد وجوب المواراة للشعر بعانته مشكل » 
وقياس القلامة تعدىذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس فليراجع ؛ وعبارة الأنوار : يحب على من حلق عانته 
مواراة شعرها لثلا ينظر إليه » واعتمد حج وجوب مواراة الظفر من المرأة والشعراه . وقياسه عكسه بناء على 
الأصح منحرمة نظر أحدهما إلى الآخر ( قوله يرد" ذلك )لم يذكر خبرا لقوله والمنازعة » وى حج بعد قوله يرد 
ذلك قدمت فىمبحث الانتفاع بالشارع فى إحياء الموات مايرده فراجعه اه . ثم رأيت فى نسخة صحيحة بعد قوله 
ذلك مردودة ( قوله كفضلة ) تعبيره بها قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن علم بأنه بول امرأة » وفى كلام سم 
على حج مانصه : هل بول المأ كدم فصدها فيحرم نظره أولا » ويفرق بما يوذ من قوله الآثى مع العلم بأنه جزء 
من يحرم نطره فإن البول لايعد” جزءا بخلاف الدم فيه نظر اه . أقول: الأقرب عدم الحرمة لما علل به و من ثم لو 


زقوله ورد) أى تحسين ابن الصلاح ( قوله فلا يحل بشبوة ) فيه أنه لم يذكر الشهوة فيا مر حى يأخذ هذا 
ممتر زه ء وعبارةالتحفة : وبحال الحياة مابعد الموت فهىكانحرم اننبت . فلعل الشارح إنما عدل عنها لأنه لايعتمد 
مقتضاها فليراجع معتمده » لك ن كان عايه أن يقدم مايصح أن يكون هذا محترزه 


1س 
التمييرُ مع العلم بأنه جزء من بحرم نظره . ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاربين فى ثوب واحد وإنلم يماسا 
ولو أبا أوأما إذا بلغ الصبى أو الصبية عشر سنين خلافا لبعض المتأخرين لعموم خبر : وفرقوا بينهم فى المضاجع » 
أى عند العرى كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لأن ذلك معتير فى الأجانب فا بالك بحارم لاسها الآباء والأمهات » 
ووجه التحربم أن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدى إلى محظور ولو بالأم » ويحوز نومهما 
فى فراش وامحد مع عدم التجرد ولومتلاصقين فها يظهر » ويمتنع مع التجرد فى فراش واحد وإن تباعدا » ويكره 
للإنسان نظر فرج نفسه عبثا . 
(فصل ) الخطبة 
بكسر الحاء وهى اماس التكاح ( حل خطبة خلية عن نكاح وعدة ) تصريحا وتعريضا ويحرم خخطبة المتكوحة 
كذلك إجماعا فبهماء وسيعلم م نكلامه اشتراط خلوها أيضا من بقية موانع التكاح ومن خخطبة الغير » وما أورد 
على مفهومه من المعتدةعن وطء شبهةحيث تحلخطبتها مع عدم خلوها من العدة المانعة للنكاح لأن ذا العدة 
لاحق له فنكاحها رد بأن الحائز إنما هو التعريض فقط » خلافا لمن زعي جواز التصريح لها وهو مفهوم من 
قوله الآنى لاتصريح لمعتدأة فساوتغيرها » وعلى منطوقه من المطلقة ثلائا حيث حرم على مطلقها خطبتها حتى 
تنكح زوجا غيره وتعتد منه رد أيضا بأنها قام بها مانع فأشبوتخلية محرما له » فكما لاثرد امحرم لاترد هذه لآن المراد 
الحلية. من سائر الموانع كنا تقرر » وبهذا يندفع قول من ادعى أنه يرد عليه إهامه حل خطبة الآمة المستفرشة 


قال بولك طالق لم تطلق بخلاف مالو'قال دمك ( قوله ويحرم مضاجعة رجلين ) وكالمضاجعة مايقع كثيرا فى مصرنا 
من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام .فيحرم إن خيف النظر أو المس” من أحدهما لعورة الآخر ( قوله لأن 
ذلك ) أى العرى ( قوله قد يؤدى إلى محظور ) ولا يناى هذا ماتقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والمأتين مع أن 
ماهنا شامل للأم مع ابنها بل, ظاهر فيه لآن التقييد فها مر جرد التصوير لا للاحتراز . 
| ( فصل ) ف الحطبة 

( قوله فى الحطبة ) أى وما يتبعها من حكم من استشير الخ ( قوله وهى ) أئ شرعا ولغة ( قوله الؤاس ) أى 
لاس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة ( قوله وعدة ) أى وتسر "كا يأتى ( قوله وسيعلم من كلامه ) أى يمعونة 
ماقررهفيهو إلا فليس فكلامهمايعلم منهذلك(قوله فسارتغيرها) أىالمعتدة عن شبهة (قوله حرم على مطلقهاخطبتها) 


( فصل )ف الحطبة 
( قوله وبحرم خخطبة المنكوحة ) أى وأما المعتدة فستأتى فى المان لكنه كررهذا أيضا قبيل المان الآنى ( قوله 
من بقيةٍ موانع التكاح ) أى سائر الموائع على ما يأنى بما فيه ( قوله حيث نحل خطبتها مع عدم خخلوها الخ ) الظاهر 
أن هذا المردود من يرى الزعم الآتىمن جوازخطبة المعتدة عن شبهة ولو بالتصريح » فحاصل الرد عليه تضعيف 
ماذهب إليه فليتأمل ( قوله من المطلقة ثلاثا ) أى بعد انقضاء العدة ( قوله وبهذا يندفم قول من ادعى ) عبارة 
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سم 
وان لميعرض السيد عنها ‏ وفيه نظرلما فيه من إيذائة »إذ هى فى معنى الزوجة اننهى : والأوجه حرمته مطلقا مالم تنم 
قرينةظاهرةعلى إعراضالسيد عنها ومحبتهلتزويجهاء ووجه اندفاعه أن هنا مانعا هو إفسادها عليه؛ بل تجرد علمه 
بامتداد نظر غيره لها مع سرزاله له فى ذلك إيذاء له أى إيذاء وإن فرض الأمن عليها من الفساد وقد عرف أن انتفاء 
سائر الموانع مراد وهذا من جملنها وبهذا يتضح أيضا عدم ورود قول الماوردى عليه يحرم على ذى أريع اللخطبة : 
أى لقيام المانع منه » وقياسه نحريم نحو أخحت زوجته اه . ولم ير البلقييق ذلك فبحث الحل إذا كان قصده أنها 
إذا أجابت أبان واحدة » وكذا فى نحو أحت زوجته وهو متجه » والأوجه حل خطبة صغيرة ثيب أو بكر لاتجبر 
لما خلافا لمن بحث خلافه » إلا إن أراد إيقاع عقد فاسد » على أنه يمكن أن يقال : بمنع كون ذلك خخطبة لعدم 
جيب لها » وبحل خطبة نحوعجوسية لينكحها إذا أسلمت » وأفهم قوله تحل عدم ندبها وهو ما نقلاه عن الأصعاب : 
وقال الغزالى : تسن : أى وهو المعتمد » واحتجا له بفعله صلى الله عليه وسلم » وجرى عليه الناس وأيده غير هما 
بأن للوسائلحكي'المقاصد » قال : لككن يلزم منه وجوبها اذا أوجبنا التكاح وهومستبعد اه . ولا بعد فيه حيث 
توقف عليهاء ولا يتأند ما نقلاه بتصر يحهم بكراهة خطبة ا حرم مع حرمة نكاحه » لأن ممله حيث لم يخطبها ليتكحها 
مع الإحرام وإلا حرمت » وكذا يقال فى خطبة الحلال المحرمة وفارقت المعتدة بتوقف الانقضاء على إخبارها 
الذى قد تكون كاذبة فيه » بحلاف الإحرام فإن التحللمنه لايتوقف على إخبارها » وقد يقال: إن أريد بها جرد 
الالقاس كانت حينئذ وسيلة للتكاح 2 فليكن حكها حكمه من ندب وغيره أو الكيفية المخصوصة من الإتيان 
لأوليائها مع الحطبة » فهى سنة مطلقا » فادعاء أنها وسيلة للتكاح وأن للوسائل حكم المقاصد ممنوع بإطلاقه لعدم 
صدق حد الوسيلة عليها » إذ التكاح لايتوقف عليها بإطلاقها لأن كثيرا مايقع بدونها » وخرج بالحلية الزروجة 
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ومنها توافقه “معها على أن تنزوّج غيره لتحل له فيحرم ( قوله وإنلم يعرض ) الواو للحال ( قولهِ وفيه نظر ) 
أى فى الحل. ( قوله والأوجه حرمته ) أى ما ذكر من خخطبة المستفرشة ( قوله وهو متجه ) أي بحث الحل 
( قوله على أنه يمكن أن يقال) قد تدفع هذه العلاوة بأن الحطبة هى الّاس النكاح وقد وجد وإن تعذرت الإجابة 
لماتع . إلا أن يعتبر فىمسمى الحطبة أنها القاس النكاح ممن تعتبر إجابته وهوالظاهر » وقد يقال : يكى ى 
مسمى اللحبة كونه من تعتبر إجابته بعد زوال المانع » وفيه بعد » ( قوله وأفهم قوله ) أى المصنف ( قوله قال 
لكن يلزم الخ) أى قال المركيد ( قوله ولا يتأيد مانقلاه ) أىعن الأصصاب ( فوله مع حرمة نكاحه ) أى فلايتم أن 
للوسائل حكم المقاصد ( قوله وفارقت ) أى المحرمة ( قوله وقد يقال ) من كلام مر وهو معتمد ( قوله إن أريد بها ) 


التحفة : قول من قال الخ وهى الأصوب تأمل ( قوله ووجه اندفاعه أن هنا مانعا هو إفسادها الخ ) هلاكان 
المانع عدم استبرائها الذى هو من موانع النكاح ( قوله عليه ) متعلق بورود ؛ وعبارة التحفة أو بهذا يتضح أيضا 
أنه لابرد عليه:قول الماوردى الخ ( قوله وقياسه نحريم نحو أخمت زوجته ) كذا فى نسخ الشارح » وهو صربح 
فى أنهكلام الماوردى وليس كذلك ؛ وإنما هو كلام ابن النقيب كا علم من حواشى شرح الروض ؛ فلعل الكتبة 
أسقطت من الشارح . قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه الخ ( قوله ولم ير ذلك البلقيى ) قال الشهاب سم : يمكن 
تقييد كلام الماوردى بغير ما قاله البلقينى فلا يتنافيان ( قوله قال ) أى الغير المذكور ( قوله ولا بعد فيه حيث 
يتوقف عليها) عدل عن قول التحفة ولا بعد فيه إذا سلم كوئها وسيلة » فقدكتب عليه الشهاب سم مالفظه : هذا 
لايظهر كفايته فى نى البعد بل لابد من توقف النكاح عليها وإلا فلا وجه لوجوببا ( قوله مع الخطبة ) أى بضم 
الحاء ء ويوجد فى بعض النسخ من الحطبة وهو تحريف ( قوله إذ التكاح لايتوقف عليها الخ ) قال الشهاب سم : 


اا 
فتحرم خطبنها تصريحا وتعريضا كما مر ء والمعتدة عن نكاح لكن لما كان فيها تفصيل ذكره بقوله ( لاتصريح ) 
من غير ذى العدة لمستبرأة ( أو لمعتد.ة ) عن وفاة أو شببة أو فراق بطلاق بائن أو رجعى أو بفسخ أو -انفساخ فلا 
تحل إحماعا لأنها قد ترغب فيه فكذب على انقضاء العدة » وظاهر أن هذه حكة فلا ترد العد ة بالأشبر وإن أمن 
كذبها إذا علم وقت فراقها » أما ذو العدة فتحل له إن حل نكاحها » بحلاف ما إذا لم يحل كأن وطىء معتدة 
بشبهة فحملت فإن عدته تقدم ولا نحل له خطبها إذ لاحل له نكاحها ( ولا تعررنض لرجعية ) ومعتدة عن ردة 
لأنهما فى معنى الروجة لعودهما للتكاح بالرجعة والإسلام ( ويحل تعريض ) بغير جماع ( فى عدة وفاة ) ولو 
حاملا لقوله تعألى ‏ ولا جناح عليكم فبا عرضم به من خطبة النساء ‏ وخشية إلقائها الحمل ليتعجل الانقضاء 
نادرة فلا ينظر إليها ( وكذا ) يحل التعريض ( لبائن ) معتدة بالأقراء أو الأشبر ( فى الأظهر ) لعموم الاية 
ولانقطاع سلطنه الزوج عنها . والثانى المنع لأن صاحب العدة أن يبكحها فأشبيت الرجعية وأورد عليه بائن 
بثلاث أو رضاع أو لعان فإنه يحل التعريض لها قطعا » ورد بأن بعضهم أجرى فيه الحلاف أيضا فلعل المصنف 
يرتضيه » والعدة عن شبهة قيل مما لاخلاف فيه وقبل ما فيه الحلاف » ولحوابها وجواب وليها حكم خطبته 
فى التتفصيل المذكور ثم التصريح مايقطع به فى الرغبة فى النكاج كقوله : إذا انقضت عدتك نكحتك » والتعريض 
مايحتمل ذلك وعدمه كأنت جميلة ومن يجد مثلك إن الله سائق إليك خيرا لاتبى أيما رب راغب فيك وكذا إنى 
راغب فيك كما نقله الأسنوى عن حاصل كلام الأم واعتمده وهو بالجماع كعندى جماع يرضى من جومعت 
حرم » ونحو الكناية وهى الدلالة على الشىء بذكر لازمه قد يفيد مايفيده التصريح » كأريد أن أنفق عليك نفقة 
الزوجات وألتذ بك فيحرم » وقد لا فيكون تعريضا كذكر ذلك ماعدا وألتذ بك » وكون الكناية أبلغ من 
التصريح باتفاق البلغاء وغير هم إنما هو لملحظ يناسب تدقيقهم الذى لايراعيه الفقيه وإنما يراعى مادل عليه التعخاطب 
العرى ومن ثم افترق الصريح هنا وثم ( وتحرم ) على عالم بالحطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الحطبة على الحطبة 


أى الحطبة ( قوله كأن وطىء ) أى الشخص وقوله بشببة متعلق بوطىء وقوله فإن عدته أى الحمل ( قوله ولا 
تحل له ) أى لصاحب الحمل ( قوله إذ لاحل له ) أى لبقاء عدة الأول ( قوله ولا تعريض للزجعية ) أى ولو 
بإذن الزوج ( قوله والإسلام ) أمافى الرجعة فظاهر وأما فى الإسلام فهو بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنهالم تخرج عن 
الزروجية ( قوله بغير جماع ) أى أما به فيحرم كأن يقِول عندى جماع يرضى ( قوله فلعل المصنف يرتضيه ) أى 
جريان الحلاف ( قوله والعدة عن شبهة ) هذا علم من قوله قبل وما أورد على مفهومه من المعتدة عن وطء شبهة 
الخ» ولعل حكمة ذكره هنا التنبيه على حكاية الحلاف فيه ( قوله مايقطع به ) أى بسببه ( قوله وهو بالجماع) أى 


قد بمنع اعتبار التوقف فى الوسيلة بل يكتى فيها الإفضاء ولو فى ابلحملة ( قوله والمعتدة عن نكاح ) الأصوب حذف 
قوله عن نكاح ( قوله بشببة ) متعلق بوطء ( قوله عن ردّة ) أى من الزوج إذ المرتد"ة لايحل نكاحها فلا نحل 
خخطبنها من حيْث الردة ( قوله معتدة بالأقراء أو الأشهر) أى خلافا لمن قال إنكانت عدتها بالأقراء حر مقطعا ( قوله 
أبلغ من التصريح ) لاخفاء أن الأبلغية فيها ليست من -حيث يفهام المقصود ؛ فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق 
لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر » والأبلغية فى الكناية للملحظ الذى أشار إليه الشارح 


08 ا - 
( خطبة على خطبة من ) جازت خخطبته وإنكرهت و ( قد صرح ) لفظا ( باجابته ) ول وكافرا محثرما للنبى الصحيح 
عن ذلك والتقييد بالأخ فيه لغالب ولما فيه من الإيذاء والقطيعة ويحصل التصريح بالإجابة بأن يقول له انجبر ومنه 
السيد فى أمته غير المكاتية والسلطان فى عجنونة بالغة لا أب لها ولا جد أو هى والولى ولو مجبرة ى غير الكفء أو 
غير المجبرة وحدها فى الكفء وقد عين أو وليها وقد أذنت ف إجابته أو أذنفى تزويجها ولو من غير معين كروجى 
من شت » ولابد من إذن مكاتبة كتابة صميحة مع سيدها وكذا مبعضة لم تجبر وإلا فنه مع وليها أجبتك مثلا وذلك 
لأن القصد إجابة لايتوقف العقد بعدها على أمر متقدم عليه » ولا يقوم سكوت بكر غير مجبرة مقدع تصريحها 
خلافا لما نص عليه فى الأم فقد نقله الشيخان عن الداركين نقل الأوجه الضعيفة » والفرق بينه وبين الاكتفاء به 
فى استئذاتها فى النكاح أنه يستحيا منه مالا يستحيا فى إجابة الحطبة » والأوجه فى رضيتك زوجا أنه صربح 
كأجبتك خلافا لمن رجح كونه تعريضا وخرج بمن عين مالو قالت له زوجنى ممن شئت فإنه يحل لكل أحد 
خطبنها كنا نص عليه : أى قبل أن يخطببة أحد كما فى: البحر » وقول الأسنوى وحل لكل أحد خطبها على خطبة 
غيره بحسب مافهقه » وعلى الأول فلا نخصوصية هذه ( إلا بإذنه ) أى الحاطب له من غير خوف ولا حياء “أو 
إلا أن بنرك أو يعض عنه اهيب أو يعرض هو كأن يطول الزمن بعد إجابته حنى تشهد قرائن أحواله بإعراضه "ها 
نقله الإمام عن الأصعاب » ومنه سفره البعيد المنقطع » وقيس بالإذن والترك المذكورين فى الحبر ماذكر ( فإن 
م يحب ولم يرد ) بأنلم يذكرلهواحد منبما أو ذكر لهما أشعر بأحدهما أو بكل منبما (ل تحرم فى الأظهر )المقطوع 
به فى السكوت إِذْلم يبطل به شبىء مقرر ؛ وكذا إن أجيب تعريضا مطلقا أو تصريحا ولم يعلم الثانى بالخطبة أو علم 
بها ولم يعلم بالإجابة أو عام بها ولم يعلم كونما بالصربح أو علم كونها به ولم يعلم بالحرمة أو علم بها وحصل إعراض 
منهما أو من أحدهما أو حرمت الخطبة أو نكح من بحرم جمع المخطوبة معها أو طال الزمن بعد الإمجابةبحيث يعد 
معرضا أو كان الأول حربيا أو مرتد الأصل الإباحة مع سقوط حقه بنحو إذنه أو إعراضه » والمرتد لايتكح 
وطرو رد ته قبل الوطء يفسخ اعتقد فا خطبة أولى. والثانىتحرم لإطلاق لبر وقطع بالأول ف السكوت لأنمالاتبطل 


التعريض بالجماع ( قوله وإ نكرت ) أى بأنكان فاقد الأهبة وبه علة ( قولهكز وّجنى من شئت ) أجبتك مثلااه 
حج ( قوله لم تجبر) أى بأنكانت ثيبا ( قوله وإلافنه ) أى من السيد ( قوله مقام تصريحها ) خلافا الحج ( قوله 
وخرج بمن عين ) أى ف قوله وقد عين أو وليها ايخ ( قوله أو إلا أن يرك ) بأن تصرح بعدم الأخذ فلا يناف قوله 
الآتى أو يعرض هو الخ ( قوله ومنه سفره البعيد ) ويظه رأن امراد بالاتقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين اغخطوبة 
لا انقطاع خبره بالكلية اه ( قوله وطروٌ رد ته ) أى حى لو عاد للإسلام لايعود حقه ( قوله لأنها لااتبطل ) أى 


بمعنى. أن الكلام الذى اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم ( قوله وقد عين ) انظر مامعناه مع أن الإجابة 
لمتبرة لاتكون إلا لمحين ‏ فالتعيين معتبر فى الكل ولا يصح أن يراد وقد عين فى الإذن وإن اقنضاه قوله الانى 
وخرج بمن غين الخ » إذ لا إذن هنا لأنها عبيبة بنفسبا وحدها » وهذا القيد ليس فى التحفة الى معنا عبارما 
حرفا يحرف ( قوله أجبتك مثلا ) هذا مقول القول ( قوله وخرج بمن عين ) قد عرفت ماف ارج منه ‏ 
مايعر فك ما فى هذا ارج » على أنه لايلاق موضوع احرج منه كما لاينى » على أن ماذكره فيه أمر معلوم 
لاتوقف فيه » وأما ماتوهمه الأسنوى من هلا النص فهو مدفوع بما تقدم فى الشرح من قوله ولومن 
غير معين كز وّجنى من شت فالخاصل أنه كان ينبغى حذف الخرج والخرج منه ( قوله أو إلا أن بنرك ) أى بأن 


مما - 
شيئا » ومن خخطب خمسا معا أو مرتبا لم تمر خطبة إحداهن حتى يحصل إعراض أو يعقد على أريع . 
ويستحب خطبة أهل الفضل من الرجال » فن خطب وأجاب والخاطبة مككلة للعدد الشرعى أو لم يرد إلا واحدة 
حرم على امرأة ثانية خطبته بالشروط السابقة » فإن لم يككل العدد ولا أراد الاقتصار على واحدة فلا حرمة مطلقا 
لإمكان الخمع ( ومن استشير فى خاطب ) أو نحو عالم يريد الاجماع به أو معاملته هل تصلح أولا أولم يستشر 
فى ذلك كا يحب على من عل بلمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا فالاستشارة جرى على الغالب وعلم عدم 
الفرق بين الأعراض والأموال »خلافا لمن فرق بينهما بأن الأعراض أشد حرمة من الأموال » وذلك لأن الضرر هنا 
أشد لأن فيه تكشف بفمع وهتك سوأة وذو المروءة بسمح فى الأموال بما لايسمح به هنا ( ذكر ) وجوبا كما 
فى الأذكار والرياض وشرح مسام كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام » وتعبيره فى الروضة بالحواز 
غير مناف للوجوب ( مساويه) الشرعية » وكذا العرفية فيها يظهر أخذا من الحبر الآتى . وأما معاوية فصعلوك 
لا مال له أى عيوبه . ميث بذلك لأنها تبىء صاحبها : أى ماينزجر به منها إنلم ينزجر بنحو مايصلح لك كما 
قاله المصئض كالغز الى »ولا ينافيه الخبر الآنى لاحمال أنه صلى الله عليه و علم من مستشيرته أنها وإن اكتفت 
بنحو لايصلح لك تظن وصفا أقبح مما هو فيه فبين دفعا لهذا الحظور ولا يقاس به صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
غيره هبلزمه الاقتصار على ذلك وإن توهم نقص أفحش منه لأنه لفظ لايتعبد به فلا مبالاة بإربامه ( بصدق ) ليحاير 
بذلا انصيحة الواجبة » وصح أنه صلى الله عليه وسلم استشير ىمعاوية وأنى جهم فقال : « أما أبوجهل فلا يضع 
عصاه عن عاتقه » وهو كناية عن كثرة الضرب « وأما معاوية فصعلونه لامال له » . نعم إن علم أن الذكر لايفيد 
أمس ككالمضطر لايباح له إلا ما اضطر إليه . وقد يوتخذ منه وجوب ذكر الأخف فالأخف من العيوب » وهذا 
أحذ أنواع الغيبة الحائزة » وهى ذكر الغير بما فيه أو فى نحو ولده أو زوجتة أو ماله بما يكره : أى عرفا أو شرعا 
لابنحو صلاح وإن كرهه فما يظهر رلوبإشارة أو إماء وبالقلب بأن أصر فيه على استجضار ذلك . ومن أنواعها 


الخحطبة ( قوله أو مرتبا) أى مع قصد أن ينكح منبن أربعا أخذا مما قدمه فبا لو كان تحته أربع وختطب خامسة أو 
نهو أخمت زوجته . وقضيته الحرمة غند الإطلاق ( قوله بين الأعراض والأموال ) أى من قوله أو معاملته ( قوله 
بأن الأعزاض أشد حرمة ) لعل المراد أن من فرق يقول الأعراض أشد حرمة : أى احتراما فيحذر من هتكها 
بحلاف الأموال (قوله مساويه) أى ولومْ تعلق بمايريده كأن أراد الزواج وكان. فاسمًا وحسن العشرة مع 
الروجات فيذكر لازوجة الفسق وإنلم تسأل الزوجة عن ذلك ( قوله لأنه لفظ ) أى قول الرسول لايصلح لك الخ 
( قوله وأما معاوية ) هو غير ابن أنى سفيان ( قوله وهى ذكر الغير بما فيه ) أى أما بما ليس فيه فهو كذب صريح 
( قوله لابنحو صلاح ) من الأوصاف الحميدة ( قوله ومن أنواعها الخ ) وقد نظم ذلك بعضهم » فقال : 

القدح ليس. بغيبة فى سنة ‏ منظلم ومعرف ومحكر 

ولمظهر فسقًا ومستفتء ومن طلب الإعانة فى إزالة منكر 


يصرح بالثرك حى لايتكرر مع الإعراض الآنى ( قوله ويستحب خطبة أهل الفضل ) المصدر مضاف لفعوله 
( قوله لأن الضررهنا ) أى فى الأعراض وهذا من كلام الفارق ( قوله أى عيوبه ) تفسير لمساويه ( قوله وهى 
ذكر الغير بما فيه أو فى نحو ولده الخ ) أى بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج الفاسقة مثلا » وخرج 


الال 
المباحة أيضا التظلم لذى قدرة على إنصافه أو الاستعانة به على تغيير منكر ودفع معصية » والاستفتاء بأن يذكر 
حاله وحال نخصمه مع تعبينه للمفتى وإن أغنى إجماله لأنه قد يكون فى التعيين فائدة » ومجاهرة بفسق أو بدعة بأن 
لم يبال بما يقال فيه من جهة ذلك لخلعه جلباب الحياء فسقطت حرمته لكن لايذكر بغير ما تجاهر به » والأوجه أن 
جاهرنه بصغيرة كذلك فيذ كرها فقط وشهرنه بوصيكرهه فيذكر للتعريف وإن أمكن تعريفه بغيره لا على وجه 
التنقيص » والأوجه عدم الحرمة فى حالة الإطلاق » ولو استشير فى نفسه وفيه مساو فالأوجه من تردد فيه » 
واقتضاه إطلاقهما وجوب نحو لا أصلح لكم إن لم يسمح بالإعراض فإن رضوا به مع ذللك وإلا لزمه الثرك أو 
الإخبار بما فيه م نكل .مذموم شرعا أو عرفا فها يظهر نظير مامر . وما بحثه الأذرعى من تحريم ذكر مافيه حرج 
كزنا بعيد وإن أمكن توجيبه بأن له مندوحة عنه بترك الخطبة بل يرده قولهم فى باب الزنا باستحباب سيره على 
نفسه لا وجوبه . وقول بعضهم لو علم رضاهم بعيبه فلا فائدة لذكره مردود بأن استشارتهم له فى نفسه دالة على 
عدم رضاهم فتعين الإخبار أو امرك كما تقرر . ومقتضى ما تقرر أن فرضهم التردد السابق فها لو استشير فى نفسه 
ليس للتقييد فيلزمه ذكر مافيه بترتيبه السابق وإن لم يستشر وهو قياس من عام بمبيعه عنبا يلزمه ذكره مطلقا 
( ويستحب ) للخاطب أو نائبه إن جازت الحطبة بالتصريح لا بالتعريض كما بحثه الحلال البلقيى » وهو ظاهر 
إذ لو سنت فيا فيه تعريض صار تصريحا ( تقديم خطبة ) بضم الحاء ( قبل الحطبة ) بكسرها لبر « كل أمر ذئى 


( قوله لذى قدرة على إنصافه ) مفهومه الحرمة"إذا لم يكن كذلك ( قوله ومجاهرة بفسق ) ظاهره وإن لم يقصد بذلك 
زجره عن المعصية ( قوله مع ذلك ) أى فذاك( قوله وإلا لزمه ) أى وإلا يرضوا بالأصلح( قوله من تحريم ذكر) 
أى فا لو استشير فى نفسه ( قوله ويستحب.للخاطب أو نائبه ) قال فى شرح الببجة الكبيرة : وتبرك الأئمة بما روى 
عن ابن مسعود » موقو فا ومرفوعا قال « إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكباح أو غيره فليقل : إن الحمد لله 
حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل 
الله فلا هادى له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله » صل الله عليه و 

وعلى آله وأصحابه - ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون » ياأيها .الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة ‏ إلى قوله : رقيبا » ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » إلى قوله : 
عظها ‏ وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة » وكان القفال بقول بعدها : أما بعد » فإن الأمور كلها بيد الله يقضى 
فيا ما يشاء ويحكم ماير يد » لامواخر لما قدم ولا مقدم لما أخر » ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاءِ وقدر 
وكتاب قد سبق : ء وإن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا » 
أقول : قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم أجمعين ( قوله إن جازت الحطبة بالتصريح ) أى بأنكانت المخطوبة خلية 
من النكلح ( قوله فها فيه تعريض) أى بأن كانت المخطوبة فى عد نبا شبهة أو فراق بائن ( قوله صار تصريحا ) 


بذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرض لذكره فإنه لايكون غيبة له كا هو واضح فتنبه( قوله ومجاهرة 
بفسق ) هو على حذف مضافين ليصح العطف : أى ومن نواعها المباحة غيبة ذى مجاهرة الخ ( قوله إن لم يسمح 
بالإعراض ) هو بكسرهمزة الإعراض : أى محل وجوب الذكر إنلم يسمح بالإعراض عن اللحطبة : أى أما إذا 
سمح به فيعرض ولا يحب عليه الذكر ( قوله إن جازت الخ ) أى بأنكانت الخطوبة خالية من الموانع 


تلا ةلاسم 
بال » السابق » وى رواية ه كل كلام لايبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » أى عن البركة » فيبدأ بالحمد والثناء على الله 
تعالى ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوصى. بالتقوى ثم يقول جثتكم خاطبا كريمتكم » وإن 
كان وكيلا قال : جاءكم موكلى: خخاطبا كريمتكم أو فتانكم» فيخطب الولى أو نائبه كذلك ثم يقول: لست 
بمرغوب عنك أو نحوه ( و ) يستحب خطبة ( أخرى ) كما ذكر ( قبل العقد ) عند إرادة التلفظ به سواء 
الولى أو نائبه والزوج أو-نائه وأجنى . قال شارجح : وهى 1 كد من الأولى ( ولو خطب الولى ) كما ذكر ثم 
قال زوجتك إلى آخره ( فال الزوج الحمد لله والصلاة ) والسلام ( على رسول الله) صلى الله عليه وسلم ( قبلت ) 
إلى آخخره ( صج النكاح ) مع تخلل ذلك بين لفظيهما (على الصحبح ) لأنه مقدمة القبول مع قصره فليس أجنبيا عنه . 
والثانى لايصح لأن الفاصل ليس من العقد » وصححه الماوردى وقال السبكى إنه أقوى ( بل ) على الصحة 
( يستحب ذلك ) للخبر المار ( قلت : الصحيح ) وصححه فى الأذكار أيضا (لا يستحب ) ذلك ( والله أعلم ) 
بل يستحب تركه خخروجا من '“خلاف من أبظل به » وما فى الكتاب هو المعتمد وإن كان الأصح فى الروضة 
وأصلها ندبه بزيادة الوصية بالتقوى » وأطال الأذرعى وغيره فى تصويبه نقلا ومعنى » واستبعد الأول بأن عدم 
الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم . قال فى الأذكار : ويس نكون الى أمام العقد أطول من خطبة الخطبة 
( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما : أى بي نالإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول » وضبطه القفال 
بأن يكون زمنه لو سكتا فيه الحرج الحواب عن كونه جوابا » والأولى ضبطه بالعف (لم يصح ) النكاح جزما 
لإشعاره بالإعراض » وكونه مقدمة للقبول لايستدعى اغتفار طوله لأن المقدمة الى قام الدليل عليها ما ذكر فقط 
قم يغتفر طوله » وقول بعضهم .لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح ٠‏ والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة 
على أن الكلمة ف البيع من انقضى كلامه لاتضر وقد مر رده » ويوئخذ مما قدمناه ثم اشتراط وقوع الحواب ممن 
خوطب دون نخو وكيله وأن يسمعه من بقربه وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر وأن بيثم المبتدى كلامه 
حى ذكر المهر وصفاته وغير ذلك مما يأتى جيئه هنا . نعم فى اشتراط فراغه من ذكر المهر وصفاته نظر » وإنما 
اشترط هذا ثم بالنسبة للشمن لآن ذكره من المبتدى شرط فهو من تمام الصيغة المشترطة فاشترط الفراغ منه » ولا 


ومقتضاه حرمنهما حينئذ » وهو ظاهر لأن التصريح حيث وقع حرام ( قوله السابق ) أى فى أول الكتاب( قوله 
جاءكم موكلى ) يفبغى أن مثله جثتكم خخاطباكريمتكم لموكلى فى الحطبة ( قولة فى فتاتكم ) الى الشاب والفتاة الشابة 
والفنى أيضا السخى الكريم اه مختار ( قوله فيخطب الولى ) هو ظاهرإنكانتالمخطوبة مجيرة. أما غيرها فتتوقف 
الإجارة من الولى على إذنها له فبيا » فلو لم تأذن له فى الإجابة لم يخطب ٠‏ وعليه فلو خخطب من امرأة نفسها 
وأجابت فهل تخطب لإجابتها أولا لأن الحطبة لاتليق بالنساء ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول لأن المقص_د مهارد 
الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم ( قوله وهى آ كد من الأولى ) معتمد ( قوله لأأنه ) أى الحمد لله الخ مقدمة الخ 
( قوله وما فى الكتاب ) أى من قوله قلت الصحبح الخ ( قوله والأولى ضبطه ) يجوز أن يكون مراد القفال 
بما ذكره ضبط العرف فلا تناق بيئهما ( قوله فقيل لم يصح ) أى لأن ما ذكر أجنى عن العمد ٠‏ وقوله 
صحصيح أى خلافا لحج( قوله لا بالتسبة للمهر) أى أما هوفالتخالف فيه يفسد المسمى فيجب مهرالمثل وإنكان دون 
مامماه الزوج لأنه المراد الشرعى دون النكاح ( قوله نعم فى اشتراظ فراغه الخ ) معتمد ٠‏ وقوله نظر : أى فينفذ 


(قوله والأولى ضبطه بالعرف ) وهو مراد القفال كا أشار إليه الأذرعى حيث فسره به . 


دغر 7# سد 

كذلك المهر فالأوجه صعة الشق الآخر بعد تمام الصبغة المصححة وإن كان فى أثناء ذكر المهر وصفاتة . قال 
الأذرعى فى غنيته بعد ماحكى عن فتاوى القفال : الاشتراط وهذا الاشتراط : أى عدمه ظاهر على طريقة 
العراقيين فيا أراه وهى المذهب اننبى . لكن جزم فى الأنوار فى باب البيع بمساواة النكاح للبيع فى ذلك » إلا أن 
يقال بأنه حينئذ مع تكل المبتدى لايسمى جوابا فيقع لغوا » وفيه مافيه » ويستحب قول الولى قبل العقد زوجتك 
على ما أمر الله تعاللى به من إمساك بمعروف أو تسريخ بإحسان » والدعاء للوويج عقبه ببارك الله لك وبارك عليك 
وجمع يبتكا ى خير لصحة الحبربه » ولكل منهما بارك الله لكل واحد مذككا فى صاحبه وجمع بينكما فى خير » 
وظاهر كلام الأذكار استحباب قوله أيضاكيف وجدت أهلك بارك الله لك لما صح « أنه صلى الله عليه وسلم 
اتاسجل عل رينت خرع نجل عل عائفة فسا فقالت . ,وعليك الفلا وراحة الله وبركانة .كت وار 
أهلك بارك الله لك » ثم فعل ذلك مع كل نسائه » وكل قال ماقالت عائشة » فإن قيل قولن له كيف وجدت 
أهلك لايوئخذ منه ندبه مطلقا لما فيه من نوع استهجان مع الأجانب خخصوصا العامة . قلنا : هذا الاستفهام ليس 
على حقيقته بدليل أنه صلى الله عليه وس لم يجب عنه وما هو للتقرير : أى وجدما على مانمحب » ومع ذلك يأبغى 
أن لايندب هذا إلا لعارف بالسنة » وهو بالرفاء بالمد والبنين مكروه » والأخذ بناصيتها أول لقياها ويقول بارك 
الله لكل منا ف صاحبه ثم إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبله التنظيف والتطيب والتقبيل ونحوه بما ينشط له 
للأمر به . قال ابن عباس رضى الله عنبما فى ون مثل الذى عليين ‏ أى أحب أن أترين لزوجى كا أحب أن 
تتزين لى لهذه الآبة » وقول كل منهما وإن أيس من الولد كا اقتضاه إطلاقهم : بسم الله اللهم جنينا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا » وليتحر استحضار ذلك بصدق ف قلبه عند الإنزال فإن له أثرا بينا فى صلاح الولد 
وغيره » ولا يكره للقبلة ولو بصحراء » ويكره أن يتكلم أحدهما فى أثنائه بما لايتعلق به » ويحرم ذكر تفاصيله 


القبول قبل ذ كر المهر وما يتعلق به ( قوله وإن كان الخ ) غاية ( ق له فى أثناء ذكر المهر .وصفاته ) أى أو قبل 
ذكره بالمرة ( قوله أى عدمه ) أى لاشتراط ( قوله وفيه مافيه ) أى فالأوجه الصحة كما تقدم فى قوله نعم فى اشتراطه 
الخ ( قوله ويستحب قول الولى ) أى فلا يطلب ذلك من غيره » وعليه فلو أتى به أجنبى لامحصل السنة ولا يكون 
جهل الولى بذلك عذرا فى الاكتفاء به من الغير بل ينبغى العام تعليمه ذلك حيث جهله ( قوله قبل العقد ) أى 
فيقول ذلك أولا ثم يذكر الإيجاب ثانيا بالصفة السابقة من غير ذكر المخطوبة والمهر مع صفته من حلول وتأجيل 
وغير ذلك ( قوله زوجتك.) أى أريد أن أزوجك الخ » وعليه فلو قبل الزوج لم يصح النكاح ( قوله والدعاء 
الزوج ) أى من حضر سواء الولى وغيره ( قوله عقبه ) أى العقد فيظول بطول الزمن عرفا » ويفبغى أن من لم يحضر 
العقد يندب له ذلك إذا لتى الروج وإن طال الزمن لم تنتف نسبة القول إلى التبنئة عرفا ( قوله استحباب قوله ) أى 
بعد الدخول » وينبغى للزوج أن جيبه بالدعاء له فى مقابلة ذلك » ولا ينبغى ذكر أوصافالزوجة » بل قد يحرم 
ذلك إذا كانت الأوصاف مما يستحيا من ذكرها ( قوله كيف وجدت أهلك) ووجه ا لاستدلال أنهدصلى الله عليه 
وسلم أقرها على ذلك كغيرها . وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنباكانت فهمت استحباب ذلك منه 
صلى الله عليه وسلم بطريق ما ( قوله وإنما هو ) أى الاستفهام ( قوله وهو بالرفاء ) أى الالتثام : أ ىأعرست 
بالرخاء والبنين مكروه ( قوله وقولكل ) أى ويستحب ( قوله وإن أيس من الولد ) أى لكبر أو غيره من صغر 
السن أو الحمل( قوله وليتحر استحضار ذلك ) أى قوله بسم ١‏ لله الخ ( قوله بما لايتعلق به ) هل منه مايرغب الزؤرج 
فى الجماع مما يفعله النساء حالة الوط ء من الغنج مثلا » فيه نظر ء والأقرب الكراهة » ولا ينافيه قوله بما لايتعلق 


فلات 

بل صح مايقتضى كونه كبيرة . أما وطرهحليلته وهو يفكر فى محاسن أجنبية حى خيل إليه أنه يطوئها فد اختلف 
فيه جمع متأخرون » والذى ذهب إليه جمع محققون كابن الفركاح وابن البزرى والكمال الرداذ شارح الإرشاد 
والحلال السيوطى وغير همحل ذلك» واقتضاه كلام الى السبكى » وما قيل من أنه يحسن ترك الوطء ليلة أو لالشهر 
ووسطه وآخره لما قبل إن الشيطان يحضر فيبن رد بعدم ثبوت شىء فى ذلك وبفرضه الذكر الوارد يمنعه . ويندب 
له إذا سبق إنزاله إمهالمها لتتزل وأن يتحرى به وقت السحر لانتفاء الشبع والحوع المفرطين حينئذ » إذ هو مع 
أحدهما مضر غالبا كالإفراط فيه مع التكلف » وضبط بعض الأطباء نفعه بأن يحد داعية من نفسه لا بواسطة 
كتفكر. . نعم فى الحبر الصحيح أمر من رأى امرأة فأعجبته به معللا بأن مامع زوجته كما مع المرئية وفعله يوم 
الجمعة قبل الذهاب إليها أو ليها وأن لاييركه عند قدومه من سفر والتقوى له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين 
الظبية مع قصد صالح كعفة أونسل لأنه وسيلة محبوب فيكون محبوبا فها يظهر وكثير يخطئون : ذلك فيتولد منه 
أمور ضارة جدا فليحذر . ووطء الحامل والمرضع مكروه للابى عنه إن خشى منه ضررا للولد بل إن غلب على 
ظنه حرم » ومن أطلق عدم كراهته حمول على ماإذا لم يخش منه ضررا . 


( فصل) ف أركان النكاح وتوابعها 

وهى خمسة : زوجان » وولى » وشاهدان » وصيغة ء وقدمها لانتشار لحلاف فيها المستدعى لطول 
الكلام عليبا فقال( إما يصح النكاح بإيجاب ) ولو من هازل ومثله القبول ( وهو ) أن يقول العاقد ( وجتك 
به لأن الظاهر أن امزاد به مايتعلق به مما يتوقض عليه مقصوده من الجماع كأن يطلب منها أن تكون على صفة 
يتمكن معها من تمام مراده فى الوطء ( قوله بل صح مايقتضى كونه كبيرة ) ظاهره ولو مرة واحدة ( قوله وهو 
يتفكر فى مهاسن أجندية ) أى أو أمرد فيتصورها بصورته فيا يظهر( قوله حل ذلك ) معتمد ( قوله إمهاها لتنزل) 
ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن تدل عليه ( قوله كالإفراط فيه ) أى الجماع ( قوله نعم فى احبر ) هو فى حكم 
المستئنى مع عدم الإتيان مع الواسطة ( قوله وفعله يوم الجمعة ) أى ويندب فعله الخ ( قوله وأن لايتركه عند 
قدومه ) أى فى الليلة الى تعقب قدومه مثلا من السفر » بل أو فى يومه إن اتفقت خلوة ( قوله من سفر ) أى 
تحصل به غيبة عن المرأة عرفا ( قوله ووطء الحامل ) أى بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه ( قوله بل إن 
غلب على ظنه حرم ) ظاهره ولو ناف الزنا » وهو ظاهر إن قوى الظن بحيث التحق باليقين وكان الضرر 
المرتب عليه للولد ثما لامحتمل عادة كهلاك الولد » ولا يشكل هذا بما مر في الرهن من جواز وطء المرهونة إن 
خاف الزنا » لأنه ليس ثم ضرر محقق ولا مظنون » وغايته أن سبب المنع تجرد توهم الحبل فيمن تحبل وبفرضه 
لاضرورة على الراهن لبقاء الدين وإن فات رد التوثئق . 

( فصل ) ف أركان التكاح 

( قوله وتوابعها ) أى كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة ( قوله وهى ) أى الأركان ( قوله وشاهدان ) 
عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما دون الآخر ء يلاف الزوجين فإنه يعتبر فى كل منهما مالا يعتبر فى الآخر » 
وجعلهما حج ركنا واحدا لتعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما ( قؤله ومثله القبول ) أى فى أنه يعتد به من الخازل 


( قوله مول ) أى كلامه . 
( فصل ) فى أركان التكاح 
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أوأنكحتك )موليى فلانة مثلا ( وقبول )مرتبط بالإيجاب كا مرآ نفا ( بأن يقول الزوج ) ومثله وكيله كما سي ذكره 
( تروجتعها ( أو نكحتها فلا بد من دال عليها من نحو امم أو ضمير أو إشارة ( أو قبلت ) أو رضيت كا حكاه 
ابن هبيرة الوزير عن إجماع الأثمة الأربعة » وإن توقف فيه السبكى » ومثله أحبيت أو أردت كا قاله بعض 
المتأخرين (نكاحها) بمعنى إنكاحها ليطابقالإيجاب ولاستحالةمعنى النكاح هنا إذ هو المركب من الإيجاب والقبول 
كما مر( أو تزويحها ) أو التكاح أو التزويج لاقبلت ولا قبلها ولا قبلته إلا فى مسئلة المتوسط على ماى الروضة 
لكن رده » ولا يشترط فيبا أيضا تخاطب » فلو قال للولى زوجته ابنتلك فقال زوجت على ما اقتضاهكلامهما » 
لكن جزم غير واحد بأنه لابد من زوجته أو زوجتها ثم قال للزوجقبلت نكاحها فقال قبلته على مامر أو تزوجتها 
فقال تزوجت صح » ولا يكنى هنا نعم ونبه الوالد رحمه الله تعالى على أنه لابد أن يقول الولى زوجتما لفلان فلو 
اقتصر على زوجتها لم يصح كما يوْخذ منمسئلة الوكيل » وأو فى كلام المصنف للتخيير مطلقا إذ لايشترط توافق 
اللفظين » وماقيلمن أنه كان ينبغى تقديم قبلت لأنه القبول الحقيق ممنوع بل الكل قبول حقيق شرعا » و بفرض 
ذلك لايرد عليه لأن غير الأهرقد يقدم لنكته كالردعلى مشكك أو مخالف فيه والتنظير فى صمة تروجت أوتكحت 
لتردده بين الإخبار والقبول » وىتعليق البغوى فى قوله تروجت قال أصعابنا : لايصح لأنه إحبار لاعقد انهى » 


( قوله كما مر آ نفا ) أى فى آخراللفصل قبله بقوله فإن طال الذكر الفاصل بينهمالم يصح الخ:( قوله من دال عليها ) 
أى الزوجة ( قوله وإن توقف فيه السبكى ) أى فى رضيت ( قوله لاقبلت ) أى فقط من غير ذكر نكاحها أو 
تزويجها » وقوله لكن ردوه معتمد ( قوله ولا يشترط فيها) أى فى مسئلة المتوسط . والحاصل فى مسئلة المتوسط 
أن يقول الولى, بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتا له أو زوجته إياها » ولايكى زوجت بدون الضمير 
ولا زوّجتهابدونذكر الزوج» وأن يقولالروج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلاتر وجت أوقبلت نكاحها لاقبلت 
وحدها ولامع الضمير نحو قبلته( قوله لكن جزم غير واحد الخ ) معتمد ( قوله أو زوجتها ) أى فلا يكى زوجت 
ففط ولا بد" مع ذلك من ضم لفلان على ما يأتى( قوله فقال قبلته على مامر) مرجوح ( قوله أو تزوجتها ) أى أو 
قال المتوسط الخ ( قوله فقال تروجت ) أى ولا يحتاج إلى ذكر مايدل عليها » وق هذه تخالف مسثلة المتوسط 
غيرها لما مر فى قوله.ولابد من دال” عليها من نحو الخ ( قوله ولا يكنى هنا ) أى فى مسئلة المتوسط يلاف فى البيع 
( قوله على أنه لابد ) أئ فى مسئلة المتوسط ( قوله للتخبير مطلقا ) أى سواء أنى الولى بلفظ الإنكاح أو التزويج 
فليس قبلت نكاحها راجعا لأنكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوّجت ( قوله إذ لايشترط توافق اللفظين ) أى 
أما التوافق معنى فلابد منه كنا مر فى قوله قبيل الفصل وأن يقبل على وفق الإيحاب لا بالنسبة للمهر الخ » وقضيته 
أنه لوكان الولى جدا وله بنتا ابنين فقالللزوج زوجتك موليى فقبل نكاح إحداهما البطلان ؛ وهو ظاهر قياسا 
على البيع ( قولهكان ينبغى تقديم قبلت ) أى على تزوّجت١(‏ قوله وف تعليق البغوئ ) مستند النظر ولو قال لما 


( قوله كما حكاه ابن هبيرة الوزير ) أى الحنبى فى كتابه المسمى بالإشراق ( قوله فقال تروجت صح ) عبارة 
التحفة : تزوّجتها » وهى الأصوب لما مر ( قوله ونبة الوالد الخ ) أى فى مسئلة المتوسط : أى فقوله فيها لكن 
جزم غير واحد بأنه لابد من زوّجته أو زوجتها : أى مع قوله لفلان فى الشق الثانى ٠‏ وظاهر أنه لايشترط قوله 
فلانة فى الشق الأول فليراجع ( قوله وفتعليق البغوىالخ )منجملة كلام المنظر كما يعلم من قول الشارح انهى . 
لكن ليس فى كلام الشارح مايصح تسليطه عليه ؛ وعبارة التحفة : وقد قيل ى صحة تزوجت أو نكحت نظر 


اس 
مردود لبنائه على الاكتفاءبمجرد تزوجت من غير نحو ضمير والأصح خلافه كا مر » وحينئذ فا فى التعليق ‏ 
يح لكن للحلوه عن ذلك الموجبامُحضه للإخبار به أو قربه منه لا للأردد الذى ذكر لأن هذا.إنشاء شرعا كبعت 
ولا يضر فتح تاء متكلم ولو من عارف كا أفتى به ابن المقرى »ولا يناى ذلك عدهم كامر فى أنعمت بضم إلتاء 
وكسرها ملا للمعنى » لأن المدار ف الصيغة على المتعارف فى محاورات الناس » ولاكذلك القراءة وإبدال الزاى 
جها وعكسه والكاف همزة كما أفبى بذلكالوالد رحمه الله تعالى وى فتاوى بعض المتقدمين يضح أنكحكك كا هو 
لغة قوم من الههن » وقال الغزالى : لايضر زوجت لك أو إليك لأن الخطأ فى الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغى أن 
أن يكون كالحطأ ف الإعراب والتذكير والتأنيث انهى . ومراده بالخطأ فى الصيغة الصلات » وهو صريح فيا 
ذكر وغيره من اغتفار كل مالا يحل بالمعنى ؛ وسيعل مما يأق صمته مع ننى الصداق فيعتبر للزومه هنا ذكره ى 
كل من شى.العقد مع توافقهما فيه كتزوجتها به وإلا وجب مهر المثل صرح به الماوردى والروياى ( ويصح 
تقدم لفظ الزوج ) أو وكيله سواء تبات وغيرها ( على ) لفظ ( الولى ) أو وكيله لحصول المقصود ( ولا يصح ) 
النكاح ( إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ) أى ما اشتق منهما » ولا تكرار فى هذا مع مامر لإبهام حصر الصحة 
فى تلك الصيغ فيصح نحو أنا مزوجكإلىآخره وذلك لحر مسلم ٠‏ اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن نأمانة الله 
واستحللم فروجهن بكلمة الله ؛ وكلمته ما ورد فى كتابه » ولم يرد فيه سواهما » والقياس ممنوع لأن فى التكاح 
ضربا من التعبد فلم يصح بنحو لفظ إباحة وتمليك وهبة وجعله تعالى النكاح بلفظ الهبة خصوصية له صلى الله 
عليه وسلم لقوله ‏ خالصة لك من دون المؤمنين - صريح واضح فى ذلك » وخبر البخارى ١‏ ملكتكها 


فى الخ كان أوضح ( قوله والأصح خلافه ) أى فا فى التعليق صميح لما بينه من أن التنظير مبنى على عدم اشتراط 
مايدل على المرأة » والأصح أنه لابد من ذكر ما يدل عليها فعدم الصحة بتزوجت فقط ظاهر والتنظير فيه مندفع 
( قوله فا فى التعليق ) أى من عدم الصحة ( قوله عن ذلك الموجب ) وهو الضمير أو نحوه ( قوله الذى ذكر ) 
أى فى قوله لتردده بين الخ ( قوله ولو من عارف ) نخلافا لحج فى العازف ( قوله ولا يناى ذلك ) أىعدم الضرر 
هنا ( قوله لأن المدار فى الصيغة علن المتعارف ) فى كون فتح تاء المتكلم من المتعارف فىنحاورات الناس ولومن 
العارف نظر فالقلب إلى ماقاله حج أميل (قوله وإبدال الزاى جما ) أى لايضر » ويأنى مثل ذلك فها لو قال 
الزوج فى المراجعة راجعت زوجتى لعقد نكاحى فلا يضر أو قال زوزتك أو زوزف ( قوله والكاف همزة ) ظاهره 
ولو من عارف » وظاهره وإنلم تكن لغته ولا لئغة بلسانه ( قوله يصح أنكحكك ) ويصح أيضا أزوجتك ولو 
من عالم » ونقل فى الدرس عن الرملى مايوافقه » ووجهه أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا لها » وهو مساو 
ف المعبىكز وجتكها » ونقل عن شيخ الإسلام أيضا مايخالفه ( قوله والتذكير والتأنيث ) أى وكل منهما لايجل 
( قوله الصلات ) أى وهى لك أو إليك الخ ( قوله مع نى الصداق ) أو الاقتصار على بعض ماسماه الوللى ( قوله 
لحصول المقصود ) أى مع تقدمه ( قوله إلا بلفظ التزوبج ) ولا يضر الخطأ فبيما على مامر من إبدال الزاى جيا 
وعكسه ( قوله بأمانة الله) أى يجعلهن نحت أبديكم كالأمانات الشرعية ( قوله وكلمته ماورد فى كتابه ) أى من 
نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ و - فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها - ( قوله واضح فى ذلك ) أى 


لتردده إلى قوله اننهى » فقوله وفى تعليق البغوى الخ من جملة ماقيل ( قوله لأن هذا إنشاء شرعا ) قال الشهاب سم : 
لا وجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للأخبار أو قريبا منه مع عدمه اه ( قوله وإبدال الخ ). معطوف 
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بما معك من القرآن » إما وهم من معمركا قاله النيسابوى لأن رواية االحمهور زوجتكها والحماعة أولى بالحفظ من 
الواحد أوروايةبالمعنى لظن الترادف , أو جمع صل الله عليه وسلم بين اللفظين إشارة إلىقوة حق الزوج وأنه كالمالك 
وينعقد نكاح الأخرس بإشارته الى لايختص بفهمها الفطن . وكذا بكتابته على ما فى المجموع » وهو محمول على 
ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله لاضطراره حينئذ » ويلحق بكتابته ذلك إشارته الى يختص 
بفهمها الفطن ( ويصح ) عقد النكاح ( بالعجمية فى الأصح ) وهى ماعدا العربية من سائر اللغات كما فى انحرر 
وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى لأنه لفظ لايتعلق به إعجاز فاكتى بترجمته . والثانى لايصح اعتبارا باللفظ 
الوارد . والثالث إن عجز عن العربية صح وإلا فلا » ويشترط أن يأتى بما يعد ه أهل تلك اللغة صريحا » هذا إن 
فهم كل كلام نفسه » والآخر فإن فهمها ثقة دونهما فأخبرهما بمعناها فوجهان » رجح البلقينى المنع كا فى 
العجمى الذى ذكر لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لايعرفه » قال : وصورته : أن لايعرفها إلا بعد إتيانه هاا 
فلو أخبره بمعناها قبل صح [إنلم يطل الفصل » ويشترط فهم الشاهدين ذلك أيضا كا سيأقى ( لابكناية ) فى الصيغة 
كأحللتك بنتى فلا يصح:التكاح ( قطعا ) وإن نوى بها التكاح وتوفرت القرائن على ذلك لأنه لامطلع للشهود 
المشرط حضوره, لكل فرد فرد منه على النية » وبه فارق البيع وإن شرط فيه الإشهاد على مامر فيه » وقوله ذلك 
غير مواثر لأن الشهادة على اقترانها بالعقد لا على نفس العقد » ولو استخلف قاض فقيها ى تزويج امرأة اشترط 
اللفظ الصريح » ولو قال زوجك الله بنى لم يصح كا نقله المصنف عنالغزالى وأقره بناء على أن ذلك كناية وهو 


منع القياس ( قوله بما معك من القرآن ) ينبغى أن المراد من هذه الصيغة بتعليمك إياها مامعك من القرآن وقد كان 
معلوما لهما : أى الزوجين ( قوله وكذا بكتابته ) ظاهره ولو لغائب » وعبارة سم على حج » قال ى مئّن الروض : 
ولا بكتابة » قال فى شرحه : فى غيبة أو حضور لأنبها كناية » قال : بل لو قال لغائب زوجتك ابنى أو قال 
زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب أو الخير فقال قبات لم يصح كا صمحه فى أصل الروضة فى الأولى » 
وسكت عن الثانية لأنها سقط تمن كلامه » إلى أن فرق فى شرح الروض بين ماهنا والبيع بأنه أوسع بدليل انعقاده 
بالكناية وثبوت الحيار فيه اننهى . وهو صريح فى عدم الصحة بالكتابة لكونها كناية » وهو شامل للأخرس 
وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة الضرورة على ماذكر فيحتمل تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة 
فيه ويحتمل التعمم وهو الأقرب هذا » وقد يقال : ما المانع من أن القاضى يزوجه حيث لم تكن إشارة صر يحة 
كنا يتصرف فى أمواله ( قوله وهو محمول ) أى صحة نكاحه بالكتابة ( قوله إشارة مفهمة ) أى لكل أحد ء أما إذا 
فهمها الفطن دون غيره ساوت الكتابة فيصح نكاحه بكل منبهما ( قوله وتعذر توكيله ) مفهومه أنه لو أمكنه 
التوكيل بالكتابة أو الإشارة الى يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله » وهو قريب لأن ذلك وإن كان 
كناية أيضا فهى ف التوكيل وهو ينعقد بالكناية بخلاف النكاح ( قوله إشارته الى يختص بفهمها الخ ) أى فيصح 
نكاحه بها للضرورة حيث تعذر توكيله ( قوله لأنه ) أى النكاح لفظ الخ ( قوله رجح البلقينى الخ ) معتمد ( قوله 
إن لم يطل الفصل ) أى عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول ( قوله فهم الشاهدين ذلك ) أى ما أتى به العاقدان 
( قوله لآنه لامطلع ) أى اطلاع لأنه مصدر ميمى ( قوله وقوله ذلك ) أى نويت ( قوله اشترط اللفظ الصريح ) 
أى ف الاستخلاف بأن يقولاستخافتك أوأذنت لكف تزويج فلانة مثلا ( قوله ولوقال زوجك الله بنى لميصح) 


على فتتح تاء المتكار( قوله إنلم يطل الفصل ) أى بين لفظيهما فيا إذالم يقل للمتأخر إلا بعد لفظ المتقدم ( قوله وقوله 
ذلك ) أى بأن قال بعد العقد بالكناية نويت بما قلته التكاح ( قوله اشترط اللفظ الصريح ) أى فى الاستخلاف ء 
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كذلك وإن نقل الرافعى عن العبادى مايقتضى صراحته » وخخرج بقولنا فى الضيغة الكناية فى المعقود عليه كما لو 
قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنى أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة فإنه يصح ٠‏ ويفرق بأن الصيغة هى 
المحللة فاحتيط لها أكثر » ولا يكنى زوجت ابنئ أحدكا مطلقا ( ولو قال ) الولى ( زوجتك ) إلى آخره ( فقال ) 
الزوج ( قبلت ) مظلقا أو قبلته ولو فى مسئلة المتوسط على مامر (لم ينعقد ) النكاح ( علىالمذهب)لانتفاء لفظ 
التكاح أو التزويج كما نر »وق قول ينعقد بذلك لأنه ينصرف إلى ما أوجبههالول فإنه كالمعاد لفظاكما هو الأصح 
فى نظيره من البيع » وفرق الأولبأن القبول وإن انصرف إلىما أوجبهالبائع إلا أنه من قبيل الكنايات والنكاح لاينعقد 
بها بحلاف البيع » وقيل بالمنع قطعا ‏ وقيل بالضحة قطعا ( ولو قال ) الزوج للولى ( زوجى بنتك فقال 
الولى ( زوجتك ) ينى إلى آخره( أو قال الولى ) للزوج( تزوجها ) أى بنى ( فقال ) الزوج ( تزوجت ها إلى آخره 
ر صح ) النكاح فيهما بما ذكر للاستدعاء الحاز م الدال على الرضا » وق الصحيحين « أن خاطب الواهبة قال 
للبى صل الله عليه وسلم زوجنيها » فقال زوجتكها» ولم ينقلأنه قالبعده تزوّجها ولاغيره » وخرج بزوجى 
تزوجى أو زوجت وتنزوجها منى فلا يصحلانتفاء حزم ؛ نعم إن قبلأو أوجب ثانيا صح.ولا يصح أيضا قل 
تزوّجتها أو زوّجتها لأنه استدعاء للفظ دون التزويج: ولا زوجت نفسى أو ابنى من بنتك لأن الزوج غير معقود 
عليه وإن أعطى حكه فى تحوأنا منك طالق مع النية ( ولا يصح تعليقه ) فيفسد به كالبيع بل أولى لمزيد الاحتياط 
هنا » ولو قال زوجتكإن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك » أو أنكل شىء بمشيئته تعالى 
صح كا مر نظيره فى الوضوء( ولو بشر ) شخص ( بولد فقال ) لمن عنده هو بمعنى قول الشارح بخليسه 


أى بخلاف مالو قال طلقك الله فإنه ينفذ » لآن مالا ينفذ من الشخص منفردا إذا أضافه إلى الله كان 
كناية » وما ينفذ منه متفردا يكون صريحا ( قوله ونويا معينة ) يوخ منه أنهما لو اختلفا فى النية بطل العقد وهو 
ظاهر وب مالو زوجها الولى ثم مات ثم اخختلفت الزوجة مع الزوج فى أنها المسماة بأن قالت لست المسماة وقال 
الشهود بل أنت المسماة فهل العبرة بقوها أو بقول الشهود فيه نظر » والأقرب الأول » وبى أيضا مالو قالت لست 
المسماة فى العقد وقال الشبود بل أنت المقصودة بالتسمية » وإنما الولى سمى غيرك فى العقد غلطا ووافقهما الزوج 
على ذلك » .فهل العبرة بها لآن الأصل عدم النكاح أو العبرة بقول الشهود ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لآن 
الأصل عدم الغلط( قوله ولا يكنى زوجت ابنتى أحدكا مطلقا ) نوى الولى معينا منهما أولا على ما اقتضاه إطلاقه ا 
وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتى ونويا معينة حيث صح ثم لاهنا أنه يعتبر من الزوج القبول 
فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيحاب وامرأة ليس العقد والحطاب معها والشهادة تقع على : 
ماذكره الولى فاغتفر فيا مالا يغتفر فى الزوج ( قوله بخلاف البيع ) ظاهر فى أن قبلت كناية فى البيع فيحتاج إلى .. 
نية وقضية ما فى البيع خلافه ( قوله إلى آخره ) أى فلانة ( قوله أو زوجتبها أى فلا يغنى واحد منهما عن القبول 
( قوله لأن الزوج غيرمعقود عليه ) عبارة الريادى : قوله أما الكناية فى المعقود عليه الخ ومثلالروجةالروجإذا 
نويا معينا :بان قال زوج بنتك ابنى » وهو مخالف لما اقتضا هكلام الشارح من البطلان فى زوجت ابى من بنتك 


ولا تكن الكناية على المذه ب( قوله لمن عنده م لاخفاء أنه مساو لقول الشارح المحلى الحليسه لا أشمل منه وإن أفاده 
صنيغ الشارح هنا والعبارة الأولى للتحفة » وقد راعى فيها ما راعاه الشارح الى مما نبه عليه الشارح هنا فككان على 
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وإنما قال ذلك لإتيان المصنف بالفاء الدالة على التعقيب:ف قوله فقد زوجتكها( إن كان أنثى فقد زوجتكها) فقبل 
وبانتأنثى (أو قال) شخص لآخر(إنكانت بنتى طلقتواعتدتفقد زوجتكها) فقبل ثم بانانقضاء عد نما وأنها 
أذنت له » أو قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهنماتت زوجتك بنى فقبل ( فالمذهب بطلانه ) لفساد الصيغة 
بالتعليق » والطريق الثانى ىصحته وجهان من القولين فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا حين 
البيع أو التزويج » وفرق الأول بينهما يجزم الصيغةهناك وخخرج بولد مالو بشر بأنثى فقال بعد تيقنه أو ظنه صدق 
المخبر إن صدق الْخبر فقد زوجتكها فإنه يصح لأنه غيرتعليق بل تحقيق لأن إن هنا بمعنى إذ كتوله تعاللى - وخافون 
إن كنم مؤمنين كذا نقله الشيخان ثم قالا : ويحب فرضه فيا إذا تيقن صدق انبر وإلا فلفظ إن للتعليق وتوقف 
فى ذلك السبكى . قال البلقينى : ومحل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد » فلو قال 
الولى. زوجتك ابنتى إن كانت ححية وكانت غائبة وتنحدث بمرضها أو ذكر موما أو قتلها ولم يثبت ذلك فإن هذا 
التعليق يصح معه العقد . وفيه نظر لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهر » والنظر لأصل بقاء الحياة لايلحقه 
بيقن الصدق فها مر » وبحث غيره الصحة فى إنكانت فلانة موليى فقد زوجتكها وى زوجتك إن شئت كالبيع 
إذ لاتعليق فى الحقيقة اه وحمل الأو لعلى ما إذا عام أنها موليته . والثانى على ما إذالم يرد التعليق ولا يقاس بالبيع 
كا تقرر ( ولا توقيته ) بمدة معلومة أو جهولة فيفسد لصحة النبى عن نكاح المتعة » وجاز أولا رخصة للمضطر 
ثم حرم عام خخيبر ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع » ثم حرم أبدا بالنص الصّريح الذى لو بلغ ابن عباس لم 
يستمر على حلها مالفا كافة العلماء » وما حكى عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت بل صح عن جمع من السلف 
أنهم وافقوه فى الحل لكن خالفوه فقالوا لايترتب عليه أحكام التكاح » وبهذا نازع الزركشى فى حكاية الإجماع 
فقال ا لحلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه وكذا.-لحوم الحمر الأهليةحرمت مرتين» وبحث البلقينى ته عند توقيته 


(قوله وإتما قال ذلك ) أى الشارح( قوله ويحب فرضه الخ ) معتمد(قوله فلو قال الولى) تفريع على ماقاله البلقييى 
( قوله وفيه نظر ) معتمد ( قوله كنا هو ظاهر ) أى لأن إن فى هذا التركيب ليست بمعنى إذ » مخلافها فيا مر فإنها 
بمعناها لتيقن صدق الخبر. أما فيا نحن فيه فالشك منع من حملها على معنى إذ وأوجب استعماها للتعليق ( قوله ويحمل 
الأول ) هو قوله إنكانت فلانة الخ » وقوله والثانى هو قوله إن شئت ( قوله لما تقرر ) أى من مزيد الاحتياط 
هنا ( قوله ولا توقيته ) أى حيث وقع ذلك فى صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له فى العقد لم يضر 
لكن ينبغى كراهته أخذا من نظيره فى الحلل ( قوله وجاز) أى التوقيت( قوله مخالفاكافة العلماء ) أى ولا يحد من 
'نكح به هذه الشببة ( قوله حرمت مرتين ) ومما تقرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسته النار : وقد نظم ذلك 
الحلال السيوطى فقال : 


الشارح أن يعبر بما هو أع, ثم يقول : وإنما قال الشارح خليسه لإتيان المصنف الخ ( قوله فى قوله فقد زوجتكها ) 
صوابه فى قوله فقّال (قوله بعد تيقنه أو ظنه صداق اتخبر ) ليس هذا من جملة ما نقله الشيخان وإن أفاده صنيع 
الشارح ؛ بل هو تقييد من الشيخين هذا المنقول كما سيصرح به فى قوله ثمقالا فيجب فرضه الخ المقيد لنقيض 
ما أفاده هذا الصنيع » فكان الأصوب حذف قوله بعد تيقنه الخ ليتأى قوله ثم قالا الخ كما هو كذلك فى شرح 
الروض أو حذف قؤله ثم قالا الخ » والإتيان بأى التفسيرية قبل قوله بعد تيقنه الخ ليفيد أن هذا التقييد ليس من 
حملة ماثقله الشيخان وإنما هوتقييد له( قوله لما تقرر) أى من الاحتياط هنا ( قوله وبهذا ) أى بما ذكرمن موافقة 
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بمدة عمره أو عمرها لأنه تصريح بمقتضى الواقع ممنوع » فقد صرح الأصاب ف البيع بأنه إذ قال بعتك هذا حياتك 
لم يصح البيع فالنكاج أولى ولأن الموت لايرفع 5 ثارالتكاح كلها ء فالتعليق بالحياة المقتضى لرفعها بالموت تالف لمقتضاه 
حينئذ وبه يتأيد إطلاقهم لايقال : لايلزم من ننى صحتهما نى صعة العقد لأنا نقول : بلزومه على قواعدنا وإن 
نقل عن زفر هته وإلغاء التوقيت » ومثل ماتقرر مالو أقته بمدة لاتبى الدنيا إليبا غالبا كا أفاده الوالد رحمه الله 
تعالى بناء على أن العبرة بصيغ العقود لاععانيها ( ولا نكاح الشغار ) معجمتينٍ أولاهما مكسورة للبى عته فى خبر 
الصحيحين » من شغر الكلب رجله : رفعها ليبول : فكأنكلا منهما يقول : لاترفع رجل بنى حتى أرفع رجل 
بنتك أو من شغر البلد إذا خلا الحلوه عن المهر أو عن بعض الشروط ( وهو ) شرعا كما فى آخر الحبر امحتمل 
أن يكون من تفسيره صل الله عليه وسلم ومن تفسير ابن عمر راويه أو نافع راويه عنه وهو ماصرح به البخارى 
وأبو داود فيرجع إليه ( زوجتكها ) أى بنتى ( على أن تزوجنى ) أو تزوج ابنى مثلا ( بنتنك وبضع كل واحدة ) 
منهما ( ضداق الأخرى فيقبل ) ذلك وعلة البطلان التشريك ف البضع لأن كلا جعل بضع موليته موردا 
للتكاح وصداقا للأخرىفأشبه تزويجها من رجلين ( فإن لم يجعل البضع صداقا ) بأن قال زوجتك بنى على أن 
تزوجى بننك ولم يزد فقبل ( فالأصح الصحة) للنكاحين بمهر المثل لانتفاء النشريك فى البضع ومافيه من شرط 
عقد فى عقد لايفسد النكاح » ومقنضى كلامهم أن على أن تزوجى بنتك استيجاب قائم مقام زوجنى وإلا 
لوجب القبول بعد ولو جعل البضع صداقا لأحدهما بطل من جعل بضعها صداقا فقط » فى زوجتكها على أن 
تروجى بنتك وبضع بنتك صداق بنى نصح الأول فقط » وف عكسه يبطل الأول فقط ٠»‏ والثانى لابصح 
لوجود التعليق » قال الأذرعى : وهو المذهب ٠‏ وزع البلقيني أن ماصححه المصنف مخالف للأحاديث الصحيحة 
ونصوص الشافعى ( ولو سميا ) أو أحدهما ( مالا مع جعل البضع صداقا ) كأن قال وبضع كل وألف صداق 
الأخرى( بطل ف الأصح ) لبقاء معنى التشريك والثانى بصح لأنه ليس على صورة تفسير الشغار و لأنه لم يحل عن المهر 
ولو قال لمن نحل له الأمة زوجتك أمى على أن تزوجنى . ابنتك برقبة الأمة فزوجه على ذلك صح النكاحان لعدم 
التشريك فيا ورد عليه عقد التكاح بمهر المثل لكل منهما لعدم التسمية والتفويض ف الأولى وفساد المسمى 


وأربع تكرر النسخ لما جاءت مها الأخبار والآثار 

فقبلة ومتعة وحم ر0 كذاالوضؤ ما تمس النار 
( قوله ولأن الموت الخ) و بهذا التعليق يندفع ما أورد على الأول من الفرق بينهما بأن الملك ينتقل فى المبيع لوه 
المشترى والزوجية تنقطع بالموت ( قوله لايلزم من ننى هما ) أى المدة المعلومة والنجهولة ( قوله وإن نقل عن 
زفر) من أمة الحنفية ( قوله ومثل ماثقرر ) أى ف البطلان ( قوله ولا نكاح الشغار ) أى ولا يحد من نكح به 
كا صرح به فىمءن الروض(قوله أو من شغر اليلد إذا خلا ) أى عن السلطان ( قوله لايفسد النكاح ) أى لاف 
البيع ونحوه ( قوله استيجاب ) أى فقوله زوجتك بننى على أن تزوجنى بنتك بمازلة زوجنى بنتك وزوجتك بنى » 
وقوله قبلت النكاح مستعمل فى قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك ابنى 
( قوله قاثم مقام زوجى ) معتمد ( قوله يصح الأول فقط ) ى بمهر المثل ( قوله والتفويض ) أى ولعدم التفويض » 
جم من السلف لابن عباس ( قوله فالتكاح أولى ) قد تمنع هذه الأولوية بل المساواة بأن النكاح يرتفع بالموت بدليل 
أنها تتزوج بعده وإنّ بقيت آثاره بخلاف البيع ( قؤله من ننى هما ) أى التوقبت بعمره أو عمرها ( قوله كما 
فى آخر الخبر الخ ) يعنى تفسير الشغار بما يأتى فى الآن ( قوله والتفويض ) أى ولعدم التفويض 
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فالثائية » إذ لو صح المسمى فيها لزم صححة نكاح الأب جارية ابنه وهو ممنوع » ولو طلق امرأته على أن يزوجه 
زيد مثلا بنته وصداق البنت بضنع المطلقة فزوجه على ذلك صح التزويج بمهر المثل لفساد المسمى ووقع الطلاق 
على المطلقة » أو طلة امرأته على أن يعتق زيد عبده ويكونطلاقها عوضا عن عتقه فأعتقه على ذلك طلقتونفذ 
“تق فى أحد وجهين نقله فى أصل الروضه عن ابن كج وهو الظاهر» ورجع الزوج على السيد بمهر المثل والسيد 
على الزوج بقيمة العبد » وسيعلم من كلامه وغيره أنه لابد ىالزوج من علمه أو ظنه حل المرأة له » فلو جهل حلها 
لم يصح نكاحها احتياطا لعقد التكاح . وقد سئل الوالد رحمه الله تعالمعن قول الأذرعى فىقوته وغيره : إن 
الأصل فعقود العوام الفساد والعلم بشروط عقد الذكاح حال العقد شرط كا قالاه » فإذا طلق شخص زوجته 
ثلاثا وشئل عن العاقد فإذا هو جاهل بحيث لو سئل عن الشروط لايعرفها الآن ولا يعلمها عند العقد هل يحتاج 
إلى محلل أم يجوز التجديد بدونهوما تعريفالعانى ؟ فأجاب بأن معنى قوله المذكور أنالأصل عدم اجماع معتبراتها 
وإن كان الأصح الحكم بصحتها لأنها الظاهر من العقود اللخارية بين المسلمين » وحينئذ فذكره العوام مثال إذ 
غير هم كذلك أو أن الغالب فى عقود العوام فسادها لعدم معرفتهم معتبراتها بخلاف غير هي » وأما ما قالاه وغير هما 
من أن العلم بشروطه حال عقده شرط فحمول على أنه شرط لحواز مباشرته لا لصحته حبى إذا كانت الشروط 
متحققة فى نفس الأم ركان التكاح صحيحا وإن كان المباشر مخطنا فى مباشرته ويأثم إذا قدم عليه عالما بامتناعه ع 
فى البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تين خطرؤه صح النكاح على المذهب + وحكى أبوإعق 
الاسفراينى عن بعض أصعابنا أنه لايصح » وعندى هذا ليس بثبىء » أو على أنه مخصوص بشرط صرحوا باعتبار 


إذ صورة التفويض ف الأمة أن يقؤل زوجتكها بلا مهر » وبالحملة فالأمة لم يذكر لها مهر وذلك موجب لمهر 
المثل إذلم يوجد تفويض وإلا فلا يحب لا شبىء إلا بالدخول أو الفرض على ما يأتى » فحيث انتى التفويض هنا 
وجب مهر المثل ( قوله ف الأولى ) هى قوله زوجتك وقوله فى الثانية هى قوله على أن تزوجنى ( قوله ووقع 
الطلاق ) أى وينبغى أن يرجع المطلق على الآخر بمهر المثل لفساد العوض ( قوله طلقت ) أى بائنا فى المسثلتين 
اننهى موألف ( قوله ورجع الزوج ) أى فها لو طلق امرأته على أن يعتق زيد عبده الخ ( قوله أو ظنه ) أى ظنا قويا 
( قوله فلو جهل حلها ) أى واستمر جهله كأن شك فى محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن 
انضح بالأنوثة كا يأتى ( قوله فى البحر ) استظهارا على قوله حتّى إذا كانت الشروط الخ ( قوله عن بعض 
أصحابنا الخ ) معتمد ( قوله أنه لايصح ) أى لايصح التكاح مع عدم العلم بالشروط » وقوله وعليه : أى 
على ماحكاه أبو إسحق الاسفراينئ ش 


(قوله فإذا طلقشخص الخ) هومن كلام السائل لا من كلام الأذرعى (قوله وسئل عن العاقد) أى وقع السوئال أي 
البحث عنه(قوله أن الأصل عدم اجماع معتبراتما) أى لأن المعتبرات أمور وجودية والأصل فيها العدم » فالمراد 
بالأصلالأصل باصطلاح أهل الأصول المقابل للظاهر كا سيأتى مقابلته به:وحاصل كلام الفتاوى فى تفسير 
كلام الأذرعى أنه يجوز فيه أمران: إما أن يراد بالأصل ماذكرمن إصطلاح أهل الأصول بالمعنى الذى قررتهوحينئذ 
فلا يختص ذلك بالعوام لأن الإتيان بالمعتبرات مطلقا على حلاف الأصل إذ الأصل عدمها وإن حك بصحة العقود 
ترجيجا للظاهر هنا على الأصل . وإما أن يراد بالأصل الغالب على خلاف اصطلاح أهل الأصول وحيئئد فذكر 
العوام قيد لا مثال ( قوله فى البحر لو تزوج. امرأة الخ ) سيأق تضعيفه ( قوله ليس بشىء) هو آخر كلام البحر 
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تحققه كحل المنكوحة » وعليه قالوا فى مسئلة البحر عدم الصحة لا أنه عام لجميع الشروط بدليل أنهم صرحوا 
بأنه لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح » والشك هنا فى ولاية العاقد بالملك وهو من أركان النكاح » 
وبأنه لو عقد النكاح بحضرة خنثيين فبانا رجلين صح » والشك هنا فى الشاهدين وهما من أركانه أيضا ونظائرها 
كثيرة فى كلامهم » فعا أن المطلقة ثلاث على الوجه المذكور لاحل لمطلقها إلا بعد التحليل بشروطه » والمراد بالعانى 
هنا من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدى به إلى الباق وليس مشتغلا بالفقة » ولابد فى الزوجة من الحلو من نكاح 
وعدة ومن جهل مطلق على ماقاله المتولى وأقره القمولى وغيره » وف الولى من نحو فقد رق وصبا وأنوثة أو 
خنوثة وغيرها مما يأتى » وف الثلاثة من تعيين إلافى [حدى بناتىواختيار إلا فى الجبرة وعدم إحرام ( ولا يصح ) 
التكاح ( إلا بحضرة شاهدين ) ولو اتفاقا بأن يسمعا الإيجاب والقبول للخبر الصحيح « لانكاح إلا بولى وشاهدى 
عدل » وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل . والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الححود 
ويسن إحضار جمع من أهل الصلاح ( شرطهما حرية ) كاملة فيهما ( وذكورة ) محققة وكونهما إنسيين كما قاله 
ابن العماد فلا ينعقد بمن فيه رق ولا بامرأة ولا بخنثى إلا إن بان ذكرا كالولى » بخلافمالو عقد على خثى أو له 
وإن بان عدم الخلل » والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما » يخلاف المعقود عليه فاحتيط له أكثر » 
ومن ثم لو عقد على من شك ف كونها محرما له فبانتغير محرم لم يصح كا قالاه خلافا للرويانى ومر 1 نفا مافيه 


( قوله عدم الضحة ) سيأتى له فى الشرح مايصرح به بأن هذا هو المعتمد وأن ماق البحر ضعيف وسنذ كر 
عنه ما يخالفه ( قوله لا أنه عام ) متصل بمخصوص ( قوله بدليل أنهم الخ ) متعلق بقوله لا أنه عام 
( قوله وهو ) أى الولى ( قوله فعلم أن المطلقة ) أى من قوله وإن كان الأصح الحكي بصحما الخ 
( قوله على الوجه المذكور) أى ق قوله فإذا طلق شخص زوجته ثلاثا وسئل الخ ( قوله وليس مشتغلا بالفقه ) 
قضيته أن من ل يحصل من الفقه ماذكر ولكنه مشتغل به ليس .عامياء والظاهر أنه غير مراد » وعليه فكان الأولى 
أن يقول وإن كان مشتغلا بالفقه الخ » إلا أن يقال : إنه حيث كان مشتغلا بالفقه كان الغالب عليه البحث من 
تصحيح العقد وإنلم يكن عنده من الفقه مامبتدى به إلى باقيه ( قوله ومن جهل مطلق ) أى بأن لايعرفها بوجه 
كأن قيل له زوجتك هذه ولم يعلم اسمها ولا نسبها اننهى حج . وفيه كلام حسن فليراجع ( قوله وف الثلاثة ) 
أى الولى والزوج والمرأة » وقضيته أنه لو قال الولى لرجل لايعرف له اسما ولا نسبا زوجتك بنى فقبل أنه يصح 
التكاح » بخلاف ماتقدم فى المرأة من أنه لو قال زوجتك هذه لمن لم يعرف اسمها ونسبها لم يصح ( قوله واختيار ) 
أى ويشترط اختيار الخ ( قوله وصيانة ) عطف مغاير ( قوله وكونهما إنسيين ) أفهم أنه لايكى حضور الى » 
وقيده حج با إذالم تعلم عدالته الظاهرة ( قوله فبانت غير محرم لم يصح ) معتمد ( قوله ومر 1 نفا مافيه ) أى فى قوله 
وحكى أبو إتدق الخ » والمعتمد الصحة » ويفرق بينه وبين العقد على الحنثى المشكل حي ثلم يصح وإن ثبت أنوثته 
بأنه لايصح العقد عليه بحال » بخلاف انحرم فإنه يصح العقد عليه فى ابلحملة اه ملف وهو مخالف لما فى الشرح 
وماق الشرح هو المعتمد . 

[ فرع استطرادى ] وقع السورال فى الدرس عما يمع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس 
فكان ينبغى أن يقول عقبه ١ه‏ ( قوله ومن جهل مطلق ) أى ولابد من خلوه من جهل الزوج بها جهلا مطلقا : أى 
فلا بد من معرفته إياها إما بعينها أو باسمها ونسبها كما أوضحه فى التحفة أتم إيضاح ( قوله إلا فى إحدى بناى ) أى 
بشرطه بأن نويا معينة ( قوله بحلاف المعقود عليه) فيه تسمح بالنسبة للزوج وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه 
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( وعدالة ) ومن لازمها الإسلام والتكليف المذكوران ف المحرر ولا يناى هذا انعقاده بالمستورين لأنه بمئزلة 
الرخحصة أو ذكر المتفق عليه ثم امختلف فيه ( وسمع ) لآن المشهود عليه قول فاشترط سماعه حقيقة ( وبصر الما يأنى 
أن الأقوال لاتثبت إلا بالمشاهدة والسماع ( وق الأعمى وجه ) لأنه أهل للشهادة فى الحملة والأصح لا » وإن 
عرف الزوجين » ومثله من بظلمة شديدة وق الأصم أيضا وجه ونطق وعدم حجر سفه وانتفاء حرفة دنيئة تخل 
بمروءته وعدم اختلال ضبط لغفلة أو نسيان ومعرفة لسان المتعاقدين فلا يكى إخبار ثقة بمعناه وقيل يكى ضبط 
اللفظ ( والأصح انعقاده ) باطنا وظاهرا بمحرمين لكن الأولى عدم حضورهما و ( بابنى الزوجين ) أى ابنى كل 
منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر ( وعدويهما ) كذلك فالواو بمعنى أو أو يجديهما' ويحدها وأبيه لا أبيها لأنه 
العاقد أو موكله .» نعم تتصور شهادته لاختلاف دين أو رق بها وذلك لانعقاد التكاح بهما فى الحملة . لايقال : 
هذه علة الضعيف فى الأعمي فا الفرق لآنا نقول : الفرق أن شهادة الابن أو العدو يتصور قبولها فى هذا التكاح 
بعينه ى صورة دعوى حسبة مثلا كما يعلم ما يأى فالشبادات » ولا كذلك ف الأعمى » وإمكان ضبطه لهما 


عليها فى امحل الذى يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا ؟ فيه نظر . 
والحواب عنه أن الظاهر صحة العقد لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به » وبتقدير العلم 
بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لاتوجب فسقا . ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة 
الشبود وللولل هل هو مفسق يفسد العقد أم لا ؟ والحواب عنه أن الظاهر أنا لانحكم بمجرد ذلك بفساد العقد » 
أما بالنسبة للشبود فلأن الغالب أن العقد يحضر عبلسه جماعة كثيرة » ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك فإن 
اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان حضورهما اتفاقا » وأما فى الولى فإنه إن اتفق لبسه 
ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك جما يخى على كثير من الناس » ومثل ذلك يقال فى الخلوس 
على الخرير ( قوله لأن المشبود عليه قول ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لايشرط 
فى الشاهد السمع لأن المشبود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه ( قوله ومثله من بظلمة شديدة ) تقدم فى البيع 
أن البصير يصح ببعه للمعين وإن كان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لايرى أحدهما الآخر » ولعل الفرق بين 
ماهنا وثم أن المقصود من شبود النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع ؛ وهو متتف مع الظلمة وكتب أيضا لطف 
الله به قوله : ومثله من بظلمة : أى لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعماد على الصوت لانظر له » فلو سمعا 
الإيجاب والقبول من غير روئية الموجب والقابل ولكن جزما فى أنفسهما بأن الموجب والقابل فلان وفلان م يكف 
للعلة المذكورة ( قوله وف الأصم أيضا ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الحلاف فالأعمى ولم يذكره 
فى الأصم ( قوله فلا يكنى إخبار ثقة بمعناه ) أى بعد تمام الصيغة » أما قبلها بأن أخبره بمعناها ولم يطل الفصل 
فيصح كما مر فى قوله هذا إن فهم كل كلام نفسه الخ ( قوله نعم تتصور شهادته ) أى الأب ( قوله وذلك لانعقاد 
الخ ) علة لكلام المصنف ( قوله لايقال هذه ) أى قوله لانعقاد الخ ( قوله وإمكان ضبطه ) أى الأحمى . وقوله 


( قولهولا ينافهذا الخ) وجه المنافاة أنه جعل العدالةٍ شرطا فلا يصح العقد إلا إذاو جدت, ثم حكم بصحتهبالمستورين 
مع انتفائها ( قوله لأنه بمنزلة الرخخصة ) قال الشهاب سم : أو أن الكلام هنافى الانعقاد باطنا وفيا بأ فى المستورين 
فى الانعقاد ظاهر ا ( قوله فالواوبمعنى أو ) لاوجه لهذا:التفريع إذلم يقدم قبله مايتفرع عنه وعبارة التحفة والواو 
( قوله أو موكله ) أى موكل العاقد ( قوله لانعقاد النكاح بهما) أى بابنى الزوجين والعدوين ( قوله لايقال هده 
علة الضعيف فى الأعمى ) قال الشبخ سم : كيف هذا مع قوله فى الأعمى لأنه أهل للشهادة فى الحملة وم يقل لانعقاد 


إلى الحاكم لايفيد لاحّال أن المخاطب غير منأمسكه » وإنكاث ثم هذا فىاذنه ونم الآخر فى أذنه الأخرى فيتعذر 
إثبات هذا النكاح بعينه بشهادة فكانت كالعدم »و لو كان لها إخوة فزوجها أحدهم والآخران شاهدان صح لأن 
العاقد ليس نائبا عنبما » بخلاف مالو وكل أب أو أخ تعين للولاية وحضرمع الآخر لأنه العاقد حقيقة » إذ الوكيل 
فى التكاح سفير حض فكانا بمنزلة رجل واحد » وفارق صعة شهادة سيد أذن لقن وولى للسفيه فى النكاح بأن 
كلا منهما ليس بعاقد ولا نائنه ولا العاقد نائبه » لأن إذنه له فى الحقيقة ليس إنابة بل رفع حجر عنه وينعقد ظاهرا 
( بمستورى العدالة ) وهما من لايعرف هما مفسق على مانص عليه واعتمده جمع » لكن الذى اخختاره المصنف 
وقال إنه الحق أنه من عرف ظاهره بالعدالة ولم يزك عند الحاكم ومن ثم بطل الستر تجرع غدل » ولم يلحق 
القاسق إِذ! تاب بالمستور . ويستحب استتابة المستور عند العقد ( على الضحيح ) حريانه بين أوساط الناس والعوام 
فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المنصف بها لطال الأمروشق » ومن ثم صمح المصنف فى نكت التنبيه كابن 
إلى الخاكم -: أى إلى أن يأق الحاكم ( قوله غير من أمسكه ) هذا يشكل عليه صحة شهادته على من أقر فى أذنه 
وأمسكه حى شبد عليه عند القاغنى » ويمكن الحواب بأن التكاح يحتاط له فنظروا إلى هذا الاحمال وإن كان 
بعيدا ( قوله والآخران شاهدان ) قال سم على حج : وعبارة الروض وشرحه : ولو شهد وليا نكأخوين من ثلاثة 
إخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما منه بمعين له جاز » بخلاف ما إذا 
عقّد غي رهما بوكالة ثمن ذكر لما مر اه . والمتبادر من: قوله لا بوكالة منه بعد تببين الشارح الغير فى قوله والعاقد 
غير هما بقوله من بقية الأولياء تقييد عدم الصحة بما إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالئهما بوكالهما » وعليه فلو 
قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل انتب . أقول : الصحة 
واضحة إنكانت أذنت له فى تزويجها » أما إن خصت الإذن بالأخوين الآخحرين وأذنت لما فى توكيل من شاءا 
فوكلا الثالث فى الصحة نظر لأنه يصرف العقد عن كونه وكيلا يصير مز وجابلا إذن وهو باطل فليتأمل(قوله بأن 
كلا منهما ) أى السيد والولى ( قوله بمستورى العدالة ) ولوكان العاقد الحاكم "كا بأنى ( قوله واعتمد جمع ) معتمد 
( قوله ولم يلحق الفاسق ) أى فلابد من مضى مدة الاستبراء وهى سنة 


التكاح به فى الحملة كما قال فى هذا اه : أى فقوله فى الإشكال هذه علة الضعيف ممنوع بل العلة فيه غير هذه » 
فهو غير أهل لانعقاد التكاح به لاجملة ولا تفصيلا » فالإشكال غير متأت كالحواب عنه الذى حاصله تسايم 
الإشكال ( قوله لاحّال أن المخاطب غير من أمسكه ) بمعنى أنه يحتمل أن الولى خاطب رجلا حاضرا غير الذى 
قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محلا لعدم مخاطبته بالإيجاب الى هى شرط كا مر » وإذا كان هذا مرادهم 
بهذا التعليل كا هو واضح فلا يتأتى قول الشباب سم لايخنى إمكان ضبطه على وجه ينتى معه هذا الاحمال كأن 
قبض أنف وشفة من وضع فه فى أذنه إلى القاضى اه . ووجه عدم تأتيهأن هذا الا<هال قائم معه أيضاء وكذلك 
لإيأق قول شيخنا فى حاشيته هذا يشكل عليه صحعة شهادته على من أقر فى أذنه وأمسكه حى شهد عايه عند 
القاضى » ويمكن الحواب بأن النكاح يحتاط له فنظروا إلى هذا الاحّال وإن كان بعيدا اه . ووجه عدم تأتيه 
أيضا أن الاحّال المذكور منتف ف الإقرار لعدم اشتراط الخاطبة فيه بل يصح للغائب فتأمل ( قوله ومن ثم بطل 
الستر الخ ) أى قبل العقد لا بعده كنا سبأقى » قال الشهاب سم : قضية هذا الصنيع أن ماذكر لايتأق على الأول 
وفيه مافيه فلبحرر أه ( قوله وتستحب استتابة المستور ) انظر مافائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لاتلحقه 


ل 
الصلاح أنه لو كا نالعاقد الحاكم اعتيرت العدالة الباطنة قطعا نسبولة معرفنها عليه بمراجعة المزكين » وصحح المتولى 
وغيره عدم الفرق » وهو المعتمد » إذ ماطريقه المعامله يستوى فيه الخاكم وغيره » ومن ثم لو رأى مالا بيد متصرف 
فيه بلا منازع جاز له كغيره شراوه منه اعهادا على ظاهر اليد ء وإن سبل عليه طلب الحجة » وقد يقال يوذ 
من قوم لو طلب منه جماعة بأيديهم مال لامنازع لم فيه قسمته بينهم لم يجبهم إلا إن أثبتوا عنده أنه ملكهم ثلا 
يحتجوا بعد قسمتهعلى أنه ملكهم أنه لايتولى العقد إلا بحضرة من ثبت عنده عدالتهما وأن ذلك ليس شرطا الصحة 
بل الحواز الإقدام » فلو عمد بمستورين فبانا عدلين صح ؛ أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح كا يأى لآن 
العبرة فى العقود بما فنفس الأمر » ولو اختصم زوجان أقرا عنده بنكاح بينهما بمستورين فى نففة حكم بينهما 
مالم يعلم فسق الشاهد لأنالحكم هنا فى تابع بخلافهفها قبلهما على مامر عن ابن الصلاح » وصريح كلام الحناطى 
يفيد عدم لزوم الزوجالبحث عن حال الولى والشهود » وإيجاب بعض المتأخرين ذلك لامتناع الإقدام على 
العقد مع الشك فى شرحه مردود بأن ماعلل به إنما هو فى الشك ف الزوجين فقط لما مر أنُْما اللقصودان بالذات 
فاحتيط لحما أكثر ء بخلافغيرهما فجاز الإقدام على العقد حيثظن وجود شروطه » ثم إن بان خلاف ماظن 
بان فساد التكاحوإلا فلا » ومقابل الصحبح لاينعقد بحضورهما لتعذر إثباته بهما ( لامستورى الإسلام والحرية ) 
الوا بمعنى أو ولو مع ظهورهما بالدار بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمرن بالكفار والأحرار بالعبيد ولا 
غالب أو يكونا ظاهرى الإسلام والحرية بالدار » بل لابد من معزفة حاله فيهما باطنا لسهولة الوقوف على الباطن 
فيهما » وكذا البلوغ ونحوه مما مر . نعم إن بان مسلما أو حرا أوبالغا مثلا بان انعققاده كما لو بان الحنتى ذكرا ( ولو 
بان فسق ) الولى أو ( الشاهد ) أو غيره من موانع النكاح كجنون أو إعماء أو صغر ادعاه وارثه أو وارثها وقد 
عهد أو أثبته (عند العقد قباطل على المذهب ) كا لو بانا كافرين لأن العبرة فى العقود بمافى نفس الأمر وخرج بعند 

(قوله إذ ماطريقه المعاملة) أىمعاملتهمعاملة غيره كا هنا فإنهعوم ل فيه المستور معاملة من ثبتت عدالتهوكتب أيضا 
قوله إذ ما طريقه المعاملة : أى بين الحاكم وغيره فى الاكتفاء بالمستورين (قوله ومن ثم لو رأى) أى القاضى وقوله لو 
طلب منه : أىالقاضى (قوله أنه لايتولى العقد) أى عقد التكاحوقوله إلا محضرة من ثبت عنده: أى القاضى (قوله 
مالم يعلم فسق الشاهد ) أئ فإنعلم فرق بينهما ( قوله على مامرعن ابن الصلاح ) أى فى قوله ومن ثم صمح المصنف 
الخ (قولهولو مع ظهورهما) أى الإسلام والحرية (قوله أو وارثما) قضيته أنه لو اد عاه أحد الزوجين لاتسمع 


بالمستور كاقدمه قبله » ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره ( قوله ولو اختصم زوجان الخ ) هذا لاموقع 
له قى كلام الشارح ؛ وهو تابع فى إيراده للشباب حج » لكن ذاك إنما أورده لاختياره قبله الفرق بين الحاكم 
وغيره » فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم فى الحكم الواقع قصدا بخلاف الواقع تبعا » وأما 
الشارح فحيث اختار عدم الفرق بين المحاكم وغيره وأنه يك المستور فيا لوكان العاقد الحاكم فلا يبى لإيراد هذا 
ف كلامه معنى لأن المستورإذا كفا وقع قصدا ففها وقع تبعا أولل(قوله بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون 
الخ ) هذا مثال لما قبل الغاية » وقوله أو يكونا ظاهرى الإسلام الخ مثال للغاية ( قولهكجنون أو إماء أو صغر الخ) 
عبارة التحفة كصغرأو جنون ادعاه » فقدم الشارح الحنون مع أن ضمير عهد إنما يرجع له لأنه الذى يقال فيه. 
عهد . وأما الصغرفإتما يقال فيه أمكن كما هو كذلك فى عباراهم » ويحوز أنه جعل عهد وصفالهما تغليبا ومعناه 
فى الصغر أمكن ( قوله ادعاه وارثه أو وارها ) قضيته أنه لا تسمع دعوى أحد الزوجين ذلك فليراجع 
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العقد تبينه قبله . نعم تبينه قبل مضى زمن الاستبراءكتبينه عنده والطريق الثانى هو حميح فى أحد قولين اكتفاء بالسر 
يومثذ ( وإثما ينبي ) الفسق أوغيره بعلم الحاكم حيث ساغ له الحكم بعلمه فيلزمه التفريق بيهما ولو لم يعرافعا إليه 
مالم يحكم حاكم يراه بصحته أو( ببينة ) تشهد :ه مفسرا سواء أكان الشاهد عدلا أو مستورا » وكون السئر يزول 
بإخبار عدل بالفسق ولوغير مفسر محله فما قبل العقد » بخلافه بعده لانعقاده ظاهرا فلا بد من ثبوت مبطله ( أو 
اتفاق الزوجين ) على فسقهما عند العقد سواء أعلما به عنده أم بعده مال يقرا قبل عند حاكم أنه بعدلين ويحكم 
بضحته » وإلا لم يلتفت لاتفاقهما : أى بالنسبة الحقوق الزوجية لا لتقرير النكاح . وذكر ابن الرفعة فى المطلب 
بحثا عدم قبول إقرار السفيه فى إبطال مائبت لها من المال ومثلها الأمة ‏ ثم محل بطلانه باتفاقهما إنما هو 
فها يتعلق “يحقهما دون حق الله تعالى » فلو طلقها ثلإثا ثم توافقا وأقاما أو الزوج بينة بفساد التكاح 
بذلك أو بغيره لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق لله تعالى فلا يرتفعم بذلك . قاله 
ا حوارزى » ولأن إقدامه على العقد يقتضى اعترافه باستجماع معتيراته نظير مامر فى الضمان والحوالة » وقضيته 
مماعها ممن زوجه وليه : وهو غير مراد فالمعول عليه من التعليل الأول » وبهما علم ضغف قول الزبيل تسمع 
ينته إن بينت السبب ولم يسيق منه إقرار بصحته. نعم إن علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا » لكن إذا علم 


دعواه(قوله تبينه قبله) أى فلايضر( قوله كتبينه عنده) فيضروهو واضح ف الشاهد دون الولى لآنه لايشترط لصحة 
عقده بعد التوبةمضى مدة الاستبراء ( قوله حيث ساغ له الحكم بعلمه ) أى بأ نكان نهدا ( قوله تشهد به مفسرا ) 
أى وقت العقد ( قوله لالتقرير التكاح ) أى فإنه يبطل ( قوله وقضيته ) أى قوله ولآن إقدامه ( قوله من التعايل 
الأول ) أى وهوحق الله ( قوله نعم إن علما المفسد الخ ) معتمد ( قوله ولم يسبق منه إقرار بصحته ) وبينما إذا 
أرادت بعد الوطء مهرالمثل وكان أكثر من المسمى حي ثلم يسبق منها إقرار بصحته » ويهذا يرد بحث الغزى 
إطلاق قبول بينتها » وعليه لو أقيمت لذلك وحكم بفسادهلم يرتفع ما وجب من التحليل لما علم من تبعيض الأحكام 

(فوله كتبينه عنده ) قال الشباب سم : هذا غير ظاهر قالولى الذى زاده على اللآن لما سيأ أنه إذا تابزوج قالحال 
( قوله أو غيره ) قال الشباب المذكور : هو شامل لما مثل به فيا سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده 
الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهد أو أثبته اه ( قوله مالم يقر 'قبل عند حاكم أنه بعدلين الخ ) هذا مأخوذ من 
القوت للأذرعى ؛ لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين.وبالنسبة لاعتراف الزوج الآنى فى المئن » وظاهر أن قوله : 
أى بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يتأ فى الشق الثانى خلافا لما صنعه الشارح كابن حج من تأتيه فى الشى الأول 
بل قصره عليه ومن ثم استشكله امحقق مم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها » 
وعبارة القوت : قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لافرق فى الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو 
بإقرار الزوج بين أنه سبق منهما إقرار بعدالتهما عند العّد أم لا حكم بصحة النكاح أم لا . ثم ساق كلاما للماوردى 
صريحا فى خلاف ذلك وقال عقبه : وقد أفهم كلامه : يعنى الماوردى أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه 
الولى وفسق الشاهدين أنه يلزم بصحة النكاح حبى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق » 
والظاهر أن مراده أنهيلزمه.بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرما 
إلى آنحر ماذكره رحمه الله تعالى » فالضمائر فى قوله أنه يلزم بصحة النكاح حبى يقر عليه الخ إنما هى للزوج كما 
لايخى ( قوله وذكر ابن الرفغة الخ ) هذا راجع لأصل المسثلة ( قوله وأقاما أو الزوج بينة الخ ) أىواتفقا على 


-177- 

الحاك بهما فرق بينبما كنظيره الآنى قبيل فصل تعليق الطلاق بالأزمنة » وما نقل عن الكاق من عدم التعرض لهما 
محمول على غير الحاكم مع أنه منازع فيه وإنما هو بحث للأذرعى » وبحث السبكى قبول بينته إذا لم يرد تكاحا 
بل التخلص من المهر : أى ول يسبق منه إقرار بصحته وخرج بأقاما أو الزوج مالو قامت حسبةووجدت شروط 
قيامها فتسمع كا نقله صاحب الأنوار وغيره واعتمدوه » وذكر البغوى فى تعليقه أن بينة الحسبة تقبل لكنهم 
ذكروا فى بابالشبادات أن محل قبول بينةالحسبةعند الحاجةإليها كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أوأعتق 
رقيقه وهو ينكر ذلك» أما إذا لم تدع إلمها حاجة فلا تسمع » وهنا كذلك نبه على ذلك الوالد رحمهاللهتعالىموهو 
حسن ( ولا أثر لقول الشاهدين كنا ) عند العقد ( فاسقين ) مثلا لأنهما مقران علىغير هما » نعم له أثر فى حقيهما 


وأن إقرارهما وبينتهما إنما يعتدبهما فما يتعاق بحقهما لاغير » ومنه يوئخذ أنه لو طلقها ثم أقيمت بينة بفساد النكاح 
ثم أعادها عادت إليه بطلقتين فقط لأن إسقاط الطلقة حق لله تعالى فلا تفيده البينة أيضا ويحتمل خلافه اه حج 
وكتب أيضا لطف الله ب#'قولهولم يسبق منه إقرار بصحته » أى وعليه يسقط التحليل تبعا : وعبارة شيخنا الزيادى 
عند قوله إذا لم يرد نكاحا الخ مانصه : وإن ترتب على ذلك عدم صعة التكاح » وييرتب على ذلك سقوط التحليل 
لوقوعه تبعا اه . وهو حالف لما ذكرناه عن حج . 

[ فرع ] وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعى بفساد العقد الأول 
لكون الولى كان فاسقا أو الشبود كذلك بعد مدة من السنين » وهل له الإقدام على هذا الفعل من غير وفاء عد ة 
من نكاحه الأول » وهل يتوقف نكاحه الثنى على حكم حاكم بصحته وهل الأصل فى عقود المسلمين الصخة أو 
الفساد وأجبنا عنه بما صورته : الحمد لله لايجوز له أن يدعى بذلك عند القاضى » ولا تسمع دعواه بذلك وإن 
وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل » نعم إن علم بذلك جاز له فيا بينه وبين الله تعالى العمل به » 
فيصح نكاحه لها من غير محلل إن وافقته الزوجة على ذلك » ومن غير وفاء عدة منه لأنه يحوز للإنسان أن يعقد 
ففعدة نفسه سواء كانت عن شبهة أوطلاق » ولا يتوقف حل وطثه لها وثبوت أحكام الزوجية له علىرحكمحاكم 
بل المدار على علمه بفساد الأول فى مذهبه واستجماع الثانى لشروط الصحة الختلفة كلها أو بعضها فى العقد الأول 
ولا يحوز لغير القاضى التعرض له فيا فعل » وأما القاضى فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك » والأصل 
فى العقود الصحة » فلا يجوز الاعتّراض فى نكاح ولا غيره على من استند فى فعله إلى عقد مالم يثبت هساده بطر يقه 
وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول بمن يرى صحته مع فسق الولى والشهود » أما إذا حكم به حاكم 
فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الحلاف » ولا فرق فها ذكر بين 
أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعى ممن يرى صعة النكاح مع فسق الشاهد والولى أم لا . وعبارة مر 
فى شرحه ثم : ومحل بطلانه باتفاقهما » إلى قوله : فليس له التعرض لمما ( قوله ووجدت شروط قيامها ) 


ذلك كا علر بالأولى » وكان الأولى ذكره قبل كما فى التحفةلانسجام العبارة ( قوله منازع فيه) أى من حيث نقله 
عن الكاق بدليل قوله وإتما هو الخ »وعبارة التحفة : منازع فى كونه فيه : أى الكاق » فلعل ى كونه سقط من 
ممنوع انتهى . قال الشباب سم : يرد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاششرتها اه . ولعل المراد أنبما يشهدان 
أنه عد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتباء وإلا فى 'قالا إنه ظلقها ثلاثا ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا 
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فلو حضرا عقد أخدّهما مثلا ثم مانتوورثاها سقط المهر قبل الوطء وفسد المسمى بعده فيجب مهر امثل : أى 
إن كان دون المسمى أو مثله لا أكثر كما بحثه بعض المتأخرين » وهو واضح لثلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما حقا 
لهما على غيرهما ( ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما ) مؤاخذة له بقوله وهى فرقة فسخ لاتنتقص عددا 
( وعليه ) أى الزوج امقر بالفسق ( نصف المهر )المسمى ( إن لم يدخل بها وإلا) كأن دخل بها ( فكله ) عليه 
ولايرثها لأن حكم اعيرافه مقصور عليه ومن ثم ورثته ؛ لكن بعد حلفها أنه عقد بعدلين وخرج باعترافه اعترافها 
بخلل ولى أو شاهد فلا يفرق ببنهما لأن العصمة بيده:وهى تريد رفعها والأصل بقاوها » ولكن لو مات لم ترثه 
وإن ماتت أو طلقها قبل وطعفلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مالم تكن محجورا عليها 
بسفه فلا سقوط لفساد إقرارها فى المال كما مر » وبحث الأسنوتى أن محل سقوطه قبل الوطء ما إذالم تقبضه » 
وإلالم يسترده أخخذا من قول الرافعى لوقال طلقها بعد الوطء فلىالرجعةفقالت بل قبله صدقت وهو مقر ها بالمهر » 
فإن كانت قبضته لم يرجع به وإلالم تطالبه إلا بنصفه والنصف الذى ينكره هناك بمثابة الكل هنا . وما أجيب به 
عن ذلك بأن الزوجين فىتلك اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد واختلفا فى المقر له وهو الوطء وهنا 
تدعى نى السبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه رده الوالد رحمه الله تعالى بأن الخواب 
المذكور لايحدى شيئًا والمعتمد التسويةبين المسثلتين » إذ الجامع المعتبر بينهما أن من فى يده المال معترف يأنه 
لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال فى يده فيهما . ونقل ابن الرفعة عن الذنخائر أنه لو قالت نكحتى بغير ولى 
وشبود فقال بل بهما صدقت بيمينها لأن ذلك إنكار لأصل العقد » قال الزركشى : وهو مانص 
عليه فى الأم مردود بأنه تفريع على تصديق مدعى الفساد » فالأصح أن القول قوله ».وف كلام ابن الرفعمة 
مايدل عليه حيث قال : وكان ينبغى تخريحة علىدعوى الصحة والفساد ( ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث 
يعتبرر ضاها) احتياطا ليوئمن إنكارها وبحث الأذرعى ندبه على امجبرة البالغة لثلا ترفعه لمن يعتبر إذنها وتجحده فيبطله 
( ولا يشترط) ذلك لصحة التكاح لأن الإذن ليس ركنا فى العقد بل شرط فيه فلم يجب الإشهاد عليه » ورضاها 
الكاى ف العقد يحصل بإذنها أو ببيئة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج وعكسه ء وشمل ذلك الحاكم وبه أفى 
القاضى والبغوى » وما قاله ابن عبد السلام والبلقيى من أن الحاكم لايزوجها حبى يثبت عنده إذنها لآأنه يل 
ذلك يجهة الحكم فيجب ظهورمستنده مبنى على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه » وأفى البغوى بأن 
الشرط أن يقع قلبه صدق احبر له بأنها أذنت له » وكلام القفال والقاضى بيده » وعليه حمل ما فى البحر 
عن الأصعاب أنه يجوزاعتاد صبى أرسله الولى لغيره ليزوج موليته » والأوجه مجىء مامر فى عقده بمستورين 
هنا » وأن الحلاف إنما هو فى جواز مباشرته لا فى الصحة كما هوظاهر لما مر أن مدارها على مافى نفس الأمر . 


ومئها الاحتياج إلبها كما لولم يعلمها بطلاقه لها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم الزوجية فشهد بمبطل النكاح عند القاضى » 
وببذا'يحاب عن .قوله الآنى وهنا كذلك الخ ( قوله لكن بعد حلفها ) أى وجوبا ( قوله لم يرجع ) أى 
الزوج ( قوله بأن الزوجين فى تلك ) أى قوله أخذا من قول الرافعى الخ . 


لاعترافهما بصحة العقد وخحرج عن صورة المسئلة ( قوله بإذنها أو ببيئة الخ ) انظر هذا العطف . 
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(فصل) فيمن يعقدالنكاح وما يتبعه 

(لا تزوج امرأة نفسها ) ولو ( بإذن ) من وليبا ( ولا غيرها ) ولو ( بوكالة ) من الولى بخلاف إذنها لقنها أو 
محجورها وذلك لآية - فلا تعضلوهن - إذ لوجاز لها تزويج نفسهالم يكن للعضل تأثير وللخبرين الصحيجين كما 
قاله الأئمة كأحمد وغيره «لا نكاح إلا بولى » الحديث المار « وأبما امرأة أتكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » وكرره ثلاث مرات » وصح أيضا «لاتزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» نعم لولم يكن لما ولى قال 
بعضهم أصلا » وقال بعضهم يمكن التوجه له » جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجبد عدل فيزوجها 
منه لأنه محكم وهو كالخاكم ء وكذا لو ولت معه عدلا صح على امختار وإنلم يكن بدا لشدة المناجة إلى ذلك 
كا جرى عليه ابن المقرى تبعا لأصله . قال فى المهمات : ولا يختص ذلك بفقد الحاكم » بل يجوز مع وجوده 
سفرا أو حضرا بناء على الصحيح فى جو از التحكم كا ذكره فى كتاب القضاء . قال العراق : ومراد الأسنوى ما إذا 
كان انحكم صاحا للقضاء » وأما الذى اختاره النووى أنه تكنى العدالة ولا يشترط كونه صا حا للقضاء فشرطه 
السفر وفقد القاضى أى ولو قاضى ضرورة ء وأيده الأذرعى وحاصله أن المدار على وجود القاضى وفقده 
لاعلى السفر والحضر . نعم لوكان الخاكم لايزوج إلا بدراهم لها وقع لاتحتمل فى مثله عادة كا فى كثير من البلاد 

( فصل ) فيمن يعقد التكاح 

( قوله وما يتبعه ) أى كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق أو غيره ( قوله ولو بوكالة من الولى ) أى 
أو من المرأة كنا شملته الغاية » بل ذلك أولى لعدم الصحة منه فها لو أذن به الولى ( قوله لقنها أو محجورها ) أى 
فى أن يتزوجها ؛ وقال ممعلى محج : ولا يخنى أن المرأةلاتكون ولية على المحجور إلا بطريق الوصاية » وسبأق 
فى قول المصنف بل ينكح : أى السفيه بإذن وليه أويقبل له التكاح قول الشارح ووليه فى الأول : أى فها إذا 
بلغ سفيها الأبفالحد فوصى أذن لهف التزويج على مامر فى العزيز لكنه ضعيف الخ » فلعل ماذكره هنا مبنى 
على كلام العزيز فليحرر» وكتب أيضا لطف الله به قوله لقنها أو محجورها : أى من سفيه أو مجنون هى وصية 
عليهما ( قوله إلا بولى الحديث ) أى أقرا الحديث الخ ( قوله بغير إذن) أفهم أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها 
صح » وهوعهالف لما مر من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى وكيل » على أن المفهوم منا غير مراد لايقال : 
قوله بعد فى الحديث الآتى ولا المرأة نفسها يدل على أنه لافرق بين الإذن وعدمه . لأنا نقول : الأول خاص 
فيقدم على هذا العام (قوله وكرره ثلاث مرات ) أىكرر قوله فنكاحها باطل كا يأى التصريح به عند 
قول المصنف وإذا اجتمع أولياء الخ نقلا عن تخريج أحاديث الرافعى ( قوله وكذا لو ولت معه ) أى الخاطب 
( قوله وحاصله أن المدار الخ) معتمد ( قوله إلا بدراه, لها وقع) أى بالنسبة للزوجين ( قوله لايحتمل مثله ) أى 
ذلك العقّد ( قوله مع وجوده ) أى القاضى ( قوله وقياسه تصحيح تزويجها ) أى لغيرها لا لنفسها اه حج , 


( فصل ) فيمن يعقد التكاح 
( قوله أو محجورها) أشار سم إلى ضعفه لأن ولايتها على امحبجور لاتكون إلا بطريق الوصاية » والوصى . 
لايعتبر إذنه خلافا لما فى العزيز ( قوله وكذا لو ولت معه ) أى الخاطب 
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فى زمئنا انجه جواز تولية أمرها لعدل مع وجوده » وإن سلمنا أنه لاينعزل. ذلك بأن علم موليه بذلك 
حال التولية وخرج بتزوج مالو وكل امرأة لتوكل من يزوج موليته أو وكل موليته لتوكل من يزوجها ولم 
يقل لها عن نفسك سواء أقال عنى أم أطلق فوكلت وعقد الوكيل فإنه يصح لأنها سفيرة محضة » ولو ابتلينا بولاية 
امرأة الإمامة نفذ حكمها للضرورة كا قاله ابن عبد السلام وغيره » وقياسه تصحيح تزويجها » وكاما لو زوجت 
كافرة كافرة بدار الحرب فيقر الزوجان عليه بعد إسلامهما » ويجحوزإذتها لوليها بلفظ الوكالة كما يأقى ( ولاتقبل 
نكاحا لأحد) بولاية ولا بوكالة » لأن محاسن الشريعة تقتضى فطمها عن ذلك بالكلية لما قصد منها من الحياء 
وعدم ذكره أصلا » والحنثى فها ذكر مثله كما جزم به ابن المسل فى كتاب الحناقى وبحثه المصنف ف المجموع 
فى نواقض الوضوء وفال : لم أر فيه نقلا.» فإن اتضحت ذكورته ولو بعد العقد صح كا مر » وقد جزم بذلك 
السبكى ف كتاب الحنالى كما قاله الزركشى ( والوطء فى نكاخ ) ولو فى الدبر (:بلا ولى ) بأن زوجت نفسها 
بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم فيه بشىء( يوجب ) على الزوج الرشبيد دون السفيه كما يأتى ( مهر المثل) كما 
صرح به الحبر المار لا المشمى لفساد النكاح » ولا يحب أرش البكارة لوكانت بكرا وصرح ف المجموج 
فى الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه » وفرق بننه وبيئه بأن إتلاف البكازة مأذون فيه 
فى النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح » بخلاف البيع الفاسد فإنه لايلزم منه الوطء ( لا الحد ) وإن اعتقد التحريم 
لشبهة اختلاف العلماء ف صحعة النكاح لكن يعز رمعتقد تحر يمه مالم يحكم حاكم بصحتهأو ببطلانه وإلا فكامجمع عليه ْ 


وقضية إطلاق الشارح عدم الفرق » والأقرب ماقاله لأنها متمكنة من تفويض أمرها لمن يزوجها فيكون قاضيا 
( قوله بدار الحرب ) ليس بقيد فها يظهر ونقل مثله عن شيخنا الزنادى ( قوله,تقتضى فطمها ) أىتطلبه على 
وجه اللياقة والكال لا أنبا يحرم عليها ذلك بنبى الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطى العقّد الفاسد إن 
علمت بفساده ( قوله والحنثى فها ذكر مثلها ) أى ومع ذلك:لو حالف وزوج فينبغى أنه لاحد على الواطى* لأآنا 
لم نتحقق أنوثته » وبتقديرها فالمرأة يح عقدها فى الحملة عند من قال به ( قوله بأن زوجت نفسما الخ ) أى 
أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائبا كجارها مثلا ( قوله دون السفيهة كا يأتى ) أى على ما يأنى ومنه أن حل 
ذلك حيث كانت الموطوءة رشيدة محتارة إلى آخر قوله مهر مثلها بكرا بلا إفراد أرش ( قوله كنا صرح به ) أى 
بعدم وجوب أرش البكارة فى النكاح الفاسد وقوله بعدم وجوب الخ بدل من قوله كا صرح به الخ وقوله وفرق 
بينه : أى النكاح وبينه : أى البيع ( قوله وإن اعتقد التحريم ) أى ولول يقلد ( قوله وإلا فكالمجمع عليه ) أى 


(قوله بدارالحرب) ليس بقيد كما نقل عنالزيادى (قوله ف المان يوجب مهر المثل) قال ف العباب : لعله إذا اعتقد 
حله أو جهلت تح ربمه اه. قالالشهاب مم : وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهروإن لم تعتقد هى أيضا 
(قوله دون السفيه) أىعلى ما يأنى فيه (قوله ولا أرش البكارة) فى نسخة مانصه :ويحب أرش. البكارة لوكانت 
بكرا وصرح ف المجموع ف الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه وفرق بينه وبينه الخ وهذه 
النسخة هىالموافقة لما قدم تصحيحه فى باب البيع من وجوب أرش البكارة مع مهر ثيب (قوله مالم يحكر حا 
بصحته أوبطلانه) قيد فالمهرونى اللحد ووجوب التعزير: أى أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد 
ولا نهاية المحتاي - ٠‏ 


5 
كنا قاله الماوردى ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه » أما الوطء فى نكاح بلاولى ولا شهود فلا خد فيه كما 
أفنى به الوالد رحمه الله تعالى » وسيأق مبسوطا فى باب الزنا إن شاء الله تعالمى ( ويقبل إقرار. الولى بالتكاح ) على 
موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار ( بالإنشاء ) وهو المجبر من أب أوجد أو قاض ف مجنونة بشرطها الآتى وإن لم 
تصد قه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا ( وإلا ) بأن لم يكن مستقلا لانتفاء إجباره حالة 
الإقرار » كأن ادعى ومى ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفا ءكفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء 
دون إذئها ( ويقبل إقرار الحرة البالغة العاقلة ) ولو سفيبة فتسقة سكرانة بكرا أو ثيبا ( بالنكاح ) من زوج صد قها 
على ذلك ولو غير كفء ( على الحديد ) وإنكذبها الولىوشهود عينتهم » أوأنكر الولى الرضا بدون الكفء لاحمال 
نسيانهم ولآنه حقهما فلم يوّثر إنكار الغير له » ولابد من تفصيلها الإقرار فتقول زوجنى منه ولى بحضرة عدلين 
ورضاى إن كانت ممن يعتير ر ضاها » ولا ينافى ذلك ما سيأتى فى الدعاوى من الاكتفاء بإقرارها المطلق لأن محله 
فى إقرار وقع فى جواب دعوى لأن تفصيلها يغغى عن تفصيله » وما هنا فى إقرار مبتد! » ولو أقر اجر لواحد 
وهى لآخر قد م السابق » فإن وقعا معا قد م إقرارها "كا رجحه البلقنى فى تدريبه لتعلق ذلك ببدنها وحقها » 
وصوبه الزركشى وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى » وفيا إذا احتملاحالان احّالان فى المطلب أوجههما الوقف 

إن رجي الظهور وإلا بطل » وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن 


فلا تعزير حيث حكم بصحته ويحد حيث ببطلانه ( قوله أما الوطء فى نكاح بلا ولى ) أى بأن زوجته 
نفسها بدون ذلك» وكان الأولى أن يقول وكذا الوطء لأن هذا مشارك لما قبله فى الحكم فلا يصلح أن يكون قسيا 
له ( قوله فلا حد فيه ) أى ويأئم ( قوله كا أفى به الوالد ) أى لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم 
بشرطه عنده ( قوله بشرطها الآثى ) أى بأنكانت تحتاجة على ما يأتى ( قوله ملك الإقرار به غالبا ) أى ومن غير 
الغالب ( قوله دون إذتها ) أى فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الإذن فينبغى تصديقها لآن الأصل عدم الإذن 
( قوله من زوج ) أى ولو سفيها على ما يأنى ف قوله وبحث بعض أنه لابد مع تصديق الزوج السفيه من تصديق 
وليه (قوله صد قها على ذلك ) أى وإذا لم بصد قها فقتضى كلامهم على ما ذكره الزركشى ومن تبعه أن لها أن 
أن تفزوج حالا » وهو أحد وجهين حكاهما الإمام » وقال الفقال لا » ونقله الرافعى عنه آخر الطلاق اعتبارا 
بقونها فى حق نفسها 4 وطريق حلها أن يطلقها اه . وهذا هو القياس فهو المعتمد اه حج . وهل رجوعها عن 
الإقرار كالطلاق اه مم عليه . أقول : ينبغى أن يكو نكالطلاق فتزوج حالا ( قوله لاحمال نسيانهم ) ظاهره وإن 
بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس ( قوله لأن تفصيلها ) أى الدعوة ( قوله وهى لآخر قد م 
السابق ) أى الآن مجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم » وذلك لأن نسبته وإقراره يحكم بصحته 
لعدم المعارض الآن » فإذا حضر الثانى وادعى خلافه كان مريدا لرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لايرتقع 
إلا ببيئة ( قوله فى تدريبه ) أى مالفا فيه لما صمحه فى تصحيحه من بطلان نكاحهما وجرى عليه ف ايج ( قوله 
وفيا إذا احتمل الحالان ) أى فى سبق وعدمه وفى نسخة احمّالان صح أوجههما أنه كالمعية أخذا مما يأنى فى 


نكاح اثنين أنه مثلها اه حنج . وهذه هى الأقرب لقوة جانب الرأة بتعلق الحق بها ( قوله دون عين السابق ) بى 


ولا تعزير .وأما إذا حكم ببطلانه فيجب عليه الحد (قوله أما الوطء فى نكاح بلا ولى الخ ) المناسب وكذا الو 
فى نكاح الخ ( قوله أوجههما أله كالمعية ) كذا فى التحفة » وفى نشخة من الشارح ؛ أوجههما الوقف إن رجى 
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يعتبر مع تصديقه تصديق سيده وبحث بعض الشراح أنه لابد مع تصديق الزوجالسفيه من تصديق وليه وهو متجه 
ولو قال رجلهذه زوجتى فسكتت أوامرأةهذا زوجى فسكتومات المقر ورثه الساكتدونعكسهء وف الآولى 
لو أنكرت صدقت بيمينهاء ومع ذلكيقبلرجوعها ولو بعدموته كنا يأنىآخرالرجعة لأنهامقرةبحقعليها وقد مات 
وهو مقبم على المطالبة » وفالتتمة لو أقرت بالتكاح وأنكر سقط حكم الإقرار فى حقه حى لو عاد بعد ذلك 
وادعى نكاحالم يسمع مالم يدع نكاحا جديدا ؛ وبما تقرر عام ما أفبى به بعض المتأخرين فيمن مات عن زوجة 
فى منزله فشهدت بينة بأنه كان أقر بطلاقها ثلاثا قبل موته بسبعة أشبر فأقامت بينة بآنه أقر قبل موته أمها فى عقد 
نكاحه من أنه لايسمع دعواها وبينها إلا إن ادعت نكاحا مفصلا » ومنه أن تذكر أنها نحللت تحليلا بشروطه ثم 
تقم بينة بذلك » بخلاف دعواها تجرد إقراره لأن دعواه مجردة عن دعوى نفس ال حق غير مسموعة على الأصح » 
وبحلاف دعواها النكاح ٠‏ وأنه أقر بأنها فعصمته وعقد نكاحه ولم يفصل بذكر مضى زمن يمكن فيه العد ئان 
والتحليل وغير ذلك لأنها لم تدّع إتراره بما يبيبح له نكاحها وإقراره بأنها فى عصمته وعقد نكاحه لايقتضى إرثها 
منه لاحّاله أمرين على السواء للنكاح السابق » ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آخر أحدثاه بعد 
إمكان التحليل والإرث لايثبت بالشك اه . والحاصل أنها خيثادعت بأنه أقر بأنها فى نكاحه بغد مضى إمكان 
مالو علم عين السابق ثم نسى » وينبغى أن حكمه حكر مامر فى قوله وفيا إذا احتمل الخ ( قوله يعتبر مع تصديقه ) 
أى فى قبول إقراره( قوله وهو متجه ) ولعل الفرق بين هذا وبين السفيهة حيث قبل إقرارها لمن صد قها » وإن 
كذبها الولى على مامر أن إقرار السفيبة يغرمه المهر والنفقة فكأن إقراره يتعلق بأمر مالى ,والنظر فيه للولى فاعتير 
تصديقه . ولاكذلك المرأة فِإِن إقرار ها لايغرمها شيئا فبمحض إقرارها لما يتعلق ببدنها لم يعتبر تصديق الولى 
( قوله دون عكنسه ) أى بأن مات الساكت ( قوله ومع ذلك يقبل رجوعها ) أى فتئبت فى حقها أحكام الزوجية 
من الإرث ( قوله ولو بعد موته ) أى وقسمة التركة ( قوله على المطالبة ) أى بقوله هذه زوجى ( قوله لو أقر 
بالتكاح ) أى لشخص ( قوله اداعى نكاحا لم يسمع) والفرق بينهذا وماتقدم من قبول رجوع المرأة ولو بعد 
موت الروج ما ذكره الشارح بقوله لأنها مقرة بحق علبها وقد مات الخ ( قوله لآن دعواه مجردة ) كأن مرجع 
الحاء جرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول » والمعنى دعواه بمجرد إقراره » وقوله عن نفس الحق أى 
التكاح اه مم على حج ( قوله للنكاح السابق ) أى لأجل النكاح والأمران هما نكاحه السابق على الطلاق الثلاث 
والتكاح الحاصل بعد التحليل ( قوله بإقراره بالثلاث ) أى وهى مقدمة عليه فلا إرث كذا ينبغى بدليل قوله 
والإرث لايثبت بالشك اه مم على حج ( قوله والحاصل أنها الخ ) يتأمل هذا الحاصل فإنه لايطابق ماقدمه من 
اشتراط التفصيل اه مم على حج . أقول : ويمكن الحواب بأن قوله وأقامت بينة : أى مفصلة لإقراره وترك هذا 


الظهور وإلا بطل الخ » وظاهر أن قوله بعد أخذا مما يأنى الخ إنما بتأق على نسخة الأصل ( قوله تصديق سيده ) 
هل المراد تصديقه فى النكاح أو فى الإذن لأنه الذى يملك إنشاءه يراجع » وكذا يقال فى ولى السفيه ( قوله سقط 
حكر الإقرار فى حقه ) أى أما فى حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدى فلا يقبل رجوعه فيه 
( قوله لأن دعواه ) قال سم كأن مرجع الماء جرد إقراره فهو من إضافة المصدر المفعول ٠‏ والمعنى دعواها جرد 
إقراره ؛ وقوله عن نفس الحق : أى النكاح اه ( قوله والحاصل أنماحيث ادعت الخ ) توقف الشهاب »م 
فى مطابقة هذا الحاصل لما مر عن إفتاء بعضبم من اعتبار دعرى لكاح مفصل ؛ وذكر أن هذا أورد على 
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التحليل من طلاقها الأول وأفاست بيئة بذلك قبلت وورئت وإلا فلا » وعلى هذا حمل قول المزجد الينى . : 
تسمع دعواها وبيها وترثه » ولا منافاة بين البيتتين لإمكان زوال المانع الذى أثبتته الأولى بالتحليل بشرطه اه 
ملخصا ء والقديم إن كانا غريبين ثبت النكاح » وإلا طولبت بالبينة لسبولتها » وعن القديم عدم القبول مطلقا ؛ 
وهو قضية كلام المصنف » ومنهم من نفاه عن القديم وحمله على الحكاية عن الغير (وللأب ) وإن لم-يل المال 
لطرو سفه بعد البلوخ على النص لأن العار عليه خلافا لمن زعم أن ولاية ترويجها تابعة لولاية مالها:( تزويج البكر ) 
وترادفها العذراء لغة وعرفا » وقد يفرقون بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت وإن زالت بكارتما » 
ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على مقازبة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت أو حبست 
فى البيت ساعة طمثت أو راهقت العشرين ( صغيرة وكبيرة ) عاقلة أو مجنونة ( بغير إذنها ) لخر الدارقطى 
و الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها » وهو مجمع عليه فى الصغيرة » ويشترط لصحة ذلك كفاءة 
الزوج ويساره بحال صداقها عليه كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه يخسها 
حقها وليس مفرعا على أن اليسار معتبر فى:الكفاءة خلافا لبعض المتأخرين ء وعدم عداوة بينها وبين الزوج كنا 
بحثه العراق » وعدم عداوة ظاهرة بينها وبين الولى وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها » بخلاف غير الظاهرة لأن الولى 
محتاط لموليته ألحوف العار ولغيره » وعليه يحمل إطلاق الماوردى والرويانى الحواز » واعتبر الظهور هنا دون 
مامر فى الزوج لظهور الفرق بين اولى امجبر والزوج » لأن انتفاء الغداوة بينها وبين ولها يقتضى أنه لايزوجها 


التقييد اعتهادا على ماقدمه ( قوله لطر سفه ) أى لها » وكذا لو بلغت رشيدة : أى واستمر رشدها لزوال ولاية 
المال ببلوغها ( قوله والمعصر ) ذكرها لمناسبتها للبكر ( قوله وعلى من حاضت ) أى بالفعل ( قوله وعلى من 
ولدت) أى أول ولادة » وقوله ساعةطمفت : أى حاضت ء وقوله أو راهقث : أى قاربت العشرين الخ أى 
المعصر مشترك بين هذه المعانى لايعلم امراد منه إلا بقرينة ( قوله بحال صداقها ) ببى مالو قال ولى امرأة لولى 
الروج زوجت بنى ابنك بماثة قرش فى ذمتك مثلا فلا يصح . وطريق الصحة أن .بب الصداق لولده ويقبضه له » 
وهل استحقاق الحهات كالإمامة ونموها كاف ف اليسان لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل حال الصلداق 
أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأوَلٍ أخذا مما قالوه فى باب التفليس من أنه يكلف التزول عنها » ومثل ذلك مالو 
تجمد له ىجهة الوقف أو الديوان مايى بذلك وإنلم يقبضه لأأنهكالوديعة عند الناظر وعند من يضرف الجامكية . 
وكتب أيضا حفظه الله قوله بحال صداقها : أى بأن يكون فى ملكه ذلك نقدا كان أوغيره دخل فى ملكه بقرض 
إذ ذاك أو بغيره » فالمدار على كونه فى ملكه عند العقد وينبغى أن.مثل ذلك فى الصحة مايقع كثيرا من أن غير 
الزوج كأبيه يدفع عنه الولى” المرأة قبل العقد الصداق ٠‏ فهو وإنلم يدخعل فى ملك الروج بعجرد ذلك ولا دينعايه 
يحصل به قضاواه لكن العادة جارية بعلبم رده إليه وعدم مطالبة الروج به وتصرف الرأة فيه فينزل مز لقحلكه » 
وخرج بقولنا ألا فى ملكه من أن الروج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا أو نحوه ليدفعه للمرأة إلى أن بوسر 
فيدفع لها الصداق ويسترد” ماذفعه لا ليرداه على مالكه فلا يكثى لعدم ملكه » والعقد الممرتب عليه فاسد حيث وقع 
بلا إذن معتبر منبا ( قوله وليس مفرعا ) أى قوله فلو زوّجها الخ ( قوله بينها وبين الزوج ) أى لاظاهرة ولا خفية 


الشارح فلم يجب بمقئع بل قال يحمل هذا الحاصل على ماتقذم ( قوله وإنلم يل المال إلى قوله لآن العار علية إلى 
آخره ) قضية ذلك أن الثيب البالغة الى طرأ سفهها بعد البلوغ لايزوجها إلا الأب كذا ى حواثى التحفة لابن 
قاسم » وى كون هذا قضيته نظر لايخق ( قوله واعتبر الظهور هنا دون مامز فى الزوج الخ ) عبارة شرح 


#4 د 
إلالمن بحصل لا منه حظ ومصلحة وشفقة عليها » أما برد كراهتها له من غير ضرر فلا تكثر » لكن يكره له 
تزويجها منه كما نص عليه فالأم لايقال : يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافييما . لآنا تمنع ذلك لما 

5 فىمبحثها أنها قد لاتكون مفسقة » وألحق اللحفاف بالمجبر وكيله » وعليه فالظاهر أنه لايشترط فيه ظهورها 
لوضوح الفرق بينهما وبحواز مباشرته دون صحته كونه ( بمهر مثلها حال من نقد البلد ) وسيأنى فى مهر المثل مايعلم 
منه أن محل ذلك فيمن لم يعندن الأجل أوغيرنقد البلد وإلا جاز بالمّجل وبغير نقد اليلد » واشتراط أن لاتتضرر به 
لنحو هرم أوعمى وإلا فسخ وأن لايازمها احج وإلا اشترط إذنها . قاله ابن العماد لثلا مبنعها الزوج منه ضعيفان » 
بل الثافىوشاذ لوجود العلة مع إذنها (ويستحب استئذنها) أىالبكر البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبا لقلبها » وعليه 
حملوا خبر مسام ‏ والبكريستأمرها أبوها » جمعا بينه وبين خبر الدارقطنى المار » أما الصغيرة فلا إذن لها » وبحث 
بعضهم ندبه فالمميزة لإطلاق الخبر » ولأن بعض الأئمة أوجبه » ويستحب حينئذ عدم تزويجها إلالحاجة أو 
مصلحة » ويندب أن يرسل ثقة لاتحنشمها لموليته وأمها أولى لتعلم ما فى نفسها ( وليس له تزوبج ثيب ) عاقلة 
وإن عادت بكار 1 كا صرح به أبوخلف الطبرى فى شرح المفنتاح ( إلا بإذنها ) لبر مسام « اليب أحق بنفسها 
من وليها » ووجهه أنه لما مارست الرجال زالت غباوتها وعرفت مايضرها وما ينفغها منهم بخلاف البكر( فإن 
كانت ) الثيب( صغيرة ) عاقلة حرة (ل تزوج حتّى تبلغ ) لوجوب إذنها وهو متعذر مع صغرها » أما الجنونة 
. فترو جكايأق» وأما القنة فيزوجها السيد مطلما ( والحد ) أبوالأب وإن علا ( كالأب عند عدمه ) أو عدم أهليته 
لأن له ولادة عصوبة كالآب بل أولى » ومن ثم اختتص بتولى الطرفين ووكيل كل مثله لكن اللحد يوكل فيهما 
وكيلين فالوكيل الواحد يتولى طرفا فقط ( وسواء ) فى وجود الثيوبة المقتضية لاعتبار إذنها ( زالت البكارة بوطء 


( قوله أما مجرد كراهتها ) أىالزوجة ( قوله أنها قد لاتكون ) أى العداوة ( قوله وألحق الحفاف ) أى فى الشروط 
المذكورة ( قوله لايشترط فيبا ظهورها ) أى بل يكون مجرد العداوة مانعا ( قوله لوضوح الفرق بينهما ) وهو أن 
شفقة الولى تدعوه لرعاية المصلحة ولو معالعداوة الباطنة » مخلاف الوكيل فإنه لاشفقة له فر بما حملته العداوة 
علىعدم رعاية المصلحة( قوله ولحواز) أىويشترط بجحوازالخ ( قوله أن محل ذلك ) أى عدم جواز المباشرة الخ 
( قوله وإلا جاز بالمئجل ) ومنه مايقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه موجلا بأجل معلوم فيصح 
( قوله وإلا فسخ ) ضعيف ( قوله ويستحب حينئذ ) أى حين “كانت صغيرة ( قوله وليس له تروبج ثيب ) ولو 
كان لها فرجان أصليان فوطئت فى أحدهما وزالت بكارتها صارت ثيبا » يخلاف مالوكان أحدهما أصليا والآخر 
زائدا واشتبه الأصلى بالزائد فلا تصير ثيبا للشك فى زوال الولاية لأنه يحتمل أن يكون الوطء فى الزائد اه شيخنا 
الزيادى ( قوله لما مارست الرجال ) أى بقبلها لما يأقى من أن الوطء فى الدبر لابمنع من الإجبار » ومع ذلك 
هو جرى على الغالب لما يأتى أيضا فى وطء القرد مثلا ( قوله فيزوّجها السيد مطلقا ) أى ثيبا أو غيرها صغيرة أو 


الروض عقب مامر عن العراق : وإتمالم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولى 
المخبر » بل قد يقال لاحاجة إلى ما قاله : يعى العراق لأن انتفاء العداوة إلى آخر ما فى الشرح : أى فاشتراط انتفاء 
العداوة بينها وبين الونى مغن عن اشتراط انتفائها بينها وبين الزوج فانظر ما فى الشرح مُمْ هذا ( قوله وبلحواز 
مباشرته ) معطوف على قوله لصحة ذلك ( قوله ثقة لاتحتشمهاءلوليته ) الأولى تقديم لموليتة على لانحتشمها 


اا 
حلال أو حرام ) أو شبهة وإن عادت وإنكان الوطء حالة النوم أو نحوه لأنها فى ذلك تسمى ثيبا فيشملها احبر » 
وإيراد الشبية عليه لقولم إن وطأها لايوصف بحل ولا حرمة غير صميح لآن معناه بأن الواطى معها كالغافل فى عدم 
التكليف فلا يوصف.فعله بذلك من هذه الحيثية وإن وصف بالحل فى ذاته لعدم الإثم فيه » وقولم لايخلو فعل 
من الأحكام اللحمسة أو الستة محله فى فعل المكلف ( ولا أثر لزوانها بلا وطء كسقطة ) وحداة حيض وأصبح 
( ف الأصح ) لحلافا لشرح مسلم ولا لوطتها فى الدبر لعدم ممارسها للرجال بالوطء فى محل البكارة وهى على 
غباوتها وحيائها » وقضيته أن الغوراء لو وطئث فى فرجها ثيب وإن بقيت البكارة والأرجح خلافه بل هى كسائر 
الأبكار كنظيره الآثى فى التحليل » وإن فرق بعضهم بينهما بأنه إنما اشترط زوالا ثم مبالغة فى التنفير عما شرع 
التحليل لأجله من الطلاق البلاث : ولاكذلك هنا لأن المدار على زوالْ الحياء بالوطء وهو هنا كذلك » أما لو 
زالت بذكز حيوان غير آدىكقرد:فالأوجه أنها كالثيب : ولو خلقت بلا بكارة فحكها حك الأبكار "كما حكاه 
فى زيادة الروضة عنالصيمرى وأقره 2 وتصدق المكلفة فى دعوى البكارة ولو فاسقة بلا بمين كما قاله ابن المقرى 3 
وبيمينها فها يظور فى دعوى الثيوبة قبل العقد وإنلم تتزوج ولا تسئل عن الوطء » فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد 
زوجها وليها من غير إذئها نطقا فهو المصد ق بيمينه لما فى تصديقها من إبطال التكاح » بل لو شهدت أريع نسوة 
بثيوبتها عند العقد لم يبطل لحواز إزالها بنحو أصبع » أو أنها خلقت بدونها كنا ذكره الماوردى والرويائى وإن 
| أفى القاضى بْلافه ( ومن على حاشية السب كأخ أو عم ) لأبوين أو أب واب نكل منهما ( لايزوج صغيرة ) ولو 
مجنونه ( يحال ) أما الثيب فظاهر » وأما البكر فللخبر المار وليسوا فى معنى الأب لوفور شفقته ( وتزوج الثيب ) 
العاقلة ( البالخة) اللحرساء بإشارتها المفهمة أو بكتابتها "كا بحثه الأذرعى وهو ظاهر إن نوت به الإذن » كما قالوه 
فى أن كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الصحيح ٠‏ فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالوجه أنها كالمجنونة 
فيزوجها الأب ثم الحد تم الحاكم دون غير هم » أما الناطقة العاقلة فزوج ( بصريح الإذن ) ولو بلفظ الوكالة 


كبيرة ( قوله من الأحكام الحمسة ) وهى الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح أو الستة : أى بزيادة 
خلاف الأولى ( قوله لزوالها بلا وطء ) الظاهر أن هذا خاص بما ذكره الشيخ هنا ما يتعلق بالإجبار وكذا الاكتفاء 
بالصمت » وأما لو وطلبا إنسان فالظاهر أنه لابلزمه إلا مهر ثيب اه ع ( قوله ولا لوطتها فى الدبر ) أى وإن 
زالت بكارئها بسبيه ( قوله وحيائها ) عطف تفسير ( قوله وإن فرق بعضهم ) أى حج ( قوله فحكلها حكم 
الأبكار ) .وينبغى مجىء ماتقدم عن ع هنا ( قوله وتصدق المكلفة فى دعوى البكارة ) أى فيكتق بسكوما 
فى الإذن وتروج بالإجبار ( قوله ولو فاسقة ) شمل ذلك مالو زوجت بشرط البكارة وادعى الزوج بعد الغقد 
والدخول أنه وجدها ثيبا لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها ‏ كذلكجاز أن يكون زواها بحدة حيض 
أو نتحوه فهى بككرواولم توجد العذرة (قوله وهو ظاهرإن نوت) قيد ف الكتب ومثله إشار الى يفهمها الفطندون 
غيره فى أنها "كناية نحتاج إلى النية إقوله إن نوت به الإذن) أى ويعلم ذلك بكتابتها ثانيا إقوله فيزوّجها الأبثم الخدم 


(قولهأو شببة) هذا الغطف يناقض ماسيأق قريبا (قوله وإن وصف بالحل فى ذلك الخ) قال الشهاب سم فى كون 
الوصف بالحل باعتبار ذاته نظر » والوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء 
الإثم للعذر لايقتضى كون الحل للذات اه ( قوله ولو خلقت بلا بكارة ) مكرر مع قوله المار للحلقها بلا بكارة 
والأول ساقظ فى نسخ ( فوله قبل العقد ) متعلق بدعوى 


داأطالات 
للأب أو غيره أو بقولها أذنت له فىأن يعقد لى وإن لم تذكر نكاحا كا بحثه بعضهم ‏ ويكيده قوم يكى قوها 
رضيت بمن يرضاه ألى أو أى أو بما يفعله أنى وهم فى ذكر التكاح لا إن رضيت أ أو با تفعله مطلقا ولا إن 
رضى أى إلا أن تريد به بما يفعله فلا يكتىسكونها حبر مسا المار وصح خبر « ليس للولى مع الثيب أمر » ويعلم 
ما يأتى آخر الفصل الآنى أن قوها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولي » فله أن يزوجها به 
دلا تجديد استئذان » ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كال العقد » لكن لايقبل قوها فيه إلا ببيئة . قال الأسنوى 


0 0-2327 نت لهثم عزل نفسهلم ينعزل كا اقتضاه كلامهم لأن ولائته بالنص فلم يوكثر فيها عزله لنفسه » 


, له بما إذاكان قبل الإذن وإلاكان رد ه أو عضله إبطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد فيه نظر لما 
بكى فالبكر ) البالغة العاقلة إذا استوؤذنت وإنلم يعلم الزوج ( سكؤتها ) الذى لم يقترن بنحو بككاء مع 


لس 0 20220-- ضرب خد للمجير قطعا ولغيره بالنسبة للنكاح ولولغير كفء وإن ظنته كفأ كما ثمله كلامه لا لدون 


أوكونه من غير نقد البلد (فى الأصح ) لحبر مسلم السابق ولقوةحيائها . والثانى لابد من النطق كما نى 
وكسكوهاقولما لم لايجوزإن أذن جوابا لقوله أيجوزأن أزوجك أو تأذنين » أما إذالم تستأذن وإنما زوج 
با فلا يكى سكوتها : وأفى البغوى بأنها لو أذنت مخبرة بيلوغها فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة حين 
أقررت صدقت بيمينها » وفيه نظر إذ كيف يبظل النكاح بمجرد قوهها السابق منها نقيضه لاسيا مع عدم إبدائها 
عذرا ف ذلك ( والمعتق ) وعصبته ( والسلطان كالخ ) فيزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن والبكر البالغة 
بسكونها » وكون السلطانكالآخ فى هذا لاينانى انفراده عنه بمسائل عنه يزوج فيها دون الأخ كانجنونة ( وأحتى 
الأولياء ) بالتزويج ( أب) لأآنه أشفقهم ( ثم جد ) أبو الأب ( ثم أبوه ) وإن علا لميزه بالولادة ( ثم أخ لأبوين 
أو لأب ) أى ثم الأبكا سيذكره لإدلائه بالأب ( ثم ابنه وإن سفل ) كذلك ( ثم عم ) لأبوين ثم لآب( ثم سائر 
العصبة كالإرث ) خاص بسائر العصبات وإلا فيستثنى منه الحد فإنه يشارك الأخ ثم ويقدم عليه هنا ( ويقدم ) 
مدل بأبوين على مدل بأب لم يتميز بما هو أقوى من ذلك ؤسائر المنازل وحينئدذ يقدم ( أخ لأبوين على أخ لأب 
فى الأظهر) الحديد كالارث ولآنه أقرب وأشفق » وقرابة الأم مرجحة وإنلم يكن لها دخل هنا 
أي صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا أو بكرا ( قوله أو بقولها أذنت له فى أن يعقد لى) أى أو بقوله نعم قى 
جواب أذنت لأبيك مثلا ى أن يزوّجك من فلان فقالت ذلك ( قوله وهم فى ذكر التكاح ) ظاهره رجوعه لقوله 
رضيت بمن يرضاه الخ ( قوله لا إن رضيت أن ) أى لا قولحارضيت الخ( قوله أو بما تفعله ) أى أبى وقوله مطلقا 
أئسواءكان فى ذكرالنكاح أملا( (قوله بما يفعله ) أى بأن تقول إن رضى إفى رضيته بما يفعله ( قوله رضيت أن 
أزوج ) أىوإن لم يتقدم عليه استئذان من الولى ( قوله قبل كال العقد ) أى فلو رجعت قبل العقد أو معه بطل 
إذنما ( قوله لكن لابقبل قوها فيه ) أى الرجوع ( قوله إذا استواذنت ) أى سواءكانالاستئذان من امجبر أو من 
غيره ( قوله بالنسبة للنكاح ) متعلق بكل من قوله للمجبر ولغيره ( قوله وفيه نظر ) معتمد ( قوله لقْييزه بالولادة ) 


(قوله وهم فىذكر النكاح) أى والحال أن من عندهايثفاوضون فى ذكرالنكاح (قوله بالنسبة لتتكاح) قيدٍ فى كل 
من الجبر وغيره نبه عليه شيخنا وسبقه سم » لكن بالنسبة لمفهومه الآنى فى قوله لا لدون مهر المثل الخ قال خلاف 
( قوله وإنلم يكن ها ) أى لقرابة الأم 


له 

كا رجح به العرالشقيق ف الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه إذ العم للأم لايرث : والقديم هنا وليان لأن قرابة الأم 
لامدخل لها التكاح فلا يرجح ببامخلاف الإرث» كا لوكان لما عمان أحدهما خخال وأجاب الأول بما مر وخرج 
بقولنا لم يتميز الخ ابنا عم أحدهما لأبوين والآخخر لأب لكنه أخوها لأمها فهوالولى لإدلائه بالحد والأم؛ والأول 
نما يدلى بالحد والحد ة» وككذا لو كان أحدهما معتقا فيقدم لا خالا بل هما سواء ولوكان أحدهما ابنا والآخرأخحا 
لأم قدم الابن (ولا يزوج ابن بينوة ) خلافا للمزنى كالأئمة الثلاثة لعدم المشاركة بينهما فى.النسب » فلا يعتتى 
بدفع العار.عنه ولهذا لايزوج الأخ للأم » وأما قول أم سلمة لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسم 
فإن أريد به عمر المعروف لم يصح لأن سنه حينئذ كان نحو ثلاث سنين فهو طفل لايزوج » فالظاهر أن الراوى 
وهم وأن المراد به عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه منعصبتبا واسعهموافق لابنها فظن الراوى أنه هو » ورواية قم 
فزوج أمك باطلة على أن نكاحه صل الله عليه وسللايفتقرلولى فه واستطابة لهء وبتقدي رأنه ابنها أنه بالغ فهواين 
ابن عمها ولم يكن لها ولى أقرب منه ونحن نقول بولايته » كما قال ( فإنكان ) ابنها ( ابن ابن عم ) لها أو نحو أخ 
بوطءتشبهة أو نكاح عجوس ( أومعتقا ) لا أو عصبة لمعتقها ( أو قاضيا زوج به ) أى بذلك السبب لابالبنوة قهى 
غير مقتضية لا مانعة ( وإنل يوجد زوج المعتق ) الرجل ( ثم عصبته ) ولو أننى لخبر : الولاء لحمة كلحمة النسب » 
وفى الحنثى هنا وف النسب يزوج من بليه بإذنه وجوبا فيا يظهر خلافا للبغوى ليكون وكيلا عنه بتقدير ذكورته 
( كالإرث ) ف ترتييهم فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا . نعم أخ المعتق وابن أخيه يقدمان 
هنا على جده » وكذا العم يقدم هنا على أب اللحد وابن المرأة لايزوجها بالبنوة » وابن المعتق يزوج ويقدم على 


أى عن بقية العصبة ( قوله كما رجح به ) أى ماذكر من القرابة » وعبارة حج : بها ( قؤله لا خالا ) صورة كونه 
ابن عم وخالا كأن يكون لشخص عبان لأحدهما بنت وابن فتزوج بنت عمه فأى منها ببفت فأخو أمها ابن عمها 
وخالها وابن العم الثانى ابن عم فقط » فابنا العم فى مرتبة واحدة ولا يرجح أحدهما بالحوولة . ثم رأيت سم على 
حب صورها بأن يتزوج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأقى منها بولد » ويتزوج أخوه بنتها المذكور فبأقى منها ببنت » 
فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خاها ( قوله فهى غير مقتضية ) دفع به ماقد يتوهم من أن البنوة إذا 
اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه » لأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثانى . وحاصل الحواب أن البنوة 
لايصدق عليها مفهوم المانع » وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم » وغايته أن البنوة ليست من 
الأسباب المقتضية للنكاح » إذ الأسباب المقتضية لا هى مشاركتها فى النسب بحيث يعتتى من قام به السبب بدفع 
العار عن ذلك النسب وليست مقتضية لفعل ماتعير به الأم حتى تكون مانعة من تزويجها ( قوله ولو أننى ) أى 
ولوكان المعتق أنثى ( قوله لحمة ) اللحمة بضم اللام القرابة اه مختار ( قوله وفى الحنثى ) أى العصبة اللحثى ( قوله 
يزوج من يليه بإذنه ) أى مع إذن المرأة للأبعد كما هو ظاهر ؛ فلا يكى إذنها للخنثى وحده الحواز كونه أنثى 
والإذن له لاغ ( قوله ويقدم.هنا على أنى الحد ) أى وعم أنى المعتق يقدم على جد جده » وهكذا كل عم أقرب 


(قولهو أما قول أم سلمةالخ) كان الأو لى ذكر هذا منسوبا لمن رواه ليتأىرده الآنى الذى حاصله أنها لم تقللإينها » 
وإلا فبعد أن صدربهذه العبارة الى حاصلها احزم بأئها قالت لابنها فلا يتأتى الرد بما يأنى فتأمل ( قوله ولوأتى ) 
أى على ما يأثى وهو غانة فى الضمير المضاف إلبه ( قوله بإذنه ) أى بإذن اللحثى له » ولا بد من إذن المرأة المزروجة 
من يلى أيضاكا نبه عليه شيختا : أى لاحّال أنوثة الحنثى » فالحاصل أنه لابد من إذن المرأه لكل من اللحنثى . 


ا 
أى المعتق لأن التعحصيب له » ولو تزوج عتيق بحرة الأصل فأنت ببنت زوجها موالى أبيها كا قاله الأستاذً 
أبو طاهر » وهو المنقول لتصريحهم كا بأنى بأن الولاء لموالى الأب وإن اقتضى كلام الكفاية أنه لايزوجها إلا 
الحاكم ( ويزوج عتيقة المرأة) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب ( من يزوج المعتقة مادامت حية ) لبقاء الولاية 
عليها كأنى المعتقة فجدها بترتيبالأولياء » ويكنى سكوتها إن كانت بكرا كا ثمله كلامهم وجرىعليه الزركشى 
فى تكلته وإن خالف ذلك فديباجه . لايقال : كلامه يوهم أنها لوكانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجها 
أو كافرة والمعتقةمسلمة ووليهاكافر لا يزوجها وليس كذلك . لأنا نقول : إنه معلوم من كلامه الآتى فى اختلاف 
الدين ( ولا يعتبر إذن المعتقة فى الأصح ) إذ لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له . والثانى يعتير لآن الولاء لها 
والعصبة إنما يزوجون بادلامهم فلا أقل من مراجعتها » وأمة المرأة كعتيقتها فها ذكر لكن يشترط إذن السيدة الكاملة 
نطقا ولو بكرا إذ لاتستحى » فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج أمنها إلا إذا كانت مجنونة » وليس 
للأب إجبار أمة البكر البالغ ( فإذا مانت ) المعتقة ( زوج ) العتيقة ( من له الولاء ) على المعتقة من عصبانها فيقدم 
ابنها وإن سفل ثم أبوها على ترتيبعصبة الولاء » وإن أعتقها اثنان اعتبر رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر 
أو يباشران معا ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان » فإن ماتا اشترط فىتزوي>ها اثنان منعصبتهما من كل 
واحد أو أحدهماكى موافقة أحد عصبته للآخخر » ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويحها » وعتيقة 
الحنتى المشكل يزوجها بإذنه وجوبا كما اقتضاه كلام الحاوى والبهجة من يزوجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا أو 
وليا والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فع معتق بعضها وإلا فع عصبته وإلا فع السلطان » ويزوج 
الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه » وكذا الموقوفة لكن بإذن الموقوف عليهم : أى إن امحصروا وإلا فبإذن الناظر 


للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول ( قوله موالى أبيها ) أى بعد فقّده ومعلوم أن الكلام بعد فقد عصبة 
النسب( قوله مادامت حية ) دخل فيهمالوجنت المعتقة وليس ١‏ أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان لأنه الولى 
المجنونة الآن دون عصبة المعتقة منالنسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لم على المعتقةٍ الآن . فإن قيل هذا مشكل 
بأن العتيقة إذا كانت معتقتها ووليها كافرين لايزوجها الولى الكافر» وإذا كانت كافرة ومعتقنبا مسلمةزوجها 
الكافر لانحاده معها دينا ولا يزوج معتقتها لإسلامها » ووجه الإشكال أن المرأة حيث جنت فليس لأخيها تزويجها » 
وقياس كون الكافرء يزوج عتيقة أخته الكافرة عند إسلام العتيقة أن يزوج أخو امجنونة عتيقتها ولا ينتقل لاسلطان 
قلت : يمكن الحواب بأن امجنونة إذا زوج تإما تزوج نالإجبار » وولاية الإجبار لم تثبت لغير الأب وابلحد من 
الأقارب » وإنما تثبت ابتداء للسلطانء بخلاف الكافر مع المسلمة فإن ولايته عليها من حيث النسب باقية فاستتبعت 
الولاية على عتيقتها » واختلاف الدين وإن صلح مانعا من تزويج أخته المسلمة لم يصلح مانعا من تزويج عتيقتها 
الكافرة ( قوله ويكى سكونما ) أى العتيقة ( قوله وليس للأب إجبار أمةّ ) أى فلا بد من إذن منها إن كانت بالغة 
وإلا فلا يزوج( قوله يزوجها بإذنه ) أى مع إذن العتيقة أيضا لمن تزوج فلا بد من اجمّاع الإذنين » وكذا لابد 
من سبق إذنها للختى إذ لايصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة فى التزويج ليصح توكيله 


ومن يليه وإذن الجنتى من يليه ( قوله ويكى سكونها ) أى العتيقة ( قوله امتنع على الأب ترويج أمتها) أى كنا 

عتنع عليه تزويجها » وقضية التقبيد بالثيب أنه يزوج أمته:البكر القاصر فليراجع ( قوله اثنان من عصبتهما ) أى 

وهنا أقرب العصبات كما هو ظاهر ( قوله أو أحدهما ) أى أو مات أحدهما ( قوله وعتيقة االحنثى الخ ) مكرر 
٠‏ - نهاية امحتاج - > 


#4 
فها يظهر ٠‏ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا اقتضت المصلحة تزويجحها » أما العبد فلا يزوج تحال إذ الحا كم 
وولى الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لايتصرفون إلا بالمصلحة » ولا مصلحة فى تزويجه لما فيه من تعلق المهر 
والنفقة والكسوة بأكسابه( فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان ) وهو هنا فها مر ويأق من شملها ولايته عاما 
كان أو خاصا كالقاضى والمتولى لعقود الأنكحة أو هذا التكاح بخصوصه من هى حالة العقد بمحل ولايته ولو 
مجنازة وأذنت له وهى خارجة عن محل ولايته » ثم زوجها بعد عودها له كما يأنى لا قبل وصوها له » بل لايجوز 
له أن يكتب بتزويجها » ولاينافيه أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به فى غير محل ولايته لأن الولاية عليها 
لانتعاق بالخاطب فلم يكثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعى فكى حضوره ( وكذا يزوج ) السلطان 
(إذا عضل القريب ) ولو حبرا ( أو المعتق) أى امتنع أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه 
أو سكوته بحضرته بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو وكيلهما أو' بينة بعد تعززه أو تواريه . نعم إن فسق 
بعضله لتكرره منه عدم غلبة طاعاتهمعاصيه كا ذكروه فى الشبادات زوج الأبعد وإلا فلا لآن العضل صغيرة » 
وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه مع عدم تلك الغلبة فى حكها لتصر بحه هو وغيره بأنه ضغيرة 
وحكايتهم لذلك وجها ضعيفا » وللجوازكذلك للاغتناء عنه بالسلطان » وسيعلم مما يأى أنه يزوج أيضا عند 
غيبة الولى وإحرامه ونكاحه لمن هووليها فقط وجنون بالغة فقدت المجبر وتعزز الولى أو تواريه أو حبسه ومنع 


( قوله أما العبد) أىالموقوف ( قوله ونحوه ) أى المسجد ( قوله من تعلق المهر والنفقة ) ظاهره وإن خخاف العنت 
وهوظاهر للعلة المذكورة ( قوله أن يكتب بتزويجها ) أى والحالة أنها خارجة عن محل ولايته ( قوله لاتتعلق 
بالخاطب) أى الزوج ( قوله وكذا يزوج السلطان) ونظم بعضهم المسائل الى يزوج فيها الحاكي فقال : 
خس محررة تقرر حكمها فيها يرد الأمر للحكام 
فقد الولى وعضله ونكاحه ‏ وكذاك غيبته مع الإحسرام 
وزاد السيوطى على ذلك مسائل نظمها بقوله : 
عشرون زوج حاكم عدم الولى 2 والفقد والإحرام والعضل السفر 
حبس توار عزه ونكاحه ‏ أو طفله أو حافد إذ ماقهير 
وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر 
أمة الرشيدة لا ولى لها وبي تالمال مع موقوفة إذ لا ضرر 
مع مسلمات علقت أو دبرت 2 أو كوتبت أو كان أولد من كفر 
( قوله لتكرره) أى ثلاث مرات وقوله بأنه : أى العضل ( قوله وللجواز كذلك ) أى وجها ضعيفا ( قوله أنه ) 
أى الحاكم ؛ وقوله وإحرامه ونكاحه : أى الولى ( قوله أو حبسه ) أى ولو ف البلد فى الصور الثلاث لأنها بمثابة 


مع مامر آ نفا ( قوله من هى حالة العقد الخ) من مفعول زوج المذكور فى امن ( قوله فغير ف محل ولابته) فى 
بمعنى إلى كا هو ظاهر ( قوله وللجواز ) أى ولحكاينهم جواز العضل وجها ضعيفا أيضا للاغتناء عنه بالسلطان 


-ه"؟ - 

الناس من الاجماع به كنا بحثه الأذرعى وفقده حيث لايقسم ماله » وما زاده جمع من الإلحاق بما تقرر مالو كان 
ها أقارب وجهل أمهم أقرب إليها .مول على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد منهم بعد إذنها للولى منهم مجملا إذ 
الإذن كاف مع ذلك » ومن ثم لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوجها وليها باطنا وإنلم تعرفه ولا عرفها أو قالت 
أذنت لأحد أو ليانى أومناصيب الشرع صح وزوجها فى الأخيرة كل منهم » وترويحه : أعنى القاضى أو نائبه 
بنيابة اقنضها الولاية كنا صححه الإمام فى باب القضاء وهو المعتمد » فلا يصح إذنها لحاكم غير محلها . نعم إن 
أذنت له وهى فى غير محل ولايته ثم زوجها وهى بمحل ولايته اتجهت صعته "كا أفى به اموالد رحمه الله تعالى » 
ولا نظر إلى أن إذما لايترتب عليه أثره حالا لأن ذلك ليس بشرط » وإذنه لمن يزوج قنه أو ينكح موليته يعد سنة 
ولمن يشترى له الحمر بعد تخللها صحيح أيضا » وإتمالم يصح مماعه لبينة بحق أو تزكية خارج عمله لأن السماع سبب 

فأعطى حكمه , بخلاف الإذن فإنه ليس سببا لحكم بل لصحة مباشرة التزوبج فيكنى وجوده مطلتا » وبما 
تقر علم أنها لو أذنت له ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم زوجها صح وتخلل الحروج منه أو منها غير 
مبطل للإذن » وقد صرح بالثانية ابن العماد قياسا على ما لو سمع البينة ثم حرج لغير محل ولايته ثم عاد يحكم مها 0 
ومثلها الأولى فيا يظهر وإن نظر فيه الأذرعى والزركشى وزع, أن خروجها وعودها "كما لو أذنت له ثم عزل 
ثم ولى مردود لأن خروجها عن محل ولايته لايقتضى وصفه بالعزل بل بعدم الولاية عليها » فالمسثلتان متحدتان 
كنا هو ظاهر » وولاية القاضى تشمل بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما 
فى به الوالد رحمه الله تعالى » فقد قالوا ولو ناداهكائنين فى طرق ولايته أمضاه » ولو زوجها هو ووليها الغائب 
فى وقت واحد بالبينة قدم الولى » ولو قدم وقال كنت زوجما قبل الحاكي ل يقبل » ولو ثبت رجوع العاضل 
قبل تزويجه بان بطلانه ( وإنما يحصل العضل ) من الولى ( إذا دعت بالغة عاقلة ) ولو سفيهة ( إلى كبفغ ) ولو 


العضل ( قوله حيث لايقسم ماله ) أى بأن انقطع خبره ول يثبت موته ( قوله وزوجها فى الأخيرة ) هى قوله أو 
مناصي ب( قوله وهى فى غير مل ولايته ) أى وهو أيضا فى غير ل ولايته أخذا من قوله الآتى وإنمالم يصح الخ 
( قوله وإذنه ) أى الولى ( قوله لمن تزوج فيه ) أى وإذنه فى التكاح وهو محرم لمن تزوج بعد التحلل من الإحرام 
صحيح كا يعلم من حج ( قوله فيكى وجوده مطلقا ) فى محل ولايته أم لا( قوله وقد صرح بالثانية ) هى. هى قوله 
أو منها ( قوله قياسا على مالو مع الخ )هذا القياس يقتضى أن الثانية هى مالو كان الحروج منه والأولى إذاكان 
منها » 'ويدل عليه قوله بعد وزجم أن خروجها الخ » وإنما سماها ثانية نظرا لقوله لو أذنت له ثم خرجت لغير محل 
ولايته الخ( قوله ومثلها الأولى ) هى قوله وتلل االحروج ( قوله فقّد قالوا ولو ناداه الخ ) فى الاستدلال بمجرد 
ذلك على شمول محل الولاية للبساتين وغيرها نظر بلحواز حمل الطرفين على آخر بلدى القاضيين بأن يكون أحدههما 
واقفا بآخر بلده والآخركذلك ( قوله فى وقت واحد ) أى لشخصين بعد إذها لكل من الولى . والقاضى ( قوله 
لم يقبل ) أى حيث لم يصد قه الزوجان وإلا قبل فيا يظهر أخذا مما يأتى له فى الفصل الآنى من قوله ولو وج 
الأبعد فادعى الأقرب الخ ( قوله قبل تزويجه ) أى الحاكم 


( قوله مالوكان لما أقارب) لفظ مابدل من ما فى قوله وما زاده الخ ( قوله نعم إن أذنتله الخ ) هذا الاستدراك 
مكرر مع ملمر 1 نفا(قولهفقد قالوا ولوناداهالخ)توةفتشيخنا فى الأخذ منهذا الذى قالوه إذ قد يقال إنمرادهم 
بطرف الولاية طرف البلد مثلا ( قوله فى طرف ولايته ) كذا فى النسخ وصوابه ولاياهما كما هو كذلك فى فتاوى 


ما 
عنينا أو مبوبا بالباء وقد خطبها وعينته ولو بالنوع بأن خخطبها أكفاء فدعت إلى أحدهي أو ظهرت حاجة مجنونة 
التكاح ( وامتنع ) ولو لنقص المهر ف الأولى أو قال لا أزوج إلا من هو أكفا منه أو هو أخوها من الرضاع أو 
حلف بالطلاق أنى لا أزوجها أو مذهى لايرى حلها لهذا الزوج لوجوب إجابنها حينئ ذكإطعام المضطر » ولا نظر 
لإقراره بالرضاع ولالحلفه ولا لمذهبه لآنه إذا زوج بإجبار الحاكم لم يأثم ولم يحنث » ولو امتنع من التحليل للخروج 
من اللحلاف أو لقوة دليل التحريم عندهلم يأئم به بل يثاب على قصده . قاله بعض المتأخرين . قال الأذرعى : 
وى تزويج الحاكم حينئذ نظر لفقد العضل انبى . وقضية كلامه تقرير ذلك البحث » والأوجه كما دل عليه 
إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءةلم يعذر ( ولو عينت ) المجيرة ( كفأ وأراد الأب ) أو الحد اخجير كفا ( غيره فله 
ذلك ) وإن كان معينها يبذل أكثر من مهل المثل كما صرح به الإمام فى كتاب الطلاق وحكاه عنه فى الكفاية 
(فى الأصح) لأنه أكل نظرا منها . والثانى يلزمه إجابتها إعفافا لها » واختاره السبكى وغيره » والمعتبرٍ فى غير المجبر 
من عيفته جزما كما اقتضاه كلامهما لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها » ولا يأثم فى الباطن لعضل المانع بخل 
بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته. . 


(فصل) ف موانع الولاية للنكاح 
( لا ولاية لرقيق )كله ولو مكاتبا أو مبعضا وإن قل لنقصه » نر له خخلافا لفتاوى البغوى تزويج أمة 
ملكها ببعضه ال حر بناء على أن السيد يزوج بالملك لا بالولاية » ومثله المكاتببل أولى لام ملكه لكن بإذن سيده 
وأفهم ننى ولاية الرقيق جواز كونه وكيلا » وهو كذلك فى القبول لا الإيجاب "كما مر فى الوكالة ( وصبى ومجنون ) 


( قوله لنقص المهر فى الأولى) هى قوله إذا دعت بالغةوالثانية هى قوله أو ظهرت حاجة مجنونة ( قوله إذا زوج 
بإجبار الحاكم ) أى وإنلم يهدده بعقوبة أو-هدآد بها ولهيغلب على الظن تحقيق ماهداد به أو لم يقدر عليه هذا » 
وقد يشكل عدم الوقوع هنا مع إجبارالحاكم بما يأتىله بعد قول.المصنث ولا يقع طلاق مكره من قوله أو هق 
حنث تأمل ( قوله ولو امتنع ) أى الولى » وقوله من التحليل أى بعد الطلاق ( قولهلم يعر ) أى الولى فيحكم 
بعضله وإن ل يأثم ويزوج الحا كم ( قوله ولا يأثم ) أى غير انجير . 
( فصل ) فى موانع الولاية النكاح 

(قولهف موانع الولإية للتكاح ) أى وما يقبع ذلك كتزويج السلطان عند غيبة الولى أو إخراءه ( قوله نعم له ) 
أى المبعض » وهذا استدراك صورى ( قوله يزوج بالملك ) معتمد ( قوله ومثله ) أى المبعض ( قوله بل أولى ) 
قد تدفع الأولوية بأن ملك المكاتب معرض لازوال ولا كذلك المبعض » وعبارة حج تعليلا لصحتهمن المبعض 
بعد قوله لا بالولاية وكالمكاتب بالإذن بل أولى لأنه : أى المبعض تام الملك اه . فجعل الصحة ف المبعض أولى 
منها فى المكاتب ( قوله لكن بإذن سبده) أى فلو تخالف وفعل لم يصح التكاح » ثم لو وطى* الزوج مغ ظنه الصحة 
فلا حد للشبهة ويحب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أولا ؟ فبه نظر » والأقرب أنه كذلك إن قيل 


والده ( قوله ولم يحنث ) توقف فيه الشيخ بما حاصله أنه [كراه بحق فقياسه الحنث . 
( فصل ) فى موانع الولاية 
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لنقصهما أيضا وإنتقطع الحنون تغليبا لزمنه المقتضى لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط » نعم لو قال جدا 
كيوم يسنة انتظرت كالإجماء كما بمثه الأذرعى » ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم : أى من حيث عدم 
انتظاره لا من حيث عدم صحته إنكاحه فيه لو وقع » ويشترط بعد إفاقته صفاوءه من 1 ثار خبل يحمل على حد ة 
فى الحلق كا أفهمه قوله ( ومختل النظر ) وإن قل » وبحث الأذرعى خلافه يتعين حمله على نوع لايؤثر فى النظر 
فى الأكفاء والمصالح ( بهزم أو خبل ) أصلى أو عارض أو بأسقام شغلته عن اختبار الأكفاء ( وكذا محجور عليه 
بسفه) بأنبلغ غير رشيد أو بذر فماله بعد رشده ثم حجر عليه لا ولاية له ( على المذهب ) إذ لايلى أمر نفسه 
فغيره أولى » ويصحتوكيله فى قبول النكاح لا إيجابه كما مر نظيره فى الرقيق . والطريق الثانى وجهان : أحدهما 
هذا » والثانى يلى لأنه كامل النظر فى أمرالتكاح وما حجر عليه لحفظ ماله . أما سفيه لم يحجر عليه فيلى كنا 
يخثه الرافعى » وهو ظاهر نص الأم: ومقتضى كلام المصنف هنا كالروضة ٠‏ وهو المعتمد وإن صمح جمع خلافه 
وأما محجور عليه بفلس فيلى لأنهكامل » وإنما حجرعليه لحق الغيرلالتقص فيه ( ومتى كان) المعنتق أو ( الأقرب ) 
من عصبة النسب أوااولاء متصفا ( ببعض هذه الصفات فالولاية ) فى الأولى لأقرب عصبات المعتتق على المعتمد 
كالارث ؛ وق الثانية ( للأبعد) نسبا فولاء ٠‏ فلو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأب أو أخ كبيرزوج الأب 
أو الأخ لا الحاكم على انقولالمعتمد » وإن نقل عن نص وجمع متقدمين أن الحاكم هو المزوج » وانتصر له 
الأذرعى واعتمده جمع متأدرون » وقول البلقينى : الظاهر والاحتياط أن الحاكم هو الذى يزوج يعارضه قوله 
فى المسئلة نصوص تدل على أن الأبعد هو الذى يزوج وهو الصواب لأن الأقرب حيئذكالعدم ولإجماع أهل 
السير على أنه صلى الله عليه وسلم زوجه وكيله عمرو بن أمية أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها خخالد بن سعيد بن 
العاصى أو عثان بن عفان لكفر أبيها ألى سفيان رضى الله عنهم » ويقاس بالكفر سائر الموانع السابقة والاتية ولذا 
قيل كان ينبغى تأخير هذا عن كلها » ومتى زال المانع عادت الولاية . ولو زوج الأبعد فاداعى الأقرب أنه 
زوج بعد تأهله . قال الماوردى : فلا اعتبار بهما » والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لمما فلا يقبل فيه 


يجحوازه عند بعض الأآئمة (قوله الأبعد زمنه ) أى احنون ( قوله فى سنة انتظرت ) أى الإفاقة ( قوله ولو قصر زمن 
الإفاقة ) أى كيوم( قوله لو وقع ) أى ولا من حيث عدم صعة ترويج الأبعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الأبعد 
فى زمن الإفاقة ( قوله وبحث الأذرعى نخلافه ) أى خلاف اشتراط ماتقدم فى قوله ويشترط بعد إفأقته الخ( قوله 
بأن بلغ غير رشيد) أى فى ماله . أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل فى الفاسق » وسيأق حكه ( قوله أما 
سفيه لم يحجر عليه ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه » والمراد ببلوغه رشيدا أن يمضى له بعد بلوغه زمن لم 
يحصل فيه مايناى الرشد تقتضى العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطى مانحصل به لامجرد كونهلم يتعاط 
منافيا وقت البلوغ بخصوصه ( قوله.فالولاية فى الأولى ) هى قؤله » ومى كان المعتق » وقوله وف الثانية هى 
قوله أو الأقرب ( قوله وإن نقل عن نص ) أى للشافعى » ولعل تنككيره لكون المشهور عنه خلافه ( قوله ينبغى 
تأخير هذا ) أى.قوله ومى كان الخ ( قوله ومى زال المانع ) أى تحققنا زواله » وقوله عادت الولاية : أى حالا 
وينبغى أن يعتبر فى زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله ( قوله فلا اعتبار بهما ) أى الأبعد 


( قوله وإن تقطع الحنون ) أى فلا يزوج فى زمنه وإن أوهمصت علته أنه لايزوج حبى فىزمن الإفاقة( قوله 
ولو زوج الأبعد الخ ) وصورته أن الأبعد زوج وادعى أن ترؤيحه قبل تأهل الأقرب وادعى الأقرب أنه بعده 


غ78 - 


قول غيرهما ء وجزم فما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم الصحة » سواء أعلم ذلك أم لم يعلمه ( والإماء إن 
كان لايدوم غالبا ) يعنى بأن قل جدا كالحاصل ببيجان المرة الصفراء ( اننظر إفاقته ) قطعا لقرب زوالهكالنائم 
( وإنكان يدوم ) يوما أويومين أو ( أياما اننظر ) لكن على الأصح لآن من شأنه أنه قريب الزوالكالنوم » 
وقيل لاتنتظر إفاقته بل تنتقل الولاية إلى الأبعد كالحنون والسكر بلا تعد فى معنى الإعماء » فإن دعت حاجها 
ِل التكاح فى زمن الإعماء أو السكر فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم » وهو كذلك.خلافا للمتولى » وبما 
تقرر علم أن قول الشارح ح أى يوما ويومين فأكثر كا عبر به فى الروضة وأصلها أشار به إلى أن الحلاف جار 
فها دون الثلاثة كنا يستفاد من الكتاب بطريق الأولى » غير أن حمل الشارح على ذلك أفاد كونه منقولا » وأفاد 
أيضا أن الغاية ثلاثة وإن أوه, كلامه الزيادة . . إذ هى أقل الكثير وأكثر القليل » ؤقد أناط الشرع بها أحكاما 
كثيرة ولم يغتفر مازاد عليها ( وقيل تنتقل الولاية للأبعد) كا فى الحنون ( ولا يقدح ) الحرس إنكان له كتابة أو 
إشارة مفهمة و[ لا زوج الأبعد ومر صعةنز وجهومثله تزويجه بالكتّابة مع مافيه فراجعه : ولا ( العمى فى الأصح ) 
لقدرته معه على البحث عن ٠‏ الأكفاء . وتعذر شهاذته نما هو لتعذر تحمله وإلا فهى مقرؤلة منه فى أماكن تأى » 
والثاى يقدح لنقصهكالشهادة ورد ما مر نعم لايجوزلقاض تفويض ولابة العقود إليه لأنما نوع من ولاية القضاء 
وعام مما مر أن عقده عهر معين لإيشبه بشرائه بمعين أو بيعه له ( ولا ولاية لفاسق ) غير الإمام الأعظم حجبرا كان 
أو لا » فسق بشعرب اللحمر أولا . أعلن بفسقه أولا على المذهب ) بل تنتقل الولاية للأبعد احبر ٠لا‏ نكاح إلا 


والأقرب ( قوله وجزم فها لو زوجها ) أى الماوردى ولا يعارض ماقبله لأن هذا مفروض فها لو علم بعد العقد 
أنه زوج وما قبله فها لو تعارض ولم تعلم حقيقة الحال ( قوله والإتماء ) قال الإمام : ومن جملة ذلك الصرع اه 
موتلف ( قوله فى زمن الإعماء ) أى المذاكور ( قوله وأفاد أيضا الخ ) معتمد ( قوله أن الغاية ثلاثة ) أى فينتقل 
بعد الثلاثة للأبعد » وى مم على منبج : وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الحبرة أنه يزيد على الثلاثة اه . ثم 
هل امراد بأهل الخبرة واحد منهم أو لابد" من اثنين ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول » ثم لو زوج الأبعد اعهادا على 
قول أهل الحبرة فزال المانع قبل مضى الثلاثة بان بطلانه قياسا على مالو زوج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها 
( قوله ولم يغتفر مازاد عايها ) هذا ظاهر فى أن المدة إن لم تزد على على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ثة ملحقة بما دونها » وق 
كلام حج أنه مبى زاد على يومين لم ينتظر ( قوله كما فى الحنون ) يفيد أن إفاقة امجنون لاتنتظر وإن لم تزد مدته 
على الثلاث ؛ ولعله مصور بما إذا تكرر جنونه لما مر نقلا عن بحث الأذرعى أنه إذا قل الحنون كيوم فى سنة 
اننظرت الإفاقة : وقوله ولا يقدح : أى فى ثبوت الولاية ( قوله ومثله تزويجه ) قد يفرق بأن تزوجه ضرورى 
فى حقه يخلاف تزويجه للاستغناء عنه بالانتقال لغيره على أن مامر فى تزوجه مقيد بما إذا تعذر توكيله وعلى 
ماذ كره الشارح تستثنى الكتابة من عدم صعة النكاح بالكناية » وكذا تستثنى الإشارة إذا فهمها الفطن دون غيره 
فيصح بها معكونباكناية على ما أفهمه إطلاقه ( قوله وتعذر شهادته ) أى عدم قبوها ( قوله ورد بما مر ) أى من 
قوله لتعذرتحمله ( قوله وعلم مما مر ) لعله فى قوله لقدرته الخ ( قوله أن عقده ) أى الأعمى ( قوله بمهر معين ) 
أى كأن قال زوجتك بهذه الدراهم » مخلاف مالو قال زوجتك بكذا فى ذمتك أو أطلق فيصح » ثم إن كان له 
ولاية المال وكل من يقنِضه وإلا وكلت هى ( قوله لابشيه ) أى ذلك المعين بل يثبت مهر المثل ( قوله على المذهب) 


فالضمير فى قوله أنه يرجع للأبعد والمراد بالزوجين الزوج والزوجة ( قوله بطريق الأولى ) فيه وقفة لاتق بل 


الف > 

بولى مرشذ » أى عدل » والقول الثانى أنه يلى لأن الفسقة لم بمنعؤا من المَرويج فى عصر الأولين » وعلله العز بن 
عبد السلام بأن الوازع الطبعى أقوى من الوازع الشرعى ٠‏ وأفتى الغزالى بأنه إن كان لو سئبناه الولاية انتقلت إلى 
حاكي فاسق ولى وإلا فلا . قال : ولا سبيل إلى الفتوى بغيره 5 إذ الفسق ع العباد والبلاد . قال اللصنف : 
وهذا الذى قالهحسن . وينبغى العمل به ؛ و اختارهابن الصلاح فى فتاويه . والمعتمد ما اقتضاه إطلاق الكتاب لآن 
الحا كم يز وج للضرورة وقضاوه نافف . أما الإمام الأعظم فلا ينعزل بالفسق فيزوج بناته إنلم يككن هن ولى خاص 
وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسقتفخها لشأنه » ولو تاب الفاسق توبة حيحة زوج حالا كما قاله البغوى » 
وهو المعتمد لأن الشرط عدمالفسق لا العدالة وبينهما واسطة ء ولذا زوج المستور الظاهر العدالة والصبى إذا بلغ 
والكافرإذا أسلم ولم يصدرمنهما مفسق وإن لم تحصل منهماملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى » وأصماب 
الحرف الذنية يلون كنا رجح ف الروضة القطع به ( ويلى الكافر ) الأصلى غير الفاسق فى دينه » وهذا أولى من 
تعبير كثير ين بعدل ىدينه لما تقرر فى المسلم فهو أولى ( الكافرة ) الأصلية ولو عتيقة مسام وإن اختلف دينهما 
سواء أكان الزوج مسلما أم ذميا » وهى مجبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى ‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض - 
لا المسلمة إحماعا فيز وج اليهودى النصرانية والعكس كالإرث . وقضية التشبيه عدم ولاية حربى على ذمية وبالعكس 
وأنه المستأمن كالذى» وهو كما أفاده الشيخ ظاهرء وصححه البلقينى »و صورة ولاية النصرانى على اليبودية أنيز وج 
نصرانى بهودية فيأق له بنت منها فتتخير بعد باوغها بين دين أبيها وأمهاوتختاردين أمهاء وظاهر كلامهعدم الفرق 


وعلى هذا لوأذنت له وهوعدل ثم فسق ثم تاب فقياس مامر من أنها لو أذنت للقاضى فعزل ثم ولى احتاج إلى 
إذن جديد لبطلان الأول بخروجه عن الولاية أنه هنا كذلك ( قوله بأن الوازع ) أى الميل . وقوله الطبعى أى 
المنسوب إلى الطبع يسكون الباء » وهو اللحبلة التى خخلق الإنسان عليها . وأما الطبيعة فهى مزاج الإنسان المركب 
من الأخلاط ( قوله فيزوج بناته ) لو كن أبكارا هل يجيرهن لأنه أب جاز له التزويج أولا » ولا بدمن 
الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر » ومال مر للأول اه مم على حج . لكن مقتضى قوله 
إن لم يكن هن ولى خاص الثانى » وذلك لأنه اشترط فى تزويحه فقد القريب العدل بأن لايكون لها أخ أو نحوه 
فتمحض تزويجه بالولاية العامة » وهى لاتقتضى الإجبار بل عدمه ( قوله زوج حالا ) أى وإِنْلم يشرع فى رد 
المظالم ولافى قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما مصمما عل رد المظالم ( قوله 
ويينهما واسطة ) ومنها حرم المرءة ( قوله وأصحاب الحرف الدنية ) أى الى لاتليق بهم على ماتقتضيه عبارته حيث 
جعله موئيدا بعدم اشتراط مضى مدة بعد التوبة والبلوغ والإسلام . وهو ظاهر بناء على ماذكره من أن الشرط 
عدم الفسق لا العدالة »؛ ولا يعارض هذا مامر من أن محل الاكتفاء بحضور ذى الحرفة الدنية عقد التكاح حيث 
لم تخل بمروءته » لأن المعتبر فى الشهادة العدالة ودناءة الحرفة الى لاتليق بمرتكبها تخل . والمعتبر فى الولاية عدم 
الفسق ودناءة الحرفة لاتقتضيه وإن أخل بمروءته ( قوله لما تقرر ) أى من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة ( قوله 
وقضية التشبيه ) أنى بالإرث ( قوله وظاهر كلامه ) هذا عين قوله السابق سواء أكان الزوج مسلما الخ 


يوهم أنه لاخلاف فيا دون الثلاثة ( قوله بالولاية العامة ) متعلق بالمسيثلتين ( قوله ولم يصدر منهما مفسق ) أى 
فهما من تلك الواسطة لايتصفان بفسق ولا عدالة » وهذا منقول عن الزركشى » لكن نقل الشهاب سم عن كاز 
شيخه البكرى تصويب اتصافهما بالعدالة قال : أعنى الشباب المذكور : وما قاله الأستاذ : يعنى البكرى 
لابلبغى العدول عنه ( قوله وظاهر كلامه عدم الفرق الخ) تقدم هذا 


ةس 
بين أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلما وهو كذلك ٠‏ لكن لانزوج المسلم قاضيهم » بحلاف الزوج 
الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضبهم . أما المرتد فلا يلى بحال ولا يزوج أمته ملك كما 
لايتزوج » وأفهم كلام المصنف أن الكافر لايل مسلمة ولو عتيقة كافر ولا مسلم كافرة » وه وكذلك لعدم الموالاة 
بينهما » نعم لولى السيد تزوبيج أمته الكافرة كالسيد الآتى بيان حككه » وللقاضى تزويج الكافرة عند تعذر الولى 
الخاص ٠‏ وللمسلم توكيل نصرانى ومجوسى فى قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لافى نكاح مسلمة » 
إذ لايجوز لهما نكاحها بحال » بخلاف توكيلهما فى طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها » ويتصور بأن أسلمت كافرة 
بعد الدحول فطلقها زوجها ثم أسلم فى العدة » فإنلم يسلم فيها تبين بينوتتهامنه بإسلامها ولا طلاق » وللنصرائى 
ونحوه توكيل مسلم فى نكاح كتابية لاعجوسية ونحوها لأن المسلم لايتكحها حال » وللمعسر توكيل موسر فى نكاح 
أمة لأنه أهل نكاحها فى الحملة وإن لم بمكنه حالا لمعنى فيه ( وإحرام أحد العاقدين ) لنفسه أو غيره بولاية أو 
وكالة ( أو الزوجة ) أو الزوج الغير العاقد إحراما مطلقا أو بأحد النسكين ولو فاسدا ( بمنع صمة التكاح ) وإذنه 
فيه لقنه الحلال على المنقول المعتمد أو موليه السفيه كما بحثه جمع » وعليه فيفرق بين هذا وصحة التوكيل حيث لم يقيد 
بالعقد فى الإحرام بأن ماهنا منشؤؤه الولاية وامحرم غير أهل لها بخلاف جرد الإذن إذ يحتاط للولاية مالا يحقاط . 
لغيرها » وذلك حبر مسل « لاينكح حرم ولا ينكح » بكسر الكاف فيهما وفتح الياء فى الأولى وضمها فى الثاى 
وخبره عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم معارض بالخبر ال حسن عن أنى رافع أنه كان 
حلالا وأنه الرسول بينهما » وهو مقدم لأنه المباشر للواقعة على أن من خخصائصه صلى الله عليه وسلم نكاحهمع 
الإحرام » ويحوز أن يزوج حلال لحلال أمة ممجوره الحرم لآن العاقد غير نائب له » وأن تزف انحرمة لزوجها 
حرم ؛ ولاحد فى الوطء هنا يمخلافه فى نكاح مرتدة أو معتدة ( ولا ينقل ) الإحرام ( الولاية ) للأبعد لأنه لايسلبها 
(قوله فلايى بحال) أى حبى زوج أمته أو موليته فى الرد ة ثم أسل لم يتيين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن التكاح مما 
لايقبل الوقف وإن قلنا السيديز وج أمتهبالملك لأنملك المرتدموقوف (قولهولا يزوج) أى المرتدء وقوله أمته بملكأى 
إما لزواله إن قلنا بزوال ملكه بالردة وإما لتزلزله إن قلنا بالوقف وهوالأظهر ( قوله كما لايتزوج ) أى لكونه 
لايبى ( قوله نعم لول السيد ) أى الذكر مسلما كان أو كافرا أو ولى السيدة المسلمة اه سم على منهج ( قوله عند 
تعذر الولى ) أى لفقده أو عضله أو غيبته ( قوله فى طلاقها ) أى المسلمة ( قوله ونحوها ) كالوثنية وعابدة 
الشمس أو القمر( قوله لأن المسلم ) قضية التعليل بما ذكر أنه يشرط لصحة توكيل المسلم فى قبول نكاح الكتابية حل 
نكاحه لها بأن وجد فيها شروط. نكاح المسلم . وقضية إطلاقه خلافه » ويمكن توجيهه بحل نكاح المساه لها فى الحملة 
وإن افتقر إلى شروط وقد يشعر به قوله لآن المسلم لاينكنحها بحال ( قوله لأنه أهل نكاحها ) أى أهل له غالإضافة 
على معنى اللام( قوله هذا وصححه التوكيل ) أى فى تزويج موليته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير( قوله بأن ماهنا . 
منشوه ) يرد على هذا صعة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال منشأ ذلك الملك دون هذا » وفيه نظر لأن الرقيق إما يمتنع 
عليه التكاح بغير إذن لحق السيد ( قوله أنه كان ) أى النى حلالا » وقوله وأنه أى أبا رافع ( قوله ولاحد ى 
الوطء هنا ) أى فيا لو عمد وهو محرم » وإن قلنا بفساد العقد على ماهو المتبادر من هذه العبارة وعليه فأى فرق 


( قوله ماهنا ) يعنى فيا لو نكحها وهو محرم أى لما فى صعة نكاحها من الحلاف 
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لبقاء الرشد والنظر وإنما بمنع التكاح (فى الأصح ) هو راجع » لنقل الولاية فقط » وإذالم ينقلها ( فيزوج السلطان 
عند إحرام الولى ) لما مرء وقوله ( لا الأبعد ) إيضاح لأنه عين قوله ولا ينقل وشمل كلامه طول مدة الإحرام 
وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولى وغير هما إن محل ذلك فى طويلهاكما فى الغيبة والإمام والقاضى فيها كغيرما 
فى ذلك » ثم استدرك على مفهوم عبارة أصله فقال ( قلت : واو أحرم الولى أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم 
يصح ) العقد قبل التحلاين (والله أعلم ) لأن الموكل لابملكه ففرعه أولى بل بعدهما لأنه لاينعزل به ؛ فإن عقد 
اأوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعى الصحة بيمينه لأأنها الظاهرة فى العقود . 
وينبغى تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج » وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مئاخذة بإقراره ولو أحرم 
وتزوج ول يدر هل أحرم قبل تزوجه أم بعده فى فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه » ولو وكل فى تزويج 
موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحعة العقد لأن الظاهر 
بقاء الحياة » وقول الشارح بعد تعبير المصنف بأحرم الولى أو الزوج بعد التوكيل مثال » وإلا فالحكم لابختص 
بكو نه بعده » وإنما مله على ذللك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب فى قوله فعقد » ولو أحرم الإمام أو القافى فلنوايه 
ترويج من فى ولايته حال إحرامه لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة » ومن ثم جاز لنائب القاضى الحكم له © ونه 
يرد بحث الزركشى الامتناع إن قال له الإمام استخلف عن نفك أو أطلق إلا أن يخمل كلامه على التقييد بحالة 
الإحرام ما لو قال حرم الحلال زوجتى حال إحرائى( ولو غاب ) اأولى ( الأقرب ) نسبا أو ولاء ( إلى مرحلتين ) 
أو أكثر ولم يكم بموته وليس له وكيل حاضسر فى تزويج موليته ( زوج السلطان ) لا الأبعد وإن طالت غيبته 
وجهل محله وحياته لبقاء أهلية الغائب وأصل بتقائه والأولى أن يأذن للأبعد أو يستأذنه خروجا من اللحلاف ولو 
بان كونه بدون مسافة القصر ببينة أو بحلفه نم يصح تزويج السلطان كما قاله البغوى» أما إذا كان له وكيل فهو 


بينها وبين المرتدة والمعتد ة » ولعله أن :فى صحة نكاح المحرمة خلافا : ؤلا كذلك المرتدة والمعتدة ( قوله لنقل الولاية 
فقتط ) أى دون منع صحة النكاح ( قوله عند إحرام الولى ) أى بإذن من امرأة ولا يتوقف على إذن الولى لأنه ليس 
أهلا له بسبب الإحرام » ولا فرق فى ذلك بين الجبرة وغيرها ( قوله لأنه عين قوله ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر 
أنه لازم له ولا إشكال فى تفريع اللازم اه سم على حج ( قوله فيها ) أى فى الغيبة وقوله كغيرهما خبر لقوله والإمام 
( قوله الحكم له ) أى للقاضى ( قوله إلا أن يحم ل كلامه ) أ الزركشى ( قوله بحالة الإحرام ) أى بأن يقول القاضى 
لأحد نوابه استخلفتك عنى حالة الإحرام فى تزويج موليتى : ومع ذلك فى الحمل شىء لقول الشارح لأن 
تصرفهم بالولاية الخ ( قوله أو يحلفه قدم ١‏ أى فتبين فساد عد السلطان ( قوله لم يصح ) عطف مسبب على 


( قوله عين قوله ولا ينقل ) قال الشباب سم : هذا ممنوع قطعا » بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال فى 
تفريع اللازم ( قوله والإمام والقاضى ) أى وشم لكلامه أولافى قوله وإحرام أحد العاقدين الإمام والقاضى : 
أى فهما كغير هما فى أن إحرامها بمنع صمة العقد منهما . واعلم أن هذا الشمول بقطم النظر عن قوله ولا يتقل 
الولاية فى الأصح فيزوج السلطان ( قوله إلا أن يحمل كلامه على التقييد الخ ) أى بأن يقول القاضى لأحد 
نوابه استخلفتك عنى حالة الإحرام فى تزويج موليتى : ومع ذلك فى الحمل شىء لقول الشارح لأن تصرفهم 
بالولاية اه من خاشية الشيخ ( قوله والأولى أن يأذن للأبعد) انظر هل يحتاج فى أداء هذا الأولى إلى إذنها 
(1) قول المحثى ( توله أو يحلفه قدم ) هذه القواة والتى بمدها لاتناسبان نسخ الشارح الى بأيدينا اه . 
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مقدم على السلطان خلافا للبلقيئى. » ولو قدم وقال كنت زوجتهالم يقبل إلا ببينة لأن الحاكم هنا ولى والواللى امحاضر 
لو زوج فقدم آخر غائب وقالكنتزوجت لم يقبل بدون بينة » بخلاف الببع لآن الحاكم وكيل الغائب » والوكيل 
لو باع فقدم موكله وقال كنت بعت مثلا يقبل قوله بيمينه ( ودونهما ) أى المرحلتين إذا غاب الأقرب إليه 
( لايزوج ) السلطان ( إلا بإذنه فى الأصح ) لأنه حينئذ كالمقم بالبلد ٠»‏ فإن تعذر إذنه لنحو خوف زوج الحاكم 
كنا اعتمده ابن الرفعة وغيره » والثانى يزوج لثلا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة وتصد ق ى 
غيبة وليها وخلوها من الموانع ويستحب طلبٌ بينة منها بذلك وإلا فتحليفها » فإن ألحت فى الطلب ورأى القاضى 
التأخخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنتكحة » وله تحليفها أنهال تأذن للغائب إنكان ممن لايزوج إلا بإذن » وعلى 
أنه لم يزوجها فى الغيبة » والأوجه فى هذه اليمين وشببها الوجوب احتياطا للأبضاع ٠‏ لكن صمح فى الأنوار 
استحبابها » و محل ماتقررمالم يعرف لا زوج معين وإلا اشتر ط فى صعة تزويج الحاكم لمادون الولى الخاص كا أفاده 
كلام الأنوار وأفى به الوالد رحمه الله تعالى إثباتها لفراقها سواء أحضرأم غاب » كما دل عليه كلام المصنف 
كالرافعى رحمهما الله » وإن كان القياس قبول قوها فى المعين أيضا حى عند القاضى لأن العبرة فى العقود بقول 
أربابها » ومن ثم لوقال اشتريت هذه الآمة من فلان وأراد بيعها جاز شراذها منه وإن لم يثبت شراوه لها ممن عينه 
لكن الحواب أن النكاح يحتاط له أكثر » ولو عدم السلطان ازم أهل الشوكة الذين هم أهل العقد والحل نصب 
قاض وتنفذ أحكامه الضرورة الملجئة لذلك » وقد صرح بنظير ذلك الإمام فى الغيائى فيا إذا فقدت شوكة سلطان 
الإسلام أو نوابه فى بلد أو قطر » وأطال الكلام فيه ونقله عن الأشعرى وغيره واستدل له الحطالى بقضية.خالد 
ابن الوليد وأخذه الراية من غير أمره لما أصيب الذين أمره, رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد فجعفر فابن رواحة 
رضى الله عنهم » قال : وإنما تصدى خالد للإمارة لأنه خاف ضياع الأمر فرضى به صلى الله عليه وسلم ووافق 
الحق وصار ذلك أصلا فى الضرورات إذا وقعت فى قيامالدين( وللمجبر) موليته ( التوكيل ف التزويج بغير إذنها ) 
كنا له تزويجها بغير إذنها » نعم يندب للوكيل استئذانها ويكى سكونما ( ولا يشترط تعيين الزوج ) للوكيل 
( فى الأظهر ) لأن وفور شفقته تدعوه أن لايوكل إلا من يثق به وبنظره واختباره » ولا ينافيه اشتراط تعيين 


سبب وكان الأولى أن يعبر بقوله فلم يصح الخ ( قوله ل يقبل إلا ببينة ) ولعل الفرق بينه وبين ماقبله حيث اكتى 
فيه بحافه أن عقد الحاكم وقع هنا فى زم نكونه وليا لتحقق غيبته » بخلافه فيا قبله فإنه بتقدير كون الولى الخاص 
فى مكان قريب لا ولاية للحاكم » ( قوله لنحو خوف ) منه المشقة الى لانحتمل عادة ( قوله وتصدق ) أى 
ييمينها ( قوله وإلا ) أى بأنلم تم ببنة وقوله فتحليفها أى وجوبا ( قوله لم يزوجها فى الغيبة ) وينبغى لها أن نحلف 
على ننى العلم ( قوله احتياطا للأبضاع ) معتمد ( قوله لفراقها ) عبارة حج : لفراقه ( قوله واستدل له ) أى قوله 
وقد صرح بنظير ذلك الخ ( قوله من غير أمره ) أى الننى. صلى الله عليه وسلم ( قوله وللمجبر لموليته التوكيل.) 
ظاهره وإن نبته عنه وقد يفهمه تخصيصه الفساد فها لو نهته الآتى عن التوكيل بغير الخبر ( قوله يندب للوكيل 
استئذانها ) أى حيث وكل انجبر بغير إذنها ( قو له لآن وفور شفقته ) أى الولى ( قوله واختباره ) عطف مغاير 


للأبعد أيضا لاحمال أنه الولى ( قوله وتخلوها من الموانع ) هذا لايختص بما إذا كان الولى غالبا كما لايخى ( قوله 
وإلا فتحليفها ) هذا لاحاجة إليه مع قوله وتصدق ف غيبة وليها » إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون بالهين . 
على أنه لايخنى ما فى تعبيره بقوله وإلا من الإيهام ( قوله وعى أنه لم يزوجها الخ ) القياس فى هذا محليفها على تى 
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الروجة لمن وكله أن يتزوج له على المعتمد كما مر فى الوكالة لأنه لا ضابط له هنا يرجع إليه وثم يتقيد بالكفء 
ويكى تزوج لى من شئْت وإحدى هر'لاء لأن عمومه الشامل لأفراده مطابقة ينى الغرر بخلاف امرأة . والثانى 
يشترط ذلك لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج »وليس للوكيل شفقة تدعوه إلىمحسن اختباره؛ ورد بمامر 
( ويحتاط الوكيل ) حمّا عند الإطلاق ( فلا يزوج ) بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه : أى فيحرم عليه ذلك 
وإن صح العقدكا هو ظاهر » بخلاف البيع فإنه يتأثر بفساد المسمى ولاكذلك النكاح ؛ ولا يزوج أيضا ( غير 
كفء ) فلو خطيها أكفاء متفاوتون لم يجحز تزويحها ولم يصح بغير الأكفاء لأن تصرفه بالمصلحة وهى منحصرة 
فى ذلك » وإنمالم يلزم الولى ذلكلأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى مايراه أصلح » ولو استويا 
كفاءة وأحدهما متوسط والآخحر موسر تعين الثانى فها يظهر » ولو قالت لوليها زوجنى من شئْت جاز له تزويجها 
من غير الكفءكا لو قال لوكيله زوجها من شاءت فزوجها بغير كفء برضاها ( وغير الْجبر ) كالأب ف اليب 
( إن قالت له وكل وكل)وله التزويج بنفسهء فإن قالت له وكلولاتزوجنى بنفسكفسد الإذن لأنه صار للأجنى 
ابتداء » نع إن دلت قرينة ظاهرة على أنها إنما قصدت إجلال صح كا بحثه الأذرعى . ويوكخذ من هذه المسئلة 
أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك فى بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لايصح التوكيل ولا الإذن 
لآنه إذا لم يقدرعى التصرف بنفسه لايقدر أن يوكلعنه غيره ( وإن نبته)عنالتوكيل ( فلا ) يوكل عملا بإذنها 
كا يراعى إذتها فى أصل التتزويج ( وإن قالت ) له ( زوجنى ) وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ولا نبته عنه ( فله التوكيل 
فى الأصح ) لأنه بالإذن صار وليا شرعا : أى متصرفا بالولاية الشرعية فلك التوكيل عنه وبه فارق كون الوكيل 
لايوكل إلا لحاجة ويلزم الاحتياط هنا نظير مامر . والثانى لا » لأنه يتصرف بالإذن فلا يو كل إلا بإذ نكالوكيل 


( قوله لأنه لاضابط له هنا ) أى فا لو وكله أن يتزوج له ( قوله ينى الغرر ) أى لأنه إذن فى نكاح كل امرأة أرادها 
الوكيل » مخلاف امرأة فإنمسماه واحدة لابعينها » فلا ينا إرادة الزوج واحدة معينة نفس الأمر بحيث 
لايتعدى لغيرها ( قوله ورد بمامر ) أى من قوله لأن وفور شفقته ( قوله وإن صح العقد) أى بمهر امثل الذى 
زوج به ( قوله فإنه يتأثر بفساد المسمى ) أى فأئرت المخالفة فيه ولاكذلك التكاح » وليس المراد أن المسمى يفسد 
هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الروج ماسماه فقط حي ث كان مهر امثل ( قوله ولم بصح بغير الأكفاء ) قضيته 
عدم الصحة وإنكان غير الأكفاء أصلح من حيث اليسار وحسن الحاتق ونحوهما » ولو قبل بالضحة لم يكن بعيدا 
( قوله وإنما لم يلزم الولى ذلك ) أى التزويج من الأكفاء ( قوله والآخر موسر ) قال حج ما قاله بعضهم ) وتحله 
إن سلم مالم يكن الأول أصلح لحمق الثانى وشدة ببخله مثلا ( قوله تعين الثانى ) أى فإن زوج من الأول لم يصح » 
وقد يشكل على مامر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثمل يبذل أكثر منه صح مع الحرمة » ولعل الفرق أن الضرر 
.هنا يفوت الأيسر أشد من فوات الزيادة فى المهر لدوام النكاح ( قوله ولو قالت ) أى ولوكانث غير رشيدة 
( قوله ويوئخذ من هذه المسثلة ) هى قوله فإن قالت له وكل ولا تزوجنى بنفسك ١‏ قوله جعلت إليك أن توكل 
عن نفسك ) خرج به مالو قال جعلت لك أن توكل عنى أو أطلق ونهاه عن المباشرة بنفسه فلا يبطل توكيله 
( قوله يوكل عنه غيره ) أى عن نفسه ( قوله لايوكل إلا لحاجة ) أى حيث لم يأذن له الموكل فى التوكيل ( قوله 
ويلزم الاحتياط ) أى يلزم الوكيل ( قوله نظير مامر ) أى فى توكيل امبر 


العلم فقط كنا هو القاعدة فى الحلف على ننى فعل الغير ( قوله تعين الثانى ) أى على الوكيل كما هوظاهر 
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ورد بما مر » وعلى الأول لايشترط تعيين الزوج للوكيل كا مر » فإن عينت فى إذنها للولى شخصا وجب تعيينه 
للوكيل فى التوكيل ؛ فإن أطلق فزوج ولو منه لم يصح لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد » وفارق 
التقييد بالكفء فى حالة الإطلاق بأنه ساعده اطراد العرف العام وهو معمول به ف العقود » بخلاف التقييد بالمعين 
فإنه يقرب من التقييد بالعرف الخاص ٠»‏ وهولايؤثر كبيع حصرم بلا شرط قطع فى يلد عادمهم قطعه حصرما » 
وبقوهم مع أن المطلوب معين مع الفرق المذكور يندفع ماقيل اعتراضا عليهم من أن عدم تعيين الزوج له لايفسد 
الإذن إذ ليس فيه تصريح بالتكاح الممتنع بل إطلاق فكما يجوز هناك ويتقيد بالكفء فكذلك يجوز هنا ويتقيد 
بالمعين » وإنما بطل توكيل ولى الطفل فى بيع ماله بما عز وهان لأنه إذن صريح ف البيع الممتنع شرعا » إذ أهل 
الععرف إنما يستعملونه فى الإذن ف الغين » فليس هذا نظيرما نحن فيه وإنما نظيره أن يطلق للوكيل فى بيع مال موليه 2 
والظاهر كما قاله السبكى أنه يصح ويتقيد بالمسوغ الشرعى ( ولو وكل ) غير الحاكم ممن يتوقف على إذنها ( قبل 
استئذانها ) يعنى إذنها ( فى النكاح لم يصح ) النكاح ( على الصحيح ) لأنه لايملك التزويج بنفسه حيتئذ فكيف 
يفوضه لغيره . أما بعد إذنها وإن لم يعلم به حال التوكيل فإنه يصح كا بمثه الزركشى وهو ظاهر اعتبارا بمافى 
نفس الأمر أما الحا فله تقديم إنابة من يزوج موليته بناء على الأصح أن استنابته فشغل معين استخلاف 
لاتوكيل ولو ذكر له دنانيرانصرفت للغالب وإلا وجب التعيين إن اختلف قيما كالبيع » ومقابل الصحيح يصح 
لأنه بلى تزويجحها بشرط الإذن فله تفويض ماله لغيره » ولو قالت للحاكم أذنت لأخى أن يزوجنى فإن عضل 
فزوجى لم يصح الإذ نكما استظهره الزركشى ٠‏ أو وكيل الجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج فالأوجه 
بطلان اأوكالة » ولو قال لوكيله فى التكاح تزوج لى فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيها ثم انتقلت الولاية 
للأب أو قال زوجمبا من أبيها فاتالآب وانتقلت الولاية للأخمثلا لم يكن للوكيل تزويجهاتمن صار وليا كما بحثه 


(قوله فإن أطلق) أى الولى (قولهوفارق التقبيد) أىالتقييدبالمعين التقييد منها بالكفء كأن قالستزوجنى من كفء 
حيث يصح التوكيل من غير تعرض للكفء (قوله بأنه ) أى فى مسئلة الكفء ( قوله وهو ) أى العرف العام 
معمول به الخ (قولهبالمعين) أى هنا (قوله وهو) أى العرف الحاص (قوله كبيع حصرم) كزبرج (قوله قطعه) 
أى فإنه باطل( قوله من أن عدم الخ ) وفى نسخة العبرة فى العقود بما فى نفس الأمر وعدم الخ ( قوله وإنما بطل 
توكيل الخ)جواب سوال يرد على صحة التوكيل المطلق وقد قالت المرأة زوجنى من كفء حيث:صح التوكيل ووجب 
التزويجمن الكفء وم يحمل قول ولى الطفل بع بما عز وهانعلىالبيع بثمن المثل فيصح ويجب على الوكيل مراعاته 
(قولهويتقيد بالمسوغ الشرعى ) أى وهوثمن المثل الحال من نقد البلد (قوله يعنى إذنبها ) إنما فسر بذلك لآن التعبير 
بالاستئذان يفهم أنها لوأذنت بلا سبق استئذان ل يكف وأنه لو استأذنها ولم تأذن اكتى به وكلاههما غير صميح 
( قوله وإلا وجب التعبين ) أى فلو لم يعين فيحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر. المثل ويحتمل الفساد أى فساد 
التوكيل وهو الأقرب لأنه لم يأذن له فى التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عايها لاختلاف قيمتها » لكن 
ما سيأ للشارحمن أنه ِو عمد وكيل الولى بدون ماقدره له من الصحة بمهر المثل يرجح الأول ( قوله لم يصح ) 
أى للتعليق » وقوله الإذن: أى للقاخى ( قوله فالأوجه بطلان الوكالة ) أى لعدم الإذن ( قوله ممن صار وليا) 


(قوله وإتما بطل توكيل ولي الطفل الخ ) هذا من جملة كلام المعترض إلى آخر السوادة جوابا عما قد يرد على قوله 
بل إطلاق وعجيب قولالشهابمم فها كتبهعلى حج كأننجواب إشكال على الصحةفيا ذكره بقولهوفار قالتقييد فى 
حالة الإطلاق بالكفء الخ »مع أن حج ختم السوادة بقوله اه النانى لهذا التوه, (قوله ولوذكرله) يعنى للوكيل 
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الزركشى أيضا » » ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عد "ما لاتوكيل الولى لمن يزوج 
موليته كذلك » لآن ترويج الولى بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية ‏ وظاهر أن الأولى أقوى من 
الثانية فيكتنى فيها بما لايكتى به فى الحعلية ولآن باب الإذن أوسع من باب الوكالة كذا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى 
وما جمع .به بعضهم بين ماذكر فق البابين يحمل عدم الصحة عل الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة 
ويصح تصرف مردود بأنه خطأ صريح.مخالف للمنقول (.وليقل وكيل الولى ) للزوج ( زوجتك نت فلان ) ابن 
فلان ويرفع نسبه إلى أن يتميز كنا يواخذ من كلام الحر جانى ثم يقول موكلى أو وكالة عنه مثلا إن جهل الزروج 
أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه وإلال يحتج لذلك . وكذا لابدد من تصريح الوكيل بها فها بأتى إن جهلها الولى 
أو الشاهدان » والأوجه الاكتفاء فى العلم فى كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه مامر من عدم | لااكتفاء بإخبار 
الرقيق بأن سيده أذن له فى التجارة لأنه متهم بإثبات الولاية لنفسه مع أن هذا بعينه جار فى الوكيل لأن الوكيل لم 
تثبت:وكالته بقوله بل إن العققد منه بطريق الوكالة الثابتة بغير قوله بخلاف الرقيق ( وليقل الولى لوكيل الزوج : 
زوجت بنتى فلانا) ابن فلا نكذلك ( فيقول وكيله قبلت نكاحها له ) و نما احتيج فى البيع الحطاب الوكيل لأنه 
يمكن وقوعه له ولاكذلك التكاح . ومن ثم لو حذف قوله هنا له لم يصح لآن الشهود لا اطلاع لم على النية 
أى لعدم الإذن له ف التزوج منه : فأشبهمالو أذن الإنسان ىتزوج امرأة معينة له فقبل نكاحها له غيره فلا يصح 
لعدم الإذن للغير وإن علمت رغبة الزوج فى تلك المرأة ( قوله لأن ترويج ااولى بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل 
بالولاية الحعلية ) قد يشكل على هذا الفرق مامر من البطلان فيا لو قالت للقاغى أذنت لأخى أن يزوجى الخ ٠:‏ 
إلا أن يقال : ثيوت الولاية للخاص أقوى منها لغيره ؛ فأثر تعليق الإذن للقاخى ثم ولم يوثر هنا » أو يقال : 
الولاية للأب ثابتة هنا حال الإذن وولاية القاضى لم تثبت إلا عند عضل الأخ » ومن ثم جرى اللدلاف فى أن 
تزويج الحاكم حينئذ بالولاية أو الوكالة » وهذا الثانى هو الأقرب ( قوله ماذكر ف البابين ) أى باب الوكالة وباب 
الإذن ( قوله وليقل ) أى وجوبا ( قوله وكذا لابد من تصريح الخ ) ظاهره أن التصريح بالوكالة فما ذكر شرط 
لصحة العقد : واستوجه حج أنه شرط لحل التصرف لاغير ٠‏ وقوله بها : أى الوكالة ( قوله فى كونه وكيلا بقوله ) 
أى ثم إن صدق الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر : وإلا فالقول قوله فى عدم التوكيل فيتبين بطلان التكاح كما 
يأنى فى قوله وإنكار الموكل فى نكاحه الخ ( قوله لأنه يمككن وقوعه له ) لايقال:كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل 


( قوله بين هاذكر ف البابين ) يعنى بانى النكاح والوكالة . فإنه فى الروضة ذكر مسئلة ما إذا وكل ألولى من يزوج 
موليته وجزم فيبا بالبطلان » ونقل فى باب التكاح فيها الصحة عن البغوى وأقره فحكم عليه بالتناقص + فأفى 
والد الشارح باعّاد ما فى باب الوكالة وتضعيف ما فى هذا الباب . ورد ماجمع به بعضهم مما ذكر ٠»‏ ولكن 
الشارج لم يمهد مايعلم منهالمراد بالبايين ( قوله خطأ صريح ) أى لآ نه لايصح النكاح بالوكالة الفاسدة ( قوله ويرفع 
نسبه ) لعله إذا جهله الزوجأو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسثلة بعدها ( قوله مع أن هذا بعينه ) هذا من جملة 
لنافاة المنفية » وقوله لأن الوكيل الخ هو وجه عدم المنافاة ( قوله لأن الوكيل لم تثبت وكالته بقوله الخ ) أى لأنه 
لم بقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ماذكر ولم بقع منه إن قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كا قال الرقيق قد أذن 
لى صيدى ( قوله لأنه يمكن وقوعه له ) أى مع تسمية الموكل فى الإيجاب فى بعض الصور كما مر فى الوكالة » 
وهذا هو محل الفرق بين البيع والنكاح ( قوله لم يصح ) أى وإن نواه بدليل العلة وصرح ببذه الغاية فى التحفة 
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والوكيل أن يقبل أولا كما ذكر مع التصريح بوكالته إن جهلت ثم يجيبه الولى ولا يرد عليه هذا للعلم به ما قدمه 
فى الصيغة ولو كانا وكيلين قال وكيل الولى زوجت بنت فلان من فلان وقال وكيل الزوج ماذكر » وإنكار 
الموكل فى نكاحه للوكالة يبطل التكاح بالكلية » بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مر » ولو أراد الأب قبول نكاح 
لابنه محجوره فليقل له الولى زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابنى » ولايشترط ف التوكيل 
بإيحاب النكاح أو قبوله ذكر المهر » فإِنْل يذكره الزوج عقد له وكيله على من تكافئه بمهر المثل فأقل » فإن عقد 
بأزيد صح بمهر المثل كنظيره فى الخلع خلافا لما فى الأنوار » وإن عقد وكيل الولى بدون ماقدره له صح بمهر 
المثل خلافا لابن المقرى. : ويمكن حمل كلامه والأنوار فى ننى الصحة على المهر لا النكاح وإن عقد وكيل الزوج 
بأكثر مما أذن له فيه صح بمهر المثل خبلافا لما فى الأنواركا مر نظيره » ولو قال شخص لآخر زوجنى فلانة بعبدك 
هذا مثلا ففعل صح وملكته المرأة فى أوجه الوجهين كا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعى » وكان قرضا 
لاهبة فيا يظهر كما اقتضاه مامر فى الوكالة فى اشر لى عبد فلان بثوبك هذا ( ويلزم الجبر ) أى الأب والحد وإن 
لم يكن لهما الإجبار فى بعض الصور الآتية » فالمراد به من شأنه الإجبار ومثله الحاكم عند عدمه : أى أصلا ء 
أو بأن لم يمكن الرجوع إليه » والمجير بالنصب مفعول مقد م ( تزويج ) بالرفع فاع موئخر ( جنونة ) أطبق 
جنونها ( بالغة ) محتاجة للوطء نظير ما يأى أو للمهر أو للنفقة ولو ثيبا ٠‏ » وحذ ف الحاجة ا كتفاء بالبلويغ لأنه 
مظنها غالبا ( ومجنون ) أطبق جنونه بالغ ( ظهرت حاجته ) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع 
الشفاء بقول عدل طبيب أو باحتياجه لمن يخدمه ولم يوجد من يقوم بذلك من' نحو محرم ومن التكاح أخف من 
تمن سرية وموانتها » ولا نظر إلى أن الزوجة لايلزمها خدمته وإن وعدت فقد لاتى اكتفاء بداعية طبعها ومسامحتها 


يمكن وقوع النكاح للوكيل بأن يعرض الولى عن الموكل ويزوج الوكيل فيقبل لنفسه لأنا نقول : المراد أن عقد 
البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ويقع الشراء ء للوكيل كنا لو اشترى معيبا 
بثمن فى الذمة ومى الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو النسمية » ولاكذلك النكاح فإنه حيث علق العقد بالموكل 
لابمكن وقوعه للوكيل ( قوله لابنى ) أى أو له وخرج به مالو قال زوجت ابى بنتك فلا يصح كما قدمه 
الشارح لآن الزوج ليس معقودا عليه ( قوله على من تكافئه ) صريح هذا أنه لم يعين له فى التوكيل امرأة وإلا 
لم تشترط المكافأة » بل يقبل نكاخ المعينة وإن ل تكافى* الزوج ء لكنه يشكل على مامر من أن الزوج لو أذن فى 
نكاح امرأة ولم يعين لم يصح التوكيل » فإن أجيب عما هنا بفرض الكلام فها لو قال له تزوج لى من شئت . قلنا : 
يشكل اشتراط كون امرأة مكافئة لأن صريح مامر أنه لايشترط فى المرأة كونها مكافئة التعميم بقوله من شئت » 
اللهم إلا أن يحمل قوله هنا على من تكافئه على من تصلحله ( قوله بدون ماقد ر له صح) ظاهره وإنكان ماسهاه 
الوكيل فوق مهر مثلها » وقوله بعد العمد بمهر المثل ظاهره وإن كان ما سماه الوكيل دون مهر المثل ( قوله وكان 
قرضا ) قضية قوله قرضا أن يلزمه رد مثله الصورى » لكن تقدم فى القرض أنه لو قال اشتر لى كذا بثوبك هذا 
ففعل أنه يلزمه قيمة الثوب وقياسه هنا لزوم قيمة العبد » ولو اختلفا فبيا صذق الغارم ( قوله لأنه ) أى البلوغ 
( قوله ومجنون ) أى من مال الجنون لا من مال نفسه ( قوله بقول عدل ) أى ولا يشترط لفظ الشهادة ولاكون 
الإخبار بذلك للقافى » بل يكى فى الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاختياج ( قوله لمن يخدمه ) بضم 


( قوله بقول عدل ) المراد به الحنس لما سيق فى تزويج المحجور من اشتراط عدلين ( قوله ومن التكاح أخف 
الخ ) لعل الحال هنا مقيدة ليخرج ما إذا كأن ثمن السرية وموئنها أخحف » ثم رأيت عبارة الروضة نصا فيا 
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له غالبا بل أكثر هن" بعد تركهرعونة وحمقا وذلك/لحاجة » وقول الشارح.والحكمة فى الخالفة بينهما أن تزويجها 
يفيدها المهر والنفقة وترويجه يغرمه إياهما بناء على حسب مافهمه : وليس كذلك بل و جود الحاجة كاف فيهما 
إذ المناط ىكل الحاجة لاغير ؟كا يصرح به كلام الروضة وأصلها فإنهما قيدا فيهما بالحاجة بظهور أمارات 
التوقان » لكن يلزم من ظهوره فيه ظهورها بخلافه فيها للحياء الذى جبلن عليه » فن ثم ذكر الظهور فيه دونما » 
وقد عبر الشيخ فى منهجه بما يفيد التسوية بينبما » واعتذر عن المصنف بأن البلوغ مظنة الحاجة إلى التكاح » 
وهذا لم يقيد المجنون بالبلوغ لدلالة الحاجة عليه » وقيل إن ذلك من الاحتباك الذى هو من أنواع البديع م وهو 
أن يحذف من الأول ما أثبت آخرا وعكسه » فحذف ظهور الحاجة فى الجنونة وأثبت البلوغ فيها » وحذف 
فى المجنون البلوغخ وذكر فيه الحاجة كا فى قوله تعالى ‏ فئة تقاتل فى سبيل الله - أى مؤامنة - وأخرى كافرة - أى 
تقاتل فى سبيل الشيطان » ولا يخالف ماتقرر قول المصنف الأتى » ويزوج المنجنونة أب وجد إن ظهرت مصلحة » 
ولا تشترط الحاجة لأن ذلك فى جواز التزويج له وهذا فى ازومه » أما إذا تقطع جنونمما لم يزوجا حى يفيقا 
ويأذنا وتستمر إفاقّهما إلى تمام العقد » وعلء جما مر أن هذا فى غير البكر بالنسبة للمجبر ( لاصغيرة وصغير) فلا 
يلزم تزويجهما ولو مجنونين كما يأنى » وإن ظهرت الغبطة فى ذلك لعدم الحاجة حالا مع ماق التكاح من الأخطار أو 
الميؤن » وبه فارق وجوب بيع ماله عند الغبطة ( ويلزم الجير ) بالنصب وهو الأب والحد ( وغيره إن تعين ) 
كأخ واحد أو عم ( إجابة ) نالغة ( ملتمسة التزويج ) دعت إلى كفء تحصينا لها وحصول الغرض بعزويج 
السلطان لانظر إليه لأن فيه مشقة وهتكا , على أن تعدد الأولياء لابمنع التعيين على من شاءت منهم كما قال ( فإن 


الدال اه مختار ( قوله كاف فيبهما ) أى انون واجنونه ( قوله للحياء الذى جبلن عليه ) أى فى الأصل فربما 
استدامت الحالة الى ألفها قبل الحنون من غير قصد فلا يقال هى بعد الحنون لاتمييز لها حى تجتنب مإيستحيا من 
فعله ( قولة لم يزوجا حتى يفيقا) مفهومه أنهما لايزوجان ماداما مجنونين وإن أضرهما التعزب ولعله غير مراد » 
بل المدار على التضرر وعدمه اه . ثم رأيت فى حج بعد قوله هنا العقد كذا أطلقوه وهو بعيد إن عهدت ندرا 
وتحققت الحاجة لانكاح فلا ينبغى انتظارها حينئذ : ويوئيده مامر ىأقرب ندرة إفاقته ٠‏ وهو يقتضى أنه لو 
غلبت الإفاقة وتضررا فى مدة انون لايحوز تزويجهما ( قوله إن هذا ) أى قوله حتى يفيقا ويأذنا الخ ( قوله فلا 
يلزم تزويجهما ) أى بل لايجوز فى امجنون الصغير ويجوز فى المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو 
ابلحد كا يأ( قوله وبه ) أى بما فى التكاح من الأخطار الخ ( قوله على من شاءت ) أى إرادته فسألته 


ترجيته ( قوله وقول الشارحوالحكة الخ ) صدر عبارة الشارح فى احرر والمهاج اكتى فالجنونة بالبلوغ عن 
الحاجة لأنه مظنها » واقتصر فانجنون على الحاجة الظاهرة لاستلزامها للبلوغ » بخلاف الحفية الى أشار إليها 
الأطباء فكأنه قيل بالغة محتاجة وبالغ ظاهر الحاجة والحكة فى امخالفة الخ : أى فجعله الظهور قيدا لهذه الحكمة 
بحسب مافهمه ( قوله من ظهوره ) أى ظهور التوقانقال الشهاب سم : وكأن المراد بظهوره فيه وجوده فيه( قوله 
ما أثبت آخخرا ) أى أوأثبت مقابله بدليل الآبة ( قوله فحذف ظهور الحاجة الخ ) أى والحكمة فى حذف ماحذف 
وذكر ماذكر فىأحد الحانيين دون الآخر ماتقزر أولا » وإئما قال فحذف ظهور الحاجة ولم يقل فحذف اللحاجة 
إذ الظهور ليس بقيدكا مرمجاراة للمئن( فوله لعدم الحاجة حالا) هذا ظاهر فى حاجة الوطء » لكن تقدم أن من 
الحاجة فى الجنونة الاحتياج للمهر أو النفقة وف الجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على مامر فهلا أزم تزويج 
الصغيرة والصغير لذلك ( قله لابمنع التعبين ) ومعلوم أنه إنما أفرد للخلاف فيه 
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يتعين كإخوة ) أشقاء أو لآب ( فسألت بعضهم ) أن يزوجها ( لزمه الإجابة فى الأصح ) لثلا يوذدى إلى التوااكل 
كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما الأداء » فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل . والثانى المنع لإمكانه بغيره 
( وإذا اجتمع أولياء ) من النسب ( فى درجة ) ورتبة كإخوة أشقاء أو لآب أو أعمام كذلك وأذنت لكل منهم 
بانفراده أو قالت أذنت فى فلان فن شاء منكم فليزوجى منه ( استحب أن يزوجها أفقههم ) بباب التكاح ثم 
أورعهم ( و) بعد ذلك ( أسنهم برضاهم ) أى باقيهم لأن الأفقه أعلم بشروط العقد والأورع أبعد عن اللهمة 
والأسن أخبر بالأكفاء » واحتيج لرضاهم لأنه أجمع للمصلحة » ولو زوج المفضول صح » أما لو أذنت لأحدهم 
فلا يزوج غيره إلا وكالة عنه » وأما لو قالت زوجوف فإنه يشترط اجماعهم » وخرج بأولياء النسب المعتقون 
فيشترط اجماعهم أو توكيلهم 5 نعم عصبة المعتق كأولياء النسب فيكنى أحدهم » فإن تعد د المعتق اشترط واحد 
من عصبة كل ( فإن تشاحوا ) فقال كل منهم أنا الذىأزوج واتحد الخاطب ( أقرع ) بينهم وجوبا قطعا للنزاع 
هن قرع منهم زوج ولا تنتقل الولاية للحاكم » وأما خبر « فإن تشاحوا فالسلطان ولى من لا ولى له » فحمول 
على العضل » فإن تعدد فن ترضاه » فإن رضيت الكل أمر الحاكم بتزويجها من أصلحهم » ولو أذنت لجماعة 
من القضاة على أن يستقل كل منهم فتنازعوا فيمن يزوج فالظاهر كا قاله الزركشى عدم الإقراع لأنكلا منهم 
مأذون على انفراده ولا حظ له فيه فليبادر إلى التصرف إن شاء بخلاف الولى ٠‏ والأوجه ما قاله اين داود استحيافب 
إقراع السلطان » فإن أقرع غيره جاز : وإن ذهب ابن كج إلى تعين إقراع السلطان بين الأولياء ( ولو زوج ) بعد 


(قوله فإنامتنع الكل) أى دون ثلاث مرات» فإن عضلوا ثلاثا زوج الأبعد على مامر (قوله ولو زوج) الأولى أن 
يعبر بالفاء لأنه مفرع على ماقبله (قوله أما لو أذنت لأحده) أى معينا (قوله فلا يزوج) أى لايحوز ولا يصح (قوله 
فإنه يشترط اجماعهم ) أى ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن 
باقهم أو باجماعهم على الإيجاب وكتب سم على حج . قال الأستاذ الكبير : فإن تشاحوا فطالب الانفراد 
عاضل اه . فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت للمجموع وقد عضل الجموع بعضل بعضه وتزويج 
البقية مشكل لأنهالم تأذن للبقية وحدها اه . أقول : الأقرب أنه لايزوج الحاكم بل تراجع لتقصر الإذن على غير 
الممتنع فيز وجها دون الحاكم ( قوله فن أقرع ) أى خرجت له القرعة ( قوله فإن تشاحوا ) لفظ رواية ألى داود 
« فإن تشاجروا ؛ ولفظ جامع الأصول وتخريج أحاديث الرافعى والأعلام ٠‏ اشتجروا ؛ وكلاهما من النشاجر 
بالحيم والراء . قال ابن رسلان : أى تنازعوا واختلفوا . قال الله تعالى - حى : يحكموك فها شجر بينهم -وبه 
يعلم ما فكلام الشيخ كبعض نسخ المنبج » ولفظ تخريج أحاديث الرافعى حديث عائذ « أيما امرأة كحت نفسها 
بغير إذن وليها فتكاحها بأطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل : فإن دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها » 
فإن اشتجروا فالسلطان ولى” من لا ولى” له » رواه الشافعى وأحمد وأبو داود والّرمذى ( قوله فإن تعدد ) أى 
الخاطب » وقوله فإن رضيت لكل : أى بأن أذنت ف التزويج بأى واحد منهم ( قوله أمر الحاكم ) قضيته أنه لو 
استقل واحد بتزويجها من أحد الحاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح ( قوله فليبادر إلى 
التصرف ) أى أحدهم أى له ذلك كا له أن يشاور بقيئهم تطبيبا لقلوبهم ( قوله بحلاف الولى ) أى فإن أمسكوا 
روجع موليهم حج ( قوله استحباب إقراع السلطان ) أى بين الأولياء لآن القرعة منه أقطع للتزاع منها إن 
وجدت من غيره ( قوله فإن أقرع غيره جاز ) أى حيث كان برضاهم فى إقراعه وإلا فلا بعتد بإقراعه 


( قوله فى فلان ) انظر هل هو قيد وما فائدته. 
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القرعة ( غير من خرجت فرعته وقد أذنت لكل :نهم ) أى يزوجها ( صح ) تزويجه (فى الأصح ) للإذن فيه إذ 
القرعة قاطعة للازاع لا سالبة للولاية . والثانفى لايصح ليكون للقرعة فائدة » ورد بما مر » ولو بادر قبل القرعة 
صح قطعا من غير كراهة » وخرج بقوله وقد أذنت.لكل منهم مالو أذنت لأحدهم فزوج الآخر فإنه لايصح 
قطعا كنا مر ( فلو زوجها أحدم ) أى الأولياء وقد أذنت لكل منهم ( زيدا والآخر عمرا ) أو وكل الولى فزوج 
هو وكيله أو وكل وكيلين فزوج كل والزوجان كفآن أو أسقطوا الكفاءة وإلا بطلا مطلقا إلا إن كان أحدههما 
كفئا فنكاحه صحيح وإن تأخر (فإن ) سبق أحد العقدين و ( عرف السابق ) منهما ببينة أو تصادق معتبر ولم ينس 
( فهو الصحيح ) والآخر باطل وإن دخل بها المسبوق للخبر الصحيح « أيما امرأة زوجها.وليان فهى للأول 
منهما » ( وإن وقعا معا ) فباطلان وهو واضح ( أو.جهل السبق والمعية فباطلان ) لتعذر الإمضاء » والأصل 
فى الأبضاع الحرمة حبى يتحقق السبب المبيح » نعم يندب للحاكم أن يقول إن كأن قد سبق أحدهما فقد حكت 
ببطلانه لتحل يقينا وثبتت له هذه الولاية للحاجة . قاله المتولى وغيره ( وكذا ) يبطلان ( لو.علم سبق أحدهما ولم 
يتعين ) وأيس من تعينه ( على المذهب ) لما ذكر وتجرد العلم بالسبق لايد وإنما توقف فى نظيره من اللجمعتين فلم 
يحكم ببطلاتهما لأن الصلأة إذا تمت صعيحة لايطرأ عليها مبطل لها » ولاكذلك العقد لأنه يفسخ بأسباب » ولآن 
المدار ثم على علمه تعالى وهو يعلم السابقة » بخلاف ماهنا » ويندب للحاكم هنا أيضا نظير مامر أن يقول فسخت 
السابق منهما . والطريق الثانى قولان أحدهما هذا . والثانى مخرجمن نظير الجمعتين » ورد بما مر » وإذا قلنا 
ببطلانهما وجرى منه فسخ انفسخ باطنا حتى لو تعين السابق فلا زوجية وإلا انفسخ ظاهرا فقط » فإذا تعين فهو 
الزوج . أما إذا لم يقع يأس من تعين السابق فيجب التوقف إلى تعينه كما فى الذخائر ( ولو سبق معين ثم اشتبه ) 
لنسيانه ( وجب التوقف حتى يتبين) السابق لتحقق صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين فيمتنعان عنها ولا تنككح غيرهما 
وإن طال عليها الأمر كزوجة المفقود حتى يطلقاها أو يموتا أو يطلق واحذ وبموت الآخر . نعم بحث الزركثى 


(قوله وقد أذنت) أى والحال (قوله لكلمنهم أن يزوجها) ثم كره إن كان القارع الإمام أو نائبة اه حج.ومفهومه 
عدم الكراهةإذا كان القارع غيرهماء وفيه نظر لآن سبب الكراهة جر يانوجه بعدم صحة النكاح ‏ وإطلاقهم يقتفى 
أنه جائرسواء أقرع الإمام أو غيره (قوله ورد بما مر) أى فى قوله إذ القرعة قاطعة الخ (قوله من غير كراهة) يتأمل 
وجه عدم الكراهة مع وجوب القرعة» فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا عن كراهتهاء إلا أن يقال : القرعة 
إنما تحب إذا طلبت بعد التنازع ٠‏ فيجوز أن المبادرة الى لانكره معها صورتما أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب 
القرعة ( قوله أو تصادق معتبر ) بأنكان صريحا عن اختيار ( قوله:وإن دخل بها ) غاية ( قوله أبما امرأة ) ماىهذا 
اتركيب وأمثاله زائدة ( قوله وثبتت له ) أى الحاكم ( قوله لما ذكر ) أى فى قوله لتعذر الإمضاء ( قوله فلم 
يحكم ببطلانهما ) أى حى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحهال صعة إحداهما وذلك مانع من إعادة الجمعة ( قوله حلاف 
ماهنا ) أى فإن المدار فيه على عام الزوج ليتعلق به جواز الإقدام على الوطء ( قوله وإذا قلنا ببطلانهما ) أى على 
المعتمد كا إذا جهل السبق أو علم ولم يتعين سابق وأيس من معرفته ( قوله وإلا ) نقل بالبطلان كأن عل االسابق 


( قوله وجرى منه ) أى الحخاكم ( قوله وإلا ) أى وأن لايقع من الحاكم فسخ خلافا لما فى حاشية الشيخ ( قوله 
لتحةى صحة العقد ) أى وعدم تعذر الإمضاء حى تفارق ماقبلها ش 
؟؟ - نهاية المحتاج - ١‏ 


ده4آسه 
كالبلقينى أنها عند اليأص من التبين : أى عرفا تطلب الفسخ من الحاكم ويجيبها إليه للضرورة ٠‏ وكالفسخ بالعيب 
وأولى ولا تطالب واحدا منهما بمهر » وصحح الإمام عدم وجوب التفقة حالة التوقف لتعذر الاستمتاع » وقطع 
ابن كج أنها علييما نصفين بحسب حالما لحبسها هما » وكلام الشرح الصغير يقتضى ترجيحه وهو المعتمد ؛ 
وليس ف الروضة تصريح بترجيح » وعلى الوجوب لو تعين السابق منهما وقد أنفقا لم يرجع الآخر عليه بما أنفق 
إلا إذا كان بإذن الحاكم كنا صوبه الأسنوى وغيره » فإن فقد رجع به إن أشهد كما فى نظائره » وقول ألى عاصم 
العبادى الذى حكاه فى الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقرى أنه إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم وقطع به 
ابن كج حمله الوالد رحمه الله تعالى على أن المراد بالإذن هنا الإلزام واللازم للشخص لايرجع به على غيره » ولو 
مات أحدهما وقف.إرث ز وجة أو هى فإرث زوج ( فإن ادعى كل زوج ) عليها ( علمها يسبقه ) أى سبق 
نكاحه على التعيين وإلالم تسمع الدعونى ( سمعت دعواهنا ) كدعوى أحدهما إن انفرد ( بناء على الحديد ) الأصح 
كنا مر ( وهو قبول إقرارها بالتكاح) لأن لها جينئذ فائدة ؛ وتسمع أيضا علىوليها إذكان مجبرا لقبول إقراره به أيضا 
لادعوئ أحدهما أوكل منهما على الآخر أنه السابق على الآخر ولو للتحليف » لأن الزوجة من حيث هى زوجة 
ولو أمة لاتدخل تحت اليد وحينئذ فليس فيد واحد منهمامايدعيه الآخر » وتسمع دعوىالنكاح فغير هذهالصورة 
على المجبر ف الصغيرة » فإن أقر. فذاك» وإن أنككر .حلف . فإن نكل حلف الزوج وأخذها والكبيرة » لكن للزوج بعد 
تحليفه نحليفها إن أتكرت ؛ولا تسمع دعواه على ولمثيب صغيرة وإن قال نكحتها بكرا لأنهالآن لايملك الإنشاء فلم 


وتعين ثم نسى وتضررت بطول الانتظار فرفعت أمرها للقاضى فسخ ( قوله ويجيبها ) أى على المعتمد وجوبا ( قوله 
ولا تطالب ) أى الزوئجة » وهذا متصل بقول المصنف حبى يتبين وينبغى أن مما المطالبة بالمهر. إذا رفعت أمرها 
لتقاضى وفسخ لأن الفسخ إذاكان منها أو بسببها يسقط المهر( قوله بحسب حالما ) أى ثم إذا تعين الغنى فهل ترجع 
المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير » وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغنى على المرأة بما زاد على مايرجع بهعلى 
الفقير ؟ فيه نظر » ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما ( قوله فإن فقد) أى الحاكم أو تعذر الوصول إليه » أو امتنع 
عن الحكم إلا برشوة؛ وكتب أيضا.قولهفإنفقد: أى بأن كان فى محل يشق الوصول إليه فيه عادة (قولهالإلزام) 
. أى بأنكان مذهب القاضى يرىوجوب النفقةعليهما من غير تراج (قوله لأن لها) أى الدعوى(قولهلا دعوى أحدهما) 


(قوله الإلزام ) قال الشباب سم : أى بأن يرىالحاكم إلزامه بها بلا رجوع له فإذا أنفق بلا إلزام لذلك لكن بإذن 
الخاكم فلة الرجوع بحلاف ما إذا أنفق إل امها حاكم يرى الإلزام بلا رجوع فلا رجوع هذا حاصل مراد الشبخ اه 
(قوله فإن ادعى كل زوج.علمهاالخ) قال الشباب المذكور نقلا عن شيخه البرلسى هذا متعلق يجميع الصورالسابقة 
والمعنى أن جميع ماتقدمإذا اعترفا الزروجان.بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزع مكل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه 
هذا التتفصيل يعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعى الكبير (قوله على:التعيين) انظر كيف يتأتى هذا التةييد مع إضافة 
سبق إلى ضمير المدعى المفيد أن الصورة» أن يقول كل دعواه أنها تعلم أن السابق وأى تعيين بعد هذا . والواقع فى 
كلام غيره أن هذا القيد إنما هو عند انتفاء تلك الإضافة : وعبارة الروض :لو تداعيا السبق بينهما لم تسمع أو عليها 
سمعت إن ادعى كلعلمها بأنه السابق لا إن ادعى علمنها بالسبق : أى لأحدهها كما قال شارحه» قال : فلا تسمع 
الدموى للجهل المدعى اه . فالصورة الأولى مساوية لما فالمن هنا : وأفاد شيخ الإسلام بصنيعه أن الدعوى 
فيبا مسموعة من غير تقييد لعدم الحهل وهو ظاهر فليتأمل ( قوله فى غير هذه الصورة ) يعنى صورة ما إذا 


اإه!آ-- 

يغبل إقراره به عليها . قاله البغوى » ويؤخذ من تعليله أنه لوكان ثم بينة يريد إقامبا عليه سمعت فوا يظهر* 
كنا يدل على ذلك مافى الدعاوى ( فإن) أقرت لمما فكعدمه أو ( أتكرت حلفت ) هى » وضبطهالمصنف بخطه 
بضم أوله » أو أنكر وليها اجبر حلف .وإن كانت رشيدة على البت وهى على نى العلم بالسبق لتوجه اليمين عليها 
بسبب غيرها لكل واحد منهما بمينا انفردا أو اجتمعا وإن رضيا بيمين واحدة كما قاله البغوى ورجحه السبكى 
وهوالمعتمد » وسكت المصنف كالرافعى هنا على ما يخالف ذلك للعلم بضعفه مما قرراه فى الدعاوى وغيرها » 
ويستثنى من تحليفها مالوكانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج فلا يمين عليها » وييفسخ 
التكاح كنا نقله الجورى عن النص » وإذا حلفت لمما بت التداعى والتحالف بينهما. » والممتنع إتما هو ابتداء 
التداعى , والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها.فن حلف فالتكاح لهء كذا نقلاه عن الإمام والغزالىوأقراه: 
واعتّرضا بأن المنصوص عليه وعليه الأكترون عدم تحالفهما مطلقا » وهو الأوجه كما اعتمده الوالد رحمه 
لله تعالى » قال جمع : فيبيى الإشكال : وقال ابن الرفعة : بل يبطل التكاحان بحلفهما » قال الأذرعى : وهو 
المذهب وصرح به الحرجانى واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ فى شرحه على البيجة ( وإن أقرت لأحدهما ) 
على التعيين بالسبق وهى من يصح إقرارها ( ثبت نكاحه ) بإقرارها ( وسماع دعوى الآخر ونحليفها ) مصدرمضاف 
للمفعول ( له ) إنها لاتعلر سبق نكاحه( ينبى على القولين ) السابقين فى الإقرار ( فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل 
بغرم لعمرو إن قلنا نعم ) وهو الأظهر ( فنعم ) تسمع الدعونى وله تحليفها رجاء أن تقر.أو تنكل فيحلف ويغرمها 
مهر المثل لأمها أحالت بينه وبين بضعها بإقرارها الأول » ولو حلفها الحاضر فللغائب تحليفها ى أوجه الوجهين » 
ومحلهما إذا حلفت أنها لاتعلم سبقه ولا تاريخ العقدين 5 فإن اقتصرت على أنها لاتعلم سبقه تعين الحلف للثانى» 
وأجرى هذا الحلاف فى كل خصمين يدعيان شيئا واحدا » وما أفهمه ماتقرر ش 


أى الزوجين ( قوله لكل واحد منهما) أى وجوبا ( قوله وإن رضيا) غاية ( قوله ٠”‏ قاله الزركشى ) 
وفى نسخة البغوى : وهى أولى لأن الرركثى متأخر عن السبكى ( قوله أو معتوهة ) أى وعندها خبل 
( قوله وينفسخ النكاح ) لعل المراد بفسخ الحاكم وعبارة حج فسخا أيضا » وهو محتمل إلا نى صباها الخ وهى 
تفيد أنه لاينفسخ بنفسه بل لابد من فسخ الزوجين فليراجع ( قوله فن حلف ) أى على البت ( قوله بل يبطل 
البكاحان) معتمد ( قوله وهى ممن يصح إقرارها) أى بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيهة وفاسقة وسكرانة بكرا 
أو ثيبا كا مر له بعد قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ ( قوله فللغائب ) أى يجوز له ( قوله وما أفهمه ماتقرر ) 


زوجها وليان المشتملة على الصورة الحمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولى أنه زوجه إياها ( قوله فكعدمه ) 
وسيأى أنه يقال لها إما أن تقرى أو تحلنى وكان الأولى الاقتصار عليه » وظاهر أن المراد أنها أقرت لما بعبارة 
واحدة » وإلا فالزوج من أقرت له أولا كا هو واضح ( قوله على نى العلم ) قال الشباب مم : متعلق بكل من 
حافت وحلف » ثم كتب ف قوله أخرى مانصه : هذا مسلم فى حلفها لا فى حلف الولى ٠»‏ بل إنما يحلف على 
البت كا أفاده كلام شرح الروض وهو ظاهر اه ( قوله بسبب غيرها ) عبارة التحفة : بسبب فعل غيرها انبت 
ولعل لفظ فعل سقط من الكتبة ( قوله انفرادا واجمّاعا ) يتأمل ( قاله خرساء ) أى لا إشارة لا مفهمة ( قوله أو 
صبية ) انظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذنها ( قوله أو خرست بعد التزويج ) لاحاجة إليه لأن قوله خرساء 
يشمله (-قوله وينفسخ النكاح ) أى فى جميع الصور , ولا ينافيه أنه فى الصور الثلاث الأولى من صور الاشتباه 
محكوم ببطلانه » لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع "كا علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع ( قوله ولو حلفها 
الحاضر الخ ) هذا موضعه قبل قول المين ولو أقرت لأحدهما الخ ( قوله تعين الحلف للثانى) أى لاحهال أنها تعلم 


الاآها 

من أن إقرارها لايفيده زوجية محله مالم مت الأول كا قاله الماوردى وإلا صارت زوجة للثانىوتعتد للأول عدة 
وفاة إن لم يطأها إلا اعتدت بأ كثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء مالم تك نحاملا» والقياس أنها ترجع على 
الثانى بما غرمته له لأنهاإنما غرمته للحيلولةأما إذا لم تحلف يمين الرد فلا غرم عليهاء وإن أقرت لما معا فهو لغو فيقال 
ها إما أن تقر ىأو تحانى (ولو تولى) جد" طرف عقد (فى ترويج بنت ابنه) البكرأو المجنونة كا اشترطه المصنف وبه ب 

اشتراط إجبارهوبه صرح العراقيون واعتمده ابن الرفعة فيمتنع ذلك فىبنت الابن الثيب البالفةالعاقلة(باين ابنه الآخر) 
الحجور عليه والأب فيهما ميت أو ساقط الولاية ( صح فى الأصح ) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء » 
وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب والقبول وهو كذلك» وجواز الإنيان بقبلت نكاحها بدون الواو » وهو الأوجه كما 
اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لصاحب الاستقصاء وابن معن » وزعم أن الحمل المتناسبة من متكلم واحد 
لابد نما من عاطف يدل على كال اتصاها » وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتثم مردود بأن هذا للأولوية 
لا للصحة » ومقابل الأصح أنه لايصح لأنخطاب الإنسان مع نفسه غير منتظ ولحبره كل نكاح لابحضره أربعة فهو 
سفاح » رواه البيبى والدارقطنى » ولايتولاهما غير الحد حتى وكيله بحلاف وكيله أو وكيلة معه كما سيأتى »ولو زوج 
الجاكم من لا ولى لها مجنون ونصيب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كا نبه عليه الزركشى » وق البحر 
لو أراد الحاكم تزويج مجنونة بمجنون فلا نص فيه ؛ والقياس عدم توليه الطرفين ٠‏ وللعم تزويج ابنة أخيه يابنه 
البالغ » ولابن العم ترويج ابنة عمه بابنه البالغ لآنه لم يتول الطرفين » وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح إذ 
ليس فيه قوة الحدودة » وعليه فالأقرب "كا قاله البلقينى عدم تعين الصبر إلى بلوغ الصبى » فيقبل بل يقبل له 
أبوه والحاكم يز وجها منه كالولى إذا أراد تزويج موليته » وليس له تولى الطرفين فى تزويج عبده بأمته بناء على 
على عدم إجباره له وهو الأصح ( ولا يزوج ابن العم ) مثلا » إذ مثله ى ذلك المعتق وعصبته ( نفسه ) من موليته 
الى لا ولى لها أقرب منه لاتهامه فى أمر نفسه ولأنه ليس كاللحد ( بل يزوجه ابن عي فى درجته ) لاشتراكه معه 
فى الولاية لا أبعد منه لحجبه به ( فإن فقد ) من فى درجته ( فالقاضى ) لبلدها يزوجها منه بالولاية العامة لفقد 
وليها » وق قوها له زوجنى من نفسك جاز للقاضى أن يزوجها بهذا الإذن » إذ معناه فوض أمرىإلى هن يزوجك 
إياى » بخلاف زوجى فقط أو ممن شئت لأن المفهوم منه تزويحها بأجنى ( فلو أراد القاضى نكاح من لا ولى 
لها ) غيره لنفسه أو محجوره ( زوجه من فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكمه-نافذ عليه » وإن 


أى فى قوله ؤيغرمها مهر المثل ( قوله من أن إقرارها ) أى حقيقة أو حكما بأن نكلت وردت المين على الثانى 
( قوله وإلا اعتدت الخ ) والقياس أيضا أنها لاترث من الأول لدعواها عدم زوجيته ومن ثم ملمت للثانى بلا 
عقد حملا بإقرارها له ( قوله إما أن تقوى ) أى إقرارا يعتد به بأن يكون لواحد منهما فقط ( قوله وبه صرح 
العراقيون ) معتمد ( قوله الثيب البالغة ) أى ومعلوم أنها أذنت له ( قوله وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب ) أى فلا 
يكنى أحدهما فقط ( قؤله وهو الأوجه ) خلافا لحج ( قوله فهو سفاح ) أى زنا ( قوله رواه الببيق ) ويجاب بأن 
الحد نزل منزلة الزوج والولى فقد حضر النكاح أربعة حكما ( قوله ولا يتولاهما غير الحد) شمل الحاكم » وسيأق 
التصريح به فى قوله وى البحر لو أراد الخ ( قوله وإن زوجها أحدهما ) أى العم وابن العم ( قوله إذ معناه فؤوض 
أمرى الخ ) أى يحمل لفظها على ذلك وإنلم يعرف معناه ( قوله لأن حكمه ) أى اللخليفة 


سبقه ( قوله ومن ثلاثة أقراء ) أى لاحمال عدم صحة النكاح وعليه فتحسب الأقراء من وقت الوطء فليراجع ( قوله 
إما أن تقرى ) أى إقرانا معتبرا معينا ( قوله وشمل إطلاقه ) فى هذا التعبير مساعحة لانخى . 


0 
أراده الإمام الأعظ زوجه خليفته ( وكا لايجوز لواحد تولى الطرفين ) غير المحد كما مر ( لايجوز أن يوكل وكيلا 
فى أحدهما ) ويتولى هو الآخر ( أو وكيلين فيبما )أى واحدا فى الإيجاب وواحدا فى القبول ( فى الأصح ) لآن 
فعل وكيله كفعله بخلاف القاضى وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة . والثلنى يجوز لانعقاده بأربعة . 


٠‏ (فصل ) ف الكفاءة 


وهى معتبرة فى النكاح دفعا للعار لا لصحته مطلقا وإلا لما سقطت بالإسقاطكبقية الشروط بل حيث 
لارضا من المرأة وحدها فى جب وعنة ومع وليها الأقرب فا سواهما على ما يأى ( زوجها الولى ) المنفرد كأب 
أو أخ مسلما أو ذميا فى ذمية كما يأنى فى نكاح المشرك ( غير كفء برضاها أو) زوجها ر بعض الأولياء المستوين ) 
فى درجة واحدة كأخوة غير كفء ( برضاها ) ولو سفيبة كنا صرح به فى الوسيط وإن سكتت البكر بعد 
استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفء ( ورضا الباقين ) صريحا ( صح ) التزويح مع الكراهة. ؛ وقال 
ابن عبد السلام : يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة » وذلك لآن الكفاءة حقها وحقهم وقد رضوا 
بإسقاطها' . ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس وهى قرشية بنكاح أسامة حبه وهو مولى » وزوج 
أبو حذيفة سالما «ولاه بنت أخيه الوليد بن عتبة متفق عليه » وابلحمهور أن موالى قريش ليسوا أكفاء هم وزوج 
بناته من غير أكفاء وإن جاز أن يكون لأجل ضرورة بقاء نسلهن » وخرج بقوله المستوين الأبعد فإنه وإنكان 
( قوله واحدا فى الإيجاب وواحدا فى القبول ) طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضمى آخر كنا تقدم فى قوله وعليه 
فالأقرب كما قاله البلقينى عدم ثعين الصبر الخ . 

( فصل ) فى الكفاءة 

( قوله بل حيث لا رضا منه ) مقابل قوله لا لصحته مطلا فكأنه قيل لاتعتبر الصحة على الإطلاق وإنما تعتبر 
لفاحيث لارضاالخ (قوله فماسواهما) أى الحب والعنة (قوله أوأخ مسلما ) أى الولى ( قوله أو ذميا فى ذمية ) 
أى إذا ترافعوا إلينا عند العقد وإلا فليس لنا التعرض هم على.ما يأتى فى نكاح الكفار ( قوله معينا) أى بشخصه أو 
وصفه كابن فلان مثلا لأنها متمكنة من السوال عنه ( قوله ورضا الباقين صريحا صح ) أى وإن لم تعرف الكفاءة 
لاهى ولا وليها لأنهم منقصرون برك البحث عن ذلك ( قوله إلا لريبة ) أ تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف 
زناه بها لولم يتكحها أو تسلط فاجر عليها ( قوله وذلك ) أى وجه الصحة ( قوله والحمهور الخ ) جواب عن 
سوال تقديره لا دلالة فى تزويج النبى طلى الله عليه وسلم لفاطمة ولا تزوبج أى حذيفة لبنت أيه لأن موالى قريش 
أكفاء لم ( قوله وزوج بناته الخ ) ولا يشكل أنه زوجهن بالإجبار لآنا تقول : يجوز أن يكون استأذنين فلا 
إجبار » أو فاطمة حين زوجها عليا كانت بالغة لأأنها ولدت وقريش تبنى البيت قبل النبوةببخمس سنين وتزوجها 


( فصل ) ف الكفاءة 
( قوله فدرجة واحدة ) أى ورتبة واحدة ( قوله كأخوة ) أى أشقاء أو لأب عند فقدهم ( قوله وإن 
سكتت ) غاية أخخرى ( قوله إلا لريبة ) أى تنشأ من عدم ترويجها كفجورها به 
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وليا وتقدم غيره عليه لايسلب كوئه وليا ( ولوزوجها الأقرب ) غير كفء ( برضاها فليس للأبعد اعتراض ) 
د لاحق له الآن فى الولاية » ولا نظر لتضبرره بلحوق العار لنسبه لأن القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا 
الكل ولا ضابط لدونه فيقيد الأمرسبالأقرب . ولا يرد عليه مالوكان الأقرب نحو صغير أو مبنون . فإن المعتبر 
حينئف رضا الأبعد لأنه الولى والأقرب كالعدم ( ولو زوجها أحدهم ) أى المستوين ( به) أى غير الكفء لغير 
جب أو عنة ( برضاهادون رضاهم ) أى الباقين ولم يرضوا به أول مرة (لم يصح ) وإن جهل العاقد عدم كفاءته 
لأن ا حق الجميعهم ء وعا بما تقرر أن التنى من العينوب شرط للكفاءة فى الحملة ولو يجب أو عنة فلا بد من رضاها 
ويكتى به إذا رضيت وإن لم يرض الأولياء ( وى قول يصح ولم الفسخ ) لأن النقص يقتضى الحبار فقط كعيب 
المبيع ويرد بوضوح الفرق ؛ نعم لو رضوا بتزويحها بغير كفء ثم خالعها الزوج ثم زوجها أحدهم من المطلق 
برضاها دون رضا الباقين صح كا هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقرى وأفى به الوالد. رحمه الله تعالى 
ارقناهم به أولا وإن جزم صاحبالآنوار بمقابله وى معنى التلع الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعادها بعد بينوتها 
والمطلق قبل الدخول ( وتمرى القولان فى تزوبج الأب ) أو الحد ( بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ) 
أى البالغة المجبرة بالتكاح ( ففى الأظهر ) التزويج ( باطل ) لوقوعه على خلاف الغبطة ( وف الآخر يصح وللبالغة 
الحيار) حالا ( وللصغيرة) الحيار (إِذا بلغت ) لمامر أن النقص إنما يقتضى الحيار ويحرى الحلاف المذكور 
فى تزويج غير المجبر إذا أذنت ف التزويج مطلقا » وقيل لاخيار » وسيأق فى باب الحيار مايعلم منه أنه حيث كان 
هناك إذن فى معين منها أو من الأولياء كى ذلك فى صحة النكاح وإن كان غير كفءء ثم قد يثبت الحيار وقد . 


على رضى الله عنهما فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضان » ومعلوم أن سنها حينئذ يزيد على مدة البلوغ بالسن » 
ولكن فى كلام بعضهم أنبا ولدت سنة إحدى وأربعين من مولده صلى الله عليه وسلم فتكون ولادهها حينئل سنة 
لمبعث النبوى » وعليه فلا يقال إنها زوجت دون البلوغ فلا يعتد بإذتها الحواز أنها بلغت بالسن أيضا أو بالحييض 
( قوله ونقدم غيره ) جملة معترضة وقوله لايسلب كونه وليا : أى خلافا لمن زعي أنه لاحق له فيها اه حج ( قوله 
ولا ضابط لدونه ) أى الأقرب ( قوله لأنه ) أى الأبعد ( قوله على ما استثناه البغوى ) كذا فى نسخة » والأولى 
إسقاطه لما يأ فى قوله وعم ما تقرر الخ على أن هذه النسخة مضروب عليها مخط المرألف ( قوله ويكتى به 
إذا رضيت ) معتمد ( قوله لو نعم رضوا بتزويجها بغير كفء ) محترز قوله أول مرة » فكان الأولى عدم 
الاستدراك : وكتب أيضا لطف الله به قوله نعم لو رضوا الخ منه مالو جهلوا الكفاءة حالة العقد ثم علموا 
بعدمها ولم يفسخوا ( قوله دون رضا الباقين صح ) أىخلافالحج( قولهوالمطلق قبل الدخول ) بى مالو طلقها ثلاثا 
وانقضت عدتهافنز وجت بآخر ثم طلقها وانقضت عدتهامنه » وقياس مامر أنهلايحتاج فىتزويجها منه لرضا الباقين 


( قوله إذ لاح له الآن فالولاية )أى ف التصرف بها ولايزوج وإلالنا ىقوله السابق فإنه وإنكان وليا الخ (قوله 
و لاضابط لدونه) أى دون رضا الكل (قوله وعلم ماتقررالخ) انظرمن أينعلم وما الذاعى إلىهذا هنامع أنه سيق 
فى الممن وهو ساقط ق بعض النسخ (قوله وتكتقى به) أى برضاهاق لحب والعنة كنا هو واضح ( قوله نعم الخ ) هو 
محترز قولهفها مرولم يرضوا به أول مرة ( قوله بالتكاح ) متعلق برضاها ( قوله منها ) 
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والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار إلا إن بان معيبا أو رقيقا » وهذا محملقول البغوى لو أطلقت الإذن 
لوليها : أى فى معين فبان الزوج غير كفء ليرت . ولو زوجها المجير غير كفهء ثم ادعى صغرها الممكن 
صدق بيمينه وبان بطلان النكاح . وإنما لم يكن القول قوالٍ الزوج لأنه مداع الصحة لأن الأصل استصحاب 
الصغر حبى يثيت خلافه : ولآنه لابد من تحقق انتفاء المانع . ولا يوكثر مباشرة الول للعقد الفاسذ فى ته ' هلان 
الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لآنه سفير وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم اهدعت صعرها حال 
عقد امجبر عليها بغير الكفء ( ولو طلبتمن لا ولى لها ) سوى الحاكم لعدم غيره أو لفقد شرطه "اناقل له ( أن 
يزوجها السلطان ) الشامل للقاضى و نائبه ولو فى معين كا مر حيث أطلق ( بغير كفء ففعل لم يصح ) التزويج 
( والأصح) لما فيه منترك الاحتياط ممن هوكالنائب عن الولى الخاص بل وحن المسلمين ولم حظ ف الكفاءة . 
والثانى يصح كالولى الخاص » وصححه البلقينى وزع أن ماصححه المصنف ليس بمعتمد » وليس للشافعى نص 
شاهد له ولا وجه له وليس كا قال » وخبر فاطمة بنت قيس لاينافيه إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها 
أسافة بل أشار عليها به ولا يدزى من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولى خاص برضاهمنا وخص جمع ذلك بما 
إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولى أو عقله أو إحرامه وإلالم يصح قظعا لبقاء حتّه . وعلى الأول لو طلبت ولم 
يحبها القاضى: فهل لها تحكم عدل ليززوجها منه للضرورة أو يمتنع عليه كالقاضى ؟ محل نظر : والأوجه الأول لثلا 
يوادى ذلك إلى فسادها ولأنه ليس كالنائب باعتباريه السابقين ( وخصال الكفاءة ) أئ الصفات المعتيرة فيها 
ليعتبر مثلها فى الزوجخمس والعبرة فها بحالة العقد » نعم ترك الحرفة الدنيئة قبله لايوثثر إلا إن مضت سنة كا أطلقه 


ويفهم ذلك من قوله أول مرة ( قوله والحاصل أنها مبى ظنت الخ ) وبه يجاب عما اعترض به بأن ماهنا مخالف لما 
فى باب الحيار من أنه إذاء زوجها بمعيب فإن علمت عيبه قبل النكاح فلا خيار لها وإن جهلت ثبت الحيار وثبوته 
فرع صحعة النكاح » وما هنا يقتضى بطلانه لعدم الكفاءة ( قؤله إلاإن بان معيبا ) أى مخلاف مالو بان فاسما 
أو دلى' النسب أوالحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه ء بحلاف مالو زوجت من ذلك بغير إذنها فالتكاح 
باطل ( قوله ثم ادعى صغرها ) أى انجبر ( قوله لأن الأصل استصحاب الصغر ) ومقتضى هذهالعلة أنه لو مات 
الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لاترث لبطلا نالعقد صدق ( قوله لأنه سفير) وفى نسخة لأنه صغيرة ومعى 
أصوب على أنه لايلزم من مباشرته للعقد الفاسد علمه بفسأده ( قوله وكذا تصدق الزوجة) قياس ما يأقى فالسفيية 
ونحوها أن محل ماذكر إذالم تمكنه بعد بلوغها مختارة ( قوله حي ثأطلق ) أى السلطان وقوله وم حظ أى المسلمين 
( قوله برضاهما ) أى النى صلى الله عليه وسلم وهى قوله وخص جمح ذلك : أىالثانى ( قوله وعلى الأول لوطلبت) 
مفهومه أنها لو لم تطلب وحككت ابتداء لايصح ولعله غير مراد.بل يكى علمها بامتناعه ( قولة ول يجبها القاضى ) 
أى وليس ثم قاض يرى تزويجها من غير الكفء اه حج ( قوله ليزوجها منه ) أى غير الكفء ( قوله باعتباريه 
السابقين ) وهما النيابة عن الولى الحاص بل وعنالمسلمين ( قوله والمعتيرة فيبا ) أى فالمرأة ( قوله والعبرة فيها ) أى 
الصفات ( قوله إلا إن مضت سنة ) ولعل الفرق بين الحرفة وغيرها من الحصال حي ثْلايعتبر فيها ذلك على مايأق 
تقدم هذا قريبا ( قوله مى ظنت كفاءته ) أى وهو معين كما يعلم من التفسير الآنى ( قوله أو لفقد شرطه ) 
أى الغير ( قوله الناقل )» وضف الفقد ( قوله ولو نى معين ) غاية فى النائب : أى وإن كان النائب نائبه فى 
شى ء معين : أى شامل ملأنكحة » وقوله حيث أظلق متعلق بالشامل ( قوله المعتبرة فيها ) أى الزوجة ( قوله لبعثبر 
مثلهافى الزوج ) انظره مع ما سبأتى فى التخبير بنحو البرص وإن كا نالآخر أبرص 
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جمع وهو واضح إِنْ تلبس بغيرها بخيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليها أصلا » وإلا فلا بد من مضى رمن يقطع 
نسبنها عنه بحيث صار لايعير بها » وقد بحث ابن العماد والزركشى أن الفاسق إذا تاب لايكاق* العفيفة » وصرح 
ابن العماد فى موضع آخر بأن الزانى المحصن وإن تاب وحسنت توبته لايعود كفأ كما لاتعود عفته وأفنى به الوالد 
رحمه الله تعالى وبأن امحجور عليه بسفه ليسبكفء للرشيدة وبماتقر رمن أن العبرة بحالة العقد علم أنطرو الحرفة 
الدينثة لايثبت الحيار وهو الأوجه لآن الحيار فى النكاح بعد صحته لابوجد إلا بالأسباب اللحمسة الآتية فى بابه 
وبالعتق نحت رقيق وليس طرو ذلك واحدا من هذه ولإفى معناها وأما قول الأسنؤى ينبغى الحيار إذا 
تجدد الفسق فردود كا قاله الأذرعى وابن العماد وغيرهما نعم طرو الرق يبطل النكاح وقول الأسنوى تتخير به 
وهم أحدها ( سلامة ) للزوج ( من العيوب المثبتة للخيار ) فن به جنون أو جذام أو برص لايكافى" ولو من با 
ذلك وإن اتحد النوع وكان مابها أقبح لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه أو جب أوعنة على المعتمد 
لايكاق* ولو رتقاء أو قرناء . أما العيوب الى لاتثبت الحيار فلا تؤثر كعمى وقطع أظراف وتشوه صورة خلافا 
لجمع متقدمين بل قال القاضى يوثر كل مايكسرسورة التوقان والرويافى ليس الشييخ كفأ للشابة واختير وكل ذلك 
ضعيف لكن ينبغى مراعاته » بخلاف زعم قوم رعاية البلد فلا يكافئ جبلى بلديا فلا يراعى لأنه ليس بشىء كما 
فى الروضة وظاهرمامر أن التنى من العيوب معتبر فى الزوجين خاصة دون آبائهما فابن الأبرص كفء لمن أبوها 
سلم ذكره المروى فى الأشراف والأقرب خلافه فلا يكون كفا لها لأنها تعير به ( و ) ثانيها ( حرية » فالرقيق ) 
أى من به رق وإن قل ( ليس كفؤا حرة )ولو عتيقة ولاالمبعضة لأنها مع تعيرها به تتضرر بانفاقه نفقة ا معسرين 
( والعتيق ليس كفا الحرة أصلية ) لنقصهعنها ووجود نحوامرأة أوملك فيه لاينى عنة وصمة الرق فاندفع مالكثير من 


ف الفاسق أنه لايعد تاركا لخرفته عرفا إلا بعد مضى تلك المدة ( قوله إذا تاب لايكاق* العفيفة ) خلافا لحج ظاهره 
وإن مضى من توبته سنون » وفىحج أن ما أطلقه ابن العماد محمول علىما إذا لم تمض له سنة اه . ويوجهإطلاق 
الشارح بأن ثلمة العرض الحاصلة بالزنا لاتنسد بالتوبة » ولذا لايسقط الحد عنه بالتوبة وإن طالت مدنا » 
ويمكن حمل كلام حج على غبر الزنا فيكون مقيدا لإطلاق الشارح » وعليه فالزانى لايكون كفأ للعفيفة وإن 
تاب وإنكان بكرا » وعلى هذا فقول ابن العماد: الزانى المحصن لايكو نكف وإنذتاب فىمفهومه تفصيل » وهو 
أن غير الزانى ذا تاب ومضتمدة الاستبراء كافاً العفيفة » وأن غير المحصن لايكاق العفيفة وإن تاب كالمحصن » 
وما ذكره عن ابن العماد الخ تقييد لقوله أولا والعبرة فيها بحالة العقد . 

[ فرع ] وقع أن الدرس السرئال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من 
ذى الحر فة الدنيئة ونحوها فهل يحيبا أم لا ؟ والحواب عنه . أن بالظاهر الثانى للاحتياط لآمر التكاح فلعلها 
تنسب إلى ذى حرفة شريفة » وبفرض ذلك فتزويجها من ذذىالحرفة الدنيئة باطل والتكاح يحتاط له ( قوله بأن 
الزانى ا حصن ) ومثله البكر وينبغى أن مثل الزنا اللواط ( قوله وليس طروّ ذلك ) أى الحرفة الدنيثة ( قوله تتخير 
به ) أى طروّ الرق ( قوله قال القاضى يكثر ) أى ف الزوج ( قوله والأقرب خلافه ) خلافا لحج ( قوله ولا 
مبعضة ) أى إذا نتقصت حريته » يخلاف ما إذا ساوت أو زادت كا قاله الرويانى ف البحر كذا ببعض الحوامش 


وق له أن الفاسق إذا تاب لايكاق" العفيفة ) أى وإن كان الفسق بغير الزنا "كما أفى به والد الشارح خلافا 
لحج وإن تبعه الزيادى ( قوله والأقرب خلافه ) قد يتوقف فى هذه الأقربية خصوصا فى نحو العنة لاسا 


-ث/اه؟ - 
المتأخرين هنا ؤكذا لايكافى“ من عتق بنفسه من عتق أبوها ولا من مس الرق أحد آبائه أو أبا له أقرب من لم 


يمس أحد آبائها أو مس لها أبا أبعد ولا أثر لمسه الأم ( و ) ثالثها ( نسب ) والعيرة فيه بالآباءكالإسلام فلا يكاى* 
من أسلم بنفسه أوله أبوان فالإسلام من أسلمت بأبيها أوكان لا ثلاثة آباء فيه » وما لزم عليه من أن الصحانبى 
لايكون كفأ لابنة التابعى-صحيح لا زلل فيه لما يأنى من أن بعض خصال لايقابل ببعض فاندفع ما للأذرعى هنا 
واعتبر النسب فى الاباء لأن العرب تفتخر به فيهم دون الأمهات : فن انتسبت لمن تشرف به لايكافئها من لم يكن 
كذلك وحينئذ ( فالعجمى ) أبا وإنكانت أمه عربية ( ليس كفء عربية ) وإنكانت أمها عجمية لأن الله تعالى 
اصط العرب على غير هم وميز هم عنه بفضائل جمة كما حت به الأحاديث ( ولا غير قرشى ) من العرب ( قرشية ) 
أى كفضفء قرشية لأن الله تعالى اصطى قريشا من كنانة المصطفين_من العرب كا يأتى ( ولا غير هاثمى ومطلبى ) 
كفا ( لهما ) حبر ه إن الله اصطى من العرب كتانة : واصطق من كنانة قريشا ‏ واصطى من قريش بنى هاشم » 
وصح خبر ٠‏ تحن وبنو المطلب شىء واحد» فهما متكافئان : نعم أولاد فاطمة منهم لايكافئهم غيرهم من بقية 
بنى هاشم لأن من خصائصه صل الله عليه و أن أولاد بتاته ينتسبون إليه فىالكفاءة وغيرها كا صرحوا به » 
وبه يرد على من قال إنهم أكفاء لمكا أطلقه الأصماب : وقد يتصتور تزوينج هاشهمية برقيق ودنىء النسب بأن 
يت وج هاشعى أمة بشرطه فتلد بنتا فهى ملك لمالك أمها فيزوجها من رقيق ودنى* نسب لآن وصمة الرق الثابت 
من غير شلك ألغت اعتبار كل كال معه مع كون الحق فى الكفاءة فى النسب لسيدها لالحا على ماجزم به الشيخان 
حى لاينافيه قوهما فى تزويج أمة عربية نحو عجمى الحلاف فى مقابلة بعض الحصال ببعض الظاهر فى امتناع 
نكاحها » وصوبه الأسنوى لآن محل الأول فى تزويج المالك والثانى فى تزويج الحاكم ( والأصح اعتبار النسب 
ف العجم كالعرب ) قياسا عايهم قالغفرس أفضل من التبط وبنواسرائيل أفضل من القبط كما قاله الماأوردى » 
ولا عبرة بالانتساب للظلمة : حلاف الرؤساء بإمرة جائزة ونحوها لآن أقل مراتبها أن تكون كاللحوف : وقول 


وهو قريب ء ثم رأيته فى الحطيب وحواشى شرح الروض للرملى ( قوله نعم أولاد فاطمة مهم ) أى من بنى هاشم 
( قوله وقد يتصور ) هو ف معنى الاستدراك ( قوله حى لاينافيه ) حبى هنا تعليلية » والضمير را جع لقو 

لأن وصمة الرق الثابت منّ غير شك الخ ( قوله ببعض الظاهر ) صفة للخلاف( قوله لآن محل الأول ) هوقوله 
وقد يتصور تزويج هائمية برقيق . والثانى دو 'قوله فى تزويج أمة عربية بحر عجمى ٠‏ ويصور تزويج الحاكم 
للأمة بما إذاكان مالك الأمة امرأة ووليها الحاكم فإنه يزوج أمنها بإذن منبا » وقضية التقييد بالحاكم أن ولى المرأة 
لوكان غير الحاكم يزوجها من رقيق بإذن من سيدتها وإن كانتعربية:ثم رأيت ىمم علىمنبج مانصه: جوابا 
عن الإشكال : وقد يعتذر بأن المراد هنا بيان عدم الكفاءة ليجتنب ذلك غير السيدكوكيله فى تزويج أمته من غير 
تعيين يع وكا فى تزويج ول المرأة أمتها اه . أى وتولى السيد » وما فى آخر الفصل : أىمن صعة تزويجها للرقيق 
محمول على السيد : وهذا الاعتذارعلى هذا الوجه شرح الروض ( قوله أفضل من النبط ) طائفة منزم شاطى* 
الفرات ( قوله من القبط ) بكسر القاف كا فى الختار ( قوله بامرأة جائزة ) أى بأن كان أهلالما ( قوله ونحوها ) 


إذا كان حصولا فى الأب لطعنه فى السن ( قوله حتى لاينافيه الخ ) علة لقوله مع كون الخ الذى حصل به الفرق 
بين هذه المسثلة والى بعدها ٠‏ فالضمير فى ينافيه يرجع لأصل الحكم فى هذه الذى هو جواز تزويج السيد أمته 
الخ ء فكأنه قال : إنما أتينا بهذه المعية حى لاينانى ماجزما به فى هذه المسثلة ما قالاه فى المسئلة الأخرى » وهذا 
أصوب مما ف.حاشية الشيخ ( قوله فى تزويج أمة الخ ) هو خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله 
الظاهر وصف لقوهما وهذا أصوب مما فى حاشية الشيخ ( قوله بلا فالروئساء بإمرة جائزة ) قال الشبخ : بأن 
؟م - نهاية امتاج - ؟ 


ؤرةلآ سه 


التتمة وللعجم عرف ف النسب فيعتبر محمول على غير ماذكروه مما مر كتقديم بنى إسرائيل » وكذا ماقيس بذلك 
من اعتبار عرفهم فى الحرف أيضا يتعين حمله على غير ما يأتى علهم من أنه رفيع أو دنىء وإلالم يعتبر بعرف لم ولا 
لغير هم . خالف ماذكره الأئمة لأنهم أعلم بالعوف وهو بعد أن عرفوه وقرروه لانسخ فيه . والثانى لايعتبر فيهم 
لأنهم لايعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها بخلاف العرب ( و ) رابعها ( عفة ) عن الفسق فيه وى آبائه ( فليس 
فاسق ) ولو ذميا فاسمًا فى دينه كنا صرح به ابن الرفعة أو مبتدع ولا ابن أحدهما وإن سفل ( كفء عفيفة ) أو 
سنية كما نقلاه عن الرويانى وأقراه لفوله تعالى ‏ أفن كان مؤؤمنا كن كان فاسقا لايستوون ‏ وغير الفاسق ولو 
مستورا كفءهما وغير مشهور بالصلاح كفء للمشهورة به وفاسق كفء لفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو 
اختلف نوعهما كا بحثه الأسنوى ٠‏ ومنازعة الزركشى مردودة بظهور الفرق ويجرى ذلك فى كل مبتدع' ومبتدعة 
( و) خامسها ( حرفة ) فيه أو فى أحد من آبائه وهى مايتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها » وقد يوؤخد 
منه أن من باشر صنعة دئيئة لا على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل لايؤثر ذلك فيه وهو محتمل » 
ويؤيده مايأتى أن من باشر نحو ذلك اقتداء بالسلف لاتنخرم به مروءته ( فضاحب حرفة دنيئة ) بالهمز والمد وهى 
مادلت ملابسته على اتحطاط المروءة وسقوط النفس . قال المتولى : وليس منها نجارة بالنون وتجارة بالتاء . وقال 
الرويانى : تراعى فيها عادة البلد » فإِن الزراعة قد تفضل التجارة فى بلد وى بلد أخرى بالعكس » وظاهر كلام 
غيره أن الاعتبار فى ذلك بالعرف العام والمعتبر فيه بلد الزوجة لا بلد العقد لأن المدار على عارها وعدمه وذلك 
إنما يعرف بالنسبة لعرت بلدها : أى الى هى بها حالة العقد » وذكر فى الأنوار تفاضلا بين كثير من الحرف * 


أى فبنت من اتصف بثىء من ذلك لايكافتها ابن من لم يتصف بها مع مشاركتها لأبيها فى بقية الحصال المعتبرة 
( قوله خخالف ) أى قوله يعرف للم ( قوله وى آبائه ) الحبادر من هذه العبارة أن الفسق لايثر فى الأمهات وليس 
مرادا لما سيأقى له فى قوله وإن فسق الخ ( قوله ولو ذميا فاسقا) أىإذا ترافعوا إلينا عند العقد على ماقدمناه ( قوله 
أو ميتدع. ) أىلانكفره ببدعته كما هو ظاهر كالشيعة والرافضة ١‏ فوله أو سنية ) ظاهر قوله ولا ابن أحدهما وإن 
كان أبوها فاستا أو مبتدعا والزوج عفيفا سنيا ( قوله ككفء لحما ) أى العفيفة والسنية ( قوله وفاسق كفء 
لفاسقة مطلقا ) أى بالزنا أو شرب اللحمر أو غيرهما ( قوله أو اختلف نوعهما ) أى نوع الفسقين( قوله ويجرى 
ذلك ) أى قوله إلاإن زاد فسقه ( قوله بل لايوثر ذلك ) معتمد ( قوله أن من باشر نحو ذلك ) أى وإن كان بعوض 
(قوله وسقوط النفس ) عطف تفسير ( قوله وقال الرويائى الخ ) معتمد ( قوله والمحتبر فيه بلد الزوجة ) أى فلو 
أوجب الولى فى بلد وموليته فى بلد أخرى فالعبرة يبلد الزوجة لا بلد العقدفلا يناف قوله الآثى : أىالى بها حالة 
العقد ( قوله التى هى بها ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان عبيئها لها لعارض كزيارة وفى نينها العود إلى وطنما 
وينبخى خلافه » ثم رأيت سم على حج مانصه : قوله أى الى هى ببا الخ إنكان المراد الى بها على وجه التوطن 


كان أهلا لها اه . ويدل له ماسيأتى عن الأذرعى ( قوله خالف الخ ) وصف لعرف ( قوله وعفة عن الفسق فيه 
وى آبائه الخ ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلا وإن:كان عفيفا لايكاق* العفيفة وإن كانت بنت فاسق ء 
وى شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع ( قوله ‏ كفء ها ) هوبضمير المونثة الراجع إلى العفيفة المذكورة فى الممن 
ووقع فى نسخة الشبخ كفء هما بضمير التثنية » فجعل الشيخ الضمير للعفيفة والسنية وهو غير صمبح لأنه يقنضى 
أن المبتدع كفء هما إذ هو من غير الفاسق بدليل عطفه عليه فيا مر ( قوله مطلقا ) هذا الإطلاقبالنسبة لأنواع 
الفسق : أى سواءكان فسقهما بزنا أو شرب خخر أو غيرهما بشرطه ( قوله والمعتبر فيه الخ ) هذا منه مصير إلى 


هلا 


ولعله باعتبار عرف بلده ( ليس ) هو أو ابنه وإن سفل ( كضء أرفع منه ) » لقؤله تعالى ‏ والله فضل بعضكم 
على بعض ف الرزق ‏ أى سببه فبعضهم يصله بعزوسهولة وبعضهم بضدهما ( فكئاس وحجام وحارس) وبيطار 
ودباغ ( وراع ) ولا ينانى عداه هناما ورد ٠‏ مامن ننى إلا رعى الغنم » لأن ماهنا باعتبار مايعرفه الناس وغلب 
على الرعاء بعد تلك الأزمنة من التساهل فى الدين وقلة المروءة ( وقيم حمام ) هو وأبوه ( ليس كفء بنت خياط ) 
والأوجه أن كل ذى حرفة فيها مباشرة نجاسة كالحزارة على الأصح ليس كفء الذى حرفته لامباشرة فيها لها » 
وأن بقية الحرف الى لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن اطرد العرف بتفاوما كنا مر » ويويد ذلك قول بعضهم 
إن القصاب ليس كفأ لبنت السماك خلافا للقمولى ( ولا خياط ) كفء ( بنت تاجر ) وهو من يجلب البضائع من 
غير تقييدسججنس منها للبيع والظاهر أن تعبيرهم بالحلب جرى على الغالب » كا يدل عليه تعريفهم للتجارة بأنما 
تقليب المنال لغرض الربح » وأن من له حرفتان دنية ورفيعة اعتبر ما اشدهر به والأغلب الدنية » بل:لو قيل 
بتغليها مطلقا لأنه لايخلو عن تعبيره بها لم يبعد ( أو بزاز ) وهو بائع البز ( ولا هما ) أى كل منهما ( بنت عالم أو 
قاض ) لاقتضاء العرف ذلك » وظاهر كلامهم أن المزاد ببنت العلم والقاضى من فى آبائها المنسوبة إليه أحدهما وإن 
علا لأنها مع ذلك تفتخر به + والحاهل لايكون كفا العالمة كا ى الأنوار » وإن أوه, كلام الروضة خلافه لأن 
العلم إذا اعتبر فى آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى إذ أقل مراتب: العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لايكاق* 
صاحب الشريفة » وبحث الأذرعى أن العلم مع الفسق لا أثر له إذ لافخر له حينئذ فى العرف فضلا عن الشرع 2 
وصرح بذلك فالقضاء فقال : إنكان القاضى أهلا فعالم وزيادة » أو غير أهل كما هو الغالب فى قضاة 
زمننا نجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام فى النظر إليه نظر » ويحىء فيه ما سبق فى الظلمة المستولين على 
الرقاب » بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار لآن النسبة إليه عار بخلاف الملوك ونحوها اه . والأقرب أن العلم مع 
الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية » والأوجهكا بحثه أيضا ونقله غيره عن فتاوى البغوى أن فسق 
أمه وحرفتها الدنيئة توثثر هنا أيضا لأن المدار هنا على العرف وهو قاض بذلك وإن كان ظاهر كلامهم خلافه » 


فواضح » وإنكان المراد على عزم العود لبلدها فشكل مخالف لما قبلها ( قوله لقوله تعالى والله فضل بعضكم الخ ) 
وجه الاستدلال ف الآية مايفهم من أن أسباب الرزق مختلفة وبعضها أشرف من بعض ( قوله ولا يناى عد ه هنا ) 
أى من الحرف الدنيثة ( قوله أن القصاب ) أى الحزار ( قوله وهو من يحلب ) من باب ضرب ويجلب جلبا أيضا 
بوزن يطلب طلبا مثله اه مختار ( قوله اعتبر ما اشآهر به) معتّمد ( قوله من فى آبائها المنسوبة إليهم الخ ) وعليه 
فل وكان العالم فى آبائها أقرب من العالم فى آبائه فقياس مامر فى التفاوت بين المنسوبين إلى من أسلم أو إلى العتيق 
أنه لايكافئها » ويحتمل الفرق فيكو نكفرًا لها كما أن المشتركين فى الصلاح امختنفين فى مراتبه أكفاء والأقرب 
الأول » ثم رأيتسم على منهج نقل ما استقر بناه على مر . وعبارة حج تنبيه : الذى يظهر أن مرادهم بالعالم هنا 


رأى الرويانى ( قوله لأن ماهنا باعتبار مايعرفه الناس ) قال الشهاب سم : قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعى حرفة 
ز قوله كا يدل عليه تعريفهم الخ ) ويدل التعريف أيضا على أن قوهم من غير تقييد يمنس جرى على الغالب أيضا 
فانظر هل هو كذلك ( قوله وصرح ) أى الأذرعى ( قوله والأقرب الخ ) مراده به مخالفة كلام الأذرعى ( قوله 
قيعتبر من تلك الحيثية ) أى فل وكانت عالمة فاسقة لايكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاهكلام الأذرعى 


ات 
وأفى الوالد رحمه الله تعالى بأن حافظالقرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفة معناه لايكاى ابنة من لايحفظه ( والأصح 
أن اليسار ) عرفا ( لايعتبر ) فى بدو ولا حضر ولا عرب ولا عجم لأن المال ظل زائل وحال حائل وطود مائل 
ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر » وأما خبر و الحسب المال » وأما معاوية فصعلوك » فحمول أو هما على 
أن حككته مطابقة الحبر الآخر ‏ تنكح المرأة لحسبها ومالها » الحديث : أى إن الغالب فى الأغراض ذلك » ووكل 
صلى الله عليه وسلم شأن ذم المال إلى ماعرف من الكتاب والسنة فى ذمه » لاسها قوله تعالى ‏ ولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة الحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من .فضة ‏ إلى قوله ‏ وإنكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا - 
وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الله يحمى عبده الممن من الدنيا "كما يحمى أحدكم مريضه من الطعام والشراب » 
ولو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة: ماسى كافرا منها شربة ماء » ومن ثم قال الآثمة : لايكنى فى الحطبة 
الاقتصار على ذم الدنيا لآنه مما تواصى به منكر والمعاد أيضا . وثانيهما على أنه تصح بما يعد عرفا منفرا وإنلم يكن 
منفرا شرعا فاندفع ما للأذرعى وغيره هنا . والثانى لايعتبر لأنه إذا كان معسرا لم ينفق على الولد وتنضرر «مى 
بنفقته عليها نفقة المعسرين بلزوم نفقته لها عند فقد ما يقوم به غيرهاء وعلى الأول لو زوجها وليها بالإجبار بمعسر 
بحال صداقها عليه » لم يصح النكاح كا مر » وليس مبنيا على اعتبار اليساركما قاله الزركشى بل لأنه يخسها حقها » 
فهو كما لو زوجها من غير كفبء ء ولا يعتهر الحمال والبلد . قال فى الروضة : وليس البخل والكرم والطول 
والقصر معتيرا . قال الأذرعى : وفيا إذا أفرط القصر فى الرجل نظر » وينبغى أن لايحوز للأب تزويج ابنته من 
هو كذلك فإنه مما تتعير به المرأة ( و ) الأصح ( أن بعض الحصال ) المعتيرة فى الكفاءة ( لايقابل ببعض ) أى إذ 
لامجبر نقيصة بفضيلة » فلا تروج حرة عجمية برقيق عرلى » ولا سليمة من العيوب دنيثة بمعيب نسيب » ولا 
حرة فاسّقة بعبد عفيف » ومقابل الأصح أن دناءة نسبه تنجبر بعفتهالظاهرة » وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمى 
وما حكاه الشارح عن الإمام من أن التننى من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح وفاقا واليسار إن اعتبر يعارض بكل 
من يسمى عالما فى الغرف وهو الفقيه وامحدتث والمفسر لاغير أخذا مما مر فىالوصية ( قوله لايكافى" ابنة الخ ) 
ومثل ذلك من يحفظ نصفه بالقراءات السبع لايكاى*ابنة من يحفظه كله لواحد أو يحفظه بقراءة ملفقة( قوله من 
لايحفظه ) وكا اعتبر حفظ القرآن فى نفس الأب كذا يعتبر فى بقية أصوله كما تقدم فى العالم والقاضى ( قوله وحال 
حائل الخ ) هذه المعاطيف معانيها مختلفة لكن المراد منها واحد ( قولة وطود مائل ) أىجبل الخ ( قوله إن الله يحنى 
عبده من الدنيا ) أىالزائدة على الحاجة ( قوله على أنه ) أى صلى الله عليه. وسلم ( قوله بحال صداقها عليه م يصح) 
ومنه مالو زوج الولى محجوره المعسر بنتا بإجبار وليها لها ثم يدفع أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد فلا يصح لأنه 
كان حال العقد معسرا » فالطريق أن يبب الأب لابنه قبل العقد مقدار الصداق ويقبضه له ثم يزوجه » وينبغى 
أن يكون مثل الحبة للولد مايقع كثيرا من أن الأب يدفع عن ابنه مقدم الصداق قبل العقد فإنه وإن لم يكن هبة لكنه 
. يتزل منزلها بل قد يدعى أنه هبة ضمنية للولد » فإن دفعه لولى الزوجة فى قوة أن يقول ملكت هذا لابنى 
ودفعته لك عن صداق بنتك الذىقدر لها ( قوله وليس البخل الخ ) معتمد ( قوله مما تعيربه المرأة) أى ومع 


( قولهبازوم نفقتو لها) أى الروجة عندفقد مايقوم به غيرها بأن لم يكن ثم موسرغيرهاء والباء ف بلزوم بمعنى مع »فاج 
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خصلة غيره مبنى على مقابل الأصح . وصورة ذلك أنه لو كان أبوها سالما من الحرف الدنيئة وأبوه غير سالم منها 
اكه سال جر الشلت جع ناد كروكان كنا ذا ورلض ل أي الأب رز ريع ايه ادر أيه أ بون 
لأنه لاف الفبعلة » وى قول يصح ويثبت له الفيار إذا بلغ » وقطع بعضهم بالبطلان فنترويه الزتقاء والقرناء 
لأنه بذل مال فى بضع لاينتفع به » بخلاف تزويج الصغيرة مجبوبا » وإن زوج المجنون أو الصغير عجوزا أوعمياء 
أو قطعاء » أو الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان . أصمهما كنا قاله البلقينى وغيره عدم الصحة فى صورة 
المجنون والصغير » ونقلوه عن نص الأم لأنه إنما يزوجهما بالمصلحة ؛ وهى منتفية فى ذلك بل علييما ضر فيه » 
وقضية كلام الحمهور فى الكلام على الكفاءة تصحيح بح الصحة فى صور الصغيرة لآن وليها إما يزوجها بالإجبار من 
اكه وكل من مولا كلق داء فالماععد ‏ هذه .وما قبلها غدل : إذ الملحظ ثم العار وهنا المصللحة »ولآن 
تزويجها يفيدها وتزويجه يغرمه فاحتيط له أكثر وهذا هو الأوجه . لكن يظهر حرمة ذلك عليه أخذا مما مر ف 
شروط الإجبار ( ويجوز ) ترويجه ( من لايكافئه بباق الحصال فى الأصح ) لأن الرجل لايتعير باستفراش من 
لاتكافئه » نعم يثبت له الحيار إذا بلغ كما اقتضاه كلام الشارح والروضة وإن نازع فى ذلك الأذرعى فقد صرحا 
به فى أول الحيار وحيث قالا لو زوج الصغير من لاتكافئه وصححناه فله الحيار إذا بلغ . والثانى لايصح ذلك لآنه 
قد لاتكون له فيه غبطة . 


ذلك لو وقع صح لأنه ليس من خصال الكفاءة ( قوله وصورة ذلك ) أى المقابل ( قوله يجوز تزويجه ) أى بالأمة 
( قوله بحلاف تزويج الصغيرة مجبوبا ) لعله مرجوح وإلا فالمعتمد عدم الصحة كما تقدم ( قوله "ما قاله البغوى ) 
وف نسخة البلقينى : ولعل مافى الأصل هو الأولى لأنه الأوفق بما مر عن الققاضى والبغوى من تلامذته ( قوله 
فى صورة الصغيرة ) أى دون الصغير وانجنون ( قوله أخذا مما مر الخ ) فى أخذه ما مر نظر بل الذى يواخذ منه 
الحواز فليراجع ( قوله يثبت له الحيار) أى لأنه قد يتضرر بها لما ختى على الولى من لحوقالضرر له » فأشبه 
مالو تزوج البالغ بمعيبة يجهل عيما . 


يرد أن نفقته حينئل لازمة لها وإن لم تكن زوجته ( قوله مبنى على مقابل الأصح ) انظره مع حكاية الوفاق » ولعل 
مقابل الأصح ينبنى عليه خلاف فى صور هل يحصل بينبا معارضة أولا » واتفق القائلون به على المعارضة فى 
صورة الإمام الملكورة ( قوله بعبب يثبت اللحيار ) شمل الحنون ( قوله بخلاف.تزويج الصغيرة مجبوبا ) كان هذا 
بالنسبة لقطع بعضبم : أى فالبعض المذكور قطع بالبطلان فى ترويج الصغير بالرتقاء والقرناء » بحلاف ترويج 
الصغيرة بالهيوب فإنه لم يقطع بالبطلان فيه » بل حكى فيه خخلانا : أى وإن كان' الأصح البطلان أيضا لعدم 
المكافأة ( قوله أخذا مما مر فى شروط الإجبار ) أى مما ذكر أنه شرط بلحواز المباشرة . 


كن 1 5 


(فصل ) ف تزويج المحجور عليه: 

( لايزوج مجنون صغير ) إذ لاحاجة إليه حالا وبعد بلوغه لايدرى حاله : بخلاف صغير عاقل فإن الظاهر 
حاجته إليه بعده » ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنييات أن يقمن بها » وقول الزركشى إن قضية ذلك 
أن ما ذكر فى صغير لم يظهر على. عورات النساء . أما غيره فيلحق بالبالغ فى جواز تزويجه لحاجة الخدمة ممنوع 
( وكذا ) لايزوج مجنون ( كبير ) أى بالغ لأنه يغرمه المهر والنفقة ( إلا لحاجة ) للتكاح حاصلة حالا كأن تظهر 
رغبته فى النساء بدورانه حوطن وتعلقه بهن » أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشبادة عدلين من الأطباء 
بذلك » أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يجد فى محارمه من يحصل به ذلك » وتكون موانة التكاح أخعف 
من ثمن أمة فيزوجه إن أطبق جنونه كا مر الآب.ثم الحد ثم السلطان كولاية ماله ».وظاهر كلامهما أن الوصى 
لايزوجه وهو الراجح » وبه أفى ابن الصلاح.: وقال الباقينى : إن نص الأم يعضده اه . وما نقل عن نصه أيضا 
من أنه يزوج السفيه قيل محمول على وصى فوض له ذلك ٠‏ وإذا علم أن: تزويجه للحاجة ( فواحدة ) جب 
الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها وفرض احتياج أكثر منها نادر فلم ينظر إليه » وقول الأسنوى إنه قد تقدم أن 
الشخص قد لاتعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى أن يذّهى إلى مقدار يحصل به الإعفاف ٠‏ ويتجه مثله ى 
المجنون وقد أشار إليه الرافعى فى الكلام على السفيه مردود بوضوح الفرق ٠‏ فقد قال الأذرعى رأيت فى وصايا 
الأم أنه لابجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيهما كانت عنده حى لايكون 
فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله ممتملا لذلك اه . والظاهر أنها لو جذمت أو برصت أو جنت 
جنونا حاف منه عليه 


( فصل ) فى ترويج المحجور عليه 

( قوله المحجور عليه ) أى وما يتعلق به كلزوم مهر المثل إذا نكح بلا إذن ووطى* غير رشيدة ( قوله لحاجة 
تعهده ) أى المجنون ( قوله فإن للاجنبيات الخ) أى فلو لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا 
لندرة فقدهن فبلحق ذلك بالأعم الأغلب ؟ فيه نظر » وقضية إطلاقهم الثانى ( قوله إن قضية ذلك ) أى قوله 
فإن للأجنبيات الخ ( قوله أما غيره ) أى من يظهر على ذلك ( قوله ممنوع ) لعل سند المنع أن الجنون حيث لم توجد 
فيه الشبوة فالغالب أنه لايحكى شيئا من عورات النساء فهو كالببيمة ( قوله بشبادة عدلين ) أى أو واحد كما قدمه 
( قوله إلى من يخدمه ) بالضم اه مختار وقوله وتكون أى والحال ( قوله من أنه يزوج السفيه ) جزم بضعفه حج 
( قوله يجب الاقتصار عليبا ) أى حيث كانت الحاجة للوطء » أما لوكانت الحدمة فسيأى جواز غير الواحدة 
(قوله أنهلايجمع له) أىالمجنون( قوله حبى لايكون فيها موضع لاوطء) أى لابصلح للوطء( قوله فينكح أو يتسرى 
الخ ) معتمد ‏ وسيأق للشارح أن مثله السفيه على مابأنى( قوله والظاهر أنها ) أى الزوجة ( قوله أو برصت ) 


( فصل ) فى تزويج اغخجور عليه ْ 

( قوله من أنه يزوج السفيه ) أنظر ما المراد بتزويجه المنى هل هو القبول له أو الإذن له : وقوله فوض له ذلك 
انظر التفويص ممن ؟ وى نسخة حكاية هذا الحمل بقيل وأصل هذا فى شرح الروض فإنه ذكر خلافا فى أن 
الوصى هل يزوج السفيه قال أولا ثم قال الصيدلانى وغيره : وقد نص الشافعى على كل من المسئلتين ولس 
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كان الحكم كذلكوأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع »وقد لانكنى الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة» أما 
لوكان متقطع الحنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقتهولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلوجن قبله بط لالإذن 
كما مر وتقدم أنه يلزم المجير توويج مجنون ظهرت حاجته مع مزيد إيضاح ( وله ) أى الأب فالحد (تزويج صغير 
عاقل) غير ممسوح (أكر من واحدة) ولو أربعا إن رآه الول ىمصلحة لأن تزويجهمنوط بها وقد يقتضى ذلك أما 
الصغير الممسوح فى تزويجه الحلاف فى الصغير النجنون . قاله الحوينى » ويئخذ من نظرهم لشفقة الولى أن من 
بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة لايفعل ذلك وهو نظير مامر فى امجبرة إلا أن يفرق ويدل للفرق إطلاقهم لولاية ماله 
(ويزوج) جوازا (امجنونة) إن أطبق جنونها نظيرمامر ( أب أو-جد ) إن فقد الأب أو انتفت ولايته ( إن ظهرت 
مصلحة ) ف تزويجها من كفاية نحو نفقة » وقضية تقبيده كغيره بالظهور عدم الاكتفاء بأصل المصلحة » 
والأوجه خلافه أخذا مما مر فى التصرف فى مال اليتتم ( ولا تشترط الحاجة ) إلا فى الوجوب كا مر مخلاف امجنون 
لأن ترويجه يغرمه ( وسواء ) فى جواز تزويج الأب فالحد الجنونة المصلحة ( صغيرة وكبيرة ثيب وبكر ) بلغت 
مجنونة أو عاقلة ثم جنت لأنه لاترجى ها حالة تستأذن فيها والأنٍ واللحد لهما ولاية الإجبار فى احملة ( فإن 
لم يكن ) للصغيرة امجنونة ولو ثيبا ( أب وجد لم تزوج فى صغرها ) ولو لغبطة إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة فى 
الحال لها ( فإن بلغت زوجها ) ولو ثيبا ( السلطان ) الشامل لمن مر ( فى الأأصح ) كما يلى مالها » ويسن له مراجعة 
أقاربها وأقارب امجنون فها مر تطييبا لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولى : يراجع الجميع حتى الأخ 
والعم واللحال »«وقيل تجب المراجعة وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الأولياء لولم يكن جنون . والثانى يزوجها 
القريب بإذن السلطان مقام إذنها وتزوج ( للحاجة ) الى مر تفصيلها ( لا لمصلحة ) كنفقة ويوخذ من جعل هذا 
مثالا المصلحة أن الفرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلاكان الإنفاق حاجة أى حاجة ( فى الأصح ) 


من باب طرب ( قولهكان الحكر كذلك ) أى من جواز جمعه بين اثنتين ( قوله أن يؤْمر بفراقها) لعل 
صورة الأمر أن يكون جنونه متقطعا فيؤمر فى وقت الإفاقة » وقد ينافيه أن الكلام فى المطبق بدليل قوله بعد 
أما لوكان متقطع الحنون على أنه فى نسخة مضروب على قوله نعم إلى قوله وأما الأمة ( قوله بحسب الحاجة ) أى 
وله الفتع بما زاد أيضا ( قوله فلا يزوج حتى يأذن ) ظاهره وإن بعدت الإفاقة بل وإن قلت جدا كيوم فى سنة 
لكن قال حج فها تقدم بعد قول المصنف ويلزم المجبر تزويج الخ مانصه أما إذا تقطع جنونهما فلا يزوجان حبى 
يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه » وهو بعيد إن عهدت ندرتها وتحققت الحاجة للنكاح 
فلا ينبغى انتظارها حينئذ » ويئيده مامر فى أقرب ندرت إفاقته اه ( قوله غير ممسوح ) ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا 
( قوله لايفعل ذلك ) معتمد ( قوله إلا أن يفرق ) أى بإمكان تخلص الصغير من ضررالزوجة إذا لم تلق به بعد 
كاله ولاكذلك المرأة ( قوله تستأذن فيها ) أى فلو زوجها فى هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك فى صحمة النكاح ولا 
خيار لها كما يأنى ( قوله الشامل لمن مر ) أى من القاضى ونوابه ( قوله أى حاجة فى الأصح ) قال حج : سيق 


اختلاف نص بل نصه : على أنه يزوجه محمول على وصى فوض إليه التزويج اه . وأشار والده فى حواشى 
شرح الروض إلى تصحيح.عدم حة تزويج الوصى ويوافقه ما فى التحفة ( قوله وقد لاتكى الواحدة ) انظر هل 
المراد الواحدة من الإماء أو منها ومن الزوجات ٠‏ ثم رأيت فى حواشى سم عن بحث الشارح ما يصرح بأن الكلام 
فى الروجات ( قوله أن من بينه وبين أبيه ) كذا ؤ,نسخ الشارح بالياء المثنات من تحت فى قوله أبيه » ولعلها محرفة 
. عن النون وإلا لزم خلو قوله لايفعل الذى هو خبر عن ضمير يعود على المبتد[ ( قوله وإلاكان الانفاق حاجة ) 


جاه 
لما مر . والثانى نعم كالاب والحد ولا خيار لها بعد إفاقتها فى فسخ التكاح لآن التزويج لها كاللمتكر لها وعليها 
( ومن حجر عليه ) حسا ( يسفه ) بأن بذر فى ماله أو حكما كن بلغ, سفيها ولم يحجر عليه وهو السفيه المهمل 
( لايستقل بنكاح ) كى لايفنى ماله فى موئنة ولا يصح إقرار وليه غليه به ولا إقراره هو حيث ل يأذن فيه وليه » 
وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها ونكاحه يغرمه ( بل ينكح بإذن وليه أو. يقبل له الولى ) التكاح بإذنه لصحة 
عبارته فيه بعد إذن الولى له » ويشترط حاجته للتكاح بنحو مامر فى امجنون ولا يكتى فيها بقوله بل لابد من 
ثبوتها فى الحدمة وظهور قرائن عليها فى الشهوة ولا يزوج إلا واحدة » فإنكان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو 
قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو فى زوجة واحدة فها يظهر سرى بأمة . فإن 
تضجر منها أبدلت » ومن هذه المسثلة يعلم اتفاق سائر الأصعاب على بطلان الدور فى المسئلة السريجية كما أوضح 
ذلك الناشرى فى نكته أتم إيضاح » ولا يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه . نعم لو جذمت أو برصت أو 


أن الزوج ولو معسرا يلزمه إنخدام نحو المريضة مطلقا وغيرها إن خدمت فى بيت أبيها » ويتردد النظر فى المجنونة 
هل هى كالمريضة أو لا » وحينئذ لو احتيج لإخدام امجنونة ولم تندفع حاجتها إلا بالزواج اتجه أن للسلطان تزويجها 
لحاجة الخدمة إن جعلناها كالمريضة » أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتهاعلى الزوج آنا يزوج النجنون لحاجة 
الخدمة فها مر بل هذا أولى لوجوب الخدمة هنا لا ثم اه ( قوله لما مر ) أى فى قوله إذ لا إجبان لغيرهما ( قوله 
ولا خيار لها ) أى على الراجح والمرجوح ( قوله كالحكم لها وعليها ) وقضي ةكلامه أن الوصى لايزوج وهو المعتمد 
لقصور ؤلايته وبه فازقي السلطان اه حج ( قوله ولا يصح إقرار وليه ) ظاهره وإن سبق من السفيه إذن للولى 
فى تزويجه . وقياس ما ذكره فى السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد مرجع الضمير 
فى قوله حيث لم يأذن له فيه التكاح » فإنكان اراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ماذكره ( قوله حيث لم يأذن 
له فيه ) أى ف الإقرار ( قوله بنحو مامر ) ومنه أن يتوقع شفالؤه من مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن 
التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ الى وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف ( قوله وكذا 
ثلاث مرات ) أى متفرقة على مايفيده قوله مرات ( قوله فإن تضجر منها أبدلت ) أى حيث أمكن » فإن تعذر ذلك 
ما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس مامر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من 
امرأة أو أمة ( قوله على بطلان الدور ف المسئلة السريجية ) أى وذلك لأنه لو كان الدور صميحا لأمر حيث كان 
مطلاقا بأن يقول بعد نكاحه لامرأته إن طلقتلك فأنت طالق قبله ثلاثا فلا يقع عليه الطلاق بعد ويستغنى عن 
التسرى ( قوله نعم يأق هنا مامر) وعليه لواحتاج لأكثر من واحدة لم يزوج » لكن فى نسخة الضرب على قوله 
نعم يأنىمامر ف المهنون بخطه وكتب بدله : نعم لوجذمت أو برصت أوجنت جنونا يخاف عليه إلى آخر ماتقدم » 


أى كا تقدم القثيل لها بها ( قوله كن بلغ سفيها ولم يحجر عليه ) أى بخلاف من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه 
فتصرفاته نافدة » وكان الأولى حلف قوله ولم يحجر عليه لإيبامه أن لهذا الحجر تأثيرا ( قوله حيث لم يأذن في 
وليه) قال الشباب سم : ينبغى رجوعه لمسئلة الولى أيضا » وماق حاشية الشبخ من جواز رجوع الضمير فيه 
للإقرار ففيه ؤقفة من حيث الحكم ( قوله ومن هذه المسثلة بعلم اتفاق سائر الأضحاب الخ ) أى لأنها لوكانت 
صصبحة لقال الأصخاب هنا نعلمه صيغة الدور لثلا يبلك ماله بالنسرى » كذا قاله فى التفقيه » وللشهاب سم فى هذا 
الاستدلال منازعة فى حواشى التحفة ( قوله نعم يأقى هنا مامر فى المجنون الخ ) نبه الشيخ فى حاشيته على أن الشارح 
ضرب عليه بخطه وكتب بدله نعم لو جذمت أوبرصت أو جنت جنونا يخاف عليه منها إلى آخر ماتقدم » ومعلوم 
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جنت جنوئا يخاف عليه مهاكانت كالعدم » لك نهل تترك نحته أويؤمر بفراقها إذا لم يكن له ولدمنهاولمهيرج شفائها ؟ 
هذا موضع نظر » والأقرب إلى كلامهم تركها كا ف نظيره فى نكاح الأمة » والأوجه نعين الأصلح من التسرى 
أو التزويج لم يرد التزوبج بخصوصه لأن التحصين به أقوى منه بالتسرى( فإن أذن) له الولى ( وعين امرأة ) تليق به 
دون المهر (لم يكح غيرها ) فإن فعل لم يصح ولو بدون مهر المعينة » بحلاف مالو عين مهر فنكح بأزيد منه أو 
أنقص لآنه تابع . قال ابن أنى الدم : وما تقرر من تعين المرأة محمول على ما إذا لحقه مغارم يسبب الخالفة » فلو 
عدل إلى غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وحمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغى الصحة قطعا كما لو عين مهرا 
فنكح بدونه انتبى . وهذا ظاهر لاشبهة فيه ( ويتكحها ) أى المعينة ( بمهر المثل ) لأنه المرد الشرعى ( أو أقل ) 
منه لأن فيه رفقا به ( فإن زاد ) عليه ( فالمشبور صحة النكاح بمهرالمئل ) أى بقدره ( من المسمى ) الذى نكح بعينه 
المأذون له فى النكاح منه ويلغو مازاد لأنه تبرع من سفيه . وقال ابن الصباغ : القياس بطلان المسمى جميعه لأنها 
لم ترض إلا بجميعه وترجع لهر المثل .: أى من نقد البلد فى ذمته » واعتمده البلقينى وأراد بالمقيس عليه نكاح 
الولى له بالأزيد الآتى قريبا » وفرق الغزى بما حاصله أن تصرف الولى وقع للغير مع كونه عخالفا للشرع والمصلحة 
فبطل المسمى من أصله والسفيه هنا تصرف لنفسه وهو بملك أن يعقد بمهر المثل » فإذا زاد بطل فى الزائد كشريك 
باع مشتركا بغير إذن شريكه » ومرف تفريق الصفقة مسائل يبطل فيها العقد من أصله بتوجيهها بما يوافق ذلك 
ويوضحه » ويأتى فى الصداق أنه لو نكح لطفله بفوق مهر المثل من مال الطفل أو أنكح موليته القاصرة أو الى 
لم تأذن بدونه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل : أى فى الذمة من نقد البلد فيوافق ماهنا فى ولى السفيه ( ولو 
قال له انح بألف ولم يعين له امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ) لامتناع الزيادة على ما أذن فيه الولى وعلى 


ولا يستفاد من هذه النسخة حكم مالو احتاج لأكثر من واحدة ومافى الأصل أولى ( قوله لأن التحصين به أقوى ) 
أى العفة عن الميل للاأجنبيات » ولكن ينظر ماوجهه » فإن السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك أقوى ى 
تحصيل العفة عن الأجنبياث ٠‏ وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كال بالنسبة لغيره 
كثبوت الإحصان المميز له عن التسرى ( قوله فإن فعل لم يصح ) أى مالم يكن خيرا من المعينة على ما يأتى ( قوله 
ودونها مهرا ونفقة ) قضيته أنها لو ساوت المعينة فى ذلك أو كانت خيرا منها نسبا مالا ومثلها نفقةلم يصح نكاحها » 
وهو قريب ف الأول لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثانى لآأنه يكى فى مسوغ العدول مزيد من وجه » 
ويأنى مثله فها لو ساونها فى صفة أو صفتنن من ذلك وزادت المعدول إليها على المعدول عنها بصفة ( قوله وهذا 
ظاهر الخ ) معتمد ( قوله الذىنكح بعينه ) مفهومه أنه لو عين له قدرا ينكح به فى ذمته فزاد عليه أنه لايكون 
حك ه كذلك وفيه نظر بل الظاهر أنه لافرق بين المعين وما فى الذمة وعليه فلعل المراد بالتعيين جرد النسمية ( قوله 
وفرق الغزى الخ ) معتمد ( قوله فى ولى السفيه ) أى حيث نكح له بفوق مهر المثل : أما بدون مهر.المثل فصحيح 


أن الشارح إنما ضرب على هذا الاستدراك لأنه لايرتضيه » فا فى حاشية الشيخ من أن الأولى ما الأصل من 

هذا الاستدراك لم يلاحظ فيه ذلك( قوله أو يؤمر بفراقها ) نائب الفاعل هو لحار والمجرور: أى يحصل الأمر 

بفراقها وإلا فانجنون لايؤمر » وعلى ماذكرناه فالمأمور معلوم وهو الولى » ولعله على مذهب من يرى صمة الفراق 

منه . لكن فيه وقفة لانخى »وقد نبه الشيخ فى حاشيته على أن هذا الاستدراك مضروب عليه فى بعض النسخ » 
8م - نهاية المحتاج - > 
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مهر المنكوحة » فإذا نكح أمرأة بألف وهومساو للمهر مثلها أو ناقص عنه صح به أو زائد عليه صح بمهر الثل 
منه خلافا لابن الصباغ ولغا الزائد أو نككحها بأكثر من ألف بطل النكاح إن نقص الألف عن مهر مثلها لتعذر , 
ته بالمسمى وبمهر امثل لآن كلا منهما أزيد من المأذون فيه : والأضح بمهر المثل لأنه أقل من المأذون فيه أو 
«مساو له » أو بأقل من: الألف والألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى لأنه أقل من مهر المثل أو أكثر صح بمهر 
المثل إن نكح بأ كثر منه وإلا فبالمسمى » أما إذا عين له قدرا وامرأة كانكح فلانة بألف » فإنكان الألف:مهر 
مثلها أو أقل فنكحها به أو بأقل منه صح بالمسمى لآنه لم يخالف الإذن بما يضره » أو بأكثر منه لغا الزائد.ى 
الأولى لزيادته على مهر المثل وانعقد به لموافقته للمأذون فيه » وبطل النكاح فى الثانية لتعذره بالمسمى وبمهر المثل 
لأن كلا منهما ,أزيد من المأذون فيه نظير مامر أو أكثر منه فالإذن باطل من أصله ( ولو أطلق الإذن) بأنقال له 
انكح ولم يعين امرأة ولا قدرا ( فالأصح صمت ) لآن له مردا كا قال ( ويتكح بمهر المثل ) لأنه المأذون فيه شرعا 
أو بأقل منه فإن زاد لغا الرائد ( من تليق به ) فلو نكنح من يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح كما اختاره الإمام 
وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه » والأوجه أنه لو لم يستغرقه وكان الفاضل تافها بالنسبة إليه عرفا كان 
كالمستغرق » ولو زوج الولى امجنون بهذه لم يصح فيا يظهر لاعتبار الحاجة فيه كالسفيه وهى تندفع بدون هذه ؛ 
بخلاف تزويحه للصغير العاقل فإنه منوط بالمصلخة فى ظن الولى » وقد تظهر له ى نكاحها ولهذا جاز له تزويجه 
بأربع كا مر . والثانى لابصح بل لابد من تعيين المهر والمرأة أو القبيلة وإلالم يؤمن أن يكح من يستغرق مهر 
مثلها ماله » وهذا لو قال له انككح من شئت بما شئت لم يصح لأنه رفع للحجر بالكلية فبطل الإذن من أصله ومن 
ثم لم يتأت فيه. تفريق الصفقة » وليس لسفيه أذن له فى نكاح توكيل فيه لأن حجره لم يرفع إلا عن مباشرته ( فإن 
قبل له وليه اشترط إذنه فى الأصح ) لما مز من صمة عبارته هنا . والثانى لايشترط لآن التكاح من مصلحته وعلى 
الولى رعايتها ( ويقبل ) له( بمهر المثل. فأفل ) كالشراء له ( فإن زاد) عليه ( صح التكاح بمهر المثل ) ولغت 
الزيادة لانتفاء أهليته للتبرع وبطل المسمى من أصله كا مر آنفا بما فيه ( وى قول يبطل ) ) النكاح كما لو 
اشترى له بأكثر من ثمن المثل » ويرد بأنه يلزم من بطلان لعن بطلان البيع إذ لامرد له بخلاف انكاح( ولونكح 
السفيه ) أى المحجور عليه ( بلا إذن ) من وليه الشامل للحاكم عذد فقد الأصل أو امتناعه (فباطل ) تكاحه 
لإلغاء عبارته فيفرق بينهما » نعم لو تعذرت مراجعة الول والخاكم وخشى العنت جاز له الاستقلال بالنكاح 


كا نقدم لأنه زاد خيرا ( قوله من تليق به ) مفهومه أنه لو نكح من لاتليق بهلم يصح نكاحها وإنلم يستغرق مهر 
مثلها مإله ولا قر ب'من' الاستغراق وهو واضح ( قوله فلو نككح من يستغرق الخ ) ينبغى أن محل ذلك حيث كان 
ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا , أما لوكان ماله بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزويجه بمن يستغرق له 
مهر مثلها ماله لأن تزويحه به ضرورى فى محصيل النكاح » إذ الغالب أن مادون ذلك لايوافق عليه ( قوله نعم لو 
تعذرت مراجعة الولى واحاكم ) وبى مالولم يكن ثم ولى ولا حاكم هل يتزوج أم لا؟ فيه نظر . والأقرب الأول 


وظاهر أن قوله وأما الآمة الخ مببى على هذا الاستدراك ( قؤله فلو نكح من يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح ) هلا 
قال فلو نكح من يستغرق ماوجب بعقدها ماله ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر مثلها وكان ماتزوجها به يستغرق 
ماله ( قوله بل لابد من تعيين المهر وامرأة) كذا فى النسخ . ولعلة سقط ألف قبل واو والمرأة من الكتبة ( قوله 
وإلال يؤمن الخ ) أى إن قلنا بصحته على خلاف مامر ( قوله أى امحجور عليه) أى حسا أو حكما على مامرٍ 
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حينئذ على مابحثه ابن الرفعة كامرأة لا ولى” لها بل أولى لكن أفبى الوالد يخلافه ( فإن وطى* ) منكوحته الرشيدة 
اغّتارة (لم يلزمه ثبىء) أى حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ولو بعد فك الحجر عنه كنا نص عليه 
فى الأم سواء ذلك الظاهر والباطن» وما نقل عن النص من لزومه ذمته فالباطن ضعيف ٠‏ أما صغيرة أو 
مكرهة أو نائمة أو مجنونة أو سفيبة فالأوجه وجوبه لها كا صرخ به الماوردى ف المكرهة وغيرها ممن ذكر مثلها 
إذ لايصح تسليطهن » ومن ثم لو كملت بعد العقد وعلمت بسفهه ومكنته مطاوعة لم يجب لا ثبىء كما هو ظاهر 
وإنما أثر قول سفيه لآخر اقطع يدى مثلا فقطعها حي ث لم يلزمه شىء ولم يوثثر هنا لأن البضع محل تصرف الولى 
فكان إذنها فى إتلافه غير معتبر » بخلاف قطع اليد ونحوها , ولآن البضع مقوم بالمال شرعا ابتداء فلم يكن لإذنها 
مع سفهها مدخل فيه » بخلاف قطع نحو اليد » وقول الأسنوى : ينبغى أن تكون المزوجة بالإجبار كالسفيهة 
فإنه لاتقصير من قبلها فإنها لم تأذن والمكين واجب عليها مردود » إذ لايحب عليها الفكين حينئدذ ( وقيل ) يلزمه 
مهر ( مثل ) لثلا يخلو الوطء عن عقر أو عقوبة ( وقيل أقل متمول ) لأن به يندفع الحلو المذكور( ومن حجر 
عليه بفلس صح نكاحه ) كنا قدمه فى الفلس وأعاده هنا توطة لما بعده وذلك لصحة عبارته وذمته ( وموئن 
التكاح فى كسبه لا فها معه ) لتعلق حق غرمائه به مع إحدائها باختياره » بخلاف الولد المتجداد فإنلم يكن كسب 
بى فى ذمته ولا الفسخ بإعساره بشرطه » » وما بحثه بعضهم من تخييرها حالة جهلها مردود » أما التكاح السابق 
على الحجر فونه فها معه إلى قسمة ماله أواستغنائه بكسب ( ونكاحعبد ) ولو مدبرا ومبعضا ومكاتبا ومعلقاعتقه 
بصفة ( بلا إذن سيده ) ولو أنثى أو كافرا ( باطل ) للحجر عليه » وللخبر الصحيح « أبما مملوك تزوج بغير إذن 


صيانة له عن الوقوع ف الزنا ( قوله لكن أفى الوالد الخ ) معتمد ووجهه ندرة ما ذكره ( قوله لم يلزمه 
نبىء ) ظاهره وإن جهلت سفهه » وقضية قوله الآنى ومن ثم لو كلت الخ خلافه فليراجع » والظاهر الأول 
لأن ماذكر من خطاب الوضع ولا يفترق فيه الحال بين العلم والحهل ( قوله قطعا للشبهة ) هو ظاهر حيث لم يعلم 
بفساد النكاح أما إذا علمه » فينبغى أنه زان فيجب عليه الحد » لكن إطلاق قوله ل يلزمه ثبىء الخ يفيد ننى الحد 
ولو مع العلم بالفساد » ويوجه بأن بعض الأئمةكالإمام مالك يقول بصحة النكاح السفيه ويثبت لوليه الحيار وهذا 
موجب لإسقاط الحد » على أن فى كلام بعضهم مايقتضى جريان لحلاف عندنا فى صعة نكاحه ( قوله ومكنته 
مطاوعة ) أى ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطء السابق ولا شبىء لهأافى الثانى لانحاد الشبهة 
على ما يأنى ( قوله يخلاف قطع نحو اليد) أى فإن الواجب فيه القصاص أولا والمال إن وجبفف العفو ( قوله إذ 
لايحب عليها الفكين ) أى بفساد النكاح وعليه فلو ظنت ته فالوجه ما قاله الأسنوى ( قوله وقيل يلزمه مهر 
مثل ) جريان هذا وما بعده ظاهر فا لو جهلت سفهه أو علمته وظنت صحة التكاح بدون إذن وليه » أما مع | 
بفساد التكاح فى جريانهما نظر » والوجه أنها زانية فلا مهر لها ويجب عليها الحد إن لم تراع الشببة السابقة ااتى 
قدمناها ( قوله عن عقر ) أى مهر » وقوله أو عقوبة : أى حد ( قوله بخلاف الولد المتجداد ) أى فإن حدوثه 
قهرى » ولا يلزم من الوطء الإحبال ومونه فى ماله حى يقسم ( قوله بشرطه ) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطاء 
وله كادرار ل ولىها الخ) أى فإنها نكم كنا قاله الشهاب سم . وينبغى أنالكلام كلدمع عدم التحكم . أما معه 
فينبغى أن يجوز وهو حينئذ كسئلة المرأة المذكورة اه ( قوله ومكنته ) لعل الصورة أنه لم يطأها قبل ذلك ( قوله 
مردود الخ ) قالى الشهاب المذكور : لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب المكين ففيه نظر ١‏ 
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سيده فهو عاهر » وقول الأذرعى : يستثنى من ذلك مالو منعه يده فرفعه إلى حاكم يرى إجباره فأمره فامتنع 
فأذن له الحاكم أو زوجه فإنه يصح جزما كما لو عضل الولى محل نظر لأنه إن أراد حعته على مذهب ذلك اخاكم 
لم يصح الاستثناء أوعلى قولنا فلا وجه له » وإذابطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته فقط » والأرجه أن محله 
فى غير نحو صغيرة وإلا تعلق برقبته نظيرمامر فى السفيه كنا بحثه الأذرعى وجزم فالأنوار كالإمام فى وطثه 
أمة غير مأذونه أيضا بتعلقه برقبته » وإن قال الزركشى وغيره. إنه بنمته ( و ) نكاحه ( بإذنه ) أى السيد الرشيد 
غير المحرم كما قاله ابن القطان وهو المعتمد نطقا ولو أنثى بكرا ( يح ) لمفهوم الحبر ( وله إطلاق الإذن ) فينكح 
حرة أو أمة ببلده وغيرها » نعم للسيد منعه من الحروج إليها ( وله تقييده بامرأة ) معينة ( أو قبيلة أو بلد ولا يعدل. 
عما أذن فيه ) وإلا بطل ول كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة » نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه أو زاد 
على مهر المثل عند الإطلاق حت الزيادة ولزم.ت ذمته فينبع بها بعد عتقّه لصحة ذمته تخلاف مامر فق السفيه » 
ويوتخذ منه أن الكلام فى العبد الرشيد . ومحل ماذكر فى صورة التقدير إن ينهه عن الزيادة وإلا بطل التكاح لآنه 
غير مأذون فيه حينئذ ولا يحناج لإذن فى الرجعة بحلاف إعادة البائن . ولو تكح فاسدا نكح صعيحا بلا إنشاء 
إذن لأن الفاسد لم يتناوله الإذن الأول ورجوعه عن الإذنكرجوع الموكل : وكذا ول ىّالسفيه كنا هو ظاهر 
( والأظه أنه ليس للسيد إجبارعبده) غير المكاتيب والمبعض ولو صغيرا وعخالفا فىالدين (على التكاح) لآنه يلزم 
به ذمته مالا كالكتابة ولأنه لايملك رفع التكاح بالطلاق فكيف يجبر على مالا بملك رفعهوإنما أجبر الأب الابن 
وبالنسبة للنفقة مضى” ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأنى ( قوله وإلا تعلق برقبته ) أى وإلا بأن 
كانت صغيرة أو مجنونة أو كبيرة لم تمكن مختارة ( قوله بتعلقه برقبتة ) وهو ظاهر لوجوبه بغير رضا مستحقه ( قوله 
من الحروج إليها ) الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها ( قوله وإلا بطل ) ظاهره ولوكانت المعدول إليها خيرا 
من المعينة نسباوحمالا ودينا » وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين ماتقدم ف السفيه عناب نأ الدممن العسحة بأن حجر 
الرق أقوى من حجر السفيه بدليل أن ولى السفيه إذا امتنع من الإذن له حيث احتاج إلى التكاح أثم وأجبر على 
الإذن فى نكاح السفيه من تليق » بخلاف سيد العبد » فإنه لايجبر على تزويجه وإن خخاف العنت على مامر ( قوله 
ولوكان ) غاية ( قوله ولو نكح فاسدا ) أى بأن أذن له السيد فى التكاح وأطلق فنكح نكاحا فاسدا لفقد شرط 
من شروطه ( قوله نكح حميحا ) أى جاز له أن ينكح ثانيا نكاحا صحميحا ( قوله ورجوءه ) أى السيد » وقوله 
كرجوع الموكل أى يعتد” به ( قوله غير المكائب والمبعض ) أما هما فلا قطعا ( قوله ولأنه ) أى السيد ( قوله وإبما 
أجبر الأب الإين ) أى بأن يزوجه بغير رضاه . قال البغوى : أو يكرهه على القبول لأنه إكراه بحق وخالفه المتولى 


(قوله لم يصح الاستثناء ) قال الشهاب الملكور أيضا: فعدم ته نظر » فإن عبارة المصنف شاملة هذه الحالة 
وهذاكاف فوته ( قوله تعلق مهر المثل بلمته) أى إن وطى '(قوله نظير مامر فالسفيه) أى من حيث مطلق 
الوجوب وبه يندفعم مافى حواشى التحفة ( قوله من الحروج إليها ) أى الزوجة إذا كانت بغير بلده ( قوله نعم 
لو قدار له الخ ) الاستدراك على قول المصنف ولايعدل عما أذن فيه (قوله وكذا ولى السفيه). أى رجوعه 
كرجوع الموكل ( قوله غير المكاتب والمبعض ) أخرجهما لأنهما ليسا من محل الحلاف فلا يجبران جزما ( قوله 
ولأنه لابملك رفع النكاح ) عمارة القوت لأنه بملك رفعه فكيف يحبر عليه » وعبارة شرح الروضضن:: ولآن العبد 
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الصغير لآنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايئها . والثانى له إجباره كالأمة ( ولاعكسه ) 
باحر والرفع أى لايجبر السيد على نكاح قنه بأقسامه السابقة أيضا إذا طلبه منه ( ف الأظهر ) لأنه يشوش 
عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة . والثانى يجبره عليه أو على البيع لأن المنع من ذلك يوقعه فى الفجور 
( وله إجبار أمته ) الى يملك جميعها ولم يتعلق بها حق لازم على النكاح لكن ممن يكافتها فى جميع مامر وإلالم يصح 
بدون رضاها » نعم .له إجبارها على رقيق ودلى" النسب إذ لانسب لها ؛ وإنما صح بيعها من غير الكفء ولومعيبا 
ولزمها تمكينه على الأصح عند المتولى : أى عند أمن ضرر يلحقها فى بدنها » لأن الغرض الأصلى من الشراء المال 
ومن النكاح المتع ( بأى صفة كانت ) من بكارة أو ثيوبة أو صغر أو كبر لأن النكاح يرد على منافع البضع وهى 
ملكه ولانتفاعه بمهرها ونفقتها مخلاف العبد » أما المبعضة والمكاتبة فلا يجبرهما كا لايجيرانه » ومر أنه ليس للراهن 
تزويجمرهونة لزم رهنها إلا فن مرتهن أو بإذنه » ومثلها جانية تعلق برقبتها مال وهو معسر . والأصح وكان 
اختيارا للفداء » وإنمالم يصح البيع حينئذ لأنه مفو للرقبة وصح العتق لتشوف الشارع إليه . وكذا لايجوز لمفلس 
تزويج أمته بغير إذن الغرماء » ولا لسيد تزويج أمة تجارة عامل قراضه بغير إذنه لآ ينقص قيمتها فيتضرر به 
العامل وإن لم يظهر ربح أو تجارة قنه المأذون له المدين بغير إذنه وإذن الغرماء ( فإن طلبت ) منه أن يزوجها (لم 
يلزمه ترويجها ) مطلا لنقص قيمها ولفوات استمتاعه بمن تحل له ( وقيل إن حرمت عليه ) موابدا وألحق به 
ما إذا كان امرأة ( لزمه ) إجابتها تحصينا ها ( وإذا زوجها ) أى الآمة سيدها ( فالأصح أنه بالملك لا بالولاية ) 
لأن التصرف "فيا يملك استيفاءه ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة » والثاى 


والثالث له إجبار الصغير دون الكبير انّبى محلى . وكتب أيضا لطف الله به : وإتما أجير الآب الابن الصغير : 
أى بقبوله التكاح له ( قوله والثانى له إجباره كالأمة ) وعلى هذا الثانى لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها 
وليها بإذنها بعد انقضاء عدتبا لهذا العبد بإجبار سيده صح النكاح » ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ 
التكاح فلا يحتاج إلى تطليق منالعبد وتحل المرأة بذلك لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها من العبد . قال بعض أهل 
العصر : والعمل ببذا القول حيث أمككن أولى ما يفعل الآن فى التحليل بالصبى قال : لسلامة ماذكر من 
الاحتياج إلى المصلحة فى تزويج الصغير فإنه حيث كان المزوج السيد لايتوقف صمة النكاح على مصلحة انهى . 
وفيه بعد تسليمه أنه عمل بمقابل الأظهر » وقد صر حالشارح كحج فى شرح الحطبة بأنه لايجوز العمل به ولو لنفسه » 
وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولى المرأة والشبود وأ بذلك ليكون العقد صحيحا عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما 
قيل ( قوله الى بملك حميعها ) أى واحدا كان السيد أو متعددا فالمشتركة يحبرها مالكها ( قوله فى جميع مامر ) ومنه 
العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده قوله نعم الخ من أن ماعدا الرق ودناءة النسب معتبر 
( قوله عند أمن ضرر يلحقها ) أى ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان عجذوما أو أبرص ٠‏ وقوله المال : أى لا 
التتع ( قوله أما المبعضة ) محترز قوله الى يملك جميعها الخ ( قوله ومر أنه ) محترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم الخ 
( قوله بغير إذن الغرماء ) أى أما بإذنهم فيصح » ثم إن لم يظهر غريم آخرفذاك وإلا فينبغى تبين بطلان النكاح » 
ثم ماذكر من الصحة مع الإذن ينبغى أن محله حيث أذْن له الحاكم» وإلا فقياس مامر فى الفلس من يطلان بيع 
ماله بدون إذن الحاكم بطلان التكاح هنا ( قوله بغير إذنه ) أى القن ( قوله ل يلزمه تزويجها ) أى وإن خاف 


بملك رفعه بالطلاق ( قوله بأبحر ) لم يظهر لى وجهه فليتأمل ( قوله حينئذ ) أى حين إذ كان موسرا الذى هو 


ال 
بالولاية لأن عليه مراعاة الحظ وهذا لايزوجها من معيب كا مر » وقضية كلامه عدم مجىء الحلاف فى تزويج 
العبد وهو كذلك » قال الرافعى : إلا إذا قلنا للسيد إجباره : قال السبكى : وهو صيح ( فيزوج ) على الأول 
مبعض أمته خلافا للبغوى كا مر و ( مسا أمته الكافرة ) بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لايملك 
قنع بها أصلا بل ولا سائر التصرفات سوى إزالة الملك عنها وكتابنها » بمخلاف المسلم فى الكافرة » ولآن حق المسلم 
فى الولاية آ كد ولهذا ثبت له الولاية على الكافرات باالحهة العامة » وعبر فى امحرر بالكتابية فعدل المصنف إلى 
الكافرة فشمل المرتدة إذ لاتزروج بحال والوثنية وا مجوسية » وفيهما وجهان : أحدهما لايجحوز وجزم به البغوى 
لأنه لابملك القتع بها . والثانى يجوز وهو المعتمد كا نص عليه الشافعى وصمحه الشيخ أبو على وجزم به شراح 
الحاوى الصغير لآن له ببعها وإجارتها وعدم جواز القتع بها الذى علل به البغوى جزمه بالمنع فى غير 
الكتايبة لايمنع ذلك كما فى أمته المحرم كأخته » وقول الشارح : أى الكتابية كنا فى ا محرر مثال يما قررناه » 
وإنما حمل كلامه على كلام أصله لأن الشيخين حكيا فى المجوسية وجهين كنا مر ولم يرجحا شيئا » وقوله لأن 
غيرها لايحل نكاحها أى له وإلا فسيأتق حل الوثنية لاوثنى ( وفاسق ) أمته "كما يؤجرها ( ؤمكاتب ) كتابة صميحة 
أمته لكن بإذن سيده وليس للسيد الاستقلال بتزويجها : كعبده ( ولا يزوج ولى عبد ) موليه من ( صبى ) 
ومجنون وسفيه ذكرا أو أنثى لعدم المصلحة فيه بانقطاع كسبه ( ويزوج ) ولى التكاح والمال ( أمته ) إجبارا الى 
يزوّجها المولى بتقدير كاله ( فى الأصح ) إذا ظهرت الغبطة كنا قيداه فى الروضة وأصلها اكتسابا للمهر والنفقة 
والثنىلايزوجها لأنه قد بنقص قيمتها وقد تحبل فتهلك كأمته لكن لاتزوج أمة السنفيه إلابإذنه وخخرج بوليهماأمة 
صغيرة عاقلة ثيبفلا تزوج أمة صغيرة وصغير ليست كذلك فلايز وجها السلطان ولايجبر الوى على نكاحأمة المولى 


علبها العنت » وقوله مطلقا : أى صغيرة أوكبيرة حلت أولا ( قوله عدم مجىء الحلاف ) أى الذى فىقوله فالأصح 
أنه بالملك الخ( قوله وهو كذلك ) من مر ( قوله وهو صميح ) أى فيأقى اللحلاف ( قوله وهذا ثبت له ) أى للمسلم 
2 قوله بالحهة العامة ) أى بأن كان إماما أو نائبه ( قوله إذ لاتروج بحال ) الأولى ولا تزوج بحال لأن ماذكره 
لايصلح تعليلا الشمول المعدول إليه ( قوله الحاوى الصغير ) لبيان الواقع ( قوله لأن له ببعها ) أى الأمة ا مجوسية 
أو الوثثية ( قوله لكن بإذن سيده ) وإنما توقف تزويج المكاتب أمته على إذن السيد لأنه ربما عجز نفسه أو عجزه 
سيده فيعود هو وما فى يده للسبد فاشترط إذن السيد له فى التزويج » وإذا زوج فهو مزوج عن نفسه لا عن سيده ؛ 
وتظهر فائدة ذلك فها لو كان المكاتب مسلما والآمة كذلك والسيد كافرا (قوله كعبده) أى المكاتب أى كا أن 
ليس له الاستقلال بتزويج عبد المكاتب بل بإذنه له فيه ( قوله الى يزوجها المولى ) مقتضاه أن للولى تزويج أمة 
موليه العربية محر عجمى وقد تقدم فى الكفاءة ما يوافقه » وعبارته بعد قول المصنف ولا غير هاشمى ومطلى لما 
نصها : وقد يتصور تزويجهاشميةالخ ؛ فإن العجمى دنىء النسب بالنسبة للعربية »وقد تقدم أنه تزوج.الهاشمية برقيق 
ودنى* النسب ( قوله خرج بوليهما ) أى التكاح والمال ( قوله ليس تكذلك ) أى ثيب ( قوله فلا يزوجها السلطان ) 
أى ويزوجها الأب والحد لأن لهما إجبار سيديهما فجاز لمما إجبارها تبعا لسيديهما . 


معنى قوله وإلا ( قوله وهو صميح ) أى كون ماذكر مبنيا على القول بأن للسيد إجباره أو عدم جىء الحلاف 
فى ترويج العبد » وما فى حاشية الشيخ فيه نظر لايخ ( قوله مثال) أى ف الواقع فلا يناى قوله وإيما حمل الخ 
( قوله كعبده ) أى عبد المكاتب ( قوله وخرج بوليهما ) أى النكاح والمال ( قوله على نكاح المولى ) كذا فى 
نسخ الشارح » ولعل الكتبة أسقطت منه لفظ أمة قبل قوله المولى 


الالاب 


( باب ) مايحرم من النكاح 

بيان لما أى النكاح امحرم لذاته لا لعارص كالإحرام » وحينئذ فهذه الترحمة مساوية لترجمة الروضة وأصلها 
بباب موانع التكاح » وهو قسمان : موؤبد » وغيره . والأول أسبابه ثلاثة : قرابة : ورضاع : ومصاهرة . وف 
ضبط ذلك عبار تان : إحداهما يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل م نكل أصل 
بعد الأصل الأول . فالأصول : الأمهات » والفصول : البنات » وفصول أول الأصول : الأخوات وبنات 
الأخ وبنات الأخت» وأول فصل م نكل أصل بعد الأصل الأول : العمات واللحالات » وهذه للأستاذ أىإسمق 
الإسفراينى . ثانيهما لتلميذ ألى منصور البغدادى ورجحها الرافعى » وهى أنص على الإناث وأخصر » وجاءت 
على مط قوله تعالى ‏ إنا أحللنا لك أزواجك ‏ الآبة » فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع أنه يحرم جبيع 
من شفلته القرابة غير ولد العمومة وولد الحؤولة » وعد بعضهم من الموانع اختلاف الحنس فلا يجوز للآدى 
نكاح جنية . قاله العماد بن يونس وأفى به ابن عبد السلام » وخالف ف ذلك القمولى وهو الأوجه ( تخرم 
الأمهات ) أى نكاحهن وكذا جميع ما بأتى لأن الأعيان لاتوصف بحل ولا حرمة ( وكل من ولدتك أو ولدت من 
ولدك ) وهى الحدة من الحهتين 'وإن علت ( فهى أمك ) حقيقة عند انتفاء الواسطة وعجازا عند وجودها على 
الأصح وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم لكونبن أمهات المؤمنين فى الاحترام فهى أمومة غير مانحن فيه 
( والبنات ) ولو اجهالا كالمنفية باللعان لأنها لم تنتف عنه قطعا ولهذا لو أكذب نفسه لحقته » ومع النى هل يثبت 


( باب ) مايحرم من التكاح 

( قوله بيان لما ) أى من النكاح:بيان الخ ( قوله فى ضبط ذلك ) أى السبب المحرم للقرابة فلا يرد عدم شمول 
التعريفين لمن حرم بالرضاع أو المصاهرة ( قوله وهى أنص على الإناث ) لايظهر ذلك فالعبارة الى حكاها عنه 
بقوله يحرم جميع من شهلته القرابة الخ » لآن القرابة كا تشمل الإناث تشمل الذكور » نعم ذلك ظاهر فها حكاه 
غيره بقوله تحرم من لا دخعلت تحت اسم ولد العمومة الخ لظهوره فى الإناث يسبب تاء التأنيث ( قوله وهو الأوجه ) 
أى خلافا لحج : أى فيجوز للآدى نكاح الحنية وعكسه » ويجوز وطثها إن غلب على ظنه أنها زوجته ولوعلى 
صورة حمارة مثلا وثبتت أحكام النكاح للإنسى مبهما فينتقض و ضوؤه بمسها ويجب عليهالغسل بوطها وغير 
ذلك » ومنه أنه يجب عليه أن ينفق عليها ماينفقه على الآدمية لوكانت زوجة وأما الحنى منبما فلا يقضى عليه 
بأحكامنا ( قوله وحرمة أزواجه صل الله عليه وسلم ) دفع به ما يقال تعريف الإمام بما ذكر قاصر فإنه لايشمل 
زوجاته صلى الله عليه وسلم لعدم ولادمبن لأحد من الأمة ومع ذلك حرمن على غيره صلى الله عليه وسلم وسمين 
أمهات المؤمنين ( قوله ومع النى الخ ) فى نسخة صحميحة : ومع النى فى وجوب القصاص عليه بقتله لها والحد 


( باب ) مايحرم من النكاح 
( قوله بيان لما ) قال الشباب سم : لايخى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته : أى باب الأفراد المحرمة 
من جملة أفراد النكاح » وأما حمل منعلى البيان فيلزمه نتقصان البيان واحتياجه للتقييد اه ( قوله مساوية ) أشار 
الشهاب سم إلى التوقف فيه والنوقف فيه ظاهر ( قوله أنه يحرم ) هذه هى العبارة الثانية فهى خبر ثانينهما( قوله ولو 
احمّالا كالمنفية ) أى فتحرم ظاهرا » إذ الصورة أنه قبل الدخول بأمها فهى ف الباطن منفية عنه قطعا 


ب لاله 
ها من أحكام النسب شىء سوى تحريم نكاحها حيث لم يدخحل"بأمهاكقبول شهادته لها ووجوب القصاص عليه 
بقتلها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالما أولا ؟ وجهان : أوجههما كا أفادة الوالد رحمه الله تعالى » انيما كما 
اقتضى كلام الروضة تصحيحه » وإن قيل إنما وقع ذلك فى النسخ السقيمة . قال البلقينى : وهل يأتى الوجهان 
فى انتقاض الوضوء بلمسها وجواز النظر إليها والحلوة بها أولا إذ لايلزم من ثبوت الحرمة ا محرمية كما فى الملاعنة 
وأم الموطوءة بشببة وبنتها ؟ والأقرب عندى عدم ثبوت امحرمية انبى . والأوجه حرمة النظر والحلوة بها احتياطا 
وعدم نقض الوضوء بلمسها للشنك كا يوئخذ ما مر فى أسباب الحدث ( وكل من ولدها أو ولدت من ولدها ) 
وإن سفل ( فهى بنتك ) حقيقة وعجازا نظير مامر ( قلت : والْخلوقة من ) ماء ( زناه تحل له ) لأنها أجنبية عنه » 
إذ لابثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب ء وإن أخبره صادق كعيسى صلى الله عليه وسلم وقت نزوله 
أنها من مائه لأن الشرع قطع نسبها عنه فلا نظر لكونها من ماء سفاح » نعم يكره له نكاحها خروجا من الفلاف 
( ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا » والله أعلر) إجماعا لأنه بعضها وانفصلمنها إنسانا 
ولا كذلك الى ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه ( والأخوات ) من جهة أبويك أو أحدهما » نعم لو زوجه الحاكم 
مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبنت أخوما له وبى نكاحه » كما نص عليه وجرى عليه 
العبادى والقاضى غير مرة قالوا : وليس لنا من يطأ أخته فى الإسلام غير هناا » ولو مات الزوج فينبغى أن 
يرث منه زوجته بالزوجية لا بالأخختية لأن الزوجية لاتحجب » يلاف الأختية فهى أقوى السيبين » فإن صدق 
الروج والزوجة انفسخ التكاح » ثم إن كان قبل الدخول فلا شىء لها أو بعده فلها مهر المثل + وقيس بهذه 
الصورة مالو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إنْلم يصد قه الزوج » وإن 


بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شبادته لها وجهان : قال الأذرعى : أشبههما نعم » وأصعهما كا أفاده الوالد 
رحمه الله تعالى لا اتبى . وهو يفيد أن القصاص لاحب » وهو الموافق لما قرروه فى اللحنايات أن القصاص 
يسقط بالشبية » فحاصل مايجب اعيّاده باعتبار مضمون النسختين » وما نقل عنه فى بعض هوامش تلامذته أنه 
يثبت هذه جميع الأحكام النسبية إلا فى جواز النظر والحلوة فيحرمان احتياطا » وبهذا الخاصل صرح الشارح 
فى شرحه للبيجة فراجعه ( قوله ولا غيره من أحكام النسب ) فلو وطى* مسلم كافرة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم 
فى الإسلام أو يلحق الكافرة ذهب ابن حزم وغيره إلى الأول » واعتمد مر تبعا لوالده الثانى كما صرح به فى باب 
اللقيط انتبى ( قوله ولاكذلك الى ) أى بالنسبة للرجل : أى ليس مثل ذلك الحى يعنى لم ينفصل إنبسانا ( قوله 
أجعوا هنا على إرثه ) أى من أمه ( قوله بشرطه ) وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت ( قونه إن لم يصد قه ) أى 


(قولهحيث ل يدخل أمها ) لعله قيد ىقوله ولو احّالا كالمنفية باللعان كا قدمناهء وإلا فظاهر أن الوجهين في 
قبولالشبهادة وما بعده يحريان فها قبل الدخول ومابعده(قوله كقبول شهادته لها ) أى عدم قبول شهادته لها وكذا 
فى جميع ما يأق بعد ( قوله وهل يأتى الوجهان فى انتقاض الوضوء الخ ) الذى يظهر عدم تأتيهما لآن الكلام هنا 
بالنسبة للباطن كا هو ظاهر » فهى إنكانت قبل الدخول بأمها انتقض الوضوء بمسيها قطعا وحرم النظر والحاوة 
با كذلك » وإن كانت بعد الدخول بهالم ينتقض قطعا وحل كل من النظر واللحلوة بها كذلك لأنها رييبة فلا 
وجه حر يان الوجهين » وبهذا تعلم ٠٠‏ فى استيجاه الشارح كاستقراب البلقينى ( قوله فإن صد ق الروج والزوجة ) 


5 
“قام الأب بينه فى الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر مامر » وإن لم تكن بينة وصدقته 
اروجة فقط لم ينفسخ التكاح هق الزوج لكن لو أبانها لم يمز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد 
اعترفت بالتحربم . وأما المهر فلازم للزوج لآنه يدعى ثبوته عليه لكنها تنكره » فإن كان قبل الدخول فنصف 
المسمى أو بعده فكله » وحكها فى قبضه كن أقر لشخص بشىء وهو ينكره ومر حكمه فى الإقرار » ولو وقع 
الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها ( وبنات الأخوة والأخوات ) وإن سفان ( والعمات والحالاات 
وكل من هى أخت ذكر ولدك ) وإن علا من جهة الأب أو الأم وسواء أخته لأبويه أو لأحدهما ( فعمتك أو 
حت أن ولدك ) وإن علت من جهة الآ بأو الأم سواء أختها لأبويها أو لأحدهما ( فخالتك ) وعام مما مر أن 
الأخصر من هذا كله أن يقال يحرم كل قريب إلا مادخل فى ولد العمومة أو المحؤولة ( ويحرم هولاء السيع 
بالرضاع أيضا ) أى كما حرمن من النسب للنص على الأمهات والأخوات ف الآية وللخبر المتفق عليه ه يحرم من. 
الرضاع مايحرم من النسب » وى رواية : مايحرم من الولادة » ( وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ) 
أرضعت (من ولدك) ولو بواسطة ( أو ولدت مرضعتك أو ) ولدت أو أرضعت ( ذا ) أى صاحب ( لبنها ) شرعا 
كحليل المرضعة الذى اللبن له وإن ولدته بواسطة ( فأم رضاع ) شرعا ( وقس ) بذلك ( الباق ) من السبع الخرمة 
بالرضاع » فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فرعك ولو من الرضاع وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع ٠‏ والمرتضعة 
بلبن أصلك ولو من الرضاع وإن سفلت ء ومرتضعة بلبن أخيك أو ابن أخيكوبدها نسبا أو رضاعا وإن سفلت 
بنت أ أو أخت رضاع وأخحت فحل أو مرضعة وأنحت أصلها نسبا أو رضاعا » ومرتضعة بلبن أصل نسبا 
أو رضاعا عمة رضاع أو خالته ( ولا تحرم عليك من أر ضعت أخخاك ) أو أختك » ونا حرمت أم أخيك نسبا 
لأنها أمك أو موطوءة أبيك ( و )لامن أرضعت ( نافلتك ) أى ولد ولدك لأنها كالبى قبلها أجنبية عنك وحرمت 


بأن كان صغيرا عند من يقول به أو مجنونا طرأ جنونه بعد العقد ( قوله وإن لم تكن بينة وصد قته ) بى مالو صدق 
الزوج وحده ولم تقم بينة وينبغى انفساخ التكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلها نصف المسمى أو بعذه فكله 
لأنه لا أثر لقوله بالنسبة لما يتعلق بها ( قوله ومر حككه فى الإقرار) وهو أنه يبى فى يب من هو بيده حى يرجع 
المنكر ويعترف ( قواه للابن نكاحها ) أى وإن كذبه لأنه يشترط لصحة النكاح تيقن حل المنكوحة والحل 
مشكوك فيه الآن » مخلافه بعد العقد فإنا سمكنا بصحته ظاهرا وشككنا فى رافعه ( قوله وعل مما مر ) هذا عين 
مامر عن أنى منصور البغدادى عل مانقله هو عنه ( قوله الذى اللإن له ) احترز به عما لوكان اللبن لغيره كأن 
تزو ج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن ( قوله فالمرتضعة بلبنك ) أى سواء كانت المرضعة زوجة 
أو أمة أو موطوءة بشببة ( قوله بلبن أصل ) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثانى وما فوقه 


أى أو الزوج فقط كا يعلم ما مر ويأنى وإنما نص عليها للأحكام الى ذكرها بعد ( قوله فاستلحقه أبوها ) كأن 
جن قبل الاستلحاق » وإلا فيازم من تصديقه المعتبر انقطاع التكاح ( قوله وعام مما مر أن الأخصر الخ ) لكن 
يفوته حينئذ بيان جهة القرابة ( قوله والمرتضعة بلبن أصلك ولو من الرضاع ) هنا سقط فى نسخ الشارح » وعبارة 
التحفة والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو رضاعا ومولودة أحدههما أخمت رضاع وبنت ولد المرضعة أو الفحل 
نسبا أو رضاعا وإن سفلت ٠‏ ومرتضعة بلبن أخيلك أو أخعتك وبذها نسبا أو رضاعا وإن سفلت » وبنت ولد 
أرضعته أمك أو ارنضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ أو أخمت رضاع الخ ( قوله وثافلتك ) 
»م - اباية الياج - ١‏ 


-1974- 
أمه نسبا لأنها بنت أو موطوءة ابن ( ولا أم مرضعة ولدك ) كذلك وهى نسبا أم موطوءتك ( وها ) أى المرضعة 
كذلك وهى نسبا بنت أو ربيبة » فعلم أن هذه الأربعة لاتستننى من قاعدة يحرم منالرضاع مايحرم من النسب لما 
علمت أن سبب انتفاء التحريم عبن رضاعا انتفاء جهة امحرمية نسبا فلذا لم يستثنها كا محققين فاستثناؤها فى كلام 
غيرهم صورى ٠‏ وزيد عليها أم العم وأم العمة : وأم الخال وأم الحالة وأم الأخ وأم الأخت فهوؤلاء يحرمن نسبا 
لارضاعا كما تقرر . وصورة الأخيرة امرأة لا ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن فهذا له نكاح أم أخيه المذكورة 
( ولا ) يحرم عليك( أخخت أخبيك ) الذى من النسب أو الرضاع ( بنسب ولا رضاع ) متعلق بأخت بدليل قوله 
( وهى ) نسبا ( أخحت أخيك لأبيك لأمه) بأن كان لأم أخيك لأبيك بنت من غير أبيك ( وعكسه ) أى أخحت 
أخيك لأمك لأبيه : أى بأن كان لألى أخيك لأمك بنت من غير أمك ورضاعا أخت أخيك لآب أو أم رضاعا 
بأن أرضعتهما أجنبية عنك( ونحرم ) عليك بالمصاهرة( زوجة من ولدت ) وإن سفل من نسب أو رضاع رأو 
ولدك ) وإن علا ( من نسب أو رضاع ) لقوله تعالى - وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكى ‏ ومنطوق خبر 
يحرم من الرضاع السابق يعين حمل من أصلابكم على أنه لإخراج المتبنى دون ابن الرضاع ٠‏ ولقوله تعالى ‏ ولا 
تنكحوا مانكح آباكم من النساء ‏ ( و) يحرم عليك ( أمهات زوجتك مهما ) أى النسب والرضاع وإن علون 
وإن لم يدخل بها لإطلاق قوله تعالى - وأمهات نسائكم ‏ وحككته ابتلاء الزوج بمكالمها والحلوة بها لرتيب أمر 
الزوجية فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك ولاكذلك البنت » نم يشيرط حيث لاوطء صحة العقد 
لاتتفاء حرمة الفاسد مالم ينشأ عنه وطء أو استدخال لأأنه حينئذ وطء شبهة وهو محرم كا بأتى ٠‏ ( وكذا بنانها ) أى 
زوجتك ولوبواسطة سواء بنات ابتها وبنات بنتها وإنسفلت( إن دخلن بها ) بأن وطثها فىحياتها ولو الدبر وإن 
كان العقد فاسدا وكذا إن استدخلت ماءك المحترم حالة إنزاله على الراجح كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى ٠‏ 
وإن لم يكن محترما حال الاستدخال خلافا للماوردى ومن تبعه » إذ هو كالوطء فى أكثر أحكامه فى هذا الباب 


لا أصله الأول إذ المرتضعة بلبنه أت "كا تقدم لاعمة ولاخالة اه سم على حج ( قوله أم العم ) أى من الرضاع ( قوله 
فهذا له ) ولا يشكل هذا بما مر » فإن الزوج هنا ينككح أم أخيه من الرضاع التى هى أم لذلك الأخ من النسب » 
وفها مر الزوج ينككح مرضعة أخيه مع انتفاء نسبها عنه ( قوله ولا رضاع متعلق ) أى من حيث المعنى ( قوله وإن 
سفل ) أى ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها فهو شامل لزوجة ابن البنت فتحرم على جده لأنها زوجة من 
ولده بواسطة إذ الولد يشمل الذكر والأنثى » وف كلام بعضهم أنها لاتحرم نمسكا بقول القائل : 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وهو ممنوع لأنهم إنما عبروا بزوجة الولد بواسطة أو بغيرها وهو شامل للذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا 
( قوله كسابقتيها ) هما زوجة من ولدت أو ولدك ( قوله أو استدخال ) ظاهره وإن كان كل منهما فى الدبر 
وهو ظاهر لوجود مسمى الوطء والاستدخال. وقد قالوا الدبر كالقبلق أحكامه إلا ما استثتى . ول يذكروا 


إمالم يذكر من أرضعت ولدك لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويل من الرضاع » وأما من أرضعت ابنك 
فهى تحل من النسب والرضاع معا كا لايخى ( قوله لما علمت أن سبب انتفاء التحريم الخ ) أى فأم أخيك مثلا 
لم تحرم عليك من حيث إنها أم أخيك بل من حيث إنها أمك أو موطوءة أبيك كا تقدم وذلك منتف عمن 
أرضعت أخاك مثلا . 


هلالا 

وغيره لقوله تعالى - وربائبكم اللاى في ججوركم من نسائكم اللانى دخلم بهن - الآية » ولم بعد" دخلم لأمهات 
نسائكر أيضا وإن اقتضته قاعدة الشافعى رحمه الله تعالى من رجوع الوصف ونحوه لسائر ماتقدمه لأن محله إن 
اتحد العايل وهو هنا مختلف ٠‏ إذ عامل نسائكم الأولى الإصافة » والثانيةحرف الحر : ولا نظر مع ذلك لاتحاد 
يملينا خلافا للزركثى لأن اختلاف العامل يدل على استقلال كل بحكم » ومجرد الاتفاق فى العمل لايدل على 
ذلك كما لايخنى وذكر الحجور جرى على الغالب فلا مفهوم له » وعلم من كلام المصنف عدم نحريم بنت زوج 
الأم أو البنت أو أمه وعدم تحريم أم زوجة الأب أو الابن أو بنها أو زوجة الربيب أو الراب الحروجهن عن 
المذكور ات ( ومن وطى* امرأة ) حية كنا هو ظاهر ( بملك) ولو فى دبرها (حرم عليه أمهانمها وبناتها وحرمت 
على آبائه يأبنائه) إجماعا وتثبت هنا الحرمية أيضا ( وكذا ) الحية ( الموطوءة ) ولو فى الدبر (بشبية ) إجماعا أيضا 
لكن لاتثبت بها محرمية . ثم المعتبر هنا : أى فى تحريم المصاهرة وفحوق النسب ووجوب العدة أن تكون الشبية 
رفىحقه ) كأن وطثها بفاسد نكاح وكظنها حليلته ( قبل أو) توجد شببة فى رحقها) كأن ظنته حليلها أوكان ما 
نحو وإن عم فعلى هذا بأيهما قامت الشبهة أثرت . نعم المعتبر فى النبر شبيتها فقط . ومنها أن توطأفى نكاح بلا 
ولى وإن اعتقدت التحريم فليست مستثناة خلافا للبلقينى لما مر أن معتقد نحريمه لايحد للشبية 2 ولا أثر[ّلوطء 
خثى لاحّال زيادة ما أولج به أو فيه كما قاله أبو الفتوح ( لا المزنى بها ) فلا يثبت لها ولا لأحد من أصوها 
وفروعها حرمة مصاهرة بالزنا الحقيق » بخلافه من مجنون فإن الصادرمنه صورة زا فيئبت به النسب والمصاهرة * 
ولا لاط بغلام ل يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته ( وليست مباشرة ) بسبب مباح كلمس وقبلة ومفاخحذة ( بشهوة 
كوطء فى الأظهر ) لأنها لاتوجب علّة فكذا لاتوجب حرمة . والثانى كالوطء بجامع التلذذ بالمرأة » ولأنه 
استمتاع يوجب الفدية على ا حرم فكان كالوطء » وما قاله الزركشى من أنه يرد عليه لمس الأب جارية ابنه 
فإنها تحرم لما فيه من الشبية فى ملكه . بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام محل نظر ‏ ولعله فرعه على الوجه الثاأى » 
هذا فى المستثنيات فينسب إليهم منطوقا الماصرح به النووى فى شرح المهذب أن مايفهممن إطلاقاتهم يضاف 
إلييم بالتصريح ( قوله إن اتحد العامل ) أىولو:معنى نحو قولك وقفت دارى على أولادى وجبست ضيعى على 
أقاربى وسبلت بستانى على عتقائى ا محاويج منهم » وما هنا مختلف لأن العامل فى الأوّل الإضافة ' والثانى حرف 
| الح وهما مختلفان ( قوله ومن وطى* امرأة ) أى أو استدخلت ماءه قياسا على مامر ( قوله لاتثبت بها محرمية ) أى 
فتنقض وضوءه ويحرم نظرها والحلوة بها وغير ذلك » والضمير فى بها راجع للشبهة ( قوله فى نكاح بلا ولى ) 
أى وكذا بلا ولى” وشبود ( قوله ولا أثر لوطء ختثى ) أى فلا يعرتب على وطئه حرمة لأصله على الموطوءة ( قوله 
لا المزنى بها ) وينبغى أن مثل ذلك مالو خرج منيه على وجه غير حترم ثم استدخاته زوجته » كنا لووطها فىالدبر 
ثم سال المنى ” وأخذته فى خرقة واستدخلته وحبلت من ذلك( قوله بحلاف من مجنون ) قال حج : أو مكره . قال 
سم عليه مائصه : عبارة شرح الإرشاد : نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشببة فيعطى حكمه اه . وقضيته 
ثبوت النسب من المكره » والذى اعتمده شيخنا.عن الشهاب الرمل خلافه ( قوله لمس الأب جارية ابنه ) أى 
( قوله بسبب مباح ) أى كالزوجية والملك ٠‏ قاله الشباب سم وقد يقال : إن ما سيأتى من استثناء الزركشى 
والتنظير فيه بما يأتى يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر ( قوله فرعه على الوجه الثانى ) قد يقال : 
يناق هذا تعبيره بالاستئناء ( قوله على الوجه الثاني ) صوابه على القول الثاني 


كلا! _- 

ولا فالذنى دل عليه كلامهم أنه لابحرم سوى وطثه ( ولو اختلطت محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو 
محرمة بسبب آخر كلعان أو تمجس وتكلف بعضهم ضبط عبارة المصنف بالضم وتشديد الراء ليشمل جميع ذلك 
( بنسوة قرية كبيرة ) بأن كن غير محصورات'( نكح ) إن أراد ( منبن ) ولو قدر بسهولة على متيقنة الحل” خلافا 
للسبكى رخصة منه تعالى » وحكمة ذلك أنه لولم يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح » فإنه وإن سافر لبلد 
لا يأمن مسافرتها إليه وينكح إلى أن يبتى محصور كا رجحه الرويانى ولا يخالفه ترجيحهم ف الأوانى الأخذ إلى أن 
يي واحد » إذ النكاح يحتاط له فوق غيره » وما فزق به من ذلك يكى فيه الظن فيباح المظنون مع ع القدرة على 
لمتيقن بخلافه هنا مردود بما تقرر من حل المشكوك فبها مع وجود متيقنة الحل” » وسيأق حل" عمبرته بالتحليل 
وانقضاء عدسها وإن ظن كذبها ( لاهمحصورات) فلا ينكح منبن » ولو فعل لم يصح احتياطا للأبضاع مع عدم 
المشقة فى اجتنابهن بخلاف الأول . ولا مدخل للاجتهاد هنا نعم لو تيقن صفة بمحرمه كسواد نكح:غير ذات 
السواد مطلقا كما هو ظاهر واجتنبها إن اتحصرن . ثم ماعسر عده بمجرد النظر كألف غير محصور وما سهل 
كثاثئة كنا صرحوا نه فى باب ا ا أوساط تلحق بأحدهما بالظن » وما 
شك فيه يستثى فيه القلب . قاله الغزالى » والذى رجحه الأذر عى التحربم عند الشلك لأن من الشروط العلم بحلها 
واعترض بما لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتا فإنه يصجء ومر مافيه 
فى. فصل الصيغة » ولو.اختلطت زوجته بأجنبيات امتنع وطء واحدة منبن مطلقا لأن الوطء إتما يباح بالعقد دون 
الاجتهاد ( ولو طرأ موئبد تحريم ) بفتح الباء فهو من إضافة الصفة للموصوف ويكسرها ( على نكاح 


بشهوة ( قوله لايحرم عليه سوى وطثه ) أى المرأة على أنى الواطى* أو ابنه سوى الخ ( قوله ولو اختلطت محرم ) 
ومثله عكسه وهو مالو اختلط محرمها برجال قرية فيأتى فيه ماذكر » ثم رأيته فى حاشية شيخنا الزيادى وكأنه 
تركه لتلازمهما ( قوله مردود) أى خلافا للسبكى » ويجوز أن من فرق بين كلامه على مقابلة السبكى ( قوله 
وسبأتى ) تقوية للرد” ( قوله وإن ظن كذبها ) عبارته فها يأنى ولم يقع صدقها فى قلبه اه . ولا يلزم منه ظن كذبها 
لحواز أن يكون الحاصل بمجرد الشلك » وأما قوله فها يأنى وإن كذبها زوج عينته فعناه أن تزع أنها تحللت بزمن 
فكذبها » وخرج بظن كذبها مالو صرح به » ولم يقل بعد ذلك تبينت الأمر فعلمت صدقها كما سيأق فى قول 
الشازح آخر الفصل ولوكذبها ثم رجع قبل ( قوله ولو فعل لم يصح ) أى ومع ذلك لايحد” للشببة ( قوله مطلقا ) 
أى انحصروا أولا ( قوله واجتابها ) أى ذات السواد:( قوله ومر مافيه ) أى وهو أن هذا يرجع للشك فى ولاية 
العاقد فى كل من أمة مورثه وزوجة المفقود وما هنا يرجع للشك فى ذات المرأة هل تحل أولا . وحاصل مامرٌ أن 
العبرة فى المعقود عليه بتيقن. الحل” فلا يكى وجوده فى نفس الآمر وف غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما 
فى نفس الأمر وبالنسبة الحواز الإقدام بظن استيفاء الشروط.( قوله واحدة منبن مطلقا ) أى محصورات أم لا 
( قوله وبكسرها ) أى فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مرابد التحريم 


( قوله كماثة ) الذى فى عبارة الغزالى كعشرين: ولما نقلها العلامة حج قال عقب قوله كعشرين بل 'كاثة كنا 
صرحوا به الخ ؛ فأشار إلى أنه ليس من كلام الغزالى بخلاف ماف الشارح 


0 
قطعه كوطء زوجة أبيه ) بالياء أو النون فى ضبطهما بخطه ( بشبهة ) وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة فينفسخ 
التكاح إلحاقا للدوام بالأبتداء لأنه معنى يوجب تحربما موتبداء فإذا طرأ قطع كالرضاع » وبهذا يتضح أنه لافرق 
بين كون الموطواءة حرما للواطئ؛ كبنت أخيه وغيرها خلافا لمن قيد بالثائية » وخرج بنكاح مالوءطرأ على ملك 
البعين كوطء الأصل أمة فرعه فإنها وإنحرمت به علىالفرع أبدا لاينقطع به ملكه حيث لا إحبال ولا شىء عليه 
بمجرد تحر بمها لبقاء المالية » ورد الحل هنا غير متقوّم » ولو عقد أب على امرأة وابنه على ابنها وزفت كل لغير 
زوجها ووطتها غلطا انفسخ النكاحان ولزم كلا لموطوءته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف 
المسمى وفها يلزم الثانى منهما وجوه أوجهها كا أفاده الشيخ يجب لصغيرة لاتعقل ومكروهة ونائمة لآن الانفساخ 
حينئذ غير منسوب إليبا فكان "كا لو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحها وللصغيرة نصف المسمى 
علىالز وج ويرجع على السابق بنصف مهر المثللابمهر المثل ولا بما غرم ولا يحب لعاقلة مطاوعة ف الوط ءولو غلطا 
وإن وطنا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى » ويرجع كل على الآخر فى أحد وجهين يظهر "كا أفادهالوالد 
رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ماكان يرجع به لو انفرد ويبدر نصفه » ولو أشكل الخال ولم يعلم سبق ولا.معية 


(قوله كوطء زوجة أبيه الخ)يستثئى نا قال بعضهم الحنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحمال زيلدة 
الذكر الذى وطى* به فلا يقطع النكاح بالشكوقد يشكل تصورابن الحنثى لأندإن اتنضحت ذكورته تعين أنوطأه 
يقطع التكاح كغيرهو إن لميتضح فالمشكل لايصح نكاحه حتى يتصورله ولدءوهذا قالوا مادام مشكلا استحال 
كونه أبا أو جد أوأما أوزوجا أو زوجة اه.ويجوزأن يصورممسئاة ذكرها ف العباب فىباب الحدث وعبارته 
مع شرحه للشارح :وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد . قال ابن يونس نقلا عن 
جده : وقال إنه فى غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا تحكم بذكورتهلآن الحس يكذبه اه.بى أنه لم خص 
هذا البعض الاستثناء بزوجة الابن؛ وهلا ذكره فىزوجة الأب أيضاءم انظرما المانع من أن يصورأيضا با 
إذا استدخلت امرأةذكره وهونائم لظها أندزوجها وأتتمنه بولد اه سم على حج . أقول :إنمالم يذكره ىزوجة 
الأب لأن الأب واضح » وكون الابن خنثى لايقتضى وطؤه انفساخ نكاح زوجة الأب لحواز كون الولد أنثى » 
لكن هذا فى الحقيقة لايدفع السوؤال لأن محصله أن يقال هلا ذكر وطء الحنثى لزوجة أبيه فلا ينفسخ النكاح 
ويكون ذلك مستثنى من انفساخ التكاح بوطء زوجة الأب ( قوله وكوطء الزوج أم أو بنت زوجتة ) أى فيحرمان 
الأولى مطلقا وف الثانية إن دخل بالأم ( قوله ولا ثبىء عليه ) أى الأب للأبن فى مقابلة التحريم . أما المهر فيازمه 
فى مقابلة الوطء ( قوله ولرّم كلا لموطوءته ) أى مطلقا سواء كانت صغيرة أو مكرهة أو نائمة أو غافلة ( قوله 
وعلى السابق منهما ) زيادة على مهر المثل الذى وجب عليه لمن وطثها ( قوله بالوطء لزوجته ) أى صغيرة كانت 
أو كبيرة نائمة أو مكرهة ( قوله وفيا يلزم الثانى منبما ) أى لزوجته ( قوله يجب لصغيرة ) أى نصف المسمى ( قوله 
ينفسخ نكاحها ) أى الكبيرة ( قوله ويرجع ) أى الثانى وقوله لابمهر المثل أى كاملا » وقوله ولا بما غرم : أى 
من المسمى ( قوله ولا يحب ) أى النصف » وقوله لعاقلة : أى ويجب لزوجها على الأول نصف مهر المثل 
لتفويته البضع عليه ( قوله مطاوعة ) أى لغير زوجها ( قوله ما كان يرجع به لو انفرد ) أى وهو ريع مهر المثل 


( قوله وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى ) أى لأنه الذى تسيب ف فراقها حيث صيرها بوطئه 
لزوجة الآخخر أم موطوعءته أو ينها . 


-98 - 
وجب للموطوءة مهر المثل وانفسخ النكاحان ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة ك, نصف المسمى ولا 
يسقط بالشك كا قاله ابن الصباغ. » ولو نكح امرأة وبنها جاهلا مرتبا بالثانى باطل , فإن وطى * الثانية فقط عالما 
بالتحربم فنكاح الأولى بحاله » أو جادلا به بطل نكاح الأولى ولزمه لا نصف المسمى وبحرم عليه أبدا والموطوءة 
مهر المثل » وحرمت عليه أبدا إن كانت هى الأم » وإن كانت البنت لم تحرم أبد؛ إلا إن كان قد وطى' الأم 
( ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمنبا أو خالنها من رضاع أو نسب ) ولو بواسطة لأبوين أو أب أو أم ابتداء 
ودواما للآية فى الأختين وللخبر الصحيح ف الباق » وحككة ذلك كما فيه أنه يودى إلى قطيدة الرحم وإن رضيت 
بذلك فإن الطبع يتغير وضابط من يحرم اللجمع بينهما كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو قدرت إحداهما ذكرا 
حرم تناكحهما » فخرج بالقرابة والرضاع المصاهرة » فيحل الجمع بين امرأة وأم وبنت زوجها أو زوجة ولدها 
إذ لارحم هنا يحْشى قطعه » و الماك فيحل الجمع بين امرأة وأمها بأن يتزوجها بشرطه الآتى ثم يتزوج سيدتها أو 
يكون قنا وإن حرمت كل بتقديرَ ذكورة الأخرى إذ العبد لاينكح سيدته والسيد لاينكح أمته » ويحل الجمع أيضا 
بين بنت الرجل وربيبته » وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة » وبين أخت الرجل من أمه وأخته لآبيه إذ لاتحرم 
المناكحة بينبما بتقدير ذكورة إحداهما ( فإن جمع ) بين أختين ( بعقد ) واحد ( بطل ) التكاحان إذ لامرجح ( أو ) 
بعقدين ويأتى هنا مامر فى نكاح اثنتين فإن وقعا معا أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم ترج معرفتها أو جهل السبق 
والمعية بطلا أو وقعا ( مرتبا) وعر فت السابقة ولم ننس ( فالثانى ) هو الباطل إن صح الأول لحصول الجمع به . 
فإن نسيت ورجيت معرقها وجب التوقف إلى تبين الحال » والأقرب عدم الاحتياج فى ذلك لفسخ الحاكم + 
وأنه لو أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الأخرى بائنا لاحمال كونها الزوجة فتحلالأخرى يقينا بدون 


( قوله وجب للموطوءة ) أى لكل منالموطوءتين ‏ قوله مهر المثل ) أى على الواطى* ( قوله ولزوجة كل نصف 
المسمى) أى علىزوجها (قوله فتكاح الأولى بحاله) أى لأنه زان( قوله ويحرم جمع المرأة وأخنها ) قال شيخنا 
الريادى : سئل شيخنا الرملى عن جمع الأختين ى الحنة » فأجاب بأنه لامانع لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما 
لأن العلة التباغض وقطيعة الرحم وهذا المعنى منتف فى الحنة اه . وببامشه نقلا عن بعض الحوامش الصحاح 
مانصه : بل صرح القرطى بأنه يحوز نكاح سائر المحارم فى الحنة إلا الأم والبنت ( قوله وحكمة ذلك كما فيه ) 
أى ما فى الحبر من قوله صل الله عليه وسلم « فإنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم » اه أسنوئ ( قوله والملك) أى 
وخرج الملك ( قوله ثم يتزوّج سيدتها ) أى أو يتزوّج السيدة أولا ثم يعرض لها مرض يبمنع حصول العفة بها ( قوله 
وربيبته) أىبنت زوجته منغيره ( قوله فالثانىهو الباطل) فرع : وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولى أو بلا شهود » 
لكن حكم بصحته حاك, يراه حكما مقارنا للعقد الثانى + فينبغى أن الصحيح هو العقد الأول لسبق وجوده » 
وباهكم تثبت صعته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ٠‏ ولو وقع حكان متقارنان أحدهما بصحته والآخر 
بفساده فينبغى تقديم الحكم بصحته » وقوله ورجيت معرفتها مفهومه أنه لولم ترج معرفما لايتوقف بل يبطلان 
فليراجع اه سم على حج . وقد راجعت ما مر من قول المْن وشرحه وكذا يبطلان لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين 
وأيس من تعبينه على المذهب فوجدته كذلك ‏ وهو أن محل البطلان إذالم برخ معرفة السابق وإلا وجب موقف 
( قوله إن صح الأول ) أى وإن وقع بلا وى أو بلا شبود وحكم بصحته حا" ؛ وعبارة سم : فرع : إلى آخر 
ماذكرناه ( قوله والأقرب عدم الاحتياج ) أى كون الأقرب عدم الخ هذا الأقرب إنما يحتاج إليه فيا إذا لم يعلم 
عين السابقة بأن علم السبق ولم تتعين السابقة » أما إذا علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب 
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مشقة عليه فى ذلك بوجه » أما إذا فسد الأوّل فالثانى هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردى كما 
تعقبه الرويانى لأن غاية الأمر أنه هازل بهذا العقد وهزل النكاح جد واعام أنه يأنى ماذكر فى جمع أكر من أربع 
وفيا إذا نكنح عشرة فى أربعة عقود أربعا وثلاثا وثنتين وواحدة وجهل السابق فوطى'ومات فيوؤخذ من التركة 
مسمى أربع لاحّال أن فى نكاحه أربعا يحب مهرهن ولو لم يدخخل بهن ومهر مثل من دخل بهن لاحمال أنهن 
من الزائدات على تلك الأربع + وما أخذ للمدخول بهن يدفع لحن وللأربع يوقف بينين وبين الورثة إلى البيان أو 
الصلح ولذلك تفريع طويل فى الروضة وغيرها فراجعه ( ومن حرم جمعهما بنكاح ) كأختين ( حرم ) جمعهما 
رف الوطء بملك ) لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر ( لاملكهما ) إجماعا لآن 
للك قد يقصد به غير الوطء ولهذا جاز له ملك نحو أخته ( فإن وطى* ) فى فرج واضح أو دبر ولو مكرها أو 
جاهلا ( واحدة ) غير محرّمة عليه بنحو رضاع وإن ظنها تمل له » وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ليس كالوط ء 
وهو ظاهر ( حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى ) لثلا يحصل اللجمع الممبى عنه » ولا يوّثر وطوها وإن حبلت فها 
يظهر نحربم الأولى إذ الحرام لاحر م المحلال . ثم التحربم يحصل بمزيل الملك ( كبيع ) ولو لبعضها إن لزم أو شرط 


إلى الفسخ فليراجع اه سم على حج . نعي لها طلب الفسخ من القاضى وينفذ للضرورة ويزول به التوقف ( قوله 
خلافا للماوردى ) أى قوله أم لااخلافا للماوردى ( قوله وجهل السابق فوطى" ) أى ولو أكثر من أربع ( قوله 
وما أخذ للمدخول بهن يدفع لهن ) وى نسخة : وما أخذ للمدخول ببن يقابل بين مسمى الثلاث ومهر مثل 
الثنتين وعكسه ونأخحذ الأكثر من اللخميع و نعطى كل واحدة الآقل من مسماها ومهر مثلها ويوقف الباق . وهده 
هى الأقرب لأن كل واحدة لم تتحةّق ما وجب ا : بل إن كان نكاحها سميحا لكوتها من السابقات استحقت 
المسمن :: أو فاسدا فهر المثل للشببة فعلمنا استحقاقها للأقل من المسمى ومهر المثل وشككنا فى الزائد فدفع لها 
ماتحقق استحقاقها له ووقف الزائد ؛ وإنها كانت هذه أولى لأنه يازم على النسخة الى فى الأصل أن المدخول :بها 
بتقدير كونها زوجة إذا دفع لها مهر المثل وكان زائدا على المسمى أخذها مالا تستحقه » وقوله فى هذه النسخة : 
ونعطى كل واحدة : أى ممن دخل بها ( قوله ولا يوؤثر وطوها ) أى الثانية بأن تعد ى ووطئهاظاهره وإن ظنها 
الأولى وهو ظاهر . وقد يشمله قول الشارح قبل وإن ظها نحل له ( قوله تحريم الأولى ) أى بل هى باقية على 
حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحربمها . وقال الأسنوى ف المّهيد ما نصه : مسئلة : يحوز عندنا تحر يم واد لابعينه » 
ثم قال : فن فروع المسثلة ما إذا كان له أمتان وهما أختان فوطى* إحداهما فإنه يحرم عليه وطى" الأخرى حبى 


( قوله فيئخذ من التركة مسمى أربع ) قد يقال إذا كانت مسمياممن مختلفة فأئ مسمى يراعى ؟ وى الروضة 
مخالفة لما ذكر هنا من وجوه تعرف بمراجعتها ( قوله لاحّال أن يكون فى نكاحه أربع ) هذا أصوب من قول 
التحفة لأن فى نكاحه أربعا بيقين . إذ لايكون فى نكاحه أربع بيقين إلا إن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث 
ثم الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك : حلاف ما إذا سبق نكاح اثنتين مثلا فإنه لايصح بعده إلا نكاح الواحدة على 
أئ تقدير » إذ الصورة أنه لم يقع إلا أربعة عقود » ومى وقع نكاح من نحل ومن لاحل فى عد واحد بطل 
احميع كا هو معلوم ( قوله لاحمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع ) يوئخذ منه أن صورة المسثلة أن الموطوآت 
زائدات على الأربع فيخرج بذك ما إذا وطى* منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بينمهر المثل والمسمى 
لبعضهن » وانظر ماحكم ما إذا وطى* فوق الزائدات على الأربع . 
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الخيار فيه المشترى وحده وهبة ولو لبعضها مع قبضه بإذنه أو بمزيل الحل” المذكور فى قوله ( أو نكاح أو كتابة ) 
صحيحة لارتفاع الحل” » فإن عاد حل" الأولى بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية تخير فى وطء أينهما شاء بعد 
استبراء للعائدة إن أرادها أو بعد وطثها لم يطأ العائدة حبى يحرم الأخرى » وعا, ما مر أنه لو ملك أما وابنتها حومت 
إحداهما موئيدا بوطء الأخرى ( لاحيض وإحرام ) ونحو رداة وعدة لأنها أسباب عارضة قرنبة الزوال ( وكذا 
رهن ) مقبوض ( فى الأصح ) لبقاء الحل” لو أذن له المرتهن . والثانى يكنى الرهن كالتزويج.( ولو ملكها ثم 
ثم نكح أختها ) الخرّة ( ( أو عكس ) أى نكح امرأة ثم ملك نحو أختها أو تقارن الملك والتكاح ( حلت المنكوحة 
دونها ) لأن فراش النكاح أقوى للحوق الولد فيه بالإمكان ولا يجامعه الحل” للغير » بخلاف فراش الملاك فيهما 
( وللعبد ) ولو مبعضا ( امرأتان ) لإجماع الصحابة عليه ولأنه على النصف من الححر' ( وللحرٌ أربع فقط ) حبر 
« أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم على أكثر من أربع أمسك أربعا وفارق سائرهن » وكأن حكة هذا العقد 
موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بن" » وقد تتعين الواحدة كا مر فى 
نكاح السفيه وامجنون وكانت شريعة موسى نحل" النساء بلا حصر مراعاة لمهسلحة الرجال » وشريعة عيسى تمنع 
غير الواحدة مراعاة لمصلحة النساء فراعت شر يعتنا مصلحة النوعين( فإن نكح) الحر( خمسا ) أو أكثر ( معا بطلن) 
أنى نكاحهن لانتفاء المرجح » ومن ثم لوكان فين من يحرم جمعه بطل فيه فقط وصح فى الباقيات إن كن أربعا 
فأقل » أو نحو مجوسية أو ملاعنة أو أمة بطل فيها فقط كذلك ( أو مرتبا فالحامسة ) هى الى يبطل فيها ويأتىهنا 
ما مر فى جمع نحو الأختين من بقية الأقسام » وكلام الماوردى ومقابله : ويأق نظير ذلك فى.جمع العبد ثلاما فأكثر 
( وحل الأخخت ) ونحوها ( والحامسة ) للحرّ والثالثة لغيره ( فى عدة بائن ) لآنها أجندية منه ( لا رجعية ) ومتخلفة 
عن الإسلام ومرتدة بعد وطء وقبل انقضاء العدة لأنها فى حكم الزوجات ( وإذا طلق ) قبل الوطء أو بعده ( لحر 
ثلاثا والعبد ) ولو مبعضا ( طلقتين ) فى نكاح أو أنكحة قبل الدخول أو بعده وكان قنا عند الثانية وإلاكأن 
علقت بعتقه ثبتت له الثالثة (لم نحل له ) تلك المطلقة ( حبى تنكح ) زوجا غيره وإن “كان صبيا حرا عاقلا 
أو عبدا بالغا » عاقلا أو كان مجنونا بالنون أو خصيا أو ذميا فى ذمية » لكن ‏ إن وطى' فى نكاح لو.ترافعوا إلينا 
أقررناهم عليه » وكالذنى نحو المهوسى كما فى الروضة » وما نوزع فيه من أن الكتانى لايحل له نحو عجوسية » 
ومقتضاه أن نحو الجوسى لاحل له كتابية رد بأنكلام الروضة صريح فى حل ذلك فقابله لايرد عليه ( وتغيب ) 


حرم الأولى عليه بتزويج أوكتابة ونحو ذلك » فإن أقدم ووطتها قبل ذلك فإنه يتخير ى وطء من شاء منهما ونحرم 
عليه الأخرى » نص عليه فى البويطى ٠‏ وكأن سببه أن الوطء قد وقع وقد استويا الآن فى سبب التحريم فأشبه 
استواءهما قبل الوطء ولا سبيل إلى تحربمها على التأبيد فجعلنا تحر يم إحداهما بعينها منوطا باختياره اه . وعليه فلعل 
النص مول ( قوله وهبة ) أئ ولو لفرعه ولا يضر تمكنه من الرجوع فى هينما ( قوله أو بعد وطثها ) أى الثانية 
( قوله حلتالمنكوحة دونها ) أى مادام التكاح باقياء فإن طلق المنكوحةحلت الأخرى ( قوله من بقية الأقسام ) 
أى المشار إليها فها مر بقوله : فإن نسيت ورجيت معرفنها وجب التوقف الخ ( قوله وكلام الماوردى ) أى هن 
أنه إذا فسد الأول فالثانى هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردى ( قوله فى نكاح أو أنكحة ) المراد 
منها بالنسبة للرقيق اثنان ( قوله وإن كان ) غاية أى وإنكان المطلق » وقوله وصبيا : أى بأن طلق عنه وليه أو 
طلق هو وحكم بصحة ذلك حاكم يراه فيهما وإلا فالصبى عندنا لايصح طلاقه ( قوله أقررناهم عليه ) أى بأنلم 


( قوله قبل الدخول أو بعنذه ) مكرر ( قوله عاقلا ) أى لآن الصبى المجنون لايصح تزويجه كنا مر » وقوله بالغا : 
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بفتح أوله ليشمل مالو نزلت عليه أى وات قصدهما » واحرز بذلك عما لو ضم وبنى للفاعل فإنه إنكان فوقية 
أوهم اشتراط فعلها أو نحتية أوهم اشتراط فعله ( بقبلها حشفته) ولو مع نوم ولو منهما مع زوال بكارتها ولو غوراء 
على المعتمد وإن لف على الشفة خرقة خشنة ولم ينزل أو قارتها نحو صوم أو حيض أو عداة شببة عرضت بعد 
نكاحه ( أو قدرها ) من فاقدها فالعبرة بقدر حشفته الى كانت دون حشفة غيره ويطلقها وتنقضى عدما لقوله 
تعالى - حتى تنككح زوجا غيره - أى ويطوها للخبر المتفق عليه و حى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ؛ وهى عند 
الشافعى وجمهور الفقهاء الجماع الحبر أحمد والنسانى أنه صلى الله عليه وسلم فسرها به » سمى بذلك تشإيها بالعسل 
بجامع اللذة : أى باعتبار المظنة » واكتى بالحشفة لإناطة أكثر الأحكام بها لأنها الآلة الحساسة وليس الالتذاذ 
إلا بها : وقيس بالحر غيره وشرع تنفيرا عن الثلاث » ونخرج بتنكح وطهء السيد بملك العين » بل لو اشعراها 
المطلق لم تحل له وبقبلها وطء الدبر وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السلم وكإدخال المى ( بشرط الانتشار ) 
بالفعل وإن قل أو أعين بنحو أصبع » وقول السبكى : لم يشترطه بإلفعل أحد بل الشرط سلامته من نحو عنة مردود 
بأنه المصحح مذهبا ودليلا » وليس لنا وطء يتوقف تأثيره علي الانتشار سوى هذا ( وصعة النكاح ) فلا يؤثر 
فاسد وإن وقع وطء فيه لأن النكاح فى الآية لايتناوله » ومن ثم لو حلف لايتكح لم يحنث به وإن لحق بالوطء 
منه النسب ووجبت العدّة لأن المدار فبهما على مجرد الشبهة وإن لم يوجد نكاح أصلا وعدم اختلاله فلا يكى وطء 
مع رداة أحدههما أو فطلاق رجعى بأن استدخلت ماءه وإن راجع أو أسلم المرتد( وكونه ممن يمكن خماعه ) 
أى يتشوف إليه منه عادة لما يأنى فى غير المراهق ( لا طفلا ) وإن اننشر ذكره كما يصرح .به الممن وغيره لانتفاء 
اهليته لذوق العسيلة » 


يكن فيه مفسد مقارن للترافع ( قوله أو قدرها ) أى وتعترف بذلك » وعليه فلو عقد لها على آخخر ثم طلقها ونم 
تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت فىتز ويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثانى فالظاهر تصديقها سواء كان 
قبل عقد زوجها الأول أو بعده » ولا يشكل عليه ما يأ عن القمولى من التفرقة بين كون الإنكار قبل العقد أو 
بعده لأنه مفروض فيمن أخبرت أولا بالتحليل ثم أنكرته » وما هنا فيا لولم يسبق إقرار وإذنها فى التزويج من 
الأول جاز أنها بنته على ظنها أن العقد بمجرده يبيح حلها للأول وإنكانت ممن لايخى عليبا ذلك لأنه بفرض علمها 
يحتمل نسيانها ( قوله فمرها به) أى وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها ( قوله وصحة النكاح) 
منه يعلم أن الطفل لايحصمل التحليل به إلا إذا كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وى تزويجه مصلحة للطفل 
وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين » فبى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد التكاح » 
ومنه يعلم أن مايقع فى زمننا من تعاطى ذلك والاكتفاء به غير صحيح » لأن الغالب أو المحقق أن الذين يزوجون 
أولادهم لإرادة ذلك ما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات » وأن ترويجهم لأولادهم لذلك 
الغرضن لامصلحة في هالطفل بل هومفسدة أى مفسدة : وكثيرا مايقع فيه أن المزوج للمرأة من غيرأوليائها بأن توكل 
رجلا أجنبياى عقد نكاحها(قوله لايتناوله) أىالفاسد (قوله وعدم اختلاله) أى النكاح ( قوله بأن استدخلتماءه ) 
أى ماء الثانى » وهو تصوير لكون الزوج الثانى طلق رجعيا قبل الوطء ثم وطى' بعده أو أرتد ثم وطئ بعدها مع 
أن الرد ة قبل الدخول تنجز الفرقة ( قوله منه عادة) أى من ذوات الطباع السليمة (قوله لانتفاء أهليته لذوق العسيلة ) 


أى لأن غير ه لابصح تزؤيجه كا مر أيضا 
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وفيده البندنيجى مابين سبع سنين ٠‏ واقتضى كلام غيره أن المراد به غير المراهق : وهو من لم يقارب 
البلوغ . وإنمالم يضبط بالقييز لآنه غير .منظور إليه هنا لآن النجنون يحلل مع عدم تمبيزه فأنيط بمن من شأنه 
أن يتأهل للوطء وهو المراهق دون غيره » وإنما تحللت طفلة لايمكنجماعها مجماع من يمكن جماعدلا نالتنفير 
الذى شرع التحليل من أجله حاصل ٠‏ بخلاف عكسه فاندفع قياسه عليه ( على المذهب فيهن ) أى الاننشار 
وما بعده » وى وجه قطع الحمهور بخلافه أنه يحصل التتحليل بلا اننشار لشلل أو غيره لحصول صورة الوطء 
وأحكامه » وى قول أنكره بعضهم : يكنى الوطء فى النكاح الفاسد لأن اسم النكاح يتناوله » وى وجه نقل 
الإمام اتفاق الأصعاب على خلافه أن الطفل الذى لايتأتى منه الجماع يحلل ( ولو نكح ) مريد التحليل ( بشرط ) 
وليها ومولفقته هو أو عكسه فى صلب العقد ( أنه إذا وطى* طلق أو ) أنه إذا وطى* ( بانت ) منه ( أو ) أنه إذا 
وطى" ( فلا نكاح ) بينهما ونحو ذلك ( بطل') النكماح لمنافاة الشرط فيهن لمنتضى العقد . وعلى ذلك حمل خبر 
؛ لعن الله امحلل وامحلل له » وعليه يحمل أيضا ما وقع فى الآنوار أنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل ( وف 
التطليق قول ) إنه لايضر شرطه كا لو نكحها بشرط أن لايتزو ج عايها » ورد بأن هذا شرط شىء خارج عن 
النكاح لايناى ذاته الموضوع هولا ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق » وخرج بشرط ذلك إضهاره فلا يوثر 
وإن تواطا قبل العقد عليه » نعم يكره إذ كل مالو صرح به أبطل يكون إضياره مكروها نص عليه » ويكره 
تزوج من ادعت تحليلها لزمن إمكانه ولم يقع صدقها فى قلبه وإن كذبها زوج عينته فى النكاح أو الوطء وإن 
صد قناه فى نفيه حتى لايلزمه شىء إلا أن يكذبها فى أصل النكاح الولى والزوج والشهود خلافا للزركثشى 
والبلفيى وإن نقله عن الزاز وغيره . نعم فى البذيب لوكذبها الزوج والشبود حلت . ولا يرد ذلك على مامر لأنه 
إنما منع عند تكذيب الثلاثة دون اثنين منهم ٠‏ ومر أنه يقبل إقرارها بالتكاح لمن صد قها وإن كذبها الولى 
والشمود » وكذا لو أنكر الطلاق مالم يعلم الأول كذبه وإنما قبل قوها فى التحليل مع ظن الزوج كذبها لما مر 


وقد يواخذ منه ماذكرته فى شرح الإزشاد أن من اشتبى طبعا حلل كا ينقّض الوضوء :سه ومن لا فلا . وأما 
ما اقتضاه كلام غير البندنيبجى من أن المراد به غير المراهق » وهو منلم يقارب 'لبلوغ فبعيد من عبارة المأن 
وغيرداهحج (قوله وقيده) أى من يمكن جماعه ( قوله دون غيره) أى ولو استثنى فها يظهر من عبارته » ولعله 
غير مراد لما تقدم عن حج ( قوله يمجماع من يمكن جماعه ) أى بأن كلن ذكره صغيرا جدا ( قوله ورد بأن هذا ) 
أى قوله بشرط أن لايتزوج ( قوله إذ كل ما لو صرح به أبطل الخ ) ولو نكحها على أن لايطأها إلا مرّة » فإن 
شرطته الزوجة بطل النكاح » وإن شرطه الزوج فلا اتهى . قال الزركشى : ولو تزوجها على أن يحلها للأول 
ففى الاستذكار للدارى .فيه وجهان » وجزم الماوردى بالصحة لأنهلم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد شرح 
الروض اننهى سم على حج ( قوله وإن كذبها ) غاية ( قوله نقله عن الزاز ) اسمه أبو الفرج ( قوله ولا يرد ذلك 
على مامر ) أى فى قوله إلا أن يكذب فى أصل النكاح الولى" والزوج ( قوله وكذا لو أنكر الطلاق ) أى انحلل . 
وعبارة حج : ولو أنكز الطلاق صداق » وقوله وكذا لو أنكر الطلاق عطف على قوله إلا أن يكذب فى أصل 
التكاح ( قوله مع ظن" الزوج ) أى الأول 


( قولة أنه يحرم على امحل استدعاء التحليل ) الذى فى الأنوار على المحلل له بزيادة له بعد امحلل الذى هو مفتوح 
اللام ( قوله وكذا لو أنكر الطلاق ) معطوف على قوله إلا أن يكذبف أصل النكاح الولى والزوج والشهود 
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أن العبرة فى العقود بقول أوبابها ٠‏ وأنه لاعبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعى » ولوكذبها ثم رجع قبل كما 
أفى به القفال » ومر أنها مى أقرت للحاكم بروج معين لم يقبلها فى فراقه إلا ببيئة . وف الخواهر لو أخبرث 
بالتحليل ثم رجعت » فإن كان قبل الدخول : يعنى قبل العقد لم نحل أو بعده لم يرتفع » ولو اعترف الثانى 
بالإصابة وأنكرتها لم تحل أيضا . وى الحاوى لو غاب بز وجته ثم رجع وزعم مونما حل لأخنها أن تتزوج به + 
بخلاف مالو غابت زوجته وأخنها فرجعت وزعمت موتهالم تحل له » ولعل الفرق أنه عاقد فصد ق بحلاف الأخت 


(فصل )فى نكاح من فيها رق وتوابعه 
( لاينكح من يملكها ) ولو مستولدة ومكاتبة ( أو ) يملك ( بعضها ) لتناقض أحكام الملك والتكاح » إذ 
الملك لايقتضى نحو قسم وطلاق والزوجية تقتضبهما؛ وعند التناقض يكبت الأقوى ويسقط الأضعف » وملك 
اليين أقوى لعدم ملكه بالنكاح شيا بل أن ينتفع بشىء خاص : نع فراش النكاح أقوى من فراش ملك العين ٠‏ 
على أن الرجبح هناك بين عينين وهنا بين وصى عين فظهر الفرق » ومملوكة مكاتبه كملوكته لأنه عبد مابى 
عليه دره, » وكذا مملوكة فرعه والأمة الموقوفة عليه أو المؤصى له بمنافعها كلملوكته ( ولو ملك ) هو أو مكاتبه 
لافرعه لأن تعلق السيد بمال مكاتبه أقوى منه بمال فرعه ( زوجته أو بعضها ) ملكا تاما ( بطل نكاحه ) لما مر أنه 


( قوله ولوكذبها ) أى ف التحليل ( قولهلم يقبلها) أىدعواها » وقوله فإن كان قبل الدخول : أى دخول الثاى 
بالمعنى الذى فسر به الشارح ( قوله أو بعده لم يرتفع ) أى العقد (قوله وأنكرتما ) أى أو أنكرتها من أصلها بأنلم 
يسبق منها اعتراف بالتحليل ( قوله وزعم موتها ) أى ادعى . 
( فصل ) فى نكاح من فيها رق 

( قوله وتوابعه ) أى كطروّ اليسار وقوله لايتكح من يملكها : أنى ولو مبعضا ( قوله ولو مستولدة ) أى 
فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد ( قوله أقوى من فراش ملك الهين ) أى فلا يناف 
مامر من أنه إذا نكح الحرة حرم عليه وطء أنحتها الأمة لأن النكاح أقوى ( قوله وهنا بين وصى ) أى ملك ونكاح» 
وقوله عين : أى أمة ( قوله وكذا مملوكة فرعه ) الموسر . قال سم فى حاشية حج : قيد مر بالموسر ثم ضرب عليه : 
أى إلى قوله والآمة انّبى . وف كلام الرويانى الحزم بما فى الأصل ( قوله أو الموصى له ) قال حج : وما ذكر 
فى الموصى له بمنفعتها نتعينحمله على ما أوصى له بخدمها أو منفعتها على التأبيد . لأن هذه هى الى يتجه عدم صحة 
تزوّجه بها الحريان قول بأن يملكها . بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضى 
الوارث لأنها ملكه ولاشيبة للموصى له فى ملك رقبتها .وبمك نحمل كلام الشارح عليه بأن يقال : أى بمنافعها كلها 
لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم ( قوله زوجته أو بعضها ) ولو وقفت عليه زوجته أو أوصى له بمنفعها فهل 


(قوله وزعمت ) أى الأخت . 
( فصل ) فى نكاح من فيها رق 
( فوله بين عينين ) أى وهما الزوجة والأمة » والمراد بين أمرين متعلقين بعينين » وقوله وهنا بين وصى عين : 
أى وهى الأمة ووصفاها الملك والتكاح ( قوله الموسر ) نبه الشيخ سم على أن الشارح ضرب عليه اول خحفاء أنه 


لات 
أضعف وإنما لم تنفسخ إجارة عين بشرائها لأنه لامناقضة بين ملك العين والمنفعة. أما لو لم يتم كأن اشتراها بشرط 
الخيار له ثم فسخ فإنه يستمر نكاحه » وكذا فى عكسه الذى تضمنه قوله ( ولا تنكح ) المرأة ( من تملكه أو بعضه ) 
ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضا لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته » 
وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كا مر وخرج بن تملكه عبد أبيها أو ابنها فيحل لحا نكاحه على المعتمد خلافا 
لأنى زرعة وليس كتزوج الأب أمة ابنه لشببة الإعفاف هنا لاثم وعجرد استحقاق النفقة فى مال الأب أوالابن 
لانظرله ومن ثم لو نكح الولد أمة"أبيه جاز كا مر ( ولا الحر ) كله ( أمة غيره ) ويلحق بها على الأوجه كا أففى 
به الوالد رحمه الله تعالى حرة ولدها رقيق بأن أوصت لرجل محمل أمة دائما فأعتقها الوارث "ما مر آخر الوصية 
بالمنافع ( إلا بشروط ) أربعة بل أكثر أحدها ( أن لاتكون نحته حرة ) أو أمة ( تصلح للاستمتاع ) ولوكتابية 
النبى عن نكاح الأمة على الحرة وهو مرسل لكنه اعتضد ولأمنه العنت المشترط بنص الآية وما قيل من عدم 
الاحتياج هذا الشرط للاستغناء عنه بقوله الآتى وأن يخاف زنا مردودلنا نجدكثيرا من نحته صالحة لذلك وهو 
يخاف الزنا فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما على الآخر : وحينئذ فالأولى التعليل بأن وجودها أبلغ من 


ينفسخ نكاحها كما لو ملك مكاتبه زوجته أولا؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خنصوصا والوقف 
لايم إلا بقبوله والوصية لاتملك إلا به ( قوله وكذا ف عكسه ) أى وهل يحل له الوطء أم لا؟ فيه نظر . والأقرب 
الأول فها لوكان الحبار للبائع لبقاء الروجية » أما لوكان الخيار لها أو لما فيمتنع عليه الوطء لأنه فيا إذا كان 
الحيار لها قد ملكته وهو يمتنغ عليه وطء سيدته » وفها إذا كان لما يكون موقوفا فلا يدرى هل الروجية باقية 
بتقدير عدم تمام العقد أو منتفية بتقدير تمامه لها ( قوله تملكه أو بعضه ملكا تاما ) مفهومه على قياس مفهوم التقييد 
به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الحيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون 
نكاحا صميحا فليراجع اه سم على حج . وقضية كلام المصنف الفساد : وعليه فيفرق بين طرو الملك علىالتكاح 
فيشترط تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الحيار للمشترى لكونه دواما » بخلاف طرو النكاح على الملك فيحتاط له 
فيبطل التكاح لوجود الملك فى الحملة وإن كان مزلزلا ( قوله عبد أبيها أو ابنها ) أى لأنه لايلزمه اعفافها اه 
حج ( قوله بأن أوصى لرجل بحمل أمة ) قضيته أنه لو أوصى له بأل ولد تلده مثلا صح تزويجها من الحر بلا 
شرط » ولعله غير مراد وأن المراد أنه أوصى ببعض أولادها صح تزويجها من الحر إذا عتقت وولدت ما أوصى 
به » فلو أوصى بول ولد تلده صح تزوجها من الحر بعد ولادة الأول لا قبله ( قوله فأعتقها ) مفهومه أنه لو 
أعتقها الموصئ كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع . : 

[ فرع ] لو علق سيد الآمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تروّجها من زيد من غير شرط لآن الدرية 
تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها لاتبعد الصحة مر اه سم على حج . بل ينبغى أنه لو علق إعتاقها على صفة 
حينئل يتعين الضرب على مابعده إلى قوله بخلاف المعسر وهو كذلك فى نسخة ( قوله بشرط اللحبار له ) أى أما إذا 
كان للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا ( قوله وكذا فى عكسه الخ ) الإشارة راجعة إلى قول المأن ولوملك زوجته الخ 
( قوله ومن ثم لونكح الولد أمة أبيه كما مر ) لم بمر هذا فى كلامه وهو وقوله كا مرساقط فى نسخة ( قوله فالأولى 
التعليل الخ ) أى بدل فول ولأمنه العنت الخ ( قوله من زيادته عند جمع ) أى وعند جمع آخرين أنه ليس من زيادته » 
وعبارة التحفة وتضعيفه هذا كابلنمهور من زيادة عند جمع » قال آخرون : إن أصله يشير إلى ذلك » وآخرون 
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استطاعة طوها المانع بنص الآية » والنقييد فيبا بالحصنات: : أى الحزائر الموامنات للغالب من أن المسلم إنما برغب 
فى حرة مسلمة وخرج بالحر كله العبد والمبعض فله نكاخ الأمة لأن إرقاق ولده ليس عيبا ( قيل ولا غير صا حة ) 
للاستمتاع لنحو عيب خيار أو هرم لعموم النبى السابق ولآنه يمكنه الاستغناء بوطء ما دون الفرج وتضعيفه هذا 
كالحمهور من زيادته عند جمع ولم يصرح ف الروضة كالرافعى فى الشرحين بشىء واعتمد جمع خلاف ذلك 
والمعتمد ما فى الكتاب ( و ) ثانيها ( أن يعجز عن تحرة ) ولو كتابية بأنلم يفضل عما معه أو مع فرعه الذى يلزمه 
إعفافه مما لا يباع فى الفطرة فها يظهر مابنى بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة عليه وإن قلت :نعم لو وجد 
حرة وأمة لم برض سيدها إلا بأكثر من مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد لم تحل له الأمة كما 
يوخذ من النص لقدرته على أن ينكخ بصداقها حرّة » وقول بعض الشراح : وإن كان أكثر من مهر الحرة محل 
نظر : فإنه مع منافاته لكلامهم يعد مغبونا بالزيادة على مهر مثل الحرّة » ولا يعد" مغبونا فى الأمة لأن المعتبر 
فى مثلها خسة السيد وشرفه » وقد يقتضى شرف السيد أن يكون مهر أمتهبقدر مهور حرائر أخر فالأوجه عدم 
اعتبار ذلك ( تصلح ) للاستمتاع ثم يحتمل أن يكون المراد بصلاحيئها هنا وفيا مر باعتبار ميل طبعه ويحتمل أن 
يرجع فيه إلى العرف » نعم تمثيلهم للمصالحة بمن تحتمل الوطء من غير عيب خيار ولا هرم ولا زنا ولا 
غيبة ولا عداة يرجح الثانى : وبه يعلم إن أريد باحمّال الوطء ولوتوقعا أن المتحيرة صالحة فتمنع الأمة لتوقع 
شفائها . وهو كذلك فيا يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء » بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها » ولا يحل له 
ابتداء نكاحها لؤكانت أمة نظرا للحالة الراهنة وعملا بالاحتياط ٠‏ وبه يفرق بين هذا وعدم نظرهم لها فى خيار 


توجد قبل إمكان اجّاعه بها عادة صم تزوّجه بها لعدم إمكان رق الولد الحاصل منه ( قوله مادون الفرج) أى 
كإيطها ( قوله نعم لو وجد حرّة وأمة الخ ) وفى نسخة » وكان صداق.الأمة. الذى لم يرض سيدها بنكاحها إلا به 
أكثر من مهر الحرة الموجودة ولم ترض:الحرة إلا بما سأله سيد الأمة 2 والأوجه أنه لايحوز له نكاح الأمة فى هذه 
الحالة. لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة قاله الأذرعى اه . وهذه هى الموافقة 
اما جزم به شيخنا الزيادى على أن تلك النسخة لاتخلو من تمخالف فإنه صور المسثلة أوّلا بأن ما سأله السيد أكثر 
من مهر الحرة والتقيبد بذلك هو عين ماذكره عن بعض الشراح فلا وجه للتنظير فيه فليتأمل ( قوله إلا بأكار من 
مهر تلك الحرة ) أى وهو مهر مثل الأمة ( قوله ويحتمل أن'يرجع فيه ) معتمد ( قوله ولا يحل له ابتداء تكاحها ) 


أن الذى فيه خلافه » وألحق أن عبارته محتملة اننبت ( قوله نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها الخ ) كذا ق 
التحفة إلى قوله لقدرته على أن ينكح بصداقها خرة . ثم قال عقبه مانصه : وإن كان أكثر من مهر الحرة » 
كذا قاله شارح ؛.وفيه نظر فإنه مع منافاته لكلامهم إلى آخر ما فى الشارح فكأن الشارح توهم من غير تأمل أن 
قول التحفة كذا قاله شارح الخ راجع إلى الغاية فقط : فعبر عن تلك با ترى مع أن من المعلوم أنه راجع لأصل 
الاستدراك » وأن الغاية المذكورة إنما هى تصريح بم تضمنه قوله فى الاستدراك لم يرض سيدها إلا بأكثر من 
مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد وليست قدرا زائدا كنا توهمه الشارح استرواحا » وق 
نسخة من الشارح ما نصه : نعم لووجد حرة وأمة وكان صداق الأمة الى لم يرض سيدها بنكاحها إلا به أكر 
من مهر الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لايجوز له نكاح الأمة فى هذه الحالة لقدرته على 
أن ينكنح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة . فاله الأذرعى اه . وليس فى هذه النسخة تنظير ( قوله 

وفد يقنضى شرف السبد الخ ) وحينئل فيجب تقبيد الحكم بما إذا كان شريفا بالفعل وإلا فلا وخه له إذا كان دينا 


كات 
التكاح : وأيضا فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه الحمسة الآتية غيرها مع وجود المعنى فيه وزيادة 
( قيل أو لاتصلح ) له كصغيرة ولعدم حصول الصالحة هنا لا ثم جرى فى الروضة فى هذه على ماهنا وأطلق 
الحلافٍ ثم ولم يرجح منه شيئا ( فلو قدر على ) حرة ( غائبة حلت ) له ( أمة إن لحقته مشقة ظاهرة ) وهى كما قال 
الإمام ماينسب متحملها فى طلب الزوجة إلى الإسراف وعجاوزة الحد” ( فى قصدها أو خاف زنا ) بالاعتبار الآتى 
( مدته ) أى مدة قصدها وإلا لم تحل له ولزمه السفر لحا إن أمكن انتقالها معه لبلده كما قاله الزركثى وإلا 
فكالعدم لأن تكليفه التغرّب أعظر مشقة » ولا يلزمه قبول هبة مهر أو أمة للمنة » وإطلاقهم أن غيبة الزوجة أو 
امال يبيح نكاح الأمة صحمبح : ولا يشكل الأول بما تقرر فيمن قدر على من يتزوّجها بالسفر إليها وأنه ينبغى أن 
يتأ مافيها من التفصيل هنا ولا الثانى بذلك التتفصيل ولا بما مر فى قسم الصدقات من الفرق بين المرحلتين ودونهما 
لإمكان الفرق بأن الطمع فى حصول حرة لم يألفها يخفف العنت وبأن الاحتياط هنا أكثر خشية من الوقوع فى الرنا 
وما فى الوسيظ من أن للمفلس نكاح الآمة محمول كا قاله ابن الرفعة على من لم حجر عليه : قال : لآن امحجور 
عليه متهم فى دعواه خوف الزنا لأجل الغرماء » ويوئخذ منه أن محل ذلك بالنسبة للظاهر . أما.فى الباطن فتحل له 
لعجزه ( ولو وجد حرة ) تراضى ( بموؤجل ) ولم يحد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند امحل ( أو بدون مهر المثل ) 
وهو يجده (فالأصح حل" أمة ) واحدة ( فى الأولى ) لأنه قد لاجد وفاء فتصير ذمته مشتغلة والثانى لا للقدرة على 
نكاح حرة : وإنما وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر فى التيمم لآن الغالب فى الماء كونه تافها يقدر على تمنه من 
غير كبير مشقة بخلاف المهر » وأيضا فهو هنا يحتاج مع ذلك كلفا أخرى كنفقة وكسوة والفرض أنه معسر فلم 
ممع عليه بين ذلك كله » ولا يكلف بيع مايبق فى الفطرة كنا علم ما مر » وما اقتضته عبارة الروضة فها محمول 
على مايتاجه للخدمة . نعم بظهر فى نحو مسكن أو خخادم نفيس تمكن من ببعه وتحصيل مسكن أو خادم لائق ومهر 
حرة أنه يلزمه أخذا مما مر هناك ( دون الثانية ) لأن العادة جرت بالمساحة فى المهور فلا منة » بحلاف المساحة به 
كله لأنه لم يعتد مع لزومه له بمهر المثل ؛ ولا نظر كما اقتضاه كلامهم إلى أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطى' للمنة 
أى الأمة المتحيرة ( قوله ولعدم حصول الصالحة هنا لاثم ) هذا وجيه جدا ( قوله ولم يرجح منه شيثا ) أى ومع 
ذلك المعتمد ما فى الكتاب كا تقدم ( قوله فلو حدر على حرّة غائبة ) أى غير متزوّج بها ويريد تزوجها أخعذا مما 
بأ فى قوله وإطلاقهم أن غيبة الزوجة الخ ( قوله ومجاوزة الحد” ) عطف تفسير ( قوله وإطلاقهم الخ ) أى 
ماوقع فى كلامهم من ذلك وإِن لم يتقدم فى كلام المصنف ( قوله ولا يشكل الأول ) هو قوله إن غيبة الروجة 
( قوله أن يتأ مافبها من التفصيل ) تأنى التفصيل ف الأول متجه جدا فلا ينبغى العدول عنه وكذا فى الثانى » 
وإن اتجه الفرق بينه وبين ما فى قسم الصدقات اه سم على حج . وهو وجيه جدا ( قوله ولا الثانى ) هو قوله أو 
المال ( قوله لآن امحجور عليه الخ )قال سم : قد يقال انهامه لايصلح علة لامتناع نكاح الآمة عليه وإنما يصلح 
لامتناع صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لايتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر فى ذمته ( قوله بنظير ذلك ) 
أى المؤجل ( قوله وما اقتضته عبارة الروضة فيها ) أى الفطرة ( قوله أنه يلزمه ) أى البيع ( قوله دون الثانية ) 
أى فلا تحل الأمة ( قوله مع لزومه) علة ثانية لحل" الأمة والضمير لمهر المثل ( قوله له بمهرالمثل ) عبارة حج : له 


بالفعل ( قوله وإنما وجب شراء ماء الخ ) كان ينبغى. تقديمه على الثافى 
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الى لاحتمل حينئذ : والثانى لاما فيه من المنة ورد بما مر ( و ) ثالثها ( أن يمخاف ) ولو خخصيا ( زنا ) بأن يتوقعه 
لاعلى وجه الندور بأن تغلب شهوته تقواه » مخلاف من غلبت تقواه أو مروعءته المانعة منه أو اعتدلا » وذلك 
لقوله تعالى ‏ ذلك لمن خشى العنت منكم ‏ أى الزنا » وأصله المشقة الشديدة » سعى به الزنا لأنه سببها بالحد” أو 
العذاب » والمراعى عندنا كا فى البحر عمومه ‏ فلو خافه من أمة بعينها لقوة ميله إليهالم تحل له سواء أوجد الطول 
أم لاء وقول بعضبم : إذا كان واجدا له رده الشيخ بأن الوجه ترك التقييد بوجوده لأنه يقتضى جواز نكاحها 
عند فد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف ف المنع من نكاحها » ولا اعتبار بعشقه 
لأنه داء “بيجه البطالة وإطالة الفكر ؛ وكم ممن ابتلى به وزال عنه ولاستحالة زنا المجبوب دون مقدماته منه لم 
نحل له الآمة مطلقا كا قاله جمع متقدمون نظر » للأوّل خلافا للرويانى ومن تبعه » ومثله فى ذلك العنين » وقول 
ابن عبد السلام : ينبغى جوازه للمسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش تخالفته لنص الآية وهو أمن 
العنت ٠»‏ ولأنه ينتقض ماذكره بالصبى فإنه لايلحقه الولد ومع ذلك لاينكح الآمة قطعا » ولا نظر إلى طرو 
البلوغ وتوقع الحبل فى المستقبل » كما لانظر إلى طرو البسارىحق ناكح الآمة وبنكاح الأمة الصغيرة والايسة 
وبما إذا كان الولد يعتق عقب الولادة أو وهو جتن كا لو نككح جارية ابنه » وأطلق القاضضى أن المجنون بالنون 
لايزوج أمة » واعترضه بعض الشراح بأن الأوجه جوازه إذا أعسروخيف عليه العنت » ويمتنع على من توفرت 
فيه شروط نكاح الأمة أن ينكح أمة غير صا حة كصغيرة لاتوطأ ورتقاء » وقرناء لأنه لايأمن به العنت ( فلو ) 
كان معه مال لايقدر به على حرة ( و أمكنه تسر ).بشراء صاحة لاستمتاع به بأن قدر عليها بثمن مثلها فاضلاعما 
مر وحينئذ ( فلا خوف )عليه من الزنا فلا نحل له الآمة ( فى الأصح ) لأمنه العنت به فلا حاجة لإرقاق ولده 
وللثانى تحل له لأنها دون الحرة » وعلم مما تقرر أن الحلاف فى نكاح الأمة لا الحوف للقطع بانتفائه ( و ) رابعها 
( إسلامها ) ويجوز جره فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتانية لقوله تعالى ‏ من فتياتكم المؤمنات - ولاجماع نقص الكفر 


بالوطء وهى أوضح ( قوله والثانى ) أى فتحل الآمة ( قوله بالحد أو العذاب ) عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر 
ف المسلمين وهو الراجح فن حد ف الدنيا لابعذب فى الآخرة ( قوله كما فى البحر عمومه ) أى الحوف ( قوله نظرا 
للأول ) هو قوله ولاستحالة زنا المجبوب ( قوله ومثله ) أى فى المحبوب ( قوله فى ذلك العنين ) وى نسخة : 
حيث أمن الوقوع فى الزنا اه . أقول : بهذا القيد ساوى السليم فلا حاجة لذكره مع المجبوب ؛ نعم ذكره شيخنا 
الريادى مع الخصى حيث قال بخلاف الحصى والعنين فإنه يجوز هما نكاح الأمة بشرطه » وهى واضحة للنسوية 
فيها بين الخصى والعنين والسليم ( قوله بأن الأوجه جوازه ) معتمد ( قوله ورتقاء وقرناء ) أى ومتحيرة كما قدمه 
( قوله صالحة للاستمتاع ) أى باعتبارالعرف بالمنظر لغالب الناس ( قوله وحينئذ فلا خحوف ) فى حج إسقاط قوله 
وحينئذ وهوأولى ( قوله ويجوزجره ) أى على البدل من شروط اذ سم على حج 


(قوله منه) متعلق باستحالة (قوله نظرا للأول) أى استحالة الزنا منه : أى وإن'قال جمع يجواز الأمة له نظرا لثثائى 
وهو تأ المقدمات منه (قوله وأطلق القاضى الخ) تقدم له الحزم بهذا (قوله وحينئذ) لايخ ى أن ذكر هذا هنا يلزمعليه 
ضياع جواب الشرط » فكانالأصوب ما ف التحفة من تأخيره عن قول المصنف فلا خوف مع إسقاط الواو منه 
(قوله ويحوز جره) أىلآن قوله أولا أن لايكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون فى محل حر على أنه بدل 
مفصل من مجمل . كا يحوز أن يكون خبر مبتد! محذوف. فابلحر هنا على الأول والرفع على الثانى لأنه معطوف 
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والرق بل أمة مسلمة ولو تملوكة لكافر ( ويل" لحر وعبد كتابيين أمةكتابية على الصحيح ) لتكافئهما فى الدبن . 
والثائ المنع كا لايتكحها الح لمم ولم يصرح الثبعخان فى الحر الكتانى باشتراط خحوف العنت وفقد طول المحرة 
والذى فهمه السبكى وغيره اشتراطهما كالمسل لأنهم.جعلوه مثله + إلا فى نكاح الأمة الكتابية » وهذا هو الأوجه 
خلافا للبلقينى حيث ذهب إلى أن الشروط نما تعتبر فى حق الموئمنين الأحرار .قال فى الرزوضة : ونكاح الحر 
المهومى أو الوثنى الأمة الهوسية أو الوثنية كنكاح الكتالى الكتابية » وصورة المسئلة كما قاله الشارح التعجيز 
إذا طلبوا من قاضينا ذلك وإلا:فنكاح الكفار محكوم بصحته ( لا لعبد مسلم ف المشهور ) لآن مدرك المنع فها 
كفرها فاستوى فيها | الحر والقن كامرتدة . والثانى له نكاحها لتساويهما فى الرق » ومر أنه يشعرط أن لاتكون 
موقوفة عليه ولا موصى له خدمتها ولا مملوكة لمكاتبه أو ولده ( ومن بعضها رقيقكرقيقة ) فلا ينكحها الحر إلا 
بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كا رجحه 
الزركشى وغيره بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح أيضا ( ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو 
نكح حرة لم تنفسخ الأمة ) أى نكاحها لأنه يغتفر فى الدوام لقوته بوقوع العقد صعيحا مالا يغتفر فى الابتداء » 
ومن ثلم يتأثر أيضا بطرو إحرام وعدءة » نعم طروٌ رق على كتابية زوجة حر مسلم يقطع نكاحها لأن الرق أقوى | 
تأثيرا من غيره ( ولو جمع من ) أى حر ( لاتحل له أمة ) أمتين بطلتا قطعا أو ( حرّة وأمة بعقد ) وقد م الحرة 


( قوله ولم يصرح الشيخان فى الحر الكتانى الخ ) أى أما العبد فلا يشترط فى نكاحه للأمة شىء إلا إسلامها إن 
كان مسلما . 

[ فرع ] وقع السؤال فى الدرس عما لو قال شخص لعبده إن دخلت الدار فأنت حر قبله بشهر » ثم إنه 
زوج أمة قبل دخوله الدار بعشرة أيام مثلا فهل يصخ نكاحه لأنه رقيق ظاهرا أم لا لأنه حر فى نفس الأمر ؟ فيه 
نظر وابلعواب عنه الظاهر أنه إن اجتمع فيه وقت النكاح الشروط المعتبرة فى نكاح الحر الأمة بأن لم يكن نحته 
صالحة للوطء وخخاف الزنا صح نكاحه وإلا فلا » كا لو تزوّج من أخبر بموت زوجها ثم.بانت حياته » وكن ‏ 
تروج أمة مورثه ظانا موته فبانت حياته » وكن أعتق فى مرض موته أمة فتز وجت بحر ثم مات السيد وم خرج من 
لثلث ول تجز الورئة فإنه يتبين بطلان التكاح فى اللميع ( قوله إلا فى نكاح الأمة ) أئ فإنها لجل للمسلم ونحل 
الكتانى ( قوله كتكاح الكتانى الكتابية ) أى فإنه يحل ( قوله وصورة المسئلة ) أى فى قول المصنف ويحل لحر 
وعبد الخ ( قوله ومرٌ أنه يشترط ) مراده بان ما أشار إليه بقوله بل أكثر ( قوله ولا موصى له بخدمتها ) أى أبدا 
على ماتقدم عن حج ( قوله ينعقد مبعضا ) وهو الراجح » ونقل سم عن الشارح على منبج أنه قرر أولا انعقاده حرا 
كله وصمم عليه ثم قرر ثنياما ذكره هنا تبعا لأبيه اه . وينبغى أنه لو وجد مبعضتين حرية إحداها أكثر من حرية 
الأخرى وجب تقدبم من كثرت حريتها ( قوله ومن ثم لم يتأثر ) أى ومن أجل أنه يغتفر فى الدوام الخ وضمير 
يتأثر راجع للنكاح ( قوله يقطع نكاحها ) شامل لما لوكان زوجها من نحل له الأمة لأنبا صارت أمة كتابية وهو 
مسلم ( قوله وقدم الحرة ) أى أو أخر قال ممم على ححج : لم يتعرض لحر زه : ويحتمل أنه كما فى تفريق الصفقة 
فى البيع فيجرى فيه ماقيل ثم اه : أى والمعتمد منه الصحة فها يقبل الصحة منهما » وما ذكره هو معنى قول 


عليه » وإنما لم يذكر ذلك فى الشروط المتقدمة لأنه لم يتقدمفيها مايظهر فيه الإعراب (قوله ومر أنه يشترط الخ ) 
أشار به إلى زيادة سرط على الأربعة الى ذكرها المصئف هنا كنا أشار إلى ذلك فيا مر بقوله بل أكثر , 
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كزوجتك ابنى وأمبى بكذا أو يكون وكيلاً فيهما أو وليا فى واحد ووكيلا فى الآخر فقبلهما ( بطلت الأمة) 
قطعا لأن شرط .نكاحها فقد:القدرة على_الحرة . أما لولم يقدم الحرة فإنه على الحلاف ( لا الحرة فى الأظهر ) تفريقا 
للصفقة » وفارق نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى . والثانى تبطل الحرة أيضا فرارا من تبعيض 
العقد أما من فيه رق فيصح جمعهما إلا أن تكون الآمة كتابية وهو مسلم » وأما بعقدين كزوجتك بتى بألف 
وأمتى بمائة فقبل البنت ثم الآمة فإنه يصح فى الحرة قطعا » ونى هذه لو قدم الأمة إيجابا وقبولا وهى نحل له صح 
تكاحهما لآنه لم يقبل الحرة إلا بعد نكاح الأمة 2 ولو فصل ف الإيجاب وجمع ف القبول أو عكس فكذلك » 
وعام مما تقر رأن التقبيد بمن لاحل له لآن الأظهر إنما يأىفيه» ويجوزأن يقال خرج بمن لانحل له من تحل له وفيه 
نفصيل» وهو أنه إن كان حرا صح ف الحرة فقط أوعبدا أومبعضا صحفيهماء والمفهوم إذا كان فيه تفصيللايرد 
ولو نكح أمة فاسدا فكالصحيح فى كون ولدها رقيقا مالم يشترط فى أحدهما عتقه بصيغة تعليق لامطلا كا أفاده 
الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه وعلم ما قررناه أن ولد المتكوحة رقيق لمالكها ولوكان زوجها الحر عربيا » وكذا 
لو حصل من شببة لاتقتضى حرية الولد أو من زنا ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم » ولو ظن أن ولد 

المستو لدة يكون حرا كان كذلك كا فى الأنوار وتلزمه القيمة للسيد . 


( فصل ) فى حل نكاح الكافرة وتوابعه 
( يحرم ) على مسلم وكتانى وكذا وثثى وعجومى ونحوهما كما رجحه السبكى بناء على أنهم مخاطبون بفروع 
شياع وقول الشيع إنراعر تامهم جلدم متهت من ذاك أنه لو وقع بحام عليه اده وعو ار يناه ل 


الشارح الآثى : أما لولم يقدم الحرة الخ ( قوله بطلت الأمة ) ظاهره وإنلم تكن الحرة صالحة » وقياس مامر من 
جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحهذا هنا حيث كانت الحرة غير صالحة فليراجع ١‏ ويئيده ما يأق 
للشارح فى نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صا حة وأمة لم تندفع الأمة لآن الحرة غير الصالحة كالعدم 
( قوله فإنه على الحلاف ) والراجح منه الصحة فى الحرة دون الأمة ( قوله وى هذه ) أى فيا لوكان بعقدين ( قوله 
اموا ا بر ره و اي والصحيح 
( قوله بصيغة تعليق ) أى بأن قال إن أ تت مننك بولد فهو حر ء فإن شرط كان حرا للتعليق ( قوله لا مطلقا ) أى 
فلو زوجها وشرط فى صلب العقد أن يكون أولادها أحرارا لغى الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم ل تنكح إلا حيث 
وجدت فيها شروط الأمة ( قوله ولوكان زوجها الحر ) أى بل أوكان هاشميا أو مطلبيا كما تقدم ( قوله فولده 
منها كالم ) أى فينعقد رقيقا ويعتق بموت السيد ولا ينكح إلا بشروط الأمة ( قوله ولوظن الخ ) أى وإنما يقبل 
ذلك منه إذا كان بما يخى على مثله. ذلك ( قوله ويكون حرا كان كذلك ) أى حرا للشببة . 

( فصل ) فى حل نكاح الكافرة 

( قوله وتوابعه ) كحكم بود النصرانى وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة ( قوله ونحوهما ) أى كعابد 

الشمس والقمر ( قوله مخاطبون بفروع الشريعة) معتمد ( قوله وقول الشبخ الخ ) أى فى غير شرح منهجه 

( فصل ) فى نكاح الكافرة 

7 - لهاية المحتاج - 
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الأصح من صعة أنكحتهم فقد قالوا لكان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة 
أو بعده فلا إلا أن تصرّ على ذلك إلى انقضاء العدة غير ملاق لكلام السبكى كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذ هو 
فى التحريم , وهذا فى عدم منعهم لو فعلوه بأنفسهم وترافعوا إلينا » أما لو طلب نحو المجوسى منا ذلك فى الابتداء 
م نجبه ( نكاح من لاكتاب لها كوثنية ) أو عابدة وثن أى صنم وقيل الوثن غير المصور والمصور الصنم ( وحجوسية ) 
إذ لاكتاب بأيدى قومها الآن ول نتيقنه من قبل فنحتاط ووطها بملك المين لقوله تعالى ‏ ولا تنكحوا المشركات 
حبى يمن" خحرجت الكتابية لما يأتى فيببى منعداها على مومه » ومثل نحو امجوسية عابدة مس وقمر » وقول 
المصنف ومجوسية عطف على من لاكتاب لا لاعلى وثنية فإنه يقتضى أن لاكتاب لها أصلا مع أنه خلاف 
المشبور أن لم كتابا ينسب إلى زرادشت فلما بدلوه رفع ( ونحل كتابية ) لمسلم وكتالى وكذا غيرهم على مام 
لقوله تعاللى ‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ أى حل لكم . نعم الأصح حرمنها عليه عليه الصلاة 
والسلام نكاحا لاتسريا وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية وريحانة قبل إسلامهما . قال الزوكفى”: 
وكلام أهل السير يخالف ذلك ( لكن يكره ) للمسلم إن لم يخش العنت فيا يظهر كتابية ( خربية ) ولو تسريا فى 
دارهم كا يأتى لثلا ير ق” ولدها إذا سبيت حاملا فإنها لاتصداق أن حملها من مسلل . ولآن فى الإقامة بدار الحرب 
تكثير سوادهم » ومن ثمكرهت مسلمة مقيمة ثم , كا صرح به فى الأم ( وكذا ) تكره ( ذمية على الصحيح) لثلا 
تفتنه بقرط ميله إِليها أو ولده وإن كان الغالب ميل النساء إلى دين أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات » 
م الكراهة فيها أخض منه فى ا حربية . والثانى لاتكره » لأن الاستفراش إهانة والكافرة جديرة بذلك » والأوجه كما 
نه الزركشى ندب نكاحها إذا رجى إسلامهاكا وقع لعيّان رضى الله عنه أنه نكح نصرانية كلبية فأسلمت 
وحسن إسلامها » ومحل كراهة الذمية يما قاله الرركشى إذا وجد مسلمة وإلا فلاكراهة ( والكتابية بودية أو 
نصرانية ) لقوله تعالى ‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ‏ ( لامتمسكة بالز بور وغيره ) كصحف 
شيث وإدريس وإبراهم صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم فلا نحل له وإن أقروا بالحزية سواء أثبت تمسكها بذلك 
بقوها أم بالتواتر أم بشبادة عدلين أسلما لأنه أوحى إلييم معانيها لا ألفاظها أو لكونها حكنا ومواعظ لا أحكاما 


(قوله إذ هو) أ ىكلامالسبكى وقولهوهذا أىكلامالشيخ (قوله وعبوسية) وهى عابدة النار( قوله إلى زرادشت ) قال 
ابن قبرس فى حاشية الشفاء : زرادشت هو الذى تداعى المجوس نبوّته وكذلك المئرخون » ضبطه السلطان عماد 
الدين فى تاريخه زرادشت بفتح الزاى المنقوطة وبالراء المهملة بعدها ألف ثم دال مضمومة مهملة وسكون الشين 
المعجمة ثم تاء مثناة فوق وهو صاخب كتاب الجوس » ويوجد فى نسخ الشارح بغير هذا الضبط ولعله من 
تحريف النساخ ( قوله وكذا غيرهما ) أى من وثنى ومجوسى ( قوله على مامر ) أى من أنهم مخاطبون الخ ( قوله 
وكلام أهلالسير الخ ) معتمد (قوله يخالف ذلك ) أى فلم يطأهما إلا بعد الإسلام ( قوله نل يخش العنت ) أى وإن 
لم يحد مسلمة ( قوله أو ولده ) أى أو تفين ولده ( قوله ندب نكاحها ) أى الذمية ويظهر أن مثلها الحربية ( قوله 
وح لكراهة الذمية الخ ) قضيته أن الحربية باقية على الكراهة وإن لم يحد مسلمة أيضا ( قوله لأنه أوحى إليهم معانيها ) 


زقوله إذ هو ف التحري الخ ) لايخنى أن التحربم الذى ف المّن الذى جعله الشارح متعلقا للمسام ومن بعده وببى 
عليه السيكى كلامه هو التحريم بمعنى عدم الصحة » وحينئذ فادعاء عدم ملاقاة كلام الشبخ لكلام السبكى غير 
ظاهر بل مو ردهها واحد . نعم تعليل السبكى يوهم مافهمه والد الشارح فتأمل ( قوله سواء أثبت تمسكها بذلك الخ ) 
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وشرائع » وفرق القفال ببن الكتابية وغيرها بأن فيها نقص الكفر فى الحال وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدين 
فى الأصل ( فإن لم تكن الكتابية ) أى لم يتحقق كونها ( إسرائيلية ) أى من نسل إسرائيل وهو يعقوب صلى الله على 
نيينا وعليه وسلم » ومععى إسرا : عبد » وإبل : الله بأن عرف أنها غير إسرائيلية أو شك أهى إسرائيلية أو غيرها 
( فالأظهر حلها) المسلم أو الكتانى ( إن علم )بالتواترأو شبادةعدلين لابقولالمتعاقدين على المعتمد وإنما قبل ذلك 
بالنسبةللجزية تغليبالحقن الدماء( دخول قومها ) أى أوّل آبائها ( فى ذلكالدين) أئ دين موسى أوعيسى صلى الله عليهما 
وسلم ( قبل نسخه وتحريفه ) أو قبل نسخه وبعد تحريفه واجتنبوا الحرف يقينا تمسكهم به حين كان حقا فاحل 
لفضيلة الدين وحدها ء ومن ثمسمى صل الله عليه وسل هرقل و أصصابه أهل كتاب فكتابه إليه مع أنهم ليسوا إسرائيليين 
( وقيل يكى ) دخولم بعد نحريفه وإن لم يحتنبوا احرف إذا كان ( قبل نسخه ) لأن الصحابة رضى الله عنهم 
تزوّجوا منهم ول يجتنبوا » والأصح المنع لبطلان فضيلة الدين بتجريفه » وخرج بعلم مالو شك هل دخلوا قبل 
التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده » فلا تحل مناكحتهم ولا ذبانحهم أخذا بالأحوط » ويقبل ذلك الذى 
ذكره وذكرناه مالو دخلوا بعد التحريف ولم يحتنبوا ولو احمّالا أو بعد النسخ كن بود أو تنصر بعد بعثة نبينا 
صلى الله عليه وسلم أو بود بعد بعثة عيسى بناء على الأصح أنها ناعمة لشريعة موسى صل الله عليه وسلم ؛ 
وقيل إنها مخصصة لقوله تعالى - ولأحل” لكم بعض الذى حرم عليكم ‏ ولا دلالة فيه لاحماله النسخ أيضا إذ 
لايشترط فى نسخ الشريعة لما قبلها رفع جميع أحكامها بها » وقول السبكى : ينبغى الحل" ممن علم دخول أول 
أصوم وشك هل هو قبل نسخ أو تحريف أو بعدهما قال » وإلا فا م نكتابى اليوم لايعلم أنه إسرائيق إلا ويحتمل 
فيه ذلك فيئدى إلى عدم حلى ذبائح أحد منهم اليوم ولا مناكحهم » بل ولا فى زمن الصحابة كبى قريظة 
والنضير وقينقاع » وطلب منى بالشام منعهم من الذبائح فأبيت لأن يدهم على ذبيحهم دليل شرعى » ومنعهم 
قبى محتسب لفتوى بعضهم ولا بأس بالمنع » وأما الفتوى به فجهل واشتباه على من أفى به اه ملخصا ضعيف 


أى فشرفها دون شرف ما أوحى لفظه ومعانيه ( قوله بأن فيها ) أئ بأن الكتابية ( قوله ومعنى إسرا ) أى بالعربية 
( قوله بأن عرف أنها الخ ) أى إما بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما » ولا يكى قول المتعاقدين إنها إسرائيلية قياس 
على م! يأى قريبا ( قوله فالأظهر حلها للمسلم ) قضية اقتصاره هنا على المسلم والكتانى وذكره غيرهما فيمن نحل له 
الكتابية فى قوله السابق وغيرهما أنه لايشترط لحل نكاح البوسى والوثنى و'عوههما للكتابية اعتبار الشروط وهو 
غير مراد ( قوله إن علم بالتواتر ) أى ولو من كفار ( قوله وإنما قبل ذلك ) أى دعوى الكافر أن أول آبائه دخل 
قبل النسخ (قوله فالحل لفضيلة الدين) أى حل نكاحها (قوله الذى ذكره) أى المصنف فقوله قبل نسخه وقوله 
وذكرناه : أىف قوله أو قبل نسخهو بعد نحريفه » وقولهمالو دخلوا بعد التحريف : أىفلا نحل (قوله ولا دلالة فيه ) 


لا حاجة إلى هذا التعميم هنا ( قوله نتقص فساد الدين فى الأصل ) قال الشباب سم يتأمل اه . أقول : لعل وجه 
التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين فى الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه » فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل 
فالحواب عنه أن الزبور ونحوه لايصح المسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع ( قوله فالخل 
لفضيلة الدين وحدها ) أى فى غير الإسرائيلية الى الكلام فنبا » أما الإسرائيلية فسيأقى أن النظر لنسبها ( قوله وقيل 
إنها #خصصة ) يعنى ناصفة للبعض دون البعض لا للجميع الذى هو مراد الأصح كما لايخنى لاستحالة إرادة 
التخصيص هنا حقيقة الذى هو قصر العام على بعض أفراده » فتعين ما ذكرته من إرادة النسخ به الذى هو رفع 
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مردود » أما الإسرائيلية يقينا بالتواتر أو بقول عدلين لا المتعاقدين كما مر فتحل مطلقا لشف نسبها مالم يتيقن 
دخول أوّل آبائها فى ذلك الدين بعد بعثة تنسخه لسقوط فضياته بنسخه » وهى بعثة عيمى أو نبينا صلى الله عليه 
وسل لابعثة من بين مومى وعيسى لأنهم كلهم أرساوا بالتوراة والزبور : وقد مر أنه حكم ومواعظ , ولا 
يوثثر تمسكهم هنا بمحرف قبل النسخ لما ذكر » وقول الشارح : أما بعد النسخ ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها يفهم أن«الإسرائيلية لو بود أول آبائها بعد بعئة عيبى نحل مناكحما 
وليس كذلك » والماد بأوّل آبائها أوّل جد يمكن انتسابها له ولا نظر لمن بعده » ويعلم بما يأتى من حرمة المتولدة 
بين من نحل" وبين من لاحل" أن المراد بقوهم هنا فى الإسرائيلية وغيرها أُوّل آبائها : أى أوّل المنتقلين منهم : وأنه 
يكى فى تحربمها دخول واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف على مامرً وإن لم يتنقل أحد منهم لا أنها حينئذ 
صارت متولدة بين من نحل وتحرم » وظاهر أنه يكى هنا بعض آبائها من جهة الأم” نظير ما يأتى ثم ( والكتابية 
المنكوحة ) الإسرائيلية وغيرها ( كسلمة ) منكوحة ( فى نفقة ) وكسوة وسكن ( وقسم وطلاق ) وغيرها ماعدا 
نحو التوارث والحد” بقذفها لاشتراكهما فى الزوجية المقتضية لذلك ( وتجبر ) كحليلة مسلمة أى له إجبارها ( على 
غسل حيض ونفاس ) عقب الانقظاع لتوقف الحل للوطء عليه » وقضيته أن الحنى لايجبرها لكن الأوجه أن له 
ذلك لأنه احتياط عنده فغايته أنه كالحنابة فإن أبت غسلها » ويشترط نينا إذا اغتسلت اختيارا كغسل المجنونة 
والممتنعة استباحة المتع وإن خالف ف المجموع فى موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى للضرورة كما مر 
مبسوطا فى الطهارة بقول الشيخ ويغتفر عدم النيّة للضرورة كما فى المسلمة المجنونه محمول على نى ذلك منها فلا 
يناى ماتقرر ( وكذا جنابة ) أى غسلها ولو فورا وإنل تكن مكلفة ( وترك أكل خنزير ) وشرب مالا يسكر وإن 
اعتقدت حله ونحو «صل فىء وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر وكل منفر عن كال القتع ( فى الأظهر ) 
لما فى عخالفة كل ماذكر من الاستقذار . والثانى لا إجبار لآنه لايمنع الاستمتاع واستثناء بعضهم بحثا ممسوحا 


أى فى قوله تعاللى ‏ ولأحل لكم - ( قوله ولايؤثر تمسكهم هنا ) أى فى قوله أما الإسرائيلية يقينا ( قوله ويعلم 
مايق من حرمة المتولدة الخ ) وفى نسخ بعد قوله ولا نظر لمن بعده : وظاهر أنه يكنى الخ وهى الأولى ( قوله 
لاشتراكهما ). أي الكتابية والمسلمة ( قوله فجزم بعدم اشتراط نية الأولى) أى الكتابية ( قوله محدول على نق 
ذلاك ) أى الاختيار أن أكرهها على الغسل كا يو'خذ من قول حج : ولا يشترط فى مكرهة على نفسها للضرورة 
مع عدم مباشرتها للغسل ( قوله فلا بنافى ماتقرر ) أى من أنما إذا اغتسلت #تارة لابد من نيما 


الحكم الشرعى بخطاب إذ هو المتحقق هنا كما لايخ على المتأمل ء وحينئذ فلا يتوجه قول الشارح تبعا للشهاب 
حج ولا ذلالة فيه الخ ( قوله أول المنتقلين منهم ) قال الشباب مم : أى فاعتبار الأول لآن الغالب تبعية أبنائه له 
وللاحتراز عن ذخخول,ماعدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل 
دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احمالا فى الإسرائيلية وتبعية من بينهما أى المنكوحة وبينه أى أى المنكوحة 
المذكور له أو جهل الخال فيه ولوف غير الإسرائيلية . فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل اه 
( قوله وإنلم ينتقل أحد منهم ) أى غيره كا فى التحفة ( قوله اختيارا ) كذا فى النسخ باللحاء » وفى نسخة إجبارا 
الحم وهى الأصوب ٠‏ وعليها يدل قول الشارح الآثى فقول الشارح ويغتفر الخ كما لايخى » ومنها يعلم وجوب 
النية على من اغنسلت اخاء ١‏ بالأولى ( قوله ولو فورا ) هو غاية فى الإجبار وهو أحد وجهين فيه . والثانى أنه 
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ورتقاء ومتحيرة ومن بعدّة شبهه أو إحرام فلا يجبرها على نحو الغسل إذ لاتمتع فيه غير ظاهر + والوجه الأخحذ 

بعموم كلامهم إد دوام. الحنابة تورث قذرا فى البدن فيشوّش عليه المتع ولو بالنظر ( وتجبر هى ومسلمة على 

غسل ما نجس من أعضائها ) أوشىء من بدنبها ولو بمعفو عنه فيا يظهر لتوقف كمال المتع على ذلك وغسل, نجاسة 

ملبوس ظهر ريحها أو لونها وعلى عدم لبس نجس أو ذى ريح كريه ونخروج ولو لمسجد أوكنيسة ؛ ويحرم 

عليه الاستمتاع بعفو متنجس إذا تولد منه تنجيسه كما بحثه الأذرعى » وفى قدر مايجبرها على الغسل من نحو أكل 

خئزير وجهان أوجههما سبعاكولوغه وكالزوج فها ذكر السيدكما فهم بالأولى » وليس له إجبار أمته امجوسية 

أو الوثنية على الإسلام لآن الرق أفادها الأمان من:القتل ( ونحرم متولدة من وثنى ) أو مجوسى ( وكتابية ) جزما 

لأن الانتساب إلى الأب وهو لاتحل مناكحته ( وكذا عكسه ) فتحوم متولدة م نكتانى ونحو وثنية (فى الأظهر ) 

تغليبا للتحريم . والثانى تخل لأنها تنسب للأب ومحل ماذكرنا مالم ببلغ وتختار دين الكتانى منهماكمنا حكياه عن 

النص وأقرًاه لأن فيباشعبة منكل منهما : غير أناغلبنا التحريم مادامت تابعة لأحد أبويها ٠‏ فإذا بلغت واستقلت 

أؤاختارت دين الكتانى قويت تلك الشعبة » لكن جزم الرافعى فى موضع آآخر بتحريمها وهو أوجه ( وإن خالفت 

السامرة الييود ) وهم طائفة منبم أصلهم السامرى عابد العجل ( والصابئون ) من صبأ إذا رجع ( النصارى ) وهم 

طائفة منهم ( فى أصل دينهم ) ولو احهالا كأن نفوا الصائع أو عبدوا كوكيا ( حرمن ) كالمرتدين الحروجهم عن 

مللهم إلى نحو رأى القدماء الآنى ( وإلا ) بأنلم يخالفوهم فى ذلك بأن وافقوه, فيه يقينا أو إنما خخالفوهم فى الفروع 

( فلا ) يحرمن إن وجدت فيهم الشروط السابقة مالم تكفره, اليبود والنصارى مبتدعة ملتناء وقد تطلق الصابئة 

أيضا على قوم أقدم من النصارى كانوا فى زمن إبراهم صلى الله على نبينا وعليه وسلم منسوبون لصانى' عم نوح 

يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها ويزعمون أن الفلك حى ناطق وليس مما نحن فيه إذ لاحل منا كحوم 

ولا ذبائحهم مطلقا ولا يقرون يجزية ومن ثم أفنى الإصطخرى والمحاملى القاهر بقتلهم لما استفى الفقهاء فييم 

فبذلوا له مالا كثيرا فتركهم ( ولو تود نصرانى أو عكسه ) أى تنصر يبودى فى دار الحرب أو دارنا كما يصرح 

(قوله فلا يحبرها على نحوالغسل الخ)سثل العلامةحج عما إذا امتنعتالزوجةمن تمكين الز وج لنشعثه وكثرة أوساخه» 
هل تكونناشزة أم لا ؟فأجاب بقوله لانكون ناشزة بذلك» ومثله كل ماتجبرالمرأة عليه يحبر هو على إزالته أخذا 

ْ مما فى البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان نجب على الزوج إزالته اه: أى حيث تأذت بذلك تأذيا لايحتمل عادةويعلم 
| ذلك بقرائن الأخوال من جيران اارجل المذكور أو ممن هو معاشر له . ويوئخذ من ذلك جواب حادثة وقع 
| السوئال عنها وهى أن رجلا ظهر ببدنه المبارك المعروف ٠»‏ وهو أنه إذا أخبر طبيبان أنه مما يعدى أو لم يبرا بذلك 
لكن تأذت به تأذيا لايحتمل عادة بملازمته مع ذلك على عدم تعاطى ماينظف به بدنه فلا تصير ناشزة بامتناعها 

وإن لم يخبر الطبيبان المذكوران بما ذكر وكان ملازما على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به 

ولا عبرة بمجرد نفرتها وجب عليها تمكينه » ومثل ذلك فى هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل مالا يثبت 

الحيار ولا يعمل بقوها فى ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرة عشرته له ( قوله فيشوش عليه المتع ) أى ولو 

كان المتع بعد انقضاء العدة وزوال الإحرام ( قوله ولو بمعفوّ عنه ) أى وإن لم يظهر للنجاسة أثرمن لون أو غيره 

( قوله وتختار دين الكتانى ) عطف على جملة مالم تبلغ ( قوله لما استفتى الفقهاء فيهم ) أى وفيمن وافقهم من 


لايجبرها إلا إذا طال زمن احنابة ( قوله مالم تكفرهم اليهرد والنصارى ) أى على التوزيع 
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بدكلامهم (لم يقر فى الأظهر ) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه فلم يقر كلسلم ارتد » 
وقضيته أن كل من انتقل عقب بلوغه إلى مايقر عليه يقر » وليس مرادا كما هو ظاهر لأنا لانعتبر اعتقاده بل 
الواقع وهو الانتقال إلى الباطل » والتعليل المذكور إتما هو للغالب فلا مفهوم له . والثانى يقر لتساويبما فى التقرير 
بالخزية وكل منهما خالف البق وليس كالمسلم يرتد لأنه ترك الدين المح ( فإن كانت ) المنتقلة ( امرأة ) نصرانية 
تبوّدت أو عكسه (لم تحل لمسلم ) لأنهالم تقر كالمرتدة ( وإنكانت ) المنتقلة ( متكوحته ) أى المسلم ومثله كافر 
لايرى حل المنتقلة ( فكردة مسلمة ) فتننجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده إن لم تسلم قبل انقضاء العدة ( ولا يقبل 
منه إلا الإسلام ) إن لم يكن له أمان فتقتله إن ظفرنا به وإلا بلغناه مأمنه وفاء بأمانه ( وفى قول ) لايقبل منه إلا 
الإسلام ( أو دينه الأول ) لأنه كان مقرا عليه » وليس امراد أنه يطلب منه أحدهما إذ طلب الكفر كفر بل أن 
يطالب بالإسلام عينا فإن أنى ور جع لدينه الأول لم يتعرض له . وقيلالمراد ذلك وليس فيه طلب للكفر لأنه إخبار 
عن الحكم الشرعى نا يطالب بالإسلام أو الحزية » وقول الزركشى ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فها بعد 
عقد الحزية : أى قبل الانتقال » أما لو بود نصرانى بدار الحرب ثم جاءنا قبل الحز ية فإنه يقر لمصمحة قبوده 
تخالف لكلامهم ( ولو توثن )كتانى (لم يف ) لما مر ( وفها يقبل ) منه ( القولان) أظهرهما تعين الإسلام فإن 
أنى فكنا مر ( ولو هود وثنى أو تنصر ل يقر ) لذلك ( ويتعين الإسلام ) فىحقه (كسل ارتد ) ولم يجز هنا القولان 
لأن المنتقل عنه أدون ‏ فإن أنى فكما مر أيضاكما بحثه الأذرعى وشمله كلام ابن المقرى ؤروضه ( ولا نحل مرتدة 
لأحد ) مسام لإهدارها وكافر لعلقة الإسلام ومرتد لإهداره أيضا ( ولو ارتد الزوجان ) معا ( أو أحدهما قبل 
دخول ) أى وطء أو وصول من محترم لفرجها ( تنجزت الفرقة ) بينهما لأن التكاح لم يتأكد ( أو ) ارتد أو 
أحدهها ( بعده وقفت ) الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء ( فإن جمعهما الإسلام ف العدّة دام التكاح ) بينهما لتأكده 
( وإلا فالفرقة بينبما ) حاصلة ( من ) حين ( الردة ) منهما أو من أحدهما ولا ينفذ ماذكر (ويحرم الوطء ى) مدة 
( التوقف ) لّزلزل التكاح بإشرافه عل ىالزوال ( ولا حد ) فيه لشببة بقاء التكاح ومن ثم وجبت له عدة . نعم يعزر 
وليس له فى زمن التوقف نكاح نح وأختها » وفى الروضة كالشرح قبيل الصداق عن فتاوى البغوى أنه لوكان 
تحته مسلمة وكافرة وغير مدخول ببما فقال للمسلمة ارتدت والذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما بزعمه إذ 

إنكار الذمية الإسلام فى حكم الردة على زعمه فإن كان بعد الدخول وقف النكاح إلى انقضاء العدة » 


صابئة النصارى اه منبج ( قوله والتعليل المذكور ) أى فى قوله لأنه أقرببطلان ما انتقل عنه الخ ( قوله فنقتله إن 
ظفرنا به ) أى يجوز لما قبله وضرب الرق عليه وأسره والمن” عليه اه شيخنا زيادى . وهذا فى الذكر » وقياسه 
فى المرأة أنها لاتقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات » ولاينافيه قوله قبل لأنها لم تقر كالمرتدة 
لحواز أن يريد أنها لاتقر بالحزية ( قوله فإن جمعهما الإسلام ) أى بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما » وليس اراد 
كا هو ظاهر أنه يوئخر قتلهما لينظر هل يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا ( قوله فإن كان بعد الدخول ) 
( قوله فإن أنى فكنا مر أيضاكا بحثه الأذرعى)عبارة الأذرعى عقب قول المصنف كسم ارتد نصها هذا الكلام 
يقتضى أنه إن لم يسم قتلناهكالمرتد » والوجه أن يكو نحالهكا قبل الانتقالحتى لو كان له أمانل يتغير حكمه بذلك 
وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح اه 


هةة!ا - 
ولو قال لزوجته ياكافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيه ما تقرر فى الرداة أو الشم فلا » وكذا لولم برد شيئا ملا؛ 
بأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشم كثيرا هرادا به كفران نعمة الزوج . 


( باب نكاح المشرك ) 

هو هنا الكافر على أئ ملة كان » وقد يطلق على مقابل الكتانى كا فى أوّل سورة لم يكن » وقد يستعمل معه 
كالفقير مع المسكين لو ( أسلم كتانى أو غيره ) ككجوسى أو وثنى ( ونحته حرة كتابية ) يحل له نكاحها ابتداء أو 
أمة وعتقت ف العداة أو أسلدت فيها وهو ممن يحل له نكاح الأمة كنا يعلم مما بأتى ( دام نكاحه ) بالإجماع (أو) 
أسلم وتحتهكتابية لاحل أو ( وثنية أو مجوسية ) مثلا ( فتخلفت ) عنه بأنل تسلم معه ( قبل الدخول ) أو استدخال 
ماء رم ( تنجزت الفرقة ) بينهما لما مر ف الردة ( أو ) تخلفت ( بعده ) أى اندخول أو نحوه ( وأسلمت فى العدة 
دام نكاحه ) إحماعا إلا ماشذ به النخعى ( وإلا ) بأن أصرت إلى انقضائها وإن قار نه إسلامها كا اقتضاه كلامهم 
تغليبا للمانع ( فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من ) حين ( إسلامه ) إجماعا ( ولو أسلمت ) زوج ةكافرة ( وأصر ) زوجها 
على كفره كتابيا كان أو غيره ( فكعكسه ) المذكور فإ نكان قبل نحو وطء تنجزت الفرقة أو بعده وأسلر فى العادة 
دام نكاحه » وإلا فالفرقة من حين إسلامها وهى فيهما فرقة فسخ لإطلاق لأنها بغير اختيارهما ( ولو أسلما مع ) 
قبل وطء أو بعده ( دام التكاح ) بينهما إجماعا على أىّ كفر كان ولتساويهما فى الإسلام المناسب للتقرير فارق 
هذا مالو ارتدا معا ( والمعية ) فى الإسلام إنما تعتبر ( بآخر اللفظ ) امحصل له لأن المدار فى حصوله عليهدون أوّله 
ووسطه » وظاهره جريان ذلك فى غير هذا امحل » فلو شرع فى كلمة الإسلام فات مورثه بعد أوها وقبل تمامها 
م بريه » وكان قياس مامر فى الصلاة من أنه يتبين بالراء دخوله فيها من حين نطقه بالهمزة أن يقال بالتبين هنا » 
إلا أن يفرق بأن التكبير ثم ركن وهو من الأجزاء فكان ذلك التبين ضروريا ثم . وأما هنا فكلمة الإسلام خارجة 
عن ماهيته فلا حاجة للتبين فيها : بل لايصح لأن امحصل هنا تمامها لا ماقبله من أجزائها » ويويده قول المصنف 


أى بهما ( قوله جرى فيه ماتقرر فى الردة ) أى من أنه إنكان قبل الدخول تنجزت الفرقة الخ . 
( باب نكاح المشرك ) 
( قوله وقد يطلق على مقابل الكتانى ) أى حيث عطف المشركين على أهل الكتاب والعطف يقتضى المغايرة 
( قوله لما مر فى الردة ) أى فى قوله لإهدارها الخ ( قوله النخعى ) هو بفتحتين نسبة إلى النخع قبيلة من مذحج 
( قوله وإن قارنه ) أى الانقضاء ( قوله من حين إسلامه ) أى فيئزوّج حالا ( قوله ولو أسلمت زوجة كافرة ) أى 
مطلقا كنابية أو غيرها ( قوله فإن كان قبل نحو وطء ) أىكاستدخال الى ( قوله وهى فيهما فرقة فسخ ) أى فلا 
ننقص العدد ( قوله فات مورثه ) أى المسلم أما مورثه الكافر فيرثه لأنه مات قبل إسلامه ( قوله خارجة عن ماءهيته ) 


( قوله ولو قال لزوجته ياكافرة الخ ) هذا الفرع من فتاوى القفالوعبارته : إذا قال لامرأته ياكافرة » فإن أراد 
شتمهالم تبن منه ».وإنلم يكن على وجه الشم ونوى فراقها منه لأنها كافرة بانت منه اننبت ونظر فيها الدميرى . 
( باب نكاح المشرك ) 
( قوله وقد يستعمل معه كالفقير الخ ) لعل المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتانى "كا فى الترحمة » أما 
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والمغية بآخخر اللفظ والإسلام بالتبعية كهو استقلالا فيا ذكر . نعم لو أسلمت بالغة عاقلة مع ألى الطفل أو المجنون 
قبل نحو الوطء تنجزت الفرقة كا قاله جمع منهم البغوى خلافا لآخرين ووجهه البلقينى ومن تبعه بعدم مقارنة 
إسلامه لإسلامها » أما المعية فلأن إسلامه إتما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب إسلامها » ولا نظر إلى أن العلة 
الشرعية مع معلوها لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام حى يصير الأب مسلما . 
وأما فى الترتيب فلأن إسلامها قولى وإسلامه حكى وهو أسرع فيكون إسلامه متقدما على إسلامها ويأنى ذلك 
فى إسلام أبيها معه ( وحيث أدمنا ) التكاح ( لابضر مقارنة العقد ) أى عقد التكاح الواقع فى الكفر ( لمفسد ) من 
مفسدات التكاح ( هو زائل عند الإسلام ) لأنالشروط لما ألغى اعتبارها حال نكاح الكافر وصار رخصة لكون 
جمع من الصحابة أسلموا وأقرهم النى صلى الله عليه وسلم » بل وأمر من أسام على أختين أن يختار إحداهما 6 
وعلى عشر أن يختار أربعا وجب اعتبارها حال التزام أحكامنا بالإسلام لثلا يخلو العقد عن شرطه فى ال حالين معا 
ويكنى الحل فى بعض المذاهب كا ذكره الح جانى » فإن اعتقدوا فساده وانقطاعه فلا تقرير بل يرتفع النكاح 
( وكانت بحيث محل له الآن وإن بي المفسد ) المذكور عند الإسلام بحيث كانت محرمة عليه وقته كنكاح مهرم 
وملاعنة ومطلقة ثلاثا قبل نحليل ( فلا نكاخ بينهما ) لامتناع ابتدائه حينئذ إذا تقرر ذلك ( فيقر على نكاح بلا 
ولى ولا شهود ) أو مع إكراه أو نحوه لحل نكاحها الآن فالضابط أن تكون الآن بحيث يحل ابتداء نكاحها مع 
تقدم ماتسمى به زوجة عندهم ( وف عدة ) للغير سوى عدة الشبهة وغيرها ( هى منقضية عند الإسلام ) محلافها 
إذا بقيت لما تقرر ( و ) يقر على غصب حرلفى أوذ ى لحربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذى ذمية وهم يعتقدون 
غصيها نكاحا فلا يقرّون عليه » وهو مقيد نكا قاله ابن أنى هريرة بم إذا لم يتوطن الذبى دار الحرب وإلا فهو 
كالحرى » إذ لايحب الدفع عنه وعلى نكاح ( موقت إن اعتقدوه مو'بدا ) إلغاء لذكر المواقت » مخلاف ما إذا 
اعتقدوه مؤقتا فإنهم لايقرون عليه وإن أسلما قبل تمام المدة لأنلانكاح بعدها فى معتقدهم وقبلها يعتقدونه موقتا 
ومثله لاحل ابتداوكه » وبهذا يفرق بينهذا والتفصيل :فى شرط الحيار وق التكاح فى العدة” بين بقاء المدة والعداة 


أى الإسلام وهى النصديق بالقلب ( قوله مع أنى الطفل ) أى أو عقب إسلامه أخذا من قوله وأما فى الُرتيب الخ 
ويصرح بهذا المعنى قول حج : ويبطل إن أسلمت عقب إسلام الأب ( قوله مع معلوها ) أى كائنة مع معلوها » 
والمراد به دفع مايقال إسلام الأب علة لإسلام الزوج فيكون مقارنا له لأنه معلول لإسلام الأب » ومن لازم 
ذلك أن يكون إسلام الزوج مقارنا لإسلام المرأة فيدوم التكاح ( قوله ويكثى الحل ) هو متصل معنى بقول المصنف 
هو زائل عند الخ قوله لما تقرر ) أى فى قوله لامتناع ابتدائه الخ ( قوله فلا يقرون عليه ) ب المعاهد والمؤمن 
والظاهر أنهما كالحر لأن الحرابة فييما متأصلة وأمانهما معرض لازوال فكان لا أمان لهما ( قوله وبهذا ) أى 


ثمول الكتانى عند إطلاقه لخير الكتانى فلا يخْى بعده ( قوله مع أنى الطفل أو المجنون ) كأنه سقط من النسخ لفظ 
أو عقبه بقرينة قوله الآى وأما ىالترتيب الخ والحكم هكذا منقول عن البغوى ( قوله فإن اعتقدوا فساده الخ ) 
عبارة التحفة : نعم إن:اعتقدوا فساد المفسد الزائل فلا تقرير ( قوله وكانت بحيث حل له الآن ) لايستغى عنه 
بقوله هو زائل عند الإسلام كا نقله الشهاب سم عن شيخه الشهاب البرلسى لثلا يرد مالو زال المفسد المقارن للعقد 
قبل الإسلام » ولكن طرأ قبل الإسلام موئبد التحريم من رضاع ونحوه فهذا خارج بقوله وكانت الخ 
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فلا يرون وانقضائها فيقرونُ » وحاصله أن بعدها هنا لانكاح فى اعتقادهم بخلافهم فى ذينك وثبلها ١‏ 
فى الكل واحد ( وكذا ) يقر ( لو قارن الإسلام ) منبما أو من أحدهما ( عدة شبهة ) كأن أسلم فوطئت بشبهة ثم 
ألمت إأو عكسه أو وطئت بشبهة ثم أسلما فى عد"تها ( على المذهب ) وإنكان لايحوز ابتداء نكاح المعندة لآن 
عدة الشيهة لاتقطع نكاح المسلم فهنا أولى لكونه يحتمل فى أنكحة الكفار مالا يحتمل فى أنكحة المسلمين فغلبنا 
عليه حكم الاستدامة هنا دون نظائره » وفى وجه من الطريق الثانى لايقر عليه كما لايجوز نكاح المعتداة . أما 
الشبية المقارنة للعقدكأن نك حمعتد"ة عنشبهة ثم أسلم فى أثناء عد”نها فلا يقر النكاح معها لأن المفسد قائم عند الإسلام 
ونقلا عن الرقم أنه يقر لأن الإسلام لابمنع الدوام مع عدّة الشبية بخلاف عدة النكاح . قالا : ولم يتعرض الحمهور 
لهذا الفرق وأطلقوا اعتبار التقرير بالابتداء اه : أى بلا فرق بين عداة الشبهة والتكاح وهو المعتمد . نعم لو حرمها 
وطء الشببة عليه لكونه أباه أو ابنه فلا تقرير كما مال إليه الأذرعى » فإِنلم يعتقدوا فيه شيئا فلا تفرير » وحيث 
لم يقترن بمفتسد فلا يوكثر اعتقاده, فساده لأنه لارخصة فى رعاية اعتقادهم حينئذ ( لانكاح رم ) كبنته وزوجة 
أبيه فإنه لايقرٌ عليها إجماعا » نعي لانتعرض لم فى ذلك إلا بقيده الآنى ولا نكاح زوجة لآخر » كذا أطلقوه » نعم 
لو قصد الاستيلاء عليها وهى حربية ملكها وانفسخ نكاح الأول أخذا مما مر فى المواقت » وإنمالم بنظر لاعتقادهم 
فى نحو المقت دون نكاح بلا ولى” ولا شهود ونحوه لأن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت وعدمها 
باق فنظر وا لاعتقادهم فيه ؛ بخلاف انتفاء الولى والشهود فإنه لا أثر له عند الإسلام حنى ينظر وا لاعتقادهم فيه » 
ولا يناى ذلك ما يأتى فى الآمة لإمكان الفرق بأن الاحتياط لرق" الو لد اقتضى عدم النظر لاعتقادهم المقتضى لرقه 
( ولو أسلم ثم أحرم ) بنك ( ثم أسلمت ) فى العدأة ( وهو محرم ) أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم ف العدة وهى 
بحرمة ( أقر ) التكاح بينهما ( على المذهب ) لأن طروّ الإحرام غير مئثر فى نكاح المسلم فهذا أولى نظير مام » 
وف قول قطع به بعضهم لايقر عليه كما لايجحوز نكاح امحرم . أما لو أسلما معا ثم أحرم أحدهما فإنه يقر جزما » 
ولو قارن إحرامه إسلامها فالأقرب كما قاله السبكى أنه على الحلاف ( ولو نكح حرة ) صا حة للتمتع كما أشار 
إليه الرافعى( وأمة ) معا أو مرتبا ( وأسلموا ) أى الثلاثة.معا ولو قبل الوطء أو أسلمت الرأة قبله أو بعده فى العدة 
كا بأق فى ضمن تقس منع وقوعه ف التكرار ( تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ) لامتناع نكاحها مع 


قوله لأنه لانكاح بعدها الخ ( قوله وحاصله أن بعدها )أى المدة ( قوله يخلافهم فى ذينك ) أى شرط الحيار 
والنكاح فى العداة ( قوله فلا يقر التكاح ) أى كما مر فى قوله بخلافها إذا بقيت لما تقرر ( قوله ونقلا عن الرتم ) 
هو اسم كتاب للعبادى + واسمه أبو الحسن العبادى » وهو مصنف الرقّ: » وكان من كبار الحراسانيين . توق 
فى جمادى سنة خمس وسبعين وأربعمائة » وله تمانون سنة . قاله النووى فى مهذيبه اه طبقات الأسنوى ( قوله إلا 
بقيده ) أى وهو الترافع ( قوله نعم لو قصد الخ ) هذا استدراك صورى وإلا فعند قصند الاستيلاء عليها ليس بزوج 
( قوله وانفسخ نكاح الأوّل ) زاد حج كا يعلى مما بأقى : ولا نكاح بشرط الحيار ولو لأجدهما قبل انقضاء المدة 
إلا إن اعتقدوا إلغاء الشرط وأنه لا أثر له فها يظهر أخذا الخ اه ( قوله أنه على الحلاف ) الراجح منه التقرير 


( قوله دون نكاح: بلا ولى الخ ) أى حيث نظروا لاعتفادهم وقرروا النكاح ( قوله لآن أثر التأقيت الخ ) عبارة 
التحفة : لأن لآن أثر التأقيت من زوال العصمة عند اننهاء الوقت باقفلم ينتظروا لاعتقادهم1انتبت » ولا يخى 
أنبا الصواب , 
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وجود حرة صالحة نحته » وى قول من الطريق الثانى لاتندفع الأمة نظرا إلى أن الإمساك كاستدامة التكاح 
لا كابتدائه.أما إذا لم تكن الحرّة صاحة فكالعدم ,ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعتالأمة 
وإنمالم يفرقوا بينتقدم نكاحهاوتأخرهل ام رآ نفاق الأختين » وكذاتندفع الأمة بيسارأوإعفاف طارى“قارنإسلامهما 
معا وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأنوقت اجماعهما فيه هووقت جواز نكاح الآمة إذ لو سبق إسلامه 
حرمت علية الأمه لكفرها أو إسلامها حرمت عليه لإسلامهاوإنما غليواهنا شائبة الابتد ء لأنالمفسد خو فإرقاق 
الولد وهو دائم غأشبه امحرمية » بخلاف العدة والإحرام لزوالهما عن قرب ( ونكاح الكفار ) الأصليين الذى لم 
بستوف شروطنا بشرط أن يكون مما يقرتون عليه لوأسلموا بناء على ما نقلاه عن الإمام من القطع بأن من نكح 
محرمه لايترتب عليه مايترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لآن النكاح لم ينعقد » ورجحه 
الأذرعى وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة لكلهما نقلا عن القفال أنها كغيرها » وهو المعتمد » وكلامهما 
كيل إليه فيحكم بصحة نكاحها واستثناؤها إنما هو مما يقرون عليه لامن الحكم بصحة أنكحتهم ( صميح ) 
أى محكوم بصحته إذ الصحة تستدعى تحقق الشروط بخلاف الحكمبها رخصة وفيا (على الصحيح) لقولهتعالى 
وقالت امرأة فرعون . وامرأته حمالة الحطب ‏ ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من أربع وأمره صلى 
لله عليه وسام بالإمسالك ولم يسأل عن شرائط التكاح . أما ما استوق شروطنا فهو صحيح جزما ( وقيل فاسد ) لعدم 
مراعاتهم للشروط ( وقيل ) لايحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام ( إن أسلم وقرر تبين صحته وإلا 
فلا ) إذ لابمكن إطلاق ته مع اختلال شروطه ولا فساده مع أنه يقر عليه ( فعلى الصحيح ) وهو الحكم بصحة 
أنكحتهم ( لو طلق ) كتابية أو غيرها ( ثلاثا ) فى الكفر ( ثم أسلما ) أو أسلم هو ونم تتحلل فى الكفر. وما ذكرناه 
فى الصورة الثانية ظاهر وإن أوهم إطباقهم عن التعبير هنا بثم أسلما خلاقه 2 لكن قولم المار وتحته كتابية حرة 
يحل له نكاحها ابتداء يفهم هذا (لم نحل ) له ( إلا بمحلل ) بشروطه السابقة وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ 
لا أثر لاعتقادهم مع الحكم بالصحة » وأفهم كلامه عدم الوقوع على قول الفساد » وهو ظاهر أما على الوقف 
فقد قال الأذرعى : الظاهر أنه يقع فى كل عقد يقر عليه ى الإسلام ؛ وذلك موجود ف كلام الأصعاب . أما 
لو تحللت فى الكفر كنى فى الحل » ولو طلقها فى الشرك ثلائا ثم نكحها فيه بلا محلل ثم ألما فرق بينهما كما نص 
عليه فى الأم » ولو طلق الكافر أختين أو حرة وأمة ثلاث ثلاثا ثم أسلموا لم ينكتح واحدة منهن إلا محلل وإن 
أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول ثم طلق ثلاث ثلاثالم ينكنح مختارة الأخحتين أو الحرة إلا محلل 


(قولهواندفعت الأمة ) أى للتخلف لالغهرد وجود الحرة لإقوله تقدم نكاحها ) أى الأمة (قوله وتأخره لما مر) أى 
من أنه لامزية لإحداهما على الأخرى ( قوله بناء على مانقلاه عن الإمام ) ضعيف ( قوله أنما ) أ احرم كخيرها 
أى فى استحقاق نصف المسمى أو كله ( قوله أما ما استونى شروطنا ) محترز قولة الذى لم يستوف شروطنا الخ 
ومثاله مالو زوّجها قاضى المسلمين بحضرة مسلمين عدلين أو وليها الكافرحيث لم يكن فاسقا عندهم بحضرة مسلمين 
عدلين ( قوله كنى فى الحل) أى إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الا كتفاء باعتقادهم . وهو ظاهر قوله كى 
فى الحل ( قوله أو إسلامهما بعد الدخول ) أىوقبل انقضاء العدة ( قولهلم يتككح مختارة الأختين ) أى للتكاح 


( قوله أما ما استوى شروطنا الخ ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتبين 
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(و) اعا, أنه كنا ثبنت الصحة للنكاح يثبت المسمى حلى غير قول الفساد فحينئذ ( من قررت فلها المسمى الصحيح) 
أما عن قول القساد فالأقرب كا بحثه السبكى أن لها مهر المثل ( وأما ) المسمى ( لفاسد كخمر ) معينة أو فى الذمة 
( فإن قبضته ) أى الرشيدة أو قبضه ولى غيرها ولو باجبار من قاضيهم كا بحثه الزركشى » فإنلم يقبضه أحد ممن 
ذكر رجع إلى اعتقادهم فبا يظهر ( قبل الإسلام فلا ثىء لها ) لانفصال الأمر بينهما قبل أن يحرى عليه حكنا » 
نعم إن أصدقها حرا مسلما استرقوه فلها مهر المثل وإن قبضته قبل الإسلام لأنا لانقرهم فى كفرحما عليه » 
يخلاف نحو الحمر لأن الفساذ فى الحمر لمق الله تعالى وهنا لحق المسلم فلا يجوز العفو عنه » وكالمسلم سائر ما بختص 
به كأم ولده نص عليه » والأوجه أن الحر الذى الذى بدارنا وما يختص به كذلك لأنه يلزمنا الدفع عنهم » ولو 
باع الكافر الحمر بثمن هل بملكه ؛ ويجب على المسلم قبوله من دينه وكان أولا جرى القفال فى فتاويه على الأول 0 
وصحح الرافعى فى الحزية الثانى » وهو المعتمد بل لايجوز له قبوله ( وإلا ) بأنلم تقبضه قبل الإسلام بأنلم تقبضه 
أصلا أو قبضته بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما كنا نص عليه فى الأم ( فلها مهر مثل ) 
لأنها لم ترض إلا بمهر وتتعذر الآن مطالبتها بالحمر فيتعين البدل الشرعى وهو مهر المثل ( وإن«قبضت بعضه ) 
فى الكفر ( فلها قسط مابتى من مهر مثل ) لتعذر قبض البعض الآخر فى الإشلام » والاعتبار فى تقسيط ذلك 
فى صورة مثلى كخمر تعددت ظروفها واختلف قدرها أم لا بالكيل » وى صورة متقوم كخمر ين زادت 
إحداهما بوصف يقتضى زيادة قيمهما وكختزيرين واجماعهما كخمر وثلاثة خنازير وقبضت أحد الأجناس 
أو بعضه بالقيمة عند من يراها . نعم لو تعدد الحنس وكان مثليا كزق' خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما 
على السواء فينبغى كما قال الشيخ اعتبار الكيل » ولا ينافى ماتقرر هنا مامر فى الوصية أنه لو لم يكن له إلاكلاب 
وأوصى بكلب من كلابه اعتبر العدد لا القيمة لإن ذاك محض تبرع فاغتفر ثم مالم يغتفر فى المعاوضات » ولو 
نكح الكافر تفويضا واعتقددوا أن لا مهر لمفوضة بحال ثم أسلموا ولو بعد وطء فلا مهر لأنه استحق وطأها بلا 
مهر » ولا ينافيه ما فى الصداق أنه لو نكح ذى ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكنا لها بالمهر لآن ماهنا فى الحربيين 
وفها إذا اعتقدا أن لامهر بحال بخلافه ثم فيهما ( ومن اندفعت بإسلام ) منه أو منها ( بعد دخول ) بأن أسا أحدهما 
ولم يسلم الآخخر فى العدة ( فلها المسمى الصحبح إن صمح نكاحهم ) لاستقراره بالدخول ٠‏ وما أورد عليه من أنه 
لو نكح أما وبنتها ودخل بالأم ثم أسلم وجب لها مهر المثل مع أنها إنما اندفعت بإسلام بعد دخول مردود بمنع 
الحصر وإنما الذى دفعها فى الحقيقة صيرورتها محرما له بالعقد على بننها . على أنه يأتى قريبا أن محل وجوب مهر 
المثل إن فسد المسمى ( وإلا ) بأن لم نصححه وكان زوجهه قد سمى لها فاسدا ( فهر مثل ) لها فى مقابلة الوطء . 


(قوله سائرما»ةتص به ) أى المسلم (قوله ولو باع الكافر)أى لمثله(قوله وسحح الرافعى ف الححزية الثانى) أىأنه لايملكه 
ولايجحب عليه قبوله ( قوله ولو بعد وطء ) جتى لو أسلما قبل الوطء ووطىء بعده فى الإسلام لاشىء لأنه 
استحق الخ (قولهوجب لها) أى ولوكانتحرما له كا تقدم ( قوله صيرو رما محرما له) لكنهذا قد يشكل بما مرله 
من أنامرمية إنما توثثر فى عدم التقرير لا فى استحقاق المهر .وبما سيأتى أيضا من قوله وظاهر كلامه عدم الفرق 
(قوله فإن لم يقبضه أحد ممن ذكر) أى بل قبضه غيره كغير الرشيدة بقرينة المقابل الآتى فى المن (قوله كأم ولده) 
وكذا قنه وسائر مملوكاته » فالمراد بقوله سائر مايختص بهمايشمل المملوك له ( قوله أم لا) راجع إلى كل من 
قوله تعددت ظروفها » وقولهواختلف قدرها ( قوله واجمّاعهما ) هو بالحر ‏ . ' 


ال # د 
فإِن قيضت بعضه فى الكفر فككا مر آ نفا ( أو ) اندفعت بإسلام ( قبله ) أى الدخول ( وصجح ) النكاح لاستيفاء 
شرائطه أو على الأصح أنه محكوم بصحته ( فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شى ء لها ) لأن الفرقة جاءت من جها » 
وإذالم يجب لها شىء مع صحته فأولى مع فساده . إذ الفرض أن لاوظء » فقوله ومح غير قيد هنا بل فها بعده كنا يعلم 
ما يأق » وبهذا يندفع الاعتراض عليه ( أو بإسلامه ) وصحح النكاح ( فنصف مسمى إن كان ) المسمى ( صميحا 
وإلا) بأنلم يصح كخمر ( فنصف مهر مثل ) ككل تسمية فاسدة » فإنلم يسم شى ء فتعة . أما إذا لم يصح 
التكاح فلا شىء لها لأن الموجب ف النكاح الفاسد إنما هو الوطء ونحوه ولم يوجد » وظاهر كلامه عدم الفرق فيا 
ذكر بين المحرم وغيرها » وكلام الروضة بميل إليه ونقله عن القفال » وهو المعتمد كنا رجحه ابن المقرى فيمن 
أسلم وتحته أم وبنها ولم يدل بواحدة منهما ورجحه البلقينى أيضا » وما نقل ع نالإمام من القطع بأنه لاشى ء لها 
لأن العقد لم ينعقد » وأيد بما قالوه فى المجومى إذا مات ونحته حرم لم نورثها : أى بالزوجية » وجرى عليه الشيخ 
أبو حامد وأتباعه وغيرهم » واداعى الأذرعى أنه المذهب . قبل وهو مواق للنص من أن مازاد على أريع لامهر 
لمن إذا اندفم نكاحهن" باختيار أربع قبل الدخول ضعيف » والنص المذكور مرجوح » والمعتمد استحقاق 
من زادت على أربع المهر ( ولو ترافع إلينا ) فى نكاح أو غيره ( ذنى ) أو معاهد ( ومسلم وجب ) علينا ( الحكم ) 
ببنهما جزما ( أو ذميان ) كيهودبين أو نصرانيين أو ذنى ومعاهد ( وجب ) الحكم بينهما (فى الأظهر ) قال تعالى 
وأن احكم بينهم بما أتزل الله - وهى نائة كنا صح عن أبن عباس, رضى الله عنهما لقوله ‏ أو أعرض عنهم - 
لأنه يحب على الإمام منع الظالم عن الذنى كالمسام . والثانى وعليه جمع لايجب بل يتخير لقوله تعالى - أو أعرض 
عنهم - ورد بما م رأو تحمل الآية الأولى على أهل الذمة والثانبةعلى المعاهدين» إذ لايجب الحكم بينهم على المذهب 
لعدم التزامهم أحكامنا ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض » وهو أولى من النسخ أما بين .بودى ونصراق فيجب 
جزما » وحيث وجب الحكم بينهم لم يشتزط رضا الحصمين بل رضا أحدهما » وحينئذ يجب الاعداء وا حضور 
وطلبه رضا »“وأفهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شى ء استوفيناه وبه صرح البغوى ؛ فلو أقر ذى بزنا أو سرقة 
مال ولو لذى حددناه . نعم لو ترافع أهل الذمة إلينا ى شرب اللحمر لم يحدوا وإن رضوا بحكمنا لعدم اعتقادهم 
تحربمه كنا قاله الرافعى فى باب حد الزنا وأسقطه من الروضة » ولأن الحم أسبل لأنها أحلت وإن أسكرت فى 
ابتداء ملتنا » ونحو الزنالم يحل فى ملة قط » فن ثم استثقى الحمر مما تقرر » وإحضاره التوراة لرجم الزانيين إنما 
هو لتكذيب ابن صوريا اللعين فى قوله ليس فيها رنجم لا لرعاية اعتقاده » ولا يشكل على ماتقرر حد الحنى 
بشرب مالا يسكر لأن من عقيدته أن العبرة بمذهب الحاكم المترافع إليه مع التزامه لقواعذ الأدلة الشاهدة بضعف 
رأيه فيه ولاكذلك هم ؛ وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنا بين حر بيين أو حرني ومعاهد » والظاهر كا قاله 


( قوله فإن لم يسم شى ء فتعة) أى ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لامهركا سبق » وإلاوجب نصف مهرالمثل إنكان 
الاندفاع قبل الوظء وإلافكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل(قوله لم نورثما ) أى بالزوجية 
( قوله وحينئذ يحب الاعداء ) أى الطلب ( قوله وطلبه رضا) أى بالحكم ( قوله ولو لذى حددناه ) أى بما يترتب 
عليه الزنا والسرقة من الخلد والتغريب أو الرجم أو القطع وغرم المال ( قوله وإحضاره التوراة ) أى الننى صل 


(قوله وظاهر كلامه عدم الفرق الخ) مكرر مع مامرقريبا (قولهوالثانية على المعاهدين ) أى إذا لم يكن ترافعهم مع 
مسلٍ أو ذى بقرينة مامر 


لاآدء”"” - 

الأذر عىى أن لو عقدت الذمة لأهل بلدة فى دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لايلزمنا الدفع عنهم فكذا الحم بينيم 
( ونقرهم ) أى الكفار فها ترافعوا فيه إلينا ( على مانقرهم ) عليه ( لوأسلموا ونبطل مالا نقرهي) عليه لو أسلموا » 
خم بهذا مع تقدم كثير من صوره لأنه ضابط صحيح يجمعها وغيرها فنقريه على نحو نكاح عرى عن ؤلى وشهود 
لاعلى نحو نكاح محرم » بخلاف مالو علمناه فيهم ولم يترافعوا إلينا فيه فلا نتعرض لم » ولو جاءنا من تحته أخبتان 
لطلب فرض النفقة مثلا أعرضنا عنه مالم يرض بحكمنا فتأمره باختيار إحداهما » ويحييهم حا كنا فى ترويج كتابية 
لاولى "لها بشهود منا » ولو تحا كوا إلينا بعد القبض فى بيع فاسد أو قبله وقد حكم حا كمهم بإمضائه لم نتعرض له 
وإلا نقضناه » كذا أطلقوه » ويشكل عليه مامر فى نحوالنكاح المؤقت أو بشرط نحو الخيار من النظر لاعتقادهم 
وإن لم يحكم به حا كهم » فالأقرب أن المراد بحكر جا كهم هنا اعتقادهم : فإن اعتقدوه يحالم نتعرض له وإلا 
نقضناه وفسد . فالحاصل كما يعلم من هذا مع مامر من الفرق بين الحمر وغيزه أنهم مى نكحوا نكاحا أو عقدوا 
عقدا مختلا عندنا لم نتعرض لم . ثم إن ترافعوا إلينا فيه أو فى ثثى ء من آثاره وعلمنا اشهاله على المفسد نظرتا : 
فإنكان سيب الفساد منقضيا أثره عند الترافع كالحلوَ عن الولى' والشهود وثقارنته لعدّة انقضت وغير ذلك من 
كل مفسد انقضى وكانت يحيث نحل" له عند الترافع أقررناهم : وإن كانت بحيث لاتحل” ل عندهفإن قوى المانع 
كنكاح أمة بلا شروطها ومطلقة ثلاثا قبل التحليل لم ينظر لأعتقاده, وفرقنا بينهم احتياطا لرق الولد وللبضع » 
ومنه فها يظهر عدم الكفاءة دفعا للعار وإن ضعف كؤقت ومشروط فيه نحو خخيار ونكاح مغصوبة نظرنا 
اماد فيه لايقال : هم مكلفونبالفروع فل لم نؤاخذم بهامطلقا . لأنا تقول : ذال ا هو بالنظر لعقابهم 
عليها فى الآخخرة وما نحن فيه نما هو بالنسبة لأحكام الدنياء والأوجه أنه ليس لنا البحث عن اشّال أنكحهم على 
مفسد أولا لأن الأصل فى أنكحتهم الصحة كأ نكحتنا . 


الله عليه وسلم ( قوله فالأقرب أن المراد بحكر حا كمهم هنا اعتقادهم) صربح فى أنهم إذا ترافعوا إلينا ىعقد فاسد 
عندنا وصميح عنده, لانتعرض لم حيث كان المفسد منقضيا عند الإسلام » ومنه مالوكان الفساد لعدم الصيغة أو 
لعدم الرؤية لأن ذلك منقض عند الترافع » وما ترافعوا فيه يصح ابتداء العقد عليه الآن وقد اعتقدوا صحته قبل 
فأشبه مالو ترافعوا إلينا فى نكاح بلا ولى" ولا شهود ( قوله لم نوةاخذهم بها مطلقا ) أى ترافعوا إلينا أم لا. 


(قوله مع تقدم كثيرمن صوره) قديمنع أن الذىمر من صورهذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلرمنهم ؛ وهذا 
الضابط فها إذا ترافعوا إلينا فىحال الكفر .واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصورهنا بهذا الضابط الذى حاصله 
أن حكمهم إذا ترافعوا إليناكحكمهم إذا أسلموا فها يقرون عليهومالا(قوله لا ولىالها) أى فيزوجها الحاكم بالولاية 
العامة(فوله والأوجه أنه ليس لنا البحشعن اشمال أنكحهم على مفسد أولا) أىليس لنا ذلك بعد الترافع » والمراد 
أنا لانبحث عن اشهاها على مفسد ثم ننظر فىذلك المفسد هلهو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه » فا مر من أنا 
ننقض عقده المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم 
بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل ( قوله لآن الأصل فى أنكحتهم الخ ) الموافق لما مرفى التحالف ف البيع لأن 
الظاهر فى أنكحهم الخ . 


”ال 


(فصل) 
فى أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أ كثر من مباحة 

( إذا أسلم ) كافر حر ( ونحته أكثر من أربع ) من الزوجات الحرائر ( وأسلمن معه ) ولو قبل وطء ( أو) 
أسلمن قبله ثم أسلم هو أوعكسه بعد نحو وطء وهن” (فى العدأة أو كن" كتابيات ) بحل للمسلم تكاحهن وإن 
م يسلمن ( لزمه ) حا وإن زعم بعضهم أن معناه جواز ذلك له إن تأهل للاختيار لكونه مكلفا أو سكران مختارا 
غير مرتد ولو مع إحرام وعدآة شبهة ( انختيارأربع ) ولو ضمنا بأن يختارالفسخ فيا زاد عليين كا يأنىلحرمة الرائد 
علبين لا إمساكهن فله بعد اختيار هن فراقهن ( منهن” ) ولو ميتات فير مهن" تقدمن أو تأخرن استوق نكاحهن 
الشروط أولم يستوفها كأن عقد عليين معا للخبر الصحيح السابق: أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم ونحتهعشر 
نسوة أن يختار أربعا ولم يفصل له» فدل" على العموم كا هو شأن الوقائع القولية » وحمله على الأوائل يرد رواية 
الشافعى والبييى فيمن نحته خحس اختار أولاهن للفراق : وعلى تجديد العقد مالف لنظاهر من غير دليل ١‏ وإسلام 
من فيه رق على أكثر من ثنتي نكإسلام ا حر على أكثر من أربع هنا ونى جميع ما يأى وقد يتصور اختياره لأربع 
بأن يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن” أو بعده أومعه أو بعد إسلامه وقبل إسلامهن لآن العبرة بوقت الاختيار 
وهو عنده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة . ولو أسلم معه أو فى العدّة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها 
يختر إلا ثنتين ولو من المتأخرات لاستيفائه عد العبيد قبل عتقه » أما من لم يتأهل كغير مكلف أسلم تبعا فيوقف 
اختياره لككاله و نفقتهن” فى ماله وإنكن ألفا لآنبن محبوسات لححقه ( ويندفع ) باختيار الأربع نكاح ( من زاد ) 
منبن على الأربع لممتارة لكن من حين الإسلام إن أسلموا معا وإلا فن إسلام السابق من الزوج والمندفعة فتحسب 


( فصل ) فى أحكام زوجات الكافر 

(قوله إذا أسل ) قيد بذلك لأنه م يذكر جميع أحكام الزوجات هنا ( قوله إذا أسلم كافر حر ) شامل المحجور 
بسفه عند الإسلام » فقضية ذلك أن له اخختيار أربع بل إنه يلزمه ذلك ومونة الجميع إلى الاختيار » وقد يوجه بأنه 
يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء » وقد يوثيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يوؤثر فى نكاحهنٍ 
اه سم على حج (قوله وإنلم يسلمن) لو قال ولم يسلمن كنى فإن حكم مالو أسلمن علم من قوله و أسلمن معه وعليه 
فالواو للحال ( قوله اختيار أربع ) كالصربح ف أنه لايجحرئ اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صمح فيستمر بعد 
الإسلام فى أربعة هلي له الاقتصار على واحدة خخلافا من زعم على شييخنا الرملى خلافه مر اه سم على حج ( قوله 
وقد يتصور اختياره ) أى من فيه رق ( قوله أو بعد إسلامه ) قضيته أنه لوتأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن 
تعين اختيار ثنتين » وهو مستفاد بالأولى مما ذكره فى قوله ولو أسلم معه أونى العدة الخ : وعليه فقوله لأن العبرة 
بوقت الاختيار المراد به دخول وقت الاختيار وهو يحصل باجماع إسلامه وإسلامهن » فعتقه بعد إنما حصل بعد 
تعين اختيار الثنتين ( قوله لاستيفائه ) يواخذ منه أنه لو أسلم معه أو ف العدة واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات 
كان له اختيار أربع (قوله وإنكن ألفا) 


( فصل ) فى أحكام زوجات الكافر 
( قوله إن تأهل ) قيد للمكن ( قوله لا إمساكهن ) معطوف على اختيار أربع ( قوله لأن العبرة بوقت الاختيار ) 
أى الوقت الذى يدخخل به الاختيار وهو بعد إسلام االجميع . 


ااا لد 
العدة من حينئذ لأنه السبب ف الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لافرقة طلاق » ولو أسلمت على أ كثر 
من زوجلم يكن ها اختيار على الأصح أسلموا معه أو مرتبا » ثم إن ترتب النكاحان فهى للأوّل : وكذا لوأسلما 
دونها أو الأول وحده وهى كتابية : فإن مات ثم أسلمت مع الثانى أقرّت معه إن اعتقدوا عته » وإن وقعا معأ 
لم تقر مع واحد منهما مطلقا ( وإن أسلم ) منهن” ( معه قبل دخول أو ) أسلم معه أو بعدة أو قبله بعد الدخول ( ى 
العدة أربع فقط ) بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن” قبل انقضائها وليس نحته كتابية ( تعين ) واندفع نكاح من بى 
بتخلفهن مثلا لتعذر إمساكهن بتخلفهن عنه فى الأولى وعن العدّة ف الثانية . وأفهم ماتقرر فيها أنه لو كان نحته 
تمان مثلا فأسلم أريع لم يخترهن و أسلم الر ائدات أو بعضهن ف العدة أو كانت الز ائدات كتابيات لم يتعين الأول » وأنه 
لو أسلم أربع ثم انتقضت عدتهن أو من ثم أسلم ثم الباقيات فى عدتهن تعينت الأخيرات لاجماع إسلامهن ممم 
إسلامه قبل انقضاء عد تبن" : ولو أسلل أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن و تلفت الباقياتحتى انقضت عد تمن 
من حين إسلامه أو من مشركات تعينت الأولياتلما ذكر » فإنلم يتحلفن بل أسلمن قبل انقضاء عد مبن من 
حين إسلامه اختار أربعا كيضشاء لاجماع إسلامه وإسلام الكل قبل انقضاء عد هن ( ولو أسلم ونحته أم وبنتها ) 
نكحهما معا أولا وهما ( كتابيتان ) أو ) غير كتابيتين ولكن ( أسلمتا فإن دخل بهما ) أوثنتك فىعينالمدخول بها 
( حرمتا أبدا ) ولو قلنا بفساد أنكحتهم لآن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فهر المثل 
( أولا ) أى أولم يدخل ( بواحدة ) منهما أو شاك هل دخل بواحدة منهما أولا ( تعينت البنت ) واندفعتالآم 
حرمتّها أبدا بالعقد على البنت بناء على ححة أنكحتهم ( وقول يتخير ) بناء على فسادها ( أو ) دل ( بالبنت ) 
فقط ( تعينت ) البنت أيضا حرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أوبوطتها ( أو)دخل(بالام حرمتا أبدا ) الأم بالعقد 
على البنت بناء على صعة أنكحتهم وهى بوطء الأمء وللأم مهرالمثل بالدخول على مانقله الرافعى عن البغوى وجزم 
به فى الروضة » وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى » واعتذر قالمهمات عن 
كلامهما بحملها على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم مهر المثل كما لونكح نسوة بمهر واحد 
( وف قول تب الأم ) بناء على فساد أنكحتهم » ومن اندفعت بلاوطء لم يجب لها مهرعند ابن الحداد ولا نصفه 
عند القفال إن صححنا أنكحتهم ( أو ) أسلم حر ( ونحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبل دخول أو بعده ( أو ) 
هذا يستفاد من إطلاق قول المصنف بعد ونفقّهن حبى يختار ( قوله وإن وقعا معا ) أى التكاحان بى مالو علم 
السابق ونسى أو لم يعلم سبق ولا معية أوعلم السبق ولم يعلم عين السابق » وينبغى أن يحكم بالوقف فيا لو علم 
السابق ونسبى ورجى بيانه وبالبطلان ف الباق ( قوله بتخلفهن عنه فى الأولى ) هى قول المصنف قبل دخول 
( قوله وعن العدة فى الثاني ) هى قوله أو أسلم معه ( قوله وأفهم ماتقرر فيه ) أى الثانية ( قولهلم يخرهن ) 
أى لم يتفق أنه اختارهن بعد إسلام الكل ( قوله وأسلم ) أى والحال ( قوله تعينت الأخيرات ) راجع وجهه 
ف الثانية فإنه يحوز اختيار الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتبن” قبل إسلامه بمنز لةانقضاء عدنهن قبله ٠‏ و بخص 
بذللث ماتقدم فيكون قوله السابق ولو ميتات مفروضا فيا إذا مئن بعد إسلامه فليراجع اه مم على حج ( قوله 
تعينت الأوليات لما ذكر ) أى فى قوله لاجماع إسلامهن الخ ( قوله ومن اندفعت بلا وطء الخ ) معتمد 
( قوله لم يحب ا مهر ) يتأمل وجهه فإن الفرقة لم تحصل منها بل منه حيث اختار غيرها للنكاح إن أسلم 


( قوله إن صمحنا أنكحتهم ) يعنى بناء عل صحة أنكحتهم , فكلام القفال مبى عا_صحصتها كما أن كلام ابن الحداد مبنى 


000ظ 

أسلمت بعده أو قبله (فى العدة أقر ) التكاح ( إن حلت له الأمة ) عند اجماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوقه 
العنت حينئذ لأنه يقر ابتداء على نكاحها » بخلاف ما إذالم حل له الآن » ولو طلقها فى الحالة الأؤلى ثم أيسر 
حلت له رجعتها لآن الرجعية زوجة ( وإن تخلفت ) عن إسلامه أو عكسه ( قبل دخول تبنجزت الفرقة ) لما مر 
من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطللقا ( أو ) أسلم وتحته ( إماء وأسلمن معه ) ولو قبل وطء ( أو) أسلمن قبله 
أو بعده (ق العدة اختار أمة ) واحدة( إن حلت له) لوجود شروط نكاحها فيه( عند اجماع إسلامه وإسلامهن ) 
قيد فىاختيار أمة من الكل فلا ننافى قول غير ه عند اجماع إسلامه وإسلامها لأنه فى أمة معينة منه نكما يأنى وذاك 
لحل ابتداء نكاحها حينئذ » وينفسخ نكاح البواق هذا إن كان حرا » وإلا اختار ثنتين ( وإلا ) بأن ل يحل له 
نكاح الآمة عند اجماع إسلامه وإسلامهن ( اندفعن ) كلهن” من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة مون 
حينئذ ولو اختص الحل” بوجوده فى بعض تعين » فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأملامت واحدة وهى نحل له ثم 
الأخريان وهما لايحلان تعينت الأولى أو الأولى والثالثة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهما » ولوأسلم 
على أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين وأسلمت المتخلفتان على الرق اندفع 
نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامها لانكاح القنة المتقدمة لأن عق صاحبها كان بعد اجماع 
إسلامها وإسلام الزوج فلم يوثر فى حققها واختارتواحدة منهما » كذا ذكراه » واعترض بأن الأصح ماذكره آخرون 
حتى المصنف فى تنقيحه أنه يتخير. بين. الجميع لآن العتيقة فى حال الاجماع فى الإسلام كانت أمة لكن أطال 
السبكى فى رده والانتصار للأول ( أو ) أسلم حر ونحته (حرة ) تصلح للتمتع ( وإماء وأسلمن ) أىال حرة والإماء 
( معه ) ولو قبل وطء ('أو ) أسلمن قبله أو بعدده ( فى العدّة تعينت ) الحرّة وإن ماتت أو ارتدات سواء أسلم 
الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها ( واندفعن ) أى الإماء لآنها تمنعهن” ابتداء فكذا دواما » 
وهذا لولم تصلح للاستمتاع انختار واحدة منبن كا بحثه الأذرعى وهو ظاهر ( وإن أصرت ) تلك الحرة على الكفر 
ول تكن كتابية يحل ابتداء تكاحها ( فاتقضت عد"نها ) وهى مصرة ( اختار أمة ) إن حلت له الآمة لتبين اندفاع 
الحرة من حين إسلامه فهو كا لو تمحض الإماء » أما لو اختار أمة قبل انقضاء عددة الحرة فهو باطل وإن بان 
اندفاع الحرة لوقوعه فى غير وقته فيجدآده بعد انقضاء عد”نها ( ولو أسامت ) الحرة معه أو فى العدأة ( وعتةن ) 


الحميع وإكان اندفاعها لتخلفها عن العدءة فقد علم حكم ذلك بم مر فى قوله فى الفصل السابق أو قبله وصصح 5 
فإن كان الاندفاع بإسلامها الخ ( قوله على المسلم مطلقا ) أى وجدت شروط نكاح الأمة أو لا ( قوله هذا إن 
كان حرا ) أى كا علم من قوله أو لآخر (قوله اندفغ نكاحهما ) معتمد ( قوله ولم تكن كتابية ) أى أما إن كانت 
كذلك تعينت واندفعت الأمة ( قوله فيجدده ) أى الاختيار 


على فسادها خلاف لا يوهمه صنيعه ( قوله لما مر من حرمة الأمة الكافرة الخ ) هو تعليل قاصبر إذ لايتأق فى صورة 
العكس على أنه يوه, أنه لوكانت حرة وأسلمت قبله أو بعده قبل الدخول دام التكاح وليس كذلك كا مر » 
فالتعليل الصحيح الشامل للصورتين ماعلم مما مر أن التكاح قبل الدخول لم يوْكد » وقد يحاب عن الثانى بأنه إنما 
آثر التعليل بما ذكر لأن الحرة إذا كانت كتابية أقرت كا مر ( قوله وهى نحل له ) أى بأن توفرت فيه شروط 
حل نكاح الأمة عند إسلامها ( قوله وهما لايحلان ) أى بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فب| بعده 
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أ الإماء قبل اجماع إسلامه وإسلامهن ( ثم أسلمن ف العدة فكجرائر ) أصليات لكالهن قبل انقضاء عدمن' 
( فيختار ) الحرّ منبن” أربعا ( أربعا ) وكذا لو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم أوعتقن ثم أسلم 
ثم أسلمن وضابطه أن يعتقن قبل اجماع إسلامه وإشلامهن » فإن تأخر عتقهن عن الإسلامين تعينت الحرة إن 
كانت وصلحت وإلا اختار أمة تحل. وألحق مقارنة العتق لإسلامهن بتقدمه عليه (.والاختيار ) أى ألفاظه الدالة 
عليه ( اخخترتك ) أو اخترت نكاحك أو تقريره أو حبسك أو عقدك أو قررتك ( أو قررت نكاحك أو أمسكتك ) 
أو أمسكت نكاخلك ( أو ثبتك ) أو ثبت نكاحك أو حبستك على النكاح وكلها صرائح إلا ماحذف منه لفظ 
التكاح فكناية بناء على جواز الاختيار بها نظرا إلى أنه إدامة » وجرد اختيار الفسخ للزائدات على الأربع يعين 
الأربع للتكاح كا لو قال لمن أريدكن وإن لم يقل للزائدات لا أريدكن » لكن يظهر مما تقرر أن أريدكن للنكاح 
صريح ومع حذفه كناية » ونحو فسخت أو أزلت أو رفعت أو صرفت نكاحك صريح فسخ » ونحو فسختك 
أو صرفتك كناية » وعاٍ مما تقرر صحة الاختيار بالكناية وإن منعه الماوردى والرويانى وقالا إنه كابتداء النكاح 
( والطلاق ) بصريح أو كناية ولو معلقاكأن نوى بالفسخ طلاقا ( اختيار ) للمطلقة إذ لايخاطب به إلاالزوجة؛ 
فان طلق أر بعا تعين للنكاح واندفم الباق شرعاء ولا ينا ماتقرر ‏ الفسخ قولم ماكان صريحا قيابه ووجد 
نفاذا فى موضوعه لايكون كناية فى غيره لأنا نمنع ومجود نفاذه فى موضوعه عند إرادته به الطلاق» إذ المرادة 
بالطلاق ليست محملا للفسخ من غير سبب يقتظيه »وما قيل من أنه إن أراد لفظ الطلاق اقتضى أن لايصح بعناه 
وليس كذلك إذ فسخت نكاحك بنية الطلاق اختيار للنكاح وإن أراد الأعم : ورد عليه أن الفراق من صرائح 
الطلاق وهو هنا فيه فسخ لأنا نقول باختيار الثانى » ولارد غليه الفراق لأنه لفظ مشترك فهو فى حق من أسلم على 
أكثر من العدد الشرعى صريح ف الفسخ وفى حق غيره صريح ف الطلاق ( لا الظهار والإيلاء ) فليس أحدهما 
اختيارا ( فى الأصح ) لأن كلا من الظهار لتحرعه والإيلاء لتحريه أيضا لكونه حلفا على الامتناع من الوطاء 
بالأجنبية أليق منه بالمتكوحة » فإن اختار المولى أو المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإيلاء والظهار من وقت 
الاختيارفيصير فى الظهار عائدا إن لم يفارقها حالا وليس الوطء اختيارا لأن الاختيار ابتداء أو استدامة للتكاح 


(قوله تعينت الحرة إن كانت) أى إن وجدت (قوله.قررت نكاحك) أى وليس الشبادة شرطا فيه ؛ لاف ابتداء 
التكاح فإن الشهود شرط فيه ولا اطلاع لم على النية ( قوله وكلها صرائح) أى فلا تحتاح لنية (قوله ولا ينافى ماتقرر 
ف الفسخ ) أى من صراحته مع التكاح وجعله كنانة بدونه ووقوع الطلاقبنيته المشارإلية بقولهكأننوى الخ ( قوله 
لأنا نمنع) وق شيخنا الزيادىويماب بأنهذا مستئى رعانة لمنرغب ف الإسلام اه.وهوقريب ما ذ كروحج وعبارته 
لأنها أى القاعدة أغلبية اه. وه ىأولى لأن ماذكره الشار قد يرد عليه أنه قد يوئدى لإبطال القاعدةفإنماذ كروا فيه 
أنه لايكون كناية لكونه يحد نفاذا يقال فيه بمثل ماذ كر وهوأنه بنية غيرمدلولة لايحد نفاذا فى موضوعه١‏ قوله لأنا 
تقول باختيارالثانى) هو قوله وإن أزاد الأعم( قوله لأنه لفظ مشترك ) عبارة حج بعد ماذكر : وهو هنا بالفسخ 
أولى منه بالطلا ق لأنه المتبادر منهفن ثم قالوا إنه صريح فيه كناية فى الطلاق اه.وهى مشتملهعلى توجيه صراحته فى 


ش ( قولهعند إرادته به الطلاق) أى أما. عند عنم إرادته فهو واجد نفاذه وهوالدفم عن النكاح (قوله لأنا نقول) 
لايصح أن يكون خبرا عن قوله وما قيل الخ فلا بد من تقديرخبر كان يقال مردود لأنا نقول الخ أو نحو ذلك 
( قوله والظهار ) معطوف على مدة 


- نهاية أنحتاج - ١‏ 


لوت 
وكل منهما لاحصل به . والثانى هما تعيين للنكاح كالطلاق ( ولا يصح تعليق اختيار ) استقلالى ( و ) لاتعليق 
( فسخ ) كإن دخلت فقد اخكرت نكاحك أو فسخه لما تقرر أنه ابتداء أو استدامة وكل يمتنع 'تعليقه ولأن مناط 
الاختيار الشهوة وهو لايقبل تعليقا لأنه قد يوجد وقد لا : أما تعليقه ضمنا كإن دخلتفأنت طالق أو من دخلت 
فهى طالق تصحيح لآنه يغتفر فى الضمنى مالا يغتفر فى المستقل ( ولو حصر الاختيار فى مس ) أو أكثر ( اندفع 
من زاد ) على ذلك وإنلم يكن تعيينا تاما ( وعليه.التعيين ) النام وهو أربع فى الحر وثنتان فى غيره لما مر أول 
الفصل المغنى عما هنا لولا توهم أن ذلك لا يأتى هنا ( ونفقنون ) أىالحمس » وكذا كل من أسلم عليين إذالم يختر 
منبن شيئا » وأراد بالنفقة مايعم سائر الموؤن ( حتى يختار ) الحر منهن” أربعا وغيره ثنتين لأنهن حبوسات بحكم 
التكاح ( فإن ترك الاختيار ) أو ااتعيين ( حبس ) إلى إتيانه به لامتناعه من واجب لايقوم غيره مقامه فيه : فإن 
استمهل أمهل ثلاثة أيام » كما قال صاحب الفخائر إنه ينبغى القطع به لأنها مدة التروى شرعا » فإنلم يفد فيه 
الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره » فإذا برئ من ألم الأول أعاده وهكذا إلى أن يختار » ومعلوم أن الحجبس 
تعزير وإنكان ظاهر كلامهما يخالفه فهو غير مراد » وأنه لايجوز تعزيره ابتداء بنحو ضرب لأن المقام مقام ترو 
فلم يبادر بما يشوش الفكر ويعطله عن الاختيار بل بما يصفيه ويحمله عليه وهو الحبس » ويثرك نحو عمجنون إلى 
إفاقته » ولا ينوب الخاكم عن الممتنع لأنه خيار شهوة وبه فارق تطليقه على المولى الآتى وما بحثه السبكى من 
توقف حبسه على طلب ولو من بعضبن : لأنه حقهن كالدين بناء على رأيه أن « أمسلك أر بعا» فى اللحبر للإباحة 
والمعتمد أنه للوجوب وإن واققه الأذرعى » وهو وجوب ته تعالى لما يلزم على حل" تركه من إمساك أكثر 
من أريع ف الإسلام وهو ممتنع » فن ثم كان الأوجه وجوب عدم توقفهعلى طلب أخذا بإطلاقهم ( فإن مات قبله ) 
أى الاختيار ( اعتدت حامل به ) أى بوضع الحمل وإن كانت ذات أقراء ( وذات أشهر وغير مدخول بها 
بأربعة أشبر وعشر ) احتياطا لاحمال الزوجية فى كل منون » وذكر العشر تغليبا لليالى كما فى الآية ومن ثم قال 


الفسخ وأنممع كونهصريحا فيه يكون كنايةف الطلاق (قوله استقلالى) احتر ز بهعن تعليقالطلاق فإنه يصح معكو نه 
اختيارا لكنه ضمنى كا يأتى ( قوله استدامة ) أى للنكاح ( قوله وهو لايقبل ) أى المناط وكان الأولى وهى ( قوله 
ولو حصر الاختيار ) لو أسلم على عشر مثلا واختار منبن” ستا فيهن” أخختان فالظاه رأنه لابد من اختيار أربع من 
الست » ولا يقال لاحاجة للاختيار لاندفاع الأخبتين الحواز اختياره واحدة منهما مع ثلاث من غيرهما مر اه سم 
على حج ( قوله فإن استمهل أمهل ) أى وجوبا » وقوله ثلاثة أيام أى كوامل ( قوله إلى أن يختار ) أى ولو طال 
الزمن جدا ( قوله إلى إفاقته ) أى وإن طال جنونه( قوله وإن وافقه الأذرعى ) فى كلام شيخنا الزيادى وسم 
نقلا عن بر أن الأذرعى تعقب السبكى ف ذلك لاأنه وافقه فراجعه اه . فلعل الأذرعى اختلف كلامه ( قوله 
وذات أشهر ) أى لكونها صغيرة أو آيسة ( قوله لوقال وعشرة ) آى لو قال تعالى ف القرآن ( قوله عن كلام 
العرب) أى لأنهم يغلبون الليالى عن الأيام ومن ثم يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من شهركذا أو بقين 
( قوله ولأن مناط الاختيار الخ ) عبارة التحفة : ولأن مناط الاختيار الشبوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد 
لاانبت . وقول الشارح وهو أى المناط ( قوله ويترك نحو مجنون الخ ) قد تقدم ما يشمل هذا وده ١‏ قوله 
تغليبا لليالى ) "كما فى الآية وكأنها إنما غلبت لأنه لو قال وعشرة لتوهم عشرة من 


بالأء# مه 
الزمخشرى : لو قال وعشرة كان خارجا عن كلام العرب ( وذات الأقراء بالأكثر من ) الباق وقت الموت من 
( الأقراء ) المحسوب ابتدارئها عن حين إسلامهما إن أسلما معا وإلافن إسلام السابق ( وأربعة ) من الأشهر 
( وعشر ) من الموت لأ نكلا يحتمل كونها زوجة فتلزمها عدّة الوفاة ومفارقة فى الحياة فعليها الأقراء فوجب 
الاحتياط لتحل بيقين . قال البلقيق : والمراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر » وما بى من الأقراء صرح به البغوى 
وهو ظاهر ( ويوقف ) فما إذا مات قبل الاختيار ( نصيب زوجات ) أسلمن كلهن من ربع أو تمن بعول أودونه 
العلم بأن فيهن” أربع زوجات لكن جهلن أعيائبن ( حبّى يصطلحن ) على ذلك بتساو أو تفاضل » نع, إن كان 
فيين محجورة امتنع على وليبا المصالحة على أقل من حصتها من عددهن كالن إذا كن ثمانية لأنا وإن لم تتيقن أنه 
حقها لكنها صاحبة يد على تمن الموقوف ولو طلب بعضهن شيئا قبل الصلح أعطى اليقين وإنلم يبرئ من الباق » 
أما إذا أسثم بعض والباقيات يصلحن للنكاح كمان كتابيات أسلم منين أربع أو أربع كتابيات وأربع وثنيات 
وأسم الوثنيات فلا ثى ء للمسامات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات . 
( فصل ) ف مؤنة المسلمة أوالمرتدة 

لو ( أسلما مع ) قبل دخول أو بعده ( استمرت النفقة ) وبقية لمن لبقاء التكاح ( ولو أسلم ) هو( وأصرث ) 
ولم تكن كتابية كنا فى المحرر وحذفه للعلم به من كلامه سابقا (حى انقضتالعدة فلا ) نفقة لها لإساءمما بتخلفها 
عن الإسلام الواجب عليها فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه » ( وإن أسلمت فيها ) أىالعداة 
95 تستحق لمدة التخلف) شيئا( فى الحديد ) لإساءتها بالتخلف أيضًا وإن بان بإسلامها أنها زوجة والقد.م الوجوب 
لتبين زوجينها وهى لم تحدث شيثا والزوج هو الذى بدل الدين » وما بحثه الزركشى وغيره من أنه لوتخلفت 
لصغر أو جنون أو إماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم مردود لأنها تسقط بعدم 
المكين ولولم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كا تسقط يحبسها ظلما » والتخلف هنا بمئزلة النشوز وهومسقظ 
للتفقة ولو من نحو صغيرة » ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لآنه يدعى مسقطا للنفقة الى كانتواجبة 
والأصل عدمه ( ولو أسلمت ) هى( أوّلا فاسلم ) هو ( فالعدة ) فلها نفقة مدة تخلفه ( أو أصرٌ ) إلى إنقضائها 


منه ) ولعل الحكة فى ذلك أن الليالى سابقة على الأيام ( قوله فعليها الأقراء ) أى الاعتداد بالأقراء ( قوله إذا كن 
ثمانية ) الأولى ثمانيا لأن المعدود موئنث ( قوله وإن لم يبرئ من الباق ) فلوكن” ثمانيا وطلب أريع لم يعطين شيثا 
أوخس أعطين ربع الموقوف لتيقن أن فبهن زوجة أو ست فالنصف وهكذا اه حج ( قوله لاحهال أن الكتابيات 
هن الزوجات ) أى وشرط الإرث تحقق موجبه . 

( فصل ) فى ميئنة المسلمة أو المرتداة 


الأشهر ( قوله كان خارجا عن كلام العرب ) نقل الشباب سم عن البيضاوى ما معناه أن العرب لم يقع فى كلامهم 
فى مثل ذلك مراعاة الأيام أصلا » ووجهه بأن الليالى غرر الأعوام والشهور ( قوله قال البلقيى المراد الخ ) هو 
مكر رمع ماحل به المْن ( قوله أعطى اليقين الخ ) أى فلوكن ثمانيا فطلب أربع لم يعطين شيئا أو مس أعطين ربع 
الموقوف لتيقن أن فيهن زوجة أو ست فالنصف وهكذا » وطن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام 
حقهن . 

( فصل ) فى مؤنة المسلحة أو المرتداة 


الل اك 
( فلها نفقة العداة على الصحيح ) لإحسائها وإساءته بالتخلف . والثانى لاتستحق فيهما » أما ف الأولى فلاستمرارة 
على دينه وهى الى أحدئت مانع الاستمتاع وإنكان طاعة كالحج » ورد بأنه موسع والإسلام مضيق » وأما 
فى الثانية فلأنها بائن حائل ولهذا لو طلقها لم يقع » وفرق المتولى بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل 
الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض البضع فسقط بتفويت العاقد معوّضه ولو معذورا كأكل 
البائع المبيع اضطرارا والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدى ولا تعدتى هنا » وبحثالزركشى هنا أنه لو تخلف 
لحنون أو نحوه يأنى فيه نظيرٍ مامر » وفيه نظرلأن عذر الزوج لايسقط النفقة كما يعلم مما يأنى فى بابها (وإن 
ارتدت ) أو ارتدً! معا ( فلا نفقة ) لها فىمدة الردءة ( وإن أسلمت ف العدة ) كالناشز بل أولى وتستحق من وقت 
الإسلام فى العداة ( وإن ارتد ) الزوج وحده ( فلها ) عليه ( نفقة العدة ) لآن المانع من جهته ولو ارتد تفغاب 
ثم أسامستوهو غائب استحقتها من حين إسلامها وفارقت النشوزبأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلاموسقوطها 
بالمشوز للمنع من الاستمتاع والحروج من قبضته وذلك لايزول مع الغيبة كما ذكره البغوى ق مبذيبه » ولو. 
أقام الزوج شاهدين أنهما أسلما حين طلوع الشمسن أو غروبها يوم كذا قبلت شهادمهما واستمر التكاح » أو 
أنهما ألما مع طلوعها أو غروبها يوم كذا لم تقبل لآن وقت الطلوع أو الغروب يتناول حال تمامه وهى حالة 
واحدة والمعية لاطلوع أو الغروب تتناول أوّله وآخره فيجوز أن يكون إسلام أحدهما مقارنا لطلوع أوّلالقرص 
أو غروبه وإسلام الآخر مقارنا لطلوع آخره أو غروبه . 
(.باب الخيار ) ف النكاح 
( والإعفاف ونكاح العبد) وغير ذلك ثما ذكر تبعا 

إذا ( وجد أحد الزوجين بالآخخر جنونا ) ولو متقطعا أو قبل العلاج والحنون زوال الشغورمن القلب مع 

بقاء الحركة والقوّة فى الأعضاء ومثله الحبل كا ألحقه به الشافعى رضى الله عنه وهو بالتحريك كذا قيل » والذى 


( قوله يأنى فيه نظير ها مر ) أى من السقوط عنه ( قوله لأن عذر الزوج لايسقط ) معتمد ( قوله وذلك 
لايزول مع الغيبة ) أى فلابد ءن رفعها القاذى وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضى إلى الزوج » فإن 
مضت بعد الإرسال والعلم مدة وإمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه (قوله حين 
طلوع الشمس ) أى وقت . 

( باب الحيار) فى التكاح ( والاعفاف ونكاح العبد) 

( قوله ولو متقطعا ) وإن قل" ١ه‏ حج . والظاهر أن هذا هو مانقل استثناءه الشارح عن المتولى »وعليه 
فيكون الشارح مخالفالحج » ويمكن حمل الحفيف. كلام حج على غير ما ذكره المتولى فلا يكون خالا ( قوله 
ومثله الخبل ) أى فى ثبوت اللحيار ( قولهكذا قيل ) أى قيل إن الخبل مثل الحنون وذلك يقتضى مغاي رهما 

( قوله وبحث الزركشى ) هو هنا بصيغة الماضى يخلافه فها مر فإنه بصيغة المصدر » وقوله يأتى فيه مامر 
هو خبر أنه فهو من كلام الزركشى » ومراده بنظير مامر ضد مامرٌ : أى عدم الاستحقاق ( قوله يتناول حال 
مامه ) يعنى لايتناول إلا ذلك . 

( باب الحيار ) 
( قوله ومثله ) أى فى الحكم فهو غيره فى المفهوم ليتأق ماذكره بعد فتأمل 


4١خ"‏ 
ف القافوس أنه الخنون » ولعل الأوّل لمح أن الحنون فيه كال استغراق بحلاف الحبل » ويستئى من المتقطع كما 
قاله المتولى الحفيف الذى يطرأ فى بعض الأزمان » وأما الإعماء بالمرض فلا خيار بدكسائر الأمراض » ومحله كنا قاله 
الزركشى فيا تحصل منه الإفاقة كنا هو الغالب » أما المأيوس من زواله فكاحنو نكا ذكره المتولى » ويثبت أيضا 
بالإتماء بغير المرض كابلحنون والإصراع نوع من الحنون كا قاله بعض العلماء ( أو جذاما ) وإن قل" وهو علة 
يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور ىكل عضو غير أنه يكون فى الوجه أغلب ( أو برصا ) وهو 
بياض شديد يبقع الحلد ويذهب دمويته ؛ ومحل ذلك بعد استحكامهما » أما أوائلهما فلا خيار به كما صرخ به 
الحوينى ٠‏ قال : والاستحكام فى الحذام يكون بالتقطع وترداد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسودادة وخكم 
أهل المعرفة باستحكام العلة ولم يشترطوا فى الحنون الاستحكام » والفرق كا قاله الزركشى إفضاء الحنون إلى 
الحناية على الزوج غالبا واستشكال تصوّر فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتني منه شرط 
للكفاءة ولا صعة مع انتفائها » والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخخر وهو أنها لو أذنت له فى التزويج من معين 
أو غير كفء وزوجها ولها منه بناء على سلامته فتبين كونه معيب صح التكاح فى هذه الحالة كنا صرح به الإمام 
فى التولية والمراحة ويئبت الخيار بذلك ( أو وجدها رتقاء ) أى منسدا محل الجماخ منها بلحم ( أو قرناء ) وهو 
انسداده بعظم ولا تحبر على شق الموضع : فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار » وليس للأمة فعل ذلك قطعا إلا 
بإذن سيدها ( أو وجدته عنينا ) أى به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها : وإن قدر على غيرها سمى بذلك للينذ كره 
وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة (أو تجبوبا ) أى مقطوعا ذكره أو إلا دون قدرالحشفة : أى حشفة ذكره أخذا 


(قولهالذى يطرأ ف بعض الأزمان) لم يبين المراد بذلك البعض : والظاه أن المراد بهماتحتملعادة كيوم فىسنة( قوله 
أما المأيوس من زواله ) أىبأن قال أهل الحبرة لايزول.أصلا ٠‏ وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدةلم 
يثبت به الخيار وإن طالت المدة » ولو قيل بثبوته حيئ فلم يبعد ( قوله والإصراع) عبارة مختار الصحاح ٠‏ والصرع 
علة اه . فالتعبير به أولى ( قوله نوع من الحنون ) فيثبت به الحيار( قوله باستحكام العلة ) معتمد » وعبارةشيخنا 
الزيادى : والمعتمد أنه لايشترط استحكامها بل يكنى حكر أهل الحبرة بكو نه جذاما أو برصا رملى اه .ولعل هذا 
هذا مراد الإمام بقولهبالا كتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة الخ فلا تخالن( قوله أو غيركفء ) قال سم على 
حج : هو مشكل لأن الفرض أنها أذنت غير كفء وهو شامل لغير الكفء باعتبار العيب. وهذا يتضمن 
رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير » وليس هذا كا لو أذنت فيمن ظنته كفأ فبان معيبا فإنها تتخير لظهور 
الفرق بين الإذن فيمن ظنته كفا فبان معيبا فإنه لايتتضمن الرضا بالعيب وبين إذنها فىغير الكفءء لتضمنه الرضا 
بالعيب ٠»‏ وقد أوردته على مر فوافق على الإشكال اه . أقول : ويمكن أن يجاب عنه بأن الغالب ف الناس 
السلامة من هذه العيوب فحمل الإذن فبالتزويج من غير الكفء على ما إذا كان الحلل المفوّت للكيفاءة بدناءة 
النسب أو نحوها حملا على الغالب ( قوله ولا تجبر على شق الموضع ) أى حيث كانت بالغة ولو سفيبة» أما الصغيرة 
فيثبغى أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأنى فى قطع السلعة ( قوله فإن فعلته ) أ ىأو غيرها 
( قوله وليس للأمة فعل ذلك ) أى الشق ( قوله إلا بإذن سيدها ) لآنه تصرف قد يؤدى إلى نقص فى قيمتها( قوله 
حشفة .ذكره ) أى كبرت أو صغرت حتى لو كان الباق من ذكره قدر حشفة معتدلة أوأكثر لكن دون حشفته 


(قولهويثبت أيضا بالإإعماء الخ) عبارة الروض : والحنون وإن تقطع لا الإعماء بالمرص لابعده ( قوله واستشكال 
تصور فسخ الرأة بالعيب )-يعنى المقارن إذ الطارئ لا إشكال فيه 


لالط مد 
مما مر فى التحليل وغيره ؛ فإن بى قدرها وعجز عن الوطء به ضربت له المدة الآتيه كالعنين ( ثبت )لمن كره 
منهما ذلك ( الحيار فى فسخ النكاح ) بعد ثبوت العيب عند الحاكم كا يأتى » فقد جاءت الآثار بذلك وصح عن 
عمر رضى الله عنه ذلك فى الثلاثة الأول » وهى مشتركة بين الزوجين كا رواه الشافعى عنه وعوّل عليه » ومثله 
لايكون إلا بتوقيف » وأجمع الصحابة رضى الله عنهم عليه نى الخاصين به وقياسا أولويا فى الكل على ثبوت 
الحيار فى البيع بدون هذه مع أن الفائت ثم مالية يسيرة وهنا المقصد الأعظم الجماع أو المتع لاسيا وابخذام والبرص 
يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما جزم به فى الأم فى موضع وحكاه عن الأطباء والمجربين ى موضع آخر. 
قال الببيق وغيره : ولا ينافيه خبر « لاعدوى » لأنه ننى لاعتقاد الحاهلية نسبة الفعل لغير الله تعالىفوقوعه بفعله 
جل وعلا » ومن ثم صح خبر « فر من المجذوم فرارك من الأسد» وأكل معه صلى الله عليه وسلم تارة وتازة ل 
يصافحه بيانا لسعة الأمر على الأمة من الفرار والتوكل » وخرج ببذه الحمسة غيرها كالعذيوط بكسر أله المهمل 
وسكون ثأنيه المعجم وفتح التحتية وضمنها ؛ ويقال عذوط كعتور وهو فيهما من يحدث عتد الجماع » وفيه من 
ينزل قبل الإيلاج فلا خيار به مطلقا على المعتمد وسكوتهما فى موضع على أن المرض المأيوس منه زواله ولا يمككن 
معه اجماع ف معنى العنة إنما هولكون ذلك من طرق العنة فليس قسما خارجا عنها » ونقلهما عن الماور دى أن المستأجرة 
العين كذلك ضعيف لكن لانفقة لها » وسيأتى الفسخ بالرق والإعسارء ولو وجدها ضيقة المنفذ بحيث يفضيها 
كل واطى* فهىكا لووجدها رتقاء كما أشارإليه الرافعى ف الديات »ولعل المراد منذلك أن يتعذردخولذ كرمن 
بدنهكبدنها حافة وضد"ها فرجهاء وكذا يقال بنظير ذلكف قوم كما تتخير هى بكبرآ لته بحي ثيفضى كل موطوءة 


أو صغرت حشفته جدا وكان الباق قدرها دون المعتدلة فلا خيار» وب مالو ثنى ذكره مع انتشاره وأدخل منه 
قدر الحشفة فهل يكى ذلك فليس لا الفسخ أولالأنه لاعبرة بقدرها مع وجودها ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى 
( قوله ثبت نكره ) عبارة حج : ثبت الخيار للكاره منهما الحاهل بالعيب أو العلم به إذا انتقل لأفحش منه منظرا 
كان باليد فانتقل للوجه لا لليد الأخرى اه ( قوله كما رواه الشافعى عنه ) أى عن عمر » وقوله وعوّل : أئ 
اعتمد ؛ وقوله عليه : أى فى الاستدلال به ( قوله فى الحاصين به ) وهما الحب والعنة ( قوله بدون هذه) أى 
بعيوب دون هذه ( قوله كالعذيوط ) ويقال العظيوط والعضيوط بضاد معجمة أو ظاء مشالة معجمة بدلالذال 
كما فى القاموس » وعتور : أى بالمثناة الفوقية كدرهي واد اه قاموس ( قوله وهو فيهما ) أى الزوجين ( قوله 
وفيه ) أى الرجل ( قوله المرض المأيوس من زواله ) أى القائم بالزوج منه مالو حصل له كبر ف الآنثيين بحيث 
تغطى الذكر بهما وصار البول مخرج من بين الأنثيين ولايمكنه الجماع بشىء منه فيثبت لزوجته اللحيار إن 
لم يسبق له وطء لأن هذا هو مقتضى التشبيه بالعنة وذلك حيث أيس من زوال كبرههما بقول طبيبين بل ينبغى 
الاكتفاء بواحد عدل » ولو قبل ىهذه إنه ملحق باالحب فيثبت به الحيار مطلقا لكان محتملا لأن هذا المرض يمنع 
من اختهال الوطء » إلا أن يقال لما :كان البرء ممكنا فى نفسه التحق بالعنة » لاف اللحب فإنه لابمكن ف العادة 
عود الذكر أصلا ( قوله فى معنى العنة ) أى فيثبت به الحيار » ولو أصابها مرض يمنع من اللجماع وأيس من زواله 
فهل يثبتله الحيار إلحاقا لمرضها بالرتق أولا ؟ فيه نظرء والظاهر عدم الحيار بل قد يفهم هكلامهالآنى فى الاستحاضة 
حيث قال وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها( قوله أن المستأجرة العين كذلك ) أىيثبت بها الحيار (قوقه كبدنمانحافة) 


( قوله وخرج ببذه ا لحمسة)أى بالنظر لكل من الزوجين على حدتهإذ كل واحد منها يتخير بخمسة (قوله أن يتعذر 
دخول ذكرمن بدن ه كبدنها الخ)أىولم يفضها كاصرح بهحج(قوله كما تتخير بكب رآ لتدبحيث يفضى كل موطوءة) 


ا 

ولاخيار ببخر وصنان وقروح سيالة وعمى وزمانة وبله وخخصاء واستحاضة وإن لم تحفظ لها عادة ٠‏ وحكم 
أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشى » وسواء فى ثبوت الحيار بما ذكر أكان بأحدهما مثل ذلك 
العيب أم لا ( وقيل إن وجد به مثل عيبه) من الحذام أوالبرص قدرا وفحشا ( فلا ) خيار لنساو.بما حينئة ؛ 
والأصح أنه يتخير وإن كان مابه أفحش لأنه يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه » ومجل ذلك فى غير اجنونين 
المطبق جنونهما لتعذر الفسخ حينئذ منهما أو من أحدهما ولوكان مجبوبا بالباءعوهى رتقاء فطريقان لم يرجحا شيئا 
منهما » والأقرب ثبوته ( ولو وجده ) أى أحد الزوجين الآخر ( خنثى واضحا ) بأن زال إشكاله قبل عقد 
التكاح بذكورة أو أنوثة (فلا ) خيار له (فى الأظهر ) سواء اتضح بعلامة قطعية أو ظنية أو بإخباره لأن مابه من 
ثقبة أو سلعة زائدة لايفوت مقصود النكاح . والثانى له الحيار بذلك لنفرة الطبع عنه . أما الحنتى المشكل فنكاحه 
باطل ( ولو -حدث به ) أى الزوج بعد العقد ( عيب ) ولو بفعلها كأن جبت ذكره ( تخيرت ) قبل الدخول وبعده 
لتضررها به كالمقارن وإنمال يتخير المشترى بتعبيبه المبيع لآنه يصير به قابضا لحقه » ولا كذلك هى كستأجر الدار 
المؤجرة ( إلا عنة) حدثت ( بعد دخول ) فإنها لاتتخير بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منة 
كتقرير المهر ووجود الإخصان مع رجاء زوالا وبه فارقت الحب » ولا ينا ما تقرر قوم الوطء حق الزوج 
فله تركه أبدا ولا إثم عليه » ولا خيار لها لأنه محمول على بقاء توقعها لاوطء اكتفاء بداعية الزوج : فى يئست 
منه ثبت لا الحيار لتضررها ( أو بها ) قبل الدخحول أو بعده ( تخير فى الحديد) كما لوحدث به ١‏ والقديم لالمكنه 
من الحلاص بالطلاق بلافها : ورد بتضرره بنصف الصداق أو كله » ولايبعد عن الأوّل أن يكون حدوث 
الرتن والقرن بعد الوط ء كحدوث اللحب ف الحلاف » وقد صرح به القاضي الحسين فى النفقات » و لوحدث به 
جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الحيار له ويحتمل عدمه لقيام المانع به ( ولا خيار لولى 
حادث ) بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه فى الكفاءة فى الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه » وهذا لوعتقت 
تحت قن” ورضيت بهل يتخير وإنكان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق (وكذا) لاخيار له ( بمقارن جب وعنة) للنكاح 
إذ لا عار والضرر عليها فقط » ويتتصورمعرفة العنة المقارنة مع كو نبا لاتثبت إلا بعد العقد 


أى فإن كان كبدئها ثبت له الحيار لأنها كالرتقاء فى حقه وإلافلا ( قوله وقروح سيالة) ومنها المرض المسمى 
بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خبار بذلك ( قوله ومحل ذلك ) أى ثبوت الحيار» ولعل المراد لايثبت 
لأحدهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت الحيار لولى” المرأة يجنون الزوج كا لولم تكن مجنونة لما يأى فى شرح قوله 
ويتخير بمقارن جنون الخ من قوله وإنكانت مثل الزوج الخ ( قوله وهى رتقاء ) أى ابتداء فلا يتكرر معدقوله 
الى ولو حدثبه جب فرضيت ( قوله والأقرب ثبوته ) أى لكل منهما ( قوله هى كستأجر ) أى قياسا عليه إذا 
عيب الدار المستأجرة ( قوله ورد" بتضرره ) لابظهر. على الأصح الآنى وجه الرد فها لو حدث العيب بعد الوطاء 
لتقرر المسمى به ( قوله كحدوث الحب فى الحلاف ) والزاجح منه القبوت ( قوله لم يتخير ) أى الولى" ( قوله 
بمقارن جب ) أى بأن زوّجها به وهو مجبوب أو عنين ( قوله والضرر عليها ) أى فحيث رضيت لا التفا تإلى 


قد يقال :إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة بحالهاء وإن كان لايلزمها تمكينه فلا وجه لثبوت الحيارء إلا أن يقال: 


إنه حينئذ لايتقاعدعن العين لكن قياسه أن العبرة بكو نه يفضيها أولايفضيها بخصوصها نظير مالوكان يعن عنها بخصوصها 
فلينظر(فوله ومحل ذلك) انظر مامرجع اسمالإشارة مع قصره الحلاف على الحذام والبرص (قوله أوكله) انظره 
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بأن يخير بها معصوم مطلقا أوعن هذه بخصوصها أو بما إذا تروجها وعرفالولى” عنته ثم طلقهًا وأراد تجمديد 
نكاحها » ولا ينافيه قولهم قديعن فى نكاح دون آخير وإن اتحدت المرأة لأن الأصل استمراره ( ويتخير) الولى 
( بمقارن جنوات ) وإنرضيت به لأنه يعيربه ( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأخدهنا إذا قارن (فى الأصح) لذلك 
وإنكانت مثلالزوج ف ذلك العيب أو أزيد كما علم مما مر . والثانى المنع لاختصاص الضرر بالمرأة وكلامهم قد 
يتناول السيدوغيره » وما ف البسيط ف الكلام على تروبج الأمة أنها لو تزوججتمن معيب ثمعلمت به فلها الحيار 
دون السيدوجهمرجوح » والراجح ثبوتهله. وقضية كلامهم أنه لوتعدد مال كالأمة كان لكلمنهم الخيار » وهوكذلك 
إن لم يتوصل إليه إلابإبطال حق غيره (والخيار) المقتضى. للفسخ بعيب مما مر بعد تمحققه. وهو ف العنة بمضى السنة 
الاتية وى غيرها بثبوته عند الحاكم ( على الفور ) بكا فى البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه 
السابق ثم وف الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبو تسببه عنده وإلا سقط خياره ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبو تالحبار 
أو بفوريته إن أمكن بأن لايكون ممالا العلماء : أى مخالطة تستدعى عرفا معرفة ذلك فيا يظهر » والأوجه أن 
المراد بالعلماء من يعرف هذه الحكم وإن جهل غيره كنا يقال ى نظائره ( والفسخ ) بعيبه أو بعيبها المقارن أوالحادث 
( قبل دخول يسقط المهر ) والمتعة لآنها إن كانتفاة فظاهر أو هو فبسببها فكأنها الفابيفة ولأنه بذل العوض 
السلم قمقابلة فنافعها وقد تعذرت بالعيب : وبه فارق عدم جعل العيب فيه بمازلة فسخه بغير عيبها لأن قضية 
الفسخ تراد العوضين فكما رد بضعها كاملاردت مهره كذلك ( و ) الفسخ ( يعده ) أى الدخول أو معه ( الأأصح 
أنه يحب به ( مهر مثل إن فسخ ) بالبناء للمفعول لا الفاعل لإبامه بعد الوطء أو معه ( ب ) عيب به أو بها ( مقارن ) 
للعةد لأنه إنما بذل المسمى فى مقابلة استمتاعه بسليمة ولم يوجد فكأنه لاتسمية ( أو ) إن فسخ معه أو بعده ( بحادث 
بين العقد والوطء) أو فسخ معه أو بعده بحادث معه ( جهله الواطى* ) لما ذكر أما إذا علمه ثم واطى* فلاخيار 


طلب الولى” الفسخ ( قوله بأن يخبر بها معصوم مطلقا ) أى عنها وغيرها ( قوله ويتخير الولى” ) أىولو كانت 
المرأة بالغة رشيدة كما يدل عليه قوله وإن رضيت به : إذ نحو الصغيرة والمجنونة لا أثر لرضاه فلايحسن أخذه غاية 
(قوله قد يتناولالسيد الخ) أى بالتجوّز فى الولى لما مر أن السيد إنما يزوج بالملك لا بالولاية ( قوله بمضى السنة ) 
قضيته أنها لو علمت بعنته وأخخرتالرفع إلى القاضى لايسقط خيارها : وربما يقتضى قوله الآنى وقضية كلامهم 
بل صريحه أن الرفم ثانيا الخ خلافه ( قوله وفى غيرها بثبوته ) أى كما بعلم مما يألى فكلام المصنف من أن الفسخ 
هذه العيوب إنما يكون بعد الرفع. للقاضى وذكره هنا ليبين محل الفور فهو غير مايأتى لاعينه ( قوله ويقبل دعواه 
الجهل ) أى وإن طال الزمن جدا ( قوله يسقطالمهر والمتعة ) الأولى أن يقول وبمنع من وجوب المتعة لأن التعبير 
بيسقط قد يقتضى أنها وجبت ثم سقطت مع أنه ليس كذلك ( قوله وبه فارق ) أى بأنه بذل العوض الخ ( قوله 
عدم جعل العيب فيه ) أى الزوج ( قوله لإيهامه ) أى أن الفاسخ هوالزوج ( قوله أما إذا علمه ثم وطى*) أى 
مختارا » أمالمو أكره على الوظء فالقياس أنه لايشترط خيارة وأنه يحب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره كإ كراه 


مع أنكل المهرقد تقرر :الدخول فهو لازم له بكل حال ( قوله وإنلم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيرة ) أى 
كسقوط المهر (قوله لإبامه) أى أن محل وجروب المهر إذا كان هو الفاسخ ( قوله لآنه إنما بذل المسمى الخ ) 
لايخى أنه إنما يأتى فها لوكان العيب بها ويقتضى أنه لوكان العيب به يحب المسمى وهو القيل الآتى: ومن ثم قال 
بعضهم فيه. : إنه الذى لايتجه غيره لكن أجاب عنه الشهاب حج بما لايشى عند. الأمل فليراجع 
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لرضاه به فشمل مالو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيا يظهر ( و ) الأصح أنه يحب ( المسمى إن ) فسخ بعد وطء وقد 
(حدث ) العيب ( بعد وطء) لأنه لما استمتع بسليمة استقر ولم يغير وإنما ضمن الوطء هنا بالمسمى أو بمهر المثل » 
بجخلافه فى أمة اشتراها ثم وطئها ثم علم عيبها ؛ لأنه هنا مقابل بالمهر وثم غير مقابل بالمن لأنه فى مقابلة الرقبة فقط . 
والثانى وهو قول مخرج يحب المسمى مطلقا لتقرره بالدخدول . والثالث مهر المثل مطلقا وقيل فى المقارن إن فسخ 
بعيبها فهر المثل أو فسخت بعيبه فالمسمى . والحاصل أن الوطء مضمون بلا خلاف لأنه لايخلو عن مقابل » وإنما 
انلفلاف هل يحب المسمى أو مهر المثل » وما استشكل به التفصيل بأن الفسخ إن رفع العقد من أصله فليجب مهر 
المثل مطلقا أو من حينه فالمسمى مطلقا . أجاب عنه السبكى بأنه هنا وفى الإجارة إنما يرفعه من حين وجود سيب 
الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ لأن المعقود عليه فيهما المنافع وهى لاتقض إلا بالاستيفاء وحينئذ 
تعين ذلك التفصيل » يخلافه ىالفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه من حين الفسخ قطعا انبى . وهو 
مشكل فى الإعسار فإنه ليس فاتحًا بذاته بحلاف اللذين قبله فكان القياس إلحاقه بالعيب لابهما » وقال غيره بمنع 
التردد هنا لأن سبب وجوب مهر المثل أنه لما تمتع بمعيبة على خلاف ماظنه من السلامة صار العقد كأنه جرى 
بلا تسمية » وأيضا فقضية الفسخ رجوع كل إلى عين حقه إن وجد وإلا فبدله فتعين الرجوع إلى حقه وهو المسمى 
ورجوعها لبدل حقها وهومهر المثل لفوات حقها بالدخول( ولو انفسخ ) التكاح( بردة ) منه أومنها ( بعد وطء ) 
بأنلم يجمعهما الإسلام فى العدة ( فالمسمى ) لآن الوطء قبلها قرره وهى لاتستند لسبب سابق أأوقبله فإن كانت 
منها فلا شىء لما أومنه تشطر المسمى » فإن وطتها بجاهلة فى ردته أو ردنا : أى وقد عادت إلى الإسلام فلها مهر 
المثل مع شطر المسمى ف الثانية ( ولا يرجع الزوج ) الفاسخ ( بعد الفسخ بالمهر ) الذى غرمه سواء المسمى ومهر 


على إتلاف مال الغير » فإن كلا طريق فى الضمان وقرار الضمان على المكره ( قوله فشمل مالو عذر بالتآخير ) 
أى ثم وطى* هو ظاهر فوا إذا كان العذر نحو ليل أوغيبة الحاكم » أما لوكان العذر جهله ثبوت الحيار فينبغى 
أن لايسقط لأن وطأه والحالة ماذكر لايدل على رضاه بالعيب » وعبارة حج : لو عذر بالقاضى لايبطل خياره 
بوطثه والظاهر خلافه . ثم رأيت ما ذكرته وقدمته فى مشثر علم العيب وجهل أن له الرد فاستعمله هل يسققط رده 
لأن استعماله رضاه منه به أولا لأنه إنما استعمله لظنه يأسه من الرد فيأتى نظير ذلك هنا ( قوله يخلافه فى أمة اشتراها) 
أى ثيبا أو غيرها » لكن زوال البكارة فى البكر عيب حادث بنع الرد القهرى فيأتى فيه ما ذكر ثم اه ( قوله وما 
استشكل به التفصيل ) بين كون الفسخ بعيب بعد الوطء أو قبله ( قوله بحلاف اللذين) أى الردّة والرضاع وقوله 
قبله أى الاعسار ( قوله فكان القياس إحاقه بالعيب ) أى على أن فسخ النكاح بعيب والإجارة ترفع العقد من حين 
سببه لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ ( قوله أو قبله ) أى الوطء ( قوله وقد عادت- إلى الإسلام ) أى فإن 
ماتت على ردتها فلا شبىء لا لإهدارها بالردة » بخلاف مالو عادت الخ فإنه يتبين عصمة أجزائها ( قوله فى 
الثانية ) هى قوله أو منه ( قوله سواء المسمى ) أى على مقابل اللأصح السابق ومهر المثل على الأصح 

(قوله فكان القياس إلحاقه بالعيب) لك أن تقول بلالقياس إلحاقه بهما يجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه 
حصوله ف الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أوغير مقارن » ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذى أشرت إليه . 
وأما كون الفسخ يقع بنفسه أوبفاعل فذاك أمر آخر لايصحأن يكون ملحظا ذلك فتأمل (قوله أنه إنما تمتع بمعيبة ) 
هو قاصرعلى ما إذا كان العيب بها (قوله وأيضا فقضيةالفسخ الخ) يقتضى وجوب مهر المثل حى فى العيب الحادث 
بعد الوطء فتأمل (قوله أىوقد عادت) أى فى مسئلة ردتمها 
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امات 
المثل ( على من غره فى اللحديد ) من ولى” أو زوجة بأن سكت عن عينها لإظهارها له معرفة الحاطب به . قاله المتولى 
وقال ازاز بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه لاستيفائه منفعة البضع » وكل يح 2 وبه فارق الرجوع بقيمة 
الولد الآتى والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد » ورد بأنه يلزم منه أن يجمع بين العوض 
والمعوض وهو ممتنع . أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس ( ويشترط 
فى ) الفسخ بعيب ( العئة رفع إلى حاكم ) جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد ويغنى عنه المحكم بشرطه 
حيث نفذ حكه كا شمله كلامهم ( وكذا سائر العيوب ) أى باقيها يشترط بالفسخ بكل منها ذلك ( فى الأصح ) 
لأنه مجنهد فيه فأشبه الفسخ بالإعساز . والثانى لا بل لكل منهها الانفراد بالفسخ كالرد بالعيب » واقتضى كلامه 
أنهما لو تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ لم يصح وبه صرح ف امحرر . نعم يأنى فى الفسخ بالإعسار أنها لولم تجد 
حاكا ولا محكا نفذ فسخها للذ.رورة والقياس مجيئه هنا ( وتثبت العنة ) إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا 
وهى غير رتقاء ولا قرناء كما قاله صاحب الحصال وغير أمة كما قاله الحرجانى » وإلا لزم بطلان نكاحها حيث 
ادعت عنة مقارنة للعقد » لأن شرطه خوف العنت وهو لايتصور من عنين إن قلنا يجواز نكاحه الأمة من غير 
شرط » والأصح خلافه ( بإقراره) بها بين يدى حاكم كسائر الحقوق ( أو بينة على إقراره ) لاعليها إذ لااطلاع 
للشبود على ذلك ومن ثم لم تسمع دعوى امرأة على غير مكلف لعدم صحة إقراره بها ( وكذا ) تثبت ( بيمينها بعد 
نكوله ) عين المينالمسبو ق بإنكاره( ف الأصح) لأنها تعرفها منهبقرائن حالهفلا نظر لاحمال كراهته لها أو استحيائه 
منها . والثانى لاترد عليها ويقضى بنكوله ء وما قيلمن أن التعبير بالتعنين أولى لآنه العنة فى اللغة حظيرةمعدة للماشية 
مردود بترادفهما اصطلاحا فلا أولوية . على أن ابن مالك جعل العنة مرادفة للتعنين لغة فتكون مشتركة ( وإذا 
ثبتت ) العنة بوجه مما مر ( ذمرب القاضى له سنة ) ولو قنا كافرا إذ مايتعلق بالطبع يستوى فيه القن وغيره( بطلبها ) 
لقضاء عمر رصى الله عنها بها » وحكى فيه الإجماع . وحككته مغبى الفصول الأربعة إذا تعذر الدماع إن كان 
لعارض حرارة زال شتاء أو برودة زال صيفا أو يبوسة زال ربيعا أو رطوبة زال خريفا » فإذا مضت السنة 
أن عجزه خخلى » وابتداكها من وقت الضرب لا الثبوت » بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف بالنص 


(قوله علىمن غره) يوئخذمن هذاجواب حادثة وقع السوئال عنها وهى أنرجلاعنده جملة من العسل فوقعتفيه سحلية 
فسأل مفتيا فأفتاه بالنجاسة فأراقه هل يضمنه المفنى أو لا » وهو أنه لاضمان على المفتى المذكور أخذا مما ذكر 
ويعزّر فقط إن تعمد ذلك ( قوله ويغنى عنه امحكم بشرطه ) أى بأن يكون مجتهدا ولا يوجد قاض ولو قاضى 
ضرورة ( قوله أنها لولم تجد حاكما ) منه مالو توقف فسخ الخاكم لها على دراه وينبغى أن يكون ها وقع بالذسبة 
حال المرأة ( قوله كما قاله صاحب اللحصال ) هو الحفاف ( قوله وكذا تثبت بيمينها ) أى وبإخبار معصوم ( قوله 
حظيرة ) وهى ماتحوط للماشية كالزريبة مثلا ( قوله ضرب القاضى له سنة ) هل ولو أخبره معصوم بأنه عجز 
خلى توقف فيه سم ٠‏ ويخذ من كلام حج أنه لابد من ضر بالسنة لأنالشرع أناط الحكم بها لكن المعصوم 
(قوله بأن سكت ) تصويرلتغريرالزوجة بقرينة مابعده( قوله لاستيفائه الخ) تعليل لأصل الحكم (قوله وكل صميح) 
أى كل من قول المتولى والزاز : وكان المناسب تقديمه على التعليل( قوله وبه) أى بالتعليل (قوله وهى غير رتقاء 
ولا قرناء ) لايلاق مامرمن ثبوت الحيار إذا كانت رتقاء أو قرناء وهو مجبوبوهذا ساقط فى بعض النسخ ( قوله 
وإلا لزم بطلان نكاحها حيث الخ ) لعل فيه تقديا وتأخيرا فتأمل 


1 ه6إاخ#م- 

.وتعتير بالأهلة فإن وقع فى أثناء شبر ملت من الثالث عشر ثلاثين يوما » ويكنى قوها : أنا طالبة حى بموجب 
الشرع وإن جهلت تفصيل الحكم فإن سكتت لم تضرب . نعم | ن عام القاضى أن سكونما لنحو جهل أو دهشة فلا 
بأس بتنبيهها » وأفهم كلامه عدم قيام الولى عنها فهذلك ولوعجنونة ( فإذا تمت ) السنة ولم يطأها ولم تعتزله فيها 

( رفعته إليه ) لامتئاع اع استقلالها بالفدخ » وقضي ةكلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو 
كا أفاده الشيخ رحمه الله تعالى المعتمد خلافا لاماوردى والرويانى ( فإن قال وطثت ) فيها أو بعدها وهى ثيب 
( حلف ) إن طلبت ينه على و طها لتعذر إثبات الوطء مع أن الأصل السلامة » أما بكر غير غوراء شبد ببكارتما 
أربع نسوة فتصداق هى لآن الظاهر معها » وتحلف وجوبا كما رجحه فى الشرح الصغير . نعم يظهر توقفه على 
طلبه » وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتما أصلية ولول تزل البكاراة فى غير الغوراء لرقة الذكر فهو وطء 
كامل » وهو صريح فى إجزائه فى التحليل على مامر والأصح خلافه ؛ وما تقرر من تصديقه فى ) الوطء مستثنى 
من قاعدة تصديق ناق الوطء » كما استثنى منها أيضا تصديقه فيه فى الإيالاء وفما إذا سين بالمهر حى يعتنع 
فسخها وتصديقها فيه فيا لو اختلفا تى كون الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه : ولوشرطت بكارتها فوجدت 
ثيبا قتصداق ييمينها لدفع الفسخ أو اداعتالمطلقة ثلاثا أن محلل وطئها وفارقها واتقضت عدانما وأتكر امحلل 
الوطء : أى وصدق على الفراق فتصدق بيمينها لحاها للأول لا لتقرير مهرها لأنها مؤتمنة فى انقضاء عد تا وبينة 
الوطء متعذرة : ولو قال لها وهى طادر أنت طالق لاسنة ثم ادعى وطأها ف هذا الطور ليرفع وقوع الطلاق ف 
الحال وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء التكاح ٠‏ ونظيره إفتاء القاضى فى إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق 
وادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهى لبماء النفقة عليهعملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة وإن ابن الصلاح 
فى فتاويه الظاهر الوقوع ( فإن نكل ) عن المين , ( حلفت) هى على أنه لم يطأها إذ التكول كالإقرار( فإن حلفت ) 
أنه لم يطأها ( أو أقر) هو بذلك ( استقلت ) هى ( بالفسخ ) لكن بعد قول القاضى ثيتت العنة أو حق الفسخ وإن 
لم يقل فاختارى كما ذهب إلى عدم اشتراطه جمع ولذا حذفه من الشرح الصغير » ومن أثبته فليس لاتقبيد » وما 
بحثه الزركشى من اشتراط قوله حكمت لأن الثبوت ليس بحكم ممنوع إذا المدار على تحقق السبب وقد وجد ( وقيل 
يحتاج إلى إذن القاضى ) لا فى الفسخ ( أو فسخه ) بنفسه لاحتياجه إلى نظر واجهاد » ورد بالاكتفاء بما سبق » 


واجب التصديق » فالأقرب عدم ضرب السنة قياسا على مالو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض مع تمكنه من 
الأخذ بخبره ( قوله فإن سكنت لم تضرب ) أى المدة ( قوله أو دهشة ) أى تحير » يقال دهش الرجل نحير ( قوله 
فلا بأس بتنبيهها ) قضيته عدم وجوب وذلك وهو ظاهر لتقصير ها بعدم البحث ( قوله إنه القياس ) أى فى البكر 
الغوراء ( قوله والأصح خلافه ) أى ثم لاودنا ( قوله لدفع الفسخ ) أى لا لوجوب المهر » فلوطلق مصرًا على 
إنكار الجماع تشطر المهر ( قوله لالتقريرمهرها ) أى فلا يحب كله بل يتشطر ( قوله وهى لبقاء النفقة ) قياس 
ذلك أنه لو حلف أن يوفيه حقه وقت كذا ثم مذذى الوقت وادعى توفيته فيه وأنكر المستحق صداق المستحق 
فى بقاء الدين والزوج فى عدم وقوع الطلاق ( قوله إذ النكول كالإقرار ) أى مع ابمين المردودة » ولو عبر ما 
كان أولى إذالنكول بمجرده لا أثر له ( قوله ولذا .حذفه ) أى قوله وإنلم يقل فاختيارى 

( قوله وهو صريح ف التحليل ) لكن الذى قدمه هناك اعماد عدم حصول التحليل به ( قوله إذ التكول ) أى 
مع رد الهين 


مقامات 
وإغا كان هذا هو الأصح ف الفسخ بالإعسار لآن العئة هنا خصلة واحدة » فإذا نحققت بضرب المدة وعدم 
الوط ءلم ببق حاجة للاجتباد » يلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال كل وقت فاحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن 
من الفسخ به ( ولو اعدزلته أو مرضت أو حبست ى المدة ) جميعها (لم تحسب )المدة إذ لا أثر لما حينئذ فتستأنف سنة 
أخرى » يخلاف مالو وقع بذلك له فإنها تحسب عليه » واعتمد الأذرعى فى حبسه ومرضه وسفره كرها عدم 
حسباتها لعدم تقصيره » وخرج يجميعها بمضها فلا يحب الاستئناف بل تنتظر الفصل الذى ؤقع لها ذلك فيه فتكون 
معه فيه ولا يضر انعز الها عنه فيا سواه » ولو كان الانعزال عنه يوما مثلا فالقياس قضاء مثل ذلك اليوم لا جميع 
الفصل ولا أ يوم منه ( ولو رضيت بعدها ) أى المبنة ( به) أى المقام مع الزوج ( بطل حقها ) من الفسخ 
لرضاها بالعيب مع كونه خصلة واحدة والضرر لايتجدد 2 وبه فارق الإيلاء والإعسار وانهدام الدار فى الإجارة 
وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه إسقاط للحق قبلى ثبوته ؛ ولو طلقها رجعيا بعد رضاها به بأن استدخلت 
ماءه أو وطتها فى دبرها ثم راجعها لم يعد حق الفسح لاتحاد النكاح ‏ يلاف مالو جدد نكاحها بعد يينونها فإنه 
لابسقط طلبها لكونه نكاحا غير الأول ( قوله وكذا لو أجلته ) زمنا آخر بعد المدة ( على الصحيح ) لأنه على الفور 
والتأجيل مفوّت له » وبه فارق إمهال الدائن بعد الحلول لأن حق طلب الدين على الراخى . والثانى لايبطل 
لإحسانها بالتأجيل ولا يلزمها فلها الفبسخ مب شاءت( ولو نكخ وشرط ) فى العقد (فيها إسلام) أو فيه إذا أراد 
تروَّجكتابية ( أو فى أحدهما نسب أو حرية أو غبرهما ) من الصفات الكاملة كبكارة أو الناقصة كثيوبة أو الى 
لاولا ككون أحدهما أبيض مثلا ( فأخلف ) المشروط وقد أذن السيد فها إذا بان قنا والزوجة حرة والزوج على 
تحل له الآمة إذا بانت قنة والكافرة كتابيةيح ل نكاحها (فالأظهرصمة النكاح ) لأن الحلف فالشرط لايوجب فساد 
ابيع مع تأثير ه بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى. والثانى يبطل لأن التكاح يعتمد الصفات فتبدلها كتبدال العين » 
أما خلف العين كزوّجنى من زيد فزوجها من عمرو فيبطل جزما ( ثم ) إذا صح ( إن بان ) الموصوف ف غير 
المعيب لما مر فيه مثل ما شرط أو ( خيرا جما شرط ) كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح » وحينئذ 


( قوله واعتمد الأذرعى الخ ) ضعيف (قوله بل ينتظرالفصل) أى من السنة الأخرى.قال ابن الرفعة : وفيه نطر 
لاستلز امه لاستئنا ف أيضا لآن ذات الفصل إنما يأتى من سنة أخدرى.قال : فلعل المراد أنه لامتنع انعز الها عنه فغير 
ذلاك الفصل من قابل يخلاف الاستئناف اه شرح منهج ( قوله بأن استدخيلت ماءه ) ظاهره ولو ىدبرها ( قوله 
إذا أراد تزوّج كتابية ) أى بخلاف مالو أراد تزوج مسلمة فإنه لايحتاج المشرط الإسلام إذ الككافر لايحل . له تكاح 
المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لابصح نكاح المسا لها (قوله كثيوبة) قضيته أنه لوشرطت كونه بكذ فبان ثيبا 
ث.و تالحيازها ( قوله ولاككون أحدهما أبيض مثلا )هل مثله الكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكرف السلم أولا 
ويفرق بأن هذه الأمور تقصد ف النكاح لأن المراد به المتع » ولاكذلك الرقيق لما مر ف السلم أن المقصود منه 
ا لخدمة وهئن لاتختلف ببذه الأمور فيه نظر » والظاهر الثانى لما ذكرفيه ( قوله والزوجة حرة:) أى والحاك 
( قوله فزوّجها من عمرو ) مراده بذلك أن عيب النكاخ:مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حى لو شرط فيه 


( قوله والزوجة حرة) سيأق مايخالفه ( قوله صح التكاح ) تقدير هذا يترتب عليه أمران : الأول أنه يصير حاصل 
المأن مع الشرح فالأظهر ضحة التكاح » ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح » ولا يخنى مافيه . الثانى أنه يفيد أن 
عدم ثبوت الحيار وحده ينتجه صحة التكاح ٠‏ فيفهم أن ثبوت الحيار مفرع على عدم عة النكاح وليس كذلك 
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( فلا خيار ) لأنه مساو أو أكمل » وفارق الحيار فى مبيعة“شرط كفرها فبانت. مسلمة بأن الملحظ ثم القيمة وقد 
تزيد فى الكافرة ( وإن بان دونه ) أى المشروط ( فلها الحيار ) للخلف ‏ فإن رضيت فلأوليائها الحيار إذا كان 
الحلف ف النسب لفوات الكفاءة » وقضية إطلاقه ثبوت الحيار لها ى النسب مطلقا وهو مارجحه السبكى . وقال 
البلقينى : إن الشافعي رجحه فى خلف شرط نسب الزوج » ومثله شرط نسبها » لكن الأظهر فى الروضة كأصلها 
والشرح الصغير » وقضية ماف الكبير وهو المعتمد أنه إن ساواها ى نسبها أو زاد عليها لا خيار لها وإن كان دون 
المشروط » وجرى عليه فى الأنوار » وجعل العفة كالنسب : أى والحرفة كذلك ( وكذا له ) الحيار (ى الأصح ) 
أى إذا لم يزد نسبها عن نسبه ولم يساوهعلى الحلاف فى جانبه للغرور فلكل منهما الفسخ فورا » ولو بغير قاض 
كنا قاله البغوى وإن بحث الرافعى أنه كعيب التكاح . والثانى لاخيار له لكنه من الفسخ بالطلاق ».وقضية كلامه 
أنه لوكان الزوج فى الأول عبدا ثبوت الحيار له » والذى صححه البغوىوجرى عليه ابن المقرى وهو المعتمد 
عدمه لتكافتهما مع تمكنه من طلاقها وأنه لوكانت الزوجة فالثانية أمة ثبوت الخيار لها ؛ وهو ماجوى عليه ابن 
المقرى أيضا » وهو المعتمد للتغرير و-لدق السيد وإن جرى فى الأنوار على مقابله كنظيره فيا قبله . وقال الزركشى : 
إنه المرجح » وعلى الأول فالحيار لسيدها دونها » بخلاف سائر العيوب لأنه يجبرها على نكاح عبد لأمعيب ( ولو 
ظلها مسلمة أو حرة ) ولم يشترط ذلك ( فبانت كتابية أو أمة وهى لاحل له فلا خيار ).له فييما (ى الأظهر ) 
لتقصيره بترك البحث أو الشرط كا لو ظن المبيع كاتبا مثلا فلم يكن . والثانى له الحيار لأن ظاهر الدار الإسلام 
والحرية » فإذا خالف ذلك ثبت الخيار » ولو ظن حريها فخرجت مبعضة فهى كا لو بانت أمة كما قاله 
الرركشى ( ولو أذنت ) لوليها (فى تزويجها بمن ظنته كفا ) لها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خخيار لها ) 
لتقصيرها كولها بيرك ما ذكر ( قلت : : ولو بان) الزوج ( معيبا أو عبدا ) وهى حرة وأذن له سيده فى التكاح 
( فلها الخيار ) فيهما ( والله أغلم ) أما الأرّل وهو معلوم مما مر أوّل الباب فلموافقة ما ظنته من السلامة للغالب 


عيب نكاح كجذام فظهر بها برص تير وإن كان الأول أشدمن الثانى اه مولف . ومثل ماذكر مالو قال لوكيله 
زجنى فلانة فقبه له نكاح غيرها فإنه باطل . أما لورأى امرأة ثمزوج غيرها فالتكاح صميح ولا خيار لهوبه يعلم أن 
صورة تبدل الع نليس شاملا لمثل هذه ( قوله فى النسب مطلقا ) سواء كان نسبها مساويا أولا ويتأمل كون قضية 
إطلاقه ذلك من أى جهة كان ذلك قضيته ( قوله وإن كان دون المشروط ) غاية ( قوله فلكل منهما الفسخ ) أى 
بأن يقول فسسخت النكاح ( قوله لوكان الزوج ف الأولى ) وهئ مالو أذن السيد فى نكاح العبد وشرط كونما حرة 
فبانت أمة ( وله على الأول ) هو قوله ولحت اليد ( قوله بخلاف سائر العيوب ) أى فإن الحيار لها ولسيدها على 


مامر فى قوله ويتخير بمقارن جنون الخ ( قوله أما الأول ) هو قوله معيبا » وقوله للغالب فى الناس : أى فحيث 


( قوله أى والحرية كذلك ) أى وهو ضعيف كا يعلم مما يأتى » لكن تعبيره بأى يفيد أن مسئلة الحرية لييست فى 
الأنوار » وسبأتى ف كلامه نسببها للأنوار » وى نسخة بدل الحرية الحرفة وهى الأصوب ( قواه أى إذ لم يزد 
نسبها الخ ) يوه, أن صورة المن قاصرة على مسئلة النسب وليس كذلك ( قوله فى الأولى ) تبع فى هذا التعبير 
الحلال امحلى » وكذا فى قوله الآتى فى الثانية مع أنه لم يتقدم فى كلامه مايتنزل عليه ذلك » واحلال انحلى ذكر 
بعد قول المصنف المار وإن بان دونه مانصه : كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر بحل له نكاح الأمة وقد 
أذن السيد فى نكاحها » أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد فى النكاح والزوجة حرة اه . فصح له التعبير 
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فى الناس . وأما الثانى فلأن نقص الرق يدى إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لايتفق إلا نفقة 
المعسمرين وتعيير ولدها برق أبيه : وما ذكره هو المعتمد : ؛ وإن اعتمد جمع متأخرون نص الإمام والبويطى أنه 
لاخيار كالفسق فقد رد" بظهور الفرق ‏ لأن الرق مع كونه أفحش عار يدوم عاره ولو بعد العتق بحلاف الفسق 
لاسها بعد التوبة ( ومئى فسخ ) العقد ( بخلف ) شرط أو ظن ( فحكم المهر والرجوع به على الغا ماسبق ف العيب) 
فيسقط المهر قبل الوطء لا معه ولا بعده » ولا يرجع به لو غرمه على الغار وحكم مون الزوجة ى مدة العدة أنها 
لاتجب هنا وثم ككل مفسوخ تكاحها بمقارن العقد كعيب أو غرور ولو حاملا على تناقض لهما فى سكناها "كما 
سيأتى » والأصح وجوب السكنى ( والموئثر ) للفسخ بخلف الشرط ( تغرير قارن العقد ) بأن وقع شرطا فى صلبه 
كزوجتك هذه الحرة وهو وكيل عن مالكها أو على أنها حرة أو بشرط أنها حرة » لأن الشروط إنما تؤثر فى العقود 
إذا كانت كذلاك . أما الموكثر للرجوع بقيمة الولد الآثية فلا يشترط كونه مقارنا لصلب العقد بل يكى فيه 
تقدمه على العقد مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب فى النكاح أخذا من كلام الإمام فى ذلك . وهو مفهوم 
مما قبله بالأولى وإنما ذكر لاخلاف ٠‏ والفرق بينهما أن الفسخ رفع للعقد أصلا فاشترط اشهّاله على موجب الفسخ 
ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولاكذاك قيمة الولد » وما وقع للشارح هنا مما يتخالف ذلك غير صحيح لأنه بوهم 
اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد كالمذكور فيه فإنه يكثر فى الفسخ ( ولو غر ) حر أو عبد ( برية أمة ) 
نكحها وشرط فى العقد حريتها ( وصححناه ) أى النكاح بأن قلنا إن خلف الشرط لايبطله مع وجود شروط نكاح 
أخلف ثبت ذا الحيار» وقوله وأما الثانى هو قوله أو عبدا ( قوله وما ذكره) أى المصنف ( قوله لاسا بعد التوبة ) 
قضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنا ثبت ها الحيار ( قوله وثم” ككل مفسوخ ) أى وثم فى قول المصنف 
ماسبق فى العيب ( قوله فى سكناها ) أى المعتدّة عن الفسخ لابقيد كونها حاملا كنا صرح به فى النفقات فى فصل 
الحديذ أنها يجب بالفكين بعد قول المصنف : والحائل البائن بلع الخ » وفى العدد فى فصل نمب سكنى لمعتدة 
طلاق بعد قوله ويحب لمعتدّة فسخ الخ ( قوله إذا كانت كذلك ) اسم الإشارة راجع إلى قوله بأن وقع شرطا 
فى صلبه ( قوله بل يكن فيه تقدمه ) قال مم على منبج : قوله فيكى فيه تقدمه الخ اعتمده مر : أى ا يكى 
تأخره كان قال له بين العقد والوطء هذه حرّة لأنه لولم يقل له كان بسبيل من أن لايطأها » كذا وجده مر 
بخطه من قراءته على والده . ثم توقف من جهة أنهلم يطلع على مستنده م نكلامهم ( قوله وشرط فى العقد) أى 


المذكور . على أن ماذكره الشارح هنا تقدم فى كلامه مايغنى عنه ( قوله شرط ) كان بنبغى زيادة لام فيه كنا 
فى التحفة ليبق المان على تنوينه ( قوله وهو وكيل عن مالكها ) سيأتى فى كلامه تصوّره من المالك أيضا ( قوله 
أخذا من كلام الإمام ى ذلاك الخ ) حاصل هذا البحث كا يعلم من شرح الروض وغيره أن الغزالى قائل بأن التغرير 
لمتقدم على العقد موثثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد وأن الإمام يشترط فيه شرطين : أن يتصل بالعقد : أىعرفا . 
وأن يذكر على و+ه الترغيب ف النكاح . فلو انتى شرط منهما ففيه تردد له » والشارح لم يتبه على كونهما مقالتين 
فلم يبق لذكر الثانى بعد الأوّل موقع فى كلامه . وقوله وهو مفهوم مما قبله بالأولى صوابه وهو فرد من أقراد ماقبله. 
وأما قوله وإتما ذكر لاخلاف فلم أفهم معنى لأنه إن أراد بهكلام فهو غير حبيح لما علمت أنه فرد من أفراد كلام 
الغزالى فهو محل وفاق بينهما ؛ وإن أراد كلام الغزالى فهو غير ييح أيضا لأنه إنما ذكر لإفادة الحكم بحيث لايغى 
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الأمة فيها أو لم نصححه بأن قلنا إن خخلف الشرط يبطله أو لفقد بعضها ( فالولد ) الحاصل ( قبل العلم ) بأنها أمة 
( حر ) وإن كان الزوج عبدا عملا بظنه فإن الولد يتبعه » ومن ثم لو وظى* عبد أمة ظانا أنها زوجته الحرة كان 
الولد حرا » ولو وطى“ زوجته الحرة ظانا أنها زوجته الآمة فالولد حر ولا أثر لظنه فها يظهر : والفرق أن الحرية 
التابعة للأم أقوى » إذ لايكثر فيها ثى ء فلم يكثر فيبا الظن . أما ماعلقت به بعد علمه بالحال كأن ولدته بعد أوّل 
وطء بعد لستة أشهر فهو قن" » ولا بد كما قاله الزركثبى من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع » ويصدق فى ظنه 
بيمينه ويقوم وارثه مقامه فيحلف أنه لايعلم أن مورثه علم برقها ( وعلى المغرور ) فى ذمته ولو قنا ( قيمته ) يوم 
ولادته لآنه أل أوقات إمكان تقويمه ( لسيدها ) وإن كان السيد جد الولد لتقويته رقه التابع لرقها بظنه حريها » 
نعم لو كان الزوج عبدا لسيدها لم يغرم شيئا لأن السيد لايثبت لهعلى قنه مال (ويرجع بما) الزوجإذا غرمها لاقبله 
كالضامن ( على الغار ) غير السيد لآنه الموقع له فى غرمها ولم يدخل ف.العقد على غرمها بخلاف المهر » والمهر 
الواجب على العبد المغرور بوطثه إن كان مهر مثل يتعلق بذمته أو المسمى فبكسبه ( والتغرير بالحرية لا يتصور 
من سيدها ) غالبا لعتقها لأن كلامه فى سيد مى قال ذلك حكم بعتقها عليه كقوله زوّجتك مذه الحرّة أو على 
على أنها حرة موئاخذة له بإقراره » ومن ثم لم تعتق باطنا إذا لم يقصد إنشاء العتق ولا سبق منه ( بل ) يتصور ( من 
وكيله ) أو وليه فى نكاحها وحينئذ يكون خلف ظن أو شرط ( أو منها ) وجينئذ يكون خلف ظن فقط ولاعبرة 
بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه . أما غير غالب ولا يرد عليه فيتصور كأن تكون مرهونه أو جانية وهو 
معسر وقد أذن له المستحق فى ترويجها أو اسمها حرّة أو سيدها مفلسا أو سفيها أو مكاتبا ويزوجها بإذن الغرماء 
أو الولى أو السيد أو مريضا وعليه دين مستغرق » أو يريد بالحرية العفة عن الزنا لظهور القرينة فيه ( فإن كان ) 
العزير ( منها تعلق الغرم بذمتها ) فتطالب به غير المكاتبة بعد عتقها لابكسبها ولا برقبتها » فإن كان من وكيل السيد 
تعلق بذمته فيطالبهبه حالا كالمكاتب بناء على الأصح أن-قيمة الولد لسيدها أومنهما فعلى كل نصفهاء ولو استند 
تغرير الوكيل لقوله رجع عليها بها غرمه » نعم لو ذكرت حريتها للزوج أبضا رجع عليها ابتداء دونه لآنما لماشافهته 


أو يقدم على العقد مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب فى النكاح كما مر ( قوله أو لفقد بعضها ) قسبم قوله 
بأن قلنا الخ ( قوله فإن الولد يتبعه ) أى الظن مالم يعار ضه أقوى منهكا بأتى فيا لو وطى* زوجته الحرة يظنها الأمة 
حيث انعقد حرا لأن حرينتها فى نفس الأمر أقوى من ظنه (قوله فلم يواثر فيها الظن ) أى بحلاف الظن برقها فإنه 
يقبل الرفع بالتعليق والشرط اه حج ( قوله إن كان مهر مثل ) أى بأن نكح بلا إذن منسيده ( قوله أو المسمى ) 
أى بأن نكح بإذن السيد وسمى تسميته صحيحة ١‏ وقضيته أنه لو فسد المسمى أ نكحها مفوضة ثم وطى * تعلق مهر 
المثل بذمته : وكذا لو أذن له سيده فى نكاح فاسد » ثم رأيت فى كلام الحوجرى مايقتضى أن ذلك يتعلق بكسبه 
المسمى الصحيح فى المسائل الثلاث ( قوله ومن ثملم تعتق ) أى من كون الحكم بعتقها مواخذة له بإقراره ( قوله 
فتطالب به غير المكاتبة ) أى أما هى فتطالب حالا كا يفهم من قوله بعد كالمكاتب ( قوله تعلق بذمته ) أى 
الوكيل ( قوله أو منهما ) أى هى والوكيل ٠‏ وقوله رجع : أى الوكيل ( قوله لأنها لما شافهته ) أى فلو أنكرت 


عنه كلام الإمام لا جرد الحلاف فيه فتأمل ( قوله غير السيد ) أى على ما تأتى ( قوله إن كان مهر مثل ) كأن كان 
النكاح فاسدا . وأما قوله فى شرح الروض أو بفسخه فهو مينى على أنه إذا شرط حريتها وهو عبد فبانت أمة أنه 
يتخير . وقد مر أن الراجح خلافه ( قوله أو سفيها ) مع قوله أو الولى يراجع الحكم فى ذلك ( قوله أو منبما) 
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تحرج الوكيل من الوسط وإن كان من السيد فلا شىء له ( ولو انفصل الولد ميتا بلااجناية ) أو يجناية غير 
مضمونة ( فلا شىء فيه ) إذ حياته غير متيقنة . أما إذا انفصل ميتا يجناية مضمونة ففيه لانعقاده حرا غرة لوارئه » 
فإن كان الحانى حرا أجئبيا لزم عاقلته غرة للمغرور الخحرٌ لأنه أبوه ولا يتصور أن يرث معه إلا أم الأم الحرة » وعلى 
المغرور عشر قيمة الأم للسيد وإن زادت على قيمة الغرة لأن الحنين القن" إنما يضمن بهذا » أو قنا أجنبيا تعاقت 
الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيدها بعشر قيمتها لما ذكر » وإنكانت الحناية من عبد المغرور فحق سيد الآمة 
على المغرور ولا يثئيت له شىء على عبده » فإن كان معه للجنين جدة فنصيبها من الغرة فى رقبة العبد » وإن كانت 
من سيد الأمة فالغرة على عاقلته وحقه على المغرور ( ومن عتقت ) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل مالو 
زوج أمته بعبد فادعت .على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق بيمينه وتبى على رقها ويثبت 
ها الحيار لأنها حرة فى زعمهما والحق لايعدوهما » وإتما رد قولها فى حق السيد لا الزوج » وعليه لو فسخت قبل 
الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد » ولو أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها لآنها رقيقة ظاهرا 
وأولادها تجعل أرقاء قبل وطء أو بعده ول وكافرة ومكاتبة ( تحت رقيق أو ) نحت ( من فيه رق تخيرت ) هى 
ش ذكرها ذاك لازوج.صدقت بيمينها لأنه الأصل ( قوله خرج الوكيل من الوسيط ) أى فصورة الرجوع عليهما أن 
يذكرا حريتها للزوج معا بأن لايستند تغريره بتغريرها » ولو استند تغريرها لتغريرالوكيل كأن أخبرها أن سيدها 
أعتقها فقياس ماتقرر أنه يرجع عليها ثم ترجع عليه مالم تشافه الزوج أيضا فترجع عليه وحده اه حج ( قوله أن 
يرث معه ) أى الأب ( قوله بهذا ) أى عشر قيمة الأم ( قوله أو قنا) أى أو كان الحانى قنا الخ » وقوله ويضمنه : 
أى الولد ( قوله لما ذكر ) أى فى قوله لأن الحنين الخ ( قوله أو المغرور ١‏ ) أى أوكان الحانى المغرور الخ ( قوله 
ولايحب هنا ) أى فا لوكان الحانى قن المغرور ( قوله أو قنه فالغرة برقبته ) أى تتعلق برقبته ( قوله ومن عنقت 
كلها لخ . 5 
[ فرع ] لو طلقها العبد لم يقع طلاقه فى الحال ولكن يكون مراعى سبب الفسخ » فإن اختارت المقام معه . 
علمنا أن الطلاق لم يقع » وإنما قلنا هذا لأن سبب الفسخ سبق وقوع الطلاق » وف إيقاع الطلاق إبطال فسخ 
تقدآمه فلم يز إبطاله اه استغناء فى الفرق والاستثناء للبكرى . أقول : قد يقال فها ذكره من عدم وقوع الطلاق 
نظر وإن تقدم سبب الفسخ » بل القياس أن يحكم بوقوع الطلاق الآن ‏ ثم إن علمت بالعتق وامتنعت من الفسخ 
حبى انقضت العدة رجاء أنه لايراجع استغنت عن الفسخ وتعذر ف التأخير لذلك » فلو راجع قبل انقضاء العدة 
جاز لها الفسخ » وليس هذا كا لو طلق المرتدة فى العدة لأن المرتدة إذا أصرت على الردة حبى انقضت العدءة 
تبين حصول الفرقة بنفس الردءة » وإنما ينبغى تشبيه هذا بما لو اشترى شمصا من دار ولم يعلم الشريك بالبيع فباعه 
المشترى لآخر فإن البيع صحيح وإن سبق استحقاق الأخذ بالشفعة على بيع المشترى ( قوله فيصدق ) أى السند 
( قوله فى زعمهما ) أى الزوجين ( قوله وعليه ) أى تصديق السيد ( قوله لأنه حق السيد ) أى فيجب له نصف 
المسمى إن كان صحيحا ونصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا ( قوله امتنع ذكاحها ) أى عليه 


أى ول يكن تغرير الوكيل مستندا لقول الزوجة لما يأ( قوله قبل وطء ) ظرف لقوله المصنف عتقت . 


(1) (قول المحشى : قوله أو المغرور » والقولتان بعده ) ليست بنسخ الشراح الى بأيدينا وإنما هى موجودة فى عبارة حج . 
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دون سيدها ( فى فسخ النكاح ) أو نحت حر فلا إجماعا فى الأول » ولأن بريرة عتقت تحث مغيث وكان قنا "كنا 
ف البخارى فخيرها صلى الله عليه وسلم بين المقام والفراق فاختارت نفسها . متفق عليه . ولتضررها به عارا ونفقة 
وغيرهما نظير مامر » وألحق بالعبد المبعض لبقاء غلقة الرق عليه » ولو عتقا معا وعتق تق الزوج بعدها أو مات قبل 
اختيارها الفسخ فلا خيار لها ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبي بطلان الفسخ كما مر ف الفسخ بالعيب » 
ويستثنى من كلامه مالو عتقت قبل الدخول فىمرض موت سيدها ولم تخرج من الثلث إلا بمهرها فلا خيار لها 
لسقوط المهر بفسخها فيضيق الثلث فلا تعتق كلها فلا تتتخير ولا بحتاج هنا إلى رفع إلى حا كي لما تقرر من النص 
والإجماع (والأظهر أنه ) ) أى هذا الحيار ( على الفور ) كخيار العيب فيعتير هنا بما مر فى الشفعة كا سبق 1 نفا . 
والثانى يمتد ثلاثة أيام من وقت علمها بالعتق لأنها مدة قريبة فتتروى فبها . وقيل يبى مالم يمسها مختارة أو تصرح 
بإسقاطه . نعم غير المكلفة تؤخر جزما لككالها لتعذيره من ولها والعتيقة فى عدة طلاق رجعى لها انتظار بينونتها 
لتستر يح من تعب الفسخ ( فإن قالت ) بعد أن أخرت الفسخ وقد أرادته (جهلت العنق صدقتبيمينها إن أمكن ) 
جهلها به عادة بأن لم يكذبها به ظاهر الحال ( بأن كان المعتق غائبا ) عن محلها وقت العتق لعذرها » بحلاف مالو 
كذبها ظاهر الحال ككونها معه فىبينه » ولا قرينة على خوفه ضررا من إظهار عتقها كما هو واضح فلا تصدق 
بل الزوج بيمينه ويبطل خيارها ( وكذا إن قالت جهلت الحيار به ) أى العتق فتصدق بيمينها ( فى الأظهر ) لأنه 
ما يخى على غالب الناس ولا يعرفه سوى الحواص . والثانى يمنع ذلك ويبطل خيارها . ومحل الحلاف كا قاله 
الماوردى عند احمال صدقها وكذبها . أما من علم صدقها كالعجمية فقوا مقبول قطعا أو كذبها بأن كانت تخالط 
الفقهاء وتعرف ذلك منهم . فغير مقبول قطعا » ولو علمت أصل الخيار وادعت جهلها بفوريته صد قف تبيمينها 
انا رجحه ابن المقرى » وهو المعتمد كنظيره من العيب والأخذ بالشفعة ونى الولد وغيرها سواء كانت قديمة 
العهد بالإسلام أو لا لآن ذلك بما أشكل على العلماء فعلى هذه أولى ( فإن فسخت ) من عتقت تحت رقيق التكاح 
( قبل وطء فلا مهر ) ولا متعة وإن كان الحق لسيدها لأن الفسخ من جهنها وليس للسيد منعها منه ( أو) 
فسخت( بعده ) أى الوطء ( بعتق بعده وجب المسمى ) لاستقراره به ( أو ) فسخت بعد الوطء بعتق ( قبله ) أو 
معه بأن لم تعلم عتقها إلابعد المكين من وطثها ( فهر مثل ) لاستناد الفسخ إلى وقت وجود سببه وهو العتق السابق 
للوطء فصار كالوطء ف نكاح فاسد ( وقيل ) يحب( المسمى) لتقرره بالوطء وما وجب منهما للسيد لوقوع 
الرطاء المرججي هما النيتتد للحقد اإواقع فى ملكة: + وما أعبرظن بيه ابن الرقعة يرد بأن استناد الفسخ لوقت العتق 
وإن أوجب وقوع الوطء وهى حرة لايناى ذلك لأن العقد هو الموجب الأأم | لى وقد وقع فى ملكه ( ولو عتق 
بعضها أو كوتبت أز عتق عبد نحته أمة فلا خيار ) لبقاء أحكام الرق ف الأوليين ولعدم تعبيره بها فى الثالث مع 
تمكنه من الحلاص بالطلاق بخلافها . 
(قوله وألحقبالعبد المبعض) أى وإن قل مافيه من الرق (قوله أومات) أى الزوج (قوله مالم يمسها) أىيطأها (قوله 
١‏ تحر جزما) أى وتعذر فى التأخير فتفسخ بعد الككال إن شاءت ( قوله لها انتظار بينونتها ) أى فلا يسقئط خيارها 
بذلكفإن راجعها ثبت لا الخيار عقبها ( قوله أشكل على العلماء ) أى حيث اختلفوا فيه ( قوله وما وجب منهما ) 
أى مهر المثل والمسمى ( قوله لوقوع الوطء) أى بسبب وقوع الخ . 
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مسرويرة 


( فصل ) فى الاعفاف 

( يلزم الولد ) الحر ولو مبعضا الموسر بما يأتى فى النفقات كما هوظاهر الأقرب » ثم الوارث وإن سفل 
وكان أنثى أو خنثى وغير مكلف وكافرا انحد أم تعداد » فإن استوى اثنان فأكثر قوة وإرثا وزع عليهم بحسب 
الإرث على مار .جحه فى الأنوار وهو المعتمد (إعفاف الأب ) الكامل الحرية المعصوم المعسر ولوكافرا ( والأجداد ) 
ولو من قبل الأم حيث اتصفوا بما ذكر ( على المشهور ) لثلا يقع فى الزنا المناى للمصاحبة بالمعروف ؛ ولآنه من 
وجوه حاجته المهمة كالنفقة . والثانى لايلزمه وهو مخرج كا لا يازم الأصل إعفاف الفرع » وخرج بما ذكر 
المعسر وغير الأضل والأصل الأنثى لأن الح لها لا عليها وإلزامه بالإنفاق على زوجها معها عسر جدا على النفوس 
فلم يكلف به والرقيق وغير المعصوم » ولو قدر على إعفاف أصوله لزمه ؛ فإن ضاق ماله قدام العصبة وإن بعد 
كأنى أنى أبيه على ألى أمه . فإن استويا عصوبة أو عدمها قدآم الأقرب كأب على جد وأنى أم على أبيه »فإن 
استويا قربا فقط بأنكانا فى جهة الأم كأنى أنى أم وأنى أم أم أقرع بينهما ولو بلا حاكم » وإعفافه يحصل ى 
الرشيد ( بأن يعطيه ) بعد التكاح ولا يلزمه قبله ( مهر ) مثل ( حرة ) تليق به ولوكتابية ولو بعد أننكحها موسرا 
ثم أعسر قبل وطدها وامتنعت من التسلم حى يسلمه كا قاله البلقينى ( أو يقول له انكح وأعطيك المهر ) أى مهر 
مثلالمنكوحةاللائقة به فلو زاد فى ذمة الأب (أو ينكح له بإذنه وبمهر ) ها ( أو بملكه أمة) تحل له ( أوتمنها ) بعد 
شرائها لأن الغرض حاصل بواحد من ذلك» ولا يكنى شوهاء وصغيرة ومن بباعيب يثبت الحيار و لوشابةوجذماء؛ 


( فصل ) فى. الإعفاف 

(قوله فى الإعفاف ) أى وما يتبعهكحرمة وطء الأب أمة ولده وإنما اقتصر على الإعفاف لإنه المقصود ( قوله 
بما بأتى فى النفقات ) أى بحيث لايصير مسكينا بما تكلف به كابن البنت مع ابن ابن الابن ( قوله اتحد” أم تعداد ) 
أى الولد ووجه شمول الولد المذكور فى كلام المصنف للمتعداد أن الولد جنس يطلق على الوااحد والكثير بحلاف 
الاببن » وفى التار الولد يكون واحدا وجمعا ؛ وكذلك الولد بوزن القفل وقد يكون الولد جمع ولد كأسد اه 
( قوله قرّة ) عبارة حج : قويا » وهى الصواب ( قوله وهو المعتمد ) أى:خلافا الحج حيث قال بالنسوية ( قوله 
المنافى للمصاحبة بالمعروف ) أى المشار إليها فى قوله ‏ وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ (قوله والأصل الأنتى) ظاهره 
وإن خاف عليها الزنا ( قوله والرقيق ) كان الأولى أن يقول ومن فيه رق ليشمل المبعض ( قوله فإن استويا ) أى 
الفرع الرشيد ( قوله أقرع بينهما ) أى وجوبا » فلو أعض غير من حرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا 
قرعة أثم وصح العقد ( قوله فلو زاد ) أى على مهر المثل ( قوله بعد شرائها ) أى الواقع من الأصل ( قوله وجنماء ) 
أى مقطوعة اليد » فإن من بها المرض المخصوص يقال له مجذومة لاجذماء علىما فى الصحاح » فلا يقال الحذماء 
داخلة فيمن فيه عيب » لكن فى القاموس أن من بها ذلك المرض يقال لحا جذماء وللر جل أجذم اه . وعليه فعطف 
الحنماء على من بها عيب من عطف الخاص على العام إن أريد به امجذوم » فإن أريد به الأقطع كان مباينا 


( فصل ) فى الإعفاف 
( قوله فإن استويا قربا فقط ) أى لا عصوبة ( قوله فى الرشيد ) قيد فى الفرع "كا يعلم مما يأتى ( قوله مهر مثل 
حرة ) انظر لو كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده ( قوله ولا تكى شوهاء ) لعله إنْل يردها 


ا 
وكذا لو لم يثبته كعمياء كما قاله الأذرعى » وليس له أن يزوجه بأمة لأنه مستغن بمال فرعه . نعم لو لم يقدر 
الفرع إلا على مهر أمة انجه تزويجه بها » أما غير الرشيد فعلى وليه أقل هذه الحمسة » إلا أن ابر 
غيره » والخيرة فى ذلك للفرع مالم يتفقا على مهر كما يأتى » ولوكانت الواحدة لاتكفيه لشدة شبقه وإفراط 
شبوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين أولا؟ قو ةكلامهم تفيد المنع » ؛ وفيه احمال مستبعد ( ثم ) إذا زوجه أوملكه 
( عليه موانتهما ) بتثنية الضمير بخطه : أى الأب ومن أعفه بها من حرة أو أمة » وف بعض النسخ متها : أى 
موكنة من أعفه بها وهو أحسن وموافق لما ف المحرر » لآن موئنة الأصل معلومة من بابها ولأنه لا يلزم من إعفافه 
موانته إذ قد يقدر عليها فقط . نعم يمكن الاعتذار عن المصنف بأنه إنما نص على ذلك لدفع توه أنه مى أعفه 
سقطت مر'نته وأن ما أ فى لكات مفروض فيا إذا ل عله : ولأ اغالب أن من احتاج للإعفاف يمناج 
للإنفاق”؛ وحمل بعضهم كلامه على الزوجة والأمة بعيد لأن العطف فيهما بأو مع أنه يوهم وجوب إنفاقهما لو 
اجتمعا وليس كذلك ٠‏ ولا يلزم الفرع أدم لزوجة أصله ولا نفقة خادمها كا قاله البغوى لآنها لاتتخير بعجزه 
عنهما » ولوكانت نحت الأصل من لاتعفه كشوهاء وصغيرة لزم الفرع إعفافه » فلو أعفه حينئذ لم يلزمه سوى 
نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما » ولا تتعين للجديدة كا شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة ( وليس للأب تعبين 
التكاح دون التسرى ) ولا عكسه ( ولا ) تعبين ( رفيعة ) لمهر وموئنة أو لمن يحمال أو شرف لما فيه من الإجحاف 
بالفرع ( ولو اتفقا على مهر ) أو تمن ( فتعيبنها للأب ) إذ لاضررفيه على الفرع وهو أعلم بغرضه ( ويجب التجديد 


( قوله وليسله أن يزوّجه) أى فلو خالف وفعلل ينعقد التكاح (قوله فعلىوليه أقل هذه الحمسة) لعل المراد الأقل 
فى الحملة » وإلا فصور المهر ليس فيها أقل بالنسبة لأنفسيها وإن كانت أقل بالنسبة للأمة ولمّن الأمة مع الأمة 
( قوله والحيرة ى ذلك ) أى فيمن يعفه بها ( قوله لشدة شبقه ) أى فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس 
مامر فى انون وجوب الزيادة » إلا أن يفرق بأن الجنون يزوج من ماله بخلاف الأب ٠»‏ وقد يويد وجوب 
الزيادة قول الشارح الآنى محتاج إلى نكاح أو إلى عقده الحدمة لنحو مرض ( قوله تفيد المنع ) معتمد ( قوله 
إنما نص على ذلك) أى على موانة الأب ( قوله إذا لم يعفه ) هوبضم الياء من أعف . قال فى المصباح : يقال عف 
عن الى ء يعف من بابضرب عفة بالكسر وعفافا بالفتح امتنع عنه فهو عفيف » واستعف عن المسئلة مثل 
عف » ورجل عف ء وامرأة عفة بفتح العين فيهما وتعفف كذلك » ويتعددى بالألف فيقال أعفه الله إعفافا » 
جمع العفيف أعفة وأعفاء اه ( قوله وجوب إنفاقهما ) أى الزوجة والأمة ( قوله لأنها لاتتخير بعجزه عنهما ) 
أى الأدم والحادم ( قوله ل يلزمه ) أى الفرع ( قوله ولا تعبين رفيعة ) لو تعداد من يعفه لكن ميله لواحدة منهن 
أكثر بحيث أنه إنلم يزوج بها خشى العنت وكان مهرها زائدا على مهر امثل «الائقة به فهل يلزم الفرع إعفافه بها 
الأب فليراجع ( قوله انجه تزويحه بها ) قال حج ويتزوّجها الأب للضرورة وهو مع قوله الآنى عقب قول المصنف 
محتاج إلى نكاح وإن أ من الزنا صريح فى عدم اشتراط توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستتى مما مر ى تروج 
الأمة لكن فى حواشى التحفة لسم أنه لابد من توفر الشروط كا هو ظاهر اه فليحرر ( قوله أقل هذه اللدمسة ) 
لايخى أنها ترجع إلى مهر حرة أو تمن أمة » على أن الصورتين الأوليين ليس بينهما فرق معنوى فتأمل( قوله إذ قد 
يقدر عليها ) أى الأصل على مرنته فط( قوله وموئنة ) انظره مع أن الموانة مقدرة سوا وقد مر أنه لايجب لا أدم 
(قوله ولو اتفقا على مهر أو ثمن ) أى وم تكن ممينة الأب أرفع مرة بقرينة ماقبك 


#74 
إذا ماتت ) الزوجة أو الآمة بغير فعله كنا هو ظاهر ( أو انفسخ ) نكاحه(بردة ) منها لا منه كماصرح بهالزركثئى 
لأنه معذور كالموت » أما الفسخ بردته فه وكطلاقه من غير عذر وكردنه رد هما معا كنا لايخى ( أوفسخه ) أى 
الزوج النكاح ( بعيب ) فى الزوجة » ويفهم منه فسخها بعيبه بالأولى فلا حاجة لقول بعض الشراح : إن الأولى 
فسخ بالبناء للمجهول ليعم فسخ كل منهما » وكالردة الفسخ برضاع كا لو كان نحته صغيرة فأرضعتها زوجته الى 
أعف بها لأنها صارث أم زوجته ( وكذا إن طلق ) ولو بغير عوض أو أعتق الآمة ( بعذر ) كنشوز أو ريبة 
( فى الأصح ) بخلافه بغير عذر لأنه المفوّت على نفسه » وظاهره أنه لايقبل منه العزم على عدم عوده لما صدر 
منه وإن ظن صدقه . والثانى المنع فإن الأب قصد قطع التكاح » والعذر فى الآمة أن تكون مستولدة أو غيرها وم 
يحد من يرغب فى شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها » ولايحب التجديد فى عدة الرجعية » ويسرى المطلاق» 
ومر ضابطه فى مبحث نكاح السفيه ويسأل الحاك, الحجر عليه حتى لاينفذ منه إعتاقها كما قاله القمولى » ويتجه 
انفكا كه عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض » لكن قوم فى الفلس إن الحجر مى توقف على 
ضرب الحاكر لاينفك إلا بفكه ينازع فى ذلك ( وإنما يحب إعفاف فاقد مهر ) وثمن أمة لا واجد أحدهما ولو 
بقدرته على الكسب كا قاله الشيخ أبو على » وجزم به فى الشرح الصغير وإن جعله فى الكبير على الحلاف ق 
التفقة : أى فلا يكلف الكسب على الصحبح ٠‏ إذ الفرق بينها وبين ماهنا تكررها فيشق على الأصل الكسب ها 
بخلاف المهر أو ثمن الآمة » ولأن البنية لاتقوم يدون النفقه ولأنها 1 كد إذ لاخلاف فيها بخلافه . نعم يظهر تقييد 
ذلك بما إذا قدر على تحصيله به فى مدة قصيرة عرفا حيث لابحصل له من التعزب فيه مشقة لانحتمل غالبا ( محتاج 


أو لا؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لما فيه من الإجحاف بالفرع ( قوله أو الأمة بغير فعله ) وليس منه الحبل حنى 
لو أحبلها فاتت بالولادة يحب التجديد . وكتب أيضا حفظه الله : أو الأمة بغير فعله : أى أما بفعله فلا نجدد » 
وظاهره وإن طالت المدة وأضر به التعزب ٠‏ ولو قيل باعتبار موت أقرانها فيجداد له أخرىلم .يكن بعيدا » 
اللهم إلا أن يقال بقاء الأقران يتفاوت ( قوله فهو كطلاقه من غير عذر ) أى فلا يلزم الفرع التجديد له إذا 
أسلم بعد حصول الفرقة مادامت حي ة صا حة ( قوله وكالردة) أى منهما » وقوله الفسخ برضاع : أى فيجب التجديد 
( قوله أو أعتق الآمة بعذر ) راجع للطلاق والعتق ( قوله بخلافه بغير عذر ) هل من ذلك مالو كان نحته شوهاء 
أو صغيرة فأعفه بغير هما ثم دفع له نفقة فقسمها الأب بينهما على مامر » أنه المعتمد ففسخت الحديدة لعدم تمام 
نفقتها أو لا لعذر الأب بلزومه بالتوزيع فيه نظر ء والأقرب الثانى » فيجب التجديد له ( قوله وإن ظن صدقه ) 
ولو قيل فبا إذا غلب على الظن صدقه وحقت ضرورته بحيث خشى عليه نحو زنا أو مرض يبلك أنه يجداد له 
أخرى لم يبعد اهحج . وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه فيا قال لم يبعد حيث خيف هلا كه 
أو وقوعه فى الزناإقولهويسرىالمطلاق) لعل المراد الذىعرف ذلك منه قبل الإعسارء فلا يرد أنه لم إذا طلق لغير عذر 
لايجب التجديد له أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع ثم طلق ثلاثا ثم مانت » وقولنا ثم طلق ثلائا أى فعل ذلك ثلاث 
مرات » ثم رأيته فى سم على منبج ( قوله ومرٌ ضابطه ) أى وهو أن يطلق ثلاث مرات ولوق زوجة وعبارته ثم » 
فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين » وكذا ثلاث مرات ولوق 
زوجة واحدة فيا يظهر (قوله من غير قاض)معتمد(قوله نعم يظهر تقييد ذلك الخ) معتمد (قوله منالتعزب فيه) 


( قوله بغير فعله ) لعله أو يفعله المعذور في هكدفعها لصيال أخذا مما يأنى فليراجع 


98م - 
إلى نكاح ) أى وطء لشدة توقانة بحيث يشق الصبر عليه وإن أمن الزنا أو إلى عقده الخدمة لنحو مرض وتعين 
طريقا لذلك لكنه لايسمى إعفافا كا أفاده السبكى » ولو احتاج إلى استمتاع بغير الوطء لنخو عنةلم يلزم الولد 
ذلك كا هو ظاهر كلامهم ورجحه الزركشى ( ويصدآق ) الأصل (إذا ظهرت ) منه ( الحاجة ) أى أظهرها ولو 
بمجرد قوله وإنلم يحتف بقرينة إذ لاتعلم إلا منه ( بلا يمين ) لأن تحليفه يخل بحرمته » نعم يأثم بطلبه كاذبا » فإن 
كذبه ظاهر الحال كذى فالج صداق بيمينه فيا يظهر حيث احتمل صدقه ولو على ندور ( ويحرم عليه وطبء أمة 
ولده ) الذكر والأنثى وإن سفل بالإجماع ( والمذهب وجوب ) تعزير عليه لحقه تعالى إن رآه الإمام إذا وطنها 
عالما بالتحريم مختارا وأرش بكارة و ( مهر ) للولد فى ذمة الحر ورقبة غيره وإن طاوعته فى أرجح القولين » 
نعم المكاتب كالحر لأنه يملك » ومحله إنلم يحبلها أو أحبلها وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة كما هو الغالب » 
فإن أحبلها وتقدم إنزاله على تغبيبها أو قارنه فلا مهر ولا أرش لأن وطأه وقع بعد أو مع انتقاها إليه لما يأتى أنه 
. بملكها قبل الإحبال ( لاحد” ) ولو موسرا وإن كانت موطوءة فرعه أو مستولدة له "ما اقتضاه كلام الروضة 
فى مواضع وجرى عليه الأسنوى وغيره » وجزم به ابن اللقرى وهو المعتمد ١‏ وإن نقل فى الروضة عن تجربة 
الرويانى عن الأصعاب أنه يحب عليه الحد” قطعا لعدم تصور ملكه لا حال والأصل فى ذلك خبر ابن حبان ى 
صعيحه : أنت ومالك لأبيك » ولشبهة الإعفاف الذى هو من جنس مافعله فأشبه ما لو سرق ماله » ولآن الأصل 


ذكر نظرا للمعنى إذ المدة زمان( قوله لكنه ) أى العقد للخدمة ( قوله وإنلم يحتف ) أى يقو( قوله صدق 
بيمينه فها يظهر ) لعل المراد فيا يظهر أنه الراجح فلا يناى أن ذلك من كلام الأذرعى كا فى شرح المبج 
( قوله لحقه تعالى ) أىلالحق الابن اه شيخنا زيادى نقلا عن الرافعى » ويب النظر فى أنكون التعزير ليس لحق 
الابن هل هو خاص بما هنا وأنه يعزّر لابنه إن وجد من الأب فى حقه مابقتضيه أم لايعزر له فى موضع كا لايحد 
له.فيه نظر » والأقرب الأول لأنه علق بنظر الإمام فإن تعليقه بذلك يقتضى أنه إنما يفعله حيث ترتب عليه مصلحة 
( قوله ومهر للولد) أى مهر ثيب اه مم . 

[ فرع ] قال ف العباب : ومن تزوج أمة أخيه فوطتها أبوهما لزمه مهر للمالك ومهر للزوج اه . أما الذى 
للمالك فهو فى مقابلة الوط ء » وأما الذى للزوج فهو لتفويته إياها عليه ( قوله ى ذمة الحر ) هل ولو مبعضا لأنه 
بملك أو يقال نصف المهر فى رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر » والظاهر الثانى . ثم رأيت قول الشارح بالنسبة 
لقيمة الولد والمبعض بقدر الحرية الخ » وهو موئيد لما ذكرناه ( قوله وإن طاوعته ) غاية ( قوله نعم المكاتب 
كالحر ) أى فيكون فى ذمته ( قوله لما يأنى أنه بملكها قبل الإحبال ) ويظهر أن القول فى التقدم وعدمه قول 
الأب بيمينه إذ لايعلم إلا منه » فإن شك فهو محل نظر لأن الأصل العام براءة الذمة والخاص إلزامها » إذ إتلاف 
مال الغير الأصل فيه إيجابه الضمان ويقع هم أنهم يرجحون هذا الحصوصه فهو أقوى » ومع ذلك الأقرب الأوّل 
لأن الأب امتاز عن غيره بما يوجب خروجه عن هذا الحاص اه حج ( قوله كما اقتضاه ) أى عدم الحد فى 
المستولدة ( قوله لعدم تصور ملكه لها ) أى المستولد ( قوله ومالك لأبيك ) أى نجب عليك أن تكون مع والدك 


( قوله أى وطء) [نماحمل النكاح علىالو طء لقول المصنف المارّ إعفاف (قوله لحدمة لنحو مرض) وظاهر أنها 
تكىهنا وإن كانت شوهاء فليراجع ( قوله كنا اقتضاه كلامالروضة ) أى ف المستولدة ( قوله فى ذلك) أى 
. المدة 

و 
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لايقتل بولده فيبعد رجمه بوط أمته » وشمل ذلك مالو وطها فى دبرها فلا حد” : كما لو وطى* السيد أمتهامحرمة عليه 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس فدبرها ( فإن أحبل ) الأب ( فالولد حر نسيب ) للشبهة وإن كان قنا 
كا نقلاه عن القفال وأقراه وهو المعتمدكود المغرور فيطالبه بقيمة الولد بعد عتقه » نعم الأوجه مطالبة المكاتب 
بها حالالأنه بملكه والمبعض بقدر الحرية حالا وبقدر الرق بعد عتقه ( فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة 
للأب.) لأنها لاتقبل النقل » فلو كان الأصل مسلما والفرع ذميا ومستولدة ذمية فهل يثبت الاستيلاد للأصل 
لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أولا لأنها الآن على حالة تقتضفى منع ‏ النقل تردد » والأوجه القطع بالثانى 
(وإلا) بأنلم تكن مستولدة له ( فالأظهر أنها تصير ) مستولدة للأب الحر ولو معسرا لقو الشبية هنا وبه فارق 
أمة أجنى وطئت بشببة ولو ملك الولد بعضها والباق حر نفذ استيلاد الأب فى نصيب ولده أو قن نفد فيه؛ 
مطلقا » وكذا فى نضيب الشريك إن أيسر » أما القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له . والثانى لاتصير لأنها 
غير ملك له ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه : وما أفى به القفال من أنه لو استعار أمة ابنه للرهن فرهنها 
ثم استولدها لم تصر أم ولد لآدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه » يخلاف مالو رهن أمة فاستولدها أبوه فإنها 
تصير لأنه لايوئدى لذلك مردود بأن الراهن لو أحبل أمته المرهونة وهو موسر صارت أم ولد له وبطل الرهن مع 
أدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه ( و ) الأظهر ( أن عليه قيمتها ) يوم الإحبال سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم 
معه » والقول فى قدرها قول الأب لأنه غارم » ولو تكرر وطره لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم مى علقت 


كالمملوك لمبحيث لاتخالفه فيا أمرك به ولا تفعل معه مايواذيه » ومعنى كون المال له أن مالهبمئز لة مال أبيهفيصرف 
عليه منه مايدفع حاجته فكان له فى مال ولده شبهة اقتضت دفع الحد” عنه ( قوله وشملذلك مالو وطئها فى دبرها 
فلاحد) أى خلافا لحج ( قوله وإنكان قنا ) أىالأب ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين( قوله فيطالب بقيمة 
الولد بعد عتقه ) تقدم فى باب معاملة العبيد أنه لو اشترى القن شيثا بغير إذن سيده وتلف فى يده تعلق بدله بذمته » 
وإنما يطالب به بعد العتق الحميعه » وقياسه أن يكون هنا كذلك » لكن قضية ما ذكره بعد فى المبعض أنه إذا عتق 
بعضه طولب بقدر مايخص جزء الحرية حالا » وعليه فقد يفرق بين هذا وما مر بأنه ثم وجب عليه الدين برضا 
مستحقه فلم يضايق فيه بخلافه هنا » إلا أن يقال بمكن التسوية بين ماهنا وما مر » ويفرق بينه وبين المبعض الآلى 
بأن جناية المبعض وقعت مع حرية بعضه فتعلق الغرم يجملته وهو يقتضى التوزيع ء بخلاف مسئلتنا فإن الوطاء 
وقع منه وهو رقيق كله فاستصحب حى عتق كله كما فى مسئلة الببيع المذكور ( قوله والأوجه القطع بالثانى ) 
هو قوله أولا (قوله وبه فارق ) أى ماذكر من قوّة الشبهة ( قوله أمة أجنى وطئت بشبهة ) أى فإنها لاتصير 
مستولدة لاواطى* ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها ( قوله أو قن نفذ فيه ) أى نصيب ولده وقوله مطلقا : أى 
موسر أو معسرا ( قوله وكذا فى نصيب الشريك إن أيسر ) أى الأب » فإن كان الأب معسرا لم ينفذ فى نصيب 
الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد فى نصيب الابن من المبعضة ذكر ذلك فى الروض وغيره اه 
سم على تمنبج ( قوله مردود ) أى فتصير مستولدة للأب ( قوله والقول فى قدرها ) أى القيمة 


(قوله وإنكان قنا) أى الأب ( قولهكولد المغرور) أى إذاكا ن رقيقا (قوله فيطالب) أى الب الرقيق » 
ولا يناى هذا ماسيأتى من أن الأب لايغرم قيمة الولد لأنه فى الح لأنه التزم قيمة الأم كا سبأقى (قوله نفذفيه ) 
أى فى نصيب الابن (قوله ولاحاجةالخ) منتمام علة الضعيف يشير إلى الرد على الأظهر 


لقانت 
بالولد اعتبرت قيمنها فى آخر زمن يمكن علوقها به فيه . قاله القفال » وذلك ستة أشهر قبل ولادثها لأن العلوق من 
ذلك يقبين وما قبله مشكوك فيه . قان : ولا يوخذ في ذلك بقول القوابل » مخلاف نفقة الحامل المبتوتة لأنها 
كانت واجبة » وهذا ظاهر حيث لم يستول عليها قبل زمن العلوق » وإلا فظاهر أنه يلزمه أقصى قيمّها من 
استيلائه عليها إلى زمن العلوق . أما المستولدة فلا يحب عليه قيمّها مطلقا لعدم انتقالها إليه ومقابل الأظهر مبنى 
على أنها لاتصير (مع مهر) بشرطه السابق كما لو استولد أحد الشريكين المشتركة ووجبا لاختلاف سببهما فالمهر 
للإيلاج والقيمة للاستيلاد ( لاقيمة ولد) فلا تلزمه وإن انفضل حيا أو ميتا يجناية مضمونة ( فى الأصح ) لأنه 
النزم قيمة أمه وهو جزء منها فاندرج فيها ولأنه انعقد فى ملكه ولأن قيمته إنما تجب بعد انفصاله وذلك واقع 
فى ملكه » ويوئخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد لزومها فها لوكانت مستولدة للابن وهو ظاهر » ومبى 
حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوى فى فتاويه » ويحصل-ملكها قبيل العلوق كنا جرى عليه ابن 
المقرى » وهو المعتمد "كا يقتضيه ترجيحهم عدم وجوب قيمة الوالد » ومقابل الأصح يقول ينتقل الملك بعد 
القلوق لتحقق الصيرورة حينئذ ( وعليه نكاحها ) أى ويحرم على الأصل الحر من النسب نكاح أمة ولده وإن 
لم يحب إعفافه لأن قوة شببته فى ماله استحقاقه الاعفاف عليه صيرته كالشريك ‏ ومن ثم لم يحرم على أصل قن" 
كأمة أصل على فرع وأمة فرع رضاع على أصل قطعا ( فلو ملك زوجة والده الذى لانحل له الأمة ) حال ملك 
الولد وكان نكحها قبل ذلك بشرطه (لم ينفسخ النكاح فى الأصح ) لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء . 
ومن ثم لم يرتفع نكاح أمة بطرو يسار وتزوج حرة . أما إذا حلت له حينئذ لكونه قنا أو مبعضا أو الولد معسرا 
لايلزمه إعفافه فلا يتفسخ بطروٌ ملك الإبن قطعا » فقول الأسنوى ومن تبعه كالشارح لافائدة لهذا التقييد 
مردود بما قررناه . والثانى يتفسخ كما لو ملكها الأب لما له فى مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره 


(قوله اعتبرت قيمنها ) وهل يحب مع ذلك مهروإن سبقه الانزال ف الوطأة الأولى واحتمل كون العلوق من ذلك 
الوطء أولا لأن الأصل براءة ذمته منه؟فيه نظر » والأقر ب الأول لأن الأصل فىوطء ملك غيره وجوب المهر 
كسائر الإتلافات فلا يسقط إلا بيقين » لكن قد يعار ضه مامر عن حج بالهامش من أن الأب امتاز عن غيره بما 
يوجب نخروجه عن هذا الخاص وقوله يمك نعلوقها به فيهشمل ذلك مالوكانت قيمنها فى ذلك الوق تأكثر وفيه 
أن الأصل براءة ذمته مما زاد على أقلالقم » إلا أن يقال الأصل عدم الانتقالعن ملكالفرع فاستصحب( قوله لعدم 
انتقالها ) أى ولكن يحب عليه مهرها ( قوله بشرطهالسابق ) أى فى قوله وصحله إل يحبلها الخ ( قوله كا لو استولد 
أحد الشريكين المشتركة ) أى فإنه يحب عليه حصة شريكه من المهر والقيمة وتصير مستولدة للواطى' إن أيسر » 
فإن كان معسرا لاينفذ الاستيلاد حصة الشريك »وقياس ما ذكرنا عن الروض عن مم أن يكون الولد مبعضا 
( قوله وجب الاستيراء ) أى لق الله تعالمى ( قوله من النسب ) صلة الأصل واحترز به عن الأصل من الرضاع 
( قؤله استحقاقه ) مفعول شببة اه مم ( قوله ومن ثملم يحرم ) أى النكاح ( قوله بما قررناه )أى من قوله أما.إذا 


(قوله ويحصل ملكها قبيل العلوق ) وهذامبنى على الأصح المار فى المثن كما يدل عليه قوله ومقابل الأصح الخ 
لكن فى سياقة قلاقه شديدة فلتراجع عبارة الحلال انحلى ( قوله وإن لم يجب إعفافه ) أى على ذلك الولد بأنكان 
هناك من هو مقدم عليه فى. وجوب الاعفاف ( قوله الذى لاحل له الأمة ) يعنى أمة ابنه ‏ 
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( وليس له نكاح أمة مكاتبة ) إذ شببته فى ماله أقوى من شببة الولد . ومن ثم قال ( فإ ملك مكاتب زوجة سيله 
انفسح النكاح فى الأصح ) كما لو ملكها السيد لما ذكر . والثانى يلحقه بملاك الولد زوجة أبيه ودفع بما مر وإنما 
لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يمجتمع ملك البعض وعدم العتق » إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم يعتق 
عليه والملك والتكاح لايجتمعان أبدا . 


(فصل ) فى نكاح الرقيق 

( السيد بإذنه فى نكاح عبده لايضمن ) بذلك الإذن كما دل عليه السياق الذى هو نى كون الإذن سببا 
للضمان » واحهال أنه لإفادةكون الإذن سببا لنثى الضمان بعيد من السياق والمعنى » لأن نى الضمان هو الأصل فلا 
يحتاج لبيان سبب له آخر فيسقط القول بأنه كان الأحسن لايضمن بإذنه فى نكاح عبده ليكون نصا فى الأول 
( مهرا ونفقة ) أى موئنة بل قد تطلق عليها غالبا ى كلامهم (فى الحديد) لعدم التزامها تعريضا ولا تصريحا » بل لو 
ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم ضمانه على وجوبه » بخلافه بعد العقد فيصح ف المهر إن علمه لا النفقة إلا فيا 
وجب منها قبل الضمان وعلمه ( وهما فى كسبه ) كذمته لأنه بالإذن رضى بصرف كسبه فيهما ولا يعتبر كسبه 
الحادث بعد الإذن فى النكاح بل الحادث ( بعد التكاح ) ووجوب الدفع وهو فى مهر مفوضة بفرض صحيح أو 


حلت له الخ ( قوله إذ شيهته ) أى السيد » وقوله فى ماله أىالمكاتب » وقوله أقوى: : أى أقوى من شبهته فى 
مال الولد ( قوله لما ذكر ) أى من قوله إذ شببته الخ ( فوله وإنمالم يعتق بعض سيد ) أى أصل سيد أو فرعه . 
( فصل ) فى نكاح الرقيق 

(قوله فى نكاح الرقيق ) أى وفها يتبع ذلك كا لو قتلت الحرة نفسها ( قوله ليكون نصافى الأول ) على أن 
هذا المعنى مستفاد من التركيب على ماذكره المصنف أيضا لآن الحار متعلق بالفعل وهو يضمن » فلا فرق بين 
تقدمه وتأخره ( قوله بل لو ضمن ذلك ) أى لو ذكر ما يدل على الضمان كأن قال تزوج وعلى المهر والنفقة 
( قوله لم يضمنه ) أى لم يلزمه ( قوله لتقدم ضمانه ) أى السيد ( قوله على وجوبه ) أى ماذكرمن المهر والنفقة 
( قوله.وهما فى كسبه ) هل ولو خخصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل اه كذا ببامش ء والأقرب نعم لأن الإذن 
فى النكاح إذن فها يترتب عليه كما لو أذن له فى الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل 
( قوله بعد الإذن فى التكاح ) صريح فى أن ماكسبه بين الإذن والتكاح لايتعلق به مهر ونفقة » لكن فى سم 
على منبج عبارة الروض تعلق با يده من حادث بعد موجبهما وكذا ربح ورأس مال اه . قال بر : والظاهر 
أن مثل ذلك أكسابه بغير النجارة الى بعد الإذن ولو قبل النكاح اه . أقول : صرح به فى شرح الروض اه . 
أقول : فا هنا محمول على] غير المأذون له فى النجارة وماق شرح الروض على خلافه ( قوله وهو) أى وجوب 


( فصل ) ف نكاح الرقيق 
( قوله فيسقط القول بأنه كان. الأحسن الخ ) فى سقوط القول بما ذكر بمجرد ماقرره نظر ظاهر » إذ هو 
لايدفم الأحسنية المذكورة » ومن ثم اعترف بها حج بعد أن أشار إلى الاعتراض على المن ورده باللفظ الذى 
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وطء ومهر غيرها الحال” بالعمّد والمكجل بالحلول وف النفقة بالتمكين » وإنما اعتير فى إِذْنْه له فى الضمان كسبه بعد 
الإذن وإن تأخر الضهان عنه لشبوت المضمون حالة الإذن ثم لا هنا كنا مر ( المعتاد ) كالحرفة ( والنادر ) كلقطة 
ووصية وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر فى كسب هكل يوم فتوئدى منه النفقة لآن الحاجة لها ناجزة » ثم إن فضل شبى»ء 
صرف للمهر الخال حتى بفرغ » ثم يصرف للسيد ولايدخر شى ءمنه للنفقة أوالحلول ف المستقبل لعدم وجوبهما » 
وقول الغزالى يصرف للمهر أولا ثم للنفقة حمله ابن الرفعة على مالو امتنعت من تسليم نفسها حى تقبض جميع المهر » 
ونازع الأذرعى ف المقالتين ثم بحث عدم تعين كل منهما لأنهما دين فكسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة 
وهو القياس بل نقله ‏ توسطه عن بعض محقى العصر (فان كان مأذونا له ف التجارة) فيجبان( فا بيدومن ربح)ولو 
قبل الإذن فى النكاح ( وكذا رأس مال فى الأصح ) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكانكدين التجارة » وبه فارق 
مامر فى الكسب أنه لإيتعلق به إلا بعد الوجوب » ويفرق أيضا بأن القن لاتعلق له ولا شبهة فها حصل بككسبه وإن 
وفره السيد تحت يده » يلاف مال التجارة لأنه مفرّض لرأيه فله فيه نوع استقلال ويجبان فى كسبه هنا أيضا » فإذا 
م يف أحدهها تم من الآخر. والثاق لاكسائر أموال السيد (وإنلم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ) أو زاد على ماقدر 
له ( فى ذمته ) يطالب به بعد عتقه لوجوبه برضا مستحقه ( وفىقول على السيد ) لأن الإذن لمن هذا حاله العزام 
للموؤن ( وله المسافرة به ) إن تكفل المبر والنفقه ولم يتعلق به حق للغيركرهن وإلا اشرطر ضاه ( ويفوت الاستمتاع ) 
عليه لملكه الرقبة فقدم حقه » نعم العبد استصحاب زوجته معه والكراء من كسبه فإن لم يطلبها للسفر معه فتفقما 
باقية بحالها ( وإذا لم يسافر ) به أو سافر به معها ( لزمه تخليته ليلا ) أى بعضه الاتى فى الآمة ووقت فراغ شغله 
بعد النزول ف السفر كما صرح به الزركشى ( للاستمتاع ) لآنه وقت الاستراحة » ومن ثم لوكان عمله ليلا 
انعكس الحكم » 

الدفع ( قوله ومهر غيرها الخال ) أى إذاكانت مطيقة للوطء فلوكانت صغيرة لاتطيقه كأن زوج أمته الصغيرة 
برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة "كا بأنى ف الصداق ( قوله أن ينظر فى "كسبه كل يوم ) أى وجوبا أخذا من قوله 
لأن الحاجة الخ ( قوله لأن الحاجة لها ) أى النفقة ( قوله قالمقالتين ) هما قوله و ركيفيته الخ وقوله وقول الغزالى 
( قوله وهو القياس ) 000 |[ 1 0101 1110 
شرح الروض » لكن قضية مافرق به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه لأن دين التجارة لايتعلق به » 
ولا شببة للرقيق فيه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرف صار له شببة فى كل ما بيده ( قوله وبه 
فارق ) أى بقوله لأنه لزمه الخ » وقوله مامر : أى فى قوله ولا يعتبر كسبه ( قوله إن تكفل المهر والنفقة ) ظاهر 
إطلاقه توقف جواز السفر به على ذلك أنه لا فرق فى ذلك بين طويل السفر وقصيره » ولو قيل يحواز السفر به 
إذا التزمأقل الأمرين مما يحصله من الكسب مدة سفر السيد وأجرة مثله مدة السفر لم يبعد » وكتب أيضا لطف الله 
به قوله إن تكفل المهر والنفقة : أى سواء الحال والمواجل على ما اقتضاه إطلاقه » وقد يتوقف ف الموئجل لعدم 
استحقاق المطالبة به » وسيأتى فى قول الشارح فإن لم يكن مهر أوكان وهو مؤجل الخ التصريح بأن اللازم له 
الأقل من النفقة والأجرة ( قوله والكراء ) أى لا ( قوله انعكس الحكم ) أى فتلزمه تخليته نهارا ويستخدمه ليلا 


ذكره الشارح ( قوله أو زاد ) أى الرقيق فى المهر الذى قدره له السيد 
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وقيده جمع بما إذا لم تكن بمتزل سيده لفكنه منها كل وقت . قال الأذرعى : ومحله إن كان يدخل 
علبها كل وقت وإلا كأن كان يستخدمه جميع النهار فى نحو زرعه فلا فرق ( ويستخدمه نمارا ) إن تكفل 
(امهر والنفقة ) أى تحملهما وهوموسر أو أدّاهما ولو معسرا ( وإلا فيخليه لكسبهما ) لإحالته حقوق التكاح 
على كسبه ( وإن استخدمه ) نهارا ( بلا تكفل ) أو حبسه بلا استخدام ( لزمه الأقل من أجرة مثل ) له مداة 
الاستخدام أو الحبس أى من ابتدائه إلى وقت المطالبة ( وكل المهر ) الحال أخذا مما مر ( والنفقة ) أى الموئنة مدة 
أحد ذينك أيضا » فإنلم يكن مهر أو كان وهو مواجل "كما عام مما تقررناه فالأقل من النفقة والأجرةكما هو ظاهر 
لأن أجرته إن زادت فالزيادة لسيده وإن نقصت ل يلزمه الإتمام » وبه فارق مالو استخدمه أجنى فإنه يلزمه 
أجرة المثل مطلقا » ويوتخذ من ذلك أن استخدامه بلا تكفل وحبسه بلا استخدام ولا تكفل لا إثم عليه فيه لانتفاء 
الضرر على الزوجة منه بوجه وخرج بنهارا مالو استخدمه ليلا ونهارا فلا يلزمه فى مقابلة اللبل شىء » ويتعين 
فرضه فيمن عمله نهارا وإلا كالأتونى فالليل فى حقه كالهار كنا مر وفى استخدام ليل لا يعطل شغله هارا ( وقيل 
يلامه المهر والنفقة ) مطلقا لأنه ربما كسب فى ذلك اليوم مايى بالجميع » ورد بأن الأصل خلاف ذلك وعلى 
الوجهين اراد نفقة مدة نحو الاستخدام كما مر وقيل مدة التكاح ( ولو نكح فاسدا ) لعدم الإذن أو لفقد شرط 
كخالفة المأذون ( ووطىئ؛ فهر مثل ) يحب ( فى ذمته ) لحصوله برضا مستحقه » نم لو أذن له السيد فى الفاسد 
بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته » يخلاف مالو أطلق لانصرافه للصحيح فقط ( وف قول ف رقبته ) لأنه 
إتلاف ومحل الحلاف فى حرة بالغة عاقلة رشيدة متيقظة سلمت نفسها مختارة أو أمة سلمها سيدها ؛ فإن فقد شرط 
من ذا تعلق برقبته لأنه جناية محضة كا بحثه الأذرعى وهو ظاهر ( وإذا زوج السيد أمته ) غير المكاتبة كتابة 


( قوله وقيده ) أى قيد قول المصنف لزمه تخليته ليلا ( قوله فلا فرق ) أى بين كونما بمازلة السيد أولا ( قوله إن 
تكفل المهر والنفقة ) قال بعضهم : وجميع ما سبق فى عبدكسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد 
السفر بهواستخدامه حضرا من غير التزام ثبىء اه سم على المنباج . وأقره الشباب الرملى ( قوله أى من ابتدائه ) 
جرد تصوير وامراد الأقل من الأجرة ومدة الاستخدام ( قوله أحد ذينك ) أى مدة الاستخدام والحبس ( قوله 
مطلفا) أى أقل أو أكثر ( قوله لانتفاء الضرر على الزوجة الخ) أى للزوم السيد أقل الأمرين من الأجرة 
والتففة والمهر ( قوله وإلا كالأتونى ) عبارة المصباح : والأتونى وازن رسول. قال الأزهرى : هو للحمام 
والخصاصة . وجمعته العرب على أتاتين بتاءين نقلا عن الفراء » وقال الحوهرى : هو مثقل » قال : والعامة تخففه 
ويقال هو مولد » وهذا القول ضعيف بالنقل الصخبح أن العرب جمعته على أتاتين وأتى بالمكان أتونا من باب 
قعد أقام اه ( قوله ى حقه كالنبار ) أى فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقز, الأمرين من أجرة خدمة الليل ( قوله 
والنفقة مطلقا ) أى سواءكانت قدر الأجرة أو زادتعليها ( قوله ماينى بالجميع ) أى جميع المون السابقة واللاحقة 


(قوله إلى وقت المطالبة) أىوالصورة أنالاستخدام أو الحبس باق بقرينة ماقبله (قوله كالنهار) أى فيازمه هنا الأقل 
أيضا كا صرج به حج.(قوله كامر )أى من مطلى كون الايل فى حقه كالنهار رإن كان مامر فى نخليته للاستمتاع 
وهنا فى لزوم الأقل المذكور ( قولهوف استخدام ليل لايعطل الخ ) المراد أنه إنكان عمله ليلا يعطل شغله نهارا 
يلزمه الأقل المذكور . وإن كان عله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع 


5 

صحيحة سواء محرمه وغيرها ( استخدمها ) بنفسه أو نائبه » أما هو فلأنه يحل له نظر ماعدا مابين السرة والركبة 
والحلوة بها » وأما نائبه الأجننى فلأنه لايلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة ( نبار ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه 
وهول ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خخاصة ( وسلمها لازوج ليلا ) لأنه بملك منفعتى استخدامها والمتع بها » 
وقد نقل الثانية للزوج فتببى له الأخرى يستوفيها فى النهار دون اليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع ؛ أما المكاتبة 
فليّس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها . قال الأذرعى وغيره : .والقياس ف المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهى 
فى نوبنها كالحرة وى نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة » ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة » فقول 
الشافعى فى البويطى : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة ( ولا نفقة ) ولاكسوة ( على 
الزوج حينئذ) أى حين استخدامها ( ف الأصح ) لانتفاء التسليم والمكين التام . والثانى نجب لوجود التسلم 
الواجب . والثالث يحب شطرها توزيعا لها على الزمان فلوسلمها ليلا ونبارا وجبت قطعا ( ولو أخلى ) السيد 
( فداره ) أو فى محل غيره ( بيتا وقال للزوج تلو بها فيه لم يلزمه ) ذلك (فى الأصح ) لآن الحياء والمروءة يعنعانه 
مس دخول ذلك ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه . والثانى يلزمه ذاث لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من 
الوصول إلى حقه وعلى هذا تلزمه النفقة . نعم لوكان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة 
وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذاك لانتفاء المعنى المعلل به فحق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال : 


( قوله سواء محرمه وغيرها ) إنما نص على غير احرم لأنه قد يتوهى عدم جواز استخدامها خوفا من أن يئدى ذلك 
إلى الحلوة بها أو تحوها ( قوله لايلزم من الاستخدام ) أى على أنه لايلزم كون النائب ذكرا ( قوله أما المكاتبة ) 
أى كتابة صحيحة ( قوله وإلا فكالقنة ) أى بأنْل تكن مهايأة» وقضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها 
شىء فى مقابلةجزء الحرية » ولعل وجهه أنها لمالم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها مما يتعلق يجزثها الحر . 

[ فرع ] حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونبارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على منبج . أقول : 
القياس لزومهما لأنهما لسببين مختلفينوهما التسلم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم مايوافقه ( قوله 
حين استخدامها ) قضيته أنه إنما يسقط من الكسوة مايقابل الزمن الذى استخدمها فيه فقط » وقياس ما فى 
النشوز أن تسقط كسوة الفصل باستخدام بعضه ولو يؤما ؛ والسقوط لايتوقف على إثم بل يحصل بمجرد الامتناع 
من الزوج وأن نفقة اليوم تسقط باستخدام بعضه على ما يأتى فى نشوز بعض اليوم ( قوله لأن الحياء والمروءة ) 
قضيته أنه لو عين السيد بينا يجواره مستقلا وجب على الزوج السكنى فيه لانتفاء ماعلل به من أن المروءة والحياء 
الخ » سيا إذا كان الزوج إذا بعد بها سكن بالأجرة وكان ا محل .الذى عينه السيد مما جرت العادة بإيجاره أيضا وطلب 
منه.أن يسكن فيه ويدفع الأجرة لصاحبه على العادة ولعله غير مراد ( قوله ولو فعل ذلك ) أى الاختلاء بها ى بيت 
السيد أو غيره فلا نفقة عليه : أى حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا ( قوله نعم لو 
كان زوجها ولد سيدها )قد يخرجالوصى والقمم » وعبارة شيخنا الزيادى : ولوكان الزوج نحت ولاية سيدها 
وهى شاملة لهما فليراجع ( قوله أو مرودة ) أى كونه أمرد ( قوله فيشبه أن للسيد ذلك ) أى وتلزم الولد نفقما 


(قوله وإن كانت محترفة) هوقيد فى قولالمصنف استخدمها نهارا : أى ولايلزمه تسليمها للزوج حينئذ وإن كافت 
محترفة وقال الزوج دعها نحارف فى ببى . وعبارة الببجة : 
وأخذها للزوج ليلا لاى. غير ولو صاحبة احتراف 
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ولو قال لا أسلمها لازوج إلا نمارالم يلزمه إجابته : وبحث الأذرعى لزومها إذا كان الزوج ممن لايأوى إلى أهله 
ليلا كالحارس إذ نباره كليل غيره فامتناعه عناد » فلو قال السبد أسلمها ليلاعلى عادة الناس الغالبة وطلب 
زوجها ذلك نبارا لراحتهفيه فالظاهر كا قاله الخلا البلقينى إجابة الروج كا لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون 
الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لابمكن من ذلك . والأوجه من تردد للأذرعى وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا 
حيث كانت لاكسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها » إذ لاوجه لحبسها عند السيد بلا فائدة 
( وللسيد السفر بها) وإن تضمن اللحلوة بها وفوّت المّتع على الزوج لأنه مالك لرقبها ومنفعتها فيقدم حقه » بحلاف 
الزوج لايجوز له المسافرة بها منفردا يغير إِذْن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها ؛ وظاهر أن الأمة 
لو كانت مكتراة أو مرهونة أومكاتبة كتابة صميحة ل جز لسيدها المسافرة بها إلا برضا المكترى والمر تمن والمكاتب. 
قال الأذرعى : واللحانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة » إلا أن يلتزم السيد الفداء » ومثل ذلك يأنى فى سفر 
السيد بعبده المزوج آنا مرت الإشارة لذلك ( ولازوج صصبتها ) فلا يمنع منه ولا يلزم بالإنفاق عليها » وله استرداد 
مهر من لم يدخل بها إنلم يسافر معها » لكن نحله "كا قاله بعضهم إذا سلمه ظانا وجوب التسلم عليه ٠‏ فإن تبر 
به لم يسترده "كا فى نظائره ( والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها ) الواجب له 
لتفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفوبته سواء كان عمدا أم خطأ أم شبه عمد حتى فى وقوعها فى بثر حفرها 
عدوانا (وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الآمة أجنبى أو ماتت فلا ) يسقط المهر قبل الدخول ( كا لو هلكتا بعد 
دخول ) وفى الأنوار لوقتل السبد زوج الآمة أو قتلته الأمة سقط مهرها » ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول 
فى بعض شر وح المختصر أنه لامهر لها واعتمده الوالد رحمه الله تعالى » وما ذكر فى قتل الحرة هو المنصوص فيا 
عكس المنصوص السابق فى قتل السيد أمته » والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر » 
مخلاف الأمة » وللأصعاب ف المسثلة طريقان أشبرهما فى كل قولان بالنقل والتخريج أرجحهما المنصوص فيهما 
والطريق الثانى القطع بالمنصوص فيهما وى وجه أن قتل الأمة نفسها لابسقط المهر لأنها ليست المستحقة له ؛ 


( قوله ولو قال ) أى السيد ( قوله لم يلزمه ) أى الزوج ( قوله وبحث الأذرعى لزومها ) أى الإجابة ( قوله ممن 
لايأوى إلى أهله ) معتمد ( قوله إجابة الزوج ) عبارة شيخنا الزيادى : فإنكانت حرفة الزوج ليلا كالحارس 
والأتونى لم يلزم السيد تسليمها له هارا إلا إن كانت حر فة السيد ليلا أيضا كما بحثه الأذرعى انذبى . وهى مخالفة 
لما قاله الشارح » وعبارة سم على منبج . وكذا أى المهاب الزوج لو كان محل راحة الزوج النهار لكنه حارس 
مثلا ومحل استخدام السيد النهار أيضا فطلب الزوج تسليمها نبارا وجب لأن السيد ورط نفسه بتزويجها اه. وهى 
موافقه لما قاله الشارح ( قوله فإنه لامكن من ذلك ) أى بل المجاب الزوج فالغرض من قوله كما لو أراد السيد الخ 
التنظير فى الحكم لا القياس (قوله لايجوز له المسافرة ) أى فلو خالف وسافر بها بغي إذن ضمن ضمان الغصوب 
لأنه وضع بده عليها بالسفر بلا إذن من السيد ( قوله كما مرت الإشارة لذلك ) أى ف قوله بعد قول المصف وله 
المسافرة به ولم يتعلق بهحق للغير وإلا اشترط رضاه( قوله ولا يلزم بالانفاق عليها ) أى إذا صحبها مالم تسلم له فى السفر 
على العادة ( قوله أم شبه عمد ) عل منه أنه لافرق فى القتل بين كونه بمباشرة أوسبب أو شرط ( قوله أنه لامهر ها ) 
أى لآن التنفويت من جهنها ولم يتعرض لما يترتب على قتلها له من التقصاص أو الدية لعلمه من محله ( قوله وى وجه ) 


الال 
وفى وجه أن قتل الأجنى ا أوموتما يسقط المه ركفوات المبيع قبل القبض بناء على أن السيد يزوج بالملك ( ولو 
باع مزوجة ) قبل الدخول أو بعده (فالمهر ) المسمى ( للبائع ) وكذا لولم يسم سواء أكان صعيحا أم فاسدا دخل 
بها قبل البيع أم بعده لأنه وجب بالعقد الواقع فى ملكه إلا ماوجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أوموت 
أو بوطء فى نكاح فاسد فللمشترى كتعة أمة مفوّضة طلفت بعد البيع وقبل الدخولوالفرض وإن عتقت أمته 
المزوّجة فلها مما ذكر ما للمشترى ولمعتقها ما للبائع » ولا يحبسها البائع المهر ولا المشترى ( فإن طلقت ) بعد البيع 
( قبل دخول.فنصفه ) الواجب ( له ) لما ذكر ( ولو زوّج أمته بعبده لم يحب مهر ) لأن السيد لايثبت له على 
عبده دين ابتداء وإن دخل بها الزوجبعد بيع أو عنق هما أو لأحدهما أو قبله أولم يدخل بها أصلا » وقضية التعليل 
أنه لو كان مكاتبا كتابة ححيحة يلزمه المهر وهو كذلك لأنه مع السيدى المعاملة كالأجنى . وأما المبعض فالظاهر 
أنه يلزمه بقسط مافيه من الحرية نبه على ذلك الأذرعى وغيره » ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحينى أو نحوه 
فقبلت فورا أو قالت أعتقنى على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت واستححق عليها قيمنها وقت الإعتاق » 
نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها . قال الدارى عتقت وصارت أجنبية 
يتزوّجها كسائر الأجانب ولاقيمة والوفاء بالتكاح منهما غير لازم ولو مستولدة » فإن تزوّجها معتقها وأصدقها 
العتق فسد الصداق لأنها قد عتقت أو القيمة صصح وبرئت ذمتها منبا إن علماها لا إن جهلاها أو أحدهما فلها مهر 
المثل وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتافته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق 
عبدك عنى على أن أنكحك ابنى ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالتكاح ووجبت قيمة العبد » وإن قال لأمته 
أعتقتك على أن تنكحى زيدا فقبلت وجبتالقيمة عليها فى أوجه الوجهين كا اقنضاه كلام الروياى» واستظهره 
الأذرعى » واعتمده الشيخ رحمه الله » وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجنى عتق مجانا ولو لم يقبل أو إن 
كان فى عا الله أنى أنكحك بعد عتقك فأنت حرة ونكحها لم يصح التكاح ولم تعتق للدور "كا لو قال لآمته إن 


أى فنى التعبير بالمذهب تغليب ( قوله بناء على أن السيد يزوّج بالملك ) معتمد ( قوله إلا ماوجب للمفوضة ) 
الأولى لا ما وجب الخ لأن ماوجب مما ذكر لم يحب بالعقد أيضا فها وجب بالنكاح الفاسد لم تشمله عبارة المثن 
( قوله وإن عتقت ) أى بعد التزويج ( قوله ولا يحبسها البائع ) أى لزواك ملكه عن الرقبة ولا المشئرى لآن سبب 
الوجوب لم يكن بملكه ( قوله أو نحوه ) كتزوّجينى ( قوله فقبلت ) أى بأن قالت قبلت ( قوله عنقت ) أى فى 
الصورتين ( قوله واستحق عليها قيمتها ) أى ولا يلزمها الوفاء بالنكاح كا يأتى ( قوله نعم لوكانت أمته مجنونة ) 
أو سفيبة فيا يظهر اه حج فى شرح الإرشاد . قال وقياس توقف وقوع الطلاق فى خلع السفيبة على قبوها توقف 
عتقها عليه: أيضا اه أى ومع ذلك لايلزمها المال وإن عتقت لعدم حعة التزامها ( قوله والوفاء بالنكاح منهما) 
أى السيد والأمة ( قوله وكذا لو تزوجها ) ينبغى أن يكون النشبيه راجعا لما لو جعل عتقها أو قيممها صداقها 
فيقال إن كانت أتلفت العبد قبل العتق يحب مهر مثلها لأنها لم يلزمها شىء للسيد يكون صداقا وإن أتلفته يعد 
العتق صح النكاح بالقيمة وبرأت منها إن علماها وإلا فبمهر المثل ( قوله وجبت قيمة العبد ) أى على المرأة والرجل 
( قوله ووجبت القيمة عليها ) أى فى ذمّها ( قوله لم يصح ) أى النكاح ( قوله ول تعتق للدور) أو إن يسر الله بيننا 


( قوله فللمشترى ) أى إن وقع الوطء فى ملكه » وعبارة التحفة فن وقع أحدهما : أى الوطء أو الفرض 
ف ملكه فهوالمستححق (قوله أو قبله أولم يدخل بها أصلا) انظرما الداعى إلى هذا فالغاية (قولهكما لو قال لأمتهالخ) 


لعل 
دخلت الدار فأنت حرًة قبله بشهر مثلا ثم تزوّجها فى الحال لايصح النكاح . 


كتابالصداق 


هو بفتح الصاد ويجحوز كسرها » وجمعه جمع قلة أصدقة وجمع كثرة صدق » ويقال فيه صدقة بفتح فتثليث 
وبضم أو فتح فسكون وبضمهما وجمعه صدقات » وله أسماء جمع بعضهم ثمانية منها فى قوله : 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
وزادآخر الطول فى قوله : ش 
مهر صداق نحلة وفريضة طول حباء عقر أجر علائق 
ماوجب بعقد نكاح » ويأتى أن الفرض ف التفويض وإن كان الوجوب به مبتدأ العقد هو الأصل فيه أو وطء 
أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود » وهذا على خلافالغالب أن المعنى الشرعى أخص من اللغوى إذ 


نكاحا فأنت ةلم يصح النكاح وإن مضى بعد قوله زمن يسع العتق ولم تعتق للدور لأن العتق متوقف على صمته : 
أى النكاح وهى متوقفة عليه ولأنه حال العقد شاك هل هى حرة أو أمة كما لو الخ اه شرح الروض . 


كتاب الصداق 
( قوله هو بفتح الصاد) أى شرعا كما يوْخذ من قوله وهذا على الخ (قوله أصدقة ) أى كا فى قذال وأقذلة » 

ويوتخذ الجحمعان المذكوران من قول الألفية : 

فى امم مذكر رباعى بمد ثالث افعملة عنهم اطرد 
وقوها: - أو فعل لاسم رباعى بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد 
الخ اه سم على حج ( قوله بفنيح )أى للصاد وقوله فتثليث أى للدال» وقوله وبضم : أىللصاد ( قوله وجمعه صدقات) 
أى جميع اللغات فيا لحقته الحاء مما ذكر » وكتب أنضا لطف الله به قوله وجمعه صدقات : أى بالوجوه السابقة فيه 
فإن جمع السلامة تابع لمفرده ( قوله وزاد آخر الطول ) أى وزاد آآخر الطول والتكاح والحرس على المانية الأولى 
فقال : 

وطول نكاح ثم خرس تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق 
( قوله أو وطء) عطف على قوله بعقد نكاح ( قوله أن المعنى الشرعى أخص ) أى ويكون قوهم فىتوجيه تسمية 


هذا التشبيه لشىء محذنوف ف الشرح وهو فى شرح الروض وهو قوله بعد تقرير الدور لأنه حال العقد شالك 
هل هى حرة أو أمة » ثم قال كا لو قال لأمته الخ . 
كتاب الصداق 


( قوله ماوجب ) هو خبر هو المار ( قوله والأصل فيه ) أى الفرض أو الوجوب ( قوله وهذا على خلااف 
الأصل الخ ) أى لأن المعنى اللغوى المشتق من الصدق لايناسب إلا مابذل فى النكاح فقط 


اه 
هو مشتق من الصدق لإشعاره بصدق رغبة باذله فى التكاج الذى هو الأإصل فى إيجابه » ويرادفه المهر على الأصح 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ( تسن تسميته فى العقد ) ٠‏ لأنه صلى الله عليه وسار لم يخل نكاحا منه » ولثلا 
يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم ؛ ولأنه أدفع للخصومة » وإنما لم يحب لأن الغرض الأعظم 
الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما كالركن . نعم لو زوج عبده بأمته لايستحب ذكره فى الحديد إذ 
لافائدة له » كذا فى المطلب والكفاية وفى نسخ العزيز المعتمدة وق بعض نسخه » والروضة أن الحديد الاستحباب. 
قال الأنوعى : والصواب الأول » ويسن أن لاينتقص ف العقد عن عشرة دراه, فضة خالصة لأن أبا حنيفة رضى 
الله عنه لايجوز أقل منها وترك المغالاة فيه » وأن لايزيد على خمسوائة دره, فضة خالصة أصدقة أزواجه ماسوى 
أم حبيبة وبثاته صل الله عليه وسلم وأن يكون من الفضة للاتباع » وصح عن عمر رضى الله عنه فى خطبته : 
لاتغالوا بصدق النساء فإنها لوكانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند اللهكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ويجوز إخلاؤه منه ) أى من تسميته إجماعا لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردى والمتولى وغيرهما . نعم لو كان 
محجورا عليه ورضيت رشيدة بأقل من مهر مثل وجبت تسيميته » أو كانت محجورة أو مملوكة محجور ورضى 
الزوج بأكثر من مهر المثل وجبت تسميته وما صح مبيعا) بأن وجدث فيه شروطه السابقة ( صح صداقا ) فتلغو 
تسمية غير متمول وما لايقابل بمتول كنواة وترك شغعة وحد قذف وتسمية جوهرة فى الذمة لما مر من امتناع 
السلم فييا » يخلاف المعينة لصحة بيعها أو دين على غيرها بناه على مامر فى الكتاب » فعلى مقابله الأصح يحوز 


صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله فى التكاح يقتضى اختصاصه بما يذكر فى العقد فلا يشمل ما وجب بتفويت 
البضع قهرا وما وجب بوطء الشيبة ( قوله ويرادفه ) أى الصداق ( قوله نكاح الواهبة نفسها ) أى مع أن ذلك من 
خصوصياته صلى الله عليه وسلم ( قوله فهما كالركن ) أى والركن مى وجد وجدت ماهية الشىء فعدم ذ كر 
المهر لايناى وجود الماهية بدونه ولمالم يكن المقصود بالركنية ذات الزوج من حيث هى بل من حيث اتصافه 
بالزوجية وذلك لايوجد إلا بالصيغة جعلت ركنا أيضا كالزوجين ( قوله والصواب الأوّل ) أى قوله لايستحب 
ذكره وهوا معتمد خلافا احج ( قوله عن عشرة دراه, ) وهى تساوى الآن نحو خمسين نصف فضة ( قوله ماسوى 
أم حبيبة ) وأما صداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشى إكراما له صلى الله عليه وسلم ويسن أن لايدخل 
بها حى يدفع لهامنهسخر وجامن خلاف من أوجبه اه شرح روض( قوله وبناته )عطف على أزواجه ( قوله لاتغالوا 
بصدق النساء ) أى بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزياده على مهور أمثالهن ( قوله فإنما لوكانت ) أى هذه 
الحصلة ( قوله وجب تسميته ) أى فلو خالف أثم وصح العقد بمهر المثل ( قوله وجبت تسميته ) أى فلو لم يسم 
أثم وصح كالى قبلها ( قوله ودين على غيرها ) مفهومه أن الدين الذى عليها لم يصح به قطعا » وى سم على. منوج 
مانصه : نعم يرد الدين على غيره فإنه يصح بيعه ممن عليه ولا يصح جعله صداقا عميرة اه : أى بناء على عدم صمة 
بيعه لغير من هو عليه » أما على مقابله وهو المعتمد فيصح كما يصرحبه قول الشارح بناء على الخ » ومفهوم قوله 
يرد بيع الدين لغير من هو عليه موافق لما أفهمه كلام الششارح من أنه يحوز جعل الدين الذى للزوج عليها صداقا 


(قوله لم يخل نكاح منه ) أى وأما الواهبة نفسبا فلم يوقع لها تكاحا ( قوله وإتمالم يحب ) عبارة القوت : ولأن 
المقصود الأظهر منالتكاح الاستمتاع فكان ركنه الزوجان دون الصداق ( قوله لايحوز أقل منها ) لعله إذا ذكر 
المهر فى العقد ١‏ وإلا فسيأق حكاية إجماع على جواز إخلاء العقد منه 


ام 
بشروطه السابقة » ولو عقد بنقد ثم تغيررت المعاملة وجب هنا وف المبيع وغيره كما مر ماوع العقد به زاد سعره أو 
نقص أو عر وجوده » فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة "كا أفى بذلك الوائك رحمه الله 
تعالى . نعم يعتنع جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة » بل يبطل النكاح للتضاد بينهما كا مر وأحد أبوى الصغيرة 
صداقا لها وجعل الأب أم ابنه صداقا لابنه ولايرد ذلك عليه لصحة إصداقبا فى الحملة » والمنع هنا لعار ض هوكونه 
يلزم من ثبوت الصداق رفعه . نعر يرد على عكسه صضعة [صداقها مالزمها من قود مع عدم حة بيعه واستثناء مالو 
جعل ثو با لايملك غيره صداقا لتعلق حق الله تعالى به من وجوب سر العورة به غير صصح » لأنه إن تعين السير به 
امتنع بيعه وصحة إصداقه وإلا صح كل منهما ( وإذا أصدقها عينا ) بمكن تقويمها كعبد موصوف ( فتلفت ) تلك 
العين (فى يده) قبل القبض ( ضمنها ) وإن عرضها عليها وامتنعث من قبضها ( ضمان عقد) لأنها مملوكة بعقد معاوضة 
كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كما يآتى إذ ضهان العقد هو وجوب المقابل الذى وقع العقد به (وقى قول ضمان 
يد )كالمستام لبقاء التكاح فيضمن المثى بمثله والمتقوم بقيمته (فهعلى الأول ( ليس ها بيعه ) أى المعين ولا التصرف 
فيه ( قبل قبضه ويصح ) التقابل فيه كما قاله القاضى الحسين وها الاعتياض عما فى الذمة كالمبيع نعم تعليم الصنعة 


لحا (قوله وإلا فقيمته ببلد العقد ) ينبغى أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا فى العقد فلا معتى 
لفقده إلا تلفه » والمعين إذا تلف لايحب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كا سبأقى فى قوله فلو تلف فى بده وجب مهر 
مثل وإن كان ف الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه » إذ التلف لايتصور إلا للمعين » وإذا انقطع نوعه 
م يتصور له مثل اه سم على حج . أقول : ويمكن الحواب باخقيار الشق الثانى ويراد مثله من جنسه و نجب معه 
قيمة الصنعة مثلا إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يحب مثلها نحاسا وقيمة صنعنها أو باختيار الأول لكن بناء على 
أن الصداق المعين مضمون ضمان يد ( قوله صداقا لزوجته الحرة ) صورة أولى » وقوله وأحد أبوى الصغيرة 
صورتان » وقوله وجعل الأب أم ابنه الخ صورة رابعة اه سم على حج ( قوله وجعل الأب أم ابنه الخ ) وصورما 
أن يتزوّج أمة بشروطها وتلدمنه ولدا ثم بملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويحه وجعل أمه صداقا له(قوله 
ولا يرد ذلك عليه ) عبارة حج هذه الأربعة عليه الخ ( قوله مالزمها ) أى أوقنها ( قوله كعبد موصوف) أى معلوم 
بأن شوهد بعد التعيين وضبطت صفته . قال حج : ومن ثم لو تعذر : أى المثل والقيمة كفن" أو ثوب غير 
موصوف وجب مهر المثل قطعا اه . وكتب عليه سم : كأن المعنى أن الفن أو الثوب عين فى العقد بالمشاهدة ثم 
تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان فى الذمة وصف وإلا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان 
معينا جهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإنلم يتلف اه ( قوله والمتقوم بقيمته ) المتبادر من هذه العبارة أنه قيمة 
يوم التلف لا أقصى ال (قوله كاقاله القاضضى حسين ) أى ويحب مهر المثل ( قوله كالبيع ) يشكل عليه ماقدمه 
فى المبيع قبل قبضه من ن المبيع إذا كان فى الذمة لايجوز الاعتياض عنه لأنه مثمن (قوله نعم تعليم الصنعة ) أى 


(قوله فإن فقد وله مثل الخ) يتأمل (قوله أم ابنه) كأن ولدته منه وهى فى غير ملكه بتكاح ثم ملكها إذ لو صح 
ملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقاها للمرأة ( قوله يمكن تقويمها ) يعنى بمكن أن تقوم لوتلفت لتتأنى فيها الأحكام 
الآنية الى من حملها الضمان بالقيمة احترازا عما لابمكن فيه ذلك كغير المنضبط فلا يأتى فيه جميع ما يأنى » فالشارح 
وطأ بهذا لتجرى فيه جميع الأحكام » ومثله العبد الموصوف فقوله الموصوف صفة كاشفة إذ المراد مايمكن و صفه 
لو تلف كالعبد فتأمل ( قوله كالمبيع ) عبارة التحفة كالمن ش 


ل 

لابعتاض عنه كالمسلم فيه كا نقلاه عن المتولى وأقراه وهو المعتمد » وما اعْرض به مردود فقد أجاب عنه الوالد 
رمه الله تعالى بأن امتناع الاعتياض عن ذلك قياسا على المسلم فيه لايقتضى وجوب تسليمها فى مجلس العقد ؛ 
وفارق جوازه ىغيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كا لايخى » فا قاله المتولى ليس بضعيف لأن الصنعة 
مئزلة مئزلة المبيع فكأنه باع عرضا بعرض ولا من حينئذ كما هو أحد الوجهين ف البيع ( ولو تلفت ) على الأول 
كا أفاده التفريع ( فىيلاه ) قدار ملك له قبل التلف نظير مامر فى المبيع قبل قبضه فيلز مه موانة نقله وتجهيزه 
و ( وجب مهر مثل ) لبقاء النكاح والبضع كالتلف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد ابيع والمّن تالف 
يجب بدله ( وإن أتلفته ) الزوجة » وهى رشيدة لغير نحو صيال كا مر نظيره فى المبيع قبل قبضه ( فقابضة )لحقها 
عليهما ويبرأ منه الزوج ( وإن أتلفه أجنبى ) أهل للغمان ( تخيرت على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره ثم 
(فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل) على الأوّل وهو يرجع على المتلف ( وإلا) بأن 
لم تفسخه ( غرّهت المتلف ) بكسر اللام مثله فى المثلى وقيمته فى المتقوّم ولا مطالبة لا على الزوج ( وإنْ أتلفه 
الزوج فكتلفه ) بآفة بناء على الأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هى بمهر المثل ( وقيل 
كأجتتى ) فتتخير ( ولو أصدق عبدين ) مثلا ( فتلف عبد ) بآفة أو إتلاف الزوج ( قبل قبضه انفسخ ) عقد 
الصدإق ( فيه لا فى الباق على المذهب ) تفريقا للصفقة فى الدوام ( وها الحيار فيه ) لتاف بعض المعقود عليه ( فإن 
فسخت فهر مثل ) على الأول ( وإلا ) بأن أجازت (فكلها (حصة ) أى قسط قيمة ( التالف منه ) أى مهر المثل » 
فلو,كانت"قيمته ثلث مجموع قيمتهما فلها ثلث مهر المثل » وإن أتلفته فقابضة لقسظه من الصداق أو أجنبى تخيرت 
كما مر ر ولو تعيب قبل قبضه ) بغير فعلهااكعمى القن" ( نخيرتعلى المذهب » فإن فسخت ) عقد الصداق ( فهر 
مثل ) يلزم الروج لها على الأول وهو يرجع على الأجنى المعيب بموجب جنايته ( وإلا ) بأن أجازت ( فلا ثثى 
ها ) غير المعيبكالمشترى » نعم لو كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد فى يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا 
إن امتنع من التسلبم ( والمنافع الفائتة ى يد الزوج لايضمنها وإن طلبت ) منه الزوجة ( التسلم فامتنع على يمان 


امجعولة صداقا ها ( قوله لايعناض عنه ) أى فلابد” من التعلبم ( قوله وهو المعتمد ) فلو تنازعا فى التسليم فقال هو 
لا أعلم وقالت هى بالعكس فقضية قوله فيا يأى فلو أصدقها تعلم نحو قرآن وطلبكل التسلم الخ أن يقال بمثله هنا 
( قوله وفارق ) أى عدم جواز الاعتياض عن التعلم ( قوله بشدة الضعف فيه ) أى الدين ( قوله فكأنه ) أى فيا 
لو أصدقها ثعلم قرآن ( قوله باع عرضا ) أى بضعا وقوله بعرض أى تعلم ( قولهفيلزمه موانة قنه ) أى حيث كان 
غير آدى أما الادمى فيجب نجهيزه ( قوله ونجهيزه ) أى حيث كان محترما ( قوله وهى رشيدة ) لم يذكر 

محترزه وهو السفيه » ولعله إنما يضمنه ببدله أو يلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لايصح 
قبغ.ها » وقوله لنحو غير صيال احترز به من إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل اه سم على حج 
( قوله قيمة التالف) اعتبارالقيمة واضح ف العبدين ونحوهما » أما المثل كفقيزى بر تلف أحدهما فالقياس 
التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة » ويرجع ف القيمة لأرباب الحبرة » فإن لم يتفق ذلك إما لفقدهم أو لعدم روئية 
أرباب الخبرة له صدآق الغارم ( قوله والزوائد ) أى المنفصلة ( قوله وإن طلبت ) غاية ( قوله فامتنع ) أى بناء 


( قوله وما اعترض به الخ ) الاعتراض للبلقينى » وصورته أنه لو كانكالمسام فيه لاعتبر تسليم الزوجة فى مجلس 
العقد ( قوله لأن الصنعة الخ ) يتأمل ش 
4 - نباية المحتاج - ١‏ 


0-7 الك 
العقد ) كما لو اتفق ذلك من البائع » فقول الزركشى والصواب عند الامتناع من النسلم التضمين ممنوع » وأما 
على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لاضمان على القولين ( وكذا ) لايضمن 
المنافع ( التى استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ) بثاء على الأصح أن جنايتهكالآفة » ومقابل المذهب يضمنها 
بأجرة' المثل بناء على أن جنايته كجناية الأجنبى ( وها ) أى المالكة لأمرها اللى لم يدخل بها ( حبس نفسها ) 
للفرض والقبض إن كانت مفوّضة كما سيذكره وإلا فلها الحبس ( لتقبض المهر ) الذى ملكته بالنكاح ( المعين و ) 
الدين ( الخال ) سواء أكان بعضه أم كله بالإجماع لدفع ضرر فوت بضعها بالتسليم » وخرج بملكته بالتكاح 
مالو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها وسمحناه فى بعض الصور الآنية لأنه ملك للوارث أو المعتق أو 
البائع لالها » وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى ها بمهرها لأنها ملكته لا عن جهة النكاح ويحبس الآمة سيدها 
المالك امهر أو وليه وانخجورة وليها مالم تكن المصلحة ف التسللم » وتنظير الأذرعى فها لو خشى فوات البضع 
لنحو فلس مردود بأنه لامصلحة حينئل. نعم يتجه بحثه فى أن لولى السفيبة منعها من تسلم نفسها حيث لا مصلحة » 
والأوجه من تردد له فى مكاتبة كتابة حعيحة أن لسيدها منعها كسائر تبرعانما » ودعوىبعضهم أن الأوجه أنه 
ليس له المنع مردودة » فلعله. سرى له أنه بدل بضعها ولاحق له فيه » وكلامهم يرده كا لايخى على المتأمل 
(لا المكجل ) لرضاها بذمته ( ولو حل" ) الأجل ( قبل التسلبم فلا حبس ) لها ( فى الأصح ) لوجوب تسليمها 
نفسها قبل احلول فلا يرتفع باحلول » وهذا ما حكاه الرافعى فى الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد . والثانى لها 
الحيس كا لو كان حالا ابتداء » ورجحه القاضى أبو الطيب وقال إن الأول غلط » وصوبه ف المهمات هنا 
وف البيع اعمادا على نص قله عن المزنى . قال الأذرعى : وقد راجعت كلام المزنى فوجدته من تفقهه ولم ينقله 
عن الشافعى ( ولو قال كل" لا أسلم حى تسلم فى قول يجبر هو ) لإمكان استرداد الصداق دون البضع 3 ومن ثم 
م أت القول بإجبارها وحدها لفواتالبضع عليبا هنا دون المبيع ثم ( وى قول لا إجبار فن سلم أجبر صاحبه ) 
لأنكلا وجب له حبق وعليه حق فلم يبر بإيفاء ثا عليه دون ماله ( والأظهر أنهما يجبران فيضر بوضعه عند عدل 
وترؤمر ) هى ( بالقكين فإذا سلمت ) وإنلم يطأ من غير امتناع منها ( أعطاها العدل ) فإن امتنعت استرد منما 


على ضمان العقد ( قوله وخرج بملكته ) أى فليس لا الامتناع . 

[ فرع ] فهم من الروضة أن لولى” الصغيرة أن يزوّجها بمؤجل وهوكذلك عند المصلحة » وهل يحب الإشهاد 
والارنبان قياس بيع مالها بماجل الوجوب » فإن لم يتأت الإشهاد والارتبان لم يحز إلا أن لاترغب الأزواج فيها 
إلا بدونها اه سم على حج ( قوله بأنه لامصلحة ) أى فى التسلم فلا حاجة إلى بحثه ( قوله أن لسيدها منعها ) أى 
من تسلبم نفسها ( قوله فى الكبير) أى الشرح الكبير ( قوله لإمكان الاسرداد ) . 

[ فرع ] طلب الزوج من الولى” تسم الروجة فاداعى أنها مانت » فالمصدق الزوج بيمينه لأن الأصل الحياة 
فلا يلزمه دفم المهرحتى يثبت موتها بالبينة »ولا يلزمه موثنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لآن موئنة التجهيز 
إنما يجب حي تحب النفقة » والنفقة لاتجب إلا بالتسللم وم يحصل لأنالفرض أنه م يثبت تسلم سابق » وأما الإرث 
فهو تابع لثبوت الموتوإن لم يحصل تسلم اه ( قوله وإنلم يطأ ) أى ترك الوطء تركا ليس ناشئا من امتناع الخ 
١.قوله‏ وخخرج بملكته بالتكاح ) أى بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين » فقوله مالو زوج أم ولده الخ محترز 
قوله ملكته وقوله مالو زوج أمة ثم أعتقها الخ محترز قوله بالنكاح ( فوله ويحبس الآمة سيدها ) هومحارز قوله 
المالكة لأمرها ( قوله المالك للمهر)لعله أخرج به الموصى بفوائدها فليراجع ش 


ل 

إذ ذلك هو العدل بينبما والعدلليس نائباعنها وإلاكان هوالمجبر وحده ولا نائبا عنه وإلاكانت هى المجيرة وحدها 
وإنما هو نائب الشرع لقطع الحصومة بينهما » ويجوز كونه نائبا علها لكنه ممنوع من تسلم المهر لها وهى ممنوعة 
من التصرف فيه قبل الفكين وأن يكون نائبا عنه ولا محظور ف إجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها » 
واخختار البلقينى كونه نائييما لتصريح ألى الطيب بأنه لو تلف فى يده كان من ضمائها » والأوجه خخلافه ٠»‏ وكونه 
من ضمانه نظير مام فعدل الرهن وليس هذا كالممتنع المذكو ركا هو ظاهر » فلو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب 
كل التسلم فالذى أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شى فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهراثل 
فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها ( ولو بادرت فكنته طالبته ) بالمهر على كل قول لبذها ما فى وسعها ( فإن م 
يطأ)ها ( امتنعتحتى يسلم)ها المهرلأنالقبض هنا إنما هو بالوطء(وإن وطتهها بتمكينها منهمختارةمكلفةولو ف الدبر 
(فلاع متنع لسقوط حقها بوطثه » أما لو أكرهها أوكانت غير مكلفة حال الوطء ثم "كمات بعدهكان ها الامتناع 
ويوؤخذ منه أنها لو لم تمكنه إلا نظنها سلامة ماقبضته فخرج معيبا من غير تقصير منها فى قبضه فلها الامتناع » 
وبحث الأذرعىأن تمكين نحو الرتقاء من الاستمتاع كتمكين السليمة من الوطء فلها الامتناع قبله لا بعده » وما 
فى الكفاية من أنه لو سام الولى المجنونة أو الصغيرة لمصلحة لا رجوع لها وإن كات "كا لو ترك الولى الشفعة لماه 
ليس للمحجور عليه بعد كاله الأخذ بها مردود » والفرق بينه وبين الشفعة لائئح إذ هذا من تفويت حاصل وما 
فيا تفويت معدوم » وقد تبين أن التسلم وقع على خلاف المصلحة » أما لو سلمها بلا مصاحة لم يكن مانعا ها. 
من الحبس بلا تزاع بل احجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولى خلافه فالأوجه أن له الرجوع وإن 
وطثت ( ولو باهز ) الزوج ( فسام ) المهر ( فلتمكن ) زوجها وجوبا إذا طلبه لأنه فعل ماعليه » ( فإن امتتمت ) 
أى الزوجة ولو ( يلا عذر اسرد إن قلنا إنه يبر ) والأصح لا » فيكون متبرعا بالتسلم فلا يسيرد . 


( قوله إذ ذلك ) أى الاسترداد . وقوله هو العدل : اى الإنصاف ( قوله لقطع الحصومة بينهما ) وقيل نائبهما 
لقوهم : لو أخذ ا خاكم الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه اه حج ( قوله فالذى أفتيت به ) من 
كلام مر ( قوله ووجب مهر المثل ) وقد يقال نجبر هى لأن رضاها بالتعلم الذى لابحصل عادة إلا بعد مدة | 
كالتأجيل » وقد تقدم إجبارها فيه وإ ن حل الأجل » وقد يجاب عن هذا بأن انتهاء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة 
بعده وزمن التعللم لاغاية له فهى إذا مكنته قد يتساهل ف التعلمم فتطول المدة عليها بل ربما فات التعليم بذلك. 
ونقل ف الدرس عن شيخنا الزيادى الحزم بما قلناه ( قوله وقع على حلاف المصلحة ) أى فلها بعد الكمال الامتناع 
( قوله ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بلمبالغة إنما هوعكس ذلك بأن يقول ولوبعذر فكان ينبغى المصنف إسقاط 


( قوله إذ ذلك هو العدل ) تعليل للأظهر ( قوله لزوال العلة ) يتأمل ( قوله وليس هذا كالممتنع المذكور ) تبع 
آى ذكر هذا العلامة حج » لكنه لم يتقدم فى كلامه ذكر الممتنع » والعلامة المذكور ساق مقالة أخرى قبل اختيار 
البلقنى أنه نائبهما جميعا » ونقل استدلال قائلها بقوله لو أخذ الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه 
فأراد هنا أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور ( قوله إذ هذا تفويث حاصل الخ ) عبارته فى حواشئى شرح 
الروض : يفرق بأن الأخذ بها : أى بالشفعة تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه بالمصلحة » ومسئلتنا تفويت 
حاصل "إذ البضع يقابله حق اللحبس » فإذا سلمها فقد فوّت عليها خقها لا سيا حي ث كان بمن لايرى خلاص حقها 
منه اه فليتأمل فيه على مافيه من تحريف ( قوله ولو ) إنما يظهر وجهها بالنسبة للأصح الآنى ولعله وطأ بها فليتأمل 


ا 
لايقال أهمل المصنف محل التسليم لأنهمعلوممن كلامه ف النفقات » ولو تزوّجامرأةبالشام والعقدبغزة سلمثُ نفسها 
بغز ةاعتبارا بمحل العقدء فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها نممن غزة إلى مصر عليه وهل مونة 
الطريق من الشام إلى غزة عليه أم ل ؟ قال الحناطى فى فتاويه : نعم » وحكى الرويائى فيه وجهين : أحدهما نعم 
لأنها رجت بأمره . والثانى لا لأن تمكينها إنما يحصل بغزة » قال : : وهذا أقيس وهو المعتمد ( ولو استمهلت) 
هى أو وليها ( لتنظيف ونحوه) كإزالة وسخ ( أمهلت ) حتا وإن قبضت المهر للخبر المتفق عليه 9 لاتطرقوا النساء 
ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » قال المتولى : فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى ( ما ) 
أى زمنا ( يراه قاض ) من يوم أو يومين ( ولا يجاو زثلاثة أيام ) لآن غرض التنظيف ينبى فيها غالبا (لا ) لجهاز 
ومن ولا ( لينقطع حيض ) ونقاس وصوم وإحرام لإمكان التع بها فى الحملة مع ظول زمنها » وقول الزركشى 
إن قياس ماذكروه فى الإمهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذا لم تزد مداة .حيضها على مدة التنظيف وصرج به 
فى التتمة فيختص عدم إمهاها بما إذا كانت مدّة الحيض تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل مردود ( ولا تسلم صغيرة ) 


لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى فتأمل اه سم على حج ( قوله لايقال أهمل المصنف محل التسلم ) هو مزل الزوج 
والكلام هنا فيمن عقد عليبا وهى ببلد العقدكالزوج فوئنة وصوها للمتزل الذى يريده الزوج من تلك البلد 
عليها اه حج . قال مم عليه : ولوتزوج امرأة فزف تإلى الزوج ف منزهها فدخحل عليها بإذمها فلاأجرة لمدة سكنه » 
وإن كانت سفيبة أو بالغة فسكنت ودخخل عليها بإذن أهلها وهىساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لاينسب 
إلى ساكت قول ولأن عدم المنع 'أعم من الإذن » وكذلك لو استعمل الزوج أوانى المرأة وهى سباكتة على جارى 
العادة تلزمه الأجرة اهكلام الحادم اه سم على حج » و بى ما لوكان المزل لأهل الزوجة وأذنوا له فى الدخول 
ول يتعرضوا لأجرة ولا لعدمها » وقياس ماذكر ف الزوجة وجوب الأجرة للعلة المذكورة ( قوله من الشام إلى 
غزة عليها )ظاهره وإن جهلت كونه بغزة كأن قبل له وكيله ببلد المرأة وظنت الزوج با ( قوله المغيبة ) أى من 
غاب زوجها وهى بضم المم وكسر العين بعدها ياء خفيفة : قال ف المصباح : وأغابت الرأة بالألف غاب زوجها 
فهى مغيب ومغيبة ١‏ قوله وإلا فتمهل مردود) أى فلا تمهل وإن قل ( قوله ولا تسلم صغيرة ) قال ف الروض 
وشرحه : فلوسلمت له صغيرة لاتو ألم يلزمه تسلم المهركالنفقة » وإن سلمه عالما بحالمها أو جاهلا فنى استرداده 
وجهان كالوجهين فيا لوامتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره الأصل ٠‏ وقضيته ترجبح عدم 
استرداده اه سم على حج . قال فالروض وشرحه أيضا : ومن أفضى امرأته بالوطء لم يعد إليه حتى تبرأ البرء 
الذى لوعاد لم يخدشها » ولو ادعت عدم البرءكأن قالت ل يندمل الحرح فأنكر هو أو قال ولى" الصغيرة لانحتمل 
الوطء. فأنكرالزوج عرض على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة وكانحرمين الممسوحان اه . 
وقد يستشكل التخيير فى الصغيرة بين النسوة والرجلين المحرمين بأن قياس المداواة امتناع المحرمين مع وجود 
النسوة » إلا أن يفرق بأن المداواة نحتاج من تكرر النظر وغير ه مالايحتاج إليه هنا فكان ماهنا أخف» ثم قد 
يستشكل التقييد بلمحرمين بأن نظر الأجانب جائز لنحو حاجة الشبادة على الزنا والولادة وظاهره عدم التوقتف 


( قوله المغيبة ) هو بغم المبم وكسر المعجمة وبالتحتية انخففة وهى الى غاب عنها زوجها وفعلها أغاب ( قوله 


من يوم أو يومين ) عبارة التحفة : من نحو يوم أو يومين اه . فشملت الثلاثة أيضا » ولابد من ذلك لينسجم مع 
لان كا لان » فلمل لفظ نمو سقط من الكتبة 
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لاتحتمل الوطء ( ولا مريضة ) وهزيلة ببزال عارض لايطيقان الوطء ( حتى. يزول مانع وطء) لآنه ربما يحمله 
فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به » ويكره لولى صغيرة ولنحو مريضة التسلم قبل الإطاقة » ويحرم وطوّها 
مادامت لانحتمله » ويرجع فيه بشهادة أربع نسوة» وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض وإن لم تحتمل ابلتماع 3 
لاغاية تنتظر و تمكنه ما عدا الوطء لا منه إن خافت إفضاءها. » ولوقال سلموها لى ولا أقز بها أجيب وجوبا 
إلى تلم مريضمة لا ضغيره كا جرى عليه ابن المقرى لكن بشرط أن يكون ثقة ( ويستقر امهر بوط ) بتثيدم” 
حشفة أو قدرها من فاقدها سواء أوجب بنكاح أو فرض كما فى المفوضة ولا يعتبر فيه أن يكون مما حصل به 
التحليل خلافا لازركشى ( وإن) حرم (5) وطء ( حائض ) أو فى دبر كما دل" عليه النص لا باستمتاع 
واستدخال ماء وإزالة بكارة بلا آلة » والمراد باستقراره الأمن عليه من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو 
فسخ ( وبموت أجدههما ) فى نكاح صحيح لافاسد قبل وطء لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث" 
وغيره » وقد لايستقر بالموت كما مر فيا لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها » وقد يسقط بعد استقراره "ا لو 
اشئرت حرة زوجها بعد وطنها وقبل قبضها للصداق لأن انسيد لايثبت له على قنه مال أبتداء » كذا قاله بعضوم 
وهو وجه » والأصح عدم سقوطه إذ الدوام أقوى من الابتداء » فإن كانت قبضته لم ترد شيثا منه » وكا خرة 
المكاتبة والمبعضة » وقد لايجب أصلا كأن أعتق مريض أمة لايملك سواها فتزوجها وأجاز الورثة عتقها فإنه 
يستقر التكاح ولا مهر للدور ؛ إذ لو وجب رق بعضها فيبطل نكاحها فيبطل المهر ( لايخلوة فى ابتلديد ) لمفهوم 
قوله تعالى - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ‏ الآية » والمس اللحماع » والقديم يستقر بالحلوة فى التكاح 
الصحبيح حيث لا مانع حسى كرتق ولا شرعى كحيض لأنها حينئذ مظنة الوطء » وما استدل به له من أن الحلفاء 
الراشدين قضوا به بالحلوة منقطع ولا يستقر بها فى نكاح فاسد إجماعا . 


على فقد الغير اه سم على حجج ( قوله ولا مريضة ) أى لايجب تسليمها لقوله بعد ويكره لولى صغيرة الخ » ومحل 
عدم الوجو بإذا لم يطلبها الزوج بدليل قوله الآنى ولو قال سلموها لى ولا أقربها أجيب إلى تسلم مريضة الخ 
( قوله حى يزول مانع وطء) أى ولا نفقة لهما لعدم القكين » وينبغى أن مثلهما من استمهات لنحو التنظيف 
وكل من عذرت فى عدم القكين٠(‏ قوله إن خافت إفضاءها ) أى أوما لا يحتمل من المشقة اه سم على حج ( قوله 
بشرط أن يكون ثقة ) أى فلا بشترط اننشار الذكر ولا إزالة بكارة الغوراء ( قوله ويستفر المهر بوطء ) أى 
ويصدق فى نفيه الوطء ( قوله وإزالة بكارة بلا 1 لة ) أى فإِنَ طلقها بعد وجب لا الشطر دون أرش البكارة » 
فإن فسخ التكاح ول يجب ا مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منبج ( قوله وقد يسقط ) أى ابتداء 
وقوله بعد وطثها أى وطء الزوج لها ( قوله أقوى من الابتداء ) أى فيبى ف ذمته حى يعتق ويزول ملكها عنه 
فيتعلق بكسبه ( قوله إذ لو وجب رق ) أنىكان وجوبه يثبت دينا يزق به بعضها اه سم على حج ( قوله ولا يستفر 
بها ) أى اللحلوة . 


( قوله ويكره لولى صغيرة الخ ) هذا هو المراد من امن ومن ثم قال العلامة حج عقب قوله ولا مريضة : أى يكره 
الولى والأخيرتين : أى المريضة والهزيلة ذلك ( قوله إن خحافت إفضاءها ) أى أو مالايحتمل عادة . 


-49"ات 


( فصل ) ف بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 

( نكحها ) بما لابملكه كأن نكحها ( بخمر أو حر أو مغصوب ) سواء أصرح بوصفه كما ذكر أم أشار 
إليه فقط وقد علمه أو جهله ( وجب مهر مثل ) لفساد النسمية وبقاء النكاح ومحل ذلك فى أنكحتنا أما أنكحة 
الكفار فقد مر حككها (وفى قول قيمته ) أى بدله بتقدير الحر قنا والمغصوب مماوكا والحمر خلا أو عصيرا أو عند 
من يرى لها قيمة على ما مر فى ذلك » ورد بأنه لا عبرة بقصد مالا قيمة له » وذلك التقدير لاضرورة إليه مع 
سهولة الرجوع للبدل الشرعى للبضع وهو مهر المثل » ولو سمى نحو دم فكذلك » ويفارق الحلع بأن العقد أقوى 
من الحل فقوى هنا على يجاب مهر المثل ( أو :نماوك ومغصوب بطل فيه وصح ف المملوك فى الأظهر ) تفريقا 
لالصفقة » ويأتى هنا مامر ثم من تقديم الباطل أو تأخيره ( وتتخير ) لأن المسمى كله لم يسلم لها ( فإن فسخت فهر 
مثل ) يحب ها ( وى قول قيمتهما ) أى بلهما (وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب 
قيمتهما ) عملا بالتوزيع » فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا عن ا مغصوب ( وف قول تقنع به) أى 
المملوك ولا ثىء ها معه ( ولو قال زوجتك بننى وبعتك ثوسها بهذا العبد ) وهو ولى مالا أيضا أو وكيل عنها فيه 
( صح النكاح ) لأنه لايفسد بفساد المسمى ( وكذا لمهر والبيع فى الأظهر ) كنا قدمه فى تفريق الصفقة وأعاده هنا 
على وجه أبين فلا تكرار وخرج بثوبها ثونى فإن المهر يفس دكبيع عبدى اثنين بشمن واحد ( ويوزع العبد على ) 
قيمة ( الثوب ومهر مثل ) فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد تمنا ونصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق قبل وطاء 
ربعه ويفسخ نصفه » هذا إن كان ماخص المهر المثل يساويه » فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا » ومقابل 
الأظهر بطلامهما ووجوب مهر المثل ( ولو نكح ) بألف بعضها موؤجل بمجهول "كما يقع فى زمننا من قوهما يحل 


( فصل ) بان أحكام المسمى الصحيح 

( قوله كنا ذكر) أى أو وصف بغير وصفه كعصير أو رقيق أو مماوك له ( قوله على مامر ) أى ف تفريق 
الصفقة ( قوله ويفارق الحلع) أى حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا اه سم على حج وقد يقال 
أيضا غير المقصود كالعدم وكأنه لم يسم" والنكاح إذا خلا من النسمية وجب مهر المثل والطلاق إذا خلا عن 
العوض وقع رجعيا » ثم رأيت فى حج مايصرح به (قوله على إيجاب مهر المثل) أى يلاف الحلع( قوله ومخصوب ) 
وكالمفصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكنح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب , لكن مر فالبيع أن شرط 
التوزيع أن يكون الحرام معلوما وإلابطل قطعا » وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا ثىء 
فىمقابلة غير المقصود فيأتى مثل ذلك هنا فيجب فى الأول مهر المثل ولا شىء بدل غير المقصود فى الثانى ( قوله 
ويأنى هنا مامرً ) والمعتمد منه أنه لافرق خلافا لحج ( قوله وهو ولى مالا أيضا أووكيل عنها ) خرج به مالو 
انتفيا والقياس فيها حة النكاح بمهر المثل ( قوله فإن المهر يفسد) أىويجب مهر المثل اه مم على منبج ( قوله وجب 
مهر المثل قطعا ) أى كا أنه إذا نقص مايخص المّن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام مالم تأذن فى العبد بعينه وإلا 


( فصل ) فق بيان أحكام المسمى الصحبح 
( قوله والمفصوب مملوكا )قد يقال ما الداعى إلى ذلك مع. أن له قيمة فى نفسه( قوله من يرى لها ) أى الحمر 
( قوله ويفسخ ) أى بسببها 


48ت 
بوت أو فراق فسد ووجب مهر المثل لا مايقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الحهل بالأجل أو ( بألف ) مثلا ( على 
أن لأبيبا ) أو غيره ألفا من الصداق أو غيره ( أو ) على ( أن يعطيه ) بالتحتية أو غيره ( ألفا ) كذلك ( فالمذهب 
فساد الصداق ووجوب مهر المثل ) فيهما لأن الألف إنل تكن من المهر فهو شرط عقد فى عقد » وإلا فقد جعل 
بعض ما النزمه فى مقابلة البضع لغير الزوجة كما فى البيع » ويوئخذ منه أنه لو نكحها بألف على أن يعطيبا ألفا 
صب بالألفين وهو محتمل وألحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق لأنه يفيده » ومن ثم صح بعتك هذا على أن 
تعطينى عشرة وتكون هى امن » أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو غير مفسد للصداق » كذا قاله جمع »وفيه 
نظر بل هو فى أنكحتها بشرط أن.تعطينى هى كذا شرط فاسد لأنه عقد فى عقد أيضا » وأئ فرق بين إعطائها الأب 
مالا يحب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها ( و لو شرط )فى صلب العقدر خيارا فى التكاح بطل النكاح ) لمنافاته لوضع 
التكاح من الدوام واللزوم » وشمل ذلك مالو شرطه على تقدير عيب مثبت للخبار وهو الأوجه خلافا للزركشى 
( أو) شرط خيارا (فى المهر فالأظهر صعة النكاح ) لأنه لاستقلاله لابؤثر فيه فساد غيره ( لا المهر ) لأن الصداق 
لم يتمحض للعو ضية بل فيه شائبة النحلة فلم ياق به الحيار لأنه يكون فى المعاوضة انحضة فيجب مهر المثل . والثانى 
بصح المهر أيضا لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت ا اللحيار . والثالث يفسد النكاح لفساد المهر أيضا ( وسائر 
الشروط ) أى باقيها ( إن وافق مقتضى النكاح ) كشرط القسم والنفقة ( أو لم يتعلق به غرض ) كأن لا تأكل إلا 
كذا ( لغا) الشرط أن لايكثر فى صحة النكاح والمهر » ولكنه فى الأول مئؤكد لمقتضى العقد فليس المراد بالإلغاء 


فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر اه سم على حج . والكلام حينئذ فى الرشيدة وهى المسئلة الى ذكرها الشارح 
بقوله أو وكيل عنها وكذا لولم يكن وكيلا وأذنت له ( قوله فسد) أى المسمى » وقوله ووجب مهر المثل : أى 
ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه له لآنه تبرع منه ( قوله كذلك ) أى من الصداق ( قوله صح بالألفين ) 
معتمد ( قوله بافظ الاستحةاق ) أى الذى أفاده قوله على أن لأبيها ألفا الخ ( قوله وفيه نظر الخ ) وليس فيه 
مايقتضى اعهاد مقتضى النظر ٠‏ فإن مجرد التوقف فى الحكم لايبطله وإنما يقتضى مخالفة الأول لو ذكر أن الثانى 
هو الأوجه أو نحوه : وكذا كل موضع نمل فيه حكم عن أحد ونظر فيه لايكون النظر مقتضيا لضعفه ومع ذلك 
مقتضى النظر هو المعتمد ( قوله أو شرط خيارا ) قال ى شرح الإرشاد : ولا يضر شرط الحيار على تقدير وجوب 
عيب كا بحث لأنه تصرح بمقتضى العقد » وقياسه أنه لايضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو نحريم على تقدير 
وطء الشبهة اه . ولا مخيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه مر اه سم على حج والأقرب ماقاله سم وهو الحق الذى 
لامحيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط الخ ( قوله فى المهر ) كأن قال زوجتكها بكذا 
على أن لك أو لى الحيار فى المهر » فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا 
( قوله ولكنه فى الأوّل) أى ف قوله إن وافق مقتضى النكاح ( قوله مؤكد لمقتضى العقد ) أى العمل بمقتضاه 
( قوله فهو وعد منها ) لعله بالنظر لموافقنها إياه ٠‏ وإلا فهى لايتصور منها وعد فى صلب العقد الذى الكلام 
فيه ( قوله وهو الأوجه ) لعل وجه خروجه عما يأتى فى شرط مقتضى العقد أن المقصود من العقد الازوم وهذا 
بنافيه » وقد يقال إن هذا ليس من مقّضتيات العقذ بل مخالف لمقتضاه : وأى فرق بين شرط الحيار المذّكور 
وشرط الطلاق » وسيأتى أنه مخالف لمقتضى العقد ول" بمقصوده فتأمله فلعله يندفع به تشنيع الشهاب سم 
على الشارح 


#44اسه 

فيه بطلانه حلاف الثانى » وما أوهمه كلام بعض الشارحبين من استوائهما فى البطلان وكلام آآحر من استوائهما 
فى عدمه غير ديح ( وصح النكاح والمهر ) كالبيع ( وإن خالف ) مقتضاه ( ول يخل بمقصوده الأصلى ) سواء 
كان لها ( كشرط أن لايتز وج عليها أو ) عليها كشرط ( أن لانفقة لها صح النكاح ) لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض 
فلآن لايفسد يفساد الشرط المذكور أولى ( وفسد الشرط ) مخالفته الشرع فقد صح « كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل » ( والمهر ) لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل ( وإن ن أخل” ) 
الشرط بمقصود النكاح الأصلى ( ك)شرط ولى” الزوجة على الزوج ( أن لابطأ )ها مطلقا أو فى نحو نهار وهى 
محتملة له أو أن لايستمتع بها ( أو ) شرط الولى أو الزوج أن ( يطلقها ) بعد زمن معين أولا ( بطل التكاح ) للإخلال 
المذكور ولا تكرار فى الأخيرة مع مامر فى التحليل . أما إذا كان الشارط لعدم الوطء هو الزوج فلا بطلانكما 
فى الروضة وغيرها وهو المعتمد لأنه حقه فله تركه , ول تنزل موافقته فى الأول منزلة شرطه حبى يصح ولا 
موافقتها فى الثانى منزلة شرطها حبى يبطل تغليبا لحانب المبتدئ فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه دفعا 
للتعارض . وأما إذا لم تحتمله فشرطت عدمه مطلتا إن أيس من احماها له كقرناء أو إلى زمن احماله فلا يضر كما 
قاله البغوى فى فتاويه لأنه تصريح بمقتضى الشرط . قال الأذرعى : فلو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت 
تركه احمال القول بفساد التكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت اه . 
وهذا أوجه . 


كما هو قضية النكاح ( قوله كشرط أن لايتزوج عليها ) . 
[ تنبيه ] قد يستشكلكون النزوّج عليها من مقتضى النكاح بأن المتبادر أنه لايقتضى منعه ولا عدمه . ويجاب 
بمنع ذلك واد'عاء.أن نكاح مادون الرابعة مقنض لها بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه اه حج . وكتب عليه 
مم مانصه : : قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل" غيرها بعد 
نكاحها دفعا لتوه م عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من 7 ثارها نكاحها وتابعا له فى الثبوت فليتأمل 
فيه اه (قوله كشرط أن لانفقة ها ) أى على الروج ( قوله فلأن لابفسد ) بفتح اللام امدكدة ( قوله ليس فى 
كتاب الله) أى بأنلم يوافق قواعد الشرع بخلاف مالو وافقها وإن ثبت بغير القرآن ( قوله أن يطلقها ) أى بخللاف 
شرط أن لايطاقها أو لا يخالعها فلا يوئثر كما ذو ظاهر » لكن يبى الككلام فى أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من 
الف الغير امحل" اه سم على حج . والظاهر الثانى فيفسد الشرط ويحب مهر المثل ( قوله مع مامر فى التحليل ) 
أ الأن ماذكر نا رقع عل سيل الكل لما أل مقتضاةء وله لابعد تكرارا لأنه ليس مقصودا بالذات 
( قوله فله تركه ) قال انحل : بعد ماذكر بخلافه فيها : أى مخلاف مالو شرطت هى عدم الوطء فلا يصح » 
وظاهره ولوكان الزوج غير مبئْ للوطء لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه مادام الزوج غير متبى' 
للتكاح لأنه موافق لمقتضى النكاح ( قوله ولم تنزل موافقته فى الأول ) وهو مالو كان شرط عدم الوطء منها ) 
( قوله إن أيس 6 لعل المراك بحسب ظاهر الخال وإلا فالقرناء يمكن زوال مانعها ( قوله وحرمنا وطأها ) أى على 
الراجح (قوله وا-تمل خلافه ) أى القول بالصحة ( قوله وهذا أوجه ) ومحله حيث أطلق بخلاف مالو شرط أن 
لابطأ وإن زال المانع » فقياس ما يأتى من البطلان فى شرط عدم إرث الكتابية وإن زال المانع بطلانه هنا 


( قوله وهذا أوجه ) يتعين أن يحىء فيه التنفصيل الأنى فها لو تروج كتابية أو أمةبشرط عدم الإرث ورأيت 


8غ#أ سم 
ومن هذا القسم كما نقلاه عن الحناطى وجزم به ابن المقرى مالو شرط أن لاترثه أو يرثا أو بنعق عليها غيرة 
وإن صحح البلقينى الصحة وبطلان الشرط . ومحل ما تقرر ى شرط نى الإرث كا بحثه فى الحادم ىغير الكتابية 
والآمة » فاو تروّج كتابية أو أمة على أن لايرثها » فإن أراد ما دام المائع قائما صح النكاح لأنه تصريح 
مقنضى العقد » وإن أراد مطلما فباطل تخالفته لمقتضى النكاح » وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام 
المانع » ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لايفعل ( ولو تكح نسوة بمهر ) واحد كأن زوّجه بهن" جدهن 
أو معتقهن أو وكيل أوليائبن ( فالأظهر فساد المهر ) للجهل بما بخص كلا منبن حالا مع اختلاف المستحق ؛ 
ومن ثم لو زوج أمتيه بقن" صح بالمسمى ( ولكل مهر مثل ) والثاى يصح ويونع على مهر أمثالهن ( ولو نكح 
ولى” أب أو جد" ( لطفل ) أو مجنون أو سفيه ( بفرق مهر مثل ) بما لايتغابن بمثله من مال المولى عليه ومهر مثلها 
يليق به على مامرٌ فى باب مبحث نكاح السفيه وغيره ( أو أنكتح بنتا ) له بموحدة فنون ؟ا هو بخطه (لا ) بمعنى 
غير لعدم وجود شرط العطف بها كاقى قوله لاطهور ظهر إعرابها فها بعدها لكونها بصورة الحرف ( رشيدة ) 
كجنونة ويكر صغيرة أو سفيبة بدون مهر المثل ( أو ) أنكح بنتا له ( رشيدة ) بكرا بلا إذن منها له فى النقص عن 
مهر المثل ( بدونه ) أن مهر المثل بما لايتغابن به ( فسد المسمى ) لانتفاء الحظ المشترط فى تصرف الولى” بالزيادة 
فى الأولى والنقص فيا بعدها . أما من مال الولى فيصح كا رجحه المتأخرون لآن فى إفساده إضرارا بالابن بإلز امه 
بكال المهر من ماله » ولظهور هذه المصلحة لم ينظر إلى تضمين دخوله فى ملكه . وما اعترض به التركيب من 
كونه غير مستقم لأن لا إذا دخلت على مفرد هو صفة لسابق وجب تكرارها نحو لافارض ولا بكر - لاشرقية 
ولاغربية ‏ مردود لأن شرط لا الواجب تكرارها أن لانكون بمعنى غيركا اقتضاه جعلهم الى يجب تكرار هاغير 
الى بمعنى غير حيث قالوا فى الأولى شرطها أن يليها جملة اسممية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها أو فعل ماض | 
ولو تقديرا وقالوا قد ترد اا بمعنى غير نحو ولا الضالين - لامقطوعة ولا ممنوعة ‏ لافارض ولا بكر فأفهم 
هذا أن لا الى احدج بها المعترض فى الآية ليست مما يحب تكريره لأثما بمعنى غير فيا » وى كلام المصنف فا 
ذكره اعتراضا وتعليلا غير صرح ( والأظهر صعة التكاح بمهر المثل ) لأنه لايفسد بفساد الصداق كما مر » وفارق 
عدم ته هن غير كفء بأن إيجحاب مهرالمثل دنا تدارك لما فات من المسمى وذلك لايمكن تداركه . والثئىلايصح 


( قوله ومن هذا القسم ) وهو ما أخل بمقتضاه ( قوله صح النكاح ) هذا هو الموافق لما مر فشرطه عدم وطاء 
القرناء( قوله صح بالمسمى)وعليه فا وانفسخ نكاح إحداهما قبلالدخول أوطلقت وزع المسمى عليهما باعتبارمهر 
المثل » فلوكان مهر الباقية عشرين واللى انفسخ نكاحها عشرة سقط عن الزوج ثلث المسمى ووجب للبافية ثلثاه 
( قوله لعدم وجود شرط العطن ) وهو أن لايصدق أحد معطوفيها على الآخر ( قوله فسد المسمى ) أى حيث 
لم يعين له قدرا » ولو قالت لوليها وينقص عنه أخخذا مما يأنى فى قوله وما إذا كان يزوجها بالإجبار كما يعلم من 
قوله بكرا فلا بشكل بما ذكره بعد من البطلان على طريقة الرافعى ( قوله أما من مال الولى فيصح ) محترز قوله 
من مال المولى عليه ( قوله قالوا فى الأولى ) هى قوله النى يحب تكرارها ( قوله وذلك ) أى قوله من غير كضم 


الشيخ أشار إلى ذلك ( قوله على أن لايفعل ) انظره مع قول الأصولبين إن الفعل لاعموم له : ولعله سقط من 
النسخ لفظ مطلقا أو نحوها . 
44 - نباية المحتاج - ١‏ 


44م - 
لفساد المهر بما ذكر ( ولو توافقوا ) أى الزوج والولى” أو الزوجة الرشيدة » فالجمع باعتبارها وإن كانت موافقة 
الولى حينئل لامدخحل ها فى النزوم أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب 
ما عقد به) أولا وإن تكرر قل أو كثر انحدت شهود السر والعلانية أم لالآن المهر إنما يحب بالعقد فلم ينظر 
لغيره » وعلى هاتين الجالتين حملوا نص الشافعى فى موضع على أن المهر مهر السر » وى آخر على أنه مهر العلانية 
والطريقة الثانية نحكى قولين فى الحالة الثانية » ومنهم من أثبنهما فى الحالة الأولى أيضا ( ولو قالت ) رشيدة 
لوليها ) غير انجبر ( زوجنى بألف فنقص عنه بطل النكاخ ) كما لو قالت له زوّجنى من زيد فروجها من عمرو 
( فلو أطلقت ) الإذن بأن لم تتعرض فيه لمهر ( فنقص عن مهر مثل بطل ) إذ الإذن المطلق محمول على مهر المثل 
فكأنها قيدت به (وفى قول يصح بمهر مثل ) وكذا لو زوّجها بلا مهر (قلت : الأظهر صمة التكاح فى الصورتين ) 
أى التقييد والإطلاق ( بمهر المثل ؛ والله أعلم ) كسائر الأسباب المفسدة للصداق » ولأن البضع له مره" شرعى 
يرد إليه وبه فارق تزويجه من عمرو فها ذكر » وقول الزركشى كالبلقينى إنها لو كانت سفيبة فسمى دون تسميتها 
لكنه كان زائدا على مهر المثل انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها واطرذاه فى الرشيدة مردود بل الواجب مهر 
المثل . لايقال : بل هو حيح لأن عبار مها ملغاة فى المال فكأن الولى” ابتدأ مما سهاه فوجب. لأنا نقول : بتسليمه 
لو ابتدأ به » أما فى مسئلتنا فرتبه على تسمية غير معتبرة فلغا ماترتب عليها » وفى فتاوى القفال لو قالت لوليها 
زوجنى من فلان إن رد على" ثيانى كان له تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا » وكذا لو قالت زوجتى من 
فلان إن كان ينزو جنى على ألف دره, فإن تزوّجها علييا ضح وإلا فلا » ووجهه أن إذنها مشروط بذلك فليس 
مفرعا على ما فى المحرر . 


( فصل) فى التفويض. 
وهو لغة : رد الأمر للغير وشرعا : إما تفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهر وإما تفويض مهر 
كزوجنى بما شئت أو شاء فلان » والمراد هنا هو الأول » وتسمى مفوّضة بالكسر وهو واضح وبالفتح 
( قوله على أن المهر مهرالسرٌ ) أى السرّ إذا تقدم والغلانية إن تقدم ( قوله فها ذكر) أى فى قوله كنا لو قالت 
( قوله فرتبه ) أى الولى" وقوله غير معتبرة وهى تسمينها لأن عبارتها لاغية فى المال ( قوله إن رد على" ثيالى ) أى 
مثلا (قوله كان له ترويجها)و نمال يبطل إذنما المذكور لاشتاله على التعليق لما مر فى كلامه من أنه ليس وكيلاء إذ 
التعليق إنما يبطل الوكالةدون الولاية إذهى ثابتة قبل الإذنوغايةالأمر أن تصرفه موقوف عل الأذن منباوقد وجد. 
( فصل ) ف التفويض 
( قوله فى التفويض ) أى وما يتبع ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها ( قوله وهو إخلاء النكاح 
عن المهر) أى على ما يأتى بيانه . ومنه أن تقول لوليها زوجنى بلا مهر فيزوْجها كذلك أو بدون مهر المثل . 
أما لو قال الولى" زوجتكها بلا مهر ولم يسبق إذن منها بذلك لم يكنتفويضا على الوجه المراد هنا بل يحب فيه مهر 
المثل بنقس العقد ( قوله والمراد هنا الأول ) وأما الثانى فقد علم ثما مر من أنها إن عينت مهرا اتبع وإنلم تعين 


( فصل ) ف التفويض 
( قوله إخلاء التكاح عن المهر ) يعنى على الوجه الخاص الآثى فى المئن » ولعل اللام فى المهر العهد الشرعى: . 


لا 
وه وأفصح لأن الولى”فو ضأمرها إلى زوجها : أى جعل له دخلا فى إيجابه بفرضه الآ تى.وكان قياسه وإلى احا كم 
لكن لما كان كنائبه لم يحتج إلى ذكرد إذا ( قالت رشيدة ) بكر أو ثيب أو سفيبة مهملة "كا علم منكلامه فى 
الحجر لوليها ( زوجنى بلا مهر ) أو عل أن لامهر لى ( فزوج ونى المهر أو سكت ) عنه أ زوج بدون مهر المثل 
أو بغير نقد البلد أو بموتجل ( فهو تفويض صعيح ) كا علم من حداه وسيأنى حكله . وخرج بقوله بلا مهر مالو 
قالت زوجنى فقط فلا يكون تفويضا لأن إذنها محمول على مقتضى الشرع والعرف من المصاحة لاستحيائها من 
ذكر المهر غالبا وبتى المهر إلى آخره مالو أنكها بمهر المثل حالا من نقد البلد فإنه يصح بالمسمى أو بغير نقد البلد 
أو بدون مهرامثل لغتالنسمية ولم يحب شىء وصار "كما لو سكت عن المهر » ومحل اقتضاء :التسمية الفاسدة مهر 
المثل بالعقد فى غير التفويض » ولو قالت زوجنى بلا مهر حالا ولا ملا وإن جرى وطء فهو تفويض صميح كما 
جزم به فى الأنوار وانتصر له الزركشى لا فاسد وإن قال به أبو إسمق وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم كما فى 
سائر الشروط الفاسدة » وقال الأذرعى : إنه الذى يقتصيه إيراد جمهور العراقيين كما قاله بعض الأئمة فهو 
المذهب ركذا لوقال سيد أمة زوّجتكها بلا مهر ) إذ هو المستحق كالرشيدة وكذا لو سكت » وظاهر أنه لو 
أذن لآخر ىترويج أمته وسكت عن المهر فزوجها الوكيل وسكت لايكون تفويضا لأن الوكيل يلزمه الحظ 
موكله فينعقد بمهر المثل نظير مامر فى ولى" أذنت له وسكتت » والمكاتبة كتابة صميحة مع سيدها كحرة كا بحثه 
الأذرعى » ولا ينافيه ما يأنى من أن التفويض تبرع » وهى لاتستقل” به إلا بإذن السيد لآن تعاطيه لذلك متضمن 
للإذن ها فيه » ولوزوجها على أن لامهر ولا نفقة لها أو على أن لامهر لها وتعطى زوجها ألفا وقد أذنت بذلك 
ففرّضة لأنه أبلغ ف التفويض ( ولا يصح تفويض غير رشيدة ) كغير مكلفة وسفيبة محجور علبها لأنبا غير أهل 


زوّجها بمهر الثل ويفهم منه أنها إذا قالت لهزوجتى بما شئت جاز بمهر المثل وبما دونه » ولا يجوز إخخلاء التكاح 
منه » فإن أخلاه منه وجب مهر المث لكا تقدم ( قوله وهو أفصح ) لعل الأفصحية باعتبا ركثرة استعماله فكلام 
الفقهاء وإلا فثل ذلك لايظهر فيه معنى الأفصح فإن اللغتين لم يتواردا على معى واحد ( قولهكنائبه ) أى كنائب 
الزروج (قوله بكر أو ثيب ) تعمبم (قوله أوسفيهة ) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها » والذى قدمه 
فى أول البيع أن المراد بالرشيد فى كلام الفقهاء غير ا محجور عليه فهو مراد وإلا فالرشيدة كا تقدم من بلغت مصلحة 
لدينها ومالها ( قوله مهملة ) بأن بلغت رشيدة ثم بدرت ولم يحجر عليها أو فسقت ( قوله أو بموؤجل ) أى إنال 
تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما سمى أخذا مما بأنى ( قوله وسيأنى حكله ) أى فى قول المصنف وإذا 
جرى تفويض الخ ( قوله أو بغير نقد البلد ) هذا عين ماسبق فى قوله أولا أو بغير نقد البلد أو بمؤجل » ولعل 
ذكره توطئة لقوله وصاركا لو الخ على أن هذا ضاقط من بعض النسخ ( قوله وإن جرى وطء ) من تتمة الصيغة 
(قوله وإن قال به أبو إدق ) أئ الاسفراينى ( قوله وسكت ) أى السيد » وقوله فزوجها الوكيل وسكت » ومثله 
ما لو قال زوّجتكها بلا مهر (قوله ولوزوجها على أن لامهر) أى زوج الولى الحرة أو السيد الأمة المكاتبة (قولهو قد 
أذنت) أى الحرة أوالمكاتبة فى الصور تين ومثلها سيد الأمة لكنلابتوقف على إذن من الأمة (قوله كغير مكلفة) 


أى مهرالمثل ليدخل ما سبأتى فيا لو قالت له زوجى بلا مهر فروجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد . أو أن 
إخلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل ( قوله لأن الوكيل يلزمه الحظ الخ ) قد يقال كان قضية ذلك أنه يلززمه 
ذكر مهر المثل فأكر فى العقد ( قوله ولو زوجها على أن لا مهر ولا نفقة ) يعى الرشيدة أو من فى معناها ممن مر 
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للتبرع . أما إذنها فى التكاحالمشتمل على التفويض فصحيح ( وإذا جرى تفويض صحبح فالأظهر أنه لايجب شى ء 
بنفس العقد ) وإلا لنشطر بطلاق قبل وطء » وقد دل القرآن على أنها لاتستحق غير المتعة . واعترض قوله شى ء 
بأنه أوجب شيئا هو أحد أمرين المهر أو مايتراضيان به وذلك يتعين بتراضيهما أو بالموطء أو بالموت » ويرد بما 
يأتى من إشكال الإمام وأنه لو طلق قبل فرض ووطءلم يحب شرط فعلم أنه لم يجب شىء من امال أصلا بنفس 
العقد » وأما لزوم المال بطارئ فرض أو وطء أو موت فوجوب مبتدأ وإن كان ااعقد هو الأصل فيه ( فإن 
وطى") المفوضة ولو مختارة ( فهر مثل ) لها لأن البضع حق الله تعالى » إذ لايباح بالإباحة » ومر فى نكاح المشرك 
أن الخحر بيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لامهر لمفرّضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطأ 
بلامهر » وكذا لو زوّج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها لآخر ثم دخخلالزوج بها فلا مهر لا ولا للبائع 
( ويعتبر ) مهر المثل : أى صداقها ( بحال العقد نى. الأصح ) لأنه المقتضى للوجوب والثانى بحال الوطء لأأنه وقت 
الوجوب ٠‏ ونقل الأول عن الأكثرين لكن المرجح فى الروضة كأصلها : ونقله الرافعى على المعتبرين وجرى 
عليه ابن المقرى وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء » لآن البضع لما دخل فى ضمانه واقترن به 
إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد » ويوئخذ منه أن الأوجه فيا لو مات قبل الوطء ترجبح اعتبار 
الأكثر أيضا خلافا لبعض التأخرين » إذ البضع قد دخل فى ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان 
كالوطء ( وها قبل الوطء مطالبة الزروج بأن يفرض ها مهرا ) لتكون على بصيرة من تسلبم نفسها ٠‏ واستشكله 
الإمام بأنا إن قانا يجب مهر مثل بالعقد فا معنى المفوّضة » وإن قانالم يحب شىء فكيف تطلب مالم يجب لا . قال : 
ومن طمع أن يلحق ما وضع على الإشكال بما هو بين طلب مستحيلا . وأجيب بأن معنى المفوضة على الأول 
جواز إخلاء الولى العقد عن التسمية وكنى بدفع الإثم عنه فائدة ومعنى وإنما طلبت ذلك على الثانى لأنه جرى سبب 
وجوبه فالعقد سبب للوجوب بنحو الفرض لا أنه موجب لامهر وفرق ظاهر بينهما ( و ) لا أيضا ( حبس نفسما ) 


مثال لغير الرشيدة ( قوله أما إذنمها ) أى امحجور عليها بسفه للعلم بأن غير المكلفة لايصح إذنما . 

[ فرع] قال مم على منبج : وتفويض المريفة صمح إن سحت ؛ فإن ماتت وأجاز الوارث صح وإلا فلا 
هكذا نقله مر عن خط والده اه . أقول : وينبغى تصوير ذلك بما لو أذنت أن تزوج بدون مهر المثل ويكون 
من تفويضش المهر» وإلا فلا وجه للفرق بين إجازة الوارث وعدمها » بل لامعنى له لأنه بالموت يحب مهر المثل 
ولا تبرّع فيه » وسواء فى ذل كأجاز الوارث أو رد (قوله من إشكال الإمام ) أى من الحواب عن إشكال الإمام 
وحاصله أنالعقد لم يحب به شىء وإنما هو سبب للوجوب ( قوله أو باعها ) أى أو باعهما معا ( قوله أى صداقها ) 
عبارة حج : أى صفاتها المراعاة فيه اه . وعليه فكان الأولى جعله مقد را بعد الحار ى قومه حال العقد . فيقول 
وتعتبر بصفاتها المراعاة حال العقد فكان الأولى للشارح أن يقول أو صداقها ( قوله ويئخذ منه أن الأوجه ) فى 
الأخذ من ذلك نظر لأنه لم يقترن بالعقد إتلاف فى مسئلة الموت ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) هو حج حيث 
اعتبر وقت العقد( قوله مطالبة الزوج ) أى إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولى فيقوم مقام الزوج فها يفرضه "كما 
ستأتى الإشارة إليه ( قولة وكنى بدفع الإثم ) قضيته أنه لو ترك النسمية عند عدم التفويض أثم » وهو عخالف لما 


( قوله أما إذنها فى النكاح المشتمل على التفويض فصحيح ) يعنى أنها إذا أذنت فى التكاح وفوّضت يصح الإذن 
بالنسبة إلى التكاج لا إلى التفويض ( قوله من إشكال الإمام ) يعنى جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف » 


داة هاب 

عن الزوج ( ليفرض) لا مهرالما مر أيضا ( وكذا التسلم المفروض فى الأصح ) "كما ا ذلك فى المسمى فى العقد 
إذ مافرض بعذه بمئزلة ماسمى فيه . والثانى لا لأنها ساحت بالمهر فكيف تضايق بتقديمه » ولو خافت الفوت 
بالتسلم جاز لها ذلك قطعا ( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) وإلا فكنا لو لم يفرض لآن الحق لها » نعم إن 
فرض ا مهر مثلها باعترافها حالا من نقد بلدها لم يعتبر رضاها كا نقله. ابن داود عن الأصماب » وانتصر له 
الأذرعى لأنها إذا رفعته لحاكملم يفرض لها غيره فامتناعها تعنت وعناد (لا علمها بقدر مهر المثل فى الأظهر ) لأنه 
ليس بدلا عنه بل هوالواجب . والثانى يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفوض بدل عنه » 
ومحل الحلاف فها قبل الدخول . أما بعده فلا بصح تقديره إلا بعدعلمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مسبلك 
قاله الماوردى ( ويجوز فرضٍ موتجل ) بالتراضى ( فى الأصح ) كما يجوز تأجيل المسمى . والثانى لا بناء على 
وجوب مهر المثل ابتداء » ولا مدخل للتأجيل فيه فكذا بدله (و ) يجوز فرض ( فوق مهرمثل ) ولو من غير 
جنسه لما مر أنه غير بدل ( وقيل لاإنكان من جنسه) أى المهر لأنه بدل عنه فلا يزاد عليه » ويجوز النقص عن 
مهر المثل بلا خخلاف قال الإمام ( ولو امتنع ) الزوج ( من الفرض أو تنازعا فيه ) أى قدر المفروض ورفع الأمر 
للقاضى بدعوى صعيحة ( فرض القاضى ) وإنل يرضيا بفرضه لأنه حكر منه ومنصبه فصل الحصومات ( نقد البلد ) 
أى بلد الفرض فها يظهر » ولا يعارضه التعبير ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها أو حضور وكيلها » فالتعبير 
ببلد الفرض لتدخل هذه الصورة أولى ٠‏ وإذا اعتبر بلد الفرض أو بلدها فقد ذكر وا فى اعتبار قدره أنه لايعتهر 
بلدها إلا إن كان بها نساء قرابتها أو بعضبن وإلا اعتبر بلدهن إن جمعهن بلد والا اعتبر أقر بين لبلدها » 
فإن تعذرت معرفقهن اعتبرت أجنبيات بلدها كا يأنى . والحاصل أن العبرة فى الصفة ببلدها أو ببلد 


مر من استحباب التسمية إلا فيا استثنى » وليس هذا منه ( قوله نعم إن فرض ) أى الزوج ( قوله لاعلمها ) ى 
نسخة لا علمهما وهى عن خطه اه حج ( قوله ومحل اللحلاف ) هذا التقبيد لاحاجة إليه لأن الكلام فيا يفرضانه 
بتراضيها وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل » فالبحث عنه بحث يعلم به ماوجب لها بالوطاء 
( قوله مسبلك ) بفتح اللام » يقال أهلكه واستبلكه بمعنى اه مختار ( قوله ولو من غير جنسه ) عبارة ابن حجر 
ولو من جنسه وهى أولى لأمها فى مقابلة قوله وقيل لا إن كان من جنسه ( قوله ويجوز النقص ) أى بالرضا ( قوله 
بدعوى صحيحة ) أى كأن قالت تنكحنى بولى وشاهدى عدل ورضاى بلا مهر وأطلب المهر ( قوله أنه لايعتبر 
بلدها ) أى ولا بلد الفرض ( قوله إن كان بها نساء قراباسما ) أى وقالوا فى النقد العبرة بنقد بلد المرأة .أو الوكيل 
وإنلم يكن به أحدمن قرابتها كما يعلم من قوله والحاصل الخ ( قوله أو بعضبن ) أى ولو كن أبعد » وكان الأقرب 
غالبا بغير بلدها كما دو ظاهر. هذه العبارة » وعبارته فها يأأى : وتعتبر الحاضرات منبن ؛ وظاهره موافق لما هنا 


أو أن لفظ جواب سقط من الكتبة ( قوله باعترافها ) قيد فكونه مهر مثلها ( قوله ومحل الحلاف الخ ) عبارة 
القوت : ذكر المازردى تقدير المهر بعد الدخول وأن الحاكم يقداره فإن حكّه هنا مقصور على تقديره دون 
إيجابه لأنه وجب بالدخول وإنقداره الزوجان لم يصح تقديرها إلا مع علمهما بقدره قولا واحدا لأنه هنا قيمة 
مسّبلك ( قوله ولو من غير جنسه ) كذا فى النسخ ؛ وينبغى حذف لفظة غير لآن مقصود الغاية محالفة القول 
الآثى ( قوله فى الصفة ) أى صفة المهر 
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وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلدة » وى قدره ببلد نساء قراباتها إلى آخر مامر ( حالا ) وإن رضيت بغير هما 
أو اعتيد ذلك لما مر أن فى البضع حقا له تعالى 2 بل لو اعتاد نساوذها التأجيل لم يو*جله ويفرض مهر مثلها حالا 
وينقص منه مايقابل الأجل » وقياس ذلك فيا لو اعتادوا فرض العروض أن يفرض نقدا وينقص من 
ذلك بقدر مايليق بالعروض ( قلت : ويفرض مهر مثل ) بلا زيادة ولا نقص لأنه قيمة البضع » نعم يغتفر القدر اليسير 
الواقع فى محل الاجتّهاد بأن لم يتغابن به نظير مامر فى الوكيل . وقضية كلامهما منع الزيادة والنقص وإن رضيا 
وهو متجه نظير مامر وإن اختار الأذرعى خلافه » وقول الغزى قد يقال إذا تراضيا رجت الحكومة عن نظر 
القافى والكلام إذا فصلت الحصومات بحكم بات مردود بأن مرادهم أن حككه البات بمهر المثل لابمنعه رضاهها 
بخلافه وبدونه أو أكثر منه لايحوز رضاهما به ( ويشترط علمه به ) أى بقدر مهر المثل ( والله أعلم) حى لايزيد 
عليه ولا ينقص منه لأنه متصرف لغيره . لايقال : القياس كونه شرطا !لحواز تصرفه لا لنفوذه لو صادفه ى نفس 
الأمر . لأنا تقول : الذى دل عليه كلامهم أنه شرط لمما : إذ قضاء القاضى مع الحهل غير نافذ وإن صادف 
الحق ( ولا يصح فرض أجننى ) ولو ( من ماله ) بغير إذن الزوج ؛ سواء الدين والعين (فى الأصح ) وإتما جاز 
أداء دين غير ه من غير إذنه لآنه ل يسبق ثم عقد مانع منه» وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد وتصرف فيه فلم 
يلق بغير العاقد ومأذونه . والثانى يصح كما لو أدى الصداق عنه بغير إذنه ورد ما مر ء نعم يفبغى أنه لوكان 
الأجنى سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله » وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له فى التكاح لبؤدى 
عنه والولىة يفرض عن محجوزه من مال محجوره . ولاايصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط 
فرضها قبل الفرض والوطء فيهما لأنه فى الأول إبراء عما لم يحب » وف الثانى كإسقاط زوجة المولى حقها من 
مطالبة زوجها » ولا يصح الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم وجوبها وبعده لأنه إبراء عن مجهول » ولو فسد 
المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهى تعرفه صح وإلا فلا » ولو علمت أنه لايزيد على ألفين وتيقنت أنه لاينقص 
عن ألف فأبرأته من ألفين نفذ ( والفرض الصحيح ) منبما أو من القاضى ( كسمى فيتشطر بطلاق قبل الوطء ) 
كالمسمى فى العقد . أما الفاسد كخمر فلغو فلا يحب ثبىء حى يتشطر » وإنما اقتضى الفاسد فى ابتداء العقد مهر 
المثل لأنه أقوى بكونه فى مقابلة عوض وهنا دوامه مع سبق اللحلو عن العوض فلم ينظر للفاسد ( ولو طلق ) 


( قوله نساء قراباتها ) أى وإنبعدن جدا ع نسحل الفرض ( قوله فرض العروض) أى وإن راجت ( قوله نظير مامر ) 
أى من أن القاضى لايفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيت بغير هما ( قوله لايقال القياس كونه ) أى العلم ( قوله 
أنه شرط لما ) أى جوازالتصرف والنفوذ ( قوله بغير العاقد ومأذونه ) أى كوكيله ( قوله من مال محجوره ) 
مفهومه أنه لايصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فها يظهر ( قوله من مطالبة زوجها ) أى قبل فراغ المدة ( قوله 
وبعده ) أى ولا بعده ( قوله وهى تعرفه صح ) من هذا يعلم أن غالب الإبراء الواقع من النساء فى زمننا غير صمبح 
لأنهم يحعلون موئخر الصداق يحل بموت أو فراق : وهذا مفسد للمسمى وموجب هر المثل ؛ فإذا وقع الإبراء 
مما تستحقه عليه من مكخر صداقها وه وكذالم يصح : فالطريق فى صعة الإبراء الذىيقع فى مقابلته الطلاق تعيين 
قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق فى مقابلة ذلك القدر ( قوله ولو غلمت أنه ) أى مهر المثل ( قوله وتيقنت ) 
قضيته أنه لو انتى تيقنها ذلك لم.يصح الإبراء . وقياس مامر فى الضمان خلافه بل مر أنه لوأبرأه من معين معتقد 


(قوله وبدونه أو أكثر منه الخ) أى وحكمه بدونه أو أكثر منه لا يجوزه رضاههما به . 


ااه" 
الزوج ( قبل فرض ووطء فلا تشطر ) لمفهوم قوله تعالى ‏ وقد فرضم لحن" فريضة ‏ وها المنعة كا سيأ ( وإن 
مات أحدهما ) أى الزوجين ( قبلهما ) أى الفرض والوطء (لم يحب مهر مثل فى الأظهر ) كالفرقة فى الطلاق 
( قلت : الأظهر وجوبه » والله أعلم ) للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك لبروع رضى الله عنما 
كالوطء فى تقرير المسمى » فكذا فى إيجاب مهر المثل ق التفويض . 


(فصل ) فى بيان مهر المثل 
( مهر امثل مايرغبة به ) بمادة ( فى مثلها ) نسبا وصفة ( وركنه الأعظ نسب ) ولو فى العجمكالعرب كما هو 
ظاه ر كلام هكالأكثر ين » لأن التفاخر إنما يقع به غالبا فتختلف الرغبات به مطلتا خلافا للقفال والعبادى (فيراعى) 
' من أقاربها لتقاس هى عليها ( أقرب من تنسب ) من نساء العصبة ( إلى من تنسب هذه ) الى تطلب معرفة مهرها 
إليه ) كأخت وعمة وبنت أخ لاجدة وخالة وأم لقضائه صلى الله عليه وسلم بمهر نساء بروع فى الحبرالمارء 
أما عجهولة النسب فركنه الأعظ نساء الأرحام "كا يعا مما يأنى ( وأقر بهن أت لأبوين ) لإدلائها يجهتين ( ثم ) إن 
فقدت أو جهل مهرها أو كانت مفوضة ولم يفرض لها مهر مثل أخت ( لآب ثم بنات أخ ) وإن سفلن (ثم عمات ) 


أنه لايستحقه فبان أنه يستحقه برئ فليتأمل ‏ ولعل ماهنا مجرد تصوير ( قوله لبروع ) بكسر الباء عند المحدثين 
وبفتحها عند أهل اللغة لآنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسمان لنبت وواد اه شيخنا 
زيادى . 
( فصل ) قبيان مهر المثل 
( قوله مهر المثل ) أى وما يتبعه من تعداد المهر واتحاده ( قوله لا جد ة ) أى ولو أم أب( قوله بروع ى 
الخبر ) قد يقال : لا دلالة فى الحبر لتعييين العصبة لأن الذى فى اللحبر أنه قضى لا بمهر نسائما ولم يعلم المراد بنسائها 
من الحبر هل هذه العصبة خاصة أو الأعم منبن وذوات الأرحاء:اللهم إلا أن يقال : إن إضافة النساء إليها تقتفى 
زيادة التخصيص بنسائها » وتلك الزيادة ليست إلا للعصبة ( قوله أما مجهولة النسب ) أى بأن لايعرف أبوها » 
وانظر هل يمكن مع جهل أبيبا معرفة أن فلانة أنعتها أو عمها وقد يدعى إمكان ذلك » وحينئذ تقدم نحو أختتها على 
نساء الأرحام . وكتب أيضا قوله أما مجهولةالخ يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لاتعتبر نساء عصياتما 
كأختها وتعتبر أحامها كأم أبيها » فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباما فهو مشكل : إذ كيف جهل الأب 
يكون مانعا من معرفة أختها الى هى بنته دون أمه » وإن كان وجهه شيئا آخر نما هو فليحرر اه سم على حج . 
أقول : وجوابه أنهم إنما اعتبروا نساء الأرحام بناء على الغالب من أنه إذا جهل أبوها لايمكن معرفة نساء عصباتما » 
فإن أمكن عمل به . و بى مالو لم يعرف لها أب ولا أم كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآنى فإن تعذر أرحامها فنساء 
بلدها ( قوله ثم عمات ) هل ولو بواسطة فتقدم أخت الحد وإن بعد على بنت العم » وكذا يقال فى بنات العم مع 
( فصل ) فى بيان مهر المثل 
( قوله نسبا وصفة ) أى مجموعهما وإلا فسأت أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط فى الرحم ثم فى 
الأجنبيات ( قوله خلافا للقفال والعبادى ) الظاهر أنه مقاب لكلام الأكثر ين ( قوله بمهر نساء بروع ) يعنى قضى 


ا 

لابنامهن ولابردن على كلامه (كذلك) أى لأبو ين ثم بنات عم ثم لأب ثم بنات أو لاد ع" وإنسفلن كذلك( فإن فقد 
نساء العصبة ) بأنلم يوجدن وإلا فالميتات يعتبر بهن" أيضا (أو لم ينكحن أوجهل ) نسبهن أو( مهر هن فأرحام ) أى 
قرابات للأم من جهة الأب أوالأم » فهن” هنا أعم من أرحام الفرائنض من حيث شموله للجد ات الوارئات » 
وأخص من حيث عدم ثهوله لبنات العمات والأخوات ونحوهما ( كجدات وخالات ) لأمهن أولى بالاعتبار 
من الأجانب نقدم القربى فالقربى من جهة أو جهات » وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم » وليس كذلك إذ 
كيف لاتعتبر وتعتبر أمها » ولذا قال الماوردى والرويانى : تقدم الأم فالأخت للأم فالحدات ٠‏ فإن اجتمع 
أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواركهما » ثم الخالة ثم بنات الأخوات : أى للأم ثم بنات الأخوال » ولولم 
يكن فى نساء عصبتها من بصفتها فكالعدم كما صرح به جمع واعتمده الأذرعى . قال ابن قاسم : فينتقل إلى من 
بعدهن » ولو قبل يعتبر النسب » ثم يزاد أو ينقص لفقد الصفات مايليق بها نظير ما يأتى لم يبعد » وكون ذلك فيه 
مشاركة فى بعض الصفات حلاف هذا لاتأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود فى الكل » وتعتبر الحاضرات منون » 
فإن غبن كلهن اعتبرت دون أجنبيات بلدها كما جزما به وإن نوزع فيه » فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم 
بنات ابن العم فيه نظر ء وقياسما فى الإرث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد ( قوله ولا يردن ) 
أى بنات العمات لأنبن لسن من نساء العصبات ( قوله والأخوات ) أى للأب لما يأتى » وعلى هذا فبنات العمات 
والأخوات لسن من ذوات الأرحام ولا من نساء العصبات فلا يعتبرن أصلا ( فوله تقدم الأم ) أى بعد نساء 
العصبات لأن الكلام فى ذوات الأرحام . وى حج : تنبيه : علم من ضبط نساء العصبة ونساء الأرحام بما ذكر 
أن من عدا هذين من الأقارب كبنت الأخت من الأب فى حكم الأجنبيات » وكأن وجهه أن العادة فى المهر لم . 
تعهد إلا باعتبار الأوليين دون الأخيرة اه ( قوله فالحد ات ) أى للأم ( قوله فإن اجتمع أم أب ) أى للأم لأن 
الكلام فى قراباتها » أما أم أبى المنكوحة فلم تدخل فى الأرحام بالضابط الذى ذكره © وينبغى أنها من نساء 
العصبات فتقد”م على ذوات الأرحام » لأن المراد بنساء العصبة هنا من لو فرضت ذكرا كانت فى محل العصوبة » 
وأم الأب لو فرضت كذلك كانت أبا أب » لكن فيه أنها لايشملها قوهم وهن المنسوبات إلى من تنسب هى إليه 
فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها » بل قضية ذلك أنها ليست من نساء العصبة ولا من ذوات الأرحام 
كبنت العمة » ومقتضى ذلك أن تكون من الأجنبيات ( قوله أوجههما استوازئهما ) أى فتلحق بواحدة منهما زاد 
مهرها على الأخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند التقص ( قوله من بصفتما ) 
بأنلم تكن من قبيلتها فلا ينانى ما يأتى من اختتصاصها بزيادة أو نقص » كذا نقل منخط المؤلف : أى بأن يكون 
الموجود من نساء عصباتما لابنس بإلى أول جد تنسبهى إليه ويعد قبيلةلها بأن تنسب إلى جد آخر ويجمع الكل 
جد أعلى ؛ فالموجود من ينسب إلى الحد” الأعلى من نساء عصباتها وليس من قبيلها فتقدام أمها ونحوها عليه 
( قوله قال ابن قاسم ) أى الغزى ( قوله فإن غبنكلهن ) ظاهره وإن قربت المسافة 

لبروع بمهر نسائها ( قوله ولا يردن على كلامه ) أى لأنهن لاينتسبن إلا لأبائين وليسوا من عصبة هذه ( قوله 
نسبين ) لعل المراد أنه جه لكيفية انتسابها إليين وعكسه بأن علم أصل الانتساب وجهلت كيفيته ( قوله والأخوات ) 
يعنى للأب كا بعلل مما يأتى ٠‏ وحينئذ فهن” كبنات العمات ونحوهما من الأجنبيات كا نبه عليه حج ( قوله أى 
للأم ) بالمعنى الشامل للشقشقة فلم يجخرج به إلا بنات الأخوات للأب كا نبه عليه حج أبضا ( قوله الحاضرات ) 


“#9 م 
أقرب بلد إليها ثم أقرب النساء بها شبها » وتعتبر العربية بعربية مثلها وأمة وعتيقة بمثلهما مع اعتبار شرف السيد 
وخسته » وقروية وبلدية وبدوية بمثلها ( ويعتبر) مع ذلك ( سن ) وعفة ( وعقل ) وجمال ( ويسار ) وفصاحة 
( وبكارة وثيوبة و ) كل ( مااختلف به غرض:) من علم وشرف » فن شاركهن فى شىء منها اعتبر وإنما لم 
يعتبر نحو المال والحمال فى الكفاءة لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ماختلف به الرغبات ( فإن 
اختصت ) عنبن" ( بفضل بشىء مما ذكر أو نقص بشىء من ضده زيد ) عليه ( أو نقص ) منه ( لائق بالحال 
يحسب مايراه قاض باجبهاده( ولوسامحت واحدة)هى مثال للندرة والقلةلاقيدمن نسائبها(ل يجب موافقها ) اعتبارا 
بغالبين” » نعم لو كانت مساحتها لنقص دخل ف النسب وفتر الرغبةة فيه اعتبر ( ولو خفضن ) كاهن أو غالبين 
( للعشيرة ) أى الأقارب ( فقط اعتبر ) فى حقهم دون غير هم سواء مهر الشببة وغيرها خلافا للإمام » بل ذكر 
الماوردى أنبن لو خفضت لدناءمن لغير العشيرة فقط اعتبر أيضا كما قاله الماوردى » وكذا لو خفضن لذى 
صفة كشياب أو علم » وعلى هذا يحمل قول جمع يعتبر المهر بحال الزوج أيضا من نحو علم فقد يخفف على نحو 
العالم دون غيره » ومر أنهن لواعتدن التأجيل فرض الحاكمحالا وينقص لاثقا بالأجل » والوجه كما تفقهه السبكى 
وسبقه إليه العمرانى أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين مطرد جاز للولى ولوحاكا العقد به » وذلك النتقص الذى 
ذكروه محله فى فرض الحاكم لأنه حكم بخلاف جرد العقد قال بخلاف المسمى ابتداء » كأن زوج الأب أو الحد 
صغيرة ولوكانت عادة نسائها أن ينكحن بمواجل وبغير نقد البلد فإنه يجوز له الحرى على عادتمن( وى وطء نكاح 
فاسد ) يحب ( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ويعتير مهرها ( يوم الوطء ) أى وقته لأنه وقت الإتلاف . 
لا العقد لفساده ( فإن تكرر ) ذلك ( فهر ) واحد ولو فى نحو مجنونة لاتحاد الشبية فى الحميع فلا نظر لكونبها 
سلطته أولا خلافا لما بحثه الأذرعى » ثم إن اتحدت صفاتها فى كل تلك الوطآت فواضح » وإلا بأن كانت 


(قوله لدناءنهن) أى خسهن (قوله كشباب أوعلم) يوئخذ من ذلك جواب حادثةوقع السؤال عنها وهى. أن شخصا 
بالريف له بنات زوج بعضهن بقدرغال جريا على عادتهن وبعضهن بالمصر بدون ذلككما رأى فيه منالمصلحة 
لها من الراحة الى تحصل لما بالنسبة لأهل القرى» ولما جرت به العادق من المسائحة.للزوج الذى هو من المصروهو 
أن ذلك صنبح لا مانع منه لحريان العادة بالمساحة لمثله وأنه لو أريد تزويج واحدة من أقارب تلك النسوة بعد ذلك 
نظرف حال الزوج أهو من المصر فيسامح له أو من القرى فيشدآد عليهومثل الأدب غيره من بقية الأولياء كنا هو 
ظاهر» وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح السابقوقروية وبلدية وبدوية بمثلها (قوله ومر) أى قبل الفصل بعد 
قولالمصنف حالا (قوله لكونبها سلطته ) أىكالعاقلة» وقوله أولا: أى كانجنونة ( قوله فى كل تلك الوطآآت) هو 


سنس 


لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدهاء وإلا فققد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات( قوله ومر) أى ف التفويض 
( قوله بخلاف عجرد العقد ) يعتى المذكور فى قوله أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين الخ » وإن أوهم سياق الشارح 
خلاف ذلك » وعبارة الأذرعى ثم ماذكرناه من عدم : دخول الأجل فى مهر المثل فها إذا كان قد وجب ء أما 
لو احتيج إلى معرفته ليعقد به لمولى عليه من ذكر أو أنثى فالظاهر جوازه كا يبع ويشترى له كذلك حيث اقتضاه 
النظر . قال شارح : يعنى السبكى : لو كان عادة نساء العصبة ينكحن بمواجل وغير نقد البلد فنى المتلفات.لايمكن 
إلا الحلول ونقد البلدء وأما ف الابتداء إذا أراد أنيزوّج الصغير أو الصغيرة فيجوزاحرىعرٍ, عادة عشير ها وإن 
كان موؤجلا و عرضا وغير نقد البلد فما بظهر اه انّبت ( قوله أولا ) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية » 
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فى بعض الوطآآت سليمة مينة مثلا » وفى بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها ( فى أعلى الأحوال ) لأنه لولم توجد إلا 
تلك الوطثئة لوجب ذلك العالى فإن لم تقتض زيادة لم تقنض نقصا ( قلت : ولو تكرر بشببة واحدة فهر ) واحد 
لشمول الشببة للكل هنا أيضا : وخصه العراقيون بما إذا لم يطأ بعد أداء المهر وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخخر 
واستحسنه الأذرعى وجزم به غيره » ويشباد له مامر فى الحج أن محل تداخل الكفارة مالم بتخلل تكفير وإلا 
وجبت أخرى لما بعد وهكذا » ولاايحب مهر لحربية أو مرتدة ماتت كذلك » والمراد بالتكرر كا قاله الدميرى 
أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة » فلوكان يتزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا 
آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف » أما إذا تتواصل الأفعال فتعدد الوطآات وإن م يقض وطره . والحاصل أنه 
مبى نزع قاصدا للترك أو بعض قضاء الوطر ثم عاد وإلا فلا ( فإن تعدد جنسها ) كأن وطثها بنكاح فاسد ثم بظن 
أنها أمته أو اتحد وتعددت هى كان وطئها يظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطثها بذلك الظن ( تعدد المهر ) لأن 
تعد دها كتعدد النكاح ( ولو كرر وطأ مغصوبة ) غير زانية كنائمة أو مكرهة أو مطاوعة بشيبة اختصت بها 
كما قاله الزركشى ( أو مكرهة على زنا ) وإن لم تكن مغصوبة إذ لايلزم من الوطء ولو مع الإكراه الغصب : 
فقول بعض الشراح اختصاص الأولى بالمكرهة وأنه لاوجه لعطف هذه عليها ممنوع ( تكرر المهر ) لآن سيبه 
الإتلاف وقد تعدد بتعدد الوطآات ( ولو تكرر وطء الأب ) جارية ابنه ول تحبل ( والشريك ) الآمة المشتركة 
( وسيد ) بالتثوين ويحوز تركه ( مكاتبة ) له أو لمكاتبه أو مطلقته الرجعية ( فهر ) واحد فين وإن طال بين 
كل وطئتين ا شمله كلامهم لانحاد الشيهة ف جميعهن ( وقيل مهور ) لتعدد الإتلاف فى ملك الغير مع العلم 
بالحال ( وقيل إن اتحذ مجلس فهر » وإلا فهور والله أعلم ) لانقطاعكل مجلس عن الآخر و محل ماذكر ف المكاتبة 
إنلم تحمل : فإن حملت خيرت بين بقاء الكتابة وفسخها لتصير أم ولد : فإن اختارت الأول فهر آخر وهكذا 
بفتح الطاء لأن ماكان على وزن فعلة إن كان امما.جمع على فعلات بالفتح كجفنة وجفنات وإن كان صفة 
كصعبة جمع على فعلات بسكون العين والوطأة لاتستعمل تابعة لغيرها حى تكون صفة » فيقال هذه وطأة ولا 
يقال هذه شىء وطأة بحيث تكون صفة له كنا يقال هذه امرأة صعبة ( قوله وإلا وجب لما بعد أدائه ) معتمد 
( قوله وهكذا الخ ) أى فيتكرر المهر بتكرار الوطء فى الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابة ويتكرر التخيير أيضا 
بتكرار الوطء » أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهى كغير ها من الأجنبيات! . قوله أما غير الحامل إذا 
إختارت الكتابة لم يظهر للتعبير باختيار الكتابة فها وجه لأن الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد » وأما غير 
الحامل فليس لعتقها إلا سبب واحد وهو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها » اللهم إلا أن يقال : مراده باختارت 
الكتابة أنبا اختارت بقاءها وعدم التعجيز » لكن هذا ليس مما الكلام فيه . 
وعارة الأذرعى : ولم يفرقوا بنالعاقلة والنجنونة والصغيرة وغيرها » ويظهر أنها لوكانتصغيرة أو مجنونة وقلنا 
لاعمد الها أن يتكرر لآنه لاعبرة بتسليطها وتسليط الولى لايكثر إلا حيث يجوزه الشرع ( قوله فإن اختار تالأول 
فهر آخر ) عبارة والده ى حواشى شرح الروض محله قالمكاتبة إذا لم حمل فتخير بين المهر والتعجيز و تصير 
أم ولد فتختار المهر » فإذا كان كذلك فوطتها مرة أخرى خخيرت: فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا 
سائر الوطآءت نص عليه الشافعى 
(1)- هذه القولة متصله بكلام الحاشية بعد قول الحشى ( من الأجتبيات ) ويظهر أنها تعليقة على كلام المحشى » لكن لم تعز فى الأصل 
لاإلى مصحح ولاإلى غير ه أه مصححه . 


هه 


فصل ف تشطير المهر وسقّوطه 

( الفرقة ) فى الحياة كنا علم من كلامه السابق قبل وطء منها ) كفسخها بعيبه أو بإعساره أو بعتقها » 
وكرد مها أو إسلامها ولو تبعا : أو إرضاعها له أو لزوجة أخرى له ب أو ملكها له أوارتضاعها كأن دبت ورضعت 
من أمه مثلا ( أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر ) المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر المثل لأن فسخها إتلااف 
المعوض قبل التسلم فأسقط عوضه كإتلاف البائع المبيع قبل القبض : وفسحه الناشئىء عنها كفسخها : وإما 
لم يلزم أباها المسلم مهرها مع أنه فوت بذلك بضعها بناء على أن تبعينها فيه كاستقلاها . بحلاف المرضعة يازمها 
المهر وإن لزمها الإرضاع لتعينها لأن ها أجرة تجبر ماتغرمه والمسلم لاشى ء له ء فلو غرم لنفر عن الإسلام ولأجحفنا 
به وجعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه لأنه بذل العوض ف مقابلة منافع سليمة ولم يم بخلافها . وإما 
مكنت من الفسخ مع أن ماقبضته سلم لدفع ضررها : فإذا اختارت دفعه فلْرد بدله : وقضية إطلاقهما كغير هما 
عدم الفرق بين المقارن للعقد والحادث فىحالة فسخهبعيمها وهوكذلك. وإن قيده الماوردى بالمقارن وجعل الحادث 
كالطلاق ( ومالا ) يكون منها ولا بسببها ( كطلاق ) ولو خلعا أو رجعيا بأن استدخلتماءه المحرم : ويفرق 
بين هذا وإسقاط الحلع إثم الطلاق البدعى بأن المدار ثم على مايحقق الرضا منها بلحوق الضرر وقد وجد » ولا 
كذلك هنا وإن فوضه إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت ( وإسلامه ) ولو تبعا ( وردته ولعانه وإرضاع 
أمه ) لها وهى صغيرة ( أو ) إرضاع ( أمها ) له وهو صغير وملكه لها ( يشطره ) أى ينصفه لانص عليه فى الطلاق 
بقوله تعالى - فنصف مافرضم - وقياسا عليه فى الباق » ومر أنه لو زوج أمته بعبده فلا مهر فلو عتقا ثم طلق قبل 
وطء فلا شطر » ومثله مالو أذن لعبده فى أن يتزوج أمة غيره برقبته ففعل ثم طلق قبل الوطء فيرجع الكل لمالك 


( فصل ) فى تشطير المهر وسقوطه 

( قوله وسقوطه ) أى وما يتبع ذلك كحكم الزيادة الخ ( قوله "كا علم م نكلامه ) أى فى قوله قبيل فصل : 
نكحها حمر الخ ويستقر المهر بوطء وبموت أحدهما ( قوله قبل وطء منها ) حال من الفرقة أو ظرف لغو متعلق 
بها ( قوله كفسخها ) أى فكا نكإتلافها المعوض قبل التسلم ( قوله لم يلزم أباها ) أى الزوجة ( قوله والمفروض 
بعد ) وتقدم له فى تعريف الصداق أنه صمح جعل المفروض من المهر لأن العقد سبب فى وجوبه وإن تأخر نفس 
إلوجوب عنه » فا هنا موافق له لأنه جعل المسمى والمفروض ومهر المثل أقسا ما لمطلق المهر (قوله على أن تبعيتها 
فيه ) أى الإسلام ( قوله كاستقلاها ) أى على الراجح ( قوله لتعينها) أى بأن ل يكن ثم غيرها ( قوله كفراقه) أى 
بل جعل كفسخها ( قوله وما لا يكون منها) أى والفراق الذى لايكون الخ( قوله بأن استدخلت ماءه ) أى ولو 
فى الدير » وهو تصوير للرجعى قبل الوطء : أى فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة » وإذا 
راجعها لايجب لها ثبىء زيادة على ماوجب لها أولا ( قوله ويفرق بين هذا ) أى كون الفرقة بالخلع لا منها ولا 
بسببها ( قوله وإن فوضه إليها ) غاية لقوله كطلاق ولو عطفه على خلع فقال أو فوضه إليها الخ كان أوضح( قوله 
وقياسا عليه فى الباق ) أى يجامع أن كلا فرقة لا منها ولا بسبيها ( قوله برقبته ) أى نفسه 


( فصل ) فتشظير المهر وسقوطه 
( قوله يلزمها المهر ) أى للزوج ( قوله ومثله ما لو أذن لعبده الخ ) لايخى أن استثناء هذه صورى لأن 


8ه" - 
الأمة » أما التصف المستقر فواضح » وأما النصف الراجع بالطلاق فهو إثما يرجع لازوج إن تأهل » وإلا فلعن 
قام مقامه » وهو هنا مالكه عند الطلاق لا العقد لأنه صار الآن أجنبيا عنه بكل تقدير » ولو أعتقه مالكه أو 
باعه ثم انفسخ أو طلق قبل وطء رجع هو أو سيده على المعتق أو البائع بقيمته أو نصفها لآنه ومشتريه حينئذ 
المستحق عند الفراق » وسكت عما لو ارتدًا معا وحكمه تشطير المهر على الصحيح » بخلاف ما سيأنى فى نظيره 
ف المتعة » ويلحق بالموت مسخ أحدهما مادا » بخلاف مسخه حيوانا » فإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنه 
تننجز الفرقة كا فى التدريب » ولا يسقط شىء من المهر إذ لايتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة 
لأنه حى فيبى لازوجة » قاله تخريجا » وإنما قلنا تتنجز الفرقة بعد الدخول بمسخه حيوانا » ولم يننظر عوده إنسانا 
فى العدة كالردة لأنه قد خرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح نكاحه وعوده ليس باختياره بجلاف 
المرتد » ولاطراد العادة الإلمية بعدم عورد الممسوخ ء ولاكذلك المرتد فإنه يعود كثيراء ولو مسخت حيوانا حصلت 
الفرقة من جهها وعاد كل المهر للزوج كا ف التدريب ( ثم قيل معنى التشطير أن له خيار الرجوع ) فى النصف 
إن شاء تملكه وإن شاء تركه إذ لابملك قهرا غير الإرث وهو على التراخى كنا اقتضاه كلام ارافعى » لآنه جعله 
كخيار الواهب ( والصحيح عوده ) أى النصف إليه إن كان هو المودى عن نفسه أو أداه عنه وليه وهو أب 
أو جد وإلا عاد للمئد ى كا رجحاه : وإن أطال الأذرعى فى رد ه( بنفس الطلاق ) أى الفراق وإنلم يختره للاية 
ودعوى الحصر ممنوعة . ألا ترى أن السالب يملك قهرا وكذا من أخذ صيدا ينظرإليه » نعم لو سلمه العبد من 


(قوله مالكه عند الطلاق ) أى وهو سيد الأمةوقوله لأنه : أى مالكه عند العقد ( قوله ولو أعتقه مالكه ) أى وهو 
سيد الأمة (قوله لأنه ومشتّريه) الواو بمعنى أو(قوله بخلاف ما سيأئىف نظيره ف المتعة) أىفإنه لامتعة (قوله ويلحق 
بالموت ) أىف تقرر الكل وقوله وإن كان الزوج غاية ( قوله فإنه تتنجز الفرقة) وتعتد إن دحل بها عد ة الحياة 
(قوله فيبولاز وجة) أى حيث قبضته كما يصرح به هذا الكلام فإنلم تقبضه تشطر لك نالفرقة ليست منها ولا بسبيها 
حيث كان دنناوأما لوكان عينا لم يقبضها فيحتمل إلحاقه بما لوقبضته فتنزعه من هو يده لأمها ملكته بالعقد وتعذر 
عوده للزوج ولورثته ( قوله ولو مسخت ) أى قبل الدخول ( قوله وعاد كل المهر ) التعبير بعاد يشعر بأنها 
قبضته وهو مشكل فإنها ملكت بالعقد ومسخها لم يكن منها فكان القياس التشطير كما لو أرضعما أم الزوج مثلا 
وابلهواب ما أشار إليه من أنها وإنلم تكن منها لكنها من جهتها ( قوله وهو على التراخى ) أى الحيار ( قوله كخيار 
الواهب ) أى لولده ( قوله وإلا عاد للمؤدى ) ومنها مالو أدذاه ولده البالغ عنه فيرجع للولد ٠‏ والفرق بين هذا 
وبين ما لو أد اه عن ولده موليه حيث رجع إلى المولى أن الولى إذا دفع عنالمولى عليه يقد ر دخوله فى مللك المولى 
عليه فيعود إليه والولد البالغ لا ولاية له على أبيه » فإذا أدى عنه يكون تبرعا مسقطا للدين كفعل الأجنى ٠‏ فإذا 


فيها واقع كا سيصرح به ء وإنما استثناها نظرا إلى أن جميع العبد يصير لمالاك واحد ( قوله ولو أعتقه مالكه) أى 
وهو سيد الآمة ( قوله ويلدق بالموت) أى المعلوم حكمه ( قوله وإن كان الزوج أوكان قبل الدخول ) كذا 
فى نسخ »ء ولا يخى ما فيه من الحلل » وعبارة والده فحواشى شرح الروض قوله : أى شرح الروض : 
ويعود إليها ذلك بكل فرقة : أى فى الحياة احترازا عن الفرقة بالموت لما مر أنه مقرر للمهر» ومن صوره مالو 
مسيخ أحدهما حجرا » أما لو مسخ الزوج قبل الدخول حيوانا فنى التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شىء من 
المهر إذ لايتصور عوده للزوج إلى آخر ما الشارح » فحق عبارة الشارح : فإنكان الزوج وكان قبل الدخول 
الخ » ثم رأيته فى نسخة كذلاك ( قوله ينظر إليه ) أى لم يكن له غرض فى أحذه إلا النظر إلى صورته ثم يرسله ولم 


دثاهة*# _ 

من كسبه أو مال نجارته ثم فسخ أو طلق قبل وطء عاد النصف أو الكل لسيده ؛ عند الفراق لا لا الإصداق » 
ووقع لبعض الشراح عكس ذلك وهو غير صحيح » فإن عتق ولو مع الفراق عاد له ( فلو زاد) الصداق ( بعده ) أى 
الفراق ( فله ) كل الزيادة منفصلة أو متصلة أو نصفها لحدوثها من ملكه أومن مشار ك بينهما أو نفص بعد الفراق 
فى يدها ضمنت الأرش كله أو نصفه تعدات بمنعها له بعد طلبه أولا : أى لأن يدها عليه يد ضهان وملكه له 
بنفس الفراق مستقر ء وبه يفرق بين هذه وما مر فها لو تعيب الصداق بيده قبل قبضها لآن ملكها الآنلم يستقر فلم 
يقو على إيحاب أرش لها كما علم مما مر أو فى يده فكذلك إن جنى عليه أجنبى أوهى ( وإن طلق ) مثلا ( والمهر ) 
الذى قبضته ( تالف ) ولو حكما ( فله نصف بدله من مثل ) فى مثلى ( أو قيمة ) فى متقوم كما لو رد المبيع فوجد 
ثمنه تالفا ( وإن تعيب فى يدها ) قبل نحو الطلاق ( فإن قنع) الزوج ( به ) أى بنصفه معيبا أخحذه بلا أرش( وإلا ) 
بأنْلم يقنع به ( فنصف قيمته سلما ) ونصف مثلة سلها فى المثلى ؛ والتعبير بنصف القيمة فى كلام الشافعى والجمهور 
فى موضع بمعنى قيمة النصف المعبر بها فى موضع آخر فود اهما واحد إذ الثانية ترجع للأولى وإلا فهى بظاهرها 
أقل لأن التشقيص ينقصها . ولذا صوب فالروضة رجوعه بنصف القيمة الذى هو أكثر من قيمة النصف رعاية 
له كنا روعيت هى فى تخيير ها الآتى مع كونه من ضمانها ( وإن تعيب قبل قبغبا ) له بآ فة ورضيت به ( فله 
نصفه ناقصا بلا خيار ) ولا أرش لأنه حالة نقصه من ضمانه ( فإن عاب يجناية وأخذت أرشها ) يعنى وكان 
الحاق من يضمن الأرش وإن ل تأخذه بل وإن أبرأته عنه بل ولو رد"ته سلها ( فالأصح أن له نصف الأرش ) 
مع نصف العين لأنه بدل الفائت وبه فارق الزيادة المنفصلة . والثانى لاشىء له من الأرش كالزيادة المنفصلة 
(ولها) إذا فارق ولو بسببها ( زيادة ) قبل الفراق ( منفصلة ) كولد وثمرة وأجرة ولو فى يده 


رجع كان للمواد ى . وكتب أيضا لطف الله به قوله وإلا عاد للمؤدى . وأما فى البيع فيعود المّن إلى المشترى 
مطلقا كا قاله الشارح فى خيار العيب بعد قول المصنف ولو تلف القن دون المبيع رداه وأخذ مثل المن ( قوله 
عند الفراق ) أى لأن الفسخ يرفع العقد من حينه فيرجع المهر للزوج إن كان أهلا للملك ولسيده حين الطلاق إن 
لم يكن أهلا والبائع صار أجنبيا ( قوله فله كل الزيادة ) أى فى الفسخ » وقوله أو نصفها : أى فى الطلاق ؛ 
وقوله من ملكه : أى إن انفسخ التكاح » وقوله أو مشرك : أى إن طلق ( قوله ضمنت الأرش كلها ) أى إن 
كان الفراق منها أو بسبها » وقوله أو نصفه : أى إن لم يكن منها ولا بسببها ( قوله أو فى يده فكذلك ) أى يجب 
كل الأرش للزوج أو نصفه ( قوله ولو حكما ) أنى كأن أعتقته ( قوله والتعبير ) مبتدأ خبره بمعنى قيمة النصف 
( قوله فإن عاب ) أى قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ ( قوله منفصلة ) أى سواء فارق 


يقصد بأخذه صيده ( قوله والتعبير بنصف القيمة ) أى كا فى المان ( قوله فكلام الشافعى والحمهور ) أىكما 
أنهم عبروا أيضا بقيمة النصف» فالشافعى واللحمهور تارة عبروا ببذه وتارة عبروا ببذه خلافا لما يوهمه سياق 
الشارح » ثم إن عبارة الشارح مقلوبة وحقها أن التعبير بقيمة النصف بمعنى نصف القيمة : أى الذى هو اراد 
كا سينحط عليه كلامه » وعبارة التحفة : والتعبير بنصف القيمة وبقيمة النصف وهى أقل وقع فى كلام 
الشافعى والحمهور » فإما أن يكون تناقضا وهو مافهمه كثيرون ؛ وإما أن يكون مئداهما عندهم واحدا ؛ 
وعليه يحتمل تأويل الأولى “لتوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته » ويحتمل عكسه بأن يراد قيمة 
النصف منفما لانضف الآخر » والأوجه من ذلك كله ما فى المان » وصوبه فى الروضة أنه يرجع بنصف القيمة 
الذى هو أكثر من قيمة النصف رعاية له إلى آخر ما فى الشارح ( قوله قبل الفراق ) أى وبعد الإصداق بقرينة 


4ه"م ‏ 
فليرجع فى الأصل أو نصفه أوبدله ذونها لحدوثها فى ملكها » والفراق إنما يقطع ملكه من حين وجوده لا قبله 
كر جوع الواهب نعم ففولد الأمة الذىلابميز تتعين قيمة أمه لانصفها حذرا منالتفريق انحرم وإذقال آخذنصفها 
بشرط أن لا أفرق بينهما فيبما يظهر » ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع فى نصفهما وإلا فله 
قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها إن لم يميز ولد الآمة » هذا إن لم تنقص بالولادة فى يدها » وإلا 
تخير فإن شاء أخذ نصفها ناقصا أو رجع بنصف قيمتها حينئذ » فإنكان التقص فى يده رجع فى نصفها » وإثما 
نظروا لمن النقص بالولادة فى يده لآن الولد ملكهما معا فلم ينظر لسيبه إذ لامرجح » وبه يفرق بين هذا وبين 
مالو حدث الولد بعد الإصداق ف يده ثم ولدت فى يدها » فإن الذى اقتضاه كلام الرافعى أنه من ضمانه نظرا 
إلى أن السبب وجد فى يده وإنكان الولد لا ( و ) ها فما لو فارقهة لابسبب مقارن بعد زيادة متصلة ( خيار فى 
تصلة) كسمن وحرفة ولدس منها ارتفاع السوق . ومحل ذلك مالم يعد إليه كل الصداق » وإلا فإن كان بسبب 
مقارن للعقد كعيب أحدهما رجع إليه بزيادته المتصلة وإن لم ترض هى كفسخ البيع بالعيب » وإنكان بسبب 
عارض مخيرت بين أن تسلمه زائدا وأن تسلمه قيمته غير زائد ( فإن شحت ) فيها وكان الفراق لا بسببها (فله 
ولو معسرة ( نصف قيمة ) للمهر بأن يقوم ( بلا زيادة ) وامتناع الرجوع ف المتصلة من خصوصية هذا انخل 
لأن العود هنا ابتداء تملك لافسخ . ومن ثم لو أمهر العبد م نكسبه أو مال نجارته ثم عتق عاد له : ولو كان فسخا 
لعاد لمالكه أولا وهو السيد ( وإن سمحت ) بالزيادة وهى مطلقة التصرف ( لزمه القبول ) لها لكونها تابعة لانظهر 
المنة فيها فليس له طلب القيمة ( وإن) فارق لا بسببها وقد ( زاد ) من وجه ( ونقص ) من وجه ( ككبر عبد ) 
كبرا يمنع دخوله على الحرم وقبوله للرياضة والتعليم ويقوى به على الأسفاروالصنائع » فالأول نقص والثانى زيادة 
أما مصير ابن سنة ابن نحولخس فزيادة محضة ومصير شاب شيخا فنقص محض ( وطول خلة ) بحيث قل به 
مرها وكثر حطبها ( وتعلم صنعة مع ) حدوث نحو ( برص فإن اتفقا ) على أنه يرجع ( بنصف العين ) فظاهر لأن 
الحق لايعدوهما ( وإلا فنصف قيمة ) للعين مجردة عن زيادة ونقص لأنه الأعدل » ولا يحبر هو على أخذ نصف 
بسبب مقارن أم لا أخذا من قوله الآنى وها فبا لو فارق لابسبب مقارن الخ ( قوله فليرجع فى الأصل ) أنى إن 
كان بفسخ » وقوله أو نصفه : أى إن كان بطلاق ؛ وقوله أو بدله : أى كلا أو نصفا إن كان تالفا ( قوله 
تتعين قيمة أمه ) أى نصعن قيمة الأم » وقوله لا نصفها : أى الأم فيا لو طلق وقيمة الأم كلها لا ذاما فها لو 
فسخ » وقوله وإن قال غاية ( قوله فإن رضيت ) أى برد ه ( قوله مع نصف قيمتهما ) أى وقت الفرقة ( قوله 
لاسبب مقارن ) بحث فى شرح الروض أن مثل المقارن الحادث قبل الزيادة اه سم على منبج ( قوله وليس منها 
ارتفاع السوق ) أى ولا من النتقص انخفاضه( قوله وإن كان بسبب عارض ) أى وقد حدث بعد الزيادة ( قوله 
ولوكان فسخا لعاد) قد يقال بل القياس أنه يعود له وإن قلنا فسخ بناء على الراجح من أن الفسخ يرفع العقد من 


ما يأنى ( قوله فإن رضيت الخ ) إنما توقف على رضاها لأنه حصل فيه زيادة فى ملكها ( قوله لابسبب مقارن ) 
لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف » وإنماذ كروا هذا التفصيل فما إذا كان الراجع الكل » وعبارة 
الروض : وأما المتصلة كالسمن والصنعة فللزوجة الحيار بين تسليمه زائدا أو قبمته غير زائد » إلى أن قال : 
ولو عاد إليه الكل نظرت فإن كانت بسبب عار ضكردتها فكذلك : أى فكما ذكر فى عود النصف ما حدث فيه 
زيادة أو مقارن كعيب أحدهما أخذه بزيادته اه ,. وهو ظاهر لأنه لايتصور العود فى النصف فقط ف العيب 


اقل" - 
العين النتقص ولا هى على إعطائه للزيادة ( وزراعة الأرض نقص ) لأأنها تذهب قوما غالبا (وحر با زيادة ) فإِنْ 
اتفقا على نصفها محروثة أو مزروعة وترك الزرع للحصاد فذاك وإلا رجع بنصف قيمتها مجردة عن حرث وزرع 
ومحل ذلك فها إذا اتخذت للررع ما فى المحرر وكان فى وقته وإلا فهو نقص محض واستغنى عنه بقرينة السياق 
إذ هو فى أرض للزراعة( وحمل أمة وببيمة ) وجد بعد العقد ولم ينفصل عند الفراق ( زيادة ) لتوقع الولد 
( ونقص ) لأن فيه الضعف حالا وخوف الموت مآلا ( وقيل الببيمة ) حملها ( زيادة ) محضة للأمن عليها معه 
غالبا حلاف الأمة » ورد هنا وإن وافقه فى خيار البيع أنه عيب فى الأمة فقط بأنه فيها يفسد اللحم ومن ثم لم نجز 
التضحية بحامل كا سيق » ولايقاس ما هنا على البيع إذ المدار ثم على مايخل بالمعاوضة وهنا على مافيه جبر 
للجانبين ‏ على أن كلامهما قبيل الإقالة يقتفى أنه فييما إن حصل به نقص فعيب وإلا فلا ( وإطلاع نخل ) لم يوبر 
عند الفراق ( زيادة متصلة ) فيمنع الزوج من الرجوع القهرى لحدوثها بملكها ولو رضيت بأخذه له مع النخل 
أجبر على قبوله » بخلاف المْرة الموؤبرة وظهور النور فى غير النخل بدون نحو تساقطه كبدو الطلع من غير تأبير 
( وإن طلق ) مثلا ( وعليه ثمر موابر ) بأن تشقق طلعه أو وجد نحو تساقط نور غيره وقد حدث بعد الإصداق ولم 
يدخل وقت جذاذه (ل يلزمها قطفه ) أى قطعه ليرجع هو لنحو نصف النخل لأنه حدث فى ملكها ٠‏ بل لها 
إبقائه إلى جذاذه وإن اعتيد قطعه أخضر , وتنظير الأذرعى مردود بأنه لما كان نظره للحانبها أكثر جبرا لما 
حصل لا من كسر الفراق ألغى النظر إلى هذا الاعتياد وأوجب الفرق بينهما وبين مامر فى البيع ( فإن قطف ) أو 
قالت ارجع وأنا أقطفه ( تعين نصف ) نحو ( النخل ) حيث لانقص ف الشجر حدث منه ولا زمن للقطف يقابل 
بأجرة لانتفاء الضرر حينئذ عليه بوجه ( ولو رضى بنصف نحو النخل وتبقية المّر إلى جذاذه ) وقبض النصف 
شائعا بحيث برئت من ضمانه ( أجبرت ) على ذلك ( فى الأصح ) إذ لاضرر عليها فيه ( ويصير النخل فى يدهما ) 
كبقية الأموال المشيركة . والثانى لاتجبر » ورجحه جمع وادعى الأذرعى أنه الأصح أو الصحيح لأنه قد يمنعها 
السى إن أرادته لتنمية العرة عند إضراره بالشجر ٠‏ أما إذا لم يقبضه كذلك كأن قال أرضى بنصف النخل وأوخر 
الرجوع إلى بعد االحذاذ أو أرجع فى نصفه حالا ولا أقبضه إلا بعد الحذاذ أو وأعيرها نصفه فلا يجاب لذلك قطعا 
وإن قال ها أبر أتك من ضمانه لإضرارها لأنما لاتبرأ بذلك » فإن قال أقبضه ثم أودعها إياه ورضيت بذلك أجبرت 
إذ لاضرر عليها حينئذ وإلا فلا » وعلى هذا حمل إطلاق من أطلق أن قوله أودعها كقوله أعيرها ( ولو رضيت 
به ) أى الرجوع فى نصف الشجر وترك ثمرها للجذاذ ( فله الامتناع ) منه ( والقيمة ) أى طلبها لأن حقه ثبت 
معجلا فلا يوخر بدون رضاه والتأخير جائز بالرضا لأن الحق هما ولا يلزم » فلو رجع أحدهما عنه جاز » ولو 
وهبته نصف العر لم يحبر على القبول لزيادة المنة هنا بخلافه فها مر فى الطلع » » فإن قبل اشتركا فيهما ( ومى ثبت 


حينه لا من أصله وكا أنه يرجع العبد إذا عتق يرجع المشترى لو باعه المنيد بعد التكاح » ويوئيده ماقاله سم على 
حج من قوله قد يقال فلم عاد للمواد ىككا تقدم ( قوله يقتضى أنه فيهماء) أى الآمة والبييمة : أى ويحتمل رجوعه 
البيع والفراق وهو الظاهر ( قوله وإن اعتيد ) غاية ( قوله وأنا أقطفه ) من باب صرب اه مختار ( قوله وإن قال 


لها ) غاية ( قوله أجبرت ) هو مع قوله ورضيت لايخلو عن حزازة اه سم على حج . و ذلك لآنه حيث وقع 


المقارن لأن الفسخ فيه إما منها أو بسبيها فلا يتصور فيه إلا الرجوع ف الكل فتأمل ( قوله وعلى هذا يحمل إطلاق 
من أطلق الخ ) أى على ما إذا لم ترض 


انة"م# ب 

خيار له) لنقص (أوها) لزيادة أولما لاجّاعهما لم بملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ) من أحدهما 
أو منهما وإلا بطلت فائدة التخيير وهو على النراخى لأنه ليس خيار عيب مالم يطلب فتكلف هى 
اختيار أحدهما فورا ولا يعين فى طلبه عينا ولا قيمة لأن التعبين يناى تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها 
فإن امتنعت لم نحبس بل تزع منها وتمنع من التصرف فيها » فإن أصرت على الامتناع باع الحاكم منها بقدر الواجب 
من القيمة » فإن تعذر بيعه باع الكل وأعطيت مازاد » ومع مساواة ثمن نصف العين لنصف القيمة يأخذ نصف 
العين إذ لافائدة فى البيع ظاهر : أى لأن الشقص لايرغب فيه غالبا » وظاهر كلامهما عدم ملكه : أى.قى 
الصورة الأخيرة بالإعطاء حتّى يقضى له القاضى به » ووجهه أن رعاية جانبها لما مر ترجح ذلك وتاغى النظر 
لامتناعها ومن ثم جرى الحاوى وفروعه على ذلك ( ومبى رجع بقيمة ) للمتقوم لنحو زيادة أو نقص أو زوال 
ملك ( اعتبر الأقل من يوى الإصداق والقبض ) لأنها إن كانت يوم الإصداق أقل فا حدث فى ملكها فلا تضمنه 
له أو يوم القبض أقل فها نقص قبله من ضمانه فلا ضمان عليها فيه أيضا وما أفهمته عبارته من عدم اعتبار مابينهما 
محمول على ما إذالم يحصل نقص بينهما عن قيمتهما بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمهما فإن نقصت عن 
القيمتين فالعبرة بها كا مر نظيره فى المبيع والقّن إذ الذى قاله الأصماب أنه يعتبر أقل قيمه من يوم الإصداق إلى 
القبض . قال الزركشى وغيره هو الصواب ويستثنى من إطلاق المصنف مالو تلف فق يدها بعد الفراق فإنه يحب 
قيمة يوم التلف لتلفه على ملكه تحت يد ضامنه له ولو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر ثم أعادته كنا كان ثم 
فارقها قبل الدخول لم يرجع فيه بدون رضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم منت 
عندها كقن نسى صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف مالو أصدقها عبدا فعمى عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها 
كنا لو تعيب بغير ذلك فى يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإن لم ترض الزوجة برجوعه ف الحلى المذكور رجع 
بنصف وزنه تبرا'ونصف قيمة صنعته وهى أجرة مثلها من نقد البلد وإن كانت من جنسه كما فى الغص ب فها لو 
أتلف حليا وهذا هو المعتمد كا جررى عليه ابن المقرى وإن فرق بعض المتأخرين بين ماهنا والغصب بأنه ثم أتلف 
ملك غيره فكلف رد مثله مع الأجرة وهنا إنما تصرفت فى ملك نفسها فتدفعم نصف قيمة الحلى ببيئته الى كانت من 
نقد البلد وإن كان من جنسه أو أصدقها إناء نحو ذهب فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ 
لا أجرة لصنغته أو نسيث المفصوبة الغناء عند الغاصب ل يضمنه لأنه حرم أى عند خوف الفتنة وإن صح شرا 

بزيادة للغناء على قيمّبا بلا غناء ( ولو أصدقها تعليم ) مافيه كلفة عرفا من ( قرآن ) ولو دون ثلاث آيات فها يظهر 
أو نحو شعر فيه كلفة ومنفعة تقصد شرعا لاشئاله على عم أو مواعظ مثلا عينا أو فى الذمة ولو لنحو عبدها أو 


الرضا منها وقد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى ٠‏ لأن الإجبار إلزام الممتنع من الفعل على قبوله 
( قوله وهو على التراخخى ) أى الاختيار ( قوله وتمنع من التصرف فيها ) أى العين ( قوله على ذلك ) أى على أنه 
لابملكه إلا بعد قضاء الفاضى ( قوله هو الصواب ) أى ما قاله الأسصماب ( قوله ثم تعلمها عندها ) أفهم أنه لو 
تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها ( قوله فعمى عندها ) والفرق أن السمن الطارئ يعد زيادة ى نحو 
الأمة وزوال العيب لايعد زيادة بل يقال فى العرف إنه عاد إلى حاله الأول ( قوله إذ لا أجرة لصنعته ) أى لأآنها 
محرمة ويوكخذ منه أنه لو أيبح لها فعله كأن اذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كاحلى المباح 


( قوله يأخذ نص ف العين ) هو بالياء التحتية : أى يأخذ الزوج 


-1؟- 
ولدها الذى يلزمها مركنته صح ولو كان تعلم القرآن لكتابية إن رجى إسلامها ( و ) متى ( طلق ) مثلا ( قبله) أ 
تعليمها هى دون نحوعبدها ولم تصر زوجة له بتكاح جديد أو محرما له بحدوث رضاع أو بنكاح بنها ولاكانت 
صغيرة لاتشنهى وكان التعيم بنفسه كما فى النهاية وصوّبه السبكى ( فالأصح تعذر تعليمه ) وإن وجب كالفانحة 
قبل الدخول وبعده لأنها صارت أجنبية فاللفسدة غير مأمونة لما حصل بينهما من سبب الألفة وتعلق آمال كل 
بصاحبه فاشتدت الوحشة » والبّمة بينهما فلا ينافى مامر من جواز النظر للأجنبية للتعلم . والثانى لايتعذر بل 
يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة الكل إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله وعام أنه لو أمكنه 
تعليمها ما استحقته فى مجلس واحد من وراء حجاب بحضرة مانع خلوة رضى بالحضوز كحرم أو زوج أو امرأة 
أخرى وهما ثقتان يحتشمهما فلا تعذر ومى لم يتعذر لكونه لنحو قنها وتشطر أو تعذر بأن كان لها واختلفا فإن 
اتفقا على شىء فذاك إلا تعين المصير إلىنصض مهر المثل كا أفتى به الوإلد رحمه الله تعالىأخحذا منتعليل الأسنوى بأن 
استحقاق تعلم نصف مشاع مستحيل و نصف معين نحكم من كرة الاختلاف بطول الآبات وقصرها وسبولها 
وصعويها حتى فى السورة الواحدة ودعوى رده وأن المجاب الزوج عند طلبه نصفا غير ملفق مردودة وقياسه 
على إجابة المدين فاسد إذ ذاك مفروض فيا لو أحضر له نظير حقه من كل وجه فأنى رب الدين إلا غيره فكان 
متعنتا وما هنا بخلاف ذلك كا لايخنى على المتأمل (:ويحب ) حيث تعذر ما أصدقها تعليمه ( مهر مثل ) إن فارق 


( قوله تعلم مافيه كلفة ) أى بحيث تقابل بأجرة وإن قلت ( قوله لاشهاله ) بيان لما يقصد شرعا ( قوله الذى بلزمها 
موانته ) أى بحلاف غيره إما لكونه غنيازبمال أوكون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب ( قوله ولو 
كان غاية فى الصحة ( قوله والنهمة ) عطف سبب على مسبب١٠‏ قوله إن طلق قبله ) أى ولو بأجرة إن بذلتها فإنم 
تبذلها وامتنع من الحضور عجانا لم نجبر على بذها وها مهرالمثل ( قوله فى مجلس واحد ) أى أو مجالس مر اه سم 
على منبج ( قوله أو تعذر ) الأولى إسقاط هذه الصورة لأنه مع التعذر يحب مهر مثل وإنلم يختلف فى القدر أو 
إبداله لقوله بعد قوله قنها أو ها ولم يتعذر لكونه فى ذمته ( قوله بأن كان لها واختلفا ) الأولى إسقاط قوله واختلفا 
لأن ما أفاده به هو المراد بقوله وإن اتفقا الخ ( قوله مردودة) جرى عليها حج ( قوله ويجب حيث تعذر) أى 


( قوله فاشتدت الوحشة) لايخىماى هذه العبارة ( قوله أوتغذر بأنكان لها واختلفا الخ ) إن كانت الصورة أنه 
أصدتها ليعلمها بنفسه فهى صورة المأنوالتعذرفيها لايتوقفغلى اختلافهما ولاعلى التشطير وإن كانت الصورة أنه 
أصدقها تعلما فى الذمة فلا تعذر » فإن أراد بالتعذر التعسر الآنى فى إفناء والده فسئلة القن كذلك ٠‏ فلا وجه 

علبها بالتعذر دونها » ثم إنه صربح ف أن إفتاء والده فها لو كان التعلم لنحو قنبا أيضا وليس كذلك ٠‏ 
والذى ف فتاوى والده سثل عن شخص أصدق امرأة تعلم سورة معينه فى ذمته ثم طلقها قبل الدخول والتعلم 
وقلم بأنه لايتعذر التعلم لأنه يستأجر من يعلمها ممن يحل نظره إليبا وطلبت تعليم نصف السورة الثانى وطلب 
الزوج تعليمها النصف ١‏ "ول فن يعمل بقوله منهما ؟ فأجاب بأنه لايخى عسر التنصيف لآن النصف لابوقف على 
حده كا يوقف على حد جميعه وتعلم نصف مشاع لايمكن » والقول باستحقاق نصف معين دون النصف الآخر 
تحكم ويؤدى إلى النزاع ٠‏ لاسما أن السوره مختلفة الآبات ف الطول والقصروالسهولة والصعوبة » فحينئذ إن 
اتفقا على شىء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل اه . فكان صواب العبارة : ومى لم يتعذر وتشطر 
بأن كان لنحو عبدها مطلقا أوها فى الذمة واختلفا' فإن. اتفقا الخ كما أفنى به الوالدفى الثانية أخذا من تعليل 
الأسنوى الخ » ومثلها الأولى ( قوله حيث تعذر) أى فى صورة المئن وأشاربه إلى أن قوله ويجب الخ مترتب على 

١ - نهاهة مساج‎ - ١ 


الله 
( بعد وطء ونصفه ) إن فارق لا بسبيها ( قبله ) جريا على القاعدة فى تلف الصداق قبل القبض ولو علمها ثم 
فارقها بعد وطء فلا شىء له وإلا رجع عليبا بأجرة مثل الكل إنلم يحب شطر وإلا فبأجرة مثل نصفه أما لو 
أصدقها تعليمها لها فى ذمتهلم يتعذر بل يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها ماوجب ا ولابد من عام الزوج والولى 
بما شرط تعليمه من قرآن أو غيره فإن لم يعلماه أو أحدهما وكل الجاهل من يعلمه ولا يكى التقدير بالإشارة إلى 
المكتوب فى أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف الذى يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ماشاء كا فى الإجارة 
ونقل عن البصريين أنه يعلمها ماغلب على قراءة أهل البلد وهو كا قال الأذرعى حسن فإن4يغلب فيها شىء تخير 
فإن عين الزوج والولى حرفا تعين فلو علمها غيره كان متطوعا به وعليه تعلبم المعين وفاء بالشرط »ولو أضدقها 
تعلم قرآن أو غيره شبرا صح لاتعلم سورة فى شبر كما فى الإجازة ( ولو طلق ) مثلا قبل الدخول وبعد قبضها 
الصداق ( وقد زال ملكها عنه ) ولو بهبة مقبوضة أو تعلق به حق لازم كرهن مقبوض وإجارة وتزويج ول 
يصبر لزوال ذلاك التعلق ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به ( فنصف بدله ) أى قيمة المتقوم ومثل المثلى "نا لو تلف 
وليس له نقض تصرفها حلاف الشفيع لوجود حقه عند تصرف المشترى وحق الزوج إنما حدث بعد » ولو صبر 
لزواله.وامتنع من تسلمه فبادرت بدفع البدل إليه لزمه القبول لدفع خطر ضمانها » له أما لو كان الحق غير لازم 
كوصية لم يمنع الرجوع ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة وييق النصف الآخر مدبرا أو 
معلقا عتقه لا إن كانت موسرة . لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة على الوفاء حق الحرية والرجوع يفوته بالكلية » 
وإتما لم بمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل ف هبته لفرعه » ومنع هنا لآن المْن عوض محض ٠‏ ومنع 
الرجوع فى الواهب يفوت اق بالكلية يلاف الصداق فيهما ( فإن كان زال وعاد ) أو زال الحق اللازم ولو 
بعد الطلاق قبلى أخذ البدل ( تعلق ) الزوج ( بالعين فى الأصح ) لأنه لابد له من بدل تعين ماله أولى » 


البلاده كا فى الروض( قوله أما لو أصدقها ) ترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه ( قوله ولا بد من علم الزوج 
والوللى ) قضيته أنه لايشترط عل امرأة بما يجعل تعليمه صداقا وفيه نظر لأنه لايزوجها بغير نقد البلد إلا إذا كانت 
رشيدة وأذنت فيه وقد يقال لما ريت يجعل صداقها من غير نقد البلد هو التعلمكأنها ردت الأمر إلى وليها 
فيا يجعله صداقها من ذلك "كا لو وكل فى شراء عبد مثلا فإنه لايشترط تعيبنه للوكيل من كل وجه وكتب أيضا 
لطف الله به قوله ولابد من علم الزوج والولى" ويكثى فى علمهما سماعه له من يقروئه عليهما ولو مرة واحدة ( قوله 
ولا يشترط تعيين الحرف) أى الوجه( قوله وهوكا قال الأذرعى الخ ) معتمد ( قوله وعايه تعليم المعين ) أىمن 
الكلمة الى لم يشملها ماتعلمته فلوشرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجبتعلم الكلماتالى يخالف 
فيبا نافعا غيره من تعلمت قراءته ( قوله شهرا ) أى وتعلمها من الشبهر فى الأوقات الى جرت العادة بالتعليم فيها 
كالنهار » فلو طلبت خلاف المعتاد لايلز م الآخخر الإجابة » فإن تراضيا بشىء عمل به ( قوله ولم ير بالر جوع ) 
هو واضح بالنسبة للإجارة والتزويج لصحة بيع المواجر والمزوجة ومشكل ف الرهن فإن الرهن يمنع من بيع 
المرهون : وقوله ولم يصبر : أى الزوج ( قوله وامتنع من تسلمه ) أى الآن ( قوله رجع 'إن كانت معسرة ) هلا 
قبل بعدم الرجوع مع الإعسار أيضا لاحتّال أن تصير موسرة وقت وجود الصفة فينفذ المعتق العلق بالصفة أو 


قوله فالأصح تعذر تسليمهخلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به) هو واضح حى 
فى مسئلة الرهن خلافا لما فى حاشية الشيخ » ولا تلازم بين منع بيع المرهون ورجوع الزوج فيه كما لاجحخق 
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وبه فارق نظائره كما مر ف الفلس .والثانى لا لأن الملك فى العين مستفاد من جهة غير الصداق وهذا الحلاف من 
فروع قاعدة الزائل العائد كالذىلم يزل أوكالذىل يعد وله نظائ ركثيرة مختلفة الترجيح ( ولو وهبته ) له بلفظ البة 
بعد قبضها له والمهر عين ( ثم طلق ) مثلا قبل وظء ( فالأظه أن له نصف بدله ) من مثل أو قيمة لابدل نصفه 
كنا مر وذلك لعوده إليه بملك جديد فأشبه مالو وهبما اشتراه من بائعه ثم أفلس بالقن فإن البائع يضارب به » 
وكون الموهوب ثم غير المّن المستحق وهناعين المستحق لا أثر له لأن علة المقابل القائل بأنه لاشىء له لأنهماعجلت 
له مايستحقه تتأنى فها سلمه من مبئلة الفلس فكانت حجة عليه » وخخرج بما ذكرنا مالو لم مببه بافظ الهبة فإنه 
يرجع بنصفه قطعا » وما لو وهبته له قبل قبضه فإن الحبة باطلة على المذهب وإن أوه, كلام الشارح خلافه ( وعلى 
هذا ) الأظهر ( لو وهبته النضف ) ثم أقبضته له ( فله نصف الباق ) وهو الربع ( وربع بدل كله ) لأن الهبة 
وردت على مطلق النصف فيشيع فها أخرجته وما أبقته (وفى قول النصف الباق ) لآنه استحق النصف بالطلاق 
وقد وجده فا محصر حقه فيه ومن ثم سمى هذا قول الحصر ( وفى قول يتخير بين بدل نص ف كله ) أى نصف بدل 
كله كا فى المحرر وكأنه أشار لما مر أنه يمكن رد إحدى العبارتين إلى الأخرى ( أو ) بمعنى الواو إذ لايعطف 
بها فى مدخول بين ( نصف الباق وربع بدل كله ) لثلا يلحقه ضرر التشطير إذ هو عيب ( ولو كان ) المهر 
( دينا ) لها على زوجها ( فأبرأته ) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء (لم يرجع عليها ) بشى ء ( على المذهب ) لآنه لم 
يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأ منه لمحكوم له ثم رجعالم يغرما المحكوم عليه شيئا والطريق الثانى 
طرد قولى الحبة ولو قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين ( وليس لولى عفو عن صداق على الحديد ) 
كسائر ديُونها وحقوقها » والذى بيده عقدة النكاح فى الآية الزوج لإنه الذى يتمكن من رفعها بالفرقة : أى إلا 
أن تعقو هى فيسلم الكل له أو يعفو هو فيسل الكل ا لا الولى ذل يبق بيده بعد العقد عمدة » والقديم له ذلك وله 
شروط: : أن يكون الولى” أبا أو جد! » وأن يكون قبل الدخول » وأن تكوب بكرا صغيرة عاقلة » وأن يكون 
بعد الطلاق»وأن يكون الصداق دينا فذمة الزوج ل يقبض »ولو خالعها قبل الدخو على غير الصداق استحقه 


الموت لأأن العبرة باليسار والإعسار فيهما لوقت.وجود الصفة » وكون الأصل عدم وجود اليسار لايمنع من 
النظر لذلك مع تشوّف الشارع للعتق » إلا أن يقال فى منع الرجوع مع إعسارها إضرارا له بتأخير الرجوع إل 
وقت وجود الصفة » فجوز له الرجوع حالا ليتمكن من الفسخ و أخذ صداقه ( قوله وبه فارق نظائره ) لعل المراد 
بالنظائر مافى الفلس واهبة للولد ٠‏ فإنه لو حرج عن ملكها وعاد لايتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما : 
وقد أشار إلى ذلك بعذمهم بقوله : 
وعائد كزائل لم يعد فى فلس مع هبة للولد 
وزاد بعضهم أيضا فقال : 
فى البيع والقرض وف الصداق بعكس ذا استعمله باتفاق 

( قوله كالذى لم يزل ) معتمد هنا ( قوله فكانت حجتعليه ) أى المقابل ( قوله وخرج بما ذكر ) أى فى قوله 
بللفظ الهبة ( قوله مالو لم هبه بلفظ الحبة ) أى كأن قالت له أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير لفظها 
( قوله وله شروط ) أى للقديم ( قوله استحقه ) أى الغير وقولهوله نصف الصداق: أى مع العوض "الع عليه 


( قوله فإِه يرجع بنصفه ) أي نصف البدل 


0ك 
وله نصف الصداق » وإن خالعها على جميع الصداق صح فى نصيبها دون نصيبه » ويثبتله الحيار إن جهل 
التشطير » فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهرالمثل وإلا فنصف الصداق » وإن خالعها على النصف 
الباق ها بعد:الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير » وإن أطل, النصف بأن لم يقيده 
بالباق ولا بغيره وقع العرض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض 
الحلم ونصف مهر المثل بحكم مافسد من الحلع » وإن خالعها على أن لاتبعة لها عليه فى المهر صبح وجعلناه على 
مايبى لها منه . 


( فصل) ف المتعة 

وهى بخم المم وكسرها لغة : القتع كالمتاع وهو مايتمتع به من الحوائج » وأن يتزوج امرأة يتمتع بها زمنا 
ثم يتركها » وأن يضم لحجه عمرة . وشرعا : مال يدفعه : أى وجوبالمن فارقها أو سيدها بشروط كما قال ( يجب ) 
على مسلم وحر وضد"هما ( لمطلقة ) ولو ذمية أو أمة ( قبل وطء متعة إن مم يجب لها شطر مهر ) بأن.فوّضت ولم 
بفرض لا ثبىء يح لقوله تعالى - ومتعوهن ‏ ولا ينافيه ‏ حا على امحسنين ‏ لأن فاعل الواجب محسن أيضا : 
وخرج بمطلقة المتوق عنها زوجها لأن سبب إيحابها إيحاش الزوج لها وهو منتف هنا ء وكذا لو ماتت هى أو مانا 
إذ لا إيحاش وبلم يجب إلى آخدره من وجب لها شطر بنسمية أو بفرض فالتفويض لآنه يجبر الإيحاش » نعم لو 
زوج أمته بعبده لم يجب شطر ولا متعة ( وكذا ) جب( لموطوءة ) طلقت طلاقا رجعيا وإن راجعها قبل انقضاء 
عد"نها وتتكرر بتكرره كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى أو بائنا ( فى الأظهر ) لعموم قوله تعالى ‏ والمطلقات 
متاع بالمعروف ‏ وخصوص - فتعالين أمتعكن ‏ وهن” مدخول بن 2 ولا نظر للمهر لأنه فى مقابلة استيفاء 
بضعها فلم يصح للجبر. » مخلاف الشطر سواء فى ذلك أفوّض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت . والثانى 
وهو القديم لامتعة لها لاستحقاقها المهر وفيه غنية عن المئعة » ولأأنهأ إذا لم تستحقها مع الشطر فع الكل أولى(وفرقة) 


(قوله صح ف نصيبها ) أىهوالصنف( قوله ويثبت له الحيار) أى بين الفسخ ف النصف الذى عاد إليه والإجازة 
( قوله رجع عليها بمهر المثل ) أى ويبى المهر مشتركا بينهما ( قوله على مايبى لها منه ) أى وهو النصف . 
( فصل ) فى المئعة 
( قوله وهو مايتمتع به ) أى ويطلق أيضا المتاع على مايتمتع به الخ ( قوله وأن يضم لحجه عمرة ) قن معرفة 
ذا المعنى والوضع له في اللغة نظر : إلا أن يقال : النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما 
يتعلق به فليتأمل فإن فيه مافيه اه سم على حج ( قوله طلقت طلاقا رجعيا ) أى خلافا لحج ( قوله وتتكرر بتكرره ) 
أى وإن لم تقبض متعة الطلاق الأول( قولهوفيهغنية) أى كفاية 


(قوله وإلا فنصف الصداق ) الأولى وإلا فنصفه كنا فى الروض <:قوله وجعلناه على ما يبى لا ) عبارة الروضة: 
ومعناه على مايبى الخ ؛ ولعل ما فى الشرح محرف عنه من الكتبة . 
( فصل ) ف المتعة 

( قوله وتتكرر بتكرره ) ظاهره ولو فى العداة وخالف فى ذلك حج ( قوله ففعلت ) أى أم لا ولعله سقط 
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قبل وطء أو بعده ( لابسببهاكطلاق ) فى إيجاب لمئعة سواء أكانت من الزوج كإسلامة وردته ولعانه أم من 
أجنبى كوطء بعضه زوجته بشبهة أو إرضاع نحو أمه لها » وصورة هذا مع توقف وجوب امتعة على وطء أو 
تفويض وكل منهما مستحيل ف الطفلة أن يزوّج أمته الصغيرة بعبد تفويضا » أو كافر بنته الصغيرة لكافر تفويضا 
وعندهم أن لامهن لمفرّضة ثم ترضعها نحو أمه فيترافعوا إلينا فيقضى ها بمتعة » أو أن يتزوج طفل بكبيرة فرضعه 
أمها » أما ماكان بسببها كإسلامها وفسخه بعيبها وعكسه أو بسببهما كأن ارتدًا معا » وكذا لو سبيا معأ كما ف 
البحر من القاضى أنى الطيب أنه فراق من جهنها وأنه الذى يقتضيه مذهب الشافعى لأنما تملك بالحيازة » لاف 
الروج قال : فإن كان صغيرا : أى أو عبنونا احتمل أن ها المنعة » والمعتمد خلافه » وكذا لو ملكها مع أنها فرقة 
لابسبيها » وفرق الرافعى بين المهر والمتعة بأن موجب المهر من العقد جرى بملك البائع » والمتعة إيما نجب بالفرقة ٠‏ 
وهى حاصلة بملك الزوج فكيف تحب هى له على نفسه » ولذا لو باعها من أجننى فطلقها الزوج قبل وط ءكان 
لمهر لبائع كأ مر » ولو كانت مفوّضة كانت المتعة للمشارى ( ويستحب أن لانتقص عن ثلائين درهما ) أو 
مساويها » ويسبن أن لاتبلغ نصف مهر المثل كا قاله ابن المقرى ؛ وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية . قال 
البلقينى وغيره : ولا تزيد : أى وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه انبى . ومحله ما إذا فرضه الحاكم : ويشهد له 
من كلام الأصراب نظائر : منها أن الحاكر لايبلغ حكومة عضو مقدره » ومنها أن لايبلغ بالتعزير الحد وغير 
ذلك » أما إذا أتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك : ويحمل على هذا كلام من اعترض على البلقيى وقال : 
الأوجه خلاف كلامه » بل مقتضى النظائر أن لاتصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضى وهو ظاهر ( فإن تنازعا 
قدكرها القاضى بنظره ) أى اجتهاده ( معتبرا حالهما ) أى مايليق بيساره ونحو نسبها صفاتها السابقة فى مهر المثل 
(وقيل حاله) لظاهر_-على الموسع قدره وعلى المقتّر قدره ‏ ويرد بأن قوله تعالى بعد وللمطلقاتمتاع بالمعروف - 
فيه إشارة إلى اعتبار حالهن” أيضا ( وقيل حالها ) لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدها ( وقيل ) المعتبر 
(أقل مال ) يحوز جعله صداقا ورد بأن المهر بالتراضى . 


( قوله فيقضى بمتعة) أى ها (قوله أو أن يتوج طفل ) أىتفو يضا( قوله أو بسببهما ) أى فلا متعة احج فلعل 
هذه ساقطة من كلام الشارح ( قوله والمعتمد خلافه ) أى فلا متعة لها » وقوله وكذا لوملكها أى فلا متعة لما 
( قوله ولذا لو باعها ) أى هذا الفرق المذكور( قوله ويسن أى لاتبلغ نصف مهر المثل ) أى فل وكان النصف 
ينقص عن ثلاثين درهما فينبغى اعتباره وإذفاتت السنة الأولى لأنه قيل بامتناع الزيادة على نصيف مهر المثل (قوله 
فلا يشترط ذلك ) أى عدم مجاوزتما مهرالمثل (قوله وهو ظاهر) وعليه فهل يكى نقص أقل متمول أولابد من 
نقص قدر له وقع عرفا ؟ فيه نظر : وظاهر إطلاقه الأوّل (قوله معتبرا حالهما) أئ وقت الفراق (قوله ورد بأن 
المهر بالتراضى ) مجرد كونه بالتراضى لايصلحلارد على هذا الوجه فإنه لم يقل" ٠‏ وقيلٍ أقل مال يجب فى الصداق » 
بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما . 


من الكتبة( قوله أو أن يتزوّج طفل بكبيرة الخ ) هذا لابصح تصويرا لقوله وإرضاع نحو أمة لها فكان الأصوب 
أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم ( قوله كأن ارتدا معا ) لعله سقط بعده لفظ 
فلا متعة أو نحوه من الكتبة ( قوله بل مقتضى النظائر الخ ) هو من عند الشارح وفيه نوع تكرير مع مامر والمعترض 
هو شيخ الإسلام ( قوله فيه إشارة الخ ).أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه . 


ات 
( فصل ) ف الإختلاف ف المهر والتحالف فيما سمى منه 

إذا ( اختلفا ) أى الزوجان ( فى قدر مهر ) مسمى وكان مايدعيه الزوج أقل" ( أو ) فى ( صفته ) من نجو 
جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها ولا بينة لأحدهما : أو تعارضت بينتاهما ( تحالفا ) كنا مر 
فى البيع فى كيفية الهين ومن يبدأ به . نعم يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له » وخرج بمسمى مالو وجب 
مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف ا مهر مثل واختلفا فيه فيصدق بيمينه لأندغارم ويكون مايدعيه أقل » 
أما لو كان أكثر فتأخذ ما ادآعته ويبى الزائد فى يده كن أقر لشخص بشىء فكذبه والأصل براءة ذهته عما زاد 
( ويتحالف ) عند الاختلاف السابق أيضا ( وإرثاهما ووارث واحد) منهما ( والآخر ) لقيامه مقام مورته » نعم 
الوارث إنما يحلف فى النى على ننى العلم كلا أعلم أن مورثى نكح بألف وإنما نكح بهمسمائة » ولا يلزم من القطع 
بالثانىالقطع بالأول لاحمال جريان عقدين علم أحدهما دون الآخر » يلاف المورث فإنه يحلف على البت مطلتًا 
( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المهر) المسمى : أى بفسخه كلاهما أو أحدهما أو الحاكرء وينفذ ياطنا أيضا منالمحق 
فقطلمصيره بالتحالف مجهولا » ولا ينفسخ بالتحالف كالبيع ( ويجب مهر مثل ) وإن زاد على ما اداعته 
لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته ( ولو ادعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها ) من أصلها وم 
يداع تفويضا ( تحالفا فى الأصح ) لأن حاصله الاختلاف فى قدر المهر لأنه يقول الواجب مهر المثل وهى تداعى 
زيادة عليه . والثانويصدق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويحب مهر المثل » ولو اداعى تسمية قدر دون مهر 
المثل فأنكرت ذكرها تحالفا أيضا » فإنكان مهر المثل أو أكثر منه من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن 
الرفعة » وإن ادعى تفويضا فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على 
ننى مداعى الآخر تمسكا بالأصل ٠»‏ وكا لو اختلفا فى عقدين فإذا حلفت وجب لا مهر المثل » فلو كانت هى 
المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم مماع دعواها إذلم تدع على 
الزوج شيئا فى الخال غايته أن لها أن تطالب بالفرض » ووجه رده امتناع مطالببها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه 


( فصل )فى الاختلاف فى المهر 
( قوله فما سمى منه ) أى ولو حكما ليشمل مالو أنكر الزوج التسمية من أصلها ( قوله ولا يلزم من القطع 
بالثانى ) وهوجانب الإثبات المقابل للنى ( قوله مطلقا ) أى فى الإثبات والنى (قوله من انحق فقط )احترز عن 
الكذب فينفسخ باطنا أيضا بفسخ القاضى ( قوله ولا ينفسخ بالتحالف ) أى بنفس التحالف ( قوله فوجبت قيمته 
أى وهى مهر المثل ( قوله تحالفا فى الأصح) أىفإن أصرالزوج على الإنكار ترد عليبااهينولا يقضى لها'بشى ء بل 
يمر الروج بالحلف أو البيان ( قوله فإن كان ) أى المسمى الذى ذكره ( قوله وإن اداعى تفويضا ) أى وهى 


( فصل ) فى الاختلاف ف المهر 
( قوله ومن يبدأ به ) ينبغى حذفه ليتأتى له الاستدراك وليس هو فى عبارة التحفة ( قوله غند الاختلاف 
السابق ) أى مطلق الاختلاف لابقيد كونه من الزوجين "كما لايخى ( قوله لمصيره بالتحالف مجهولا ) تعليل للمن 
( قوله ولو ادّعت تسمية ) أى أكثر من مهر المثل كما يعلم من التعليل الآتى ( قوله من غير نقد البلد) قيد فى 
المسثلتين ( قوله ووجه رده امتناع مطالبنها له الخ ) لايخى أن هذا الرد ليس من جهة مماع الدعوى أو عدمه الذى 


ا 
فسمى دونه ( ولو اداعت نكاحا ومهر مثل ) لانتفاء جر يان تسمية صححيحة ( فأقر بالتكاح وأنكر المهر ) بأن تفاه 
فى العقد ( أو سكت عنه ) بأن قال نكحتها ولم يزد : أى ولم يدّع تفويضا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر 
( فالأصح تكليفه البيان) لأن النكاح يقتضيه ( فإن ذ كر قدرا وزادت عليه تحالفا ) لأنه اختلاف فى قدر المهر 2 
وقول جمع فى قدر مهر المثل محل تأمل لأنها قد تدعى وجوب مهر المثل ابتداء وهو ينكر ذلك ويدعى تسمية قدر 
دونه » فإن أريد أن هذا'ينشأ عنه الاختلاف فى قدر المهر بأن يدعى أن المسمى قدر مهر مثلها فتداعى عدم 
النسمية وأن مهر مثلها أكثر صح ذلك مافيه » وعلى كل فهذه غير مامر أن أن القول قوله فى قدر مهرالمثل 
لأنبما ثم اتفقا على أنه الواجب وأن العقد خلا عن النشمية بخلافه هنا » وقول الشارح هنا بأن ننى فى العقد أو لم 
يذكر فيه صادق بنى التسمية رأسا أو بتسمية فاسدة لأن السالبة الكلية تصدق بننى الموضوع » وقوله بأن ى 
فى العقد راجع لقول المصنف أنكر المهر » وقوله أو لم يذكر فيه راجع لقوله أو سكت عنه فهو لف ونشر مرتب » 
فلا تكرار فيه مع قوله سابقا بأن لم تحر تسمية صمميحة إذ ذاك بيان مهر المثل وهنا بيان للإنكار أو السكوت ( فإن 
أصر منكرا ) للمهر أو ساكتا ( حافت ) يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها ( وقضى لا ) به عليه » ولا يقبل 
قوها ابتداء لآن النكاح قد يعقد بأقل متمول » وفارقت ماقبلها بأنهما ثم اختلفا فى القدر ابتداء لأن إنكاره النسمية 
ثم يقتتضى وجوب مهر المثل ومداعاها أزيد وهنا أنكر المهر أصلا ولا سبيل إليه مع الاعتّراف بالنكاح فنكلفه 
البيان » وخرج بقوله مهر مثل مالو اد عت نكاحا بمسمى قد المهر أولا فقال لا أدرى أوسكت فإنه لايكلف 
البيان على الراجح لآن المد"عى به هنا معلوم بل يحلف على نى ما ادّعته » فإن نكل حلفتوقضى لما » وظاهر أن 
الوارث فى هذه المسائل كالمورث . والثانى أنه لايكلف يبان مهر » والقول قوله بيمينه أنها لاتستحق عليه مهر 
لأن الأصل براءة ذمته . والثالث القول قوها بيمينها لأن الظاهر معها ( ولو اختلف فى قدره ) أى المسمى ( وج 
وولى" صغيرة أو مجنونة ) ومثله الوكيل وقد ادعى زيادة على قدر مهر المثل والزؤج مهر المثل أو زوجة وولى” 


تسمية ( قوله فإذا حلفت ) أى وقد حلف الآخر على عدم النسمية ( قوله فكذلك ) أى يحلف كل على ننى دعوى 
الآخر » فإذا حلفت استحقت مهر امثل ( قوله لأن التكاح يقتضيه ) أى المهر ( قوله وقول جمع ) منهم شيخ 
الإسلام ( قولهفإن أريد أن هذا ) أى الاختلاف ( قوله وفارقت ماقبلها ) هو قول المصنف ولوادعت تسميه 
فأنكرها ( قوله بل يحلف على نى ما ادّعته ) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر أو تطلب هى بتسمية قدر غير 
ماعينت أولا أوكيف الخال فيه نظر » ولا يبعد أن يقال يرجعان لمهر المثل لأنه أنكر النسمية وحلف على ننى 
ما اداعته فانتى وبى عدم النسمية وهو يوجب مهراائل( قوله وظاهر أن الوارث ) ومثل ذلك مالو ماتت الزوجة 
واداعت ورثها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا أولم يدفم لها المهر فتصداق الورثة فى دعواهم ذلك إن لم تقم 


هو محل التزاع » وإنما الرد لما ادعاه احالف آخرا من أن لها المطالبة بالفرض وخاصل الود مئع أن خا المطالية 
بالفرص إذ هو فرع ثبوت التفويت وهولم يثبت لأن الزوج ينازعها فيه ويداعى أن التكاح: إنما وقع بمسمى إلا 
أنه دون مهر المثل » ولعل وجه سما اع دعواها مع أنهالم تداع شيئا فى الحال كا قاله المستظهر المذكور أن دعواها 
لما كانت وسيلة للمطالبة بالفرض سمعت ( قوله وقول الشارح هنا بأن نى فى العقد الخ ) هذا إلى آخر السوادة 
يحتاج إلى تحرير ( قوله وفارقت ماقبلها ) يعنى قول المصنف ولو اداعت تسمية فأنكرها الخ 


44م _- 
صغير أو مجنون وقد أنكرت نقص الولى” عن مهر المثل أو ولياهما ( تمحالفا فى الأصح ) لأن الولى بمباشرته للعقد قائم 
مقام المولى كوكيل المشترى مع البائع أو عكسه » فلو كل قبل حلف وليه حلف دون الولى » والثانى لانحالف 
لأنا لو حلفنا الولى لأثبتنا بيمينه حق غيره وهو محذور » أما إذا اعترف الزوج بزيادة على مهر المثل فلا نحالف » 
بل يوئخذ بقوله بلا يمين لثلا يدى للانفساخ الموجب لهر المثل فتضيع الزيادة عليهاء وكذا لو ادعى الزوج 
دون مهر المثل فيجب مهر المثل من غير تحالف كذا قالاه . وقال البلقينى : التحقيق فى الأؤلى حلف الزوج 
رجاء أن.ينكل فيحلف الولىويثبت مداعاه الأكر من مدعى الزوج اه . وهو ظاهر » ومن ثم تبعه الزركشى 
وغيره » ويأتى ذلك ف الثانية أيضا » ويحلف فإن نكل حلف الولى وثيتمداعاه » وخرج بالصغيرة وانجنونة 
البالغة والعاقلة فهى الى تحلف ؛ ولا ينا حلف الولى هنا قولم فى الدعاوى لابحلف وإن باشر السبب لآن ذلك 
فى حلفه على استحقاق موليه وهذا لأتجوز النيابة فيه » وما هنا ى حلفه أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل 
نفسه وا مهر ثابت ضمنا > والقول بأن الوجه المفصل ثم بين أن يباشر السبب وأن لابرد هذا الجمع ممنوع بأنه مع 
مباشرته للسبب إن حلف على استحقاق ا مولى لم يفدو إلا أفاد (ولو قلت نكحنى يوم كذا بألف:ويومكذا بألف و ) 
طالبته بالألفين فإن( ثبت العقدان بإقراره أو ببينة ) أو بيمينها بعد تكوله ( لزمه ألفان) وإنلم تتعرض لتخلل فرقة 
ولا الوطء لأن العقد الثانى لايكون إلا بعد ارتفاع الأول » ولآن المسمى وجب بالعقد فاستصحب بقاواه » ولم 
ينظر لأصل عدم الدخول عملا بقرينة سكوته عن دعواه الظاهر فى وجوده . وببذا يحابعن استشكال البلقيى 
رحمه الله هنا . وأيضا فأصل البقاء أقوى من أصل عدم الدخول لأن الأول علم وجوده ثم شك ف ارتفاعه 
والأصل عدمه . والثانى لم يعلم له مستند إلا عبرد الاحتيال فلم يعوّل مع ذلك عليه (وإن قاللم أطأ فييما أو فى 
أحدهما صدق بيمينه ) لآنه الأأصل ( وسقط الشطر ) فى التكاحين أو أحدهما لأنه فائدة تصديقه وحلفه » وإنما 
تقبل دعواه عدمه ف الثانى إن لدعى الطلاق منه ( وإن قال “كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل ) لأنه خلاف 
الظاهر من صحة العقود المتشوّف إليها الشارع نظير مامر ى تصديق مداعى الصحة» واحال كون الطلاقرجعيا 
وأن الزوج استعمل لفظ العقد مع الولى فى الرجعة نادر جدا فلم يلتفتوا إليه فاندفع مالابلقينى هنا » وله تحليفها 
على نى ما اداعاه لإمكانهولو أعطاها مالا وادعت أنههدية وقال بلصداقصدة بيمينه وإن لم يكن المدفوع من 
جنس الصداق لأنه أعروف بكيفية إزالة ملكه » فإن أعطى من لادين عليه شيئا » وقال الدافع بعوض وأنكر 
الآخذ صدق المنكر بيمينه » ويفارق ماقبلهبأن الزوج مستقل بأداء الدين و بقصده وبأنه يريد إبراء ذمته » بخلاف 
معطى من لادين عليه فيهما » وتسمع دعوى دفع صداق لولى محجورة لا إلى ولى زشيدة ولو بكرا » إلا إذا 


ببئة به ( قوله أو ولياهما ) أى بأن كان الصداق من مال ولى” الزوج ( قوله حلف دون الولى ) أى على البت 
( قوله البالغة والعاقلة ) ظاهرهكشرح المبج عدم اعتبار الرشد فيحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولى( قوله 
وأيضا فأصل البقاء ) أى لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين ( قوله فاندفع ماللبلقينى ) أى أو غيره من كل 
مايحب عليه (قوله صدّق المنكر ) هذا يشكل عليه مأمر آخر العارية من أن من دفع لغيره مالا واداعى أنه قرض 
والآخر أنه وديعة أو وكيل فيه صداق الدافع » وعبارته ثم قبيل كتاب الغصب : وبما تقر ظهر ضعف قول 


(قوله أو ولياهما)أى بأن كان المهر من مال ولى الزروج ( قوله لاف معطى من لادين عليه ) لعله بصيغة اسم 
المفعول مصدرا ميميا فتأمل 


14 
ادمعى إذنها نطقا » ولو اختلفا فى عين المتكوحة صدق كل فبا نفاه بيمينه “ولو قال لامرأتين تروجتكا بألف 
فقالت إحداهها : بل أنا فقط بألف محالفا » وأما الأخرى فالقول قولما فى نى التكاح وإن أصدقها جارية ثم 
وطثها عالما بالحال قبل الدخول لم بحد لشبهة اختلاف العلماء فى أنمها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو 
نصفه فقط : وعلله فى الروضة بذلك وبأنه لايبعد أن يى مثل ذلك على العوام » ثم بنى عليهما مالو كان عالما 
بأنها تملك جميع الصداق بالعمد فعلى الثانى يحد » وعلى الأوّل لا وهو الأوجه » أو بعد الدخول حد ولا تقبل 
دعوى جهل ملكها للجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء . 


(فصل ) فى وليمة العرس 

من الولم وهو الاجماع 3 وهى أعنى الولية اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ حادث سرور أو غيره 2 لكن 
استعماها مطلقة فى العرس أشبر وف غيره مقيدة فيقال ولهة خحتان أو غيره قال الأذرعى رحمه الله : إن محل ندب 
ولية الحتان فى حق الذكور دون الإناث لأنه يى ويستحيا من إظهازه » لكن الأوجه استحبابه فما يينبن خاصة 3 
وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر » وظاهر أن محله فى السفر الطويل لقضاء العرف به » أما من غاب يوما أو أياما 
بسيرة إلى بعض النواحى القريبة فكالحاضر ( ولهة العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها ( سنة ) موكدة بل هى 
كد الولاثم لثبونها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فنى البخارى « أنه صلى الله عليه وسام أو على بعض 
نسائه بهد ين من شعير. : وأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفيةبتمر وسمن وأقط » وأنه قال لعبد امن بن عوف 


البغوى لو دفع لغيره ألفا فهلك فادعى الدافع القرض والمدفوع له الوديعة صدق المدفوع له » وقد أفبى الوالد 
رحمه الله تعالى بتصديق المالك » ويو'يده قول الأنوار عن منهاج القضاة لو قال بعد تافه.دفعته قرضا وقال الآخخر 
بل وكالةصدق الدافع اه( قوله صدق كل فا نفاه) أى ولا نكاح ( قوله ثم وطثها ) أىابحارية( قوله لم يحد) أى 
وولده منها حر للعلة المذكورة ( قوله فعلى الثانى ) هو قوله هل تملك قبل الدخول الخ ء وقوله وعلى الأول 
لاهو قوله وبأنه لايبعد » وقوله ولا تقبل دعوى الخ أى وعليه فيعزر فط لما قدمه من أنه لاحد عليه 
( فصل ) فى ولهة العرس 

(قوله وهو الاجماع) أى لغة ؛ وقوله وهى أى شرعا ( قوله لحادث سرور ) . 

[ تفبيه ] قال الراغب : الفرق بين الفرح والسرور أن السرور انشراح الصدر بلذة فيها طمأنينة الصدر عاجلا 
وآجلا » والفرح انشراح الصدر بلذةٍ عاجلة غير آآجلة وذلك فى اللذات البدنية الا نيوية » وقد يسمى الفرح سرورا 
وعكسه لكن على نظر من لايعتبر الحقائق ويتصور أحدهما بصورة الآخر اه مناوى عند قوله صلى الله عليه وسلم 
« إن فى احنة دارا يقال لها دار الفرح » ( قوله أو غيره ) يشمل المعمول للحزن » وبه صرح ابن المقرى فى قوله 
وضيمة موت الخ ( قوله بمدين من شعير) ظاهره أنه لايضم إليهما شيئا آخر ولم يعلم كيفية فعله فيهما . 
(قوله وبأنه لايبعد الخ) كذا فى النسخ »ولعله سقط من أ لف قبل الواو إذ هو ف الروضة عل ليأحد الأمرين 
ورتب عليهما ما يأى » وانظر ما وجه وجوب الحد على الثانىمع أن شببة اختلاف العلماء قائمة ولا بد . 


( فصل ) فى ولهة العيس 


0 - نباية الممتاج - 5 


7 ل 
رنى الله عنه وقد تزوّج « أولم ولوبشاة» وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ماقدرعليه . قال النشاثى رحمه الله : والمراد 
أقل الكثال شاة لقول التنبيه : وبأئ شىء أولم من الطعام جاز » وهو يشمل المأكول والمشروب الذى يعمل 
فى حال العقد من سكر وغيره ولو موسرا » وسكتوا عن استحباب الولية النسرى » وقد صح أنه صلى الله عليه 
وسام لما أولم على صفية قالوا : إنلم يحجبها فهى أم ولد » وإن حجبها فهى امرأته. وفيه دليل عدم اختصاص 
الواية بالزوجة وندبها للتسرى » إذ لو اختصت بالزوجة لم يترددوا فى كونها زوجة أو سرية » وعليه فلا فرق فيها 
بين ذات الخطر وغيرها لأن القصد بها مامر وهو لايتقيد بذات الحطر . ول يتعرضوا لوقت الولهة » واستنبط 
السبكى من كلام البغؤى أن وقتّها موسع من حين العقد ولا آخر لوقتها فيدخل وقْها به » والأفضل فعلها بعد 
الدخول : أى عقبه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخحول فتجب الإجابة إليها من حين العقد 
وإن خالف الأفضل خلافا لما بحثه ابن السبكى فى التوشيح » ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيا 
يظهر كالعقيقة (وفى قول أو وجه) وصوب جمع أنه قول » وعلى القياس لأن مثبته زيادة علم (واجبة) عينا للخبر 
امار « أولم ولو بشاة وحملوه على الندب احبر « هل على" غيرها : أى الزكاة » قال : لا إلا أن تطوّع » وخير 
« ليس فى المال حق سوىالزكاة ؛ وهما صححيحان» ولأنها لو وجبتلوجبتالشاة ولا قائل به » وصرح الحرجاى 
بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة » ووجه ماقالوه ثم إن فيه تفائلا بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها كالولد . 
ويوخذمنه أنه يسن هناى المذبوح مايسن ف العقيقة » وبحث الأذرعى رحمه الله أنها لو اتححدت وتعددت الزوجات 
وقصدها عنبن كفت »٠‏ فإن لم يقصد ذلك استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين خلافا للزركشى رحمه الله : 
ومنازعة بعضهم فيه بأن المنجه أنها كالعقيقة فتتعد”د بتعددهن مطلقا مردودة لظهور الفرق بأنها جعلت فداء 
لانفس يلاف ماهنا » ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا لأنها فى مقابلة نعمة ليلية ولقوله سبحانه 
وتعالى ‏ فإذا طعمم فانتشروا ‏ وكان ذلك ليلا اه . وهو متجه إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ليلا ( والإجابة 


( قوله من سكر وغيره ) أى فيكثى فى أداء السنة» والمفهويم من مثل هذا التعبير أنه ليس بمكروه ولا حرام شخلافا لمن 
توهمدمن ضعفةالطلبة» ثم رأيت ف السيرة الشامية مانصه : روى التوقانى بسند واه عن مومى بن محمد بن جعفرعن 
أبيه عن جداه ٠‏ أن النى صلى الله عليه وسلم أكل بطيخا بسكر ؛ ( قوله إنلم يحجبها ) أى عن الحروج ( قوله فلا 
فرق فيها ) أى السرية ( قوله ذات الحطر ) أى الشرف ( قوله لأن التقصد بها مامر ) أى فى قوله وطعام يتخذ الخ 
( قوله إن وقتها موسع ) أى فى حق الحرة . أما الأمة فوقتها إرادته إعدادها للوطء » ونقل بالدرس عن سم ببعض 
الهوامش مثله ( قوله فيدخل وقتها به ) أ العقد ( قوله من حين العقد ) قضيته أن مايقع من الدعوة قبل العقد 
لفعل الولية بعده لامجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها » والظاهر:الوجوب لأن الدعوة وإن 
تقدمت فهى لفعل ماتحصل بهالسنة » وعليهفالمراد بقوله فتجب الإجابةالخأنالإجابة تجب لها حييثكانت تفعل بعد 
العقد( قوله ولا بطول الزمن ) هذا علم من قوله أولا ولا آخرلوقتها ( قوله أنها لواتحدت الخ )خرج به مالوتعدةدت 
أسبامها فلا بد من التعدد ( قوله فإن لم يققصد) أى بأن أطلق ( قوله ومنازعة بعضهم ) مراده حج ( قوله وكان ذلك ) 
أى الطعام الذى قيل فى شأنه ذلك ( قوله فعلها ليلا ) أى ول يثبت ذلك فلا.يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه عليه 

( قوله لآن القصد بها مامر ) انظر مامراده بما مر وهو تابع فيه لحج لكن ذاك قال قبل ذلك فى ضمن سوئال 
وجواب مانصه : والظاهر أن سرها صلاح الزوجة:وبركها ١‏ ( فوله لوجبت الشاة ) هذا إنما يتأن مع قطع 


بالا" ب 
إليها ) بناء على أنها سنة ( فرض عين ) الحبر مسلم « شر الطعام طعام الولية » تدعى إليها الأغنياء وتبرك الفقراء » 
«ومن لم يحب الدعوة» أى بفتح الدال » وقول قطرب بضمها غلطوه فيه » كذا قاله جمع ؛ وينافيه قول القاموس 
وتضم إلا أن يجاب بأن سبب التغليط أن قطرب يوجب الضم : فقد عصى الله ورسوله » والمراد ولية العرس لأنها 
المعهودة عنده, » وللخبر الصحيح ١‏ إذا دعى أحدكم إلى ولية عرس فليجب » ولا نجب إجابة لغير ولهة عرس 
ومنه ولية النسرى كما هو ظاهر. وقيل تجب » واختاره السبكى رحمة الله عليه لأخبار فيه ( وقيل ) فرض (كفاية ) 
ويصح الرفع لأن القصد إظهار الحلا عن السفاح وهو حاصل بحصول البعض ٠‏ ويرد” بفرض تسام ما علل به بأنه 
يود ى إلى التواكل ( وقيل من ) لأنه تمليك مال فلم يجب » ويرد بأن الأكل سنة لاواجب . أما على أنها واجبة 
فتجب الإجابة إليها قطعا : أى بالشروط الآنية كما اقتضته عبارة الروضة ( وإنما تجب ) الإجابة على الصحيح 
( أو تسن ) على مقابله أو عند فقد بعض شروط الوجوب أو فى بقية الولائم ( بشرط أن ) يمخضه بدعوة ولو بكتابة 
أو رسالة مع ثقة أو ثميز ل يرب عليه الكذب جازمة لاإن فتح بابه وقال ليحضر من شاء أو قال له احضر إن 
شئت مالم تظهر قرينة على جر يان ذلك على وجه التأدب أو الاستعطاف مع ظهور رغبته ى حضوره » ويحمل 
عليه قؤل بعض الشراح أو قال له إن شئْت أن تحملنى لزمته الإجابة وأن يكون مسلما فلا تجب.إجابة ذى بل تسن 
إن رجى إسلامه أو كان نحو قريب أو جار » وسيأتى فى الحزية حرمة الميل إليه بالقلب » ولا يلزم ذميا إجابة 
مسلم » وأن لايكون فى مال الداعى شببة أى قوية بأن يعلم أن فى ماله حراما ولا يعلم عينه » ولو لم يكن أكثر 
ماله حراما فها يظهر خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من التقييد لكن يوئيده عدم كراهة معاملته والأكل معه إلا 
حينئذ » ويرد” بأنه يحتاط للوجوب مالا يحتاط للكراهة لأنه لايوجد الآن مال ينفك” عن شببّة » وأن لاتدعوه 


الصلاة والسلام فعلها كذلك ( قوله ومنل يحب الدعوة ) ليس هذا من الحديث وإثما هو مدرج من كلام 
أنى هريرة وعبارة الحافظ السيوطى فى شرح ألفيته نصها : قال الحافظ حج فى النكت : لم يتعرض ابن الصلاح 
إلى بيان ماينسب الصحالى فاعله إلى الكفر والعصيان كقول ابن مسعود : من أنى عرّافا أوكاهنا أو ساحرا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد : وى رواية » بما أنزل الله على محمد » وكقول ألى هريرة فيمن لم 
يحب الدعوة : فقد عصى الله ورسوله » وقوله فى الخارج من المسجد بعد الأذان : أما هذا فقد عصى أبا القامم 
وقول عمار بن ياسر : من صام اليوم الذى.يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » فهذا ظاهر أن له حكم المرفوع * 
ويحتمل أن يكونْ موقوفا لحواز إحالة الإثم على ماظهر له من القواعد . قال : والأوّل أظهر بل حكى ابن 
عبدالير الإجماع على أنه مسند اه (قوله كذا قاله) أى التغليظ ( قوله أوعند فقد بعض شروط) لايخى أن شروط 
الوجوب : أى وجوب الإجابة هى المذكورة بقوله بشرط الخ فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض الشروط 
تلك الشروط وذلك فاسد اه مم على حج ( قوله ولا يلزم ذميا إجابة مسلم ) أى مطلقا سواء كان بينه وبين الداعى 
قرابة أم صداقة أم لا » ولعل وجهه عدم وجوب الإجابة على واحد منهما بدعوة الآخر إن طلها التودد » وهو 


النظرعما فسر به الحديث فيا مر أن المراد به أقل الكككال ( قوله ومنه ولية التسرى ) أى من الغير ليوافق مانقله 


الشباب سم عن الشارح من عدم وجوب الإجابة لولية النشرى ( قوله على الصحيح ) يعنى وجوب الإجابة عينا 
كا علم مما مر : أى وكفاية على مقابله ( قوله لأنه لاتوجد الآن الخ ) تعليل لتقييد الشبهة فا مر بالقوية كما 


الل 
امرأة أجنبية إلا إن كان ثم نحو محرم له أنثى يحنشمها أوهها وأذن زوج المزوّجة وسن لها الولية وإلالم تيجب الإجاية 
وإنلم تكن خلوة محرمة خشية الفتنة » ومن ثم لوكان كسفيان وهى كرابعة وجبت الإجابة » والأوجه أن دعوها 
أكثر من رجل كذلك مالم يحصل جمع تحيل العادة معهم أدنى فتنة أو ريبة كا يعلم مما يأنى آخر العدد . ويتصور 
اتحاد الرجل مع اشتراط عموم الدعوة أن لايكون أولا يعرف ثم غيره » بل يأتى فى هذا مايعلم منه أنه قد يتحد 
لقلة ماعنده ومن صورولية المرأة أن تولمعن الرجل بإذنه كذا قيل »وفيه نظرء إذ الذى يظهر حينئذ أن العبرةبدعوته 
لابدعوتها لآن الوئية صارت له بإذنه لها المقتضى لتقديردخول ذلك فى ملكه نظير إخراج فطرة غيره بإذنه » وحينئذ 
يتعين أن يزاد فى التصوير أنه أذن لها فى الدعوة أيضا » وأن لايعذر بمرخص جماعة كما فى البيان وغيره وإن توقف 
الأذرعى فى إطلاقه . وأن لايكون الداعى فاسقا أو شريرا طالبا للمباهاة والفخر كما فى الإحياء » وبه يعلم انجاه 
قول الأذخرعى كل من جاز هجره لانجب إجابته » وأن لايدعى قبل وتازمه الإجابة . أما عند عدم لزومها 
فيظهر أنها كالعدم بل يجيب الأسبق » فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما . فإن استويا أقرع . وظاهر قوم 
أجاب الأقرب وقوله أقرع وجوب ذلك عليه وقد ينظر فيه » إذ لو قيل بالندب ققط للتعارض المسقط لاوجوب 
م يبعد » وأن يكون الداعى مطلق التصرف فلا يجيب غيره وإن أذن له وليه لعصيانه بذلك » ثم إن أذن لعبده 
فى أن يولم كان كالحر لكن بشرط أن يأذن له فى الدعوة أيضا نظير مامر فها يظهر : ولو اتذذها الولى من مال 
نفسه وهو أب أو جد وجب الحضور كا دنه الأذرعى . وأن يكون المدعو حرا ولو سفيها أو عبدا بإذن سيلاه 
ولو مكاتبا ل يأذن له إن لم يض رحضوره بكسبه وإلا فبالإذن فيا يظهر أو مبعضا فى نوبته » وغيرقاض : أى فى محل 
ولايته » نعي يستحب له مالم يخص بها بعض الناس إلا من كان يخصهم قبل الولاية 


منتف بين المسلم والذى . قال شيخنا الزيادى : وهذا بالنسبة للدنيا وإلا فهو مكلف بالفروع ( قوله وسن لا 
الولية ) يتأمل صورة سنها ها فإن الكلام ىشروط الوجوب وهو خاص بولية العرس » ولا يدفع هذا التوقف 
مايأنى فى كلام الشارح لأنه إنما صوّر به جرد كون الولية من المرأة وهو لابقتضى السن . إلا أن يقال : يمكن 
تصويره ف حقها بغير ولية العرس بناء على وجوب الإجابة لسائر الولاثم » أو أنها فعلدها عن الزوج لإعساره أو 
امتناعه من الفعل على ما يأنى( قوله ويتصور اتحاد الرجل ) أى انفراده ( قوله بأن لايكون ) أى يوجد ( قوله 
ومن صور واية الممأة) قضية هذا التصوير أن الولهة سنة فى حق المرأة حينئذ وليس كذلك ( قوله وأن لايكون 
الداعى فاسقا أو شريرا ) عطفه على الفاسق يقتضى أن جرد كونه شريرا لايوجب الفسق : وهو .ظاهر لأأنه قد يراد 
بالشرير كثير الحصومات وذاك لايستلزم محرما فضلا عن الكبيرة ( قوله أجاب الأقرب رحما ) وهذا الترتيب جار 
فى الواجب والمندوب ( قوله وجوب ذلك ) معتمد ( قوله فلا يجيب غيره ) أى فلا تجوز له الإجابة ( قوله وهو 
أب أو جد ) يفيد أن الأم لو كانت وصية وأولمت من ماها له لايجحب الحضور » وهو كذلك لأن الأب واللحد 
يتمكن كل منهما من إدخال ماله فى ملك المولى عليه بخلاف الأم » ويوئخذ مما تقدم فى تصويره ولمة المرأة أن غير 
الأب وابحد إذا فعل الولية بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على من دعى له ( قوله ولو سفيها ) ظاهره ولو 
بإذن وليه » وينبغى تقيبده بما إذا لم يفوت عليه مايقصد من عمله ( قوله مالم يخص ) أى القاضى » وقوله بها : أى 
يصرح بذلك عبارة التحفة ( قوله وأذن زوج المزوجة) أى فى الولمة بقرينة مابعده ( قوله بل يأتى فى هذا الشرط) 
يعنى المذكور فى كلام المصنف أولا ( قوله مالم يخص ) أى القاضى » وقوله بها أى بالإجابة ( قوله إلا من كان 
بخصهم الخ ) عبارة الأذرعى : نهم لو كان يخص قوما بإجابة قبل الولاية فحكى ابن كج عن النص أنه لابأس 


ا 
فلا بأس باستمراره . قال الماوردى والرويانىو الول ف زماننا أن لايجحيب أحد ا للحبث النيات وألحق به الأذرعى 
رحمه الله تعالى "كل ذى ولاية عامة فى محل ولايتهوالأوجه استثناء أبعاضه و نحوهم فيلزمه إجابهم لعدم نفوذ حككه هم 
وأن لايعتذرللداعى فيعذر أى عن طيب نفس لاحياء يحسب القرائن كما هو ظاهرو أن (لايخص الأغنياء) بالدعوة من 
حيث كونهم أغنياء فلا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفا فها يظهر لغير عذر لقلة ماعنده » فإن ظهر منه ذلك 
كذلكلم نج بعليهم فضلا عنغيرهم. أما إذا خصهم لا لغناهم مثلا بل حوار أواجماع حرفة أو قلة ماعندهفيلز مهم 
كغير هم الإجابة وما تقرر هومراد الحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرتهوجيرانه أغنيائهم وفقرائهم دون أن يخص 
الأغنياء فلا يرد عليه قول الأذرعى فى اشتراط التعمم مع فقره نظر. قال : والظاه أن المراد بالحيران هنا أهل محلته 
ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب : وأن لايتعين على المدعو حق كأداء شيادة وصلاة جنازة ( وأن 
يدعوه ) بخصوصه كا مر (فى اليوم الأوّل فإن أولم ثلاثة ) من الأيام (لم نجب ف ) اليوم (الثانفى) بل تستحب »ء 
وهو دون سننها فى. الأول فى غير العرس »:وقيل جب إن لم يدع :فى اليوم الأول » أو دعى وامتنع لعذر ودعى 
فى الثانى واعتمده الأذرعى ( وتكره ) فى اليوم ( الثالث ) للخبر الصحيح « الولية فى اليوم الأول حق .وق الثانى 
معروف ٠‏ وف الثالثرياء وسمعة » والأوجه أن تعد الأوقات كتعدد الأيام ؛ وأنه لوكان لعذر كضيق ممزل 
وجبت الإجابة مطل ( وأن لايحضره ) بضم أوّله (نلحوف ) منه ( أو طمع فى جاهه ) أو ليعاونه على باطل بل 
للتقرب والتودد المطلوب أو لنحو علمه أو صلاحه وورعه أولا بقصد شىء كما هو ظاهر . وينبغى كنا قاله ف 
الإحياء أن يقصد:بإجابته الاقتداء بالسنة حبى يئاب وزيارة أخيه.وإكرامه حبى يكون من المتحابين المتزاورين 
فى الله سبحانه وتعالى أو صيانة نفسه عن أن يظن به كبرا واحتقار مسلم ( وأن لايكونثم ) أى با محل الذى يحضر 
فيه ( من يتأذى ) المدعوّ ( به ) لعداوة ظاهرة بينهما كا قاله الزركشى . ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعى( أو 
لابليق به مجالسته ) كالأر ذال الضررء وأما قول الماوردى والرويانى : لوكان هناك عدو له أو دعاه عدوه لم يؤثر 
فىإسقاط الوجوب فحمول كا قاله الأذرعى على ما إذا كان لايتأذى به ولا تكو نكيرة الزحمة عذرا إن وجد 
سعة : أى لمدخطه وعجلسه وأمن على نحو عرضه كا عل مما مر عن البيان وإلا عذر (و ) أن (لا) يكون بمحل 


بالإجابة اه مم ( قوله فلا بأس باستمراره ) أى الطلب فى حقه ( قوله أن لايحيب ) أى القاضى ( قوله كل ذى 
ولاية عامة ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق ( قوله وأن لامخص الأغنياء ) ويظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة 
وإنلم يكن غنيا ( قوله أو قلة ما عنده ) أى واتفق أن الذين دعاهم لذلك هر الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم 
بالدعوة ابتداء ( قوله لم يجب ف اليوم الثانى ) ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ويعقد 'اعقد ثم بعد ذلك 
يهبىء طعاما و يدعو الناس ثانيا فلا تجب الإنجابة ثانيا ( قوله وسمعة ) عطف تفسير ( قوله كضيق مزل ) أو قصد 
جمع المنناسبين فى وقتكالعلماء والتجار ونحوهم ( قوله أن يقصد ) أى المدعو بإنجابته الخ ( قوله ولا أثر لعداوة 
بينه ) أى المدعوً لأن الور قد يكون سببا لزوال العداوة ( قوله فحمول ).هو ظاهر فما إذا كانت العداوة بينه 


بالاستمرار ( قوله لغير عذر كقلة ماعنده ) انظرماصورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر 
( قوله على ما إذا كانلايتأذى به ) ظاهره أنه حمل للمسئلتين والحمل ف الثانية يناى إطلاق قوله المار ولا أثر 
لعداوة بينه وبين الداعى فليحرر ( قوله كما علم ما مر من البيان) أى فى قوله المار وأن لايعذر بمرخص جماعة 
كف البيان » وانظر ما وجه علء ماذكره ما مز عن البيان » وظاهر كلامه أن الحوف على العرض ليس عذرا 
برأسه ولا يخنى مافيه » على أنه أولى من مجالسة من لاتليق به مجالسته » بل يظهر أن العلةِ فى كون اجالسة المذكورة 


4ل 
حضوره ( منكر ) أى محرّم ولو صغيرة كآ نية نقد كما فى شرح مسلم : أى يباشر الأكل منها بلا حيلة نجوّزه 
لاف مجر د حضورها بناء على ما يأنى فى صور غير ممذبنة أنه لايحرم دخول محلها » وكنظر رجل لامرأة أو عكسه 
وبه.يعلم أن إشراف النساء على الرجال عذر » وكآلة مطربة محرمة كذى وتر وزمر ولو شبابة وطبل كوبة » 
وكن يضجك بفحش وكذب كا فى الإحياء» أما محرم و نحوه مما مر بغير محل حضورهكبيت آخر من الدار فلا 
يمنع الوجوب كا صرح به بعضهم » ويوافقه قول الحاوى إذا لم يشاهد الملاهى لم يضر مماعها كاللى يجواره » 
ونقله الأذرعى عن قضية كلام كثير ين منهم الشيخان » ثم نقل عن قضية كلام آخرين عدم الفرق بين محل 
الحضور وسائر بيوت.الدار واعتمده فقال الختار أنه لانجب الإجابة بل لانجوز لما فى الحضور هن سوء الظن 
بالمدعو وبه يفارق لحار » وفرق السبكى أيضا بأن فى مفارقة داره ضررا! عليه ولا فعل منه » بخلاف هذا فإنه 
تعمد الحضور نحل المعصية بلا ضرورة » وما قالاه هو الوجه » وبتسلم أن قضي ةكلام الأولين الحل” فهو محمول 
على ما إذا كان ثم عذر يمنع من كونه مقرا على المعصية.بلا ضرورة( فإن كان ) المنكر(يزول بحضوره) لنحو علم 
أوجاه ( فليحضر) وجوبا إجابة للدعوة وإزالة المنكر » ولا بمنع الوجوب وجود من يزيله غيره لأنه ليس للإزالة 
فقط كما تقرر» ولو لم يعلم به إلا بعد حضوره نهاهم ؛ فإن عجز خر ج »فإنعجز لنحو خوف قعد كارها , ولا 
مجلس معهم إن أمكن » ويفرق بين وجوب الإجابة وإزالة المتكر بشرطه الآتى فى السير وعدم وجوب إزالة 
الرصدى فى الحج وإن قدر عليها بأن من شأن الحجيج أن لاتجتمع كلمتهم وما نعيهم أن تشتد شوكتهم مع أن 
الأصل ف الوجوب ثم التراخى وهنا الفور فاحتيط للوجوب هنا أكثر( ومن المنكر فراش حرير ) فى دعوة 
اتخدت لرجال » وظاهرهكلامهم هنا أن العبرة فى الذى ينكر باعتقاد المدعوً » ولا ينافيه ما يأتى فى السير أن الععرة 
فى الذى ينكر باعتقاد الفاعل تحر بمه لأن ماهنا ىوجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم فى اعتقاده فيه مشقة 


وبين غير الداعى . أما إذا كان العدو هو الداعى فقضية ما تقدم فى قوله ولا أثر لعداواة بينه وبين الداعى أنه 
لايعتبر للوجوب حينئذ ويمكن تقيبد مامر بما ذكر هنا ( قوله أن إشراف النساء على الرجال عذر ) أى ولو أمكنه 
التحرز عن رويتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لايرى شىء من بدنه لما فيه من المشقة ( قوله فإنه تعمد 
الحضور الخ ) قضيته أنه لو حضر على ظن أن لامعصية بالمكان ثم تبين خلافه كأن حضر مع المجتمعين فى محل 
الدعوة ثم سمع الآلات فى غير المحل الذى هو فيه أو حضر أصعاب الآلات بعد حضوره نحل الدعوة عدم وجوب 
الحروج عليه : والظاهر خلافه أخذا بقوله من سوء الظن بالمدعو الخ ( قوله وما قالاه ) أى الأذرعى والسبكى 
من أنه لافرق بين كو نآلات اللهو فى محل الحضور أو غيره ( قوله ثم عذر ) انظر ما العذر » ويمكن تصويره بما 
لو خاف على نفسه ضررا يلحقه إن لم يحضر ( قوله من يزيله غيره ) غيره نعت لمن أو حال 


من الأعذار اتخرام العرض لأن الضرر فى ذلك ليس راجعا إلا للعرض ( قوله بناء على ما يأتى الخ ) قا لالشهاب 
سم : انظر ماوجه البناء مع أن الآثى أنه يحرم حضور امحل الذى فيه حرم » بخلاف مجرد دخوله . نعم الفرق لاثيح 
بين حضور الآنية وحضور الصور » وهو أن المقصود من الصور نصها ف امحل وهو حاضل فحرم جرد الحضور 
بمحل هى فيه وأما الآنية فإن المقصود منها الاستعمال وهو غير حاصل بمجرد حضورها اه ( قوله وبه يفارق 
الحار ) قال الشباب سم : هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار يحوارها منكر . نعم فرق السبكى قد يفيد 
لمنغ اه ( قوله وما قالاه) أى الأذرعى واإسبكى ( قوله وما نعيهم ) أى من شأن مانعيهم - 


اهلا" - 
عليه فسقط وجوب الحضور . وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل » ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد نحريمه» لاف 
ما إذا اعتقده المذكر فقط لأن أحدا لايعامل بمقنفى اعتقاد غيره فتأمل » وإذا سقط الوجوب وأراد الحضرر 
اعتبر حينئذ اعتقاد الفاعل » فإن ارتكب أحد محرما فى اعتقاده لزم هذا المتبرّع بالحضور الإنكار » فإن عجز 
لزمه الحروج إن أمكنه عملا بكلامهم فى السير حينئدذ » فقد قالوا : المنقول أنه لايحرم الحضور إلا إن اعتقد 
الفاعل التحريم وهو صريح فها تقرر » وسواء فى ذلك النبيذ وغيره خلافا لمن فرق » ولا ينافيه قول الشافعى رضى 
الله عنه فى شاربه الحنى أحداه وأقبل شهادته لأن المعوّل عليه فى تعليله أن الحاكم يحب عليه رعاية اعتقاده دون 
اعتقاد المرفوع إليه » وقول الشارح هنا ولوكان المنكر ممتلفا فيه كشرب النبيذ والحلوس على الخرير حرم 
الحضور على معتقد تحر يمه محمول على ما إذا كان المتعاطى له يعتقد تحر يمه أيضا » وكفرش الحرير ستر الحدار به 
بل أولى لحرمة هذا حتى على النساء » وفرش جلود تمور بى وبرها كما قاله الحليمى وغيره » وألحق به فى العباب 
جلد فهد ق حرمة استعماله » وكذا مغصوب ومسروق وكلب لايحل اقتناوئه ولو كان الداخل أعمى » والقول 
بأن الأولى التعبير بفرش الحرير لآنه انحرم دون الفراش لأنه قد يكون مطويا مردود إذ فرش الحرير لايحرم 
مطلقا ؛ بل لمن عم منه أنه يجلس عليه جلوسا محرما على أن كلامه فى منكر حاضر بمحل الدعوة والفرش لايوصف 
بذلك فتعين التعبير بالفراشن واحيّال طيه يرد”ه قرينة السياق أنه جلس عليه ( وصورة حيوان ) مشتملة على مالم يمكن 
بقاوذه بدونه دون غيره وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة » هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كا 
قالاه قدر على إزالتها أم لا . ولزوم الإجابة مع القدرة معلوم فلا يرد هنا » ألا ترى أن من بطريقه محرم تلزمه 
الإجابة: ثم إن قدر على إزالتهار متهوإلا فلا.و الحاصل أن المحم إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحرم 
الحضور أو بنحو ثمره وجبت إذ لايكره الدخول إلى محل هى بممره . أما نجرد الدخول نحل فيه ذلك فلا يحرم كما 
اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد ‏ و بذلك عام أن مسئلة الحضور غير مسمئلة الدخول خلافاللما فهمه الأسنوى » 
وسواء فى الصورة المْحرّمة أكانت ( علىسقف أو جدار أو وسادة ) منصوبه لما نذكره فى امْحْدة لترادفهما ( أو 
ستر ) علق لزيئة أو منفعة ( أو ثوب ملبوس ) ولو بالقوّة فيدخل الموضوع بالأرض كا قاله الأذرعى ( ويجوز ) 


(قوله وفرش جلودتمور) أىلما فيه من الحيلاء والكبر(فوله وصورة حيوان) الذى أفى بهالشهاب الرمى أن ملائكة 
الرحمة لاتمتنع من دخول بيت فيه صورة ولو على نقد» وخالفه حج ف الزواجر » والأقرب ما ف الزواجرء ووجهه 
أن حمل التقد والتعامل به وإن كان عليه صورة إنما هو للعذر فى الاحتياج إليه وعدم إرادة تعظيمه والعذر فى 
الاحتياج والضرورة لاتزيد على ملازمة الحيض للحائض » ومع ذلكورد النص بأنالملائكة لاتدخل بيتا فيه حائض 
(قوله وأليق بءصاحبالعباب جلد فهد)صريح هذا الصنيع أنه لايحرم من جلود السباع إلا جلد الفر: أى لورود 
النبى عنه كا قاله الحليمى » وأن الفهد ملحق به على ماقاله صاحب العباب » ولعل وجهه أنبما هما اللذان توجد 
فيهما العلة » وهىأن استعمال ذلك شأن المتكبرين لظهور وبرهما وتمييزه » لكن عبارة ابن حجر : وفرش 
جلود السباع وعلها الوبر لأنه شأن المتكبرين اننبت فليحور( قوله إذ فرش الحرير لايحرم مطلقا ) أى خعلافا 
لقول المعترض لأنافحرم ( قوله دون غيره) الضمير يرجع إلى ما وى العبارة مشاحة لات ( قوله والحاصل أن 
حرم )أى المجمع على تحر يمه بقرينة مام آ نفا ( قوله وحرم الحضور ) أى إذا لم يقدر على إزالته كنا علم مما مر 
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حضور محل فيه (ما) أى صورة ( على أرضوبساط ) يداس ( وعخدّة ) ينام أو يتكأ عليها » وما علىطبق 
وخوان وقصعة لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل لاعلى نحو إبريقكا بحثه الأسنوى لارتفاعه » قال : وعندى أن 
الاير الروضة الى علا الصرريمن التلنخ الذي لايدكر لاسبانما بالاضاق والعاملة + ولك كان السلتيزرمي الله 
عنهم يتعاملون بها من غير نكير ولم نحدث الدراه, الإسلامية إلا فى زمن عبد الملك بن مروان كا هو معروف 
( ومقطوع الرأس ) لزوال مابه الحياة فصار كما فى قوله ( وصور شجر ) وكل مالا روح له كالقمرين ن لآن ابن 
عباس رضى الله عنهما أذن لمصوّر فى ذلك ( ويحرم ) ولو على نحو أرض وبلا رأس إذ مادر بالنسبة للاستدامة 
وما هنا فى الفعل ( تصوير حيوان ) وإنلم يكن له نظير كا مر للوعيد الشديد على ذلك » نعم يجوز تصوير لعب 
البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عند النبى صل الله عليه وسلم » وحكته تدرييين أمر الثربية 
ولا أجرة ةالمصوّر كا لا أرش على كاسر صورة ( ولا تسقط إجابة بصوم ) تحبر مسلم و إذا دعى أحدكم إلى طعام 
فليجب » » فإكان مفطرا فليطعم » وإن كان صائما فليصل”» أى فليدع بدليل رواية « فليدع بالبركة» وإذا دعى 
وهو صائثم فلا يكره أن يقول إنى صائم » حكاه القاضى أبو الطيب عن الأصصاب : أى إن أمن الرياء كنا هو ظاهر 
واستننى منه البلقينى مالو دعاه فى نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تحب الإجابة إذ لافائدة 
فبها إلا مجرد نظر الطعام والحلوس من أُوّل النهار إلى آخره مشق” ٠‏ فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب » قال : 
وهذا واضح . وعلم مما تقرر عدموجوب الأكل ولو فى ولية العرس والأمر به محمول على الندب ويحصل بلقمة 
( فإن شق ل ا ل ل ا ا 
لكن قال الببيق إسناده مظلم » ويندب كا فى الإحياء أن ينوى بفطره إدخال السرور عليه . أما إذالم يشق 
فالإمساك أفضل.. وأما الفرض ولو موسعا فيحرم اللخروج منه مطلقا ( وبأكل الضيف ) جوازا كا مر ء 0 
به هنا كل من حضر طعام غيره وحقيقته الغريب ومن ثم تأكدت ضيافته و كرامه من غير تكلف خروجا من 
خلاف من أوجبها ( نما قدم له بلا لفظ ) دعاه أولم يدعه اكتفاء بالقرينة » نعم إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره 
إلا بففظ » وأفهم قوله بما حرمة أكل جميع ماقدم له » وبه صرح ابن الصباغ ونظر ة فيه إذا قل واقتضى العف 
أكل حميعه » والأوجه النظر ى*ذلك للقرينة القوية » فإن دلت على أكل الجميع حل وإلا امتنع » وصرح 
الشيخان رحمة الله عليهما بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته » ويجمع بينهما بحمل الأول على مال نفسه 
الذى لايضره . والثانى على خلافه. ويضمنه لصاحبه مالم يعلم رضاه به كنا هو ظاهر المت ب 
حمله على علم رضا امالك لأنه حينئق كال نفسه » قال ابن عبد السلام رحمة الله عليه : ولو كان بأكل قدر عشرة 
والمضيف جاهل به لم يجز أن يأكل فوق مايقتضيه العرف فى مقدار الأكل لانتفاء الإ ذن الل رارق فا 


(قوله وما على طبق وخحوان) بالكسروالضم لغة اه مختار(قوله لا على نحوإبريق) خلافا لحج (قوله وإن لهيكن له 
نظير ) أى كفرس بأجنحة ( قوله إسناده مظلم ) أى وهو علامة عدم القبول وهذا فى التجريح دون قوم فيه 
كذاب ( قوله إلا بلفظ ) أى ل تدل القرينة على أنه قاله حياء أو نحوه ( قوله فوق الشبع ) أى التعارف لا المطلوب 
شرعا وهو أكل نحو ثلث البطن( قوله يحمل الأول ) هو قوله بكراهة الأكل » وقوله والثانى : أى قوله بحرمته » 


( قوله ومقطوع الرأس )أى مثلا كا علم مما مر ف الشازح . قال الشهاب مم ويظهر أن خرق نحو بطنه لايجوز 
استدامته وإن كان محيث لاتق مع الحياة فى الحيوان لأن ذلك لايخرجه عن انحا كاة 


ع اللا ع 
وراءه » وكذا لايجوز له أكل لقم كبار مسرعا فى مضغها وابتلاعها إذا قل الطعام لأنه بأكل أكره ويحرم غيره » 
ولا لرذيل أكل من نفيس بين يدى كبير خخص به إذ لا د لالة على الإذن له بل العوف زاجرله اه . وبه يعلم أنه 
يحب عليه مراعاة القرائن القوية والعرف المطرد ولو بنحو لقمة » فلا تجوز الزيادة والنصفة مع الرفقة فلا يأخذ إلا 
مابخصه أو يرضون به بلا حياء » وكذا يقال فى قران نو تمرتين بل قيل أو سمسمتين ( ولا يتصرف فيه ) أى ماقدم 
له ( إلا بأكل ) لنفسه لأنه المأذون له فيه دون ما عداه كإطعام سائل أو هرة وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله أو 
بنحى بيع أو هبة . نعم له تقليم من معه مالم يفاوت ببنهم فيحرم على ذى النفيس تلقم ذىالحسيس دون عكسه مالم 
تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر » والمفاوتة ينهم مكروهة : أى إن خشى منها حصول ضفغينة ا هو 
ظاهر » وأفهم كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع فيه مالم يبتلعه » لكن المرجح فى الشرح الصغير أنه 
يملكه بوضعه فى فه ؛ وصرح يترجيحه القاضى والأسنوى وأفى به الوالد رحمه الله تعالى وإن نسب فى ذلك 
السبو ؛ والمراد بملكه ذلك ملكه لعينه ملكا مقيدا فيمتنع عليه نحو بيعه » نعم ضيافة الذى المشروطة عليه تملك 
يتقدبمها للضيف اتفاقا فله الا رتحال به ( وله ) أى الضيف مثلا ( أخذ ما ) يشمل الطعام و النقد وغير هما و نخصيصه 
بالطعام ردّه المصنضف رحمه الله فى شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر يمن وهم فيه ( يعلم ) أو يظن بقرينة : قوية بحيث 
لايتخلف الرضا عنبا عادة كما هو ظاهر ( رضاه به ) لأن المدار على طيب نفس المالك » فإذا قضت القرينة 
القوية به حل » وتختلف قرائن الرضا فى ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال» وعم مما تقرر حرمة التطفل 
وهو الدخول حل غيره لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة» بل يفسق به إن تكرر على 
ما يأتى فى الشهادات للخبر المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا وإنمالم يفسق بأول مرة للشيبة » ومنه أن يدعى 
ولوعالما مدرسا أو صوفيا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعى ولا ظن رضاه بذلك » وإطلاق بعضهم أن 
دعوته تتضمن دعوة جماعته غير ظاهر » والصواب ماذكر من التفصيل ( ويحل ) لكن الأولى تركه ( نير سكر ) 


وقوله ويضمنه: أى ضمان الغصوب ( قوله مع الرفقة ) أى بضم الراء وكسرها اه ممتار ( قوله فى قران ) أى جمع 
وقوله على خلاف ذلك : أى فيهما ( قوله وصرح بنرجيحه ) وقياس ملكه بوضعه فى فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه 
ملكه وارثه : أى ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعه » ولو خرج من فيه قبهرا أو اختيارا فهل يزول 
ملكه عنه ؟ فيه نظرء ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لايتصرف فيه بغير الأأكل ام 
سم ( قوله وهوالدخول نحل غيره ) وكحرمة الدخول لأآكل طعام الغير دخو له ملك غيره بلا إذن مطلتقا وإ ما اقتصم 
على ماذكر لأنه مسمى التطفل ثمالمراد بمحله مايختص به بملك أو غيره » وينبغى أن مثل ذلكِ مالو وضعهق محل 
مباح كسجد فيحرم على غير مندعاه ذلك ( قوله أنه يدخخل سارقا ) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوى ربع دينار 
قطع إن دخل بقصد السرقة وإلا فلا » كذا نقل عن شيخنا العلامة الشوبرى وفيه وقفة » بل ينبغى أن يقطع مطلقا 
لأنه لم يوئذن له فى الدخول » بخلاف نحو داخخل الحمام فإنه مأذون له فى الدخول للغسل » فإن صرفه بققصد السرقة 
قطع لعدم الإذن له فى الدخول على ذلك الوجه ( قوله ويخرج مغيرا) أى منهبا » وقوله ومنه : أى التطفل 


(قوله مالم يفاوت) أى المالك (قوله مغيرا ) قال الشيخ أى متهبا ( قوله ومنه ) أى من التطفل ونظاهر العبارة 
أن الصف بالتطفل هو المدعو المذكور فلينظرهل هو المراد أو أن المراد أن المتصف بذلك مندخل معدمن جماعته 
4 - بهاية امحتاج - + 


سا 
وهو رميه مفرقا ( وغيره ) كلوز ودراهم ودنانير ( فى الأملاك ) أى عقد النكاح وكذا سائر الولاثم كاللحتان 
كا بحثه بعض المتأخرين ( ولا يكره فى الأصح ) حبر : أنه صلى الله عليه وسلم حضر إملاكا فيه أطباق اللوز 
والسكر فأمسكوا » فقال : ألا تنببون » فقالوا : نبيتنا عن النبى » فقال : إنما نبيتكم عن نهبة العساكر ٠‏ أما 
الفرسان فلا » خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه » قال البييق : إسناده منقطع » وابن الحوزى موضوع » 
لكن بين الحافظ الميتمى فى مجمعه أن الطبرانى رواه فى الكبير بسند رجاله ثقات إلا اثنين فإنه لم يحد من ترجمهما 
وحينئذ فلا وضع ولا انقطاع ع والثانى يكره للدناءة فى التقاطه ء وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار 
( ويحل التقاطه ) للعلم برضا مالكه ( وتركهأولى ) وقيل أخذه مكروه لآنه دناءة » نعم إن علم أن الناثر لايوتثر به 
ولم يقدح أخذه فى مروعءتهلم يكن تركه أولى » ويكره أخذه من المواء بإزار أو غيره » فإن أخذ منه أوالتقطه وبسط 
ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه كالأخذ ولو صبيا وإن سقط منه بعد أخذه فلو أخذه غيره لم يملكه » وحيث كان أولى 
به وأخذه غيره ففنى ملكه وجهان جاريان فها لو عشش طائر فى ملكه فأخذ فرخه غيره وفما إذا دخل السمك مع 
الماء فى حوضه وفيا إذا وقع الثلج فى ملكه فأخذه غيره وفما إذا أحيا ما تحجره غيره » لكن الأصح فى الصور كلها 
الملك كالإحياء ماعدا صورةالنثار لقوة الاستيلاء فيا » أما العيد فيملكه سيده » فإن وقع فى حجره من غير أن 
يبسطه له فسقط منه قبل قصد أخذه لم يملكه . 


(قوله فى الإملاك ) بكسراهمزة ( قوله وابن الحوزى موضوع) فيه أن ابن ابلخوزى لم يقل فيه موضوع إنما قال 
لايصح ولا يلزم منه الوضع . قال الزركشى : بين قولنا موضوع وقولا لايصح بونكبير » فإن الأول إثبات 
للكذب والاختلاق والثانى إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه إثبات العدم وهذا يجىء فى كل حديث قال فيه 
ابن الحوزى لايصح أو نحوه . قال ابن عراق : وكأن نكتة تعبيره بذلك حيث عبر به أنه لم يلح له فى الهديث قرينة 
تدل على أنه موضوع » غاية الأمر أنه احتمل عنده أن يكون موضوعا لأنه من طريق متروك وكذاب فأدخل 
فى الموضوعات لهذا الاحّال » وهذا إنما يتم عند تفرد الكذاب أو الممهم » على أن الحافظ حج فى النخبة خص هذا 
باسم الممر وك ولم ينظمه ى سلك الموضوع اه ( قوله فى ملكه ) أى الغير ( قوله فإن وقع ى حجره) أى الشخص . 


(قوله حبر أنه صلى الله عليه وسلمحض رإملاكا الخ ) انظر ماوجه الدليل منه مع أنه لاثثر فيه ( قوله نعم إن علم أن 
النائر لايوئثربه ) أى لا بخص به بعضهمدون بعض ( قوله وحيث كان أولى به الخ ) لم يقدم قبله مايتئزل هذا عليه 
وهو ما إذا سقط ىحجره من غير أن يبسط له » لكنه إما يصير أولى به مادام فى حجره ٠‏ فإن سقط من حجره 
زال اختصاصه به كما يعلم مما يأف الشرح »وحيث قلنا هو أولى به فسقط فأخذه غيره لم يملكه كما يعلم مما يأتى 
( قوله لكن الأصح فى الصور كلها الملك ) أى للآخذ الثانى . 


ب ا 


كتاب القسم 

بفتح فسكون وأما بكسر فسكون فالنصيب وبفتحهما فالهين ( والنشوز ) من نشز ارتفع فهو ارتفاع عن 
أداء الحق ومن لازم بيامهما بيان بقية أحكام عشرة النساء فسقط القول بأنه كان حقه أن يزيد فى المرجمة وعشرة 
النساء لأأنه مقصود الباب ( يختص القسم ) أى وجوبه ( بزوجات ) حقيقة فلا يتجاوزهن للرجعية ولا للإماء ولو 
مستولدات كا أشعربه قو له تعالمى - فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة أوماملكت أيمانكم ‏ أىفإنهلايجب فين العدل 
الذى هو فائدة القسم » نعم يستحب له عدم تعطيلهن وأن يسوى بينبن وإدخال الباء على المقصور عليه لغة صميحة 
وإن كان الأفصح دخوها على المقصور ( ومن ) له زوجات لابلزمه أن يبيت عندهن كا يأنى » نعم إن ( بات ) فق 
الحضر أى صار ليلا أو نبارا فالتعبيد ببات لبيان أن شأن القسم الليل لا لإخراج. مكثه عند إحداهن بارا إذ 
الأقرب لزوم مكثه مثل ذلك الزمن عند الباقيات ( عند بعض نسوته ) بقرعة أو دوا وإن أثم فليس فى عبارته 
مايقتضى جواز المبيت بالفعل عند بعضهن ابتداء من غير قرعة ولا معنى بات أراد خلافا لمن وهم فيه لآنه إنما 
جعل وجود المبيت بالفعل عند واحدة شرطا للزوم المبيت عند البقية وهذا لايقتضى شيئا مما ذكر وبه يظهر أيضا 
اندفاع ماقيل إن عبارته توهم قصر الوجوب على ما إذا بات وليس كذلك بل تجب التسوية لو كان عندها نبارا 
دائما ولا يبيت عند واحدة بعد ذلك لا سما إذا كان النهار وقت سكونه كالحارس ( لزمه ) فورا فها يظهر هنا 
وفهامر لاا سوا إن عصى بأن لم يقرع لأندحق لزم وهومعرض للسقوط بالموت فازمه الحروج منه ما أمكنهو بهذا يفرق 
بينه وبين الحج ودين لم يعص به أن يبيت ( عند من بى منهن ) تسوية بيهن للخبر الصحيح « إذاكان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط » وقد كان صلى الله عليه وسلم على غاية من العدل 


( قوله بزوجات ) أى ولو كن من الحن” أو بعضهن من الإنس والبعض الآآخر من لحن فتستحق الحنية 
القسم وإِن جاءت على غير صورة ببنى آدم حيث عرف أنها زوجته لأنها لاترئعن صورها الأصلية فتزوجه با 
مع العلم بأنها إنما تجىء على غير صورتمها الأصلية رضا منه بمجيئها على أى صورة كانت ( قوله عدم تعطبلهن ) 
أى الإماء( قوله أى صار ليلا) أىحصل ( قوله ولا معنى بات ) أى ولا أن معنى بات الخ (قوله لزمهفورا ) أى 
فلو تركه كان كبيرة أخحذا من الحبر الآنى ( قوله إذا كان عند الرجل امرأت'ن ) أى مثلا ( قوله وشقه مائل ) هو 


كتاب القسم والنشوز 

( قوله ومن لازم بيانهما بيان الخ ) فيه نظر لايخى » ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة 
النساء وأكثر الكلام الآنى فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان واضحا على أن من المشهور أنه إذا ترجم لثثى ء 
وزاد عليه لايضر ( قوله وبه يظهر أيضا اندفاع ماقيل الخ ) القائل هو الأذرعى » وعبارةكلامه : أى المصنف 
يوه أنه إنما يجب القسم إذا بات عندها » وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة 
بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأق اننبت . فراده بالقسم هنا كا ترى ضرب القرعة » وحينئذ فالشارح 
كالعلامة حج لم يتواردا معه فى الرد عليه على حل واحد . نعم تقع المناقشة مع الأذرعى فى أن القرعة تسمى قسم| 
فتأمل ( قوله وفها مر ) انظر ما المراد بها مر 


0ك 
فى القسم وقول الاصطخرى إنه كان تبرعا منه لعدم وجوبه عليه لقوله تعالى ‏ ترجى من تشاء منبن” ‏ الآية خخلااف 
المشبور لكن اخختاره السبكي ونخرج بى الحضر مالو سافر وحده ؛ ونكيح جديدة فى الطريق وبات عندها فلا 
يلزمه قضاء للمتخلفات والأولى أن يسوى بينبن فى سائر الاستمتاعات ولا يحب لتعلقها بالميل القهرى وكذا ف 
لتبرعات المالية فها يظهر روجا من خلاف من أوجب النسوية فيها أيضا ( ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة ) 
ابتداء أو عند استكال النوبة بالنسبة لحن" (ل يأثم ) لأن المبيت حقه ولآن فى داعية الطبع مايغنى عن إيحابه ( و ) 
لكن ( يستحب ) له ( أن لابعطلهن ) أى من ذكرن الشامل للواحدة وأكثر من اللجماع والمبيت نحصينا لمن لثلا 
يؤدى إلى فسادهن” أو [ضرار هن" سما إن كانت عنده سرية جميلة وآآثرها عليها أو علنين ومن ثم اخختار جمع قول 
المتولى يكره الإغراضى عنهن وقد يمتنع الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بانت منه. فيلزمه القضاء على الراجح 
بطريقه الشرعى ويندب أن لايخلى الزوجة فى كل أريع ليال من ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات وأن يناما فى 
فراش واحد كما فى الجواهر حيث لاعذر فى الانفراد سما إن حرصت على ذلك ( وتستحق القسم مريضة ) مالم 
يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة كا نقله البلقينى عن الماوردى وأقره (ورتقاء ) 
وقرناء ومجنونة يمن منها ومراهقة ( وحائض ونفساء ) ومحرمة ومول أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعى أو 
طبعى لأن المقصود الأنس لا الوطء وكا تستحق كل اانفقة ( لاناشزة ) أى خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير 
إذنه أو تمنعه من القتع بها أو تغلق الباابة فى وجهه ولو مجنونة أو تداعى الطلا كبا أو معتدة عن وطء شبهة 


ونحوه مما ورد فى كلامالشارع صب الله عليه وسلم حمل على حقيقته حيث لا صارف ( قوله خلاف المثبهور ) 
أى فالمعتمد وجو به عليه صلى اللهعليه وسلم ( قوله لكن اخختاره السبكى ) ضعيف ( قوله وذكنح جديدة ف الطريق ) 
هو مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه فى السفر بقرعة لم يقض لاباقيات*كا يأتى ( قوله فلا يلزمه قضاء 
للمتخلفات ) خر جمالو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم بينها وبين الحديدة ما دام فى السفر ( قوله وكدذا فى 
التبرعات ) أى لانجب النسوية فيها ( قوله بطريقه الشرعى ) أى وهو عودها لعصمته ( قوله لاعذر فى الانفراد ) 
أى يقتضيه ( قوله وتستحق القسم ريضة ) يدخل ف المرض نحو الخذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من 
الأجذم لأن هذا تسبب فى تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت يجانب من 
البيت من غير ملاصقة وانحاد فراش . اه سم على حج وقوله لأن هذا تسبب فى تسلطها عليه هذا التعليل لايأى فيا 
أو كان الروج هو الوزوم ولم يتيس لها فسخ بسبب الحذام ويأنى التعليل الثانى وعليه فهل يككتى فى دفع النشوز منها 
باثفرادها عنه فى جانب منالبيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والمتع ببا"على مايريده 
منها أولا فيه نظر والظاهر الأول ( قوله وكل ذات عذر ) ذكره تنبيها على أن ماذكره المصنف للسيد ( قوله أو 
تمنعه من المْنع ) أى ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لاعذر فى امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به 
صنان مثلا مستتحكر وتأذت به تأذيا لايحتمل عادةلم تعد ناشزة وتصدق ذلك إن لم تدلقرينة قويةعلى كذبها (قوله 
أو تغلق الباب ) وخرج بذاك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا ( قوله أو تدعى الطلاق كذبا) هل مثل ذلك مالو 


(قوله بطريقه الشرعى) أى بأن يعيد المظلوم لمن" حتى يقضى من نوببن” إذ لايتصور القضاء إلا كذلك » وليس 
فى هذا يجاب سيب الوجوب وهو لايحب خلافا لما فى التحفة لما بينه الشباب سم فى حواشيها من أن هذا من 
باب تحصيل محل أداء الحق الواجب » فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل مايوادى منه ماوجب لاوجوب 
لسبب الوجوب (قوله ومعتدة ) معطوف على قول المصنف ناشزة 


#41 
وصغيرة لاتطيق الوطء ومغصوبة » ومحبوسة وأمةلم يتم تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها حاجتها كما لانفقة لمن » 
وقول الرويانى : ولو ظهر زناها حل" له منع قسمها وحقوقها لتفتدى منه نص عليه فى الأم وهو أصح القولين 
بعيد » والأوجه ترجيح مقابله » ويأق أول الحلع مايصرّح به ء ويظهر أن محل الحلاف إذا ظهر زناها ى 
عصمته لاقبلها والمستحق عليه'القسم زوج عاقل أو سكران ولو مراهقا » نعم م جوره على وليه إن عام به أو قصر 
كا هو واضح » على أن التعبير با مراهق جرى على الغالب فالمميز الممكن وطره كذلك » والأقرب أن غيره لو 
نام عند بعضهن وطلب للباقيات بياته عندهن لزم وليه إجابهم لذلك وسفهها وإئمه على نفسه لتكليفه » أما امجنون 
فإن لم يمن ضرره وآذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم وليه الطواف به عليين 5 لو نفعه 
الوطء أو مال إليه » هذا كله إن أطبق جنونه أولم ينضبط وقت إفاقته وإلاراعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات 
المنون بشرطه ليكون لكلل واحدة نوبة من هذة » وفها لاينضبط لو قسم لواحدة زمن اللحنون وأفاق فى نوبة 
أخرى قضى للأولى ماجرى فى زمن الدنون لنققصه وعلى محبوس وحده وقد مكن من النساء القسم » ومن امتنعت 
»نهن يسقط حقها إن صاح محله لسكنى مثلها فيا :نظهر ( فإنلم ينفرد بمسكن ) وأراد القسم (دار عليين فى بيومن ) 
توفية لحقهن ( وإن انفرد ) بمسكن ( فالأفضل المضى إليين ) صونا لمن" ( وله دعاؤهن ) بمسكنه وعليين الإجابة 
لأن ذلك حقه » فن امتنعت : أى وقد لاق مسكنه بها فها يظهر فهى ناشزة » إلا ذات خفر لم تعتد الوروز 
فيذهب لا كا قاله الماوردئ واستحسنه الأذرعى وغيره وإ استغر به الرويانى : وإلا نحو معذورة بمرض فيذهب 
أو يرسل لها مركبا إن أطاقت مع مايقيها من نحو مطر ( والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض ) إلى مسكنه 
لما فيه من الإيحاش ولما فى تفضيل بعضون على بعض من ترك العدل والثانى لا » كما له المسافرة ببعض دون بعض 


وقع عليه الطلاق ظاهرا فطلبها لعلمه بعدم وقوعه باطنا وامتنعت لوّقوعه ظاهرا وحرمة تمكينها فيه نظر ولا يبعد 
أن امتناعها عذر مسقط لوجوب القسم. على الزوج ثم إن غلب على ظنها صدقه فيا قال وجب عليها تمكينه أو كذبه 
حرم المكين ( قوله وتحبوسة ) ظاهره ولو ظلما أو حبسها الروج لحقه,عليها ( قوله والأوجه ترجيح مقابله ) وهو 
وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ( قوله لا قبلها ).أى فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد ( قوله 
والأقرب أن غيره ) أى غير المميز ( قوله وآذاه الوطء ) الواو بمعنى أو وبه عبر حج ( قوله وطلبته ) قضيته أنما 
لولم تطلبه لايحب على وليه وعليه فيشكل بما مر فى العاقل حيث يجب عليه المبيت عند بقية الزوجات فورا إذا 
بات عند واحدة منبن على ما هر مع الفرق بينه وبين الحج وقضاء الدين , وقد يفرق بأن الحنون مظنة للإيذاء مع أنه 
ليس مكلفا فخفف فى أمر وليه حبى توقف الوجوب على طلب الزوجة مع أن انجنون لم يعص بالمبيت حى يطلب 
البخلص مما لزمه على الفور ( قوله ووليه أوقات الحنون ) أى فلو اخنتاف أوقات الإفاقة طولا وقصرا من غير 
انضباط للطول والقصر فهل تعتبر كل نوبة بحسبها » فيقضى لمن وقعت القصيرة لجا يجزء من نوبة من وقعت 
الطويلة لها أو يكتنى لكل واحدة بما صادف نوبتها من الإفاقة قصر أو طال ( قوله نوبة من هذه ) أى ونوبة من 
هذه ( قوله إلا ذات خفر ) أى شرف ( قوله أو يرسل لما مركبا ) أى وعليه موئنته اه سم ذهابا وإيابا 


( قوله ومسافرة بإذنه ) لايقال : لو قال ولو بإذنه لكان أحسن » وإن كانت مسئلة عدم الإذن معلومة بالفحوى 
لأنا تقول : تتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه ( قوله لتتكوّن لكل واحدة نوب الخ ) علة غائية ( قوله 
قضى للأولى ) وهل يقضى للأخرى ماباته عند تلك فى زمن الحنون يراجع 


ون 5 
( إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها ) أو خوف عليها لنحو شباب دون غيرها فلا يحرم لانتفاء الإيحاش 
حينئذ فن امتنعت فناشز . قال الأذرعى : لوكان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليبا ودعاوذه للقريبة للأمن عليها 
اعتبر عكس ما فى كلام المصنف » والضابط أن لايظهر منه التفضيل والتخصيص اه وقوله ( أوخوف ) عليها 
عطف على قرب صريح فما ذكره فهو ماف المن لا عكسه ( ويحرم أن يقم مسكن واحدة ) سواء ملكها أو ملكه 
أو غيرهما ولول تكن هى فيه حال دعائين فما يظهر ( ويدعوهن ) أ الباقيات ( إليه ) بغير رضاهن لما مر » 
فإن أجبن فلها المنع » وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهنا لهذه أيضا بأن يجعلن قسما وهى قسما آخر ( وأن يجمع 
ضرتين ) أو زوجة وسرية ( فى مسكن ) متحد المرافق أو بعضها كخيمة فى حضى ولو ليلة أو دونها لما بينهما من 
التباغض. ( إلا برضاهما ) لأن الحق لمما وما الرجوع ء نعم لايعتبر رضا السرية بل المعتبر رضا الزوجة فقط » 
وللحرة الرجوع هنا أيضا » أما خيمة السفر فله جمعهما فيها لعسر إفراد كل يخيمة مع عدم دوام الإقامة » ويوتخذ 
منه عدم جمعهما فى حل واحد من سفينة مالم يتعذر إفراد كل بمحل لصغرها مثلا » أما إذا تعد المسكن وانفرذ 
كل" جميع مرافقه نحو مطبخ وحش" وسطح ورحبته وبثر ماء ولاق فلا امتناغ لمما وإن كانا من دار واحدة 
كعلو وسفل وإن اتحدا غلا ودهليزا فها يظهر » إذ الفرض عدم اشتراكهما فا:يوئد ى إلى التخاصم » و نحو الدهليز 
الحارج عن المسكنين لايودى اتحاده إليه كاتحاد الممر من أُوّل باب إلى باب كل منهما » والأوجه أن اتحاد الرحا 
فى بلد اعتيد فيه إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق لأن الاشتراك فيها يوئدى إلى التخاصم كا هو ظاهر » 
ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى » ولا تلزمها الإجابة لأن الحياء والمروءة يأبيان ذلك » ومن هم صب 
الأذرعى التحريم » ويمكن حمله على ما إذا أددى إلى روئية عورة محرمة أو قصد به الإضرار والأوّل على خلافه 
( وله أن يرتب القسم على ليلة ) وأوَها مختلف باختلاف أهل الحرف فيعتبر فى حق أهل كل حرفة عادتهم الغالبة 
كا قاله ابن الرفعة » وآخرها الفجر خلافا للسرخسى حيث حداها بغروب الشمس وطلوعها ( ويوم قبلها أو 
بعدها ) لأن المقصود حاصل بكل » لكن تقديم الليل أولى للخروج من خلاف من عينه لأنه الذى عليه التواريخ 
الشرعية ( والأصل ) لمن عمله بالنهار ( الليل ) لأن الله جعله سكنا ( والنهار ثبع ) لأنه وقت الترداد ( فإن عمل ليلا 


(قوله وقوله) أى المصنف ( قوله صربح ) خبر بعد خبروكان الأولى أن يقول عطفا على الخ» ثم رأيته بالنصب ى 
حج (قولهوسرية) أى لمن يطوذها واوسوداء (قوله وللحرة الرجوع هنا) أى فيا إذا كان معها سرية (قوله مالم 
يتعذرإفرادكل) أى بخيمة وإن ترتب على ذلك أذى لما أو لإحداهما للمشقة مع عدم دوام الخ والمراد أن من 
شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لايكلف التعداد (قوله كعلو وسفل)والحيرة ذلك للزوخ حيث كانا 
لاثقين بهما ( قوله من أوّل باب ) أى للمحل ( قوله أو قصد به الإضرار ) ويرم المكين فى هذه الحالة على المرأة 
أيضا لأنه إقرار على معصية ( قوله وآخرها الفجر ) قضيته أن الأضر لايختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف فيه 


(قوله وقوله أو خوف عليها الخ)أى قول المصنف( قوله متحد المرافق)قال الشهاب مم : قضيته جواز الجمع فى 
مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الخ خلافه اه ( قوله وسطح)قال الشهاب المذكور 
الظاهر أن المراد أنه لاينبغى أنيكون لهما سطح واخد أنه لا بد أن يكون لكل منهما سطح بدليل قوله الآتى 
كعلو وسفل لأنالظاهر فىمثله اختصاص العلو بالسطح اه ( قوله مع عام الأخرى ) عبارة غيره : بحضرة الأخرى 
( قوله أو غيره )هذا تفسير الأتونى ىأصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة» أى أو نحوه من عمله ليلا 


لال لد 
وسكن نبارا كحارس ) وأتونى بفتح أوله وضم الفوقية مع تشديدها وقد تخفف وهو وقاد الحمام أو غيره نسبة 
إلى الأتون وهو أخدود الحباز والحصاص . ذكره ف القاموس ( فكعسه ) كعكس ماذكر » فإن كان يعمل 
تارة ليلا وتارة نهارا لم يجزه نهاره عن ليله ولا عكسه : أى والأصل فى حقه وقت السكون لثفاوت الغرض » 
ولو كان يعمل بعض الليل وبعض النهار فالأوجه أن حل السكون هو الأصل والعمل هو التبع ؛ وأنه لاجزى * 
أحدهما عن الآخر » وأنه لو كان عمله فى بيته كخياطة وكتابة فظاهر تمثيلهم بالحارس والأتونى عدم الاعتبار بهذا 
العمل فيكون الليل فى حقه هو الأصل إذ القصد الأنس وهو حاصل» ومحل ماتقرر فى الحاضر » أما المسافر 
فعماده وقت نزوله مالم تكن خلوته فى سيره فهو العماد كا بحثه الأذرعى » وعماده فى المجنون وقت إفاقته أى 
وق تكان » وقول بعض الشراخ وأيام الحنون كالغيبة جارع كلام البغوى الذى ضعفاه » فعلى مامر من النظر 
لأيام "الإفاقة وحدها وابلحنون بعدها الأصل فى حقه كغيره . نعم مر فى غير المنضبط أن الإفاقة لو حصلت فى 
نوبة واحدة قضى للأخرى قدرها » فعليه قد يقال إن العماد هنا وقت الإفاقة » وما اقتضاه كلام الشامل عن 
الأصحاب أن من عماده الليل لايجوز خروجه فيه بغير رضاها لحنازة وجماعة وإجابة دعوة مردؤد » وإثما ذلك 
فى ليالى الزفاف فقط على ما يأنى لأنه يحرم عليه الحروج فيها أندوب تقديمها لواجب حقها كذا قالاه » لكن 
أطال الأذرعى وغيره فى ردآه : واعتمدوا عدم الحرمة : أى وعليه فهى عذر فى ترك الجماعة كا مر ونجب 
التسوية بينهن فى الحروج لنحو جماعة : فإن خص به ليلة واحدة منبن” حرم ( وليس للأول ) وهو من عماده 
اليل » ويقاس به فى جميع ما يأتى من عماده النهار أو وقت التزول أو السكون أو الإفاقة ( دخول فى نوبة على 
أخرى ليلا ) ولو لحاجة ( إلا لضرورة كرضها امخوف ) ولو ظنا وإن طالت مدنه وإن نظر فيه الأذرعى أو 
احهالا كما نقلاه.عن الغزالى ليعرف الال » وما يدف تنظيره قول الهذيب وغيره لو مرضت أو ولدت ولا متعهد 
لما . قال الرافعى : أو لها متعهد حرم إذ لايلز مه إسكانه فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضى » وقياسه أن مسكن 
إحداهن لو اخقص بخوف » ول تأمن على نفسها إلا به جاز له البيتوتة عندها مادام الحوف موجودا ويلزمه 
القضاء » نعم إن «مبل نقاها مزل لاخوف فيه لم يبعد تعبينه عليه ( وحينئذ ) أى حين إذ دخل لضرورة كما هو 
صريح السياق » فقول بعض الشراح يحتمل إرادة.هذا وضده والأمرين بعيد ( إن طال مكثه ) عرفا » وتقدير 
القاضى لطوله بثامث الليل وغيره بساعة طويلة عرفا مردود » والأوجه ضبط العرف ف ذلك بفوق مامن شأنه أن 
يحتاج إليه عند الدخول لتفقد الأحوال عادة » فهذا القدر لايقضى مطلقا وما زدا عليه يقضى مطلقا وإن فرض 


فإنه كا تختلف أحوال أهل الحرف فى أله كذلك تختلف فى آخره ( قوله وهو أنخدود ) أى حفيرة ( قوله هو 
الأصل ) معتمد ( قوله وإن طالت مدته ) أى الدخول ( قوله إذ لايلزمه ) تعليل لقوله الآثى فله أن يديم الخ ( قوله 
ولم تأمن على نفسها ) أى أو مالها وإن قل فيا يظهر ( قوله لم يبعد تعيينه عليه ) معتمد 


(قوله لعكس ماذكر) هو باللام أوّله خلافا لما يوجد ف النسخ فهو علة : أى فعلة الهكس عكس العلة الملكورة 
ف المعكوس ( قوله وقول بعض الشراح )يوهم أن ماقبله ليسم نكلام هذا البعض وأن الحكم فيه مراد مع أنه يناى 
ماسينحط عليه كلامه» وعبارة التحفة : وعماده فى اجنون وقت إفاقته : أى وقت كان وأيام الحنون كالغيبة كذا 
جزم به شارح وإنما يتأتقى على كلام البغوى الذى ضعفاه الخفكأن الشارح توهم أن قوله كذا راجع إلى قولهوأيام 
الحنون كالغيبة خاصة فعبر عنه بما ذكر ( قوله أو الإفاقة ) أى على مامر( قوله ليعرف الحال ) أى ليعرف هل 
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أن الضرورة امتدكت فوق ذلك » وتعليلهم. بالمساحة وعدمها ظاهر فى ذلك ( قضى ) من نوها مثله لآنه مع 
الطول لايسمح به » وحق الآدى لايسقط بالعذر ( وإلا ) بأنلم يطلمكثهعرفا ( فلا ) يقضى للمسامحة به» وقول 
الزركشى ويأثم سبق قلم إذ الفرض أنه دخل للضرورة وإنما الإثم عند تعديه بالدخول وإن قل مكثه » ومع ذلك 
لابقضى إلا إن طال مكثه خلافا لما يوهمه قوله وحينئذ إذ قضيته أن شرط اللقضاء عند الطول كون الدخول 
لضرورة وأنه لغيرها يقضى مطلتًا لتعد”يه » وكذا يحب القضاء عند طول زمن الحروج ليلا ولو لغير بيت الضرة 
وإن أكره لكنه هنا يقضى عند فراغ النوبة لا من نوبة إحداهن” » وعند فراغ زمن القضاء » يلزفه الحروج إن 
أمن لنحو مسجد » وقد يجحبالقضاء عند القصر بأنبعد مزلا بحيث طال زمن الذهاب والعود فيجبالقضاء من 
توبنها وإن قصر المكث عندها » وله قضاء الفائت فى. أ جزء من الليل ( وله الدخول نهارا ) لحاجة لآنه يتسامح 
فيه مالا يتسامح ف الليل فيدخل ( لوضع ) أو أخذ ( متاع ونحوه) كتسلم نفقة وتعرّف خبر . لأنه صلى الله عليه 
وسلم كان يطوف على نسائه جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حى يبلغ إلى الى جاءت نوبها فيبيت 
عندها ( وينبغى أنلايطول مكثه) على قدر الحاجة.: : أى يحوز له تطويلالمكث لكنه خلاف الأولى » وذهب 
حمهور العراقبين إلى وجو به لأنالزائد على الحاجة كابتداء دخول لغيرها » وهو حرام كا صرحا به » ويرد بوقوعه 
هنا تابعا » ويغتفر فيه مالا يغتفرى غيره ( والصحيح أنه لابقضى إذا دخل لحاجة ) وإن أطال على ما اقتضاه 
إظلاقهما » وصرح به الماوردى 2 لكن صرح آخرون بالقضاء عند الطول » وتقله ابن الرفعة عن نص الم 
ويجمع بينهما حمل الأول على ما إذا طالت بغير الحاجة . والثانى على ما إذا طال فوقها : كذا أفاده الوالد رحمه 
الله تعللى » وبه يعلم صحة ما فى المهذب وعدم مخالفته لما ذكره المصنف . والثانى يقضى إذا طال كما فى الليل » 
واحترز بالحاجة عما لو دخل بلا سببوسيأتى ( و ) الصحيح ( أن له ما سوى وطء من استمتاع ) للخبر المار 
ولأن النهار تبع . والثانى لايحوزء وما بحثه بعضهممن الحرمة إن أفضى إليهإفضاء قويا كا فى قبلة الصائم يرد بأن 
الفرق بينهما أن ذات الجماع محرمةإجماعا ثم لاهناء لأنه إذا وقع وقع جائزا إما الحرمةلمعنى خار جوهوحق الغيركما 
صرح به الإمام على أن فىحله من أصله نخلافا فاحتيط ثم لذلك ولكونه ففسدا للعبادة مالم يحتط هناء والثانى 
لايحوز (و ) الصحيح ( أنه يقضى ) زمن إقامته إن طال ( إن دخل بلا سبب ) لتعديه » والثانى لايقضى لأن 
اللهار تبع (ولاتجب تسوية ف الإقامة) فى غير الأصل كأن كان ( نجارا) أى ف قدرها لأنه وقت النرد'د وهو 
يقل ويكثر » وكذا فى أصلها على مااقتضاه الإطلاق » لكن الذى يحثه الإمام أخذا من كلامهم امتناعه إن كان 
( قوله يازمه الحرزج إن أمن)أى فإنلم يأمن كل الليل عندها والأولى لدعدم المتع » وعليه فينبغى قضاء بقية الليل 
أيضا حيث لم ينعزل عنها مسكن آخرمن البيت (قوله وإن قصر المكث عندها) كذا جزم به شارح وهو محتمل » 
لكن ظاهر تخصيصه القضاء بزمن المكث خلافه » ويوجه بأن زمن العود والذهاب لايظهر فيه قصد خصيص 
موبر غرفائم قياس مامر فى صورة القضاء بعد فراغ النوب أن زمنها لو طال قضاه بعد فراغ النوب اه حج وهو 
الأقرب ( قوله منغير مسيس ) أى وطء انَّبى شرح منهج . ويصرح به قوله الآنى ماسوى وطء من استمتاع 


هو مخوف أو غير مخوف ( قوله فيجب القضاء ) أى قضاء زمن المكث عندها وكذا زمن.الذهاب والإيابكما 
. تصرح بوكلام التحفة ( قوله وذهب جمهور العراقيين إلى وجوبه ) يعنى وجوب عدم طول المكث الذى هو مفاد 
قول المصنف أن لايطول مكثه ( قوله صحة ما فى المهذب ) أى من وجوب القضاء ( قوله على أن فى حله الخ ) 
المناسب على أن فى حرمته ( قوله والثانى لايجوز ) هو مكرر فقد مر ( قوله امتناءه ) يتأمل مرجع الضمير 
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قاصدا » وجرى عليه الأذرعى فقال لاشك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهارا على الدوام والانئشار 
فى نوبة غيرها يورث حقدا وعداوة وإظهار ميل وتخصيص . أما الأصل فتجب النسوية فى قدر الإقامة فيه 
( وأقل نوب القسم ليلة ليلة ) ونبار نهار فى نحو الحارس كا هو ظاهر , فلا يجوز تبعيضهما فوا يظهر فى النبار 
لأنه ينغص العيش » ومن ثم جاز برضاهن » وعليه حبلوا طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه فى ليلة واحدة ( وهو 
أفضل ) من الزيادة عليها للاتباع وأقرب عهده بهن" ( ويحوز ثلاثا ) ثلاثا وليلتين ليلتين وإنكرهن ذلك لقربها 
( ولا زيادة ) على الثلاث فيحرم بغير رضاهن ( على المذهب ) وإن تفرقن فى البلادلما فيها منالإضرار بالإيحاش 
وقيل يكره » ونص عليه فى الم" » وجرى عليه الدارمى والرويانى » وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لاتقدير بزمن 
أصلا وإنما هو إلى الزوج ( والصحيح ) فها إذا لم يرضين فى الابتداء بواحدة بلا قرعة ( وجوب قرعة ) بينهن 
( للابتداء)ف القسم بواحدة منهن تحر زاعن الترجبح بلا مرجح فيبدأ من حرجت قرعتها ثم يقرع للباقيات وهكذاء 
فإذا تمت النوبة راعى الترتيب الأول من غير قرعة » نعم لو بدأ بواحدة ظلما أقرع للباقيات لأن الأول لغو » فإذا 
ثم” العدد أقرع الابتداء كنا شمله كلامه لما مر أن الأول لغو ( وقيل يتخير ) فيبدأ بمن شاء بلا قرعة لأنه الآن 
لايلزمه القسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسما كدون ليلة اتجه وجوبها أيضا ( ولا يفضل فى قدر نوبة ) ولو 
مسلمة على كتابية فيحرم عليه ذلك لأنه خلاف ماشرع له القسم من العدل ( لكن لحرة مثلا أمة ) تجب نفقتها 
أى من فيها رق" بسائر أنواعها ولو مبعضة : أى لا ليلتان » وللأمة ليلة لاغير لما قدمه من امتناع الزيادة على 
ثلاث والتقص عن ليلة » بل لو جعل للحرة ثلاثا وللأمة ليلة ونصفا ل يز فعلم سهو من أورد عليه أن كلامه 
بوهم جواز ليلتين للأمة وأربع للحرة حبر مرسل فيه اعتضد بقول على" كرم الله وجهه بل لايعرف له مخالف » 
وإنما سوّى بينهما فى حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء » ويتنضور كونها جديدة فى الحرٌ بأن تكون 
نحته حرّة غير صا حة للاستمتاع فنكح أمة » ومن عتقت قبل تمام نوبنها التحقت بالحرائر وإن كانت البداءة 
بالأمة وعتقت فى ليللها فكالحرة أو بعد تمامها أو فى الحرّة ليلتين كما جزم به ابن المقرى وهو المعتمد » فلو لم تعلم 
هى بالعتق حى مضى أدوار وهو يقسم لا قسم الإماءلم يقض لا مامضى . وقال ابن الرفعة : القياس أنه يقففى 
ها اه . والوجه كما بحثه الشيخ الحزم به عند علم الزوج بذلك » وعلٍ مما مر أن حق القسم حيث وجب للأمة 


للخبر المار (قوله فيا يظهرف النهار ) أى وأما الايل فهو فى كلامهم (قوله فى ليلة واحدة) أى أو يقال هو من 
خمصائصه علي هالصلاة والسلام ( قوله وإِنْ تفرقن ) قال مم على حج : يوخذ منه ماكثر السوال فيه أن من له زوجة 
بمكة وأخرىبمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث ؛ فإذا بات عند إحداهن” ثلاثا امتنع 
عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا 2 وهذا الحكم مما حمت البلوى بمخالفته 
ومعلوم أن الكلامعند عدم الرضا (قوله من غير قرعة) أى فل وأعاد القرعة جاز له ذلك على مايشعر به قول امحل 
ولايحتاجإلى إعادة القرعةويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات عدم ثبوت حق طن على الزوج فأشبه 
مالو أراد المبييتعند واحدة منهن منغير سبق قسم و يبعض الحوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعةفاحذره 
( قوله وإثما سوى بينهما ) أئ الحرة والآمة ( قوله الحزم به ) أى بالقضاء( قوله وجب للأمة ) أىيكون للأمة 
( قوله وجرىعليه الأذرعى فقال الخ ) لايحى أن ماجرى علي هالأذرعى أخص منحيث التقييد بالدوام(قوله لأن 
الأول لغو) انظر ما الداعى إليه مع أنه لابد من الإقراع لما بعد الأولى وإنلم يكن الابتداء بها لغوا ( قوله أقرع 
للابتداء) أى للابتداء بكل واحدة قبل الى بعدها فهومساولقول الروض ثم أعادها للجميع ( قوله حبر مرسل الخ ) 
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لالسيدها (وتختص بكر ) وجوبا بالمعنى السابق فى إذنها فى النكاح ( جديدة عند زفاف ) وى عصمته غيرها يريد 
المبيت عندها كا أفهمه قوله جديدة ( بسبع ولاء بلا قضاء وثيب ) بذلك المعنى أيضا عند زفاف كذلك ( بثلاث ) 
ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما للخبر الصحيح و سبع للبكر وثلاث للثيب » وف رواية البخارى تقييد ذلك با 
إذا كان فى نكاحه غيرها » وحكة ذلك ارتفاع الحشمة بما ذكر وزيد للبكر لأن حياءها أكثر » والثلاث أقل, 
الجمع والسبع أيام الدنيا . ولو نكنح جديدتين وأراد المبيت عندهما وجب هما حق الزفاف فإن زفتا مرتبا بدأ 
بالأولى وإلا أقرع بينهما ؛ ولاحق للرجعية » لاف بائن أعادها ومستفرشة أعتقها ثم تزوجها . أما إذالم يوال 
فلا يحسب بل يحب لها سبع أو ثلاث متوالية ثم يقضى ماللباقيات من نوبتها ماباته عندها مفرقا ( ويسن تخييرها ) 
أ الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع بقضاء ) أى قضاء السبع لمن تأسيا بتخييره صلى الله عليه 
وسلم أم سلمة كذلك فاخختارت التثليث . رواه مسلم » وما بحثه البلقينى من أن ممله إذا طلبت الإقامة عندها كما 
طلبته أ سلمة وإلا كان الخيار له محل نظر » نعم إن خيرها فسكتت أو فوضت إليه الإقامة تخير كما هو ظاهر » 
فإن أقام السبع بغير اختيارها لو اختارت دون السبع لم يقض سوى ما زاد على النلاث لأنها لم تطمع فى حق غيرها 
وهى البكر » ولو زاد البكر على السبع قذى الزائد فقط مظلقا » ووجهه أنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض 
تعد" ( ومن سافرت وحدها بغير إذنه ناشزة ) فلا قسم لها » نعم لو سافر بها السيد وقد بات عند الحرة ليلتين 
قضاها إذا رجعت كا نقلاه وأقراه » وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة فى رده » وكذا لو ارتحلت الحراب البلد 


فهو خبر ( قوله وجوبا بالمنى ) وهى من لم تزل بكارتها بوطء فى قبلها ( قوله ولا حق لرجعية ) أى يترتب على 
الرجعة » فإن طلقها قبل مبيت السبع ثم راجعها قضى ا مابى منها » بخلاف مالو بانها عندها ثم طلقها ثم راجعها » 
وبق مالو طلقها طلاقا بائنا بعد أن باتعندها بعض السبع كثلاثة مثلا ثم جد"د النكاح فهل يبيستعندها بقيةالسبع 
الأول قبل الطلاق والسبع الثانية بعد العقد الثانى أو يسقط مابثى من السبع الأول وتلزمه سبعة للعقد الثالى فقط ؟ 
فيه نظر ء والأقرب الثانى ( قوله وسبع بقضاء ) عبارة شرح الإرشاد : فإن سبع بطلبها قضئ لكل . قال ى 
شرحه الصغير : من الباقيات سبعا اه . وهو صريح فى أنه يقضى لكل واحدة سبعا انبى مم على حج . أقول : 
ركيفية القضاء بأن يقرع بينهن ويدور » فالليلة الى تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا » وف الدور 
الثانى يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا » وف الدور الثالث يبيت ليلنها عند الثالئة وهكذا يفعل 
فى بقية الأدوار إلى أن يتم | بع » وتمامها من أر بعة وثمانين ليلة وذلك لأنه حصل لكل واحدة منكل اننى عشرة 
ليلة ليلة فيحصل السبع مما ذكر قوله قضاء السبع لمن" ) أى لكل واحدة منهن” ( قوله فإن أقام السبع بغير 
اختيارها ) أى وعليه فلو ادعى غير الحديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها 
( قوله لأنهالم تطمغ فى حت غيرها ) أى فى حق شرع لغيرها » فإن الحمس مثلالم تشرع لأحد ( قوله مطلقا ) أى 
سواء طلب تأم لا( قوله وقد بات عند الحرّة ليلتين ) أى أو ليلة عند أمة » وقوله قضاها إذا رجعت وذلك 
لاستحقاقها ها قبل السفر والسفر لا اخختيار لها فيه ( قوله وكذا لو ارتحلت ) أى الزوجة لابقيد كونها أمة 


تعليل للمّن ( قوله كا أفهمه قوله جديدة) أى أفهم أن من فى عصمته جديرة لابقيدكونه يريد المبيت عندها 
( قوله ما للباقيات ) كذا فى التحفة ٠‏ وانظر ماوجه ذكر ما مع ما الآنية فى قوله ماباته ( قوله قضى السبع هن ) 
أى لكل واحدة منبن” كنا بينه الشباب سم ( قوله من أن تله ) أى محل تخييرها 


3 
وارتحال أهلها واقتصرت على قدر الضرورة كا لو حرجت من البيت لإشرافه على الانهدام كما أفاده السبكى 
( وبإذنه لغرضه يقغضبى ها ) لأنهالمانع لنفسه منها ( ولغرضها ) كحج (لا) يقضى لا ( ف الحديد ) لأنها فوتت حقه 
وإذنه رافع للإثم خاصة » وخرج مالو سافرت بإذنه معه أو بغير إذن ولا نبى ولو لغرضها فإنها تستحقه . فإن 
منعها من الحروج فخرجت سقط حقها كما قاله البلقيى ؛ لكن قوله ولم يقدر على ردها مثال لاقيد ع قدرته 
كذلك ٠‏ وينبغى أن محلة حيث ل يستمتع بها فى ذلك السفر » فإن استمتع بها فيه انجه وجوب ذلك » والقديم 
يقضى لوجود الإذن » ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشى فيظهر أنها كحاجة نفسها » وهو كا قال غيره 
ظاهر إذا لم يكن خروجها بسرال الزوج ا فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وخدها بإذنه 
لحاجتهما معا لم يسقط حقها كما قاله الزركشى وغيره بالنسبة للنفقة » ومثلها القسم خلافا لما بحثه ابن العمادمن 
السقوط وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز مالم تكن معذورة بمرض ونحوهكا قاله الماوردى ( ومن سافر لنقله 
حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن” ) فقط ولو بقرعة » كا لايحوز للمقم أن يخصص بعضون" بقرعة فيقضى 
المتخلفات ومن أرسلهن مع وكيله » نعم لايجوز له استصحاب بعضين” وإرسال بعضهن مع وكيله إلا بقرعة » 
والمراد بالوكيل هنا ا حرم » فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه » والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات » ويحرم عليه 
أيضا ترك الك لكا فى البسيط عن الأصعاب لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء وظاهر أن محله حيث لم يرضين 
( وق سائر الأسفار ) إلا لنقلة ( الطويلة وكذا التقصيرة فى الأصح يستصحب ) غير المغرّب لازنا على ما يأق 
( بعضبن ) واحدة أو أكثر كما صرّح به ابن ألى هريرة ( بقرعة ) وإن كانت غير صاحبة النوبة للاتباع متفق 
عليه » فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضى للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن ل يبت عندها » إلا إن رضين 
فلا إثم ولا قضاء , ومن قبل سفرها الرجوع . وقول الماوردى بل قبل بلوغ مسافة القصر بعيد . قال البلقيى : 
ولوخخرجت القرعة لصاحبة النوبةلم تدخل نوبتها » بل إذا رجع وفاها إياها » ويشترط ف السفر هنا كونه مرخصا 


(قوله على قدر الضرورة) أفهم أنها لوسافرت بغيرضرورة بإذن الزوج لابقضى ا مااستقر قبل سفرهالاختيارها له 
( قوله وبإذنه لغرضه ) أىولو مع غرضها كما يأنى ( قوله ولا بى ) أى والحال أنها معه ( قوله فع قدرته كذلك ) 
أى فلا حق لا ( قوله فإن استمتع بها ) ظاهره أن الاستمتاع بها فى جزء من السفر يوجب نفقتها والقسملا فى جميعه 
فليراجع ؛ وهو ظاهر فيا بعد الاستمتاع لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيا قبله ففيه نظر 
والظاهر خلافه ( قوله كما قاله الزركشى ) أى خلافا لحج ( قوله مع الزوج ) أى ولو كان سفره معصية » وعبارة 
شيخنا الزيادى والامتناع منه لعصيانه به نشوز لأنه لم يدعها للمعصية بل لاستيفاء حقه ( قوله مالم تكن معذورة 
عرض ونحوه ) كشداة حر أو برد فى الطريق لاتطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها ( قوله ون 
أرسلهن” مع وكيله ) ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك » وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا القضاء ( قوله فإن كان 
أجنبيا امتنع ) أى عليين وامتنع على الزوج الإذن فى ذلك ( قوله إلا لنقلة ) الأول أن يقول : أى الى لغير النقلة 
لأن هذا قسمم قوله ومن سافر لنقلة الخ » فلا وجه للاستثناء ( قوله قبل بلوغ مسافة القصر بعيد ) قال سم على حج 
قوله قال الماوردى بل قبل بلوغ مسافة القصر قد يراد بها أولها فلا يناى الآتى عنه ( قوله ويشترط فى السفر هنا ) 
أى المسقط للقضاء للباقيات( قوله كونه مرخخصا ) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصيرلما مر من جواز 


(فوله أو بغير إذن ولا مبى) أى والصورة أنها معه , 


خخ - 
ويوكخد منه أنه لاقضاء مادام يترخص ولو فى مددة ثمانية عشر يوما كا ثمله كلامهم ثم » بل جزم به فى الأنوار » 
إذ نص الشافعى على أن هذا من رخصه فى نحو سفر معصية متى سافر ببعضين أثم مطلقا وقضى للباقبات » 
ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة ونى بحر غلبت فيه السلامة كنا مر ؛ والثانى لايستصحب بعضهن" 
بقرعة فى القصير » فإن فعل قضى لأنه كالإقامة ( ولا يقضى ) للزوجات المتخلفات ( مدة ) ذهاب ( سفره ) لآن 
المسافرة قد لحقها من المشقة مايزيد على ترفهها بصحبته ( فإن وصل المقصد ) بكسر الصاد أو غيره ( وصار مقها ) 
بنية إقامة أربعة أيام عند وصوله ( قضى مدة الإقامة ) إن لم يعتزلها فيها لامتناع الترخص حينئذ » ولو كتب 
للباقيات يستحضرهن” عند الإقامة ببلد قضى من حين الكتابة كما_صوبه البلقينى وسكتا عن ترجيحه للعلم به بما 
قد مناه بطريق الأوللى ولو سافر بها لجاجة بلا قرعة قضى للباقيات جميع المداة ولو لم يبت معها مالم يخلفها ى بلد » 
فإن خلفها فى بلدلم يقض لن” "كما نقله الأصل عن فتاوى البغوى ( لا الرجوع فى الأصح ) لأنه من بقية سفره 
المأذون فيه فلا نظر لتخلل إقامة قاطعة ولا مد"ة الذهاب أيضا » لكن هل يقضى مدة الذهاب من امحل الآخر ؟ - 
فيه احّالان أرجحهما لا » ولوأقام بعد مدّة ثم أنشأ سفرا منه أمامهء فإ نكان نوى ذلك أولا فلا قضاء » وإلا 
فإن كان سفره بعد انقطاع ترخصه قذى وإلا فلا . والثانى يقضى لأنه سفر جديد بلا قرعة ( ومن وهبتحقها ) 
من القسم لغيرها (ل يلزم الزوج الرضا ) بها لأن استمتاع حقه فيبيت عندها فى ليلا ( فإن رضى )بالهبة ( ووهبت 
لمعينة ) منهن ( بات عندها ) وإن لم ترضهى بذاث ( ليلتيهما ) للاتباع لما وهبت سودة نوبها لعائشة رضى الله 


استصاحبها فيه بالقرعة ( قوله وقضى للباقيات ) أى ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت ها القرعة أو 
كانت منفردة ( قوله مدة ذهاب سفره ) لأنه لم ينقل اه حج ( قوله قضى من حين الكتابة ) يتأمل هذا فإنه يقضى 
من حين الإقامة كتب أو لم يكتب فلا وجه لقوله قضى من حين الكتابة ( قوله لم يقض" لحن ) أى مابعد التخلف 
مالم يعد من سفره ويستصحبها من الموضع الذى خلفها فيه فيقضى مدة استصحابها ( قوله ولا مدة الذهاب ) يتأمل 
هذا مع قوله.أولا ولا يقضى مدة ذهاب سفره » وقوله الآتى ولو أقام بعد مدة الخ فإن الظاهر أن هذا الذهاب 
هو عين السفر الآنى بعد الإقامة » ويمكن عطفه على قوله إقامة فيغاير ماقبله ( قوله من امحل الآآخحر ) أى الذى 
أقام فيه ( قوله ولو أقام بعد مدة ) أىبعد وصوله مقصده ( قوله قضى ) أىالزائد فقط» وقوله وإلافلا ولعل 
وجهه أنه لما استصحب السفر جعل كله مقتذيى القرعة » لاف ما إذا وجدت الإقامة القاطعة للسفر فإِن السفر 
الثانى جديد بالنسبة للأوّل فجرى فيه ماذكر ( قوله فيبيت عندها ) أى قهرا عليها ( قوله للاتباع ) أى لاتباع فعله 
( قوله بنية إقامة الخ ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المن قضى مدة الإقامة » لأنه إذا صار مقما بلا نية لايقضى 
إلا مازاد علىمدة الترخص » وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوى ( قوله ولوكتب للباقيات ) أى والصورة 
أنه سافر الحاجة كنا صرح به نى الروض . وحاصل هذه المسئلة أن للأصعاب وجهين فيا لو سافر لحاجة وأقام 
ثمكتب يستحضر الباقيات هل يلزمه أن يعضى ما بعد الكتابة أو لايقضى إلا ماقبلها إن كان فعل مايوجب القضاء » 
أى لآن إقباله على الباقيات بالمكاتبة رافع للإقبال على مساكنة الى معه كما وجهه به الفهامة مم ورجح البلقينى 
من الوجهين الأول » و ببذا تعلم ما فى سياق الشارح لهذه المسئلة الموهم لمغاير ما لما قبلها من حيث الراجح( قوله 
نقله الأصل ) هذه العبارة لشرح الروض نقلها الشارح برمتها وذاك مراده بالأصل الروضة ( قوله لكن هل يقضى 
الخ ) عبارة التحفة : وقضيته أى التعليل أنه لوأقام أثناء السفرإقامة طويلة ثم سافرالمقصد لم يقض مدة السفر بعد 
تلك الإقامة بغير ما ذكروه فى الرجوع وه وأحد احهالين للشيخين لم أر من رجح منهما شيئا ( قوله ولامد ةالذهاب) 
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عنهما » وليست هذه الهبة عن قواعد الحبات ولذالم يشترط رضا الموهوب لما » بل يكتى رضا الزوج لآن الحق 
مشترك بين الواهبة وبينه إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه ولا يواليهما إن 
كانتا متفرقتين مويه من تأخير حق من بينهما » ومن ثم لو تقدمت ليلة الواهبة وأراد تأخيرها جاز كاقاله ابن 
الرفعة » وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لما برضاها كا أفهمه التعليل أيضاكا قاله ابن النقيب ( وقيل) 
فى المنفصلتين ( يواامهما) إن شاء( أو) وهب ت(هن ) أوأسقطت حقها ( سوى)بين الباقيات وجوبا لأنها صارت 
كالمعدومة ( أو ) وهبت ( له فله التبخصيص ) لواحدة فأكير لأن الحق له فله وضعه حيث شاء مراعيا مامر فى 
الموالاة أو وهبت له ولبعض الزوجات أوله وللجميع قسم على الروئوس كا لو وهب شخص عينا لجماعة أفاده 
الوالد رحمه الله تعالى ( وقيل يسوى ) فتجعل الواحدة كالمعدومة هنا أيضا لأن التخصيص يورث الإيحاش » ولو 
أخذت على حقها عوضا لزمها رده لأنه ليس عينا ولا منفعة فلا يقابل مال لكن يقضى لا لأتهالم تسقطه انا » 
ومر أن مافات قبل علم الزوج برجوعها لايقضى » ومعلوم أنه لاتصح هبة رجعية قبل رجعتها » واستنبط السبكى 
ما هنا ومن خلع الأجنى جواز النزول عن الوظائف يعوض ودونه والذى استقر رأيه عليه حل بذل العوض 
مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لها » وهوحينئذ لإسقاط حقالنازل فهو مجرد افتداء » وبه فارق منع بيع حق 
التحجر. وشبهه كما دنا لا لتعلق حق المازول له بها أو بشرط حصوها له » بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه 
المصلحة الشرعية ولو غير المئزول له » وها الرجوع عن الهبة مى شاءت ويخرج بعده فورا » ولو بات فى نوبة 

واحدة عند غيرها ثم ادعى هبتها وأنكرت لم يقبل إلا بشبادة رجلين . . 


عليه السلام حين وهبت سودة الخ ( قوله ولذا لم يشترط ) أى ولاكونها رشيدة ( قوله ولبعض الزوجات ) أى 
إذا كان معينا ( قوله حل بذل العوض مطلقا ) أى سواء كان النازل أهلا أو غيره على ماهو الظاهر من قوله 
وأخذه إن كان النازل أهلا » والأقرب أن المراد بالإطلاق عدم اشتراط حصوها له أو عدمه » ويكون قوله 
الآثى أو بشرط حصوها الخ عطفا عليه » » وحينئذ فقوله بعد بل يلزم ناظر الخ جرد الانتقال فهو بمعنى الواو 
(قوله وهو) أىالعوض ( قوله ولوغير المزول له) أى ولا رجوععلى الناز لكا مرء وفيا إذا نزل مجانا ولم يقصِد 
إسقاط حقه إلا للمتزول له فقطله الرجوع قبل أن يقرر كهبة لم تقبض ٠‏ وحينئذ لايجوز للناظر تقرير غير 
النازل حيث لايجوز له عزله اه حج . وكتب عليه سم مانصه : قوله ولا رجوع على النازل هذا ناظر إذا كان 
بذل العوض على مجرد النزول » أما لو بذله على التزول والحصول له فينبغى الرجوع اه مر . وقوله له الرجوع 
فيه نظر : ويتجه خلافه وسنوط حقه بمجرد النزول له مطلقا اه مر . أقول : بقى مالو أفهم 'انازل المنزول له 
زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذى استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك للمئزول له خلافه فهل للمئزول له 
الرجوع بما بذله ؟ فيه نظرء والظاهر عدم الرجوع لأن المنزولله مقصر بعدم البحث ( قوله بعده ) أى إن أمن 
على نفسه و إلا انعزل عنها فى محل آخر من البيت (قوله إلا بشهادة رجلين ) أى فإن لم يقمها وجب لأ القضاء . 
هو مكرر مع ماحل به المنآ نفا ( قوله ولا يواليهما ) هو مراد لمن بقوله لياتيهما : أىعلى حكمها من التفريق 
إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآثى ( قوله أو له وللجميع قسم على الرعوس ) أى بأن مجعل نفسه برأس ثم 
يخص بنوبته من شاء مهن هكذا ظهر فليراجع )١(‏ ( قوله "كما هنا ) أى فى مسئلة القسم . 


(1) ( قوله هكذا ظهر فليراجم ) بهائش نسخة المؤلف : صرح به ابن عبد الحق ى حوائى انحل . 
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(فصل ) فى بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 

إذا (ظهر أملرات نشوزها) كخشونة جواب وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال ( وعظها ندبا) أى 
حذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط امون والقسم والاخرة بالعذاب » قال تعالمى ‏ واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن - وينبغى أن يذكر لها خبر الصحيحين « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعتها الملائكة حى تصبح » 
( بلا هجر ) ولا ضرب لاحمال أن لايكون نشوزا فلعلها تعتذر أو تنوب وحشن أن يستميلها بشى' » والمراد نى 
هجز يفوت حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ بخلاف هجرها فى المضجع فلا يحرم لآنه حقه كما مر ( فإن نحقق 
نشوزا ) كنع تمتع ؤخروج بغير عذر ( ولم يتكرر وعظ وهجر ف المضجع ) بفتح الحم : أى الوطء أو الفراش 
لظاهر الآية لافى الكلام لحرمته لكل أحد فها زاد على ثلاثة أيام » إلا إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها 
لاحظ نفسه ولا الأمرين فها يظهر لحواز الهجر لعذر شرعى ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع وكصلاح دينه 
أو دين الحاجر » ومن ثم هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا ونهى الصحابة ع نكلامهم ٠‏ 
ويحمل على ذلك أيضا ما جاء من مهاجرة السلف ( ولا يضرب فى الأظهر ) لعدم تأكد الحناية بالتكرر ( قلت : 
الأظهر يضرب ) أى يحوز له بشرط علمه بإفادته ( والله أعلم ) "كما هو ظاهر القرآن ولم يخذ به فى المرتبة الأولى 
لوضوح الفرق بين المسئلتين ( فإن تكرر ضترب ) إن علم ذلك أيضا مع وعظه وهجره والآولى العفو ولا يجوز 
ضرب مدم أو مبرح وهو ا هو واضح مايعظم ألله عرفا وإن لم تنزجر إلا به حرم المبرح وغيره كما يأتى » ولا 
ينا قول الرويانى عن الأصجاب يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا ما يأنى فى سوط الحدود 
والتعازير» لأنه لما كان الحق هنا لنفسه والعفو فى حقه أولى خفض فيه مالم يخفف فى غيره » على أن الأوجه جوازه 


( فصل ) فى بعض أحكام النشوز 

( قوله وسوابقه ) آى ظهور الأمارات » وقوله ولواحقه : أى كبعث الحكين ( قوله كخشونة جواب ) 
أى بعد لين اه حج ( قوله بخلاف هجرها فى المضجع ) هذا يقتضى اتحاد حكم ظهور أمارة النشوز وتحققه ى 
ا هجر » وهو خلاف ما اقتضاه قول المصنف فإن نحقق الخ » وقد يقال : المراد أنه إذا لم يتحقق جاز له الهجر ى 
المضجع وإن تحققه طلب منه ( قوله بفتح الحم ) يقال ضجع الرجل : وضع جنبه بالأرض » وبابه.قطع اه مختار 
( قوله ككون المهجور نحو فاسق ) أى وإن كان هجره لايفيد تركه الفسق ولا البدعة » نعم لو علم أن هجره يحمله 
على زيادة الفسق فينبغى امتناعه ( قوله الثلاثة الذين خلفوا ) وهم كعب ابن مالك و صاحباه مرارة بن الر بيع وهلال 
ابن أمية اه روض . أقول : ويجمع أسماءهم باعتبار الأوائل مكة وأسماء آبائهم باعتبار الأواخرعكة ( قوله 
ماجاءمن مهاجرة السلف) أىترك بعضهمالكلام لبعض( قوله فالمرتبة الأولى) وهى مالو ظهرت أمارات النشوز 
( قوله إن علم ذلك ) أى أنه يفيد ( قوله والأولى العفو ) أى بخلاف ولى الصبى فالأولى له عدم العفو لأنضربه 
للتأديب مصلحة لهوضرب الزوج زوجتهمصاحة لنفسه شرح روض( قوله مايعظ أله عرفا ) ظاهره وإن لم حش 


( فصل ) فى بعض أحكام النشوز 


(قوله أى الوطء أو الفراش ) أى وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها 
من ذلك وبهذا فارق مامر فى الرتبة » وإنما عبر المصنف بالهجر فى المضجع إيثارا للفظ الآية كما هو عادته فى هذا 
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بسوط وعصا هنا أيضا » ولا على وجه أو مهلك ولا لنحو نحيفة.لاتطيقه » وقد يستغنى عنه ولا أن يبلغ ضرب 
حرة أربعين وغيرها عشرين » أما إذا علم أنه لايفيد فيحرم لأنه عقوبة مستغنى عنها » وإنما ضرب للحد والتعزير 
مطلقا ولو لله لعموم المصلحة ثم ولم يحب الرفع هنا للحاكم لمشقته ولأن القصد ردها للطاعة "كا أفاده قوله تعالى 
- فإن أطعنكم فلا تبغوا علبين سبيلا ‏ نعم خخصص الزركشى ذلك با إذا لم يكن بينهما عداوة وإلافيتعين الرفع 
إلى الحا م » ولو اداعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت صدق بيمينه كا بحثه فى المطلب لأن الشرع جعله وليا 
عليها » أما بالنسبة لسقوط شىء من حقها فلا » وقؤل المصنف فإن تكرر ضرب تصريح بمفهوم قوله أولا ولم 
يتكرر بعد ماذكر فيه من الراجح وتقابله » و أيضًا ففيه فائدة العلم بأنه عند تكرره محل اتنفاق بين الرافعى والمصنف 
وأن محل الحلاف بينهما عند انتفائه » فلو قدمه لتوهم جريان الحلاف بينهما فى تلك الحالة أيضا » فقول الشارح 
لو قدمه على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر كان أقعد ممنوع ٠‏ بل الأقعد مافعله لآن التصريح بالمفهوم 
إنما يكون بعد استيفاء ما فى المنطوق ( فلو منعها حقها كقسم و نفقة ألزمه القاضى توفيته ) إذا طلبته » فنلم يتأهل 
لكونه محجورا ألزمه وليه بذلك » وله بالشروط السابقة فى ضربها للنشوز كا هو ظاهر تأديها لحقه كشتمه 
لمشقة الرفع للحاكم ( فإن أساء خلقه وآ ذاها ) بنحو ضرب بلا سبب نهاه من غير تعزير » وهو وإن كان القياس 
جوازه عند طلبها ممتنع لأن إساءة الحلق بين الزوجين تكثر والتعزير عليها يورث وحشة فاقتصر على نهيه رجاءأن 
يلتثم الحال بينهما كما أفاده السبكى ومن تبعه : وقول الغزالى يحال بينهما حتى يعود للعدل محمول على نحقق تعديه 
علييا » ومن نفاها أراد الحالة البى مخلاف الأول . قال الشيخ : والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان » 
ولو كان لايتعدى عليها وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا ثبىء عليه : ويسن لا استعطافه 


منه محذور تيمم لكن صرح حج بخلاف ذلك ( قوله ولاعلى وجه ) أى وإنلم يوذ ( قوله وإنمااضرب ) أىضرب 
القاضى ( قوله والتعزير مطلقا ) أى أفاد أم لا ( قوله نعم خصص الزركشى ) معتمد ( قوله صداق بيمينه ). أى 
حيث لم تعلم جراءته واستهتاره حينئذ وإلالم يصدق إلا ببينة اه حج : أى فإن لم يقمها صدقت فى أنه تعدى 
بضربها فيعزره القاضى ( قوله أما بالنسبة لسقوط شىء)لم يتقدم ما يصلح أن يكون هذا محترزا له » لكن ياخف 
منه تقييد ماسبق كأن يقال صدق بيمينه بالنسبة لسقوط التعزير ( قوله بعد ماذكر ) متعلق بتصريح ( قوله وله ) 
أى الزوج ( قوله من غير تعزير ) أى ف المرة الأولى لما يأى فكلام المصنف ( قوله والظاهر أن الحيلولة بعد 
التعزير ) يتأمل مع فوله أولا من غير تعزير إلا أن يقال : مراده الإشارة إلى أن الغزالى إتما قال ذلك حيث هاه 
ولم يمتنع بل عاد لإساءنها فعزره وأسكنه يجوار من يعرف حاله ول يفد ذلك معه ( قوله والإسكان ) أىيجوارعدل 


الكتاب الشارح ٠‏ وإنما فسر المراد بالمضجع ( قوله لا على وجه الخ ) معطوف على قوله ضرب مدم ( قوله وقد 
يستغنى عنه ) لعله سقط عقبه لفظ بالمبرح من الكتبة كنا هو كذلك ف. التحفة ( قوله وإنما ضرب ) هو بالبناء 
المفعول "كما هو واضح : أى وإنما جاز الضرب : أى من الحاكم للحد والتعزير الخ » وقد ذكر الشباب سم أن 
الشارح ضرب على هذا بعد أن تبع فيه حج وقال: هذا لايصح لأن الزوج لايحد ولا يعزر لمق الله تعالى اه . 
وكأنه قرأضرب مبنيا للفاعل فتأمل ( قوله التى يخلاف الأول ) أى بأن كان بظن الحاكم ( قوله والظاهر أن 
الحبلولة بعد التعزير الخ ) وحينئذ فكان الأولى تأخير هذه المسئلة عن التعزير الآتى كنا صنع فى شرح الروض 
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ما يحب كأن تسترضيه برك بعض حقها كا تركت سودة نوبتها لعائشة فكان صلى الله عليه وسلم يقسمها يومها 
ويوم سودة » كا أنه يسن له إذا كرهتصحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من ززيادة النفقة ونحوها "كا مر 
( فإن عاد ) إليه ( عزره ) بطلبها بما يراه ( وإن قال كل ) من الزوجين ( إن صاحبه متعد ) عليه ( تعرف) وجوبا 
فيا يظهر إن لم يظن فراقه لها ولم يندفع ماظنه بينهما من الشر إلا بالتعوف ( القاضى الحال )بينهما ( بثقة يبر شما ) 
بفتح أوله وضمثالئه بمجاورته هما فإن لم يكن لهما جار ثقة أسكنهما يحنب ثقة وأمره بتعرف حالهما وينهيا إليه 
لعسر إقامة البينة على ذلك » وكلامه كالرافعى صر بح فى اعتبار العدالة دو نالعدد وبه صرح ف المهذيب . وقال 
الزركشى : الظاهر اعتبار من تسكن النفس لحبره لأنه من باب الحبر لا الشهادة» وأيده غيره بأنهم يشترطوا 
صيغة شهادة ولا نحو حضورخصم » ويوئخذ من ذلك الاكتفاء بعدل الرواية ( ومنع الظالم )من ظلمهبنبيه أل 
مرة بخير تعزير وثانيا بتعزير ويعزرها مطلقا » وكان الفرق أن له شببة منحيث إن الشارع جعله وليا علبها فى 
التأديب فاحتيط له بخلافها ( فإن اشتد الشقاق ) أى اللحلاف ( بعث القاضى ) وجوبا للآية لأنه من باب دفع 
الظلامات . وهو من الفروض العامة على القاضى ( حكما ) ويسن كونه ( من أهله وحكما ) ويسنكونه ( من 
أهلها ) فلا يكنى حكم واحد بل لابد من اثنين ينظران فى أمرهما بعد اخختلاء حكم كل به ومعرفة ماعنده ( وثما 
وكيلان هما ) لأنبما رشيدان فلا يولى عليهما فى حقهما إذ البضع حقه والمال حقها (وفى قول) حا كان ( موليان 
من ) جهة ( الحاكم ) لتسميتهما فى الآية حكين ء وقد يولى على الرشيد كالمفلس ويرد بأن التولية على المفلس 
لا لذاته وما هنا بحلافه ( فعل الأولى يشترط رضاهما ) ويشترط فى الحكين تكليف وإسلام وحرية وعدالة واهتداء 
للمقصود المبعوث من أجله لا الذكورة وإتما اعتبر فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالهما بنظر الحاكم "كما 
فأمينه ( فيوكل ) الزوج (حكله) إن شاء ( بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل ) الزوجة إن شاءت ( حكمها 
ببذل عوض ) الخلع ( وقول طلاق به ) ثم يفعلان الآصلح من صلح أو تفريق » فإن اختلف رأيهما بعثالقاضى 
أمينين غير هما ليتفقا على شىء فإن عجز عن توافقهما أدب القاضى الظالم واستوى حق المظلوم » ولوأشمى على 
أحد الزوجين أو جن قبل البعث امتنع أو غاب أحدهما بعده نفذ أمرهما كبقية الوكلاء » ولا يجوز لوكيل ى 
طلاق أن يخالع لآن توكله وإن أفاده مالا فرّت عليه الرجعة ٠‏ ولا لوكيل فى خلع أن يطلق مجانا » ولو قال 
لوكيله خذ مالى منها ثم طلقها » أو طلقها على أن تأخذ مالى منها اشترط تقدم أخذ المال على الطلاق » وكذا لو 
قال خذ مالىمنها وطلقها كا نقله فى الروضةعنتصحيح البغوّى وأقره » لآن الوكيل يلزمه الاحتياط فلزمه ذلك 
وإن م تكن الواو للترتيب » فإن قال طلقها ثم خخذ مالى منها جاز تقديم أخحذ المال على ماذكر لأأنه زاد خيرا . قال 
الأذرعى : وكالتوكيل منجانب الزوج فها ذكر التوكيل من جانب الزوجة كأن قالت خذ مالى منه م اختلعنى 
( قوله كا تركت سودة ) أى لإرادته 'صلى الله عليه وسلم طلاقها لكبرها ( قوله أسكنهما ) أى وإن ترنب على 
ذلك زيادة المئنة لأن مصلحة السكنى تعود عليه ( قوله ويتخذ من ذلك الاكتفاء ) معتمد » وقوله بعدل الرواية 
أىكعبد وامرأة ( قوله ويعزرها مطلا ) أى ولو ىأول مرة ( قوله لا الذكورة ) أى ولكن,تسن اه منبج ( قوله 
٠‏ امتنع ) أى البعث حتى يفيقا وبأذنا ( قوله ولو قال لوكيله.خخذ مال ) أى الذىهوتحت يدها ( قوله ثم اختلعنى ) 
( قوله إنلم يظن فراقه لحا ) كأن مراده بهذا التقيبد أنه إذا ظن أن مراده' فراقها وأن الحال لايلثم بينهما يسمى ى 
فراقهما بغير تعرف فليراجع ( قوله ولو أجمى على أحد الزوجين الخ ) فى الروض قبل هذا مانصه : فإن أمى على 
أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحاكم رأيه ‏ ينفذ حكهماء وإن أتمى على أحدههما إلى آخر مافى الشارح 
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كتاب الخلع 

بالضم من اللخلع بالفتح وهو النزع » لأن كلا لباس للآخر كما فى الآية . وأصله قبل الإجماع قوله تعالى 
فلا جناح عليهما فيا افتدت به فإن طبن لكم ‏ الآية » وخبر البخار ى أنه صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن 
قيس وقد سألته زوجته أن يطلقها على حديقتها الى أصدقها إياها: وخذ الحديقة وطلقها تطليقة » وهوأوّل خلع 
فى الإسلام » وهو مكروه » وقد يستحب كالطلاق » وسواء فى جوازه حالة الشققاق والوفاق » فلو حلف 
بالثلاث على مالا بد من فعله كان فى التخلص به تفصيل يأتى فى الطلاق » وإذا فعل الخلع فى هذه الصورة فليشهد 
عليه » فإنه إذا أعادها لايقبل قوله فيه وإن صدقته كما جزم به بعضهم » ويوئيده مامر أن اتفاقهما على مفسد للعقد 
بعد النلاث لايفيد رفع التحليل » وإنما قبلت البينة هنا "كما هو مقتضى أمره بالإشهاد لاثم لأنه يمكن توجيهه بأنها 
هنا لاترفع العقد الموجب للوقوع مخلافها ثم فكانت اللهمة فيها أقوىء ولو منعها نحو نفقها تتختلع منه بمال ففعلت 
بطل الخلع ووقع رجعيا أولا بقصد ذلك وقع باطنا ويأئم بمنعه فى ال حالين وإن تحقق زناها » كذا نقله فى الشامل 
والبحر وغيرهما عن الشيخ أنى حامد لكنه رأى مرجوح » والمعتمد أنه ليس بإكراه ‏ والحلاف فى ذلك قريب 
من الحلاف فى بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه » و لعل الفرق على الأوّل أنه لما 
اقترن المنع بقصد الخلع وكان يعسر تخليص مثل ذلك منه بالحاكم لمشقته وتكرره نزل متزلة الإإكراه بالنسبة 
لازام المال بحلاف ما إذالم يقصد ذلك ( هو فرقة بعوض ) مقصود كيتة وقود لما عليه راجع الحهة الزوج أو 
سيده » ولو كان العوض تقديرأ كأن خالعها على ماق كفها وهما عالمان بأنه لاشىء فيه فيجب مهر المثل » إذ 


أى فيشترط تقديم أخذ المال على الاختلاع » فلو خالع قبل أخذ المال ل يصح . 


كتاب الخلع 
( قوله خذ الحديقة ) عبارة الشيخ فى منهجه : اقبل الحديقة الخ » فلعلهما روايتان ( قوله وقد يستحب ) 
أى كأنكانتتسى ععشرنها معهعلى ما يأنى » وقضية اقتصاره على الاستحباب أنه لايتأنى فيه بقيةالأحكام ( قوله 
على مالا بد" له من فعله ) أى على ترك مالا بد" له الخ سم على حج ومثله فعل مالا بد له من تركه على مايأق للشارح 
( قوله فليشهد عليه ) أى ندبا ( قوله ووقع رجعيا) ضعي ف وقوله وقع بائنا أى لعدم الإإكراه ( قوله والمعتمد أنه 
ليس بإكراه ) أى فتبين ويلزمها ما التزمته فى الصورتين ( قوله ولوكان ) غاية ( قوله فيجب مهر المثل ) أى أو 


كتاب الخلع 
( قوله على مالا بد له من فعله ) لاحاجة إليه فى التفصيل الآثى لأنه جار فىعموم الحلف على شىء وإن 
استغنى عنه كما يعلم مما يأنى » وإنما هو قيد محل الحلاف فى أنه هل يندب حينئذ الخلع أولا » وعبارة التحفة : 
وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالثلاث على شىء لابد له من فعله » وفيه نظر لكثرة القائلين 
بعود ألصفة » فالوجه أنه مباح لذلك لامندوب ؛ على أن فى التخلص به تفصيلا يأنى الطلاق فتفطن له اه 
وقوله لكثرة القائلين الخ : أى فلماجرى الحلاف فى أصل التخلص به انتتى وجه الاستحباب فتأمل ( قوله 
فى هذه الصورة ) يعنى فى مطلق مايتخلص بالحلع ( قوله ولعل الفرق ) أى بين ما إذا منعها نفقنها لتختلع 
وما إذا لمم يقصد ذلك (قوله راجع الخ) وصف لعوض ( قوله أو سيده) قد يقال لاحاجة إليه مع التعبير 
٠٠‏ - نهاية الحعاج نا + 
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قوله فى كفها صلتالما أوصفة لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شىء مجهول » وكذا 
على البراءة من صداقها ولا شىء لا عليه » ويرئخذ من اكتفائهم فى العوض بالتقدير صحة ما أفى به جمع فيمن 
قال لزوجته قبل الدخول إن أبرأتتى من مهرك فأنت طالق فأبرأته فإنه يصح الإبراء ويقع الطلاق لأنها مالكة للمهر 
حال الإبراء » وإذا صح لايرتفع وإن ذهب آخخرون إلى عدم الوقوع لأن من لازمه رجوع النصف إليه فلم يرأ 
من الحميع فلم يوجد ا معلق به من الإبراء من كله » ولآن المعلق بصفة يقع مقازنا لها كما ذكروه فى تعاليق الطلاق 
بمقتضى لفظه وتأبيد بعضهم ذلك بصحة خلعها المنجز به لكنه يرجع عليها بنصف مهر المثل لفساد نصف عوضه 
برجوعه به للزوج ممنوع إذ لا ملازمة لما مر أنها لو أبرأته ئم طلقهالم يرجع عليها بشى ء وبأن معنى قولم فى تعاليق 
الطلاق الشرط علة وضعية والطلاق معلوها فيتقارنان فى الوجودكالعلة الحقيقية مع مغلوها أنه إذا وجد الشرط 
قارنه المشروط فهنا إذا وجد الإبراء قارنه الطلاق » والتشطير إنما يوجد عقب الطلاق وعقبه لم يبق مهر حى 
يتشطر على أن جمعا على تقدمها بالزمان علىمعلوها واخختار هالسبكى وغيره » بل على الأوّل بينهما تقد'م وتأخر من 
حيث الرتبة » ويفرق بين ماهنا والجلع المنجز بأن البراءة وجددت ق ضمنه وق مسثلتنا وجدت متقدمة على وقت 


على مافى ذمتهوليس فيها ثبىء أو وهما جاهلان بما فيها فيجب مهر + ل ( قوله ويقع الطلاق ) أى ولاارجوع له 
عليها بشى ء لأنها لم تأخذ منه عوضا كا يأنى ىقولهلم يرجع عليها بشىء ( قوله المنجز به) أى صداقها قبل الدخول 
(قوله لما مر ) أى فىغير هذا الكتاب ( قوله بل على الأول ) هو قوله إذا وجد الشرط 


يجهة ( قوله غايته أنه وصفه بصفة) أى بالمعنى اللغوى ليشمل الصلة( قوله ويقع الطلاق ) أى ولا يرجع إليه شطر 
الصداق كا يعلم من قوله الآثى فى دفع الملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجععليها بثى ء » ومن قوله 
فى الفرق الآتى آخر السوادة فلم يرجع منه شىء على ما يأنى فى القولة الى بعد هذه ( قوله لأن من لازمه الخ ) قال 
الشباب مم فى حواشى التحفة : أى فىهذه الصورة فلا يفيد جوابهالآ فى اه . ومراده يجحوابه الآتى المذكور ىق 
قول الشارح فيا يأتى إذلاملازمة الخ » وكأنه فهم أن الشباب حج الذى تبعه الشارح فهم أن المراد بهذا التوجيه أنه 
عام ى هذه الصورةوغيرها فرد عليه ببما ذكر » ووجه الرد أن التوجيه قاصر على هذه الصورة » وما أشير إليه 
فى الحواب الآنى بما مر فى غيرها » وظاهر أن الشباب حج إنما فهم أن التوجيه لهذه الصورة ووجه جوابه حينئذ 
أن مامرّ من أنها لو أبرأته ثم طلقهالم يرجع عليها بشىء شامل لهذه الصورة » وهو مناقض بما ذكر فيها هنا من 
' » فجوابه مفيد . نعم فرق الشهاب سم فى قوله غير هذه الصورة وبين مامر بأما ثم لم تأخذ شيثا ء وهنا 
ملكت نفسها فى نظير البراءة فهى فى معنى المفوّضة ١‏ ( فوله بمقتضى لفظه ) لعله متعلق بقوله يقع ( قوله إذ 
لا ملازمة الخ ). هو دفع للملازمة المتقدمة فى قوله لأن من لازمه الخ : وأما وجه قوله ممنوع فسيأى فى قوله 
ويفرق بين ماهنا والحلع الخ ( قوله وبأن معنى قولم ) مراده االحواب عن قوله السابق ولآن المعلق بصفة الخ » 
لكن لم يتقدم فى لفظه مايسوغ عطف هذا عليه وهو تابع فى هذا التعبير لحج » لكن ذاك عبر قبل هذا بدلا عن 
قول الشارح إذ لاملازمة الخ بما نصه : ويجاب بمنع الملازمة الخ » فساغ له عطن هذا على منع ( قوله [نما يوجد 
عقب الطلاق ) قال الشباب مم : قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته ( قوله بأن البراءة الخ ) قال 


)00 ( قوله فى معنى المفوضة )هكذا خط المؤلف » وعبارة ابن قامم على التحقة بعد أن ذكر هذا الفرق بعينه ( فهى فى معى المتموضمة 
عن المهر ) وهى ظاهرة فتأمل اه مصححه . 
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التشطير فلم يرجع منه شىء له » أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم أو بمقصود راجع لغير من مر 
كأن علق طلاقها على إبرائها زيداعما لها عَليه فإنه لايكون خلعا بل يقع رجعيا ( بلفظ طلاق ) أى بلفظ محصلله 
صريح أو كناية ومن ذلك لفظ المفاداة الآتى » ولكون لفظ الخلع الأصل ف الباب عطفه على ما قبله من ياب 
عطف الأخحص على العم فقال ( أو خلع ) فالمراد با خلع ف الترجمة معناه كما أفاده حده له : وأركانه زوج وملتزم 
وبضع وعوض وصيغة(شرطه )الذى لابد” منه لصحته فلا ينافى كونه ركنا ( زوج ) أى صدوره من زوج وشرط 
الروج أن يكون بحيث( يصح طلاقه ) لأنه طلاق فلا يصح ممن لايصح طلاقه ممن يأتى فى بابه ( فلو خالع عبد 
أو محجور عليه بسفه) زوجته معها أو مع غيرها ( صح ) ولو بأقل شىء وبلا إذن لأن لكل منهما أن يطلق مجانا 
فبعوض أولى ( ووجب ) على الختلع ( دفع العوض ) العين أو الدين ( إلى مولاه ) أى العبد لآنه ملكه قهراء نم 
المأذون له يسل له فى أوجه الوجهين » وكذا المكاتب يسلم لاستقلاله ؛ وكذا مبعض خالع ف نوبته بناء على 
دخول الكسب النادر فى المهايأة » فإن ل تكن مهابأة فا يخص حريته ( ووليه ) أى السفيه كسائر أمواله ٠»‏ فإن 
دفعه له فإن كان بغير إذنه فى العين يأخذها الولى» فإن علم إن قصر حتى تلفت ضمنها فى أوجه الوجهين + فلو 
م يعلم بها وتلفت فى يد السفيه رجع على تلع بمهر المثل لا البدل : أى لأنه ضامنه ضمان عقد لاضمان يد » وق 
الدين يرجع الولى” على امختلع بالمسمى لبقائه فى ذمته لعدم القبضالصحيح » ويسترد امختلع منالسفيه ماسلمه إليه » 


(قوله على إبرائها زيدا)خرج به مالوعلق طلاقها على إبرائها له من صداقها أوغيرفإنه يقع باثناومنه ما يقع كثيرا 
من التعليق على الزوج بأنه إنتزوّج عليها أو غاب عتها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينارمثلا من صداقها أوغيره مما 
تستحقه عليه تكون طالقا من, فحيث ثبت وجوداعلق عليه و أبرأتهبراءة صحيحة طلقت بائنا وسيأق ذلك 
فى قولهبعد قول المصنف ولو خالع بمجهول فى قوله فإن علماه ولم يتعلق به زكاة وأبرأته غير محجورعلها الخ 
(قوله بلفظ محصل له )أى للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أوغيره (قوله زوجته معها) 
أى ولو بوكيلها(قوله أومع غيرها ) أى كأجنبى »وقوله نعم المتأذون له: فى الخلع (قوله وكذا المكاتب) أى كتابة 
صححيحة أخذا من العلة (قوله بناء على دخول الكسب الخ) أئ وهو المعتمد ( قوله فها بخص حريته ) أى فيسلم 
له مايخص الخ أو خالع فى نوبة السيد فكل العوض للسيد ( قوله فإن دفعه) أ الملعزم ر قوله بغير إذنه ) 
أى الولى » وقوله ضمنها : أى الولى » وقوله رجع » أى الولى” ( قوله لأن ضمانه ) أى عوض الخلع 


الشباب مم : قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت فى ضمنه لكن الطلاق يقارنها » والتشطير إنما يوجد عقبه كما 
قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله اه ( قوله من باب عطف الأخخص ) قال الشهاب المذكور : يرد عليه 
أن عطف الأخص شرطه الواو ( قوله الذى لاب" منه الخ ) ويبمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الحملة وصف 
احبر لا عينه فيكون الحبر موطثا للمقصود الذى هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى - بل أنم قوم نمجهلون - 
والوصف المذكور شرط بلا شك » ويدل على هذا صنيعه فى المقابل الآتى حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه 
قابل » فدل على أن المقصود إتما هو شرط الركن لاذاته ( قوله أى صدوره من زوج ) هذا يناسب ماذكرته فى 
القولة قبلها لا ما أوّل به الشارح المثن فتأمل ( قوله فإن كان بغير إذنه الخ ) لم يبين فها سيأنى الشق الثانى من هذا 
التفصيل وهو ما إذا كان بإذنه وقد بينه فى التحفة فراجعه ( قوله من مال السفيه ) كذا فى النسخ ويجحب حذف 
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فإن تلف ف يده لم يطالبه. نعم لو قيد أحدهما الطلاق بالدفع له : أى أو نحو إعطاء أو قبض أو إقباض جاز لها. 
أن تدفع إليه » ولااضمان عليها لأنبا مضطرة ليقع الطلاق كا نقله الأذرعى عن الماوردى : على أنه عند الدقع 
ليس ملكه حبى تكون مقصرة بتسليمه له وإنما هؤملكها ثم يملكه بعد » وعلى الولى" المبادرة لأخذه منه ( وشرط 
قابله ) أو ملتمسة من زوجته أو أجنى ليصحخلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى نعم سيأتى أن الوكيل 
السفيه لو أضاف المال إليها يقع بالمسمى ( إطلاق تصرفه ف المال ) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق” 
لأن الاختلاع التَزام المال فهو المتقصود منه ( فإن اختلعت أمة) ومحله فرشيدة وإلا فكالسفيية الحرة فيا يأتى 
( بلا إذن سيد ) لها رشيد ( بدين أو عين ماله ) أو مال غيره أوعين اختصاص كذلك ( بانت لوقوعه ) بعوض 
فاسد » نعم إن قيد بتمليكها العين لم تطلق( ولازوج فى ذمّبا مهر مثل ) يتبعها به بعد العتق واليسار ( فى صورة 
العين ) إذ هو المراد حينئذ » ولو تدالعته بمال وشرطته لوقت العتق فسد ورجع بمهر المثل » ومنازعة السبكى فيه 
بأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكي يفسده مردودة أنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة » وق 
قول قيمنها إن تقومت وإلا فثلها (و) له ( فى صورة الدين المسمى ) كنا يصح الزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع 
به بعد عتقه ويساره » وفى قول مهر مثل ويفسد المسمى ورجحه فامحرر» وجرى عليه كثيرون لأنها ليست 
أهلا للالتزام (وإن أذن ) لها السيد نى الاختلاع ( وعين عينا له ) أى من ماله ( أو قدار دينا ) فى ذمنها كألف 
درهم ( فامتثلت تعلق ) الزوج ( بالعين) ف الأولى عملا بإذنه » نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهى تحت حر أو 

مكاتب لم يصح لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه » ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته 


( قوله لأنبا مضطرة ) أى لعدم إمكان تخصلها بدون الدفع له » وليس المراد بالانهمطرار أن يكون ثم ضرورة 
تدعوها إليه ( قوله وعلى الولى المبادرة لأخذه ) أى فإن قصر ضمن على قياس مامر فى العين ( قوله أو أجنبى 
ليصح ) أى التزامه للعوض ( قوله وبالمسمى ) عطف عل قوله من أصله انبى ممم على حج : أى وشرط قابله 
ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه الخ ( قوله نعم سيأنى أن الوكيل ) أى عن الملتز م المطلق التصرف ( قوله وإلا 
فكالسفيبة ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال ء وظاهره ولوبعين مال للسيد أذن لها فى الاختلاع به فليراجع انجى 
سم على حج . أقول . وينبغى وقوعه فى هذه بائنا لأن الملئزم للعوض ف الحقيقة هو السيد ( قوله أو.عين اختصاص 
كذلك ) أى له أو لغيره ( قوله لم تطلق ) هذا كنا تربى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد فى الاختلاع 
بعين فالمتجه أنها تطلق ( قوله يتبعها به بعد العتق ) شامل للمكاتبة ولو كانت تملك اننهى مم على حيج . وسيأق 
فى الشارح أنها تخالف الآمة فا لو اختلعت بدين بلا إذن الخ ( قؤله كنا يصح التزام الزقيق ) أى للدين » وقوله 


لفظ مال كا فى التحفة ( قوله أو قبض أو إقباض ) أى ودلت قرينة على أنه أراد العليك ليوافق ما سيآتى من أنه 
إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك ( قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى الخ ) صريح 
فإنه لايشترط فى صحة الحلع من أصله الرشد » وسيأنى فى خلع السفيه خلافه فكان الأصوب إبقاء المثن على ظاهره 
نعم يرد على المآن صعة خلع الأمة فليحرر ( قوله نعم لبخ ) لو أخخر هذا الاستدرالك عن المستدرك عليه لكان أوضح 
( قوله أو عين اختتصاص ) إنما قيد بالعين لأجل قول المصنف الآنى وفى صورة الدين المسمى ( قوله ولو خالعته 
بمال الخ ) إن كانت الصورة أن المال دين كا هو المتبادر فكان الأولى تأخيرها عن مسئلة الدين الآنية( قوله فى 
الثانية ) الأصوب حذفه ( قوله لم يصح ) عبارة التحفة : فكما مر فى الآمة : أى فيصح بمهر المثل فراد الشارح 


ل 
لم تطلق (وبكسبها) الحادث بعد الحلم ومالتجارتها الذى لم يتعلق بهدين (ف الدين) فالثانية عملا بإذنه أيضاء فإد., 
تكن مكنسبة ولا مأذونة فنى ذمّها تنيع به بعد عتقها ويسارها » وخرج بامتئلت مالو زادت على المأذون فيه 
فإنها تتبع بالزائد بعد العتق ( وإن أطلق الإذن ) بأل يذكر فيه دينا ولا عينا ( اقتضى مهر مثل ) أى مثلها ( من 
كسبها ) المذكور وما بيدهامن مال التجارة كا لو أطلقه لعبده فى النكاح . فإن زادت عليه فكما مر » أما المبعضة 
إن: اختلعت على ماملكته فكالحرة أو على مايملكه السيد فكالامة أو على الأمرين أعظى كل حكه .المذكور» 
والمكاتبة كالقنة فى جميع مامر فيها كنا صححه المصنف كالرافعى فى باب الكتابة تبعا للجمهور واقتضا هكلام الرافعى 
هنا . نعم تخالفها فيا لو اختلعت بدين بلا إذن » فإن الواجب عليها مهر مثلها فى ذمما » بحلاف الرقيقة غير 
المكاتبة فإنه يجب المسمى فى ذمتها » وما وقع فى أصل الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص أن خلعها بإذن 
كهو بلا إذن لابطابق ماف الرافعى بل قال فى المهمات إنه غلط ( وإن خالع سفيهة ) أى محجورا عليها بسفه بألف 
( أو قال طلقتك على ألف ) أو على هذا فقبلت أو بألف إن شئت فشاءت فورا أو قالت له طلقنى بألف فطلقها 
( فقبلت طلقها رجعيا ) ولغا ذكر المال وإن أذن ا الولى” فيه لعدم أهليتها لالتزامه » وليس للولى صرف مالا 
فى هذا ونحوه وإن تعينت المصلحة فيه كما افتضاه إطلاقها » لكنه محمول على ما إذالم خش على مالحا من الزّوج 
وم يمكن دفعه إلا بالحلع فالأوجه جوازه : أعنى صركك المال فى الحلع أخذا من أنه يجب على الوصى دفع "جائز 
عن مال موليه إذا لم يندفع إلا بشبىء : ومحل ماتقرر فيا بعد الدخول وإلا بانت ولا مال كما نبه عليه الصنف » 
أما لو قال خا إن أبرأتنى من مهرك فأنت طالق فأبرأته لم يقع. لأن المعاق عليه » وهو الإبراءلم يوجد كاءأفى به 
السبكى واعتمده البلقينى وغيره » وصمرح به الحوارزى وغيره » وليس من التعليق قول الرأة بذات لك صداق 
على طلاق فقال أنت طالق فيقع رجعيا » لأن التعليق إنما تضمنه كلامها لا كلامه » وحينئذ لايبرأ لأن هذا 
البذل فى معنى تعليق الإبراء وتعليقه غير بح خلافا لازن عجيل والحضرى حيث أفتيا بأنه بائن يلزمها به مهر 
مثلها » فقد خالفهما غيرهما وبالغ فقال : لوحكم حاكم بالبينونة نقض حكمه : أى لعدم وجهه. إذ الزوجإن طلق 
أو فوّض إليها لم يربط طلاقه بعوض » ولا عبرة بكونه إنما طلق لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم 


التغليق به » ومن ثم لو قال بعد البذل أنت طالق على ذلك وقع باثنا بمهر المثل لأنه لم يتعلق بالبراءة حبى يقتضى 
بعد عتقه : أى كله ( قوله لم تطلق ) إلا إذا قال إن مت فأنتحرة اننبى حج : أى إذا قال المورث الخ ( قوله ولا 
مأذونة ) أى فى التجارة ( قوله نعم تخالفها ) أى المكاتبة( قوله خالع سفيبة ) ظاهره سواء عام سفهها أم لا ( قوله 
محجورا عليها بسفه ) أى حسا بأن بلغت مصلحة لدينها ومالها ثم حجر عليها القاضى » أو شرعا بأن بلغت غير 
مصلحة لأحده.ا ( قوله فالأوجه جوازه ) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وعدم ملك 
الروج » وإتما جاز الدفع للضرورة انمهىسم على حج ( قوله أما لو قال لها ) أى السفيبة ( قوله وهو الإبراء ) أى 
بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظ الإبراء لعدم الاعتداد به ( قوله قول المرأة ) أى ولو رشيدة انبى حج ( قوله 
لم يربط طلاقه بعوض ) أى فالّذى ينبغى وقوعه رجعيا انّبى سم على حج ( قوله أنت طالق على ذلك ) فقبلت 


عدم صحة المسمى ( قوله تتبع بالزائد ) أى فى الدين وبدله فى العين» كذا قاله حج 2 ولعل المراد بالبدل مقابله 
من مهر المثل أخذا مما مر فليرتجع ( قوله ولم يمكن دفعه إلا بالحلع ) كأن الظاهر أو أمكن فتأمل ( قوله دفع جائز ) 
أى بمال من مال المولى (قوله وليس من التعليق قول المرأة) أى ولو رشيدة ظ 


وما 
فسادها عدم الوقوخ بل بالبدل وهو لايصح فوجب مهرالمثل » هذا والأوجه وقوعه بائنا إى ظن مته ووقوعه 

رجعيا إن علم بطلانه » ويحم لكلا مكل" على حالة » فلو علق بإعطائها ففيه احتّالان أرجحهما أنها لاتطلق بالإعطاء 

لأنه لايحصل به الملك » وليست كالأمة لأن تلك يلزمها مهر المثل بحلاف السفيبة . والثانى أن ينسلخ الإعطاء عن 

معناه الذى هو اللي إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا ( فإنلم تقبل لم تطلق ) هو تصربح بمفهوم ماقبله لأن الصيغة 

تقتضى القبول » نعم إن نوى بالحلع الطلاق ولم يضمر العاس قبلا وقع رجعيا كا يعلم مما يأق ؛ ولو قال لرشيدة. 

ومحجور عليها بسفه خالعتكا بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع طلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضى 

قبولهما » فإن قملتا بانت الرشيدة لصحة النزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيبة رجعيا 

( ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ) لأن لها صرف مالا فى شبواها بخلاف السفيبة ( ولا يحسب من الثلث إلا 

زائد على مهر مثل ) لأن الزائد عليه هو التبرع وليس مازاد على وارث نحروجه بالخلع عن الإرث » ومن ثم 

لو ورث ببنوة عم" توقف الزائد على الإجازة مطلقا أما مهر المثل فأقل فن رأس المال » وفارقت المكاتبة بأن 

تصرف المريض أقوى وطهذا لزمته نفقته الموسرين وجاز له صرف المال فى شهواته بخلاف المكاتب » ويصح خلع 

المريض بأقل شىء لأن طلاقه عجانا صميح فبشىء أولى » ولأآن البضع لاتعلق للوارث به ( و) يصح اختلاع 

( رجعية فى الأظهر ) لأنها فى حكم الزوجات فى كثير من اللأحكام والثانى لالعدم الحاجة إلى الافتداء أب ريانها 

إلى البينونة . نعم من عاشرها وانقضت عدانها لايصح خلعها كا بحثه الزركشى مع وقوع الطلاق عليها » لأن 

وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ فى مقابللها مالا كما فى قوله ( لابائن ) بخلع أو غيره 

فلا يصح نخلعها إذ لاملك بضعها حى يزيله » وسيعل مما يأتى أنه بعد نحو وطء فىرداة أو إسلام أحد نحو وثنيين ١‏ 
موقوف ( ويصح عوضه ) أى الحلع ( قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ) كالصداق لعموم قوله تعالى ‏ فلا جناح 

عليهما فها افتدت به نعم لو خالعها على أن تعلمه بنفسها سورة من القرآن امتنع كما مر لتعذزه بالفراق » وكذا على 

أنه برئ من سكناها كا ف البحر حرمة إخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فيها مهر المثل » وتحمل الدراهم 

فى الخلع المنجز على نقد البلد وفء المعلق على دراه, الإسلام الخالصة لاعلى غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو 

انتبى حج ( قوله إن ظن صحته ) أ الطلاق البائن لصحة الإبراء بمهر المثل إنكانت رشيدة وإلا وقع رجعيا ولا 

مال ( قوله هو التبرع ) أى المتبرع به » وقوله وليس : أى هذا الزائد » وقوله على وارث : أى تبرّعا عليه ؛ 

وقوله ملحروجها : أى الزوج » وقوله ومن ثم لو ورث : أى الزوج » وقوله مطلقا : أى زاد على مهر المثل 

أم لاء وقوله وفارقت : أى المريضة ء وقوله المكاتبة : أى حيث ل يتعلق العوض بما فى يدها إن كان اختلاعها 

بغير إذن السيد ( قوله لحريانها ) أى صيرورنها » وقوله لأن وقوعه : أى الطلاق ( قوله وسيعلم مما يأقى أنه ) 

أى الحلع ( قوله على أنه ) أى يمتنع ( قوله وعليها فيهما ) الضمير راجع لقوله نعم لو الخ وقوله كذا ( قوله مهر 
المثل) أى وتبين ( قوله وق المعلق ) كأنقال لما إن دخلت الدار أو أعطيتزيدا كذا من |الدراهم فأنت طالق على 

كذا من المراهم ( قوله الخالصة ) أى وهى المقدار كل درهم منها خمسين شعيرة وخسين 


(قوله وهولايصح)أىلأنه ف معنى تعليق الإبراء كنا مر فلوقال لأنه لم يصح كان أوضح(قوله فلو علق بإعطائها ) 
يعنى السفيبة(قوله لأن الصيغة الخ)تعليل للمّن (فوله مطلقا) أىسوا ءكان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أوأقل 
أو أكثرخلافالما وقع فى حواشى التحفة (قوله حرمة إنخراجها) يوئخذ منهأنهحيث لم يترتب عليه إنخراج بأن كانت 
فى ملكهامئلا لأبمتنع فليراجع (قوله وحمل الدراهر) أى فبا إذا قال خعالعتك على عشرة د رأهم مثلا كما هر واضح» 


44م 
الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها واعتيدت » ولا يحب سؤؤاله فإن أعطته الوازنة لا من غالب 
نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها » وله رده عليها ويطالب بيدله » وإن غلبت المفشوشة وأعطتما له 
م تطلق ولا حكم الناقصة » فلوكان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقتومللك المغشوشة 
بغشها الحقارته فى جنب الفضة فكان تابعا كما مر فى مسئلة نعل الدابة » جزم بذلك ابن المقرى » ولم يرجح 
المصنف ف الروضة شيئا غير أنه وج ملك الغش بما مر » وقول بعضهم إنه يوئخف منتشبيهه بالنعل أنه لو انفصل 
عاد ملكه إليها مردود بأنه إنما عاد النعل إلى المشترى إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع لعدم عود ملكه له » وهذه 
الحالة هى المشبه بها فى كلام الروضة » وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله » وإنما احتيج فى ملك البائع 
للنعل إلى الّليك » بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه ( ولو خالع مجهول ) كثوب من غير 
تعيين ولا وصف أو بمعلوم ومجهولأو بما فى كفها ولا شىء فيه وإن علم ذلك كا مر( أو ) نحو مغصوب أو 


(قوله ولا يحب سؤاله)أى عما أراده بل يحب نقد البلد مالم يقل أردت خلافه وتوافقة الزوجة عليه ( قوله لا من 
غالب نقد البلد) أى أومن نقد البلدبالأولم لكنه لايطالب ببدهابليملكها (قوله وله رده عليها) مفهومه أنه لو لم يرداه 
عليها استقر ملكه عليه » وقوله ويطالب ببدله : أى من الدراه, الإسلامية الخالصة ( قوله ولها حكم الناقصة ) أى 
فى أنها لاتطلقبها ويردها عليها فهومن عطف العلة على المعلول ( قوله تبلغ نقرته ) أى الفضة الخالصة ( قوله بما 
مر) أى منقوله لحقارته (قوله أو بمعلوم وتجهول) هلا بانتهنا بالمعلوم وحصة الجهول من مهر المثل انهى سم 
على حجأقول : يجاب بأن شرط التوزيع أن يكون الحرام معلوما ليتأنى التوزيع عليه إذ المجهول لايمكن فرضه ليعلم 
وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما فى هذهالأثر مان( قوله ويطلب ببدله) أىمنالغالب( قوله وا حكم الناقصة ) 
أى فيقبل قوله أردتما ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أى نوع وله أن يرد" عليها الخالصة يطالبها بالمغشوشة 
كافى شرح الروض ( قوله ولم يملكه للبائع لعود ملكه له ) كذا فى بعض النسخ » وفى بعضها » لعدم عودملكه 
له . وكلاهما غير صيح بل فيه تحريف وسقط » وعبارة والد الشارح فى حواشى شرح الروض الى هى أصل 
ماهنا نصها : فأما إذا ملكه له لم يعد إليه إلى آخخر مافى الشارح » فقوله فأما إذا ملكه له ساقط من الشارح مع 
تحريف قوله لم يعد إليه . واعلم أن قول الشارح كوالده إذا أعرض عنه الخ جواب إنما . وحاصل ما ف المسئلة أن 
المصنف فى الروضة لما ذكر حكم مالو أعطته المغشوشة عقبه بقوله . قلت : ظاهر كلام القائل بالملك أنه لاينظر 
إلى الغش لحقارته فى جنب الفضة ويكون تابعا كا سبق فى مسئلة نعل الدابة اه . وتبعه فىالروض إلا أنه زاد 
الترجيح » ففهم شيخ الإسلام ىشرحه وهو المراد ببعضبي فى كلام الشارح أن مسئلة النعل المشبه بها هى ما إذا 
ثم اشترى دابة وأنجلها ثم ظهر بها عيب فردها حيث يتبعها نعلها » فأخذ مته ماذكره عنه الشارح ثم رد موالد 
الشارح بما حاصله أن النعل له حالات : منها إذا أعرض عنه المشترى بغير تمليكه للبائع وهذه هى الى يعود فيها 
النعل للمشترىإذا سقط : ومنها إذا ملكه للبائع وهذه لايعود فيها المشترىوهى المشبه بها » وحينئذ لايصح الأخذ 
المذكور ء ثم استشعر والد الشارح سالا وهو أنه كان مقتضى التشبيه أن الزوج إتما بملك الغش إذا ملكته له 
الزوجة نظير النعل المشبه به » فأجاب عنه بقوله : وإنما احتبج الخ هذا حاصل ماف الشارح كالحواشى » ولك 
أن تقول ماالمانع من كونمسئلة النفل المشبه بها هى ما إذا باع الدابة منعولة فإن النعل يتبعها مطلقا كما صرحوا به 
فى أبواب الببع ٠‏ وحينئل.يكون النشببه تاما من كل وجه ٠‏ ويندفع أخذ شيخ الإسلام المذكور من أصله ولا 
يحتاج لما أطال به الشارح كوالده مما هو مبى عل أن المشبه به مسئلة رد" الدابة منعولة فتأمل 


48ح 
(خمر ) معلومة وهما مسلمان أو غير ذلك م نكل فاسد يقصد والحلع معها ( بانت بمهر المثل ) لأنه عقد على منفعة 
بضع فلم يفسد بفساد عوضه ورجع إلى مقابله كالنكاح » ومن صرخ يفساده مرادهمنحيث العوض ( وى قولببدل 
الحمر ) المعلومة نظير مامر فى الصداق على الضعيف أيضا هذا كله حيث لاتغليق أو علق بإعطاء مجهول » لكن 
مع الخهل بحلاف إن أبرأتتى من صداقك أو متعتك مثلا أو دينك فأنت طالق ٠»‏ فأبرأته جاهلة به أو بما ضم إليه 
فلا تطلق لأنه إنما علق بإبراء صحيح ولم يوجد كا فى إن برئت ومثله مالو ضم للبراءة إسقاطها لحضانة ولدها لأنما 
لاتسقط بالإسقاط وجهله كذلك » وقوهم لايشر ط علم المبر! مله فما لامعاو ضة فيه بوجه "كما اعتمده جمع 
محققون منهم الزركشى ؛ وغلط حمعا أجروا كلام الأضحاب على إطلاقه فأخل جمع بعدهم بهذا الإطلاق غير 
معمول به » فإن علماه ول يتعلق به زكاة وأبرأته غير محجور عليها فى مجلس التواجب » وسيأنى بيانه واقع باثنا » 
فإن تعلقت به زكاة لم يقع لآن المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من كله » وظاهر أن العبرة بالجهل به حالا وإن أمكن 
العلم به بعد البراءة وليس كقارضتك ولك سدس ريع عشر الربح لآنه منتظر فكى علمه بعد والبراءة ناجزة 
فاشترط وجود العلم عندها فاندفع قياسها على ذلك » ومحل مامر فا لوكانت محجورة أو تعلق به حق مستحق أو 
كان ثم جهل مالم يقل لها بعد أنت طالق » فإن قاله انجه أنهءإن ظن صعة البراءة وقصد الإخبار عما مضى وطابق 
الثانى الأول ميقع وإلاوقع ؛ ولو أبرأتة ثم ادّعت جهلها بقدره فإن زوجت صغيرةصدقت بيمينها أوبالغة ودل 
الخال على جهلها .به لكو نهمجبرة ل تستأذن فكذل كو إلاصدق بيمينه » وإطلاق الز بيل تصديقه ف البالغة محمول على ذلك 


مايقابله (قوله واللملع معها)أى أما مع الأجنبى فسيأتى (قوله هذا ) أى الحلاف ( قوله ومثله) أى فى عدم الطلاق 
( قوله إسقاطها لحضانة ) والكلام فى المعلق كما هوالفرض» أما لو طلقها عللىعدم الحضانة فقط أو على ذلك مع 
البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولم تسقط حضانتها كنا مر فيا لو طلقها على أن لاسكنى لها ( قوله وجهله كذلك ) 
أى جهل الزوج بامبر! منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق ( قوله فإن علماه) محتر ز مانقدم من أن جهل أحد 
الزوجين يمنع الوقوع ( قوله ومحل مامر ) أى من عدم الوقوع ( قوله وقصد الإخبار عما مضى ) أى فلو قصد 
الإنشاء بذلك على ظن صعة البراءة فقضيته وقوع الطلاق رجعيا ( قوله وطابق الثانى الأول) أى بأنكان طلقة 
مثلا » وقوله لم يقع : أى الثانى » وقوله وإلا وقع : أى ما أوقعه ثانيا رجعيا » وقوله ثم ادعت جهلها : أى 
لتكون البراءة فاسدة فتطالب بما لها عليه ( قوله فكذلك ) أى تصداق بيمينها ولا وقوع فى الصورتين » » وهل 
يمكن الززوج من قربانها لتصديقها بعدم الوقوع أولا موئاخذه له بدعواه علمها بالمبر! منه المقتضى لوقوع الطلاق 
فيه نظر » وقضية ما يأنى عن سم فى قوله نعم إن كذبها فى إقرارها لثالث الخ الثانى . , 

[ فائدة ] سثل شيخنا الزيادى عمن قاللتله امزأته ابتداء من غير سبق سال منه أبرأك الله فقال لها أنت طالق 
ثلاثاء فأجاب بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث لأنه متبرع به لم يعلقه على شى ء انذبى (قوله مححمول على ذلك) 


(قوله بإعطاء مجهول لكن ) أى الإعطاعوعبارة الأذرعى : محل البينونة ووقوع الطلاق ف املع بالمجهول إذا كان 
بغير تعليق أومهلقا بإعطاء المجهول ونحوه ما يتحقق إعطارهمع الحهالةأما إذا قال مثلا إن أبرأتتى من صداقكالخ 
(قولموجهله كذلك) مبتدأ وخبر أى وجهلالروج كجهل الزوجة ف أنه يثر عدم الوقوع (قولهوقولم لايشرط 
علم امبرئ) أى من أبرأه غيره ( قوله فى مجلس النواجب ) انظر ماقضيته ( قوله وطابق الثانى الأول ) انظر ما المراد 
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وف الأنوار لو قال إن أبرأتنى من صداقك فأنت طالق وقد أقرت به لثالث فأبرأته » فى وقوع الطلا 
خلاف مبنى على أن التعليق بالإبراء حض تعليق فيبرأ وتطلق رجعيا أو خلع بعوض كالتعليق بالإعطاء والأصح 
الثانى » فعلى الأول هو كالتعليق بالمستحيل » وعلى الثانى وجهان » وأقيس الوجهين الوقوع كأنت طالق إن 
أعطيتتى هذا المغصوب تأعطته ولا يبرأ الزوج وعايها له مهر المثل انتبى . وقوله فيبرأ صميح لأن الفرض أنه 
كذبها فى إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرضى أنها أقرت به لثالث فكيف يرأ ويحرى ما تقرر فوا لو أحالت به 
ثم طلقها على البراءة منه فأبرأته ثم طالبه امحتال وأقاميحوالنها له قبل الإبراء بينة فيغرمه إياه ورجع الزوج عايها بمهر 
المثل » هذا والذى دل عليه كلامهم أن الإبراء حيث أطلق إنما ينصرف الصحيح » وحينئذ فقياس ذلك أنه لايقع 
طلاق فى الصورتين لأنه م يبق حال التعليق دين حى يبرأأمنه . نعم إن أراد التعليق على لفظ البراءة وقع رجعيا وفارق 
المغصوب بأن الإعطاء قيد به والطلاق على ما ى كفها مع علمه أنه لاثىء فيه بأنه ذكره عوضا غايته أنه فاسد 
فرجع لبدل البضع ٠‏ بحلاف الإبراء المعلق لاينصرف إلا لموجود يصح الإبراء منه » ومر أنه لو علق بإبراء سفيهة 
فأبرأته لم يقع » وإن علرسفهها فقياسههنا عدم الوقوع » وإنعام إقرارها أوحوالهاء أماخلع الكفار بنحو خمر 
فيصح نظرا لاعتقادم : فإن أسلما قبل قبضه وجب مهر المثل نظير مامر فى نكاح المشرك ء وأما الخلع مع غير 
الزوجة من أب أو أجنى على هذا الحمر أو المغصوب أو عبدها هذا أو على صداقها ول يصرح بنيابة ولا استقلال 
بل أطلق فيقع رجعيا ولا مهر سواها : أو خالع بمعلوم وتجهول فسد المسمى ووجب مهر المثل ؛ بحلاف الخلع 
على يح وفأسد معلوم نشأ فساده من غير الحهالة فيصح فى الصحيح ؛ ويحب فى الفاسد مايقابله من مهر المثل » 


أى قوله وإلا صدق ( قوله وقد أقرت به) أى الصداق( قوله فيبرا وتطلق رجعيا ) فيا لو عاق طلاقها على البراءة: 
أى وقلنا هو تعليق مجض وليس ذلك مفروضا فيا لو أقرت به لآخرء بل حكم مالو أقرٌ به لثالث من 
الوقوع وعدمه مبنى على هذا » فالتنظير الآنى فى قوله وقوله فيبرأ حميح الخ على مافى بعض النسخ ممنوع ( قوله 
فعلى الأول ) أى قوله فيبرأ وتطلق رجعيا » وقوله وعلى الثانى : أى قوله أوخلع بعوض ( قوله فقياس ذلك الخ ) 
معتمد ( قوله لم يبق حال التعليق ) خرج به مالو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال طلقتكعلى أفى برى من صداقك 
وهما أو أحدهما يجهله فيقع الطلاق بائنا بمهرالمثثل حيث قبلت ( قوله وفارق المغصوب ) أى فيا لو علق بإعطائها له 
( قوله بحلاف الإبراء المعلق ) صريح فى أن ماذكره عن الأنوارفيا لو أحالت به ثم طلقها على البراءة منه مصور 
بما إذا كان الطلاق على البراءة بصيغة التعليق وهوالموافق لما مر من أنه لو أوقع الطلاق على البراءة المنجزة بانت 
بمهر المثل مع فسادها ( قوله فقياسه هنا الخ ) معتمد ( قوله وأما الخلع مع غير الزوجة ) محترز قوله فها تقدم 
والجلع معها( قولهعلى هذا الحمر ) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الحم ية والغصب وإلا وقع بائنا جمهر 
المثل اه سم على حج ( قوله ويحب فى الفاسد ما يقابله ) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلوما اه سم 


بالمطابقة هل هى بالنسبة للعدد أو بالنسبة للصراحة والكناية أو غير ذلك ( قوله وأقيس الوجهين 'لوقوع ) أى 

بائنا بدليل مابعده ( قوله وقوله ) أى الأنوار : أى على مافى بعض نسخه » وفى نسخة أخرى. منه بعد قوله لاف 

مانصه : مبنى على أن التعليق بالإبراء نحض تعليق يقع به الطلاق رجعيا ولا إبراء أو خلع الخ وهى كذلك فى بعض 

نسخ الشارح مع إسقاط قوله وقوله فيبرأ الخ فكأن الشارح رجع إلى هذه النسخة آخر؟ ( قوله لأن الفرض أنه ) 

أى الثالث » وإلا فلا عبرة بتكذيب الزوج ما هو ظاهر ثم لايخى أن ماذكره مجرد دعوى تحتاج إلى دليل فتأمل 
٠‏ ١ه‏ خاية المحتاج - . 
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ومر صحته بميتة لا دم فيقع رجعياككل عوض لايقصد » والفرق أنها تقصد لأغراض لا وقع عرفا كاطعام 
الجوارح » ولاكذلك الدم فاندفع ماقيل إنه يقصد لمنافع كثيرة كما ذكره الأطباء لأنها كلها تافهة عرفا فلم ينظر لها 
وكذا الحشرات مع أن لها خواص كثيرة ( ولهما ) أى الزوجين ( التوكيل ) فى الخلع كا قدمه فى بابه لأنه عقد 
معاوضة كالبيع لكنه ذكره توطثئة لقوله( فلوقال لوكيله خالعها بمائة ) من نقد كذا (لم ينقص منها ) لأأنه دون 
المأذون فيه وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشمّاق هنا فانتفت المحاباة » وبه فارق بع هذا من زيد 
بمائة كنا مر ( وإن أطلق )كخالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذ كر الحلع وحده يقتضئ المال (لم ينقص عن 
مهر مثل ) وله أن يزيد.( فإن نقص فبها ) أى فى الأولى أىنق ص كان » وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأى 
نقص بحلاف المحمول عليه الإطلاق » وكالنقص فيها الحلع بغير الحنس أو الصفة » وف الثائية نقصا فاحشا » 
ومر فى الوكالة وكالنقص فيها خلعه بموجل أو بغير نقد البلد (لم تطلق ) للمخالفة الصريحة كالبيع (وفى قول يقع 
بمهر مثل ) كالخلع بخمر » ورجحهفى الروضة كأصلها وتصحيح التنبيه فى الثانية » ونقله الرافعى عن الأكثر ين 
وهذا هو المعتمد كا قاله الأسنوى أن الفتوى عليه وفارقت التقدير بأن الخالفة فيه صريحة فلم يكن المأقى به 
«مأذونا فيه ( ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتئل ) أو نقص عنهاكا فى امحرر وحذفه المصنف لفهمه بالأولى 
( نفذ ) لموافقته الإذن وق تسلم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهأن أوجههما المنع ( وإن زاد) أو ذكر غير 
الحنس أو غير نقد البلد ( فقال اختلعتها بألفين من مالا بوكالتها ) أو أطلقت فزاد على مهر المثل ( بانت ويازمها 
مهر مثل ) ولا شىء عليه على المعتمد لأنه قضية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليبا ( وف قول يلزمها 
الأكثر منه ) أى مهر المثل ( ومما سمته ) للوكيل لأن الأكثر إن كان المهر فهو الواجب عند فساد أو المسمى فقد 


أقول وكيفيته أن تفرض مذ كاة فتقسط عليها وعلى المعلومة( قوله فيقع رجعيا ) أى فى الدم ( قوله لم ينقص منها ) 
أى ولا يخالع بغير التقد الذى عينه لاجنسا ولا صفة فلوخالف لم يقع طلاق ( قوله لأنه ) أى ما خالع به من 
النتقص ( قوله ولهالزيادة عليها ) بقىمالونهادعن الزيادة فهل يبطل الحلع كالبيع أولا ويفرق؟فيه نظر والأقرب 
الثانى ويفرق بِيْن ماهنا والبيع بأن الحلع لايتأئر بالشروط الفاسدة بحلاف البيع ( قوله ولو من غيرجنسها ) أى 
حيث كانت الزيادة على المائة معلومة » أما إذا كات مجهولة فهل تفسد المائة لضم النجهول إليها أم لا ؟ فيه 
نظر » والأقرب الأوّل » وعليه فيجب مهر المثل إن كان من جنس مامماه من النقد ولم ينقص عنه لأنهلم يفوت 
مقصوده» وإن كان من غير جنسه أو دون ماسماه الزوج فينبغى عدم الوقوع لانتفاء حصول العوض الذى قدره 
( قوله يقتضى المال ) أى وهو الراجح ( قوله لم ينققص عن مهرمئل ) أى نقصا فاحشاكا يأ ولو قدمه لكان 
أولى ولبظهر قوله وفارقت الثانية الخ ( قوله وكالنقص فيها ) أى قوله فى الأولى أى نقص ( قوله ومرف الوكالة 
الخ ) أىئضابط التفويض الفاحش وهو مالايتغاين به ( قوله وكالنقص فيبا ) أىف الثانية ومثلها الأولى » ولعله 
ترك التنبيه عليه لأنه يعلم من قوله قبل بغير الحنس أو الصفة هذا ولو ترك قوله فيها كما فعل حج كان أولى 
( قوله يقع بمهر مثل ) أى ف الثانية ( قوله أوجههما المنع ) ولعل وجهه أن التسلم تصرف لم يشمله الاختلاع الموكل 
فيه » وظَادِره أنه لافرق بين المعين وما فى الذمة 2 لكن ينبغى أنه لو دفع المعين اعتد” به وإن كان بغير إذنالرأة 
لأن الزوج لو استقل بقبض المعين اعتد بقبضه ( قوله ويلزمها مهر مثل ) قال فى شرح البهجة: سواء أزاد على 


( قوله بغير الحنس أو الصفة ) أو خالع بمرئجل كا صرح به فى التحفة ( قوله الصريحة ) ينبغى جذفه لأنه لايتأق 
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رضيت به » وفى الروضة وغيرها حكاية هذا القول على غير هذا الوجه » وهو أنه مما سمته هى ومن أقل الأمرين 
من مهر المثل ومما سماه الوكيل وصوّبت » وزيادته على مهر المثل فى حال إطلاقها كزيادتهعلى مقدرها ( وإن 
أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه) بأن قال من مالى ( فخلع أجنبى ) وستأقى صحعته ( والمال ) كله ( عليه ) دونما لآن 
إضافته لنفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج ( وإن أطلق ) بأنلم يضفه لنفسه ولا إليها فقال 
اختلعت فلانة بألفين ( فالأظهر أن عليها ماسمته ) لأنها التزمته ( وعليه الزيادة ) لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما 
سمته وزيادة من عنده » وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه فى الوكالة أن للزوج مطالبة الوكيل 
بالكل » فإذا غرمه رجع عليبا بقدر ماسمته . قال الغزالى : ولا فرق بين أن ينويها أولا » ورد يجزم إمامه بأنه 
إذالم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنى ولا طالب عليها وقال إنه بين ولا إشكال فيه . وسيأتى لذلك تتمة 
فى نظير مولا يطالب وكيلها بما لزمه إلا إن ضمن كأن قال على أنى ضامن فيطالب به لأن الخلع يستقل به 
الأجنبى فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة » ويخل من قوم لتصريحه بالوكالة أن 
فائدة قولم بوكالتها المذكورة فى المان عدم مطالبته حينئذ لاغير لما علم مما تقرر من الو قوع فى الكل وأن التفصيل 
فى اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة ى الكل أم لا » ولا يشكل على ماتقرر 
مامر فى الوكالة هن »طالبة وكيل الشراء فى الذمة لإمكان الفرق بينهما بأن أصل الشراء يمكن وقوعه له بخلافه هنا 
ومقابل الأظهر عليها أكثر الأمرين ما سمته ومن مهر المثل مالم يزد على مسمى الوكيل كما مر وعليه التكملة إن 
نقص عنه ( ويحوز ) أى يحل" ويصح ( توكيله ) أى الزوج فى الحلع ( ذميا ) وحربيا ولو كانت الزوجة مسلمة 


مقدرها أم نقص اه سم على حج ( قوله واستبداد ) أى استقلال ( قوله وهذا ) أى كون عليها ماسمت وعليه 
الزيادة ( قوله ولا فرق ) أى فى أن عليها ماسمت بوعليه الزيادة ( قوله إذالم ينوها ) ) أى بأن نوى نفسه أو أطلق 
(قوله ولا طلب عليها ) أ ىأصلا لا بالإصل ولا بالزيادة ( قوله وقال إنه بين ) معتمد ( قوله وسيأقى لذلك تئمة 
فى نظيره ) أى فها لوكان الوكيل عبدا ( قوله ولا يطالب وكيلها ) يتأمل هذا مع قوله قبل وإلا فقد عام مما قدمه 
فى الوكالة أن للزوج الخ » فإنه صريح ف أنه يطالب بما لزمها ويرجععليها إذا غرم وإنلم يضمن » وعبارة حج 
بعد ماتقدم : فإن لم يمتثل فى المال بأن زاد على مقدارها أو ذكر غير جنسه وقال من مالا بوكالما بانت 
بمهر المثل » ولا يطالب به إلا إن ضمن فم سماه ولو أزيد من مهر المثل وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة اه . 
وهى تفيد أنه إذا امتثل فاختلع بما أذنت فيهطولب كل منهماويرجع بما غرم ضمن أو لم يضمن و إن لم يمتثل 
لم يطالب بما لزمها إلا إذا ضمنه » وكتب أيضا لطف الله به قوله ولا يطالب وكيلها » هذا ينافى ماقدمه فى قوله 
وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه الخ » ويمكن الحواب بأ.: قوله بما لزمها : أى فى غير هذه 
الصورة ( قوله بما لزمه ) يتأمل فإن العوض إنما يلزمه إذا ضاف المال إلى نفسه وهو حينئذ خلع أجننبى فيطالب 
بالمال مطلقا ولا معنى لفمانه فى هذه الصورة فلعل العبارة بما لزمها » ثم رأيت فى كلام سم على منبج عن شرح 
الروض التعبير بلزمها » ثم رأيت فى نسخة صيحة : لزمها ( قوله على إضافة فاسدة ) أى كأن أضاف الحملة 
إليها (قوله ولا يشكل على ماتقرر ) أى من قوله ولا يطالب وكيلها الخ 


إلا فى الأولى فتأمل ( قوله كزيادته على مقدرها ) أى فيا مر فيه ( قوله مطالبة الوكيل بالكل ) أى فى صورة 


لد 1 47 الك 
لإمكان ممالعته المسلمة فوا لو أسلمت وتخلف ثم أسلم فإنه يحكم بصحة الحلع ( وعبدا ومحجورا عليه بسفه) وإن 
لم يأذن السيد والولى لعدم تعلق العهدة , بالوكيل بخلاف وكيها على مامر فيه ( ؤلا يجوز ) أى لايصح ( توكيل 
محجور عليه ) بسفه ومثله العبد هنا أيضا ( فى قبض العوض ) العين والدين لعدم أهليته له » فإن فعل وقبض 
برئ اْمالع بالدفع له وكان الزوج هو المضيع ماله كذا نقلاه وأقراه أيضا » لكن حمله السبكى كابن الرفعة على 
عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إِذ مافيها لايتعين إلا بقبض صحيح » فإذا تلف 
كان على الملتزم وببى حق الزوج فى ذمته » ويجوز أيضا توكيلها كافرا وكذا عبدا » وفما إذا أطلق ول يأذن السيد 
فى الوكالة للزوج مطالبته بالمال بعد العتق ثم بعد غرمه يرجع عليها إن قصد الرجوع بأن نواها باختلاعها أو أطلق 
بخلاف ماإذا نوى نفسه به » ويفرق بين هذا وما مر فى توكيل الحر حيث ل يشترط قصده للرجوع بأن المال لمالم 
يتأهل مستحقه للمطالبة به ابتداء وإنما تطرأ مطالبته.به بعد العتق المجهول وقوعه فضلا عن زعنه لو وقع كان كالأداء 
المبتد] فاشتر ط صارف عن التبرع بخلاف الحر فإن التعلق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة علىأن أداءه إنماهو 
من جهنها فلم يشترط لرجوعه قصد » ومع إذن السيد فيها يتعلق بكسبه ومال تجارته لاسفيها وإن أذن الولى » فلو 
فعل وقع رجعيا إن أطلق»فإن أضاف المال إلهابانت ولزمها المال ورجع به عليها بعد غرمه» كذا أطلقوه » 
ويظهر أن يحىء فيه مامر فى الوكيل أنه لايطالب إلا إنطولب (والأصيح صحة توكيله امرأة بخلع ) وى نسخة 


(قولهكذا نقلاه الخ) معتمد (قوله لكن حمله السبكى ) اعتمده شيخنا الزيادى ( قوله إذ مافيها) أى الذمة ( قوله 
ويحوزأية ١‏ توكيلها كافرا وكذا عبدا) هذه التتمة الى أشار إليها فما تقدم(قوله وفها إذا أطلق) أىالعبد يأن لميضفه له 
ولاه (قوله بعد العتق) أى لكله فيا يظهر(قوله ويفرق بين هذا الخ) أى حيث رجع العبد عليها فوا لو أطلق » 
وهذا الفرق إايتأق على مانقله فيا مرعن الإماممن أن الحرإذا أطلق لامطالبة لهعليها بشبىء أماعلى مانقله عن الغز الى 
فالمسئلتان مستويتان عندالإطلا ق(قوله ومامر فىتوكيل الحر) أى من أنه إذا أطلق انصرف لنفسهء وأنه إذا غرم 
لايرجع ليها (قوله لم يتأهل مستحقه)أىوهوالعبد (قوله تطرأ مطالبته) أىللمرأة (قوله فاشترط صارف عن التبرع ) 
أى وهوقصد الرجوع اه حجإلا أن هذا الفرق ظاهرعلى ماجرى عليه حج فىجانب الحرمن أنه يرجع عليها مالم 
ينوالتبرّع بأن نواها أو أطلقوأن العبد إنما يرجع عايها إذا قصد الرجوع . أما على ماذكره الشارح من اعتّاد كلام 
إمام الحرمين فى الحر وهو أنه لايرجع عليها عند الإطلاق » وما ذكره فى العبد من أنه يرجع عليها إذا نوادا أو 
أطلق فلا يتأتىماذ كرهمن التوجيهم نأنهلابد” من قصد صارف عن التبرع فإنهصريح فى أنه إذا أطلق لايرجع عليها 
فليتأمل ( قوله وقع رجعيا إن أطلق ).أى أو نوى نفسه ( قوله ورجع به ) إنما يتم إذا رجع للعبد إذ السفيه لايغرم 
وعبارة حج : وإتما صح هنا لأنه لاضرر فيه على السفيه : كذا ذكروه » وهو صريح فى أنه لايطالب ٠‏ فا قبل 


التحفة فى ذلك تفصيل يتعين الوقوف عليه ( قوله وتخلف ) أى وخالع فى حال التخلف ( قوله أو غير معين وعلق 
الظلاق بدفعه ) أى فيقع الطلاق لوجود الصفة مع عدم صحة القبض فليراجع ( قوله إذ مافيبا ) يعنى الذمة ( قوله بأن 
نواها ) قد يقال إن هذا لايلاثم الفرق الآنى ( قوله إن أطلق ) أى أو أضافه إليه كما فى التحفة ( قوله ورجع عليها 
بعد غرمه الخ ) عبارة التحفة : فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال » وإنما صح هنا لأنه لاضرر فيه 
على السفيه » كذا ذكروه وهو صريح فى أنه لايطالب فا قيل إنه يطالب ويرجع به عليبا بعد غرمه وهم اننبت 
( قوله مام فى الوكيل ) يعنى الوكيل فى الشراء مثلا » لكن تقدم قريبا الفرق يينه وبين وكيل الخلع فتأمل . 


80868 ده 
ملجلع فاللام بمعى الباء ( زوجته أو طلاقها) لصحة تفويض طلاقها إليها » وتوكيل امرأة بخلع صميح قطعا » ومر 
أنه لو أسلم على أكثر من أربع لم بصح توكيله امرأة. فى طلاق بعضن , والثانى لابصح لأنها لاتستقل بالطلاق 
( ولو وكلا) أى الزوجان معا ( رجلا ) فى الخلع وقبوله( تولى طرفا ) أراده منهما مع الآخر أو وكيله كسائر 
العقود ( وقيل ) يتولى ( الطرفين ) لأن الخلع يكنى فيه اللفظ من جانب كا لو علق بالإعطاء فأعطته . 


ش ( فصل ) فى الصيغة ومايتعلق بها 

(الفرقة بلفظ الحلم طلاق ) ينقص العدد إن قلنا بصراحته أو نواه » لأن الله تعالى فى قوله جل وعلا ‏ الطلاق 
مر تان ذكر حكم الافتداء المرادف له الخلع بعد التطليقتين » ثم ذكر مايئر تب على الثالثة من غير ذكر وقوع 
ثالثة فدل على أن الثالثة هى الافتداء ( وفى قول ) نص عليه فى القديم والحديد الفرقة بلفظ الجلع أو المفاداة إذا 
يقصد به طلاقا ( فسخ لاينقص ) بالتخفيف فى الأفصح ( عددا ) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرر من غير حصر 
واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين » وأفى به البلقينى متكررا واستدل له بالآية نفسها » إذ لو 
كان الافتداء طلاقا لما قال فإن طلقها وإلا لكان الطلاق أربعا » أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص 
العدد قطعا كنا لو قصد بافظ الحلع الطلاق » لكن نقل الإمام عن امْحمَقين القطع بأنه لايصير طلاقا بالنية كما لو 
قصد بالظهار الطلاق ( فعلى الأول ) الأصح ( لفظ الفسخ كناية ) ف الطلاق : أى الفرقة بعوض المعبر عنما بلفظ 
املع فيحتاج لنية لأنه لم يرد فى القرآن ( والمفاداة ) أى هى وما اشتق منبا ( كخلع ) على القولين السابقين (ى 
الأأصح ) لورودها فى الآية السابقة . والثانى أنه كناية لأنه لم يتكرر فى القرآن ولم يشجهر على لسان حملة الشريعة 
(ولفظ اللخلع ) وما اشتق منه ( صريح ) فى الطلاق لتكرره على لمان حملة الشرع لإرادة الطلاق فكانكامتكرر 


إنهيطالب ورجع به عليها بعد غرمه وهم (قولهلم يصح توكيله امرأة الخ ) فال ع : لتضمن ذلك الاختيار للنكاح وهى 
لايصح توكيلها فيه اه . وقوله فى طلاق بعضهن” أى مهما أما بعد تعينن" للتكاح فيصح توكيلها فى طلاقهن . 
( فصل ) فى الصيغة وما يتعلق بها 
( قوله وما يتعلق بها ) أى كوقوع واحدة يثلث الألف إذا قالت له طلقنى ثلاثا بألف فطاق واحدة ( قوله 
واستدل له بالآية نفسها ) أى وهى قوله ‏ فلا جناح عليهما فيا افندت به ( قوله فطلاق ينص العدد ) معتمد 
قوله بأنه لايصير طلافا ) أى بل هو فسخ ( قوله فيحتاج لنية ) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال اه سم على 
حج ( قوله والثافى أنه ) أى لفظ المفأداة ( قوله حملة الشريعة ) المراد بهم الفقهاء ( قوله ولفظ الحلع وما اشئق منه 
الخ ) صريح أوكالصريح فى أن لفظ الخلع صريح فى الطلاق حيث ذكر معه المال أو نوى » ويشكل با 
يأّى ف الطلاق من أن المصادر كنايات : ويصرح بأن ماهنا كالطلاق قول المبج وشرحه : ومنه صريح مشتق 
مفاداة ومشتق خلع اه . ويمكن حمل ماهنا على ماق الطلاق بأن يحعل قوله وما أشتق منه عطف تفسير على ا خلع 
فيصير المعنى وما اشتق من الخلع صريح » وعليه فالفرق بينه وبين المفاداة على ما أفاده قوله فى المفاداة : أى هى 
( فصل ) فى الصيغة 
(قوله أى هى ) هذا وما سيأق فى لفظ الخلع يخالف ما قالوه فى الطلاق فليحرر » ثم رأيت الشهاب سم 
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ف اتمرآن » وظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أولا ( وفى قول ) هو ( كناية ) يحتاج إلى نية » لأن صرائح 
الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتى لاغير وانتصر له جمع نقلا ودليلا ( فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل 
فى الأصح )لاطرادالعرفيجريانه بمالفرجع عندالإطلاق للمرد” وهو مهر المثل كالخلع بمجهول » وقضيته وقوع 
الطلاق جزما وإنا ا حلاف هل يجب عورض أولا » والذى فى الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية » وحمل 
جمع مافى الكتاب على ما إذا نوى بها العٌاس قبونها فقبلت : فيكون حينئذ صريحا لما يأ ىأن نية العوض موثرة 
هنا » فكذا نية قبول مادل' عليه وهو لفظ. الحلع ونحوه مع قبوها » وما فى الروضة على ما إذا ننى العوض ونوى 
الطلاق فيقع رجعيا وإن قبلت فعلم أن صراحته بغير ذكر مال إذا قبلتونوى العاس قبوها وأن مجرد لفظ الخلع 
لايوجب عوضا جزما وإن نوى به طلاقا » وفيه نظرلايى . هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض 
أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر المّاس جوابها وقبلت وقع بأثنا » فإن لم يضمر 
جوابها ونوى وقع رجعيا وإلا فلا » وخرج بمعها مالوجرىمع أجنى فإنها تطلق مجانا » وظاهر أن وكيلها مثلها 
(ويصح ) الحلع بصرائح الطلاق مطلقا كما علم بما مر و ( بكناياتالطلاق مع النية ) بناء على أنه طلاق » وكذا 
على أنه فسخ إن نويا( و بالعجمية ) قطعاء وهى ماعدا العربية لانتفاء اللفظ المتعبد به ( ولو قال بعتك نفسكبكذا 
فقالت اشتريت ) أو نحوه كقبلت ( فكناية خلع ) وهو الفرقة بعوض بناء على الطلاق والفسخ » وليس هذا من 
قاعدة ماكان صريحا فى بايه لأن هذا لم يجد نفاذا فىموضوعه » 


وما اشتق منها أن الفاداة ترد اسم مفعول » يقال فاديتالمرأة فهى مفاداة ومصدرا » لكن ذكر المفاداة من 
المال وحملها على المبتدل فى أنت مفاداة بكذا قرينة على إرادة اسم المفعول » هذا ولكن قوله فى باب الطلاق 
فصر يحه الطلاق : أى ما اشتق منه إجماعا » وكذا الحلع والمفاداة وما اشتق منهما على مامر فى الباب السابق ظاهر 
فى أن لفظ الحلع صريح حيث ذكر معه المال أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر ( قوله لأن صرائح 
الطلاق ثلاثة ) وهى : الطلاق والفراق والسراح ( قوله وقضيته ) أى قوله يحب مهر المثل ( قوله على ما إذا نوى 
بها ) أى الصيغة ( قوله وإن قبلت ) أى ونوى الماس قبوها اهحج ( قوله وفيه نظر ) أى فى الحمل ( قوله والأوجه) 
ينبغى جريان هذا التفصيل فى الأجنى وبحثت به مع مر فوافق اه مم ( قوله بانت ) أى بما ذكره أو نواه » 
وقوله أو عرى عن ذلك : أىذكر المال ونيته ( قوله وقع بائنا ) أى بمهر المثل » وقوله ونوى : أى الطلاق » 
وقوله وإلا : أى إن لم ينو الطلاق ( قوله فإنها تطلق ) ينبغى أن محله حيث لم يذكرمالا ولا نواه بل نوى الطلاق 
فقط وإن أضمر العّاس قبوله وقبل » وعبارة مم : قوله والأوجه ينبغى رجريان هذا التفصيل فى الأجنى » 
وبحثت به مع عر فوافق اه ( قوله بصرائح الطلاق مطلقا ) أى نوى أولا قلنا هو طلاق أولا ( قوله وبالعجمية ) 
أى ولو من عربى ( قوله بناءعلىالطلاق ) أىعلى قولى الخ ( قوله ماكان صريحا فى بابه ) أى ووجد نفاذا فى 
موضوعه لايكون كناية ىغيره ( قوله لم يجد نفاذا ىموضوعه ) أى لأن لفظ البيع صريح فى نقل الملك عن 


نبه على ذلك ( قوله وحمل جمع ) أى من حيث المدكم لا لحلاف كاصرح به حج( قوله وقبلت) أى وإلا فلا يقع 
شى ء كا يعلم مما بأ وكذا يقال فيا بعده ( قوله وخخرج بمعها مالو جرى مع أجنبى فإنها تطلق عبانا ) هذا لايتأق 
فى أوّل الأقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول كا لايخنى ( قوله إن نويا ) أى الزوجان كا 
صرح به الأخرعى قال : فلو ل ينوا أو أحدهمالم يقع . 


41ت 


فاستثنائه منها غير صمبح وإنسلكه جمع كالزركشى والدميرى ( وإذا بدأ ) الزوج ( بصيغة معاوضة كطلقتك أو 
خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق ) وهو الراجح ( فهو معاوضة ) لأخذه عوضا فى مقابلة البضع المستحق له (فيها 
شوب تعليق ) لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول الما كتوقفالطلاق المعلق بشرط عليه : أما إذا قلنا فسخ فهو 
معاوضة محضة كالبيع ( وله الرجوع قبل قبولها ) كا هوشأن المعاوضات ( ويشترط قبوها) أى الختلعة الناطقة 
( بلفظ ) كقبلت أواختلعت أوضمنت أو بفعل كإعطائهالألف كا قالدجع متقدمون» لكن ظاه ركلامهم يخالفه. أما 
الحرساء فبإشارةمفهمة . والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ (غير منفصل) بكلام أجنبى إن طالكا يأنى آخرالفصل» 
وكذا السكوت كا مر البيع ولهذا اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضا ( فلواختلف إيجاب وقبول كطلقتك 
بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدةيهلث ألف فلغو ) كما فى البيع فلا طلاق ولا 
مال ( ولو قال طلقتك ,ثلاثا بألف فقبلث واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف ) لعدم تخالفهما 
هنا فى المال المعتبر قبوها لأجله » وإنما اختلفا فى الطلاق فى مقابلته والزوج مستقل به فوقع مازاد عليها » وبه 
اندفع ماقيل قد يكون لها غرض فى عدم الثلاث لترجع له من غبر محلل » ويفارق مالو باع عبدين بألف فقبل 
أحدهها بألف لأن البائعم لايستقل بتمليك الزائد » والثانى تقع واحدة بألف نظرا إلى قبوها . والثالث لابقع 
لاختلاف الإيحاب والقبول ( وإن بدأ بصيغة تعليق كتى أو مبى ما ) زائدة للتأكيد أو أى وقت أو حين أو زمن 
( أعطيتتى ) كذا فأنت طالق ( فتعليق ) من جانبه فيه شوب معاوضة لكن لانظر إليها هنا غالبا لآن لفظه المذ كور 
من صرانحه فلم ينظر لما فيه من نوع معاوضة (.فلا ) طلاق قبل تحقق الصفة ولا يبطل بطرو جنونه عقهه » ولا 
( رجوع له ) عنه قبل الإعطاء كسائر التعليقات ( ولا يشترظ القبول لفظا ) لعدم اقتضاء الصيغة ذلك ( ولا 
الإعطاء. فى المجلس ) بل يكى بعد تفرقهما منهلدلالته على استغراق جميع الأزمنة صريحاء فلمتقو قرينة المعاو ضة 
على إيجاب الفور وإنما وجب فى قوهامى طلقتنى فلك ألفوقوعه فورا لآن جانبها يغلب فيه المعاوضة مخلافه » 
وأفهم مثاله أن مى : أى ونحوها إنما تكون للتراخى إثياتا » أما نفيا كتى لم تعطينى ألفا فأنت طالق فللفور فتطلق 
بعضى زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه ( وإن قال إن ) بالكسر ( أو إذا ) ومثلهما كل مالم يدل" على الزمن النى 
( أعطيتى فكذلك ) أى لارجوع له » ولا يشترط القبول لفظا لأنهما حرفا تعليق كى . أما المفتوحة كما قاله 
الماوردى وإذ فالطلاق مع أحدهما بقع بائنا حالا ويظهر تقييده بالنحوى أخذا مما يأتى فى الطلاق » وظاهر 
كلامهم أنه مع البينونة لا مال له عليها ظاهرا » ووجهه أن مقتضى لفظه أنها بذلتله ألفا على الطلاق وأنه قبضه 
( لكن يشترط ) إن كانت حرة » وألحق بها المبعضة والمكاتبة سواء الحاضرة والغائبة عقب علمها ( إعطاء على 
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فاستثناواه منها ) أى القاعدة ( قوله محضة كالبيع ) يتأمل وجه ذلك فإن العلة بشوب التعليق موجودة فيه فإنه 
لولم تقبل الرأةلم يكن فسخا ( قوله أو ضمنت ) قاله سم على حج ( قوله كا قاله جمع ) معتمد ( قوله لكن ظاهر 
كلامهم ) ومن الظاهر قول المنبج وشرط فى الصيغة مأمر فى البيع ( قوله إيجاب وقبول ) أىف المال "كما يأنى 
( قوله ويفارق ) أى حيث قلنا بالبطلان انبى مم ( قوله بل يكى بعد تفرقهما ) أى ولو طان الزمن جدا ( قوله 
وقوعه فورا ) أى وقوع تطليقه فورا ( قوله بخلافه ) أى جانبه . وقوله فتطلق : أى طلاقا رجعيا ( قوله كل 
ماله أى لفظ ( قوله يقع بائنا/ قاله سم على حج ( قوله والمكاتبة ) وقياس مامر ف المكاتبة من أنه إذا خلعها على 


( قوله يقع بائنا حالا) انظر هل هو الظاهر والباطن وإن ل تكن أعطته شيئا أو فى الظاهر فقط موئاخذة له 
بإقراره لاغير ( قوله ظاهرا ) أى وكذا باطنا كا هو ظاهر لآنها لم تلتّزم له شيئا فليراجع 


م4 
الفور ) والمراد به فى هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لايتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا » وقيل مالم 
يتفرقا بما مر فى خيار المجلس لأن ذكر العوض قرينة تقتضى التعجيل إذ الأعواض تتعجل فى المعاوضات » 
وتركت هذه القضية فى نحو متى لصراحها فى التأخير كا مر » » مخلاف إن إذ لادلالة لما على زمن أصلا وإذا 
لأن مبتى مسماها زمن عام ومسمى إذا زمن مطلق لأنها ليست من أدوات العموم اتفاقا فلهذا الاشئراك فى أصل 
الرمن وعدمه فى إن اتضح أنه لو قبل متى ألقاك صح أن يقال مى أو إذا شئت دون إن شئت لأنها لعدم دلالما 
على زمن لاتصلح جوابا للاستفهام الذى فى مى عن الزمان » ومحل النسوية بين إن وإذا فى الإثبات . أما الننى 
فإذا الفور يخلاف إن كا يأتى » أما الأمة فى أعطت طلقت وإن طال لتعذر إعطائها حالا إذ لاملك لا » ومن 
ثم لو كان التعليق بإعطاء نحوخمر اشترط الفور لقدرتها عليه حالا » وف الأوّل إذا أعطته م نكسبها أو غيره بانت 
لوجود الصفة ويرد الزروج الألف لمالكها » ويتعلق مهر المثل بذمنها تتبع به بعد عتقها » ولا ينافيه مانقله الرافعى 
عن البغوى أنه لو قال لزوجته الأمة إن أعطيتنى ثوبا فأنت طالق حيث لاتطلق بإعطاء ثوب لعدم ملكها له لأن 
الإعطاء فى حقها لكونها لاتملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به فى مسئلة إن أعطيتى ثوبا إذ لايمكن تمليكه 
لجهالته فصار كإعطاء الحرة ثويا مغصوبا أو نحوه » يلاف إن أعطيتى ألفا أو هذا الثوب ( وإن بدأت بطلب 
طلاق ) كطلقتى بكذا أو إن أو إذا أو متى طلقتنى فلك على" كذا ( فأجاب»ها الزوج ( فعاوضة ) من جانبها لملكها 
البضع فى مقابلة مابذلته (مع شوب جعالة) لبذها العوض له ى مقابلة تحصيله لغرضها » وهو الطلاق الذى يستقل 
به كالعامل فى اللحعالة ( فلها الرجوع قبل جوابه ) كسائر الجعالات والمعاو ضات ( ويشترط فور لحوابه ) فى 
مجلس التواجب نظرا الحانب المعاوضة وإن علقت بمّى » بحلاف جانب الزوج كما مر : فلو طلقها بعد زوال 
الفوريةحمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض » وفارق الحعالة بقدرته على العمل فى انجلس ٠‏ لاف عامل 
الجعالة غالبا » والأوجه عدم اشتراط الفوو إن صرحت بالتراخى » ولا يشترط هنا توافق نظرا لشائبة الجعالة » 
فلو قالت طلقنى بألف فطلق بخمسمائة وقع بها كرد عبدى بألف فرده بأقل( ولو طلبت ) واحدة بألف فطلق 


عوض بغير إذن سيدها دينا كان أو عينا بانت بمهر المثل أنه يرد عليها ماقبضه منها ولا بملكه ويستقرٌ له فى ذمنها 
مهر المثل (قوله أو سكوت طويل) أى كل منهما بدليل مايأتى فى قول المصنف ولا يضر تخلل كلام يسير 
( قوله يتفرقا بما مر ) أى بأن يفارق أحدهما الآخر مختارا ( قوله لأن ذكر العوض ) علة لقول المصنف إعطاء 
على الفور ( قوله لصراحتها ) أى متى ( قوله صح أن يقال ) أى فى للحواب » وقوله لأنها : أى إن ( قوله أما الأمة ) 
محترز قوله إن كانت حرّة ( قوله وف الأوّل) أى غير الحمر ( قوله بعد عتقها ) أى كلها أخذا من كلامه أى 
معاملة الرقيق ( قوله فلها الرجوع ) أى بلفظ يدل عليه كرجعت عما قلته أو أبطلته أو نقصته أو فسخته ( قوله 
كا مر) أى فى قوله وإنما وجب ف قوله الخ ( قوله حمل على الابتداء ) فلو قال قضدت به جوابها صدق إن عذر 
قال فى شرح الروض مانصه : والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أونشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه . ول يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة اه سم على 
حج . أقول : نعم الأقرب أنه كذلك لما ذكره ( قوله وفارق اخعالة ) أى حيث يستحق فيها الحعل وإن تراخخى 
العمل ( قوله إن صرحت بالتراخجى ) أى كأن قالت إن طلقتنى ولو بعد شهر مثلا ( قوله ولو طلبت ) أى المرأة 


(قوله لعدم ملكها له)هومن كلام البغوى( قوله لأن الإعطاء الخ ) هو وجه عدم المنافاة ( قوله فرداه أقل ) أى 
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نصفها مثلا بانتبنصف المسمى أويدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد أو ( ثلاثا بألف ) وهو يملكهن 
عليها ( فطلق طلقة بثلثه) يعنى لم يقصد بها الابتداء سواء أقالبثلثه أم سكت عنه ولم ينوذلك فيا يظهرمن كلامهم 
( فواحدة ) تقع فقط ( بثلثه ) أو طلقتين فطلقتان يثلثيه تغليبا لشوب اللحعالة إذ لو قال رد عبيدى الثلائة ولك 
ألف فرد واحدا استحق ثل* الألف وفارق عدم الوقوع ى نظيره من جانبه لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق 
وجود الصفة والمعاوضة التوافق ولم يوجدا » وأما من جانيها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضا "كما مر وجعالة 
هذا لايقتضى الموافقة فغلب » خلا ف التعليق فإنه يقتضيه أيضا فاستويا » ولو أجابها بأنت طالق ول يذكر عددا 
ولا نواه وقعت واحدة فقط كما صرح به فى الطلاق وجزم به فى الأنوار ( وإذا خالع أو طلق بعوض ) ولو 
فاسدا ( فلا رجعة ) له عليها لآنها إنما بذلت المال تملك نفسها كما أنه إذا بذل الصداق لاتملك هى رفعه ( فإن 
شرطها ). كطلقتك أو خالعتك بكذا على أن لى عليك ارج يات ونرجى ولا بال [دلآت رط الرسنة 
والمال متنافيان أى فيتساقطان ويبى عرد الطلإق وهو يقتضى الرجعة ( وى قول بائن بمهر مثل ) لآن الخلع 
لابفسد بفساد العوض » ولو خالعها بعوض على أنه مبى شاء رده وكان له الرجعة بانت بمهر المثل نص عليه لأنه 
رضى هنا بسقوط الرجعة ومبى سقطت لاتعود ( ولو قالت طلقنى بكذا وارتدت ) أو ارتد هو أو ارتدا معا 
( فأجاب»ها الزوج فورا بأنلم نتراخ الردة ولا الحواب كا أفادته الفاء وحينئذ نظر( إن كان ) الاتداد ( قبل دخول 
أو بعده وأصرت ) هى أو هوا أو هما على الردة ( حبى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق لانقطاع 
النكاح بالردة فى الحالين » أما إذا أجاب قبل الردة فإنها تبين حالا بالمال » لاف مالو وقعا معا فإنها تبين بالردة 
كنا بحثه السبكى وغيره : أى إنْلم يقع إسلام إذ المانع أقوى من المقتضى ؛ وهذا أوجه مما ذكره الشيخ فى شرح 
منبجه من وجوبه ( وإن أسلمت ) هى أو هو أو هما فيها) أى العدة ( طلقت بالمال ) المسمى لأنا تبينا صحة الجلع 
وتحسب العدة من حين الطلاق ( ولا يضر ) فى الخلع سكوت أو ( تخلل كلام يسير ) ولو لجنبيا من المطلوب 


( قوله أم سكستعنه ) أفهم أنه إذا ذكر مايزيد على الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أونوى ذلك ل يقع عليه 
طلاق وهوظاهر لعدم موافقة ما أجابها به لسوئالها (قوله وقعت واحدة) أى بثلث الألف وأما لوقالت طلقنى ثلاثا 
بألف فقال أنت طالق واحدة بألف فسيأتق فى قول الشارح بعد قول المصنف ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقنى 
ثلاثا الخ مايوئخذ منه عدم الوقوع هنا وهو قوله ولو ملك عليها النلاث فقالت طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة 
بألف وثنتين مجانا الخ ( قوله على أن لى عليك الرجعة ) أو إن أبرأتنى من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأته 
كا أفنى به جمع أخذا من فتاوىابن الصلاح فرجعى الخ اه حج ( قوله فيتساقطان) هذا يقتضى بطلان البراءة » 
وفيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينان البراءة إذا جعلت عوضا لامجرد التعليق عليها فلا ينافى شرط الرجعة » وكون 
البراءة عوضا لابطلانها فى نفسها فالأوجه ها » وهذا بخلاف ماف المسئلة الأولى فإن“شرط الرجعة ينافى العوض 
فيسقط » وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذ ليس له جهة » أخرى يثبت باعتبارها » مخلاف البراءة 
فإنها معلولة فى نفسها فتأمله اه سم على حج ( قوله بخلاف مالو وقعا ) أى الحواب والردة ( قوله إن لم يقع ) ينبغى 
أنه فها بعد الدخول وإلال يؤثر الإسلام وإن جزم به فى شرح منبجه ووافق السبكى فى شرح الروض . 


بأن نقص من أل سماثة قبل أن يرد وإلا فالحعالة تلزم نام العمل ( قوله نصفها ) أ الزوج بدليل مايعده (قوله 
ولم يوجدا ) أى الصفة والتؤافق 
؟ه - نهاية المحعاج .: ١‏ 


مد ةآأق8ه 
جوابه ( بين [يجاب وقبول ) لأنه لايعد [عراضا هنا نظرا لشائبة التعليق أو ابحعالة وبه فارق البيع » أما الكثير من 
لأبطلب جوابه فظاهر كلامهم أنه يضر أيضا » وهو الذى اعتمده الوالد رحمه الله نظير المرجح فى البيع . 


(فصل ) فى الألفاظالملزمة للعوض ومايتبعها 

( لو قال أنت طالق وعليك ) كذا ( أو ) أنت طالق ( ولى عليك كذا ) وظاهر أن مثل هذا عكسه كعليك 
كذا وأنت طالق وتوهم فرق بينهما بعيد ( ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال ) لأنه أوقع الطلاق 
نا » ثم أخبر أن له عليها كذا بجملة خبرية معطوفة على جملة الطلاق غير صا حة للشرطية أو العوضية فلم يلزمها 
نوقوعها ملغاة فى نفسها وفارق قوها.طلقنى وعلى” أو ولك على" ألف فأجابها فإنه يقع بائنا بألف بأن المتعلق بها 
من عقد الخلع هو الالنزام فجمل لفظها عليه وهو ينفرد بالطلاق » فإذا خلا لفظه عن صيغة معاوضة حمل لفظه 
على ماينفرد به . نعم إن شاع غرفا أن ذلك للشرط كعلى” صار مثله : أى إن قصده به كما نقلاه عن المتولى وأقراه 
وهو المعتمد » وليس مما تعارض فيه مدلولان لغوى وعرف حبى يقدم اللغوى لأن ماهنا فى لفظ شاع استعماله 
فى شىء فقبلت إرادته منه » وذاك فتعارض المدلولين ولا إرادة » فقدم الأقوى وهو اللغوى » وأيضا فا هنا 
فيا إدا اشسهر استعمال لفظ فى شىء ولم يعارضه مدلول لغوى والكلام هناك فيا إذا تعارض مدلولان لغوى 
وعرف . ويمكن توجيه إطلاق المتولى بأن الاشتهار هنا يجعله صريحا فلا يحتاج لقصدء وأما الاشتهار الذى لايلحق 
الكناية بالتصريحفإنما هوبالكنايات الموقعة »أما الألفاظ الملزمة فيكى فى صراحتها الاشتهار » ألا ترىأن بعتك 


( فصل ) فى الألفاظ الملزمة للعوض 
( قوله على ماينفرد به ) أى وهو وقوع الطلاق ( قوله أن ذلك ) أى قوله أنت طالق ( قوله صار مثله ) أى 
فإن قبلت بانت به وإلا فلا » وقوله إن قصده يعلم منه أن تجرد الششيوع لايصيره صريحا فى الشرط » وحيلاذ فالفرق 
بين حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت حيث شاع وإن كذبته فى الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع ( قوله. 
وذاك فى تعارض ) أى والذى تعارض فيه مفهومان ( قوله وأيضا) عطف على قوله صار مثله ( قوله فيكى 
فى صراحتها ) قضيته حمل اللفظ عليها عند الإطلاق » وهو مناف لما قدمه من أنه لابد من قصد الإلزام به إلا 


(قوله أما الكثير من لايطلب جوابه) كان ينبغى أن يبين قبل هذا حكمه من يطلب جوابه وإنكان مفهوما بالأولى. 
( فصل ) ف الألفاظ الملزمة للعوض 

( قوله لآنه أوقع الخ) هذا ى صورق المن وظاهر أن تعليل عكسه بعكس تعليله ( قوله وأيضا فا هنا فيا 
إذا اشر الخ ) هذا اللحواب لوالد الشارح فى حواشى شرح الروض لكنه عن إطلاق المتولى » والشارح تبع 
الشباب حج فى تقييد إطلاق المتولى بقوله : أى إن قصده وف اللحواب عنه بقوله وليس هذا مما تعارض فيه 
مدلولان الخ » ثم أراد أن يجيب عنه يجواب والده هذا مع أنه جواب عنهمن حيث إطلاقه فلم يلاثم » إذ المواب 
الأوّل الذى هو للشباب حج حاصله أنه لابد من دعوى الإرادة المذكورة حتّى يقبل » والثانى حاصله أنه إذا 
اشتبر لفظ ف إرادة معنى يحمل على ذلك المغنى عند الإطلاق من غير حاجة إلى دعوى الإرادة » فكان الأصوب 
أن يجعل جواب والده هذا توجيها ثانيا لإطلاق المتولى كما لامخى » وما فى حواشى شيخنا من أن قوله وأيضا 


5-0 
بعشرة دنائير وف البلد نقد غالب يكون صريخا فيه وليس ذلك إلا لتأثير ال شبار فيه : فاندفع بما تقرر أولا 
استشكال هذا بقوهم اذا تعار ضمدلولان لغوى وعرف قدم الأول وآخرا قول ابن الرفعة إن هذا مبنى على أن 
الصراحة توئخذ من الأشمبار أى وهو ضعيض » والأوجه كا أفى به العراق فما لو قال لزوجته أبرئيى وأنت طالق 
وقصد تعليق الطلاق على البراءة حمله على التعليق ( فإن قال أردت ) به ( مايراد بطلقتك بكذا ) وهو الإلزام 
( وصدقته ) وقبلت ( فكهو ) لغة قليلة أى فككا لو قاله إنى الأصح ) فيقع باثنا بالمسمى لآن المعنى حينئذ وعليك 
كذا عوضا ء أما إذا لم تصدقه وقبلت فيقع بائنا مئاخذة له بإقراره » ثم إن حلفت أنها لاتعلم أنه أراد ذلك لم 
يلزمها له مال وإلا حلف ولزمها » وأما إذال تقبل فلا بقع شىء إن صدقته أو كذبته وردات غليه الهين وحلف 
يمين الرد وإلا وقع رجعيا ولا حلف لأنه لما لم يقبل قوله فى هذه الإرادة صار كأنه قال ذلك ول يرده ومر أنه 
رجعى » وما استشكل به السبكى عدم قبول إرادته مع احتّال اللفظ لها إذ الواو تحتمل الحال فيتقيد الطلاق بحالة 
إلزامه إياها بالعوض ٠‏ فحيث لا النزام لا طلاق يرد" بأن العطف فى مثل هذه الواو أظهر فقدموه على الحالية » 
نعم لو كان نحويا وقصدهالم يبعد قبولهبيمينه وحل ماتقرر كا قاله فى الظاهر أما فى الباطن فلا وقوع » ومقابل 
الأصح المنع إذ لا أثر للتوافق فى ذلك لأن اللفظ لايصلح للإلزام فكأن لا إرادة ( وإن سبق ) طلبها بمال معلوم 
وقضد جوابها ( بانت بالمذكور ) لتوافقهما عليه لأنه لوحذف وعليك لزم فع ذكرها أولى فإن أبهمته وعينه فهو 
كالابتداء بطلقتك على ألف فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق وإن أبهمه أيضا أو اقتصر على طلقتك بانت 
بمهر المثل » أما إذالم يقصد جوابها بأن قصد ابتداء الطلاق وحلف وقع رجعيا كا قاله الإمام وأقره ولو سكت 
عن التفسير فالظاهر أنه يكون جوابا ( وإن قال أنت طالق على أن لى عليك كذا فالمذهب أنه -كطلقتك بكذا فإذا 
قبلت ) فورا ىق مجلس النواجب بنحو قبلت أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) لآن على للشرط فإذا قبلت طلقت 


أن يقال ماتقدم فما ل وكان اللفظ غير ملزم ( قوله فاندفع بما تقرر ) أى فى قوله لأن ماهنا شاع الخ ( قوله«مله 
على التعليق ) أى فإن أبرأته براءة صميحة طلقتوإلا فلا » ويقبل ذلك منه وإن كذبته فى قصد التعليق لاشهار 
مئل ذلك ف التعليق بخلاف قوله وعليك أو لى عليك كذا حيث لم يقبل عند انتفاء تصديقها لعدماشهاره فى 
الشرط ( قوله وإلا) أى وإلا يحلفوتع الخ » وقوله ولا حلف : أىالمين المردودة ( قوله فى مثل هذه الواو ) 
أى فىقوله وعليك أو ولى عليك ( قوله وقصدها ) أى الحالية ( قوله فع ذكرها أولى ) ببى مالو عينته وأبهم هو 
كطلقنى بألف فقال طلقتك بمال مثلا فيحتمل أنه كعكسه يجامع الخالفة باتعيين والإييام اه سم على حج : أى 
فإن قبلت بانت بمهر المثل لأنه ليس هنا من جانبه وإن لم تقبل فلا وقوع ( قوله وحلف الخ ) عبارة الروض : 
ويقبل قوله قصدت الابتداء ولا تحليفه . قال فى شرحه : قال الأذرعى : وهذا أىقبول قوله ماقاله الإمام » 
وتبعه عليه جماعة : وهو بعيد لأن دعواه ذلك بعد الّاسها وإجابتها فورا خلافالظاهر : وظاهر الحال أنه من 
تصرفه » ثم رأيت له فى كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو فى الباطن » أما فى الظاهر فيقع باثنا . قال : 
وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا يغتر بمن تابعه على الأوّل فإنه لم يظفر بما حقه بعذه اه سم على حج . 
وقوله وقع رجعيا معتمد (قوله ولو سكت عن التفسير ) أى بأن أطلق ( قوله يكون جوابا) أى فيقع بائنا 
الخ معطوف على قوله صار مثله ظاهر الفساد . ( قوله وإلا) أى وإلا نصدقه ولم يحلف يمين الرد” ( قوله ولاحلف) 
أى منها ( قوله وحل ماتقرر ) أى فى كلامهم من الوقوع رجعيا فيا إذا كذبته فى الإرادة » وقوله كا قاله : أى 
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ودعوى مقابله أنه يقع رجعيا لآن الشرط ى الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالق على أن لا أتروج 
عليك ترد” بأنه لاقرينة هنا على المعاوضة بوجه » أما الشرط التعلي قكأنت طالق إن أعطيتى ألفا فلاخلاف ف توقفه 
على الإعطاء ( وإن قال إن ضمنت لى ألفا فأنت طالق ) أو عكس ( فضمنت ) بلفظ الضمان فيا يظهر لاعرادفه 
كالتزمت » وإن بحثه بعضهم نظا للفظ المعلق عليه (فى الفور ) أى مجلس التواجب ( بانت ولزمها الألف ) لوجود 
العقد المقتضى للإلزام إيجابا وقبولا » وخرج بلفظ الغمان غيره كقبلت أو شئت أو رضيت فلا طلاق ولا مال » 
وكذا لو أعطته من غير لفظ » ولو قالت طلقنى على كذا فقال أنت طالق إن شئت كان ابتداء منه فلا يقع إلا 
إن شاءت ولا مال حينئذ كا هو ظاهر ( وإن قال ممى ضمنت ) لى ألفا فأنت طالق ( فى ضمنت ) كا مر 
( طلقت » لأن متى للتراخى ولا رجوع له كما مر ( وإن ضمنت دون ألف لم تطلق ) لعدم وجود المعلق عليه 
ولو ضمنت ألفين طلقت ) بألف لوجود المعلق عليه فى ضمنبما » بخلاف طاقتك على ألف فقبلت بألفين لأن 
تلك صبغة معاوضة تقتضى التوافق كا مر » وإذا قبض الألف الزائد فهو أمانة عنده ( ولو قال طلى نفسك إن 
ضمنت لى ألفا فقالت ) فى مجلس التواجب كا اقتضته الفاء ( طلقت وضمنت أوعكسه) أى ضمنت وطلقت (بانت 
بألف ) لأن أحدهما شرط فى الآخر يعتبر اتصاله به فهما قول واحد فاستوى التقديم والتأخير » وبه فارق مايأق 
ف الإيلاء ( فإن اقتصرت على أحده”! ) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه ( فلا ) طلاق لعدم وجود المعلق عليهما » 
وليس المراد بالضمان هنا مامر فى بابه لأن ذلك عقد مستقل” ولا النزام مبتدأ لأنه لا يصح بغير النذر » بل التزام 
بقبول ى ضمن معاوضة فازم لأنه وقع تبعا لامقصودا » وألحق بذلك عكسه ودو إن ضمنت لى ألفا فقدملكتك 
أن تطلتى نفسك » ولا يشكل ماتقرر بما يأتى أن تفويض الطلاق إليها تمليك لابقبل التعليق » لأنه علم ما تقرر أن 
هذا وقع فى ضمن معاوضة فقبل التعليق واغتفر لأنه وقع تبعالامقصودا بخلاف مايأ » وما نوزع به فى الإلحاق 


( قولهأما الشرط ) مقابل مافهم من أن على أن لى عليك كذا شرط إلزى ( قوله على الإعطاء ) أى فورا ( قوله 
ولو قالت طلقنى الخ ) وما يقعكثيرا أن يقول ها عند المخصام أبرئينى وأنا أطلقتك أوتقول هى له ابتداءأبرأتك أو 
أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق » والذى يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فيا لو قال أردت إن 
مت براءتك ( قوله إلا إن شاءت ) أى فيقع رجعيا ( قوله المعلق عليهما ) أى الأمرين المعلق عايهما ( قوله مامر 
فى بابه ) بت مالو أراده كأن قال إن ضمنت الألف الذى لى على فلان فأنت طلق فضمنته انجه وقوع الطلاق 
بائنا لأنه بعوض راجع للزوج ٠‏ ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه أو أداء الأصيل كما لوقال لها أنت 
طالق على الألف.فقبلت ثم أبرأها منه أو أدّاها عنها أحد فليتأمل وفاقا هر اه سم على حج . وهذا نخلاف مالوقال 
ما إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنتته فهو جرد تعليق » فإن ضمنت ولو على الراختى طلقت 
رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج » وإذلم تضمن فلا وقوع » وقول مم لآنه بعوض : أى وهو الضمان » وإنما 
كان عوضا لصيرورة ماضمنته دينا ى ذمّها يستحق المطالبة به ( قوله ولا الدزام ) أى ولاءهو التزام ( قوله وهو) 
أى حقيقة العكس فطلى نفسك فلعل" التعبير بما ذكر بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لافرق بين صيغة الأمر وغيرها 


السبكى ( قوله وخرج بلفظ الضمان غيره ) من الغير المرادف كالتز متفكان ينبغى ذكره مع مارج ( قوله المعلق 
عليهما ) أىبلمعنى اللغوى» فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى » أما بالمعنى الاصطلاحى 
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بأن معنى الأول التنجيز » أى طلقتك بألف تضمنينه لى » والثانية التعليق الحض ٠»‏ ونظيره صعة بعتك إن شئت 
دون إن شئت بعتك يرد" بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر فى الببع لايأتى هنا كيف والتعليق ثم يفسد مطلقا 
إلا فى الأولى لأنقبوله متعلق بمشيثته وإنلم يذكرها » والتعليق هنا غير مفسد مطلقا فاستوى تقدمه وتأخخره ( وإذا 
علق بإعطاء مال فوضعته) أو أكثر منه فورا فى غير متى ونحوها بنفسها أو بوكيلها مع حضورها مختارة قاصدة 
دفعه عن التعليق » فإن قالت لم أقصد الدفع عن ذلك أو تعذر عليه الأخنذ لحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق "كما 
قاله السبكى ( بين يديه ) بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه بلا مانع له منه كا قاله الأذرعى وغيره ( طلقت ) بفتح 
اللام أجود من ضمها وإن لم يأخذه لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال أعطيته فلم بأخذه ( والأصح دخوله فى ملكه ) 
قهرا بمجرد الوضع لضرورة دخول المعوّض فى ملكها بالإعطاء لآن العوضين يتقاربان فى الملك : وعلم منه أنما 
لو كانت سفيبة لم.تطلق بإعطائها م والثانى لايدخل ف ملكه فيرده هو ويرجع لمهر مثلها وكالإعطاء الإيتاء بالمد 
وقول الشيخ فى شرح منبجه أن مثله امحىء يفبغى مله على وحود قرينة تشعر بالقليك ( وإن قال إن أقبضتنى) 
أو أديت أو سلمت أو دفعت إلى كذا فأنت طالق ( فقيل كالإعطاء ) فيا ذكر فيه ( والأصح ) أنه ( كسائر 
التعليق ) فلا بملكه لأن الإقباض لايقتفبى العليك فهو صفة محضة بخلاف الإعطاء يقتضيه » نع, إن دلت قرينة 
على أن القصد بالإقباض اغَليِك كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقنى أو قال فيه إن أقبضتى كذا لنفسى أو 


( قوله بأن معنى الأوّل ) أىكلام المصنف ( قوله والثانية ) أى العكس ( قوله وإذا علق بإعطاء مأل ) قضية 
مامر من أنه يشرط فى العوض أن يكون المأل المعلق عليه ثما يصح إصداقه : أنه يشترط مثل ذلك هنا » وعليه 
فلو علق بإعطاء نحو حبى بر فهل بقع بذلك الطلاق بائنا بمهر المثل لكون ماذكر مما يقصد فى الحملة كا لو علق 
حمر أو ميتة » أو يقع رجعيا كا لو علق بدم أو حشرات فيه نظر ؛ والأقرب الأول لأن ماذكر وإنل يعد مالا 
لكنه يقصد فى الحملة فأشبه مالو طلق بميتة أو علق بها ( قوله فوضعته ) يعلم منه أنه علق على إعطاء معلوم كألف 
درهم : وعليه فلو علق بإعطاء مجهول كإن أعطيتنى مالا فهل يقع بأى قدر أعطته وهل بملكه ويقع به الطلاق 
أو تبين به ويحب مهر المثل فيه نظر » وقضية ما يأنى فيا لو علق بإعطاء عبد ولم يصفه وقوع الطلاق بأ مال 
دفعته ويجحب ردآهء ويستحق مهر المثل ( قوله طلقت ) هل يشرط لوقوعه الإبصار فلا يعتد بوضعه بين يدى 
الأعمى , ويوجه بأنه لايصح تصرفه فى الأعيان أولا ء ويفرق بين هذا ونحو البيع بأن هنا شائبة تعليق فاقنضت 
الوقوع مطلقا وهل يشترط ف ملتزم العوض إذا كان معينا الإبصار أيضا أم لا ؟ فيه نظر ء والأقرب أنه يقع 
بائنا بمهر المثل فيهما كما لو خالع على عوض فاسد ( قوله كأن قالت.له قبل ذلك التعليق طلقنى ). لعل وجه كون 
ذلك قرينة أن قوله إن أقببضتنى جوابا لسوالها ظاهر فى أن المال فى مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك 


فالمعلق عليه هو الضمان وتعليقها نفسها معلق ( قوله أى طلقك بألف تضمنينه ) كان الظاهر فى الحل ملكتها الطلاق 
بألف تضمنه لى فإن هذا هو معنى طلى نفسك إن ضمنت ٠‏ وأيضا فإن الذى يضرتعليقه إنما هو العمليك لاالطلاق 
( قوله والتعليق هنا ) أى فى خخصوص هذه الصورة لما قدآمه فيها ( قوله ويتمكن من أخذه ) كان ينبغى تقديمه 
على قوله أو تعذر عليه الأخذ الخ إذ هذا مفهومه ( قوله وكالإعطاء الإيتاء ) كأن يقول إن 1 تيتنى مالا بالمد + 
أما الإتيان كأن يقول إن أتيتتى بمال بالقصر فظاهر أن مثل المجبىء فا يأتى فيه ( قوله كأن قالت له قبل ذلك التعليل 
طلقنى ) كذا ف النسخ وقد سقط منه لفظ بألف عقب طلقنى كا هو كذلك كلام المتولى صاحب هذا 
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لأصرفه فى حوانجى كان كالإعطاء فيا يقصد به فيعطى حككه السابق ( ولايشترط للإقباض علس ) تفريعا على 
عدم الملك لأنه صفة محضة ( قلت : ويقع رجعيا) لما تقرر أن الإقباض لايقتضى الليك ( ويشترط لتحقق الصفة ) 
وهى الإقباض المتضمن للقبض كا ذكره الشارح مشيرا به إلى رد" الاعتراض على المصنف بأن ماذكره سهو » إذ 
المذكور ف الشرح والروضة إنما هو فى صيغة إن قبضت منك لا فى إن أقبضتى فانتقل نظره من صورة إلى 
أخرى ؛ ووجه دفعه استلزام الإقباض للقبض. ( أخذه ) بيده ( منها ) فلا يكنى وضعه بين يديه لأأنه لايسمى قبضا 
ويسمى إقباضا ( ولو مكرهة ) وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا ( والله أعلم ) إذ هو خارج عن أقسام الحلع 
فلم يثثر فيه الإكراه ( ولو علق ) طلاقها ( بإعطاء ) نحو ( عبد) كثوب ( ووصفه بصفة سم ) أو غيرها ككونه 
كاتبا ( فأعطته ) عبدا (لا بالصفة ) المشروطة (لم تطلق ) لعدم وجود المعلق عليه ( أو ) اعطته عباد!ا ( بها ) أى 
بالصفة ( طلقت ) بالعبد الموصوف بصفة السلم وبمهر المثل فى الموصوف بغيرها لفساد العوض فيها بعدم استيفاء 
صفة السلم ( أو بأن ) الذى وصفه صفة السلم ( معيبا ) لم يئر فى وقوع الطلاق وجود الصفة » نعم يتخير لآن 
الإطلاق يقتضى السلم ( فله ) إمساكه ولا أرش له » وله ( رده ومهر مثل ) بدله بناء على أنه مضمون عليها 
ضهان عقد وهو الأصح لايد ( وى قول قيمته سليا ) بناء على مقابله » وليس له طلب عبد سلم بتلك الصفة » 
بخلاف مالولم يعلق بأن خالعها على عبد موصوف وقبلته وأحضرت له عبدا بالصفة فقبضه ثم عام عيبه فله رده 
وأخخذ بدله سلما بتلك الصفة لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد فىالذمة مخلاف ذاك ء ولوكان قيمة 
العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عايه بسفه أو فلس فلا رد لآنه يفوتالقدر الزائد على 
السفيه وعلى الغرماء » ولوكان الزوج عبدا فالرد للسيد : أى المطلق التصرف كما قاله الزركشى وإلا فوليه (ولو 
( قوله لأنه ) أى الإقباض ( قوله فلا يكى وضعه بين يديه ) ضعفه شيخنا الزيادى ( قوله لأنه لايسمى قبضا ) 
هذا التوجيه يقتضى الاكتفاء بالوضع بين يديه لأن المعلق عليه هنا الإقباض » وكأنه تبع حج ف التعبير به » 
لكن حج فرض الكلام فى التعليق بالقبض دون الإقباض فلا يعترض عليه » وقد يقال إن الصيغة اقنضت 
شيئين : الإقباض منها ؛ والقبض منه » فلم يكف الوضع بين يديه نظرا للقبض الذى تضمنه الإقباض ( قوله لم 
تطلق ) إطلاقهم الطلاق هنا واستثناء نحو المغصوب فها يأنى يقتضى أنه لافزق وهو مشكل » والظاهر أنه يحرى 
هنا ما يأّى اه سم على حج . أقول : وقد يجاب بأن فى كلامهم الإشارة إلى أن المعطى هنا غير مغصوب أيضا 
حيث قالوا إن أعطته بصفة السلم ملكه إن كان ضليا ويخير بين الرضا به ورداه والرجوع إلى مهر المثل إلى كان 

معيبا ( قوله فالرد للسيد ) أى ولو كان سذيها فالرد لوليه فما يظهر ( قوله.وإلا فوليه ) أى السيد 


الاستدراك ( قوله وهى الإقباض المتضمن للقبض ) الظاهر أن مراده من هذا الحواب أن الأخذ إنما جعله المصنف 
شرطا لما إذا أراد المعلق بالإقباض فردا مخصوصا منه وهو الإقباض المتضمن للقبض لامطلق الإقباض ء وحينئذ 
فيتوقف فى قول الشارح الآتى ووجه دفعه الخ » إذ ظاهره أن القبض دائما مستلزم للإقباض ؛ وظاهر أنه ليس 
كذلك كما يعلم من قوله بعد ولا يكنى وضعه بين يديه لأنه لايسمى قبضا ويسمئى إقباضا » على أن صواب العبارة 
لتلامم ماقبلها استلزام الإقباض للقبض فتأمل ( قوله بأن الذى وصفه الخ ) أشار بهذا إلى إصلاح المئن » إذ لو علم 
أنه معيب عند الأخذ لم يكن له زده كما لايخى . وظاهر أن ماحل به الشارح حل معنى » وإلا فلا يخى أن قول 
المصئف معيبا معطوف على محذوف » والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سلما فلا رد له أو معيبا فله رده 
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قال ) إن أعطيتى ( عبد ) ولم يصفه بصفة ( طلقت بعبد ) على أىّ صفة كان ولو مدبرا لوجود الاسم ولا يملكه 
لأن ماهنا معاوضة وهى لابمللك بها مجهول فوجب مهر المثل كا يأنى : وما استشكل به من أن هذا التعليق إن 
كان تمليكالم يقع لعدم وجود الملك أو إقياضا وقع رجعيا وكان فى يده أمانة يمكن رده بأن الصيغة اقتضت أمرين 
ملكه وتوقف الطلاق على إعطاء ماتملكه . والثانى ممكن من غير بدل : لاف الأول فإنه غير ممكن » لكن له 
بدل يقوم مقامه فعملوا بكل مايمكن فيه حذرا من إهمال اللفظ مع ظهور إمكان إعماله ( إلا ) قرينة ظاهرة على 
أنه أراد بعبد العموم لأن النكرة فى الإثبات وإن كانت مطلقة لا عامة يصح أن يراد بها العموم : أى من 
لايصح بيعها له عن نفسها كأن كان ( مغصوبا ) أو مكاتبا أو مشتركا أو جانيا تعلق برقبته مال أو موقوفا أو 
مرهونا (فى الأصح ) فلا تطلق به لأن الإعطاء يقتضى القليك » وهو متعذر ف المغصوب مادام مغصوبا يلاف 
المجهول . والثانى تطلق يمن ذكر كالجملوك لآن الزوج لايملك المعطى ولو كان مملوكا لها كنا مر نعم إن قال 
مغصوبا طلقت به لأنه تعليق بصفة حينئف فيلزمها مهر المثل.لأنه لم يطلق مانا » ولو أعطته عبدا لها مغصو باطقلت 
به لأنه بالدفع خرج عنكونه مغصوبا ( وله مهر مثل ) فى غير نحو المفصوب لأنهلم يطلق عجانا ء ولو علق بإعطاء 
هذا العبد المخصوب أو هذا الحر أو نحبوه فأعطته بانت بمهر المثل كا لو علق حمر ( ولو ملك طلقة ) أو طلقتين 
( فط فقالت طلقنى ثلاثا بألف فطلق الطلقة ) أو الطلقتين ( فله ألف ) وإن جهلت الال لأنه حصل غرضها من 
الثلاث ٠‏ وهو البينونة الكبرى ( وقيل ثلثه ) أوثلثاه توزيعا للألف على الثلاث( وقيل إن علمت الحال فألف وإلا 
فثلنه ) أو ثثاه » وشم كلامه مالو أوقع بعض طلقة فيستحق اللجميع أيضا ء وهو الأوجه عملا بقولم الما إنه 
أفادها البينونة الكبرى : » والضابط أنه إن ملك العدد المسئول كله فأجابها به فله المسمى أو ببعضه فله قسطه » 
وإن ملك بعض المسثول وتلفظ بالمسئول أوحصل مقصودها بما أوقع فله المسمى وإلا وزع على المسئول »ولو 
ملك عليها الثلاث: فقالت طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين عجانا وقع الثنتان عجانا دون الواحدة على 
ماقاله الإمام ومن تبعه » وقال فى الروضة » إنه حسن متجه بعد أن استبعد مانقله عن الأصصاب من وقوع الأولى 


(قوله على أى صفة كان) لك نبشرط كونه ملكا لها فلا يكنى معار كا يستفاد من قوله الآنى : أى منلايصح بيعها له 
.عن نفسها الخ ( قوله ولا يملكه ) أى العبد المعطى ( قوله طلقت به ) أى ويقع بائنا بمهر المثل ( قوله وهو الأوجه 
بملا بقوهم ) قد قدم مايخالفه حيث قال بعد قول المثن ولو طلبت واحدة الخ مانصه ولو طلبت واحدة بألف 
فطلق نصفها بانت بنصف المسمى ؛ إلا أن يقال ذاك مفروض فها إذا كان ملك عليها الثلاث أو أن الضمير ثم 
راجع للمرأة ويدل عليه قوله ثم أو يدها » وهذا هو الظاهر ( قوله والضابط ) أى على الراجح ( قوله وإلا وزع ) 
وعليه لو قالت طلقنى عشرا بألف فطلق واحدة المستحق عشرة لأنها نسبة الواحد للعشر أو طلق عشرا أو ثلا 
(قوله على أنه أراد به العموم ) والظاهر أنه لايتأق هنا إلا العموم البسل لاالشمولى: إذ لايصح أن يكون المرادطلقت 
بكل عبد : أى فلا تطلق ببعض العبيد » وحينئذ فقد يقال فهذا العموم يرئدى معناه الإطلاق ء فإن كان هذا 
العموم يصحح الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل ( قوله أى من لايصح بيعها له الخ ) لم يقدم لهذا التفسير مفسرا 
فكان الأصوب تأخيره عن مغصوبا كما فى التحفة ( قوله وشمل كلامه الخ ) وجه الشمول أن معنى قوله 
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بثلث الألف » وجزم به فى العباب » والأوجه الأوّل » ويوئيده الفرق الآنى وإن قال جوابا لما ذكر طلقتك 
واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى يثلثه فقط أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الآلف وقع الثلاث إن 
كانت مدخولا بها وإلا فائنتان » ولو قال طلقتك ثلاثة واحدة بألف وقعت الثلاث واحدة منها بثلثه كما 
قاله الأصحاب » وجرى عليه ابن المقرى والأصفونى والحجازى . قال فى الروضة : وفيه كلام الإمام 
السابق فعلى قوله لايقع إلا ثنتان رجعيتان ». وإنما لم بحر على هذا ابن المقرى نظير ما سبق له للفرق 
بينبما » وهو أنه فى تلك لم يوافقها فى العدد إلا بعد مخالفته ما اقتضاه طلبها من توزيع الألف على الثلاث حرث 
أوقع واحدة فلغت عْلافه فى هذه » وإن قالت طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا أو ثنتين استحق الألف » ولو 
أعاده فى جوابه والألف فى مقابلة ما أوقعه كما جزم به فى الأنوار » وقال فى البحر : إنه المذهب ( ولو طلبت 
طلقة بألف فطلق ) بألف أو لم يذكر الألف طلقت بالآلف أو ( بمائة وقع بمائة ) لقدرته على الطلاق عيانا فبعوض 
وإن قل » أولى » وبه فارق أنتطالق بألف فقبلت بماثة ( وقيل بألف ) حملا على ما سألته ( وقيل لايقع ى +) 
للمخالفة » وف المحرر لو قالت طلقبى واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثا أو زاد ذكر الألف وقع الثلاث 
واستحق الألف : أى كابحعالة وحذفها للعلم من كلامه بأن الطلاق إليه فلم تضر الزيادة فيه على ماسألته ( ولو 
قالت طلقنى غدا) مثلا ( بألف ) أو إن طلقتتى غدا فلك ألف ( فطلق غدا أو قبله ) غير قاصد الابتداء ( بانت ) 
وإن علم بفساد العوض كا لو خالع بخمر لأنه حصل مقصودها وزاده فى الثانية بالتعجيل ( بمهر مثل ) لفساد 
العوض يجعله سلما منها له فى الطلاق : وهو محال فيه لعدم ثبوته فى الذمة والصيغة بتصريحها بتأخير الطلاق » 
وهو لايقبل التأخير من جانيها لأن المغلب فيه المعاوضة » وببذا فارقت هذه قوها إن جاء الغد و طلقتى فلك ألف 
فطلقها فى الغد إجابة لحا استحقالمسمى لأنه ليس فيه تصريح منها بتأخير الطلاق . أما لو قصد الابتداء وحلف إن 
اتهم كا قاله ابن الرفعة أو طلق بعده فيقع رجعيا لأنبا لو سألته التأخير بعوض ٠:‏ فقال قصدتالابتداء صدق بيمينه 
فهذا أولى » ولأنه بتأخيره مبتدئ » فإن ذكر مالا اشترط قبوها ( وقيل فى قول بالمسمى ) وما اعترض به من أن 
الصواب ببدله لآن التفريع إنما هو على فساد الخلع » والمسمى إنما يكون مع صحته يرد بأن بدله مهر المثل فيتحد 
استحق الألف ( قوله والأوجه الأوّل ) هو قوله على ماقاله الإمام ( قوله وفي هكلام الإمام السابق ) هو قوله وقع 
الثثتان الخ » وقوله للفرق بيئبما هذا الفرق المشار إليه ف قوله ويؤئيده الفرق الآ نى ( قوله نظير ماسبق ) لعل المراد 
ما تقدم فى قوله ولو ملك عليها الثلاث الخ من وقوع الثنتين مجانا وعدم وقوع الواحدة » وإلافلم يسبق التصريح 
بابن المقرى فى كلامه ( قوله ولو أعاده) غاية ( قوله فقبلت بائة ) أى من عدم وقوع شى ء اه مم ( قوله 
والصيغة بتصريحها ) أى فى قوله لفساد العوض الخ( قوله و بهذا فارقت )لم يظهر بما ذكر وجه الفرق بين هذا 
وبين مالو قالت إن طلقت غدا فل كألف » ولعله أن إنطلقت غدا تصر يح بتعليق الطلاقعلى مجىء الغد» بحلااف 
قولها إن جاء الغد وطلقتنى فإنه جعل المعلق صريحا بمجىء الغد ولم يصرح بتعليق الطلاق وإن كان عطفه على حى* 


فطل الطلقة أوقع الطلقة : أى ولو بتلفظه ببعض الطلقة إذيقع بها طلقة ( قوله وجزم به نى العباب ) أى بوقوع 
الأولى بثلثه بقرينة ما بعده ( قوله ماسبق له ) أى ماسبق له فى كتابه الروض قبل ذكره ماهنا وإنل يسبق ذ كره هنا 
( قوله أوقع واحدة) أى بألف ( قوله فى مقابلة ما أوقعه ) انظر هل الحلاف فائدة فى غير التعاليق ( قوله وف 
المحرر لو قالتطلقنى واحدة الخ ) وتقدمهذا فى كلام الشارح قبيلالان( قو له استحق المسمى ) كان ينبغى أن 
يزيد قبله لفظ حيث كا لايخ ( قوله ببدله ) أى الألف 


- 

القولان » فإن قيل بدله مثله أو قيمته قلنا نما يحب هذا فيا إذا وقع الطلاق بالمب.مى ثم تلف وكأن وجه وجوبه م 
الفساد على خلاف القاعدة أن الفساد هنا ليس فى ذات العوض ولا مقابله بل فى الزمن التابع فلم ينظر له ( وإن 

قال إذا ) أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بأائ: فقبلت ) فورا كا أفادته الفاء ( ودخلت ) ولو غلى التراختى 
( طلقت على الصحيح ) لوجود المعلق عليه مع القبول . والثانى لاتطلق لأن المعاوضة لاتقل التعليق فيمتنع معه 
ثبوت المال فينتى الطلاق المربوط به ويقع الطلاق بائنا (.بالمسمى ) كما فى الطلاق المنجز » ولا يتوقف وجوبه 
على الطلاق بل يحب تسليمه فى الحال كسائر الأعواض المطاقة والمعوض تأخر بالتراضى لوقوعه فى ضمن 
التعليق : بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين ف الملك : وقوله بالمسمى لايقتضى ترجبح الضعيف أنه لايجحب 
تسليمه إلا عند وجود الصفة ء خلافا لمن ادعاه لأنه إنما ذكره كذلك لإفادةالبينونة ( وثى وجه أو قول بهر 
مثل ) لأن المعاو ضة لاتقبل التعليق » ويرد بأن هذا معاوضة غير محضة واستثى من صحعة تعليق الخلع بالمسمى مالو 
قال إنكنت حاملا فأنت طالق على مائة وهى -حامل فى غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل كما حكاه 
الرافعى عن نص الإملاء ( ويصح اختلاع أجننبى وإنكرهته الزوجة ) لأن الطلاق يستقل به الزوج » والالتزام 
يتأقى من الأجنى لأن الله سعى بالخلع هداءكفداء الأسير وقد يحمله عليه مابينهما من الشر ( وهو كاختلاعها لفظا ) 
أى قألفاظ الالترام التق رسك ) فا ععيه مامر فهومن الروج ابتذاءمصينة مساواضة يحوب تعلرقافله روج 


الغد يستلزم تعليقه » وى قوله الآنى لأنه ليس فيه تصريح الخ إشارة إلى مأذكر ( قوله وكان وجه ) تؤجيه 
للمرجوح : وقوله وجوبه أى المسمى ( قوله فقبلت فورا ) أى بأن قالت قبلت أو النزمت وليس منه قوها مليح أو 
حسن ( قوله بل يحب تسليمه فى الحال ) أى فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول اه سم على حج . أقول : 
وعليه فلو سلمته ولم تدخخل إلى أن مانت فالقياس تراد الألف مه ويكون تركة »كا لو اتأجز در بمسعى نم 
تخربت قبل استيفاء المنفعة فإنه يرجع بما دفعه من الأجرة للماجرء ثم قضية قوله تقارن العوضين فى الملك أنه ملك 
العوض هنا بنفس القبول » وأنها إنما تملك البضع بالدخول » وعليه فلوماتت قبل الدخول وقلنا برد العوض 
يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها فى ملكه لآنه إنما يعود لها بتعذر الطلاق فليراجع ( قوله خخلافا لمن اداعاه ) 
مراده امحلى ( قوله مالو قال إن كنت حاملا ) قال فى شرح الروض لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول 
لايمكن التوصل إليه فى الخال فأشبه ما إذا جعله عوضا اه سم على حج ( قوله وهى حامل فى غالب الظن ) لم يبين 
مفهومه » والذى يظهر أنه ليس بقيذ © وغيازة الروض : ولو قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق الخ 
وقضية إطلاقه أن المدار على كونها حاملاقى نه نفس الآمر وإن يظنه 3 وهو ظاهر فيا ذا مي يتحمّق الحمل بعلامات 
قوية » فإن تحققه فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى ( قوله وله عليها مهر مثل ) أى وب د المائة لها ( قوله وقد يحمله ) 
أى الأجنبى : وقوله مابينهما : أى الزوجين ء وقوله من الشر قال حج : وهذا كالحكمة » وإلا فلو قصد بفدائها 
منه أنه يتزوجها صح أيضا لكنه يأثم فها يظهر ( قوله فهو من الزوج ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة 
فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبوها نظرا للمعاوضة » أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة 


( قوله خلافا لمن اداعاه ) قال شيخنا : مراده الحلا المحلى قلت : 'الحلال الى لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر 
كلام المصنف وعبارته » وظاهر العبارة أن المال إنما يجب بالطلاق وهو ف المسمى وجه الخ » وظاهر أن 
ما قالهالشارح لايصلح للرد عليه 
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قبل القييول نظرا لشوب المغاؤضة ». وما وقع فى. بعض نسخ الشارح نظرا لشوب التعليق سبق قلم » ومن جانب 
الأجنى ابتداء معاوضة بشوب جعالة » فنى طلقت امرأق بألف فى ذمتك ففعل وطلق امرأتك بألف فى ذمى 
فأجابه تبين بالمسمى » ويستننى من قوله حكما مالو طلقها على ذا المغخصوب أو الحمر أو قن زيد هذا فيقع رجعيا » 
وفارق مامر فيها بأن البضع وقع ا فلزمها بدله بخلافه » ولو خالع عن زوجتيه بألف صح من غير تفصيل لانحاد 
الباذل مخلاف مالو اختلعتا ويحرم اختلاعه فى الحيض لاف اختلاعها كما سيذكرة » ومن خلع الأجنبى قول 
أمها مثلا خالعها على موئخر صداقها فى ذمى فينجيها فيقع باثنا بمثل الموئخر فى ذمة السائلة كما هو واضح » لأن 
لفظ مثل مقدرة فى نحو ذلك وإن لم تنو نظير ما فى البيع » فلو قالت وهو كذا نزمها ماسمته زاد أو نقص لأن 
المثلية المقدر تكون مثلا من حيث الحمئة » وبنحو ذلك أفتى الولى” العراق ( ولوكيلها ) نى الاختلاع ( أن يختلع له ) 
أى لنفسه ولو بالقصد كا مر : أى فيكون خلع أجنبى والمال عليه » مخلاف ما إذا نواها وهو ظاهر وما إذا 
أطلق وهو ماصرح به الغزالى » واعتّراض الأذرغى له يجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيا إذا لم يخالفها فيا 
سمته وكلام إمامه فيا إذا خالفها فيه ( ولأجنبى توكيلها ) فى اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه وكذا أجنبى آخخر 
فإن قال لها سلى زوجك أن يطلقك بألف أو لأجنبى سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط فى لزوم الألف له 
أن يقول على" بخلاف سل زوجى أن يطلقنى على كذا فإنه توكبل وإنلم تقل على" » ولو قال طلق زوجتك على 
أن أطلق زوججى ففعلا وقع بائنا لأنه خلع فاسد والعوض فيه مقصود فيا يظهر فلكل على الآخر مهر مثل زوجته » 
وإذا وكلها الأجنى قن الخلع ( فتتخير هى ) بين أن تخالع عنها أو عنه بالصريح أو بغيره مع النية » فإن أطلقت 


فلا رجوع له » فانظر ملم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول » وسيعا, مما يأقى قريبا أنه قد يعلق 
على العوض من جهة الأجنى فليتأمل اه سم على حج ( قوله نظرا لشوب التعليق ) أى بدل قوله نظرا لشوب 
المعاوضة ( قوله مالو طلقها على ذا المغصوب ) بخلاف طلقها على ذا العبد مثلا وهو مغصوب ف نفس الأمر فإنها 
تبين بمهر امثل كا يعلم ما يأ فى قوله أو باستقلال فخلع بمغصوب الخ ( قوله ولو خالع عن زوجنيه ) أى مع 
أجنى ( قوله بخلاف مالو اختلعتا ) أى فإنه يقع بمهر المثل على كل منهما ( قوله ويحرم اختلاعه ) أى الأجنبى 
( قوله لزمها ماسمته ) أى والموذخر باق بحاله ( قوله من حيث اللحملة ) لعل المراد هنا بالحملة الممائلة ق جرد كو نه 
عوضا » وإلا فا ممته صادق بأن يكون ذهبا مثلا وما على الزوج فضة وأين الممائلة ى هذه ( قوله وما إذا طلق ) 
أى فيقع الخلع عنها والمال عليها ( قوله مردود ) هذا خالف لما قدمه من النقل عن الغزالى فيا لو خالعها » وقد 
يقال إنه لاعخالفة لأنه ثم جعل ألفا مما سممته لازما لا عند الإطلاق والرائد عليه » وهنا جعل ماسمته لازما لها وهو 
نظير غير ماعينته هناك فسماها لازم لا فى الصورتين »وما زاده الوكيل ثم هوالذى اختص به( قوله وكذا أجنى ) 
أى له توتكيل أجنى آخر ( قوله فإنه توكيل ) أى لأن منفعة الحلع راجعة لها فحمل سوالها عند الإطلاق على 
التوكيل ( قوله مهر مثل زوجته ) قد بشكل بما مر من أنه إذا كان العرض مقصودا غير مال أو جهولا وقع 
الطلاق مع الأجنبى رجعيا ٠‏ وعبارة المبج قبيل وما التوكيل فلو خالعها بفاسد بقصد كجهول وخر وميتة 
وموئجل بمجهول بانت بمهرمثل ٠‏ ثم قال : وخرج بزيادق ضمير خالعها خلعه مع أجنى بذلك فيقع رجعيا ٠‏ 


( قوله ولو خالع عن زوجتيه الخ ) هذا والذى بعده مستثنيان أيضا ( قوله ولو بالقصد) أى فتككى النية 
ولا يشترط التصريج 
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فالظاهر كا قاله الأذرعى وغيره وقوعه عنها قطعا : أى نظيره مامر فى الوكيل بقيده » لكن لما كانت تستقل به 
إجماعا بخلاف الأجنبى كان جانبها أقوى » ومن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا واختلةوا ثم ككإ مر » وحيث صرح باسم 
الموكل طولب وإلا فالمباشر » فإذا غرم رجع على موكله إن وقع الخلع عنه وإلا فلا ( ولو اختلع رجل ) بماله 
أو مالها ( وصرح بوكالتها كاذبا ) عليها (ل تطلق ) لأنه مربوط بالتزام المال ول يلتّزمه هو ولا هى » نعم لو 
اعترف الزوج بالوكالة أو ادعاها بانت بقوله ولا شىء له ( وأبوها كأجنبى فيختلع بماله ) يعتى بمعين أو غيره 
صغيرة كانت أو كبيرة ( فإن اختلع ) الأب أو الأجنبى ( بمالها وصرح بوكالة ) منها كاذبا ( أو ولاية ) له عليها 
( ل تطلق ) لأنه ليس بوكيل ولاولى فى ذلك » والطلاق مربوط. بالمال ول يلتزمه أحدء ولأنه ليس له صرف 
مالا فى عوض"الحلع ومن ثم لم بمتنع عليه بموقوف على من يختلع لأنها لم تملكه قبل الحلع. فاستثناء الزركشى له 
ممنوع ( أو باستقلال فخلع بمخصوب ) لأنه بالتصرف المذكور فى مالا غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر 
مثل ولولم يصرح بأنه عنه ولا عنها » فإنلح يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلك » وإلا وقع رجعيا لامتناع تصرفه 
فى ماما بما ذكر كا مر فأشبه خلع السفيية كنا لو قال بهذا المفصوب أو الحمر لأنه صرح با يمنع التببرع المقصود 
ويمكن الحواب بأنه إنما يقع رجعيا فما ذكر حيث صرح بسبب الفسادء وكقوله على هذا المغصوب أو الحر 
يخلاف مالو قال على هذا العبد وهو فى الواقع مغصوب وما هنا وإنكان العوض فيه فاسدا فى نفس الأمرلم 
يصرح فيه بسبب الفساد فأشبه مالو قال طلقها على هذا العبد وه! يعلمان أنه مغصوب ( قوله بقيده ) وهو ما إذا 
م يخالعها فيا متهأخذا مما رد بهاعتراض الأذرعى ( قوله واخختلفوا الخ ) قال سم على حج : إن أراد مامر عن 
الغزالى وإمامه فقد بين ثم أنه لحلاف بينهما » اللهم إلا أن يريد باعتبار مافهم الأخرعى اه ( قوله فإذا غرم ) 
أى المباشر ( قوله بانت بقوله ) أى الزوج ( قوله عوض الحلع ) يستنى من'ذلك مالو خالع على مالها من 
الزوج كما مر بما فيه ( قوله فاستثناء الرركشى له ) أى للموقوف ( قوله فيقع الطلاق بائنا) الإطلاق هنا مع 
التفصيل فيا بعده » وهو مالو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لايذكر أنه من مالها فخلع مغصوب أو يذكر 
فرجعى كالصريح فى أنه لافرق ببنهما فى الوقوع بائنا بمهر المثل » وحينئذ فقولم إن اخالعة من غير الزوجة بنحو 
المغصوب مع التصريح بنحو الغصب يوجب الوقوع رجعيا محله مالم يصرح اتخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا 
بمهر المثل ومالم يضمنه المخالع وإلاوقع كذلك أيضاكا سبأتى » وعبارة البيجة وشرحها مصرحة بما ذكر : أى 
من الوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها وهى مانصه : أى والخلع الخارى من أبيها 
بشى ء قال إنه من مالها » ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابةعنها ولا استقلالا رجعى كخلع السفيه » إلى أن قال : فإن 


(قولهبقيده) أى بأن لم تخالفه فما سمى الذى مل عليه كلام الغزالى فيا مر ومعلوم أنها إن خالفت فهى كالأجنى 
بالأولى ( قوله واختلفوا ثم الخ ) قال الشباب سم : إن أراد مام عن الغزالى وإمامه فد بين ثم أنه لاخلاف بينهما 
اللهم إلا أن يريد باعتباره مافهم الأذرعى اه ( قوله وحيث صرح باسم الموكل طولب ) أى فيا إذا كان ى 
صيغة الموكل مايقتضى الالتزام كما هو ظاهر » وكذا يقال فى الذى بعده ( قوله بماله ) هو مشكل ومخالف لما 
فى شرح الروض وغيره » والتعليل الآنى لايوافقه » على أنه لاينانى ما اقتضاه صنيعه فى المسئلة بعدها بالنسبة 
للأجنى فليراجع ( قوله أو الأجنى ) هو مكرر بالنسبة لما إذا خالع الأجنى وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذخر 
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له من الخلع. » حلاف الكبير(1) "كا مر لأن المنفعة عائدة لها فازمها البدل » ولو اختلع بصداقها أن على أن 
الزوج برئ منه أو قال طلقها وأنت برئ منه وقع رجعيا ولاييرأ من شى ء منه . نعم إنضمن له الأب أوالأجننبى 
الدركك أو قال للزوج على" ضهان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبى . قال الباقينى : وكذا لو أراد 
بالصداق مثله وثم قرينة توؤيده كحوالة الزوج على الأب وقبول الأب ها بحكم أنها نحت حجره فيقع بائنا بمثل 
الصداق اه . ومرٌ 5 نفا وى الحوالة ماله تعلق بذلك » فإن قالت هى له إن طلقتنى فأنت برئ من صداقأو فقد 
أبرأنك منه فطلقها لم يبرأ منه » وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقرى على الأول لأن الإبراء لايعلق » وطلاق 
الزوج طمعا فى البراءة من غير لفظ صحيح فى الالزام لايوجب عوضا . قال فى الروضة : ولا يبعد أن يقال طلق 
طمغا فى شى ء ورغبت هى ف الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالحمر فيقع بائنا بمهر المثل » إذ لافرق بين ذلك 
وبين قوها إن طلقتنى فلك ألف » فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك » وهذا ماجزم به ابن المقرى 
أواخر الباب تبعا لتقل أصله له ثم عن فتاوى القاميى ٠‏ وقدنبه الأسنوى على ذلك ثم قال : والمشهور أنه يقع 


أبدى : أى أظهر نيابةلم تطلق أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه كما مر اه سم حج ( قوله ولو اختلع ) أى أبوها » 
وقوله بصداقها : أْكان قال له خالعها على مالا عليك من الصداق » وهذا قد يشكل بما مر ى قوله ومن خلع 
الأجنى قول أمها مثلا خالعها على موئخر صداقها الخ » فإن قوله مثلا يقتضى أنه لافرق بين الأم وغيرها ى 
ذلك » وقد يقال : إن ماتقدم محمول على ما إذا دلت قرينة على إرادة المثل وما هنا على خلافه أخذا مما يأنى 
عن البلقينى » وأيضا فالآب لما كان له عليها ولاية فى احماة حمل منه قوله على مؤخر صداقها على حقيقته وهو 
لايملك التصرف فيه فوقع رجعيا . 

[ فرع ] بقع كثيرا أن محصل مشاجرة بين الرجل وزوجته فتقول له أبرأتك فيقول لها إن سمت براءتلك فأنت 
طالق » والذى يظهر فيه أنها إن أبرأته من معلوم وهى ر شيدة وقع الطلاق رجعيا لتعليقه على مجر د صحة البراءة وقد 
وجدت لابائنا لأنه لم يأخذ عوضا فى مقابلة الطلاق لصحة البراءة قبل وقوعه » وإن كان المرأ منه مجهولا فلا 
براءة ولا وقوع فتنبه له فإنه دقيق كثير الوقوع . وقال حج : ولو طلب منبا الإبراء فأبرأته براءة فاسدة فنجز 


قبل ( قوله ولو اختلع بصداقها ) يعنى الأب ومثله الأجنى . واعلم أن الشيخ فى حاشيته استشكل هذا على مامر 
فيا إذا خالعت أمها على صداقها » وتقدم أن الأم مثال فغيرها كالأب » ثم تمحل للجواب عن ذلك يجوابين 
مذكورين فى الحاشية » وظاهر أن لا إشكال لأن صورة مامر أن الأم مثلا قالت خالعها على موئخر صداقها فى 
ذمتى » فقوها فى ذمى يقتضى أنهالم تخالم على نفس الصداق لأنه ليس فى ذمّها وإنما هو فى ذمة الزوج » لكن 
لما كان قوها قبل على مواخر صداقها يناقض ذلك بحسب الظاهر أجابوا عنه بأن لفظ عثل مقدر فى مثل هذا 
ليوافق أول الكلام آخره » وأما هنا فالآب إنما خالع على نفس الصداق إذ ليس فى لفظه مايوجب صرفه عن 
ذلك ومن ثم لم يقبل منه أنه أراد المثل حيث اداعاه إلا إن قامت عليه قرينة كا يأثى عن البلقينى فتأمل ( قوله 
وكذا لو أراد بالصداق ) يعنى فى الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يح أن التشبيه فى قوله وكذا إنما هو لأصل 
الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما » وإلأ فهو فى الأولى إنما يلزمه مهر المثل وى الثانية مثل الصداق . 


(1) ( قول الشارح بخلان الكبير إلى قوله البدل ) ليس موجودا بأكثر النسخ اه مصححه . 
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رجعيا » وقد جزم به القاضى فى تعليقه . وقال الزركشى تبعا ابلفييى : التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم‎ 
. صعة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل » وأفى بذلك الوالد رحمه الله تعالى‎ 


5 . ك2 ام 
فصل ف الاختلاف ى الخلع أو فى عوضه 
لو( ادعت خاعا فأنكر ) أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض فطلقها بدون ذكره ثم 
اختلفا فقالتطلقتنى_متصلا فبنتوقال بلمنفصلا فلى الرجعة أو نحو ذلك ولا بيئة ( صد"ق بيمينه ) لآن الأصل 
عدمه مطلقا أو فى الوقت الى تد”عيه فيه » فإن قامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت ولم يطالبها بالمال لأأنه 
ينكره مالم يعد ويعترف بهاء قأله الماوردى لأن الطلاق لزمه وهى معترفة به وهو الأوجه : وليس كن أقر لغيره 
بشى ء فأنكره ثم صدق لابد من إقرار جديد من المقر لأن ماهنا وقع فى ضمن معاوضة "كما مر نظيره ى الشفعة 
( وإن قال طلقتك بكذا فقالت ) لم تطلقنى أو طلقتنى ( انا ) أو طال الفصل بين لفظى ولفظك أو نحو ذلك 
( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) عليها إذا حلفت لأن الأصل براءة ذمتها مالم يم شاهدا ويعلف معه أو تصد قه 
فيثيت المال ء وإذا حلفت ولا بينة له وجب نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثا » لكن الظاهر كما قاله الأذرعى 
والزركشى أنه ترثه . وصورة المسئلة أن يقر بأن امال مما ينم الحلع بدون قبضه ٠‏ فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل 
الطلاق وزعم أنه نما أوقعه لظنه صدة البراءةلم يقبل على مافيه ما يأى . وهو يشعر بأنه يقع عليه الطلاق ظاهرا وأنه 
فى الباطن محمول على قصده » فإن كان صادقا نيه لم يقع باطنا ولم يبين الطلاق الواقع هل هو رجعى أو بائن » 
وأظن أن فى كلام الشارح السابق مايصرح بالثانى ( قوله وقع بائنا بمهر: المثل ) ومثله مالو كان العوض مجهولا 
كأن قال له الأب ولك مايرضيك » أو على" مادفعته لها وكان مهولا أو نحوه ومثله أيضنا مالو طلقها على إسقاط 
حقها من الحض!نة وبى مالو خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلا ثم مات الولد قبل مضى المدة فهل له الرجوع 
عليها بأجرة مثل مايقابل مابى من المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار مايقابل مابى من المدة ؟ فيه نظر » والأقرب 
الانى لأن مايق من المدة بن لة امههول والواجب مع جهل العوض مهر المثل ( قوله فطلقها ) أى بأن قال لا أنت 
طالق ( قوله وأفنئ بذلك ) أى بقول الزركشى ثبعا الخ . 
( فصل ) فى الاختلاف فى الخلع 
( قوله أوى عوضه ) أى وما يتبع ذلككا لو خالع بألف ونويا نوعا ( قوله أو نحو ذلك ) كأن قال قصدت 
الاستئناف ( قوله وهو الأوجه ) أى خلافا لحج ( قوله مما يتم الحلع بدون قبضه ) كأن قال طلقتتك بكذا فقبلت 
( فصل ) فى الاختلاف فى الجلع 
قاله الماوردى » لأن الطلاق لزمه وهى معترفة به وهو الأوجه ء وليس كن أقر لغيره بشىء فأنكره ثم صداق 
لابد" من إقرار جديد من امقر لأن ماهنا وقع فى ضمن معاوضة كا مر نظيره فى الشفعة اه . والظاهر أنه رجع إلى 
هذه النسخة بعد أن تبع التحفة ى الأولى فليحرر ( قوله وهى معترفة به) أى بالمال 
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شىء لايم الخلع إلا بقيضه لم يلزمه شىء إلا نعد بضه » نص عليه فى البويطى وهو ظاهر ( وإن اختلفا ) أى 
المتخالعان الزروج أو وكيله وهى أو وكيلها أو الأجنى ( ى جنس عرضه أو قدره ) أو نوعه أو صفته أو أجله أو 
قدر أجله أو فى عدد الطلاق بأن قالت طلقتنى ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألف أوسكت عن العوض ( ولا 
ببنة ) لأحدهما أو لكل منبما بينة وتعارضتا بأن أطلقتا أو إحداهما ( تحالفا ) كامتبايعين فى كيفية الحلف ومن يبدأ 
به ومن ثم اشترط أن يكون مدعاه أكثر » فإن أقام أحدهما بينة قضى له (ووجب ) بعد فسخهما أو فسخ أحدهما 
أو الخاكم العوض ( مهر مثل ) وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه بدل البضع الذى تعذر رداه إليه . وأما البينوئة فواقعة 
بكل تقدير » وأثرالتحالف إنما هو فى العوض خاصة » والقول فى عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه » ومن ثم لو 
قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقت واحدة فلك ثلثه فقال بل ثلاث فلى الألف طلقت ثلاث عملا بإقراره وتحلف أنها 
لاتعلم أنه طلقها ثلانا وحينئذ له ثلث الألف » نعم إن أوقعهن فقال ماطلقنها قبل ولم بطل الفصل استحق الألف 
( ولو خالع بألف ونويا نوعا) أو جنسا أو صفة ( لزم ) وإن كان من غير الغالب جعلا للمنوى كاملفوظ يخلاف 
البيع لأنه يحمتمل هنا مالايحتمل ثم » فإنلم ينويا شيئا فغالب نقد البلد » فإن لم يكن بها غالب فهر مثل ( وقيل ) 
يلزم ( مهر مثل ) م طلقا للجهل بالعرض ( ولوقال أردنا) بالألف الذى أطلقناه ( دنانير فقالت بل ) أردنا 
( دراه أو فلوسا ) أو قال أحدشما أطلقنا وقال الآخر عينا نوعا آخخر ( تحالفا على الأول ) الأصح كا لو اختلفا 
الملفوظ ثم يحب مهر المثل ( ووجب مهر مثل بلا تحالف فى ) القول ( الثانى ) أما لو اختلفت نيتاهما وتصادقا 
فلا فرقة » وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر لمثل بلا نحالف » 
وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فما أراده فتبين ظاهرا ولا ثبىء عليها له لإنكار أحدهما 
الفرقة » نعم إن عاد المكذب وصداق استحق الزوج المسمى » وعار مما مر ضبط +سائل الباب بأن الطلاق إما 
أن يقع باثنا بالمسمى إن حت الصيغة والعوض » أو بمهر ألثل إن فسد العوض فقط » أو رجعيا إن فسدت 

الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق أو لايقع أصلا إن تعلق بمالم يوجد . 


(قوله ومن يبدأ به ) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا ( قوله بلا تصادق ) أى بأن قال كل منهما لا أعلم مانواه صاحبى 
( قوله إن تعلق بمالم يوجد ) أى بأن علق بإبرائها ولم يوجد أو وجد ولم يصح الإبراء . 


(قوله أو سكت عن العوض ) أى والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال "ا هو موضوع المسئلة 
( قوله العوض)هومعمول فسخ ( قوله ما لو اختلفا فى الملفوظ) تعليل لصورة النخاصة لا للصورة الى زادها . 


سد 79# سه 


كتاب الطلاق 


هو لغة حل القيد . وشرعا حل قيد النكاح باللفظ الآنى . والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل : 
سائر الملل » وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطاء وحككين رأياه أو مندوب كأن عجز عن القيام بحقوقها 
ولو لعدم الميل إليها » أو تكون غير عفيفة مالم يخش الفجور بها » أوسيثة الحلق : أى بحي ثلايصبر على عشرنها 
عادة فها يظهر » وإلا فى توجد امرأة غير سيئة الحلق » وف الحبر الشريف ١‏ المأة الصالحة ف النساء كالغراب 
لأ م »كتاية عن ندرة وجودها » إذ الأعصم وهو أبيض الجناحين » وقيل الرجلين أو إحد هما كذلك أو 
يأمره به أحد والديه : أى من غير نحو تعنت "كا هو شأن الحمى من الآباء والأمهاث » ومع عدم دوف فتنة 
أو مشقة بطلاقها فيا نظهر » أو حرامكالبدعى أو مكروه بأن سام الحال عن ذلك كله للخبر الصحبح 9 ليس شى ء 
من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» وى رواية صحيحة و أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وإثبات بغضه تعالى له 
المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله .ومن ثم قالوا ليس فيه مباح لكن صوره الإمام ما إذالم 
يشتهها . أى شهوة كاملة لثلا ينافى مامر فى عدم الميل إليها ولا تسمح نفسه بمواتها من غير تمتع بها . وأركانه : 
زوج وصيغة وقصد ومحل وولاية عليه ( يشترط لنفوذه ) أى لصحة تنجيزه أو تعليقه كونه من زوجء أما وكيله 
أو الحاكم ف المولى فلا يصح منهما 


| كتتاس الطلاق 

( قوبه والأصل فيه ) أى.ى وقوعه ( قوله وحكمين ) انظر مامعنى الوجو ب عاليهما مع أنهما وكيلان والوكيل 
لايجب عليه النصرف فيا وكل فيه » اللهم إلا أن يقال إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه ذلك ( قوله ملم يجخش 
الفجور بها ) أى فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لآن فى إبقائها صونا لها فى الحملة بل يكون مباحا » وينبغى أنه 
إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها مادامت ى عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأذ ببقائها تأذيا لايحتمل 
عادة . قال حج :. ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها يوْدى إلى مبيح تيمم وكون مقامها عنده أمنع 
بفجورها فيا يظهر فيهما أه . وكتب عليه سم قوله مببح تيمم لايبعد أن يكتى بأن لايحتمل عادة ( قوله لاحقيقته ) 
ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكر وهكالحرام » ولا ينافى ذلك وصفة بالحل” لأنه 
يطلق ويرادبه الحائز اه سم على حج ( قوله لثلا يناق مامر ) أى فى قوله كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم 
الميل إليها ( قوله ومحل ) أى زوجة وقوله وولاية عليه أى امحل ( قوله فلا يصح منبما ) أى الوكيل والخاكم 


كتاب الطلاق 
( قوله هو لغة حل القيد ) الظاهر أن المراد بالقيد أعم من الحسى والمعنوى ليكون بين المعنى اللغوى والمعنى 
الشرعى علاقة كما هو الغالب » وإن كان المعنوى حلاف ظاهر التعبير بالحل » وعبارة الأذرعى عبارة عن حل" 
القيد والإطلاق اذنهبت . فحمل حل القيد على الحسى كا هو المتبادر منه » وعطف عليه الإطلاق الذى هوأظهر 
فى أخذ المعنى الشرعى منه كا تقرر » ثم ظاهر قوطم فى تفسير الطلاق أنه حل" القيد أنه مصدر » فانظر هل استعمل 
الفعل من هذه المادة مجردا » ويحتمل أنه اسم مصدر بمعنى التطليق فليراجع ( قوله وولاية عليه ) كأنه أخرج به 
غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق 


404 - 
تعليقه ٠‏ ويعلم هذا مما قدمه أوّل الخلع ومما سيذكره أنه لايصح تعليقه قبل النكاح و (التكليف) 
فلايصح تعليق ولاتنجيز من نحو صبى وعجنون ومغمى عليه ونام لرفع القلم عنهم » لكن لو علقه بصفة 
فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره ( إلا السكران ) وهو من زال عقله 
بمسكر تعديا » وهو اراد به حيث أطلق » وسيذكر أن مثلهكل من زال عقله بما أثم به من نحوشراب 
أو دواء فإنه يقع طلاقه مع انتفاء تكليفه على الأصح : أى مخاطبته حال السكر لعدم فهمه الذى هو شرط 
التكليف ونفوذ تصرفاته له وعليه الدال عليه إجماع الصحابة رضى الله عنهم على ماخذته .القذف من خطاب 
الوضع » وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتعديه وألحق ماله بما عليه طردا للباب فلا يرد النائم والنجنون » 
على أن خطاب الوضع قد لايعمهما. ككون القتل سببا لققصاص. والنبى فى - لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى - 
لمن فى أوائل النشوة لبقاء عقله فليس من محل الحلاف » بخلاف من زال عقله سواء أصار زقا مطروحا أم لا » 
ومن أطلق عليه التكليف أراد أنه بعد حوه مكلف بقضاء ما فاته أو أنه يجرى عليه أحكام المكلفين وإلا لزم صعة 
نحو صلاته وصومه ( ويقع ) الطلاق ( بصريحه ) وهو مالا يحتبمل ظاهره غير الطلاق ومن ثم وقع إجماعا ( بلا نية ) 
لإيقاع. الطلاق من العارف بمدلول لفظه , فلا ينافيه ما يأتى من اشتراط قصد لفظ الطلاق لمعناه فلا يكى قصد 
حروفه فقط كأن لقنه أعجمى لابعرف مداوله فقصد.لفظه فقط أو مع مدلوله عند أهله وسيعلم من كلامه أن 


( قوله ويعلم هذا ) أى كونه من زوج ( قوله با أثم به ) يوخذ منه أنه لافرق فيا ذكر بين المسلم والكافر ف 
نفوذ تصرفه لأن الكافر عاطب بفروع الشريعة ولا عيرةباعتقاده الحل . وإقرار نا إياه على شر بهليس لحل ذلك بل 
لكون الحزية مأخوذة ى مقابلة كن الأذى عنهم ( قوله الدال عليه ) أى النفوذ ( قوله على موئاخذته ) متعلق 
بإجماع ( قوله وهو ربط الأحكام ) أى وقوع الطلاق فيها بالأسباب أى التلفظ بالطلاق ( قوله ككون القتل سيا 
للقصاص ) أى فالصى وانجنون إذا قتلا لاقصاص عاليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع : 
أى فحيث ذخل التخصيص فى شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه "كا 
هنا ( قوله النشوة ) هو بتثليث النون وبالواو يخلاف النثهأة بالهمز فإنه يقال نشأ نشأة إذا حبى وربى وشب اهكذا 
فى القاموس ( قوله أطلق عليه ) أى السكران ( قوله نحو صلاته وصومه ) ويعلم مما مر أوائل الصلاة أنه لو اتصل 
جنون لم يتولد عن السكر به وقع عليه المدة الى يننهى إليها السكران غالبا اه حج ( قوله ويقع الطلاق ) أى ممن 


( قوله وتما سيذكره أنه لايصح الخ قال الشباب سم : فيه نظر ظاهر ( قوله ومغمى عليه وناثم ) قال الشهاب 
المذكور : ذكر المغمى عليه والناتم يقتضى حمل التكليف على مايشمل المبيز ( قوله وهو الراد به حيث 
أطلق) أى فليس اراد به من شرب المسكر مطلقا وإنلم يزل عقله ( قوله فلا يرد النائم والمجنون الخ ) أىفإنهما 
وإن تعلق بهما خطاب للوضع فيا عليهما كالإتلاف لكن لم يلحق ماما بماء عليهما » على أن خطاب الوضع 
لم يتعلق بهما. فى جميع ماعليهما فى نحو الإتلاف خاصة كا أشار إليه بالعلاوة ف كلامه قولهوالنهى فى لاتقربوا 
الصلاة الخ ) جواب عن سرذال مقدر تقديره كيف يقال إن السكران لايتعلق به التكليف منه مع أنه خوطب 
بالتبى ف الآية . فأجاب عنه بما ذكره الذى حاصله أن المخاطب فيها ليس من محل اللملاف بل هو مكلف اتفاقا 
( قوله ومن أطلق عليه التكليف الخ ) يشير به إلى أنه لاخلاف فى الحقيقة بين الأثمة فى كونه غير مكلف » 
لكن هذا لايناسب تعبيره بالأصح فها مر الصريح فى ثبوت لحلاف ( قوله كأن لقنه أعجمى الخ ) وكأن 


98 لم 
الإإكراه يجعل الصريح كناية ( وبكناية ) وهى ما احتمل الطلاق وغيره وإن كان ف بعضها أظهر كا قاله الرافعى 
( بنية ) لإيقاعه ومع قصد حروفه أيضا » فلولم ينول يقع بالإجفاع وإن اقترن بها ترينة ظاهرة كأنت بائن بينونة 
محرمة لانمحلين لى أبلذا أو غير ظاهرة كلست بزوجتى مالم يقع جواب دعوىفإقرار » وفارق ضم صدقة لاتباح 
لتصد قت حيث-كان: صريحا فى الوقف بأن صراتحه غير منحصرة يلاف الطلاق » وبأن بينونة إلى آخره يأق 
غير الطلاق كالفسخ » يخلاف لاتباع لايق فى غير الوقف » وما بحثه ابن الرفعة وأقرّه جمع من عدم نفوذ طلاق 
السكران بالكناية لتوقفها على النية وهى مسحيلة منه ففحل نفوذ تصرفه السابق إنما. هو بالصرائئح فقطمرودكما 
اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظ بمعناه كما تقرر والسكران يستحيل عليه ذلك أيضا » فككا أوقعوه 
به ولم ينظروا لذلك فكذلك هى وكونها يشترط فيها قصدان وهو قصد واحد لايؤثر » لأن الملحظ أن التغليظ عليه 
اقتضى الوقوع عليه بالصريح من غير قصد وهذا بعينه موجود فيها » وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع 
صوته بحيث يسمع نفسه لوكان بح السمع ولا عارض ولا يقع بغير لفظ.عند أكثر العلماء ( فصريحه الطلاق ): 


يصح طلاقه ولو سكران ( قوله وإن كان ) أى الطلاق ( قوله كلست بزوجتى ) ومثله مالو قال إن فعلت كذا 
فلست بزوجى : أو إن فعلت كذا ما أنت لى بزوجة أو ماتكونين.لى بزوجة » أو إن شكانى أخى لبت لى 
بزوجة أو افا تصلحين لى زوجة » أو إن.فعلت كذا ماعاد زوج بنى يكون زوجالا أو ماعدت تكونين لى 
بزوجة » فإن نوى فى ذلك كله الطلاق وقع عند وجود المعلق عليه وإلا فلا اه حج بالمعنى . وقول حج أو إن 
فعلت كذا ماعاد الخ انظر وجهه فى هذه الصورة » ولعله أن المعنى فيه أنه ينوى بما ذكر الحخلف أنه لايبق بنته 
مع زوجها بل يكون سببا فى طلاقها ( قوله مالم يقع جواب دعوى )هل شرطها كونها عند حاكم اه مم على حج . 
أقول : الظاهر أنه لايشترط حبى لو ادعت عليه امزأة بأنه زوجها لتطلب نفقنها مثلا عند غيرحاكم فقال لست 
زوجى كان إقرارا بالطلاق فيئاخذ به عند القاضى اه ( قوله فإقرار ) ويئرتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا . أما 
باطنا فإن كان صادقاحرمت عليه وإلا فلا مالم ينو به الطلاق ( قوله وفارق ) أى أنت بائن بينونة ( قوله حيث كان ) 
أى ضم صدقة الخ » وقوله بأن صرائحه : أى الوقف ( قوله وبأن بينونة ) هذه العلة لاتأتى فى بقية صيغ الكناية 
( قوله فكذلك هنى ) أى الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه » ولكن لابد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه 
نوى سواء أخبر فى حال السكر أو بعده » وقوله يشترط فيها : أى الكناية » وقوله وهو : أى الصريح » وقوله 
موجود فيها : أى الكناية ( قوله ولا يقع بغير لفظ ) أى ولا بصوت خى بحيث لايسمع به نفسه ( قوله عند أكثر 
العلماء) أشار به إلى خلاف سيدنا مالك فإنه قال يقع بنيته اه حج بالمعنى . وقول حج بنيته : أى بأن يضمر 
فى نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك » أما مايخطرللنفس عند المشاجرة أو النضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه 
صرفه العارف بمدلوله عن معناه » واستغمله فىموضوع آخر على مافيه من التفصيل ( قوله وإنكان 
فى بعضها أظهر ) أى فلا بد من الظهور فى كلا المعنيين » بخلاف الصريح فإن ظاهره ليس إلاالطلاق » وإن احتمل 
غيره فهو ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه الفراق : وإن احتمل معه الطلاق من 
الوثاق فهو ضعيف فتأمل ( قوله مالم يقع جواب دعوى فإقرار ) ربما يأتى له فى الدعاوى والبينات مايخالف هذا 
فليراجع ( قوله مردود الخ) ومعلوم أن الصورة أنه أجبر بأنه نوى إما فى حال سكره أو بعده كا هو شأن | 


4ه ا بهاية امحتاج - 5 


5 
أى ما اشتق منه إحماعا ( وكذا ) الخلع والمفاداة وما اشتق منبما على مامر فى الباب السابق وكذا ( الفراق و السراح ) 
بفتح السين : أى ما اشتق منهما ( على المشهور ) لاشتهارهما فى معنى الطلاق وورودهما ف القرآن مع تكررالفراق 
فيه وإلحاق مالم يتكرر منها بما تكرر ومالم يرد من المشتقات بما ورد لأنه بمعناه . والثانى أنهما كنايتان لأنهما لم 
يشتبرا اشهار الطلاق ويستعملان فيه وفى غيره وما فى الاستذكار من أن محل هذين فيمن عرف صراحهما » 
أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو الصريح فى حقه فقظ » وقول الأذرعى إنه ظاهر لايتجه غيره إذا علم أن ذاك 
مما يخى عليه واضح فى نحو أعجمى لايدرى مدلول ذلك ولا يمخالط أهله مدة يظن بها كذبه » وإلا فجهله 
بالصراحة لايوتثر فيها لما يأ ىأن الجهل بالحكم لايئثر وإن عذر به » وذكر الماوردى أن العبرة فى الكفارةبالصريح 
والكناية عندهم لا عندنا » لأنا نعتبر اعتقاده, فى عقوده فكذا فىطلاقهم » ومحله إنلم يترافعوا إلينا كا مرء 
و للفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة يأنى نظائرها ف إلبقية ( كطلقتك ) وطلقت منه بعد أن قيل له طلقها ومنها بعد 
طلتى نفسك ( وأنت طوالق ) لكنه صريح فى طلقة واحدة فقط وأنت ( طالق ) وإن قال ثلاثا على سائر المذاهب 
فيقعن وفاقا لابن الصباغ وغيره وخلافا للقاضى أنى الطيب » ولانظر لكونه يقع على سائر المذاهب لأآن منها 
من يمنع وقوع الطلاق الثلاث جملة لآن قائليه يريدون به سوى المبالغة ف الإيقاع » ومن ثم لو قصد أحد التعايق 


لابد من تطليقه ها فلا بقع به طلاق أصلا ( قوله وكذا الخلع ) ولو قال خالعتك على مذهب أحمد ووجدت شروط 
الخلع الذى يكون بها فسخا عنده لم يكن َلك قرينة صارفة لصراحة اللخلع فى الطلاق عندنا خملافا لمن وهم فيه م 
حج . وكتب عليه سم قوله على مذهب أجمد : أي من غير تقليد بحمبح لأمد » وعلى قياس قول مم لصراحة الح 
لايكون صارفا عن كونه كناية فى الطلاقحيث لم يذكر معه المال ولا نوى ( قوله وما اشتق منهه! ) هذا ظاهر 
فى أن مصدر اللخلع والمفاداة صريح بخلاف الطلاق » وقد قدمنا بالمامش فى باب الخلع عند قول المصنف والمناداة 
كخلع إلى آخر مافيه ( قوله وإلحاقمالم يتكرر ) لم يذكر وجه الإلحاق ( قوله واضح ) خبر عن كل من قوله 
وماق الاستذكار الخ » وقوله وقول الأذرعى الخ ( قوله ولا يخالط أهله) عطف على قوله فى حقه فقط ( قوله 
وإلا فجهله ) ظاهره أنه يوثاخذ به باطنا ولو قيل بعدم الموكاخذة به باطنا لم يبعد لأنه لم يقصدوقوع الطلاق أصلا 
فكان كالأأعجمى الذى لايعرف له معنى ( قوله إن لم يترافعوا إلينا) أى إلى حا كنا » وأما الممنى فيجيب بأن 
العبرة بما يعتقدون أنه صريح أو كناية ( قوله وطلقت منه ) أى الصريح من الزوج » وقوله بعد أن قيل : أى 
حيث عد" ذلك مترتبا على السوئال عرفا ( قوله طلقها ) أى فإن لم يسبق طلب لم يكن قوله طلقت بغير ذكر مفعول 
صرحا وهل يكو نكناية أو لا ؟ فيه نظر ء ثم رأيت فى حج أنه لاصريح ولاكناية : وظاهره وإن سبق مشاجرة 
بين الزوجين . 

| فرع ] وقع السوثال فى الدرس عمن قال نز وجته إن كان الطلاق بيدك طلقينى فقالت له أنت طالق هل هو 
صربح أو كناية ؟ وأجبنا عنه بأنه لاصريح ولاكناية لأن العصمة ببده فلا تملكها هى بقوله ذلك ( قوله صريح 
فى طلقة ) أى فإن نوى أكثر منها وقع مانواه ( قوله لو قصد أحد التعليق عليها ) أى على سائر المذاهب المعتد بها 
بالوقوع الكنايات . وحينئذ فإنما أوقعنا عنيه الطلاق بإقراره ( قوله أى ما اشتق منه.) أى أو نفسه فى نحو 
أوقعت عليك الطلاق أو نحوه مما بأتى (قوله منه بعد أن قيل له طلقها)الضميران للزوج بقرينة مابعده خلافا لما 
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عليها قبل منه كا يأنى ( ومطلقة ) بتشديد اللام ومفارقة ومسرحة ( وياطالق ) لمن ليس اسمها ذلك لما سيذكره 
ويامسرحة ويامفارقة وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق فها يظهر وعلى” الطلاق خلافا الجمع كا أفى به الوالد رحمه 
الله تعالى » وكذا الطلاق يازمنى إذا خلا عن التعليق ما رجع إليه آخرا فى فتاويه أو طلاقك لازم لى أو واجب 
على" لاأفعل كذا لافرض على" على الأرجح ولا والطلاق ما أفعل أو مافعلتكذا فهو لغو حيث لانية » ولا جمع 


على أنها من يقع عليها الثنلاث حالة التلفظ بها كا يأنى الشارح فى أوّل فصل فإن طلقتك أو أنت طالق الخ ( قوله 
قبل منه) أى فلا يقع شبىء أصلا حيث كان من المذاهب من لايقول بوقوعه لآن المعنى عليه إن اتفقت المذاهب 
على وقوع الطلاق ثلاثا عليك فأنت طالق ثلاثا . ش 

[ مسئلة ] ى فتاوى السيوطى :رجل طلق امرأته واحدة ثم خرج من عندها فلقيه شخص فال مافعلت 
بزوجتك قال طلقتها سبعين فهل يقع عليه الثلاث أولا ؟ الحواب نعم يقع عليه الثلاث مؤاخذة له بإقراره . 

[ مسئلة ] قال رجل لزوجته الطلاق يلزمنى ثلاثا إن آذيتتى يكون سبب الفراق بنى وبينك فاختلست 
له نصف فضة فا يقع عليه ؟ الحواب يطلقها حينئذ طلقة فيبرأ من حلفه » فإلذلم يفعل وقع عليه الثلاث . 

[ مسئلة ] حلف شاهد بالطلاق لايكتب مع فلان فى ورقة رسم شهادة فكتب احالف أولا ثم كتب الآخر . 
الحواب إنلم تكن أصل الورقة مكتوبة بخط امحلوف عليه ولا بينه وبينه فى هذه الواقعة. تواطئ ولا عام أنه 
يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث . 

[ مسئلة ] فيمن قال لزوجته تكونى طالقا هل تطلق أم لا لاحهال هذا اللفظ الخال والاستقبال وهل هو 
صربح أو كناية » وإذا قلتم بعدم وقوعه فى الحال فتى يقع أبمضى لحظة أم لايقع أصلا لأن الوقت منهم ؟ الحواب 
الظاهر أن هذا اللفظ كناية » فإن أريد به وقوع الطلاق فى الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه 
وإلا فهو وعد لابقع به شبىء اه سم على حج . وما ذكره فى مسئلة قال رجل الخ وقع عليه الثلاث ظاهره أنهوحيث 
مضى زمن يمكن فيه الطلاق ولم يطلق وقع حالا . وقد يقال إنكونه سببا لايستلزم الفورية وما ذكره فى مسئلة 
الشاهد مصوّر بما إذا أراد أنه لايجتمع خطى وخطه فى ورقة وإلا يرد" ذلك لم يحنث إذا تأخرت كتابة الحالف عن 
كتابة المحلوف عليه على ما يأتى للشارح فى فصل قال طلقتك أو أنت الخ فراجعه ( قوله بتشديد اللام ) أى المفتوحة 
( قوله وعلى” الطلاق ) أى فإنه صربح وإنلم يذكر الحلوف عليه » وف مم : أى إن اقتصر عليه : أى على قوله 
على" الطلاق وقع فى الخال كقوله أنت طالق وإن قيده هل ولو نية كأن أراد أن يحلف على شىء » فلما قال على" 
الطلاق بدا له وانثنى عن الدلف كا فى مسئلة الاستثناء اعتبر وجود الصفة » فلو قال على" الطلاق لا أفعلكذا 
لم يحنث إلا بالفعل أو لأفعلنه لم يحنث إلا بالثرك م ر اه سم على حج . وسنذكر فى فصل قال طلقتك بعد قول 
المصنف ولو أراد أن يقول أنت طالق مايفيد عدم الوقوع فراجعه (قوله إذا خلا عن التعليق ) ظاهره أنه إن 
اشتمل على التعلي قكإن دخلت الدار فالطلاق لازم لى لايكو ن صريحا وهو ظاهر لأنه بمين والأبمان لاتعلق ( قوله 
كنا رجع إليه ) أى الوالد ( قوله لا أفعل ) راجع لقوله وعلى” الطلاق الخ ( قوله لافرض على ) أى فلا يكون 


فى حاشية الشيخ ( قوله إذا خلا عن التعليق ) ليس هذا فى فتاوى والده » وكأنه أشار به إلى أن شرط الحنث به 
حالا إذا ل يعلقه بشي ء » فإن علقه : أي حلف به على شى ءكأن قال على" الطلاق أو قال الطلاق يلزمنى لا أفعل 
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بين ألفاظ الصريح الثلاثة بنية التأكيد لم يتكرر . وكذا فى الكناية آنا رجحه الزركشى »وما فى الروضة عن شريح 
من خخلافه حمل على ما إذا نوىالاستئناف أوأطلق » ولو قال أنت مطلقة بكسراللام من طلق بالتشديد كا نكناية 
طلاق فى حق النحوى وغيره كا أفنى به الوألد رحمه الله تعالى لأن الزوج محل النطليق وقد أضافة إلى غير محله فلا بد 
فوقوعه من صرفه بالنية إلى محلد فصاركا لوقال أنا منك طالق ( لا أنت طلاق و ) أنت ( الطلاق فى الأصح ) بل 
هما كنايتان كإن فعلت كذا ففيه طلاقك » أو فهو طلاقك كنا هو ظاهر لأن المصدر لايستعمل ف العين إذ توسعا 
والثانى أنهما صريحان كقوله ياطال أو أنت طال ترخمطالق شفبوذا من وجوه واعهاد صراحته مر دود بأنه يصلح 
ترخها لطالب وطالع ولا يخصص إلا النية وكذا أنتطلقة أو نصفك طلقة أو أنت وطلقة أو مع طلقة أو فيها ولك 
طلقة أو الطلاق . وعلٍ مما تقرر أن الخطأ فى الصيغة إِذا لويخل” بالمحنى لايضر كه بالإعراب » ومنه مالو خاطب 
زوجته بقوله أنم أو نا طالق وأن تقول له طلقنى فيقول هى مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها لأن تقدم سوالها 
يصرف اللفظ إليها » ومن ثم لولم يتقدم لها ذكر رجع لنيته فى نحو أنت طالق وهى غائبة وهى طالق وهى حاضرة » 
وقول البغوى : لو قال ماكدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق نظر فيه الغزى بأن النى الداخل على 
كاد لايثبته على الأصح » إلا أن يقال وآخذناه للعرف . قال الأشمونى : المعنى ماقاربت أن أطلقك: وإذالم يقارب 
طلاقها كيف يكون مقرا به » وما يكون إقرارا بالطلاق على قول من يقول إن نفيها إئبات وهو باطل اه . 
وأعلم أن أفعال المقارية وضعت لدنوّ احبر ممصولاء فإذا حصل عليه الننى قيلمعناه الإثبات مطلقا وقيل ماضيا 
والصحيح أنه كسائر الافعال.» ولا يناق قوله وما كادوا يفعلون ‏ قوله ‏ فذيحوها ‏ لاختلاف وقتيهما إذ المععى 
أنمهم ما كادوا أن يفعلوا حتى انتبت موالاهم وانقطعت تعللاتهم ففعلوا كالمضطر الملجل إلى الفعل ( وترجمة 
الطلاق ) ولو ممن أحسن العربية ( بالعجمية ) وهى ماسوى العربية ( صريح على المذهب ) لشهرة استعمالهاعندهم 
فى معناها شبرة العربية عند أهلها . والطريق الثانى وجهان : أحدهما أنه كناية اقتصارا فى الصريح على العرنى 


صريحا ولكنه كناية ( قوله كا لو قال أنا منك ) وهو كناية ( قوله والثانى أنهما صريحان ) أى أنت طلاق وأنت 
الطلاق ( قوله وعام ما تقرر ) أى من نحو أنت طوالق حيث لم يقع به إلا واحدة . 

[ فرع ] قال حج : ولو قال ط ١‏ ل"ق فهل هو من ترجمة الطلاق أوكناية أولغو ؟ كل" محتمل : والأقفرب 
الثانى » ويفرق بينة وبين العرجمة بأن مفاد كل من المتُرجم به وعنه واحد » مخلافه هنا فإن مفاد الخروف المقطعة 
الحروف المنتظمة.وهى الى بها الإيقاع فاختلف المفادان . فإن قلت : قضية هذا ترجبح الثالث . قلت : لو قيل 
بهلم يبعد لكن ذاك اللفظ الموقع مفهوم مما نطق به فصح قصد الإيقاع به اه( قوله بقوله أنثم الخ ) وى الأنوار : 
لوقال نسائى طوالق وأراد أقاربه لم تطلق زوجاته ويتعين حمله على الباطن » أما فى الظاهر فالوجه أنه لايقبل منه 
ذلك اه حج » وكتب عليه مم قوله فالوجه الخ ينبغى إلا مع قرينة اه ( قوله فلا تقيل إرادة غيرها ) أى غير 


أو لأفعان فلا يقع عليه إلا بوجود الصفة كا هو واضح ر فوله فصاركا قال أنا منك طالق ) قد يفرقٌ بأن أنا منك 
طالق صادق فيا إذا كان الموقع للطلاق هو أو هى بحلاف مطلقة لايصدق إلا إذا كانت هى الموقعة فتأمل ( قوله 
لاب .عمل فى العين إلا توسعا ) هذا ظاهر فيا فى المثن ( قوله وعلم مما تقرر الخ ) هذا رتبه الشباب حج على كلام 
أسقطه الشارح فليراجع ( قوله قال الأشمونى الخ) كان ينبغى ذكره عقب تنظير الغزى إذ هو موئيد له . 
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لوروده فالقرآن وتكرره على نسان حلة الشرع » أما ترجمة الفراق والسراح فكناية كا فى الروضة عن الإمام 
والرويانى وأقراه لبعدهما عن الاستعمال » ولا ينا تأثير الشبرة هنا عدمها فى نحو أنت على" حرام لأن ماهنا 
موضوع للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك وإن اشتهر فيه » ولا يقبل ظاهرا صرف هذه الضرائح عن مو ضوعها بذيته 
كقوله أردت طلاقها من وثاق أو مفارقتها للمئزل أو بالسراح التوجه إليها أو أردتغيرها فسبق لسانى إليها إلا 
بقرينة كحلها من وثاق ف الأول أو فارقتك الآن ف الثانى وقد ود”عها عند سفره أو اسرحى عقب أمرها بالتبكير 
حل الرراعة فى الثالث فيا يظهر فيقبل ظاهرا » وعلى” الطلاق من فربى أو ذراعى أو جوزة حلى أو قوسى أو 
نمخوة رأسى فكالاستثناء كما أفى به الواند رحمه الله تعالى فلا يقع بها شى ء إن نوى ذلك قبل تمام اللفظ وعز معلل 
الإتيان بقوله من جوزتى ونحو ذلك قبل تمام لفظ الطلاق » وإلا فهى صريحة فيقع عليه قبل إتيانه بنحو من 
جوز والعابى والعالم فى ذلك سواء ( وأطلقتك وأنت مطلقة ) بسكون الطاء ( كناية) لعدم اشتهاره 


الزوجة » والمتاادرمن هذه العبارة أنه يدين بل قوله لأن تقدم سرئالها الخ ظاهر فيه فإن الصرف إنما يكون عند 
الإطلاق ‏ وقوله نظر فيه الغزى الخ معتمدء وقوله أن نفيها : أى كاد » وقوله ولو ممن أحسن العربية شامل 
للعربى الذى بحسن غيرالعربية اه سم علىرحج (قوله عن موضوعها بنيته) أى الزوج( قوله وعلى الطلاق الخ ) 
أى ولو قال على الخ . 

[فرع ] لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأ فيه ما فى تالق بالتاء لأن الدال والطاء أيضا متقاربان ف 
الإبدال » إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر فى الألسنة كاشتهار تالق فلا يمكن أن يأتى فيه القول بالوقوع مع فقد النية : 

[ فرع ] ولو قإل أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كا يلفظ بها العرب فلا شك فى الوقوع » 
فلو أبدها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كا لو قال تالق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على 
الألسنة فالظاهر أنه كدالق بالدال إلا أنه لامعنى يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير فى اللغة : أى إبدال بعضها 
من بعض » وقرئ ‏ وإذا السماءكشطت ‏ وقشطت . 

[[فرع] أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه أضعف من جميع الألفاظ 
اسابقة » ثم إنه لامعنى له محتمل » وأو قال دالك بالدالوالكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معانى. محتملة 
منها المماطلة للغريم ومنها المساحقة » يقال تدالكت المرأتان : أى تساحقتا فيكو نكناية قذف بالمساحقة . والخاصل 
أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض ٠‏ فأقواها تالق ثم دالق » وف رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهى أبعدها » 
والظاهر الفطع بأنها لاتكون كناية طلاق أصلا ثم رأيت المسئلة منقولة فى كتب الحنفية إلى آخر ما أطال به 
فراجعه اه سم على حج ( قوله-فهى كناية ) ببعض الحوامش أن المصنف ضرب على قوله فهى كناية أه . ووجهه 
أن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق وما هنا ليس كذلك » فإن قوله على" الطلاق صريح ولكن حيث نوى مع الصيغة 
أن يقول من فرمى أو نحوها انصرف عن إضافته للزوجة فهو صريح يقبل الصرف فالوقوع به لايتوقف على 
نية الطلاق وهو ظاهر جلى ( قوله إنعزم ) متعلق بكناية ( قوله ونحو ذلك ) وحاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة 


(قوله فكالاستثناء كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى فهوكناية الخ ) كذا فى نسخ من الشارح .قا لالشهاب :وحاصل» 
كا لايخنى أنه إن قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق 
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( ولواشتهرلفظ للطلا قكالحلال) بالضم بناء على الأصح عند البصر بين أن الاسم انحكى فى حالة الرفع حركته حكاية 
لاإعراب فيقدر الإغراب فيه فى الحالات الثلاث » فن قال هنا بالرفع إنما يأنى على مقابل الأصح أنها حركة 
إعراب أو أنه نظر إلى أن التقدير هنا كقوله الحلال إلى آخره » فالكاف داخلة على قول محذوف كا هو شائع 
سائغ ( أو حلال الله على حرام ) أو أنت على" حرام أو حرمتك أو على الحرام أو الحرام يلزمنى ( صريح 
فى الأصح ) لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ( قلت : الأصح أنه كناية والله أعلم ) لعدم تكرره فى القرآن 
للطلاق ولا على لسان حملة الشرع وأنت حرام كناية اتفاقا عند من لم يشتهر عندهم » والأوجه معاملة الحالف 
بعرف بلده مالم يطل مقامه عند غيرهم ويألف عادتهم » والتلاق بالتاء المثناة كناية سواء فى ذلك من كانت لغته 
ذلك أم لا كما أفبى به الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن الاشبّهار لايلحق غي رالصريح به بل كان القياس عدم الوقوع 
ولو نوئ لاختلاف ماد”هما : إذ التلاق من التلاتى والطلاق الافتراق : لكن لما كان حرف التاء قريبا من محرج 
الطاء ويبدل كل منهما من الآخر فى كثير من الألفاظ اقتضى ماذكرناه ( وكنايته ) أ الطلاق ألفاظ كثيرة بل 
قبل الفراغ هن صيغة الطلاق كان كناية إن نوى بها طلاق زوجته وقع وإلا فلا لأن قصده هذه الزيادة أخرجها 
عن الصراحة »و إن لم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحهها اه سم على حج ( قوله قلت الأصح أنه كناية ) ومن 
الكناية أيضا مالو زاد على قوله أنت حرام ألغاظا تكد بعده عنها كأنت حرام كالخنزير أو الميتة وغيرهما » ومن 
ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة من قوم أنت حرام كما حرم على" لبن أنى أو إن أتيتك أتينك مثل أنى وأخبى أو 
مثل الزانى فلا يخرج به عن كونه كناية » وقد شمل ذلك كله إطلاق المصنف » وليس من الكناية فها يظهر مالو 
قالت له أنا ذاهبة إلى بيت أنى مثلا فقال لها الباب مفتوح فهولغو ( قوله ولا على لسان الخ ) عطف على العدم 
ملحوظا فيه جانب المعنى » وكأنه قال وعدم تكرره على لسان حملة الشرع ( قوله ويألف عادتهم ) أى فيعتبر 
حالم فيه ( قوله اقتنفى ماذكرناه ) أى من أنه كناية مطلتا 


زوجته وقع وإلا فلا لآن قصده هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة » وإنل يتقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها » 
لكن فى نسخة أخرى مانصه: فكالاستثناء كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى فلايقع بها شى ء إن نوى ذلك قبل تمام 
اللفظ وعزم على الإتيان بقوله من جوزتى ونحو ذلك قبل تمام لفظ الطلاق وإلا وقع عليه قبل إتيانه بنحو جوزق 
والعانى والعالم فى ذلكسواء اه ..وهذه النسخة هى الى تناسب القياس على الاستثناء » لكن الأولى الى توافق ما فى 
فتاوى والده الثى نسب إليها ( قوله أن الاسم المحكى الخ ) نازع ى هذا الشباب مم بما حاصله أن هذا إنما يتم إن 
كان المحكى لفظ الحلال وحده » وهو ليس كذلك إنما الحكى جملة الحلال على حرام » وحينئذ فتحركة الحزء 
الأول باقية على [عرابها وأطال فى ذلك فراجعه ( قوله ٠‏ نكانت لغته ذلك أم لا ) لايذى أن المراد بكونه لغته أنه من 
بلد مثلا ينطقون بذلك كما يدل عليه البناء الآنى » وليس المراد أن فى لسانه عجزا خلقيا عن النطق بالطاء إذ 
الظاهر أن هذا ليس من محل الحلاف بل هو صريح فىحقه قطعا فليراجع ( قوله إذ التلاق من التلاق ) رد 
هذا السيوطى فى فتاويه "كما نقله عن الشهاب مم حيث قال : أعنى السيوطى . وأما من قال تالق من التلاق وهو 
معنى غير الطلاق فكلامه أشد" سقوطا من أن يتعرض لرده » فإن التلاق لاببى منه وصف على فاعل اه : أى 
لأن الوصف منه متلاقق والكلامفها إذا قاللز وجته أنتتالق . أما إذا قالعلىالتلاقمثلا فظاهر أنهيأتى بمعنى التلاق 
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لاتتحصر ( كأنت خلية ) أى من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة ( برية ) أى منه ( بتة ) أىمقطوعة الوصلة إذ البت 
القطع وتنكير هذا لغة » والأشهرأنه لايستعمل إلا معرفا بأل مع قطع الهمزة ( بتلة ) أى متروكة النكاح ومنه 
« مبى عن التبتل » ومثلهامثلة من مثل به جدعه( بائن )من البين و هوالفرقة وإن زاد بعده بينونة لاتحلين بعدها لى 
أبدا كما مر ( اعتدتى استبرثئ رحمك ) ولو لغير موطوءة طلقت نفمى (إلحى ) بكسر ثم فتح ويحوز عكسه 
( بأهلك ) أى لأنى طلقتك ( حبلك على غار بك ) أى خليت سبيلك "كما يخلى البعير بإلقاء زمامه فى الصحراء على 
عاربه وهو ماتقدم من الظهر وارتفع من العنق ( لا أتده ) أى أزجر ( سر بك ) بفتح فسكون .وهو الإبل وما 
يرعى من المال : أى تركتك لا أهتم بشأنك . أما بكسر فسكون فهو قطيع الظباء وتصح إرادته هنا يضار اعزلى ) 
بمهملة فعجمة : أى تباعدى عنى ( اغرلى ) بمعجمة فراء أى صيرى غريبة أجنبية منى ( دعينى ) أى اتركيق 
( ودعينى ) بتشديد الدال من الوداع أى لأنى طلقتك ( ونحوها ) م نكل مايشعر بالفرقة إشعار! قريباكتجردى 
تزودى لفرجى سافرى تقنعى تسترى برئت هنك الزى أهلك لاحاجة لى فيك أنت وشأنك أنت ولية نفسك 
وسلام عليك وكلى واشرنى خلافا لمن وهر فيهما وأوقعت الطلاق فى قميصاك أو بارك الله نك لافيك » وسبأنى 
أن أشركتك مع فلانة وقد طلقت منه أو من غيره وأنا منك طالق أو بائن كناية وخرج بنحوها نحو قوب أغناك 
الله أحسن الله جزاك اعزلى اقعدى ‏ ولوقالت له أنا مطلقة فقال ألف مر ةكافٍكناية ف الطلاق والعدد فمأ يظهر » 
فإن نوى الطلاق وحده أو العدد وقع ما نواه أخذا من قول الروضة وغيرها فى أنت واحدة أو ثلاث إندكتاية ؛ 
ومثله مالو قيل له هل هى طالق فقال ثلاثا كما يأنى قبيل آخخر الفصل من هذا الباب » ويفرق بينه وبين قوله طالق 


( قوله وتنكير هذا لغة ) قضيته أنه ورد عن العرب كذلك لكنه لغة قليلة . وعبارة المنبح : وتنكير البتة جوزه 
الفراء اه . ومقتضاه أنه لم يسمع وإنما أجازه بناء على مذهبه من أن ماورد من اللغة مالا لياس يجوز النطق 
فيه بما يوافق القياس وإن لم يسمع »وهو مخالف ذهب سيبويه من أنه لاينطق إلا بما ورد (قوله مع قطع الهمزة) 
أى غير قياس ( قوله نبى عن التبتل ) أىالتعزب بلا مقنض له ( قوله ويجوزعكسه ) قال شيخنا الزيادى: قال 
المطرزى : وهذا خطأ (قوله ونحوها)سس النحو اذهبى ياءسخمة ياملطمة ومنه أيضا مالوحلف شخص بالطلاق 
على شثى ء فقال شخص آخر وأنا من داخل بمينك فيكو نكناية فى حق الثانى ( قوله لافيك ) أى فليس كناية فلا 
يقع به طلاق إن نواه ( قوله تحوقوى) أى فلي سكناية الخ ( قوله ومثله ) أى فى أنهكناية ( قوله فقال ثلاثا ) . 

[ فرع ] لو طلق رجعيا ثم قال جعلنها ثلاث فلا يقع به ثنىء وإننوى على المعتمد » ولوقال أنت طالق ثم قال 
ثلاثا و قدفصل ببنهمابأ كثر من سكتةالتنفس والعى لغا. والحاصلأنالذى ينبغى اعّاده أنه مى لميفصل ف ثلاث مما سر 
أثرمطلقا » ومتى فصل بذلك ولم تنقطع نسبتهعنهعرفا كان كالكناية» فإن نوى أنهمنتتمة الأول أوبيان له أثروإلا 
فلا » وإن انقطعت نسبته عنه عرفا لم يوتثرمطلقا كمالوقالها ابتداء ثلاثا اه حج مفرقا.ومن ذلك ماوقع السؤؤال عنه 
وهو أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد هى طالق فقال له الشاهد لاتكى طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر 
عن نفسه بأنه قال أردت وقوع الثلاث فتقعن لأن قوله ثلائا حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسيته عرفا عن 


( قوله ويحوز عكسه ) نقل الزيادى عن المطرزى أنه خطأ » وظاهر أنه لايكون خطأ إلا إن قصد به معنى الأول + 
أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أنه لايكون خطأ فتأس 
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حيث لابقع به شىء » وإن نوى أنت بأنه لاقرينة هنا لفظية على تقديرها » والطلاق لايكى فيه محض النية » 
بحلاف مسثئلتنا فإن وقوعكلامه جوابا لكلامها يديد صعة نيته به ماذكر فلم تتمحض:النية للإيقاع وكطالق مالو 
طلقها رجعيا ثم قالجعلتها ثلاث فلا بقع به شىء وإن نوى على الأصح ( والإعتاق ) أى كل لفظ له صريح أو 
كناية (كناية طلاق وعكسه) أى كل لفظ للطلاق صريح أوكناية كناية ثم لدلالة كل »هماعلى إزالة ٠ايماك‏ » نعم 
أنا منك حر أو أعتقت نفسبى لعبد أو أمة واستبرثى رحمك لعبد لغو وإن نوى لعدم تصوّر' مغناها فيه بخلاف 
نظائرها هنا إذ “على :الزوج حجرمن جهلها » والحاصل أن الزوجية تشملهما والرق يختص بالمملوك » وبحث 
الحيستاتى فى نحو تقنع وتستر لعبد أنه ليس بكناية لبعد مخاطبته به عادة » والأذرعى فى نحو أنت لله ويامولاىعدم 
كونه كناية هنا » وفى قوله بانت منى أوحرمت على كناية فى الإقرار به » وقوله لوليها زوجها إقرار بالطلاق 
وها تزوّجى وله زوجنيها كناية فيه » ولو قيل له يازيد فقال امرأة زيد طالق لم تطلق زوجته إلا إن أرادها لآن 
المتكلم لايدخل فىعموم كلامه » كذا فى الروضة » وفيها لو قالكل امرأة فى السكة طالق وهى فيها أنها لاتطلق » 
وأفى ابن الصلاح إن غبت عنها سنة فا أنا لها بزوج بأنه إقرار بز وال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعد مضيها 


لفظ الطلاق ( قوله حيث لابقع به ثبى ء ) أى وإن كرره مرارا ( قوله على تقديرها ) قضية هذا الفرق أن محل عدم 
وقوع الطلاق بقوله طالق حيث لم يقع جوابا لكلام يتعلق به » فلو قائت له هل أنا طالق أو هل هى طالق فقواه 
طالق وقع فليراجغ ( قوله فلا يقع به شبىء ) وينبغى أن مثل ذلك مالو قال لز وجته أنت طالق أولا وثانيا وثالثا 
فتقع عليه طلقة واحدة فقط بقوله الأول أنت طالق ويلغو قوله وثانيا الخ وإن نوى به الطلاق فيا يظهر » و يحتمل 
وهو الأقرب وقوع الثلاث لآن التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا ثالثا فيقع الثلاث وإنلم ينو 
( قوله تشملهما) أى الزوج والزوجة فصحت إضافته لكلمنهما ( فوله والرق يختص بالمملوك ) فلم تصح إضافة 
أل.خلص منه للسيد ( قوله لبعد مخاطبته ) أى أما لآمته فكناية عتق ( قوله كناية ) أى أنه كناية الخ » وقوله وقوله : 
أى الزوج » وقوله لوليبا : أى الزوجة » وقوله زوجها : أى خطابا لزوجته فيهما ( قولهكناية فيه ) أى الإقرار 
بالطلاق ثم إن كان كاذبا وآخخذناه به ظاهرا ولم نحرم باطنا وهذا مخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت به 
ظاهرا و باطنا ( قوله لم تطلق زوجته ) معتمد ( قوله لآن المتكلم لايدخل الخ م يوئخذ منه جواب حادثة وقع السوال 
عنها فى الدرس وهى أن شخصا أغاق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق أن لايفتح لها أحد وغاب عنها ثم رجع 
وفتح ها هل يقع الطلاق أولا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكره الشارح ( قوله أنها لاتطلق ) وهو موافق لما 
قدامه من أن المتكلم لايدخل فىعموم كلامه » وعبارة حج تطلق ( قوله بأنه إقرار بزوال الروجية الخ ) قد يقال 
تعريف الإقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق على ماذكر لأنه حين الإخبار لم تكن الغيبة وجدت حبى يكون 
ذلك إخبارا عن الطلاق بعدها » فكان الأقرب أنهكناية كنا قدمناه عن حج فى نحو إن فعلت كذا فلست لى بزوجة 


(قوله وقوله وليها زوّجها إقرار) كأن الفرق بينه وبين قوله لها تزوّجى حيث كان كناية فيه أن الولى" يملك تزويجها 
بنفسه مخلافها فليراجع (قولهإقرار بالطلاق ) أى وبانقضاء العداة كا نبه عليه حج (قوله لايدخل فىعموم كلامه) 
انظر أئ عموم هنا والعلملاعموم له. والعموم الذى اقتضاه إضافة امرأة إلى العلم غير المراد إذ هو إنما يفيد العموم 
ف النسوة» ولوقال إذ انخاطب لايدخل ىخطابه لكان واضحا (قوله بأنه إقرار) لايخى.أن هذا بالنظر للظاهر 


ري - 
وانقضاء عدتها توج غيره » ولو طلبت الطلاق فقال اكتبوا لها ثلاثا فكناية على أرجح الوجهين » ويفرقٌ بيله 
وبين مامرّ فى جعلتها ثلاثا بأن ذاك أراد فيه جعل الواقع واحدة ثلاثا وهو متعذر فلم يكن كناية مع ذلك » 
بحلاف هذا فإن سؤاها قرينة وكذا زوجتى الحاضرة طالق وهى غائبة ( وليسالطلاق كناية ظهار وعكسه ) 
وإن اشتركا فى إفادة التحربم لإفادة استعمال كل فى موضوعه فلا يمخرج عنه للقاعدة المشبورة أن ماكان صريحا 
فى بابه ووجد نفاذا فى موضوعه لايكون صريحا ولا كناية فى غيره » وسيأتى فى أنت طالق كظهر أى أنه لو 
نوى بظهر أنى طلاقا آخر وقع لأنه وقع تابعا فحل ماهنا فى لفظ ظهار وقع مستقلا ( ولو قال) لزوجته ( أنت ) 
أو نحو يدك (على حرام أو حرّمتك ) أو كاللكمر أو الميتة أو اننزير ( ونوى طلاقا) وإن تعدد ( أوظهارا 
حصل ) مانواه لاقتضاءكل منهما التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام ولا ينا هذه القاعدة المذكورة لأن إيجابه 
للكفارة عند الإطلاق ليس من باب الصريح والكناية » إذ هو من قبيل دلالات الألفاظ ومدلول اللفظ محريمها 
وأما إيجاب الكفارة فحكم رتبه الشارع عليه عندقصد التحريم أو الإطلاق لدلالتهعلى التحرم لاعند قصدطلاق 
أو ظهار إذ لاكفارة فى لفظهما ( أو نواهما) أى الطلاق والظهار معا ( تخير وثبت ما اختاره) منهما لاثما 
لتناقضهما إذ الطلاق يرفع التكاح والظهار يثبته ( وقيل طلاق ) لأنه أقوى لإزالته الملك ( وقيل ظهار ) 
لأن الأصل بقاء التكاح . أما لو نواهما مرتبا يناء على الاكتفاء بقرن النية يحزء من لفظ الكناية فيتخير ويثبت 
ما اختاره أيضا منهما على مارجحه ابن المقَرى » لكن القياس مارجحه فى الأنوار من أن المنوى أولا إن كان 
الظهار سحا معا » والطلاق وهو بائن لغا الظهار » أو رجعى وقف الظهار » فإن راجع صار عائدا ولزمته 
الكفارة وإلا فلا » وهذا ماقاله ابن الحداد وهو المعتمد وتأبيد الأول بأن الطلاق إنما يقع بآخر اللفظ فلا 
فرق بين تقدم الظهار. وتأخره ممنوع بل يتبين بآخره وقوع المنويين مرتبين كنا أوقعهما وحينئذ فيتعين الثاتى 
( أو ) نوى ( تحريم عينها ) أو نحو فرجها أو وطثها (لم تحرم ) لما رواه النسائى أن ابن عباس سأله من قال ذلك 
فقال كذبت ليست : أى زوجتك عليك بحرام ثم تلا أوّل سورة التحريم ( وعليه 
[ فرع ] وقعالسذال عن رجل تشاجرمع زوجته فقال لها أنت طالق ثم سكت سكتة طويلة وقال لها زودتك 
أل طلقة ول يقصد طلاقا فهل يقع عليه طلاق رجعى فقط أم ثلاث ؟ والحواب عنه بأنه حيث لم يقصد بقوله 
الثانى زوّدتك الخ الطلاق لايقع عليه إلا طلقة واحدة نبقو له الأول أنت طالق وله مراجعتها مادامت العداة باقية 
ولم يكن سبقها طلقتان ( قوله فجعلاها ثلائا) أى حيث لم يقع به ثبىء وإن نوى على الأصح ( قوله أن ماكان 
صريحا فى بابه ) قضية الاقتصار ف التعليل على ماذ كر » وكذا قوله الآتى وسيأتى فى أنتطالق الخ أن كلا من 
كناية الطلاق والظهار يكو نكناية فى الآخر » وهو ظاهرلآن ألفاظ كناية الطلاىق حيث احتملته احتملت الظهار 
أيضا » وكذا عكسه لما فى كل منبما من الإشعار بالبعد عن المرأة والبعد يكوء' كل من الطلاق والظهار . 
[ فرع ] وقع السؤال فى الدرس عما لو قال شخص : على" السخام لا أفعل كذا هل هو صريح أو كناية ؟ 
والحوابعنه بأن الظاهر أنه ليس صر يحا ولاكناية » لأن لفظ السخام لايحتمل الطلاق غابته أنمن يذكرها يريد بها 
التباعد عن لفظ الطلاق ( قوله بقرن النية ) معتمد ( قوله وتأييد الأول ) هو قوله على مارجحه ابن المقرى ( قوله 
وحينئذ فيتعين الثانى ) وهو معتمد » والثانى هو قوله مارجحه فى الأنوار 


وانظر ما الحكم ف الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق ( قوله فكناية على أرجح الوجهين ) الظاهر أنه كناية فى الطلاق 


والعدد فليراجع 
وه - نهاية امحتاج - ١‏ 


سد 81#4 اسه 
كفارة يمين ) أى مثلهاحالا ولو ل بطأها كنا لو قاله لأمته أخذا من قصة مارية النازل فيبا ذلك على الأشهر عند 
أهل التفسير »وروى النساى رضى الله عئه 0 أن النبى صل الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها : أى وهى مارية 
أم ولده إبراهم فلم تزل بهعائشة وحفصة حتى جرمها على نفسه » فأنزل الله-لم تحرم ‏ الآية» » ومعنى - قد 
فرض الله لكم تحلة أبمانكم ‏ أى أوجب عليكم الكفارة الى تجب ف الأيمان وهو مكروه كما صرحا به أوّل الظهار 
وبه يرد" بحث الأذرعىحزهته لما فيه من الإيذاء والكذب ونزاع ابن الرفعة فيها بأنه صلى الله عليه وسلم فعله وهو 
لايفعل المكروه مردود بأنه يفعله لبيان الحواز فلا يكون مكروها فى حقه لوجوبه عليه » وفارق الظهار بأن مطلق 
التتحريم يجامع الزوجية » يبخلافالتحريم المشابه لتحريم الأم” فكا نكذيا معاندا للشرع » ومن ثم كا نكبيرة فضلا 
عن كونه حراما والإيلاء بأن الإيذاء فيه إثم » ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما » ولو قال لأربع 
أنئَنَ على" حرام بلا نية طلاق ولا ظهار فكفارة واحدة كا لوكرر فى واحدة وأطلق أو بنية التأكيد وإن تعد د 
مجلس كالمين ( وكذا ) علي هكفارة ( نل تكن له نية فى الأظهر ) لأن لفظ التحريم يصرف شرعا لإيجاب الكفارة 
( والثانى ) هو ( لغو ) لأنه كناية ىذلك» وخرج بأنت على حرام مالوحذف على" فيكو نكناية فلا نجب بهكفارة 


(قوله فلرترل به عائشة)ظاهر هذاالسياق أن نحريمها كان بعد كلام حفصة وعائشة معاء وفىحاشية شيخنا الز يادى 
مانصه : قوله تحلة أبمانكم -قال البيضاوى : وذلك أن الى صلى الله عليه وسلم أتى حفصة فلم يحدها وكانت قد 
حرجت إلى بيت أبيباء فدعاأءته مارية إليه فأنت حفصة وعرفت ا حال فغضبت وقالت: يارسول الله فبيتى وفى 
يوى وعلى فراشى ؟ فقالعليه الصلاة والسلام يسترضيها : إنى أسر إليك سرًا فاكتميه ‏ هى على حرام » فوردت 
الآيات اه ( قوله وهو) أى نية نحريم عينها (قوله وفارق) أى أنتعلى حرام (قوله ومن ثم كان) أى الظهار (قوله 
كالمين )ظاهره أنهلافرق فيه بينكو نه بالله أو بالطلاق فى مجىء هذا التفصيلوهو كذلك (قوله وخرج بأنت على” 
حرام الخ) ببى من جملة مايخرج به مالو حذف أنت واقتصر على قوله على" الحرام » وقوّة كلامه حيث جعل صور 
الكفارة منوطةبالحطاب بنحو أنت أو نحويدك أوحرمتك تعطى أنه لاكفارة عليهوذلك موافق لما أفتى بهوالده 
كالشرف المناوى من عدم وجوب الكفارة لكنف فتاوى الشرح أنُعلى الحرام والحرام يلزمنىكناية وعليه كفارة 
حيث كان له وجه ونجب بالتلفظ اه. 

[ مسثلة ] فيمن قال لزوجته تكونى طالقا هل تطلق أم لا لاحهال هذا اللفظ الحال والاستقبال » وهل هو 
صريح أوكناية » وإذا قم بعدم وقوعه ف ا حال فنى يقع أبمضى لحظة أم لا يقع أصلا لآن الوقت مبهم ؟ والحواب 
الظاهر أن هذا اللفظ كناية » فإن أراد به وقوع الطلاق فى الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه 
وإلا فهو وعد لايقع به ثىء ء ثم بحث باحث فى هذه المسثلة فقال : الكناية ما احتمل الطلاق وغيره » وهذا 
ليس كذلك » فقلت بل هو كذلك لأنه يحتمل إنشاء الطلاق والوعد » فقال : إذا قصد الاستقبال فينبغى أن يقع 
بعد مضى زمن فقلت لا لأنه لم يصرح بالتعليق : ولا بد فى التعليقات من ذكر المعلق وهو الطلاق المعلق عليه » 
قال : هو ه«لمىكور ف الفعل وهو تكونى فإنه يدل على الحادث والزمان » قلت : دلالته'عليهما ليست بالوضحع 
ولا لفظية ولهذا قال النحاة إن الفعل وضع حدث مقترن بزمان ولم يقولوا إنه وضع للحادث والزمان . وقدصرح 
ابن جنى فى الحصائص بأن دلالات فى عرف النحاة ثلاث : لفظية » وصناعية » ومعنوية » فالأولى |كدلالة 


( قوله النازل فيها ) أى فى مطلق الأمة » وعبارة التحفة : كا لو قال لأمته أخذا من قصة مارية رضى الله عنها 


همه 
إلا بنية ( وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت ) قطعا لأنه كناية فيه إذ لاعجال للطلاق والظهار فيها » وشم ل كلامه الأمة 
المحرمة والصائمة والحائض والنفساء . يللاف المجوسية والوثنية والمرتد"ة والمحرمة بنسب أو رضاع فلاكفارة فيها 
على أرجح الوجهين ومثلهن المزوّجة والمعتدةة ( أو ) نوى ( تحريم عينها أو لانية ) له ( فكالزوجة ) فها مر 
فتلزمه الكفارة ( ولو قال هذا الثتوب أو الطعام أؤ العبد حرام على ) أو نحوه ( فلغو ) لاشىء فيه لتعذره فيه ؛ 
بخلاف الحليلة لإمكانه فيها بطلاق أو عتق ( وشرط ) تأثير ( نية الكناية اقترامها بكل اللفظ ) وهى أنت بائن كما 
قاله الرافعى كجماعة . وما اعترض به من أن الصواب ماقاله جمع متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت لأنما 
صريحة فى الحطاب فلا ممجتاج لنية » يرد بأن بائن لما لم يستقل بالإفادة كانت مع أنت كالافظ الواجد ( وقيل 
يكنى بأوله ) استصحابا لشكها فى باقيه دون آخره لأن انعطافها على مامضى بعيد » ورجحه كثير ون واعتمده 
الأسنوئ وغيره » وادّعى بعضهم أن الأول سبق قلم » لكن المرجح فى الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله وآخره : 
أى يجزئ منه كا هو ظاهر . فامامل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد » والأوجه مجىء هذا الحلاف 
فى الكناية التى ليست لفظا كالكتابة » ولو أتى بكناية ثم مضى قدر عداتها ثم طلقها ثلاثا ثم زعم أنه نوى بالكناية 
الطلاق ل يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له » ولو أنكر نبته صداق بيمينه وكذا وارثه أنه لايعلمه 
نوى » فإن نكل حلفت هى أو وارثها أنه نوى لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن ( وإشارة ناطق بطلاق لغو ) 
وإن نواه وأفهم بها كل أحد ( وقيل كناية ) الحصول الإفهام بها كالكتابة » ورد بأن تفهم الناطق إشارته نادرة 
مع أنهاغير موضوعة له » بخلاف الكتابة فإنها حر وف + وضوعة للإفهام كالعبارة . نعم لو قال أنت طالق وهذه 


الفعل على الحدث » والثانية كدلالته على الزمان ء والثالثة كدلالته على الأفعال . وصرح ابن هشام الحضراوى 
بأن دلالة الأفعالعلى الزمان ليست لفظية بل هى من باب دلالة التضمن والالتزام وهى لايعمل بها فى الطلاق 
والأقارير ونحوها » بل لايعتمد فيها إلا مدلول اللفظ من حيث الوضع والدلالة اللفظية . 

[ تنبيه ] ماقلنا من أنهذه الصيغة وعد . فإن قيل : لفظ السوكال تكوتى بحذف النون . قلت : لافرق فإنه لغة » 
وعلى تقدير أن يكون لحنافلافرق فى وقوع الطلاق بينالمعرب والملحون بمثل ذلك » فإن نوى بذلك الأمر على 
حذف اللام : أى لتكونى فهو إنشاء فتطلق فى الحال بلاشك اه نقله مم بهامش التحفة عن السيوطى . ويواخذ من 
قوله فإن نوى بذلك الأمر الخ صراحة ماوقع السرئال عنه من رجل قال لززوجتهكونى طالقا لأنهذا اللفظ لايقتصد 
به إلا الإنشاء فيقع عليه الطلاق حالا ( قوله إلا بنية ) أى لليمينومثل أنت حرام ما لوقال على الحرام ولم ينو به 
طلاقا فلاكفارة فيه كما ذكره شيخنا الشوبرى » وف فتاوى والد الشارح مايوافقه ( قوله وشمل كلامه الأمة ) 
عبارة اليج : وفى واجوبها فى زوجة محرمة أو معتدة عن شيبة أو أمة معتدة إلى آخر ماذكر وجهان : أوجههما 
لااه. فقد صرح بعدم وجوب الكفارة فى الزوجة اللحرمة والأمة المعتدءة غن شببة وسكت عن الأمة امحرمة ».وقد 
ذكر الشارح هنا وجوب الكفارة ف الأمة امحرمة وسكت عن الزوجة » فانظر هل ذلك مقصود منه أو جرد 
تصوير فتلحق الزوجة المحرمة بها ويكون المعتمد غير ماف المبج فليتأمل ( قوله ثم زعم ) أى قال ( قوله لم يقبل ) 
وينبغى تديينهلأنه إنسبق منهذلك فلاوقو ع لانقضاء العد ةقب لتطليقها ثلاثا(قوله ولوأنك, نيته) أى الطلاق(قوله أنه 
لايعلمه نوى) وتظهر فائدة ذلك ف العد ة(قوله أنه نوى)أى لاترث منه إن كان الطلاق بائنا(قوله وإذنواه)غاية 
. النازل فيها ذلك اللخ » ولعل فى عبارة الشارح سققطا من الكتبة( قوله دون آآخره ) يعنى ماعدا أوّله ( قوله نعم لو 
قال الخ ) قال الشهاب مم : فى هذا الاستدراك شىء لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم' 
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مشيرا إلى زوجة أخرى طلقت لأنه ليس فيه إشارة محضة هذا إن نواها أو أطلق فيا يظهر لآن اللفظ ظاهر فى ذلك 
مع احماله لغيره احمالا قريبا : أى وهذه ليست كذلك » وخرج بالطلاق غيره فقد تكون إشارته كعبارته كهى 
بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه » فلو قيل له أيحوز فأشار برأسه مثلا : أى نعم جاز العمل به ونقله عنه ( ويعتد” بإشارة 
أخرس ف العقود ) كهبة وإجارة وبع ( والحلول ) كعتق وطلاق وفسخ والأقارير والدعاوى وغيرها ون 
أمكنه الكتابة للضرورة ( فإن فهم طلاقه ) وغيره ( بها كل واحد فصريحة وإن اختص بفهمه فطنون ) أى أهل 
فطنة وذكاء ( فكناية ) كنا فى لفظ الناطق وتعرف نيته فيا إذا أ بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرى وكأنهم 
اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة » فقول المتولى ويعتبر فى الأخرس أن 
يكتب مع لفظ الطلاق إنى قصدت الطلاق ليس بقيد » وسيأق فى اللعان أنهم ألحقوا بالأخرس من اعتقل لسانه 
ولم يرج برؤه والقياس عميئه هنا بل الأخرس يشمله ( ولوكتب ناطق ) أو أخرس ( طلاقا ول ينوه فلغو ) إذ 
لا لفظ ولا نية (وإن نواه ) ومثله كل عقد وحل وغيرهما ماعدا النكاح ولم يتلفظ بما كتبه ( فالأظهر وقوعه ) 
لإفادتها حينئذ ؛ وإن تلفظ به ول ينوه عند التلفظ ولا الكتابة وقال إنما قصدت قراءة المكتوب فقط صداق بيمينه 

( وإن كتب إذا بلغنك كتانى فأنت طالق ) ونوى الطلاق ( فإنما تطلق ببلوغه ) إن كان فيه صيغة الطلاق 


(قوله طلقت) أى الأخرى ( قوله"ونحوه) أى كالإجارة والإذن فى.دخول الدار ( قوله والدعاوى 
وغيرها) نعم لاتصح بها شهادته ولا تبطل بها صلاته ولا يحنث بها من حلف لايتكلم ثم خرس اه حج ( قوله 
للضرورة ) علة يعتد وإنما لم تقدم الكناية على الإشارة لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح لإحداهما على الأخرى 
( قوله أى. أهل فطنة ) وينبغى أن يأى هنا ماقيل فى السلم من أنه يشترط لصحته أن يكون هناك عدلان يعرفان 
لغتهما غيرهما وأنهما يوجدان غالبا فيقال هنا يشترط لكون-الإشارة كناية أن يوجد فطنون يفهموها غالبا فى أى 
محل اتفق للأخرس فيه تصرف بالإشارة » فلوفهمها فطنون فى غاية من الفطنة قل" أن يوجدوا عند تصرف 
الأخرس لم تكن إشارته كناية بل تكون كالى لم يفهمها أحد » وينبغى أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع 
فى كلامه ليس بقيد ( قوله تعريفه بها) أى بالكتابة الثانية ( قوله ولم يرج برؤه ) وكذا من رجى, بروه بعد ثلاثة 
أيام فيحتمل أنه هنا كذلك قياسا » ويحتمل الفرق بأنه إنما ألحق به ثم لاحتياجه للعان واضطراره إليه ولاكذلك 
هنا اه حج . والمتبادر من كلام الشارح جيث لم يتعرض لهذا أنه حيث رجى برؤّه انتظر طال زمن اعتقاله أو 
قصر ( قوله فلغو ) أى ويقبل قوله فى ذلك بيمينه كا تقدم فى قوله قريبا » ولو أنكر نيته صدق بيمينه ( قوله | 
وقال إنما قصدت قراءة الخ ) بخلاف مالو قصد الإنشاء أو أطلق » وعبارة الخلى : فلو تلفظ الناطق بما كتبه وقع 
به الطلاق إلا أن يقصد قراءة ماكتبه فيقبلظاهرا فى الأصح اه . فأفهم تخصيص الإنشاء بما لو قصد القراءة وقوع 
الطلاق إذا قصد إنشاءه أو أطلق ( قوله وإن كتب إذا بلغك الخ ) فى الروض وإن علق ببلوغ الطلاق فبلم موضع 
الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله » وإن علق.بوصول 


(قوله أى وهذه ليست كذلك) الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحمال أنه لايحتاج فى هذا التقدير إلى تعست» وليس 
المراد فهم المراد منه عند الإطلاق فهما قريبا الذى فهمه الشباب سم حى نظر فى كون هذا قريبا فتأمل ( قوله مع 
احماله)الظاه ر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية» وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن 
توجيه صورةالإطلاق الى بحها ش 


ل ل 
كهذه الصيغة بأن أمكن قراءتها وإن انمحت لأنها المقصودة أصالة » يلاف ماسواها من السوابق واللواحق » فإن 
امحى سطر الطلاق فلا وقوع وقيل إن قال كتانى هذا أو الكتاب لم يقع أو كتانى وقع و ضمحه المصنف ق تصحيح 
التنبيه » ونقله الرويانى عن الأصعاب » أما لو قال إذا جاءك خطى فأنت طالق فذهب بعضه ويى البعض وقع 
الطلاق وإنم يكن فا بتى ذكرالطلاق » وخخرج بكتب ما لو أمر غيره فكتب ونوى هو فلا يقع شى » يلاف 
مالو أمره بالكتابة أو كناية أخرى وبالنية فامتثل ونوى وبقوله فأنت طالق مالو كتب كناية كأنت خلية فلا بقع 
وإن نو ىإذ لايكون للكناية كناية على ماحكاه ابن الرفعة عن الرافعى » وهو مردود بأن الذى فيه الحزم بالوقوع 

قال الأذرعى : وهو الصحيح لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب ( وإن كتب إذا قرأت كتانىوهى 
قارثة فقرأنه ) أى صيغة الطلاق منه نظيرمامر وإن لم تفهمه أو طالعتد وفهمت مافيه وإن لم تتلفظ بشى ء كما نقله 
الإمام عن اتفاق علمائنا ( طلقت ) لوجود المعلق عليه » نعم لو قال الزوج إنما أردتالقراءة باللفظ قبل قوله 
فلا تطلى إلا بها » والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعنها إياه وإن لم تتلفظ به ومن جواز إجراء ذى الحدث 
الأكبر القرآنم على قلي ونظره فى المصحضظاهر + والأوجه عدم الفرق بين ظلْه كونما أمية أولا إذ اللفظ لاينصرف 
عن حقيقته إلا عند التعذر وعبرد ظنه لابصرفه عنها ( وإن قرئ عللما فلا ) طلاق ( فالأصح ) لعدم قراءم! بع 


الكتاب ثم علق بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين أو بوصول نصف الكتاب فوصل كله 
طلقت اه . وينبغى إذا علق بوصول الكتاب وبوصول نصفه أن تطلق طلقتين اه سم على حج . وقول سم 
كوصول بعضه : أىفإن قرأت ما فيه صيغة الطلاق طلقت وإلا فلاء انظرما المراد بنصف الكتاب هل هونصف 
الورقة المكتوب فها أو نصف الحروف » وعليه فهل يعتبر نصف عددها ولو ملفقة م نكلام مختلف أو نصف 
كلماتهمنتظمةمتوالية من الأولومن الآخر ( قوله كهذه الصيغة) أى قوله وإنكتب إذا الخ ( قولهفإن امحى الخ ) 
معتمد ( قوله وقيل إن قال ) أى وقد انمحى غير سطر الخ ( قوله مالو أمر غيره ) أى بككتابة طلاق زوجته ولو 
بقوله اككتب زوجة فلان طالق ( قوله ونوى هو ) أى الآمر عند كتابة الغير ( قوله أوكناية أخرى وبالنية ) براه 
أن هذا التوكيل فى التعليق ومر أنه لايصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز » والغرض منه التفبيه 
على أنه يشترط كونالنية من الآنى بالكتابة أو غيرها وأنه لايك النية من أحدهما والكتابة من الآخر ( قوله فامتثل 
ونوى ) أى فإنه بقع ( قوله وبقوله ) عطف على قوله وخحرج يكتب ( قوله بأن الذى فيه ) أى الرافعى ( قوله دمو 
الصحبح)معتمد(قوله وفهمتمافيه) أى لأنذلك يعدقر اءةعرفا ( قوله قبل قوله ) أى ظاهرا ( قو له ظاهر) أىوهوأن 
المقصود ثم عدم تعظم القرآن. » وهو منتف بالإجراء من غير تلفظ ‏ والمقصود هنا وجود المعلق عليه من شره 
الإعلام و قد وجد (قوله عدم الفرق) أى فى وقوع الطلاق ( قوله فلا طلاق) أى وإن ظنها حال التعليق أمية 


( قوله أوكتانى وقع ) أى وهو صورة لمن » وحينئذ فلك أن تقول لامخالفة بين ماى هذا القيل بالنسبة 
لصورة المن وبين المن مع ما أردفه به الشارح فا وجه المقابلة بقيل » وعبارة الروض وشرحه بعد أن عبر 
بمثل ماق الأن نصها : ولو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت لوصول المقصود وقيل لا » وقيل تطلق إن قال 
كتانى كنا ذكر لا إن قال كتابى هذا أو الكتاب اذّبت ( قوله وخرج بكتب ) أى فى قوله ولو كتب ناطق 
( قوله نعم لو قال الزوج الخ ) هو استدراك على قوله أو طالعته وفهمت مافيه الخ » وفى نسخة تقديم هذا 
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إمكانها » وإتما انعزل القاضى ف نظير ذلك لأن. العادة فى الحكام أن يقرأ عليهم المكاتيب فالقصد إعلامه دون 
قراءته بنفسه لاف ماهنا » وأيضا فالعزل لايصح تعليقه فتعين إرادة إعلامه به بخلاف الطلاق . والثانىتطلق 
لأن المقصود اطلاعها على ما فى الكتاب وقد وجد ( وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت ) إن علم الزوج بأنها 
أمية لآن القراءة فى حق الأتى محمولة على الاطلاع على مافى الكتاب وقد وجداء بخلاف ما إذا جهل حاها فلا 
تطلق نظرا إلى حقيقة اللفظ . قال الأذرعى : مفهومه اشتزاط قراءته عليها فلو طالعه وفهمه أو قرأها خاليا ثم 
أخحيزها بذلك لم تطلق ول أر فيه نصا » ويحتمل أنه يكتى بذلك إذ الغرض الاطلاع على مافيه » وبى مالو علق 
بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيتالقراءة أوعميت ثم جاء الكتاب هل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءما 
عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت وو ص ل كتابه هل تك قراءة غيرها ؟ الظاهر الاكتفاء ف الثانية نظرا إلى حالة التعليق 
وعدم الاكتفاء فى الأولى لذلك ولا نقل عندى فيهما . 


٠‏ فصل 
فى تفويض الطلاق إليها » ومثله تفويض العتق للقن 
( له تفويض طلاقها ) أىالمكلفة لا غيرها ( إليها ) بالإجماع واحتجوا له أيضا بأنه صل الله عليه وسلم خير 
نساءه بين المقام معه وبين مغارقته لما نزل قوله تعالى ‏ ياأ يها النى قل لأزواجك إن كنين تردن الحياة الدنيا ‏ 


( قولهوإن لم تكن قارئة) أى ف نفس الأمر( قوله فقرئ عليها طلقت ) لوقرئعليها هذه الحالة وهى نائمة أو مغمى 
عليها أو مجنونة فهل يكنى لأنه تعليق على صفة أولا لعدم تأهلها لسماع الكتاب ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لآأن 
مقصود الزوج اطلاعها على مانى الكتاب وهو منتف فى الحالة اللمدكورة ( قوله يخلاف ما إذا جهل حالما ) أى 
كونها قارئة ( قوله فلا تطلق ) أى بالقراءة عليها وقوله فلو طالعه أى الغير ( قوله أو قرأها ) أى الصيغة . وقوله 
م تطلق معتمد ( قوله ويحتمل أنه يكتى بذلك ) أى فى الوقوع وهو معتمد حج ونقل مم على منبج عن الشارح 
عدم الوقوع وهو موافق للاحتال الأوّل ( قوله ثم تعلمت ووصل كتابه ) المتبادر من هذا الصنيع أنها إذا قرأته 
بنفسها طلقت من أن المقصود هن التعليق قراءة غيرها للعلم بأمينها ولعل وجهه مافهم من وقوع الطلاق أن التعليق 
فى مثل ذلك يراد منه جرد الإعلام لاخصوص قراءة الغير ( قوله هل تكنى ) أى لاتكنى قراءتما ( قوله الاكتفاء 
فى الثانية ) أى وإن قصد قراءها بنفسها فلا يدين ( قوله وعدم الاكتفاء فى الأولى ) أى فلا تطلق . 


( فصل ) فى تفويض الطلاق إليها . 
( قوله فى تفويض الطلاق ) أى وما يتبعه من وقوع واحدة أو أكثر ( قوله واحتجوا له ) إنما عبر به لما 
قبل ليس ف الآية دليل على تفويض الطلاق بل مجرد التخبير بين المقام والفراق » ففن اختارت الفراق أنشأ طلاقها 
الاستدراك على قوله والأوجه الخ وهى أنسب ( قوله قال الأذرعى مفهومه ) يعنى ماف امن ( قوله ولا نقل 
عندى فبهما ) هو آخر كلام الأذرعى فكان ينبغى للشارح أن'يعقبه بقوله اه . 
( فصل ) فى نفويض الطلاق 


5 
إلى آخعزه فلولم يكن لاختيار هن" الفرقة أثر ل يكن لتخييرهن” معنى + والأوجه أنه لو قال لها طلقينى فقالتأنث 
طالق ثلاثا كان كناية إننوى النفويض إليها وهى تطليق نفسها طلقت وإلا فلاء ثم إننوى مع التفويض إليهاعددا 
وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كا يأنى » ولو فوّض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآتحر ثلاثا 
فالأوجه ”ا قال البتدنيجى ف المعتمد الذى يقتضيهالمذهب أنه يقع واحدة لاتفاقهما عليها واختلافهما فيا زاد ٠.‏ 
فيثيت مااتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ( وهو تمليك ) للطلاق ( فى الحديد ) لآن تطليقها نفسها متضمن للقبول 
( فبشترط لوقوعه تطليقها على فور ) لأن القَليك يقتضيه » فلو أخرت بقدر ماينقطع به القبول عن الإيجاب ثم 
طلقت لم يقع . نعم لو قال طلق نفسك فقالت كيف يكون تطلبى لنفسى ثم قالت طلقت وقع لأنه فصل يسير 
قاله القفال » وظاهره اغتفار الفصل اليسير إذا كان غير أجنى كا مثل به » وأن الفصل بالأجنى يضر مطلقًا 
كسائر العقود وجرى عليه الأذرعى » والأوجه اعفان السير ولوأجنبيا كالخلع » وف الكفاية مايوئيلده » 
ومحل مامر مالم يعلق بمبى شئت » فإن علق بهالم يشترط فور وإن اقتضى القليك اشتراطه "كا جزم به فى إلتنبيه 
وجرى عليه ابن المقرى والأصفوى والحجازى وصاحب الأنوار ونقله فىالتدريب عن النص وهو المعتمد ( وإث 
قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها كا مر نظيره فى املع ( طلى نفسك بألف فطلقت بانت ولزمها ألف ) وإنلم 
تقل بالألف كا اقنضاه إطلاقه ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالمبة ( و قول توكيل ) "كا لو فوض 
طلاقها الأجنى ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) فى تطليقها ( فى الأصح ) نظير ماءر فى الوكالة . والثاى 


وءن ثم قال تعالى ‏ فتعالين - الآية ( قوله إلى آخره ) إنما قال الخ ولم يقل الآية لكون الدليل أكثر من آية ( قوله 
فقالت أنتطالق ) خرج به مالو قالت طلقت نفسى فإنه صريح لأنها أنت ما تضمنه قوله طلقينق 

[فرع ] فى مم على حج . : وكتب لا طلى نفسك كان كناية تفويض كاهو ظاهر انهى (قوله كان 
كناية ) أى منهما » وقوله وهى : أى نوت ( قوله ثم إن نوى مع التفويض إليها عددا وقع ) ظاهره أن مانواه يقع 
بقوها ذاك وإنلم تنو أو ذكرت دون مانواه فليحرر ( قوله فطلق أحدهما واحدة ) ويذبغى أن صورة المسئلة أنه 
فوض إليهما فى الطلاق على أن يوقعاه معا ففعلا ذلك فى زمان واحد » أما لو أذن لكل منهما فى الطلاق على انفراده 
فينبغى أن يقع ثنتان لأن كلا أتى بما أذن له فيه غايته أن مازاد على الواحدة من الموقع للثلاث يلغو لعدم الإذن فيه 
( قوله فى المعتمد ) اسم كتاب ( قوله ويسقط ما اختلفا فيه ) ولا يشارط لوقوع الطلاق فور منهما لما يأقى من أن 
التفويض للأجنى نوكيل لاتمليك ( قوله ثم طلقت لم يقع ) ظاهره وإن جهات الفورية وهو ظاهر لما علل به من 
أن القليك لابوئخر ( قوله ما جزم به ) أى عدم اشتراط الفورية فى متى ( قوله وهو المعتمد ) خلافا لحج ( قوله 
لالغيرها ) أى أما غير مطلقة التصرف فينبغى أنها إذا فعلت تطلق رجعيا ويلغو ذكر امال . ثم رأيته صرح بذلك 
فى شرح المبج السابق أوّل الخلع ( قوله كا اققضاه إطلاقه ) قال الرويائى : ولو قال لها طلى نفسك فقالت طلقت 
تقسى بألف درم قال القاضى الطبرى : الذى عندى أنه يقع الطلاق ولا معنى لقوها بألف درهم شرح روض 


( قوله كان كناية ) أى منه ومنها (قوله ولو فرّض طلاق امرأته إلى رجلين ) أى مع تفويض العدد كا هو ظاهرء 
إذ لولم تفوض لمما العدد فلا ترد فى أنه لاتقع إلا واحدة بكل حال ولا يحتاج إلى بحث ( قوله لآن تطليقها نفسها 
عتضمن للقبول ) هذا مقدم من تأخير إذ هو تعليل لقوله فيشترط لوقوعه تطليقها على فور كما فى التحفة وغيرها » 


ساف اسه 
يشرط لأن افويض يتضمن تمليكها نفسها بلفظتأق به وذلكيقتضى جوابا عاجلاء ولو أتى هنا بمى جاز التأخير 
قطعا ( وفى اشتراط قبوها ) على هذا القول ( خلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه عدم اشتراط القبول مطلقا بل 
عدم الرد ( وعلى القولين له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) لأن كلا من العليك والتوكيل يجوز لموجبه 
الرجوع قبل قبوله » ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا » فلو طلقت قبل علمها برجوعه لم ينفذ ( ولو قال إذا 
جاء رمضان فطل ) نفسك ( لغا على ) قول ( القّليك ) لأنه لايصح تعليقه ويصح على قول التوكيل لما مر فيه أن 
التعليق يبطل خخصوصه لاعموم الإذن » وقول الشارح وتقدم فى الوكالة أنه لابصح تعليقها بشرط فى الأصح » 
وأنه إذا نبجزها وشرط للتصرف شرطا جاز فليتأمل الحمع بين ماهنا وماهناك فيه إشارة لذلك » وقول بعضهم إن 
مادل عليه ظاهر قو هنا جاز يعارضه قولم فى الوكالة لايجوز » لكن مرادهم بجاز هنا نفذ فقط فلا يناق حرمته » 
وبلا يحوزء ثم إنه يأثم به بناء على حرمة تعاطى العقد الفاسد فلا يناى صحته ومن ثم عبر بلا يصح مراده من حيث 
خصوص الإذن وإن صح من حيث عمومه اننهى مردود » إذ المعول عليه كما مر فى الوكالة جواز التصرف مع 
الفساد ( ولو قال أبينى نفسك فقالت أبنت ونؤيا ) أى هوالتفويض با قاله وهى الطلاق بما قالته ( وقع ) لأن 
الكناية مع النية كالصريح ( وإلا ) بأل ينويا أو أحدهما ذلك ( فلا ) يقع الطلاق لوقوع كلام غير الناوى لغوا 
( ولوقال طلى ) تْسك ( فقالت أبنت ) نفسى ( ونوت أو ) قال ( أبينى ونوى فقالت طلقت ) نفسى (وقع ) 
كا لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخرهذا إن ذكرا النفس » فإن تركاها معا فوجهان : 
أصمهما الوقوع إذا نوت نفسبا كا قاله البوشنجى والبغوى فى تعليقه . قال الأذرعى : وهو المذهب الصحيح . 
وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الحزم به وأفهم كلامه عدم اشتراط توافق لفظيهما صريحا ولا"كناية إل 
إن قبد بشىء فيتبع ( ولو قال طلى نفسك ونوى ثلائا فقالت طلقت ونوثهن ) وإنلم تعلم نيته كما هو ظاهرء 
بل وقع ذلك منها اتفاقا » وقول الشارح عقب ونوتهن” بأن علمت نبته ليس بقيد ( فثلاث ) لأن اللفظ يحتمل 
العدد وقد نوياه ( وإلا ) بأنلم ينو شيئا أونواه أحدهما ( فواحدة ) تقع دون مازاد عليها ( فى الأصح ) لأن صريح 


اه سم على حج . وقول مم يقع الطلاق : أى رجعيا ( قوله ولو أتى هنا ) أى على القول بأنه توكيل ( قوله قبل 
تطليقها ) أئ قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع فى أثناءكلامها أو معه ( قوله يجحواز ذلك بعده) أى بعد القبول 
( قوله فلو طلقت قبل علمها برجوعه ) أى ولكنه بعده فى الواقع ولو تنازعا فى أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده 
فينيغى أن بأنى فيه تفصيل الرجعة فليراجع ( قولهلم ينفذ ) أى على القولين ( قوله يبطل خصوصه ) أى التوكيل 
(قوله لايصح تعليقها ) أى الوكالة ( قوله فيه إشارة لذلك ) أى قوله أن التعليق بيبطل خصوصه ( قله هذا ) أى 
الحكم المذكو رمن الوقوع (قوله إذا نوت نفسها )قضيته أنهلايشترط من الزوج نية نفسهابل يكلى أبينى حيث نوى به 
الطلاق وبه صرح حج فقال سواء أنوى هو ذلك أى نفسها أم لا( قوله إلا إن قيد بشىء ) ) أىمن صريح أو كناية 


ومعنى هذا التعلي لكا قاله فى التحفة أن تطليقها وقع جواب المْليك فكان كقبوله وقبوله فورى ( قوله بل عدم 
الرد” ) يعنى بل الشرط ذلك ( قوله وقول بعضهم ) هو الشباب حج » وظاهر أن الضمائر فى قوله جاز وما بعده 
إنما ترجع لعقد التوكيل الذى أنى به الموكل » وقلنا بأنه يفسد خصوصه دون عمومه » ولاتعرض فيه لتصرف الوكيل 
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الطلاق كناية ف العدد فاحتاج لنيته منبما » نعم فيا إذالم ينو واحد منهما لاعلاف وكذا إن نوتهى قفط ولو 
نوت فيا إذا نوىثلاثا واحدة أو ثنتين وقع مانوته اتفاقا لأنه بعض المأذون » وخرج بقوله ونوى ثلاثا مالو 
تلفظ بهن فإنها إذا قالت طلقت ول تذكر عددا ولا نوته وقعن ( ولوقال ثلائا فوحدت ) أى قالت طلقت نفسى 
واحدة ( أو عكسه ) أى وحد فثاشت ( فواحدة ) تقع فيهما لدخحوها فى الثلاث التى فوّضها ف الأولى ولعدم الإذن 
فى الزائد عليها فى الثانية » ومن ثم لو قال لرجل طلق زوجتى وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا لم يقع إلا واحدة » ولو 
قال طلى نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لولم يذكر 
المشيئة » وإن تقدم المشيئة على العدد فقال طلى نفسك إن شئْتواحدة فطلةت ثلاثا أو عكسه لغا » وشمل قولنا 
قدم المشيئة على العدد مالو قدمها على الطلاق أيضا ؛ فقول بعض المتأخرين والظاهر أنه لو قدمها على الطلاق 

أيضا فقال إن شئت طلق ثلاثا أو واحدة كان كا لو أخرها عن العدد مردود . ْ 

( فصل ( ف بعض شروط الصيغة والاطلق 

منها أنه يشرط فى الصيغة عند عروض صارفها لامطلقا لما يأتى فى الحزل واللعب ونحوهما صريحة كانت 
أوكناية قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه وذلك مستازم لقصدهما فحينئذ إذا ( مر بلسان نتم ).أو 
زائل عقل بسبب لم يعص به لا كالسكران( طلاق لغا ) وإن أجازه وأمضاه بعد يقظته لرفع القلم عنه حالة تلفظه به 


( قوله لا خلاف ) أى فى وقوع الواحدة ( قوله طلفت واحدة ) أى فى الصورتين ( قوله وشثمل قولنا ) أى ى 
كونه يلغو عند التحالف ( قوله مردود ) هيبين وجه الرد» وقد يتوقف فى الرد بأن الظاهر ماذكره ذلكالبعض لأنه 
حيث أخرالمشيئة عن الطلاق وقد مها على الواحدة كان أصل الطلاق معلقا على مشيئته الواحدة ولم توجد .و إذا 
قم المشيئة على الطلاق كان المعلق طلاق الواحدة على مشيئّها لها » فإذا طلقت الثلاث.فقد شاءت الواحدة 
فى ضمها ٠‏ 
ش ( فصل ) فى بعض شروط الصيغة 

زقوله لقصدهما ) أى اللفظ والمعنى ( قوله مر بلسان نائم ) ظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت 
المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقت » أما لو 
استعمل مايجلب النوم بحيث تقضى العادة بأن مثله يوجب النوم ففيه نظر » وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال 


أصلا » وحينئذ فالرد عليه بما يأتى غير ملاق لكلامه فتأمل ( قوله نعم فيا إذالم ينو واحد منهما الخ ) وحيتئذ فكان 
اللائق أن يدخ لتحت قول المصنف وإلا صورة ما إذالم تنو هى فقط كما صنع امحقق الى لكونبا محل الحلاف. 
( فصل ) فى بعضى شروط الصيغة والمطلق 

( قوله عند عروض صارفها الخ ) هذا صريح ف أنه يحمل قوم يشترط قصد اللفظ لمعناه على أن المراد به 
نية إيقاع الطلاق » ويناسبه ماقدامه أوّل الباب عند قول المصنف ويقع بصريحه بلا نية » وقد أشار الشباب 
سم هناك إلى أنه لامانع من أن معنى هذا الشرط أن لايصرفه عن معناه إلى معنى آخخر ٠‏ وعليه فلا حاجة إلى هذا 
التقبيد » غاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأنى احتيج حينئذ مع هذا القصد ببذا المعنى إلى قصد إيقاع لوجود 
ش 1ه - لهاية اممتاج - .: 
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ولو اداعى أنه حالة تلفظه به كان نائما أو صبيا : أى وأمكن ومثله مجنون عهد له جنون صداق بيمينه ء 'قاله 
الرويانى » ومنازعة الروضة له ف الأولى ظاهرة إذلا أمارة على النوم » ولا يشكل على الأخير ين عدم قبول قوله 
م أقصد الطلاق والعتق ظاهرا لتلفظهبالصريح مع تيقن وتكليفه فلم يمكن رفعه هنالم نتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل 
فى دعواه الصبا أو االحنون بقيده » ولا يستغنى عن هذا باشتراطه التكليف أوّل الباب لأن هذا وما بعدهكالشرح 
لذلك : على أنه يستفاد منههنا عدم تأثير قوله أجزته ونحوه لأن اللغو لاينقلب بالإجازة غير لغو » ولا يستفاد هذا 
هن قوله يشرط لنفوذه التكليف ( ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد ) هو تأكيد لفهمه من التعبير بالسبق ( لغا) 
كلغو المين ومثله تلفظه به حاكيا أو تكرير الفقيه للفظه فى تصويره ودرسه ( ولا يصدق ظاهرا ) فى دعواه 
سبق لسانه أو غيره مما بمنع الطلاق لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر للغالب من حال العاقل ( إلا بقرينة ) 
كا يأتى كدعواه أن الحرف الف عليه بحرف آخر فيصدق ظاهرا لظهور صدقه حينئذ أما باطنا فيصدق مطلقا » 
وكذا لو قال لها طلقتك ثم قال أردت أن أقول طلبتك وها قبول قوله هنا وى نظائره إن ظنت صدقه بأمارة ولمن 
ظن صدقه أيضا أن لايشهد عليه يخلاف ما إذا علمه ( ولو كان اسمها طالتًا فقال لها ياطالق وقصد النداء لما ) 
باسمها (لم تطلق ) للقرينةالظاهرة على صدقه لأنه صر فه بذلك عن معناه مع ظهور القريئة فى صدقه (وكذا إن أطلق ) 
بأل لم يقصد شيئا فلا تطلق ( فى الأصح ) حملا على النداء لتبادره وغلبته ٠‏ ومن ثم لو غير اسمها عند النداء : أى 
بحيث هجر الأول طلقت كا لو قصد طلاقها وإنلم يغير والثانى تطلق احتياطا ولو قصد الطلاق طلقت . قال 


الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات الى يجب حفظها فى سائر الملل » بحلاف النوم فإنه قد يظلب استعمال 
مايحصله لما فيه من راحة البدن فى الحملة » وهو:قضية عدم تقييد النوم فى كلامه بعدم المعصية » وقوله وإن أجازه 
غاية ( قوله عهد له جنون) أى سابق ( قوله صدق بيمينه ) أى الصبى وانجنون على المعتمد ( قوله عدم قبول قوله ) 
أى المطلق ( قوله والعتق ظاهرا ) أىأما باطنا فينفعه » ولعل المراد حيث قصد عدم الطلاق » أما لو أطلق فلا لأن 
الصريح يقع به وإنلم يتقصده ( قوله أو الحنون بقيده) أى إمكان الصبا وعهد الحنون ( قوله سبق لسانه أو غيره ) 
دخل فيه مامر عن الرويانى ولا قرينة ثم تدلعلى الصبا والحنون والنوم الى ادعاها فتأمل » إلا أن يداعى أن 
عهد الحنون وإمكان الصبا والنوم يتزل منزلة القرينة لتقريبها صدقة فيا قاله ( قوله إلابقرينة ) ومنها مالو قال 
لزوجته أنت حرام فظن وقوع الثلاث به فأخبر على مقتضى ذلك الظن أنه طلقها ثلاثا أو أخبر عن نفسه مجيبا 
إسائل قال له أطلقت زوجتك بأنه طلق ثلاثا أو أخبر عن نفسه ثم قالظنن تن ماجرى بيننا طلاق فأفتيت مخلافه 
مالو حلف أنه لايفعل كذا فأخبر ببطلان العقد ففعله وبان صحة العقد لأن بطلان العقد أجنى من الفعل المحلوف 
غليه بخلاف ذينك اه حج بالمعنى ( قوله أما باطنا فيصدق ) أى فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى » 
وقوله مطلقا : أىكان هناك قرينة أم لا ( قوله أن أقول طلبتك ) ظاهره وإنلم تكن هناك قريئة » ويحتمل خلافه 
فلا يقبل حيث لاقرينة وهو الظاهر ( قوله ولا قبول قوله ) أى يجوز لها وقوله ولمن ظن أى يجوز الخ ( قوله 
خلاف ما إذا علمه ) أى سبق اللسان أو نحوه بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة ( قوله ولو قصد الطلاق ) وبى 
هذا الأمر العارض فتأمل ( قوله لم أقصد الطلاق والعتق ) أى لم أقصد لفظهما بل جرى على لسانى مثلا كا هو 
ظاهر ( قوله ولا يستغنى عن هذا ) أى ما المن ( قوله كدعواه أن الحرف النف عليه ) أى عند وجود القرينة 
على ذلك "ما يأتى فى المئن » وعبارة التحفة كا يأتى فيمن التف بلسانه حرف بآخر ( قوله وكذا لو قال لها طلقتك 
الخ ) الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصد "ق مطلقا بقرينة مابعده فليراجع ( قوله يلاف ٠١‏ إذا علمه ) 
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الزركشى : وضبط المصنف ياطالق بالسكون ليفيد أنه فىياطالق بالضم لابقع : أى مطلقا لأن بناءه على الضم يرشد 
إلى إرادة العلمية » وف ياطالقا بالنصب يتعينصرفه إلى التطليق : أى مطلقا » وبنيفى فى الحالين أن لابرجع 
لدعوى خخلاف ذلك اه . ورد بأن اللحن غير مئثر فى الوقوع وعدمه كا يأتى » والأوجه حمل كلامه على نحوى 
قصد هذه الدقيقة والقن” المسمى حرًا فيه هذا التتفصيل ( وإن كان اسمها طارقا أو طالبا ) أو طالعا ( فقال ياطالق 
وقال أردت النداء ) باسمها ( فالتف الحرف ) بلسانى( ضدق ) ظاهرا لظهور القرينة » فإن لم يقل ذلك طلقت » 
وقضيته أنه لو مات ول يعلم مراده حكر عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة » ومنه يؤخذ أن مثله ىهذا كل من 
تلفظ بصيغة ظاهرة فى إلوقوع لكنها تقبل الصرف بالقرينة وإن وجدت القرينة ( ولو خاطبها بطلاق ) معلق أو 
منجز كا شمله كلامهم » ومثله أمره لمن يطلقها كما هو ظاهر وإنما أثرت قرائن الحزل فى الإقرار لآن المعتبر فيه 
اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها بخلاف الطلاق ( هازلا أو لاعبا ) بأن قصد اللفظ دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا 
للإجماع وللخبر الصحيح : « ثلاث جدهن جد وهزهن” جد : الطلاق ؛ والتكاح ؛ والرجعة ' وخصت لتأكيد 
أمر الأبضاع وإلا فكل التصرفا تكذلك : وى رواية والعتق ..وخص لتشوف الشارع إليه ولكون اللعب أعم 
مطلعًا من الحزل عرفا إذ الخزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة » كذا قاله بعض الشراح وجعل غيره 


مالو قصد النداء والطلاق فهل هو من باب المانع والمقتضى وإذا اجتمعا غلب المانع وهو النداء فلا يقع الطلاق 
أو من قبيل المفتضى وغيره فيغلب المقتضى فيقع الطلاق فيه نظر والأقرب الثانى ( قوله طلقت ) أى سواء هجر 
اسمها أم لا » وهذا علم من قوله. كما لو قصد طلاقها الخ ( قوله والأوجه حمل كلامه ) أى الزركشبى من عدم 
الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا ( قوله فإن م يقل ذلك ) أى أردت النداء ( قوله حكم عليه 
بالطلاق) أى من وقت الصيغة على المعتمد ( قوله وفى هذا ) أى فى الحكم بوقوع الطلاق مالم يقل أردت خلافه 
( قوله كا شعله ) أى ماذكر من المعلق والمنجز ( قوله ومثله أمره لمن يطلقها ) أى لا لمن يعلق طلاقها لما مر ى 
قوله بعد قولالمصنف يشترط لنفوذه من قوله أما وكيله أو الحاكم فى المولى فلا يصح منهما تعليقه ( قوله يتأثر بها ) 
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أى القرائن ( قوله وخصت ) أىالثلاثة » وقوله كذلك : أى هزلها وجدها سواء ( قوله وى رواية ) يحتمل أنه 
بدل الرجعة فيكون التعبير بالثلاث على حقيقته ؛ ويحتمل أنه زيادة على الثلاث وعليه فالتقدير فى هذه الرواية 
والعنقكهذه الثلاث وقرن بين تلكالثلاث لتعلقها بالأبضاع وشبه مايتعلق بالحرية بها لتأكده ( قوله إذ الهزل ) 
علة لكون الهزل أخص ( قوله يختص بالكلام ) أى واللعب قد يكون بغيره ؛ وقوله عطفه : أى اللعب » وقوله 


أى فلا تجوز له الشهادة فاتخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ولمن ظن صدقه الخ من أن له أن يشهد ( قوله لأن بناءه على 
الضم الخ ) قال الشباب سم : يتأيل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة وإن م برد العلمية لأنا 
نكرة مقصودة ( قوله وق ياطالقا بالنصب يتعين الخ ) قال الشباب المذكور : قد يقال مجرد ياطالقا بالنصب 
لايقتضى التطليق إذ لبس شييها بالمضاف لعدم اتعسال شىء به فهو نكرة غير مقصودة » وحاصله أنه نداء لم 
يقصد به معين » فالزوجة غير مسماة فىهذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها » فقد يتجه أن يقال : إنْلم يقصد 
بهذه الصيغة"الزوجة فلا وقوع » وإن قصدها فكما لولم ينصب » فقوله فى الحالين الخ المتجه منعه ( قوله ورد 
بأن اللحن الخ ) قال الشهاب أيضا : قد يقال : إنما يكون نا إن قصد به معين » وإلا فهو نكرة غير مقصودة » 


444 سس 
بينهما تغايرا » ففسر المزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لابقصد شيئا » وفيه نظر إذ قضد اللفظ لابد” 
منه مطلقا بالنسبة للوقوع: باطنا » وءن ثم قالوا لوقال أنت طالق وقد قصد لفظ الطلاق دون معناه كما فى حال 
الخزل وقع ولم يدين فى قوله لم أقصد المعنى ( أو وهو يظنها أجنبية بأنكانت فى ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله 
ولم يعلم ) أو ناسيا أن له زوجة "كا نقلاه عن النص وأقراه وإن بحث الزركشى تخريجه على حنث النابى ( وقع ) 
ظاهرا وباطنا كنا اقتضاه كلام الرويانى وغيره وأنه المذهب ٠‏ وجزم به فى الأنوار واعتمده الأذرعى لأأنه خاطب 
من هى محل الطلاق والعبرة فى العقود ونحوها بما فى نفس الأمر . نعم فى الكافى لو تزوج امرأة فى الرستاق فذهبت 
إلى البلد وهو لايعلم فقيل له ألك ف البلد زوجة فقال إن كان لى ف البلد زوجة فهى طالق وكانت هى فى البلد 
فعلى قولى حنث النابى . قال البلقينى : وأكثر مايلمح فى الفرق بينهما صورة التعليق . قيل ويوئيده ما يأتى أن 
من حلف على إثبات أو ننى معتمدا على غلبة ظنه لاحنث عليه وإن تبين أن الأمر يخلافه اه . فسقط القول بأنه 
مردود مخالف لكلامهم إذ هو قائل بحنث النابى إذا حلف على أمر ماض » ولوكان واعظا مثلا وطلب.من 
الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم وفيهم زوجته ول يعلم بها : أى ومثله مالو علم بهالم تطلق كنا 
بحثه فى أصل الروضة بعد نقله عن الإمام أنه أفى بخلافه » قال المصنف : لأنهلم يتقصد معنى الطلاق الشرعى بل 


عليه : أى الهزل ( قوله وفيه ) أىفيا جعله الغير ( قوله لابد منه مطلقا ) أى سواء فى ذلك الزل واللعب وغيرهما 
( قوله ومن ثم ) أى من أجل أنه لابد من قصد اللفظ ( قوله حنث الناسى ) أى فها لوحلف لايفعل كذا فنسى 
الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث ( قوله وقع ) أى ظاهرا وباطنا ( قوله فعلى 
قولى الخ ) أى والراجح ».هما عدم الوقوع لكن صاحب الكاى يقول بالحنث وقد قال على قولى حنث النامى 
فيكون قائلا بالوقوع » وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف » ومع ذلك فالمعتمد فى مسئلة الرستاق 
أنه إن قاله على غلبة الظن دون جرد التعليق لم يقع وإلا وقع هذا » وى حاشية شيخنا الزيادى مانصه : حبى لو 
قيل هذه زوجتك فقال إن كانت زوجى فهى طالق وتبين الحال وقع الطلاق . ثم قال : وأفى به شيخنا الرمل 
وهو يقنتهى أن المعتمد الوقوع فى مسئلة الرستاق فليراجع » والرستاق اسم للقرية الصغيرة ( قوله فى الفرق بينهما ) 
أى بين مانقل عن الكاى وبين خطاب الأجنبية بالطلاق ( قوله صورة التعليق ) أى فلا يقع فى مسئلة الكاى 
لوجود التعليق , بخلاف مسثئلة المثن فإنه لاتعليق فيها إلا أن هذا لايلائم قول الشارح أولا منجز أو معلق بعدقول 
المصنف ولو خاطبها الخ ( قوله بأنه ) أى التأييد ( قوله مخالف لكلامهم ) أى فإن صاحب الكانى يقول بحنث 
الناسى فا ذكره لايعارض كلام غيره إذ هو مبنى على عدم حنث الناسى ( قوله إذ هو ) أى صاحب الكاف' ( قوله 
شيئا ) أى دراه, أو غيرها ( قوله ومثله مالو علم بها ) أئ وكانت من جملة من تضجر بهم ( قوله لأنه لم يتقصد) 
يوخذ منه أنه لافرق فى ذلك بين أن يقول ماذكر التضجر أو عدمه حيث أراد بظلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق 


وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا ( قوله كما اقتضا هكلام الرويانى الخ ) عبارة شرح الروض : 
وقضية كلام الرويانى وغيره أن المذهب الوقوع اننبت ( قوله بأنه مردود ) يعنى هذا القيل من حيث إنه فهم 
كالبلقينى عن صاحب الكاق أنه قائل بعدم الوقوع حتى أيده بما ذكره » وصاحب الكاف إنما يقول بالوقوع 
لأنه يقول فى المبنى عليه بالحنث فكذا الخ الممبى ٠‏ وحينئذ فالشارح إنما أنى بكلامه بصورة الاستدراك لملحظ 


-448- 
معناه اللغوى وقامت القريئة على ذلك فن ثم لم يوقغوا عليه شيئا ( ولو لفظ عجمى به ) أى الطلاق ( بالعربية» 
مثلا إذ الحكم يعم كلمن تلفظ به بخير لخته ( ولم يعرف معناه لم يقع ) كتلفظه بكلمة كفر لايعرف معناها ويصدق 
فى جهله معناه للقرينة » ومن ثم لوكان مخالطا لأهل تلك اللغة بحيث تقضى العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا ويقع 
كا قاله لمتولى ( وقيل إن نوى ) به ( معناها ) أى العربية عند أهلها ( وقغ ) لقصده لفظ الطلاق لمعناه » ورد 
بأنه لايصح قصد مالم يعرف معناه ( ولا يقع طلاق مكره ) بغير حق كا لايصح إسلامه حبر « لاطلاق فإغلاق» 
أى إكراه رواه أبوداود والحاكم وصصح إسناده على شرط مسلم » ولأنه قول لوصدر منه باختياره لحنث به » 
وصح إسلاءه » فإذا أكره عليه بباطل لغا كالردة » وحينئذ فلو كان الطلاق معلقا على صفة ووجدت بإ كراه بغي 
حق لم تنحل بها كالم يقع بها أو بحق حنث وانحلت "كا يوؤخذ من كلامهم » وأفتى به الوالد رحمه الله تعاللى ٠‏ م 
تقدم فى شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت لندرة الإكراه فيها » ولو أكرهه على طلاق زوجة نفسه وقح 
لأنه أبلغ ف الإذن » وكذا لو نوى المكره الإيقاع لكنه الآن غير مكره » ومن الإكراه كما هو ظاهر مالو حلف 
لبطأنها قبل نومه فغلبهالنوم بحيث لم يستطع رده بشر ط أن لايتمكن منه قبلغلبته بوجه ( فإن ظهر قرينة اختيار بأن 


( قولهلم يقع ) أى وإن قصد به معناه عند أهله » ويرخذ منه جواب حادثة وقع الال عنها وهى أن شخصا أراد 
أن يتزوّج ببنت أخت زوجته عليها فأفى بأنه يحرم الجمع بينهماء ثم إن آخر قال له يخلصك فى ذلك الحام وخالح 
له زوجته ثم تزوّج ببنت أخسّها وهو أنه إن كان عالما بأن الخلع طلاق نفذ الحلع وصح العقد الثانى» ولت يدلم 
للخلع معنى أصلا بل ظن أن ذلك أمر عبوز للعقد الثانى مع كون الأول باقية على زوجيته لم يصح ( قوله ويصدق فى 
جهله معناه ) أى ولا يقع باطنا إن كان صادقا » وقوله ويقع : أى ظاهرا ( قوله بغير حق ) منه يوئخذ جواب 
حادثة وقع السؤال عنها » وهى أن شخصا يعتاد الحرائة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لايحرث له 
فى هذه السنة فشكاه لشاد” البلد فأكرهه على الحراثة له تلك السنة وهداده إن لم يحرث له بالضرب ونحوه وهو 
أنه لاحنث لأن هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجديد الإكراه من الشاد المذكور بل يكنى ما وجد منه أولا حيث 
أكرهه على الفعل جميع السنة على العادة » بل لو قال له احرث له جميع السنين وكان حلف أنه لايحرث له أصلا لا ف 
تلك السنة ولا فى غيرهالم يحنث مادام الشاد متوليا تلك البلدة وعم منه أنه إن لم يحرث عاقبه » بخلاف مالو استأجره 
لعمل فحلف أنه لايفعله فأكره عليه فإنه يحنث لأن هذا [كراه بحق » ويدل لذلك قول حج : فإن عزل وتولى 
غيره ولم يكرهه على ذلك حنث بالحرث ( قوله كا لايصح إسلامه ) أى حيث لم يكن حر بيا . أما هو فيصح إسلامه 
مع الإكراه ( قوله ولأنه ) أى الطلاق قول : أى وكل ماكان كذلك إذا أكره عليه لغا . ومن هنا ظهر قوله نعم 
تقدم الخ ( قوله أو بحق حنث ) خلافا لحج ( قوله زوجة نفسه ) أى المكره بكسرالراء » وقوله وكذا لو نوى 
المكره : أى بفتح الراء ( قوله فغلبه ) أى ولو قبل وقته المعتاد ( قوله بوجه ) أى فإن تمكن ولم يفعل حى غلبه 
النوم حنث » وظاهر التعبير بامكن أنه لايمنع من الحنث النوم لوجود من يستحى من الوطء بحضورهم عادة 
عنده كحرمه وزوجة له أخرى » ولو قيل بعدم الحنث وجعل ذلك عذرا ويراد بالفكن المكن المعتاد فى مثله لم يبعد 


الحلاف المشعر به البناء المذكور فى كلامه فليتأمل ( قوله مالم يعرف معناه ) الأولى إسقاط لفظ معناه لأنه هو 
امحدث عنه . وعبارة التحفة : ورد بأن امجهول لايصح قصده ( قوله كما لايصح إسلامه ) أى بأن كان مقرا 
بالحزية إذ] كراه غيره يحق . 
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هى بمعنى كأن. » والمصنف يستعمل ذلك فى كلامه كثيرا ( أكره) على طلاق إحدى امرأتيه مبهما فعين أو 
معنا فأبهم أو ( على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكى أو نجز أوعلى ) أن يقول ( طلقت فسرح أو بالعكوس) 
أى على واحدة فثلث أوكناية فصرح أو تنجيز فعلق أو تسريح فطلق ( وقع ) لاختياره المأى به . واعلم أنه 
لافرق بين الإكراه الحسبى والشرعى » فلو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا أو لتصومن غدا فحاضت 
فيه أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حاملا منهلم يحنث » وكذا لو حلف ليقضين زيدا حقه فى هلبا الشهر فعجز عنه 
كنا يأتى يخلاف من حلف ليعصين الله وقت كذا فام بعصه حيث خنث بدليل مالو حلف لايصلى الظهر مثلا 
فصلاه حنث . والحاصل أنه”حيث خص بمينه بالمعصية أو أتى بما يعمها قاصدا دخوها ودلت عليه قرينة كا يأى 
فى مسئلة مفارقة الغريم فإن ظاهر امخاصمة والمشاحة فيها أنه أراد لايفارقه وإن أعسر حنث » بخلاف ما لو أطلق 
ولا قربنة فيحمل على احائز لأنه الممكن شرعا والسابق إلى الفهم ( وشرط ) حصول ( الإكراه قدرة المكره ) بكسر 
لراء (على تحقيق ما) أى أمر غير مستعحق (هدآّد) المكره ( به) عاجلا سواء أكانت قدرته عليه ( بولاية أو 
تغلب ) أو فرط هجوم ( وعجز المكره ) بفتح الراء ( عن دفعه ببرب أو غيره ) كالاستغاثة ( وظنه ) بقرينة عادة 
مثلا ( أنه إن امتنع حققه ) أى فعل به ماخوفه منه » إذ لايتحقق العجز بدون اجماع ذلك كله » وخرج بغير 


(قوله إحدى امرأتيه هبهما ) مفهومه أنه لو أكرهه على التعيين بأن قال له بأن تعين إحداهما وتطلقها كان إكراها » 
وهو ظاهر ( قوله فكنى ) هو بالتخفيضف كا فى امختار قال : الكناية أن يتكلم بشىء ويريد غيره » وقد كنيت 
بكذا عن كذا وكنوت أيضا كناية فيهما » ثم قال : وكناه أبا زيد وبأنى زيد تكنية كما تقول سماه اه . فجعل 
التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية هى التكلم بكلام يريد غير معناه » ولعل هذا بحسب اللغة » وأما عند أهل 
الشرع فهبى لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج فى الاعتداد به لنية المراد لحفائه » فهو نية أحد محتملات اللفظ لانية 
معنى مغاير لدلوله ( قوله فلو حلف ليطأن زوجته الخ ) أى وير من حلف على فعل ذلك بإدخال الحشفة فقط 
مالم يرد بالوطء قضاء الوطر ( قوله فوجدها حائضا ) أقول : إنه تبين أن الحيض كان موجودا قبل حلفه » وعليه 
فلو حلف وهى طاهرة ثم حاضت » فإن تمكن من وطها قبلالحيض ولم يفعل حنث وإنلم يتمكن بأن طرقها الدم 
عقب الحلف ل يحنث كا مرّ فيمن غلبه النوم » وكا يأتى فما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف ' لعام قبل 
مجىء الغد » فإنه إن تمكن من الأكل ول يأكل حنث وإلا فلا » وكتب أيضا لطف الله به : قوله فوجدها حائضا 
ومثل ذلك مالو وجدها ٠ريضة‏ مرضا لاتطيق معه الوطء فلا حنث » وتصدق فى ذلك لأنه لايعلم إلا منها( قوله 
حاملا منه ) أى أو من غيره بشببة توجب حرية الحمل( قوله فعجزعنه ) المتبادر من هذا أنه لم يقدر على جملته 
وإن قدر على أكثره وم يوفه لأنه يصذق عليه أنه عاجز عن المحلوف عليه ( قوله خص يمينه بالمعصية ) كلا أصلى 
الظهر فى هذا اليوم » وقوله أو أتى بما يعمها كلا أصلى فى هذا اليوم قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر فى مطلق 
الصلاة » وقوله قاصدا دخوها : أى المعصية » وقوله أنه أراد الخ يوئخذ منه أنه لو قال إنما جلفت لظبنى يساره 
لم يحنث إذا فارقه بلا استيفاء سما إذا أظهر لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل هذا الوقت دراهم أخذتها من 
جهة كذا فذكر المدين أنه تصرف فيها وأثبت ذلك بطريقه » وقوله بولاية ومنه المشد المنصوب منجهة الملتزم» 
وكتب أيضا قوله فإن عجز عنه أى بأنلم يستطع الوفاء فى جزء من الشهر » بخلاف مالو قدر فلم يؤد ثم أعسر بعد 
فإنه يحنث لتفويته ابر باختياره » ويصرح بذلك قول الشباب حج فى آخر الطلاق أو قال مبى مضى يوم كذا 
مثلا ولم أوف فلانا دينه فأعسر لم يحنث لكن بشرط الإعسار من حين التعليق إلى مضى المدة اه . وقول حج 
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مستحق قوله لمن له عليه قود طلقها وإلا اقتصصت منك كما مر وبعاجلا لأقتلنلك غدا فيقع فيهما » وإن علم من 
عادته المطردة أنه إنلم بمتثل أمره الآن يتحقق القتل غدا كا اقتضاه إطلاقهم » ووجهه أن بقاءه إلى الغد غير متيقن 
فلم يتحقق الإبحاء ( ويحصل ) الإ كراه ( بتخويف نضرب شديد ) فيمن يناسب حاله ذلك وإلا فالصفعة الشديدة 
لذى مروءة فى املا كذلك كا يصرح به قول الدارى وغيره أن اليسير فى حق ذى المروءة [كراه ( أو حبس ) 
طويل كما فى الروضة وغيرها : أى عرفا ولذا حث الأذرعى نظير ماقبله أن القليل لذى المروءة [كراه ( أو 
إتلاف مال ) يتأثر به » فقول الروضة إنه ليس باكراه محمول على مال قليل لايبالى ب كتخويف موسر : أى 
سن" بأخحذ خسة دنانير كا ف حلية الرويانى ( ونحوها) من كل مايوثر العاقل الإقدام على الطلاق دون هكالاستخفاف 
بوجيه بين الملإ وكالتهديد بقتل بعض معصوم كما بحثه الأذرعى وإن علا أو سفل وكذا رحم ق أوجه الوجهين » 
ويتجه أيضا الإلحاق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو قال له طلق زوجتك وإلا فجرت بها حالا كان 1 كراها . 
فم يظهر ‏ بخلاف قول آخر له طلق وإلا قتلت نفسى أوكفرت أو أبطلت صوى مال يكن نحو فرع أو أصل فإنه 
يكون إكراها كا بحثه الأذرعى : أى فى صورة القتل » وهو ظاهر ( وقيل يشترط قتل » وقيل قتل أو قطع أو 
ضرب موف ) لإفضائهما إلى القئل ولا يشترط التورية ) فى الصيغة كأن ينوى بطلقت الإخبار كاذبا أو 
إطلاقها من نحو قيد أو يقول عقبها سرًا إن شاء الله » ودعوى أن المشيئة بالقلب تنفع بلا تلفظ وجه ضعيف ولا 
فى الممأة ( بأن ينوى غيرها ) لأنه عجر على اللفظ فهو منه كالعدم ( وقيل إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة 
(وقع) لإشعاره بالاختيار» ومن ثم لزمتالمكرهعلى الكفر ولو قال له اللصوص لانترككحبّى تحلف بالطلاق أن 


بشرط الإعسار اليخ » أما لو حلف أنه يقضيه حقه عند آخر الشهر مئلا وأعسر فى الوقت الذى عينه للوفاء لكن 
أيسر قبله بهد ميلف وكان بمكنه اد“خار ما أيسر به إلى الوقت الممين ذالظاهر عدم الحنث لأنه قبل الوقت المعين 
ليس متمكنا من الوفاء إذ لايبر بالأداء إلا فى آخر الشبر ؛ والبر ليس محصورا فها أيسر به قبل الآخر فليس ى 
إتلافه تفويت للب" باتياره » وهذا فارق مالو حلض ليأكان ذا الطعام غدا فأتلفه قبل الفد حي قالوا فيه بالحنث 
إذ البراً ممحصور ى ذلك الطعام » ويظهر أن الراد بالإعسار هنا مام فى المفلس » ويحتمل أن يكون ماهنا أضيق 
فلا يك له هنا جميع مايترك له نم » وإنها ترك له الضشرورى لا الحاجى اه حج قبيل باب الرجعة » وبكلف ابيع 
ولو بدون ثمن امكل فها بظهر ( قوله بتخويض ) لو خوّف آنحر بم يحسبه مهلكا فاحتالان للإمام من اللاف فيا 
إذا روا سوادا ظنوه عدوا فصلوا فبان خلافه . قال فى البسيط : لعل الأوجه عدم الوقوع لأنه ساقط الاختيار 
بر اه سم على «نبج ( قوله فالصفعة ) أى الضربة الواحدة ( قوله لذ المروءة |كراه ) خرج بذى الروءة ممه ٠‏ 
القليل ف حقه ئيس بإكراه وإن ترتب عليه ضرر له فى اللحملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عباله فلا 
نر له لأنه بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب ولا يتأئر به ( قوله أو إقلاف مال ) أو أخذه منه يجامع أنكلا 
تفويت على مالكه ( قوله مال )ومنه حبس دوابه حبسا يؤدى إلى التلف عادة ( قوله ونحوها ) وليس من ذلك 
عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايئه لأن عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا » بخلاف متوليه بحق فينبغى أن 
اللبديد بعزله منه كالتبديد بإتلاف المال ( قوله وكذا رحم ) وينبغى أن مثله الصديق واللمادم انحتاج إليه ( وله 
وإلا قتلت نفسى ) أى وأما صورة الكفر فليس إكراها لأنه يكفر حالا بقوله ذلك ( قوله ومن ثم لزمت ) أى 
لدورية (قوله على الكفر ) وهل يلحق بالكفر خيره من بقية لمعاصى حتى لو أكره على الدلالة على امرأة يز با 


الجسسسسسسصصصا2 
( قوله ونحو جرح ) بالرفع أو النصب معمول للإلحاق 
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لاتخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلفت: فلا وقوع بالإخبار » بخلاف مالو حلف لم وإن علم عدم إطلاقه إلا 
بالحلف لعدم كراهه على الحلف ( ومن أثم بمزيل عقله من ) نحو ( شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه 
قولا وفعلا على المذهب ) كا مر فى السكران بما فيه واحتاج لهذا لما فيه من العموم لبيان مافيه من الحلاف » بحلاف 
ما إذالم يأثم به ككره على شرب خمر وجاهل بها ويصدق: بيمينه فيه لا فى جهل التحريم إذا لم يعذر فيا يظهر » 
وكنتناول دواء يزيل العقل للتداوى فلا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه مادام غير مميز لما يصدر منه لرفع القلم عنه 
( وف قول لا ) ينفذ منه ذلك لما فى خبر ماعز و أبك جنون ؟ فقال لا » فقال أشربت اللحمر ؟ فقال لا » فقَام 
رجل فاستنكهه فلم يحد فيه ربح خر إن الإسكار يسقط الإقرار» وأجيب بأن هذا فىحدود الله الى تدرأ بالشببات» 
وفيه نظر » إذ ظاهر كلامهم نفوذ تصرفاته حتى إقراره بالزنا » فالأولى أن يحاب بأنه ليس ف الحبر أشريت 
اللحمر متعديا بل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جوّز أن ذلك لسكربه لم يتعد به فسأله عنه (وقيل) ينفذ تصرفه فيا 
( عليه ) فقط كالطلاق دون مالهكالتكاح ( ولو قال ربعك أو بعضلك أو جزك ) الشائع أو المعين . قال المتولى : 
حى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت (أو كبدك أو شعرك أو ظفرك) أو سنك أو يدك ولو زائدا ( طالق وقع ) 
إجماعا فى البعض وكالعتق فى الباق وإن فرق » نعم لو انفصل نحو أذتما أو شعرة هنبا ثم أعادته فنبتت ثم قال أذنك 
فثلا طالق لم يع نظرا إلى أن الزائل الغائدكالذى لم يعد » ولأن نحو الأذن يحب قطعها كما يأنى فى الجراح ثم 
الطلاق فى ذاك بقع على المذكور أولا ثم يسرى للياق» وقيْل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل » فى إن دخلت 
فيمينك طالى فقطعت ثم دخلت يقع على الثانى فقط ( وكذا دمك ) طالق يقع به الطلاق ( على المذهب ) لأن به 
قوام البدن كالروح والنفس بسكون الفاء يخلافه بفتحها ( لافضلة كريق وعرق ) على الأصح لأن البدن ظروف 
ها فلا يتعلق بها حل" يتصور قطعه بالطلاق . قيل اللدم من الفضلات فم يوجد شرط العطف بلا » ويرد بمنع أنه 
فضلة مطلقا لما مر فى تعليله» ولو أضافه للشحم طلقت يلاف السمن على مافى الروضة تبعا لبعض نسحالشرح 


أو إنسان يريد قتله أو أخذ أمواله فأخبر كاذبا يلزمه التؤرية أم لا » ويفرق بغلظ أمر الكفر فيه نظر ( قوله 
لاف مالو حلت ) أى من غير سنوذال منهم ( قوله من نحو شراب أو داواء ) قضيته أنه لو ألى من شاهق فزال 
عقله لايكون كذلاك وفنه نظر برء وينبغى أن يكو نكذاك إن علم أن ذلك يزيلعقله اه سمعلىمنبج ( قوله ويصدق 
بيمينه فيه) أى ف الحهل بها( قوله للتداوى ) أى ولواستعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق نحقق النفع 
( قوله فاستتكهه) أى شم رائحة ففه ( قوله إن الإسكار) بيانلما (قوله الى تدرأ ) أى تدفع (قوله إذ الظاهر كلامهم 
الخ ) معتمد ( قوله أو سنك ) أى المتصل بها فى الخميع أخذا من قوله نعم لو اتفصل الخ ( قوله يجب قطعها ) 


(قوله ثم أعادته فنبتت ) هوف نسخ الشارح بالنون» وعبارة التحفة ثبتت بالمثلثة وهى الصوابء إذ النابتة بالنون 
لايجب قطعها بل يحرم (قوله ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا الخ )للك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرقوصنا 
لفضلة فيكون قيدا مخرجا للفضلة الى ليست كالريق والعرق مثل الدم ؟ والمعنى : لاكفضلة متصفة بأنها كريق 
وعرق من كل ماليس به قوامالبدن كالبو لو نحودفتأمل و لعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب بهالشهابسم 
( قوله علىماف الروضة الخ) فىهذه السوادة مو ئاخذات : منها أن قوله على ماى الروضة صيغة تبر فلايناسبه التبرى 
من ضده بقوله وإن سوىالخ مع أنه سيستوجه هذا الذى تنرأ منه ثانيا . ومنها أن ما استدل بهعلى ما استوجهه 
من إيحاب ضمانه ف الغصب لايدل له . ألا ترى أن الصفة تضمن به وهى معنى قطعاء وكذلك قوله وأن السمن العائد 
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الكبير وإن سو كثير ون بيئبما » وصوّبه غير واحد وجزم به ابن المقرى وهو الأوجه » ويدلله إيجاب ضماله 
فى الغصب وأنالسمن العائد غير الأول . وعلى القولبعدم وقوعه به يفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه 
والسمن ومثله سائر المعانى كالسمع والبصر معنى لايتعلق به ذلك وهذا واضح » وبه يعلم أن الأوجه فى حياتك 
عدم وقوع شىء به مالم يقصد الروح » حلاف مالو أراذ المعنى القائم بالحى » وكذا إن أطلق فها يظهر » ويبذا 
يتضح مابحثه الجلال البلقينى » وصرح به البغوى فى تعليقه أن عقلك طالق لغو لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء 
أنه عرض وليس يجوهر ( وكذا منى ولبن ف الأصح ) لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تيآ للخروج بالاستحالة 
كالبول . والثانى الوقوع كالدم لأنه أصل كل واحد منهما » ولو طلق إحدىأنثبيها طلقت على ما أفى بدأمد 0 
الرسول معللا بأن لها أنثيين من داخل الفرج لكن لم نر ذلك لغيره » ولعل قوهم عضو يشمله لأنهم صرحوا بعدم “ 
الفرق بن الظاهر والباطن ( ولو قال لمقطوعة يمين بمينك طالق لم يقع ) وإن التصقت كما مر نظيره ( على المذهب ) 
كا لو قال لها ذكرك أو لحيتك طالق » والتعبير عن الكل بالبعض إنما يتأتى فى بعض موجود يعبر به عن الباق » 
وصورالرويانى المسثلة بما إذا فقدت بمينها منالكتف فيقتضى وقوعه ف المقطوعة منالكف أو المرفق» وينبغى أن 
يكون على الحلاف ف أن اليد هل تطلق إلى المنكب أولا ( ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها ) أى إيقاع الطلاق 
عليها ( طلقت ) لأن عليه حجرا من جهتها إذ لاينكح معها نحو أختها ولا أربعا سواها مع مالها عليه من الحقوق 
والمؤن فصح إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضى لهذا الحجر مع النية » وقوله منك كالروضة مثال كما 
قاله الأسنوى ومن ثم حذفها الدارى ثم إن اتحدت زوجته فظاهر وإلا فن قصدها (وإنلم ينو طلاقا) أى إيقاعه 
( فلا) يقع عليه شىء لأنه بإضافته لغير حله خرج عن صراحته فاشترط قصد الإيقاع لصير ورته كناية كما تقرر 
( وكذا إن لم ينو إضافة إليها) وإن نوئ أصل الطلاق أو طلاق نفسه خخلافا الجمع لاتطلق (ف الأصح ) لأنها امحل 
دونه واللفظ مفضاف له فلا بد مننية صارفة نجعل الإضافة له ولو فوّض إليها طلاقها فقالت له أنتطالق فقد مر 


يوكخذ منه أنه لو حلها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حيئذ ( قوله وصوبه) أى النسوية ( قوله وهو 
الأوجه ) أى النسوية بين الشحم والسمن خلافا لحج ( قوله وهذا واضح ) أى هذأ التوجيه على القول بعدم الحنث 
( قوله مالو أراد) أى فلا تطلق ( قوله كالدم ) أى قياسا على الوقوع بالإضافة إلى الدم ( قوله أو لحيتك طالق ) 
أى فإنه لايقع ومحله حيث لم يكن لا لحية وإن قلت ( قوله هل تطلق إلى المنكب ) والراجح أنها تطلق إلى المتكب 
فى بى من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته له وإن قل ( قوله طلفت ) وظاهر إطلاقه وقوع الطلاق وإن 
ظن الزوج أنها ليس ها ذلك وقال إنما ذكرت ذلك لظن أنه ليس لا مايتعلق به الهين وأنه لا انعقاد » ويوافقه 
ماتقدم فا لو خاطب زوجته بالطلاق لظنها أجنبية حيث علل الوقوع بأن العءة فى العقود ونحوها بما فى نفس 
الأمر » وقوله على ما أفهى به الخ معتمد » وقوله يشمله : أى قول أحمد ( قوله فصح إضافة الطلاق ) عبارة حج : 
فصح حمل إضافة الخ » وعليه فعلى على بابها صلة حمل وأما على إسقاط لفظ حمل فيجوز أن على بمعنى اللام وبها 
عبر المحلى ( قوله فقد مر ) أى وهو أنه كناية . 

غير الأول لايدل لأن المعانى كذلك بل الأعراض كلها كذلك كا هو مذهب أهل السنة . ومنها قوله وعلى القول 
بعدم وقوعه به يقرقبأن الشحم الخ فيه أن ماتضمنه هذا الفرق من كون السمن معنى يناقض ماقدمه إلى غير ذلك 
من الموؤاخحذات الى لانخى 


لاه انباية اتاج - ١‏ 


مدا وه4 هه 


ق فصل التفويض . والثانى تطلق لوجود نية الطلاق ولاحاجة للتنصيص على امحل نطقا أو نية ( ولو قال أنا منك ) 
مر أنه غير شرط ( بائن ) أو نحوها من الكنايات ( اشترط نية الطلاق كسائر الكنايات ( وف ) نية ( اللإضافة ) إليها 
( الوجهان ) فى أنا منك طالق والأصح اشتراطها » ولا يستغنى عنهذه بما قبلها لظهور الفرق بينهما وهو القطع 
بنية الإضافة هنا ولأن المنوى هنا أصل الطلاق والإيقاع والإضافة » وثم الأخيران فقط : أى نية إيقاع الطلاق 
الملفوظ وإضافته إليباء وقول الروضة إن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فيستويان يح إذ استواهما بهذا 
التقرير لابمنع حسن التصربح بما عام المفيد لذلك ( ولو قال أستبرئ ) أى أنا ( رحمى منك ) أو أنا معتد” منك 
( فلغو ) وإن نوى به.الطلاق لاستحالته فى حقه ( وقيل إن نوى طلاقها وقع ) لآن المعنى أستبرئ الرحم الى 
كانت لى منك . 


( فصل ) ف بيان محل الطلاق والولاية عليه 

( خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه ) بالرفم ويصح جره غير أنه يوه, اشتراط الحطاب فيه ولي سكذلك » على 
أن ذكر أصل الخطاب تصوير فقط ( بنكاح ) كإن تزوّجتها فهى طالق ( وغيره ) كقوله لأجنبية إن دلت 
فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت ( لغو ). إجماعا فى المنجز » وللخبر الصحيح ‏ لاطلاق إلا بعد نكاح » وحمله على 
المنجز يرد”ه خبر الدارقطنى ٠‏ يارسول الله إن أى عرضت على قرابة لها فقلت هى طالق إن تزوجها » فقال صلى 
الله عليه وسلم : هل كان قبل ذلك ملك ؟ قلت لا قال لا بأس » وخبره أيضا د سثل صلى الله عليه وسلم عن رجل 
قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق » فقال طلق مالايملك ؛( والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن عنقت ) 
فأنت طالق ثلاثا ( أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن ) أى الثلاث ( إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) لأنه ملك 
أصل الطلاق فاستتبع ولأن ملك التكاح مفيد للك الثلاث بشرط الحرية وقد وجد . والثانى لايصح لأنه لابملك 


( فصل ) فى بيان محل الطلاق والولاية عليه 

( قوله والولاية عليه ) أى امحل ( قوله غير أنه ) أى أن جره يوهم الخ » وقول بوهم يفيد أنالحاصل عجرد 
إيهام لا أنه يخرج غير الحطاب صريحا » ووجه ذلك ما قاله سم على حج من أنه يمكن أن يراد بالحطاب هنا المعنى 
المراد فى قوم الحكم خطاب الله الخ » فإن تسمية كلام الله تعالى خخطابا لم يعتبر فيه اشهاله على إرادة خطاب بل 
توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به ( قوله قرابة ) أى ذات قرابة لها أو هى بمعنى قريبة ( قوله ملك ) أى زوجية » 
وقوله لا بأس : أى بنكاحها ( قوله طلق مالا يماك ) ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض لأنه 
إفتاء لاحكم » إذ شرطه إجماعا "كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة » وقهل الوقوع لايتصور ذلك . 
: نعم نقل عن بعض الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك ٠‏ فعليه لايتقض حكمه بذلك إذا صدرممن 


( قوله وهو القطع بنية الإضافة هنا ) انظره مع قول الم وف الإضافة الوجهان ( قوله إذ استوااهما بهذا 

التقرير الخ ) هذا التعليل لايصح أن يكون تعليلا لصحة مافى الروضة كبا لايحى » وعبارة التحفة : فإن قلت : 

صرح فيأصل الروضة بأن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فاستويا . قلت : استواوئهما بهذا التقرير الخ . 
( فصل ) فى بيان. محل الطلاق والولاية عليه 
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تنجيزها فلا يملك تعليقها وعلى هذا فيقع عليه طلقتان » وأفهم قوله بعد عتقه عدم وقوع الثالثة عنك مقارنة‎ 
الدخول لفظ العنق لكنه مشكل بالقول فى البيع إنه بآخر الصيغة يتيين ملكه من أوَنها » فقياسه هنا أنه بآخز لفظ‎ 
» العتق يتبين وقوعه من أوّله » وذلك يستلزم ملكه للثلاث من أوّله وهو مقارن للدخول فى صورتنا فلتقع فيها‎ 
وقد صرح بذلك الشيخ فى غرره فقال إن صار قبل وجود شرطه أو معه عتيقا لكن مر ثم أن الصحة تقارن آخخر‎ 
للفظ المتأخر ( ويلحق ) الطلاق ( رجعية ) لأنها فى حكم الزوجات هنا ونى الإرث وى صعة الظهار والإيلاء‎ 
واللعان » وهذه الحمسة عناها الشافغى رضى الله عنه بقوله : الرجعية زوجة فى خمس آيات من كتاب الله تعالى‎ 
لامختلعة ) لانقطاع عصمتها بالكلية فى تلك ا لحمس وغيرها. وخبر : المختلعة يلحقها الطلاق مادامت ف العداة‎ ( 
ووقفه على أنى الدرداء ضعيف ( ولو علقه ) أى الطلاق الصادق يغلاث فأقل ( بدخول ) مثلا‎ ٠ مو ضوع‎ 
فبانت0 قبل الوطء أو بعده بخلع أو فسخ ( ثم نكحها) أى جدد عقدها ( ثم دخلت م يقع ) بذلك طلاق ( إن‎ ( 
دخلت فالبينونة) بأن البمين تناولت دخولا واحدا وقد وجد ىحالة لايقع فمها فانحلت » ومن ثم لوعلق بكلما‎ 
) طرقها الحلاف الألى لاقتضائها التكرار ( وكذا إِنّلم تدخل ) فيها بل بعد تجديد النكاح فلا يقع أيضا رف الأظهر‎ 
لارتفاع النكاح المعلق فيه . والثانى يقع لقيام النكاح ىحالى التعليق والصفة » وتلل البينونة لايوكثر لأنه ليس‎ 
وقت الإيقاع ولا وقت الوقوع ( وف ) قولى ( ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث ) لأن العائد فى التكاح الثانى‎ 
مابى من الثلاث فتعود بصفتها وهى التعليق بالفعل المعلق عليه » بحلاف ما إذا بانت بالثلاث لأن العائد طلقات‎ 
جديدة» هذا إن علق بدخول مطلق » أما لوحلف بالطلاق الثلاث أنها لابد من دخولها الدار ىهذا الشهرأو أنها.‎ 
تقتضيه أو تعطيه.دينه ف شهر كذا ثم أبائها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها م نالدخو لأو تمكنه مما ذكرثم تزوجها‎ 


يرى ذلك كا هو واضح » وتعليق العتق بالملك باطل كذلك اه حج ( قوله فيقع عليه طلقتان ) انظر مافائدة الحلااف 
على هذا وفائدته عودها له بلا محلل لأن الطلقتين إنما وقعتا وهو حر فلا يحرمان فى حقه ( قوله لفظ العنق ) أى 
للعبد ( قوله فلتقع فيها ) انظر مافائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به » فإن استوفى ما للأرقاء قبل العتق فلا تعود 
له إلا بمحلل( قوله وقد صرح بذلك الخ) معتمد وقوله ىغرره هو شرح البهجة( قوله أو معه عتيقا ) هوحل 
الاستدلال ( قوله زوجة فى حمس آبات م نكتاب الله ) أى بمعنى أن الآيات الحمس تفيد تعلق الحكم بالزوجة » 
وصرحوا بأن منها الرجعية لا أنه ذكر فىشىء من الآيات الحمس أن الرجعية زوجة لا فى اللعان ولا فى غيره » 
ومثل هذه الحمسة غيرها من حرمة نكاح نحو أختها فى عد"نها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحوذلك ٠‏ وإما لم 
يذكرها الشافعى لعدم وجود مايشملها من الآيات ( قوله جدد عقدها ) ذكره إيضاح » وإلا فالتكاح حقيقة مجاز 
فى غيره ( قوله الحلاف الآتى) وهو قوله وكذا إن لم تدخل الخ ( قوله بدخول مطلق ) أى أو مقيد كإن دلت 
الدار هذا الشبر اه سم على حج ( قوله أو تمكنه مما ذكر ) أى فى قوله أويعطيه دينه (قوله ثم تروجها ليس بقيد 
كا يدل عليه قوله بعد ويتبين بطلان الحلع . وفى سم على حج : فرع : اعلم أن الب لايختص بحال التكاح » وأن 
ابمين تنحل بوجود الصفة حال البينونة كا صرح بذلك تبعا هم شيخ الإسلام فى شرح الروض فى مسئلة مالو 
( قوله هذا إنعلق بدخول مطلقعقالالشهاب سم : فيه نظرء والظاهر أن المقيدكإن دخلت هذا الشبركذلك» 
ولا ينانى ذلك ماذكره عن ابن الرفعة وغيره لأنه فى غير ذلك كا هو ظاهرمن تصويره والاحتجاج عليه فلوتأملأه 
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ومفضى الشهر ونم توجد الصفة فإنه يحنث كا صوّبه ابن الرفعة ووافقه الباجى وأفى به الوالد رحمه الله 
تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين » ويتبين بطلان الخلع "كما لو حلف ليأكان” ذا الطعام غدا فتلف 
فى الغد بعد تمكنه من أكله أو أتلفه » وكا لو حلف أنها تصلى اليوم الظهر فحاضت فى وقته بعد تمكنها من فعله 
ول تصل" » وكا لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فانصبّ بعد إمكان شر به فإنه يحنث وله نظائر فى كلام الآثمة . 
والفرق بين هذه المسائل ومسثلة إنلم تخ رجى الليلة من هذه الدار ومسئلة مالو قال لزوجته إنلم تأكلى هذه التفاحة 
اليوم فأنت طالق وقال لأمته إنلم تأكلى التفاحة الأخرى فأنت حرة فالتبستا فخالع وباع فى اليوم ثم جد د واشترى 
حيث يتخلص ونحوهما واضح » فإن المقصود فى المسائل الأول الفعل وهو إثبات جزثى وله جهة بر وهى فعله 
وجهة حنث بالسلب الكلى الذى هو نقيضه » والحنث يتحقق بمناقضة العين وتفويت' البر فإذا تمكن منه ولم 
يفعل حنث لتفويته باخختياره » وأما المسائل الأخر فالمقصود فيها التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر » فإذا 
صادفها الآخر باثنالم تطلق » وليس هنا إلاجهة حنث فقط » فإنه إذا فعل لانقول بر بل لم يحنث لعدم شرطه » 
وتعليل امخالف لذلاك عدم الحنث أنه نما حصل بمضى الزمان إلى آآخره مردود بأنه إنما يتأقى فى هذه المسائل 
علق بنى فعل غير التطلي قكالضرب فضريها وهى مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل المين اه( قوله ولم توجد الصفة ) 
أى وهى الدخول أو الإعطاء » وخرج ما إذا وجدت الصفة فى الشمبر فلا حنث واللحلع نافذ مر اه سم على حج . 
وقوله خلافا لبعض المتأخرين :. أى حج ء وذكره شيخنا الزيادى فى آخر كلامه فى أوّل اللخلع عن الولقينى 
( قوله ويتبين بطلان الحلع ) أى لتبين وقوع الثلاث قبله » ومحله كما هو الفرض إذا وقع املع بعد اعكن من 
وقوع فعل المحلوف عليه » فإن وقع قبل المكن فيتجه عدم الوقوع وإنلم يفعل حى مضى الشهر » إذ لاجائر 
أن يقع الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به النافية للوقوع ء ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل امكن مع 
أنه لآوقوع قبله كا يوئخذ من مسائل الرغيف وغيره ومما نظر به الوقوع . فإن قلت : قالوا فى مسئلة الرغيف 
إذا أتلفه قبل الغد يحنث لأنه فوت فكذا هنا لأنه فوت بالحلع . قلت : الفرق أن هناك يمكن الوقوع لوجود 
الزوجية بعد مغبى الإمكان من الغد » ولاكذلك هنا لانتفاء الزوجية وقت المكن فليتأمل . ثم رأيت الشارح 
فى باب الأبمان قيد بالمقكن فال فى الكلام على مسئلة اارغيف : كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن فى هذا 
الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل فإنه يقع الثلاث قبل الحلع لتفويته الب بلختياره اه وعلى هذا لو حلف بالثلاث 
لابد أن يفعل كذا فى الثمهر الآتى فخالع قبله فلا حنث مطلقا فليتأمل جدا ويتعين امتناع استمتاعه بها بمجرد 
الحلع لأن اللخلع يقتضى الحرمة ولم يعلم مايدفعه والأصل عدم مايدفعه » ولآنه إن وجد الفعل بعد الحلع قبل فيإ 
الشهر بر به واستمر الخلع والإبانة قبله اه سم على حج . ثم مانقله عن حج فى باب الأيمان من اتمكن هر معنى قول 
الشارح هنا وبعد تمكنها من الدخول أو تمكنه الخ » ومثله فى حج فلعل هذا القيد ساقط من نسخة سم حبى احتاج 
لنقله عما فى الأبمان ( قوله فإنه يحنث ) أى ف المسائل الثلاث ( قوله ونحوهما ) أى هاتين المسثلتين وهما قوله 
و«سئلة إنلم تخرجى إلخ وقوله ومسئلة مالو قال لزوجته الخ ( قوله فهو نقيضه ) وهو عدم أكله ( قوله والحنث 
يتجقق بمناقضة العين ) أى يحصل الخ ( قوله وأما المسائل الأخر ) هى قوله ومسئلة إنلم تخرجى الخ » والمسائل 
الأول هىقوله كما لو حلف ليأكان” ذا الطعام الخ (قوله فإذا صادفها الآخر) أى آآخر جزء من المدأة الى اعتبرها 

فى التعليق وقوله بائنا : أى من النكاح الأوّل فيشمل مالو خالعها ثم جد د نكاحها قبل فراغ الشبر مثلا 


( قوله ولم توجد) قال الشهاب المذكور خرج ما إذا وجدت الصفة ف الشبر فلا حنث والخلع نافذ مر 


58ت 
ماق المسائل الأول كا لايخى ؛ والتنظير بمسئلة الموت ف أثناء وقت الصلاة ليس مما نحن فيه » وقوله إن الحنث 
فىمسئلة تلف الطعام وما لوحلف أنها تصلى اليوم الظهرإنما هولآن اليأس من البر حصل ممنوع » وما هو لما 
قدمناه من التعليل » و بذلكظهرقول السبكى إن الصيغ ثلاث : لا أفعل » وإنلم أفعل » ولأنعلن » والأولان يخلص فيهما 
الخلع دون الثالث » ولو حلف بالطلاق الثلاث لايفعلكذا ثم حلف به لايخالع ولا يوكل فيه فجالع بانت » 
ولا يقع الظلاق المعلق به كما أفنى به الوالد رحمه الله تعالى » وقول الحمهور إن الشرط والح زاءيتقارنان فى الزمن 
لايجدى هنا لأن بينهما ترتبا زمانيا » لآن وقوع الثلاث يستدعى رععها » ولوكان له زوجات فحلف بالثلاث 
لايفعلكذا ولم ينو واحدة ثم قال قبل فعل امحلوف عليه عيذت فلانة لهذا الحلف تعينت ولم يصح رجوعه عنما 


(قولهف أثناء وقت الصلاة) أى من أنه إذا لم يفعل الصلاة فى أوّلالوقت وفات وقد بّى من الوقت مايسعها لم يأثم 
فلريجعلوا القكن من الفعل قبل الموت موجبا للإثم ( قوله وقوله) أى المخالف ( قوله لما قدمناه من التعليل ) أى 
فى قوله فإن المقصود ف المسائل الأول الخ ( قوله وبذلك ظهر ) أى بقوله أما لو حلف بطلقتين فأكثر الخ ( قوله 
والأولان) أى ومثلهما إن فعلت كذا اهدحج ( قوله دون الثالث ) ومثله النى المشعر بالز مان كإذالم أفعلكذا اه 
حجج . أقول : ومثل إذا كل أداة شرط غير إن » واعتمد شيخنا الزيادى فى أُوّل اللحلع أنه يخلصه اللحلع فى 
الصيغ كلها مطلما ( قوله ثم حلف به) أى بالطلاق ثانيا » وكذا لو حلف ابتداء أنه لم يخالع ثم خعالع لم يحنث 1 
ذكره من التعليل فا ذكره تصوير ( قوله ولا يوكل فيه ) أى الخلع ( قوله المعلق به ) أى بالحلع ( قوله لأن وقوع 
الثلاث ) يستدعى تأخر الحلع ووقوعه يستدعى رفعها اه حج . وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم يصح الخاع لبينوتما 
به » وإذالم يصح الحلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع المعلق عليه الوقوع . وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث 
قطعا الدور » وهو أنه يلزم من وقوعها عدم وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء الرتب بين الحواب والشرط بل 
للدور المذكور ( قوله ولم ينو) الواو للحال ( قوله ثم قال قبل فعل امحلوف عليه ) عبارة حج هنا » ولو قبل اه . 
وهى تفيد أنه لافرق ف التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وهو واضح » فإنبمينه انعقدت مطلقة فلا فرق 
فى التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده » ثم رأيته صرح بذلك فى آخخر باب الطلاق حيث قال : ومر أنه لو حنث 
ذو زوجات لم ينو إحداهن والطلاق ثلاث عينه ف واحدة » ولا يجوز له توزيعه لمنافاته لما وقع عليه من البينونة 
الكبرى » وله أن يعينه فى ميتة وبائنة بعد التعليق لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على !اعتمد اه . ثم كتب 
عليه مم مانصه : قوله وله أن يعينه إلى آخره تقدم فى فصل شك فى طلاق فلانة الذى استقر عليه رأى شبخنا 
الشباب الرمل فى فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه فى ميتة ومبانة بعد وجود الصفة لاقبله » وفيه أيضا : فلو كانت إحدى 
زوجاته لا بملك عليها إلا واحدة فالوجه جواز تعينها للطلاق الثلاث فتقع عليها واحدة وتبين بها ويلغو الباق » 
ثم قال : ولو حلف بطلقتين كأن قال على" الطلاق طلقتين ما أفعل كذا وحنث,وله زوجات يملك على كل 
طلقتين فالوجه أنه لايتعين أن يعين إحداهن بل له توزيع الطلقتين على اثنتين لأن يمينه فى ذامها لاتقتضى البينونة 
الكبرى وإن اتفق هذا بحسب الواقع أنه لو أوقع طلقتين على واحدة حصلت البينوتة الكبرى تأمل اه ( قوله تعينت ) 


( قوله لأن يبنهما ترتبا زمانيا ) قال الشهاب المذكور أيضا : يتأمل فيه وفى دليله المذكور . 
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إل تعبينه فغيرها » وليس له قبل الحنث ولا بعده توزيع العدد لأن المفهوم من حلفه إفادة البينونة الكبري فلم 
يملك رفعها بذلك ( ولو طلق ) حر ( دون ثلاث وراجع أوجد د ولو بعد زوج ) وأصابها (عادت ببقية الثلاث ) 
بالإجماع إذ لم يكن زوج ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا كان ونم يعرف لم مخالف منهم » واستدل له البلقينى 
بقوله تعالى ‏ فإن طلقهافلا نحل له الآية لأنهلم يفرق بين أن تتزوج آخرويدخل بها قبل الثالثة وأن لاء فاقتضى 
ذلك عدم الفرق ( وإن ثلث ) الطلاق ثم جدد بعد زوج( عاد تبثلاث) إجماعا وغير الحر فالثنتين كهوفيا ذكر 
فى الثلاث ( وللعبد ) أى من فيه رق وإن قل ( طلقتان فقط ) وإن كانت الزوجة حرة لأنه مالك للطلاق فنيط الحكم 
به > ولخبر مرفوع للدارقطنى « طلاق العبد ثثتان » وقد يملك الثالئة يأن يطلق ذى ثنتين ثم يحارب ثم يسرق فله 
ردها بلا محلل اعتبارا لكونه حرا حال الطلاق » ولو كان طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد الرق عادت له بواحدة 
فقط لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه ( وللحر ثلاث) وإن تزوج أمة لما مو » وقد صح « أنه صلى الله عليه 
وسلم سثل عن قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان - أين الثالثة ؟ فقال : أو تسريح بإحسان» ( ويقع فى مرض موته ) ولو 
ثلاثا بالإجماع إلا ماشذ به الشعبى ( ويتوارثان ) أى من طلق »ريضا والمطلقة (ى عدة ) طلاق ( رجعى ) إجماعا 
( لابائن ) لانقطاع الروجية ( وف القديم ) ونص عليه فى الحديد أيضا ( ترثه ) بشروط لاحاجة لنا بالإطالة بها ٠‏ 
وبه قال الأثمة الثلاثة لأن ابن عوف طلق امرأته الكلبية ى مرض موته فورثها همان رضى الله عنهما فصو حت من 
ربع القن على تمانين ألفا قيل دنانير وقيل دراهم» ولأنه قد يقصد حرمانها فعومل بنقيض قصده كما لايرث القاتل » 

وإذا قصد به الفرار على الحديدكره نظير مامر فى نحو بيع مال الزكاة أثناء الحول فرارا منها » ويحتمل التحريم . 


أى للثلاث فيقعن عليه منها خاصة إذا فعل امحلوف عليه ( قوله وليس له ) أى لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدين » » 
وهذا ظاهر حيث أطلق وقت الحلف . أما لو قال أردت الحلف من بعضهن أو أن الثلاث موزعة عليين فقياس 
ما يأتى فها لو قال أردت بيتكن أو عليكن بعضكن أنه يدين » وكتب أيضا لطف الله به : قوله وليس له الخ 
انظر الفرق بين هذا وما يأنى لنشارح فيا لو قال لزوجتيه أنَا طالقان ثلاثا وقال أردت توزيع الثلاث عليهما ليقع 
عل ىكل طلقتان حيث قيل عند قول المصنف الآنى ولو قال لأر بع أو قعتعليكن أو بينكن الؤحيث وزعتالثلاث 
عليين ولو عند الإطلاق . ويمكن الفرق بأن قوله لزوجتيه أنما ولنسائه أوقعت عليكن ظاهر فى توزيعالعدد عليهما 
أو عليين فكأن ماقاله محتملا احمّالا قريبا » بخلاف ماهنا فإنه ليس فيه ذكر الزوجات ولا نيبن فلم تقبل إرادته 
التوزيع مخالفته ظاهر لفظه وصريحه ( قوله توزيع العدد ) بأن يجعل الثلاث مثلا موزعة على الأريع فيطلق كل 
طلقة ( قوله إذالم يكن ) أى إنلم تكن تزوّجت بعد الطلاق وقبل التجديد ( قوله إذا كان ) أى الزوج ( قوله فله 
ردّها) أى حال الرق (قوله ولوكان طلقها) أى الذى الذئ استرق (قوله لما مر ) أىفقوله لآنه مالك للعالا قالخ 
( قوله من ربع القن ) أى لأن زوجاته كن أ؛ بعا ( قوله كره الخ ) معتمد . 
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( فصل ) 
فى تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك 

( قال طلقتك أو أنت طالق ) أو نحو ذلك من سائر الصرائح ( ونوى عددا ) ثنتين أو ثلاث ( وقع ) مانواه 
ولو فى غير موطوءة لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه ( وكذا الكناية ) إذا نوى با 
عددا لحر ركانة الصحبح 9 أنه طلق امرأته ألبتة ثم قال ما أردت إلا واحدة » فحلفه الى صل الله عليه وسلم 
عل ذلك وردةها إليذ» دل على أنه لو أراد مازاد عليها وقع وإلالم يكن لاستحلافه فائدة » ونية العددكنية أصل 
الطلاق فى اقترانها بكل اللفظ أو بعضه على مامر ء ولو قال أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين ولا نية له 
فواحدة كا أفنى به الوالد رحمه الله تعاللى تبعا لابن الصماغ » فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال إن نوى بذلك مزيد العناية 
بالتنجيز وقطع العلائق وحم تأويلات المذاهب فى رد الثلاث عنها وقع الثلاث » وإن نوى التعليق. بأن قصد 
إيقاع طلاق متفق عليه بين المذاهب ل تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها همن يتع عليبا الثلاث حالة 
التافظ با » وإن أطلق حمل على المعنى الأوّل لأنه المتبادر من قائل ذلك غالبا كا أفاده الشيخ رحمه الله تعاللى » 
ولو قال لزوجتيه أنمَا طالقان ثلائا أو أنت وضرّتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلائا أن أو كل طلقة توزع 
عليهما طلقت كل ثلاثا » فإن أطلق انجه وقوع الثلاث عل ىكل منبما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى » 


( فصل ) فى تعدد الطلاق 

( قوله وما يتعلق بذلك ) أى من قصد التأكيد أو الاستئناف وغير ذلك من قوله طلقة معها طلقة ( قوله وقع 
مانواه ) ومثل ذلك مالو قال أنت طالق طلقة واحدة ونوى ثلاث فيقع مانواه لإمكان حمل واحدة على أنها ملفقة 
من ثلاثة أجزاء م نكل طلقة فوقع الثلاث . ويوجه أيضا بأنه لما قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت » فقوله بعد 
طلقة واحدة لو قيل بهكان رفعا لما أوقعه والواقع لايرفع » لكن التوجيه الأول أولى لما يأتى فا لو قال أنت 
طالق ثنتين ونوى ثلاثا من أن المعتمد فيه وقوع الثلاث حملا للثنتين على أنهما ملفقتان من أجزاء ثلاث طلقات ولو 
نظر إلى الوقوع بمجرد أنت طالق وقطع النظر عن ثنتين لم يكن للتردد فى وقوع الثلاث وجه ( قوله ولو فغير 
موطوءة) وبهذا فارق مالو نوى الاسئثناء فقط حيث يلغو لأنه قصد رفع الطلاق ثم من غير مايدل على الرفع 
لاصربحا ولاكناية وسيأق عن سمم رحمه الله ( قوله لحبر ركانة ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها ألبتة 
أنه طلقها بصيغة ألبتة فليتأمل اه سم على ححج ( قوله ألبتة ) أى طلاقا مبتوتا ( قوله سائر ) أى جميع ( قوله فواحدة 
كا أفتى به ' الوالد الخ ) ظاهره وإن أراد تعليق الطلاق على صفة يقول بوقوعه معها جميع المذاهب © وقياس 
ماذكره فبا لوقال ثلاث أن يقال بمثله هنا ( قوله حمل على امعنى الأول) هو قوله اتجه أن يقال إن نوى بذلك مريدا 
الخ زقوله اتجه وقوع الثلاث ) أى خعلافا لحج » وعليه فيفرق ببنه وبين قولالمصنف الآ ولو قال لأربع أوقعت 


( فصل ) فى تعدد الطلاق الخ 
( قوله نخير ركانة الصحبح ) قال الشهاب سم : كأن مبى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها ألبتة أنه طلقها 
بصيغة البتة ( قوله فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال الخ ) تقدم هذا فى كلامه أوائل الكتاب لكن بأوجز مما هنا 


نمت #4 6 اسع 
ويحتمل وفوع طلقتين على كل » ورجحه بعضهم مستدلا بقولهما عن البوشنجى لو قال أنت طالق ثلاثا إلا 
نصفا وأطلق وقع طلقتان لأن المعنى إلا نصفهن » وقد يفرق بينهما بأن الاستثناء أفهم عدم إرادته البينونة الكبرى 
يلاف مانحن فيه ( ولو قال أنت طالق واحدة ) بالنصب "كا بخطه » وكذا لو جذف طالق ما بحثه الزركششى 
وكلامهما يدل عليه ( ونوى عددا فواحدة ) تقع فقط-دون المنوى لعدم احمال اللفظ له ( وقيل ) يع ( المنوى ) 
كله ولو مع النصب فار والرقع والسكون أولى » ومعنى واحدة متوحدة بالعدد المنوى وهذا هو المعتمبق 
أصل الروضة » نعم إن أراد طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث وقعن عليهما ( قلت : وأو قال ) أنت طالق واحدة أو 
( أنت واحدة ) بالرفع أو الحر أو السكون ( ونوى ) بعد نيته الإيقاع فى أنت واحدة لما مر من أنها كناية ( عدا 
فا منوى ) بقع حملا للتوحيد على التوحد والتفرد عن الزوج بالعدد المنوى ( وقيل ) تقع ( وأحدة » والله أعلم ) 
لأن اللفظ الواحد لايحتمل العذد » ولو قال ثنتين ونوى ثلاثا فنى التوشيح يظهر مبىء الحلاف فيه هل يقع 
مانواه أو ثنتان اه وفيه بعد لآن الواحدة قد مر إمكان تأويلها بالتوحيد » ولا يظهر تأويل الثنتين بما يصدق 
باللاث نعم يمكن توجيهه بأنه يصح إرادة الأجزاء فالأصح ماف التوشيح . ولو قال يامائة أو أنت مائة طالق 
وقع الثلاث لتضمن ذلك اتصافها بإيقاع الثلاث » بخلاف أنت كاثة طالق لايقع إلا واحدة كا أفبى به الوالد 
رحمه الله تعالى حملا للتشبيه على أصل الطلاق دون العدد لأنه المتيقن » وإنما سوّوا بين أنت طالق واحدة ألف مرة 


عليكن الخ بأن ماهنا من الكل التفصيى وما هناك من الكل الجموعى وف مم على حج : فرع ف الروض 
فى آخخر الباب : أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله اه . 
وقال فشرحه : قال فى الأصل : فإن الهم حلف » وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما 
صرح به الأصل واقتضاهكلام المصنف » وكذا يقتضيه فيا لو أطلق » لكن الأوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط 
الشك فى موجب الثلاث اه سم على حج . وعبارته على اليج : فرع : قال على" الطلاق الثلاث إن رحت دار 
أبويك فأنت طالق وقع الثلاث كا أفتى به شيخنا الرمى نظرا لأول كلامه » ولآن قوله فأنت طالق لابنافيه _لحواز 
أن يراد فأنت طالقالطلاق المذكور وهو الثلاث مر » ثم تارةأخرى صوّرها مر بقولهعلى الطلاقالثلاث إندخلت 
الدار أنت طالق ثلاثا اه . وقوله لحواز أن يراد الخ قد يتوقف فيه بأن العصمة محققة فلا تزول إلا بيقين فلا يقع 
عليه إلا واحدة ( قوله بأن الاستثناء أفهم الخ ) مثله مالو قال أردت الثلاث موزعة عليهما بالسوية فيقع على كل 
منبما ثنتان » لأن الثلاث إذا قسمت عليهما خص كلا طلقة ونصف فتككل وهو ما أفهمه اقتصاره ثم ف وقوع 
الثلاث على مالو قال أردت أن كل طلقة موزعة عليهما » وقد يفرق بين هذا والاستثناء بأنه فى مسئلة الاسئثناء 
لما ذكر مايدل على عدم إرادة البينونة الكبرى قبل منه لوجود القرينة » بحلاف ماهنا فإن اللفظ فيه ظاهر ى 
إرادة البينونة فلم يقبل ما يخالفه ( قوله يدل عليه ) أى على حذف طالق ( قوله وقبل يقع ) معتمد ( قوله وقعن 
عليهما ) أى القولين ( قوله بعد نيته ) أى أو معه ( قوله هل بقع مانواه ) معتمد ( قوله وفيه بعد ) أى ف التردد 
بل القياس الحزم بوقوع الثنتين( قوله بالتوحيد) الأولى بالتوحد ( قوله نعم يمكن توجيهه ) أى وقوع الثلاث 
(قوله فالأصح ما فى التوشيح ) أى وهو حمله على إرادة الأجزاء وإنلم يقصدها بمعنى أنه حيث نوى الثلاث يقعن 
لأن له حملا صعيحا يصح إرادته فيحمل اللفظ عليه وإن لم يقصده ( قوله وإنما سوّوا) أى فى وقوع واحدة 


( قوله نعم يمكن توجيهه الخ ) لاوجه للتعبير بالاستدر اك هنا 


-/89ش سه 
وكألف مرة لأن ذكر الواحدة بمنع الحوق العدد ولم تحمل ما هنا على أن المراد بها التوحد حّى لأينافيها مابعدها ‏ 
لأنه خلاف التبادر من لفظها » وخلنا عليه مامر لاقئران نية الثلاث به المخرجة له عن مدلوله » ولو قال طلاق 
أنت ياداهية ثلاثين ونوى واحدة وقعت فقط كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » إذ قوله ثلاثين متعلق بداهية: 
كنا هو ظاهر سياق الكلام » وعل تقدير تعلقه بالمصدر فقد يريد ثلائين أجزاء طلقة . والأصل عدم وقوع 
مازاد عليها » ولو قال عدد الآراب فواحدة كا أفهى به أيضا لأنه اسم جنس إفرادى » أو عدد الرمل فثلاث لأنه 
اسم جنس جمعى ء وقول ابن العماد : وكذا التراب لأنه ممع ترابه ولذا ذهب جمع إلى وقوع الثلاث فيه يرد بعدم 
اشبار ذلك فيه » أو عدد شعر إبليس فواحدة على المختار وليس تعليقا على صفة فيال شككنا ى وجودها بل 
هو تنجيز طلاق » وربط العدد بثبىء. شككنا فيه فنوقع أصل الطلاق ونلغى العدد » فإن الواحدة ليست بعدد » 
وصوب ذلك الزركشى ونفله عن غير واحد أو بعدد ضراطه وقع ثلاث» وف الكافى لو قال بعدد سمك هذا 
الحوض ولم يعلم فيه ملك وقعت واحدة » كما ىأنت طالق وزن درهم أو ألف دره ولم ينو عددا ٠»‏ ولو قال 
بعدد شعر فلان وكان مات من مدة وشك أكان له شعر فى حياته أولا اتجه وقوع ثلاث لاستحالة خلو الإنسان 
عادة من ثلا ثشعرات .» أوأنت طالق كلماحللت حرمت فواحدة » أوعدد مالاح بارق أو عدد مامشى الكلب 
حافيا أو عدد ماحرك ذنبه وليس هناك برق ولا كلب طلقت ثلاثا كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى » أو أنت 
طالق ألوانا من الطلاق ولا نية له فواحدة » بحلاف أنواعا أو أجناسا منه أو أصنافا كا استظهره الشيخ رحمه 
الله تعالى » ولو سألته ثلاثا فأجابها بالطلاق ولا نية له فواحدة » وإما نزلنا الجواب على السؤال فى طلى نفسك 


(قولهبمنع لحو قالعدد) ظاهره وإن نوى العدد والظاهر خلافه (قوله و حملناعليه) أى التوحد» وقوله مامر أى فىقول 
المصنف ولو قال أنت واحدة ونوى عددا الخ ( قوله ونوى واحدة ) مفهومه أنه إذا أطلق وقع عليه الثلاث» 
وقياس ما يأتى فها لوقال أنت طالق ثلاثا ياطالق إن شاء الله من وقوع واحدة لأنها المحققة وعود المشيئة إلى ثلاثا 
أن يقع هنا واحدة عند الإطلاق لأنها محققة فيجعل قوله ثلاثين متصلا بياداهية ( قوله كا هو ظاهر سياق 
الكلام ) أى ولايشكل عليه ماقدمنا من وقوع واحدة فها لو قال أنت طالق إن دخلتالدارثلاثا » لأن وصل ثلاثا 
بدخلت ظاهر فى أن التقدير إن دخلت ثلاثا فعمل بظاهر اللفظ فى كل من المسئلتين ( قوؤله ولم يعلم فيه سملك ) أى 
سواء اختير ذلك بالبحث عن الحوض أم لاء والظاهر أنه لايلز مه بحث ولاتفتيش لأن الأصل عدم وقوع مازاد 
على الواححدة ( قوله كلما حللت حرمت فواحدة ) أى وعليه فلو راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أم لا ؟ فيه نظر » 
والذى يظهر أنه إن نوى بقوله كلما جللت حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ثلاثا » لأنها مادامت ف العداة 
هى محل للطلاق وكلما تقتضى التكرار» فإن انتقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدالم تطلق لأن 
التعليق سابق على هذا التكاح ‏ ثم رأيت فى حج بعد أدوات التعليق الآقى فصل إذا قال أنت طالق فىشهر 
كذا مايوئيده » وعبارته نصها : ولو قال لموطوءةكا علم بالأولى من كلامه الآنى فى كلما خلافا لمن اعترض عليه 
أنت طالق كلما حللت حرمت وقعت واحدة إلا إن أزاد بتكرارالحرمة تكرار الطلاق فيقع مانواه اه ( قوله 
طلقت ثلانا) أى فى الصور الثلاث ( قوله أو أصنافا) أى فإنه يقع ثلاث ف الصورالثلاث ( قوله فأجابها بالطلاق ) 


( قوله ولم حمل ماهنا ) أى أنت طالق واحدة ألف مرة (قوله كلماحللت حرمت ) ظاهرهوإن قصد بلفظ حر مت 
الطلاق. وكان الطلاقرجعيا وراجع وفيه وقفة » ثم رأيت حج صرح بالوقوع عند القصد 
هه - نهاية امحتاج ١.‏ 


ش 5 
ثلانا فقالت طلقت ولا نية لها » وأوقعا اللاث لأن السائل فى تلك مالك للطلاق يخلافه فى هذه ء ولو طلقها 
رجعيا ثم قال جعلتًا ثلاثال يقع به شى ء ‏ أو أنتطالق ملء الدنيا أو مثل الحبل أو أعظ الطلاق أو أكبره بالموحدة 
أو أطوله أو أعرضه أو أشدآه أو ملء السماء أو الأرض فواحدة » أوأقل” من طلقتين وأكثر من طلقة.فثنتان كما 
صرّبه الأسنوى » ولو خاصمته زوجته فأخذ عصا بيده وقال هى طالق ثلاثا مريدا العصا وقعن » ولا يدين كما 
فى الحواهر فيا لو قال أنت طالق وأراد مخاطبة أصبعه » لكن أُفى الوالد رحمه الله تعالى فيمن تشاجر مع زوجته 
فى أمر فعله فأطلق كفه وقال إن كنت فعلته فأنت طالق مخاطبا كفه بأنه يقع عليه الطلاق ظاهرا ويدين كما لو قال 
حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم اه . وجرى على عدم التديينق 
شرح الروض فمسثئلة مالو أشار بأصبعه وقال أردت الأصبع » ولا ينافيه ماق الروضة فيمن له زوجتان فقال 
مشيرا إلى إحداهما امرأتى طالق وقال أردت الأخرى من طلاق الأخرى وحدها لأنه لم يخرج هنا الطلاق عن 
موضوعه بخلافه ثم ( ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فانت) أو ارتدت أو أسلمت قبل الوطء أو أمسك 
شخص فاه ( قبل تمام طالق ) أو معه (لم يقع ) لحر وجها عن محل الطلاق قبل تمامه ( أو ) مانت مثلا ( بعده قبل ) 


أى بأن قال أنت طالق أوطلقت ( قوله ثم قال جعلتها ) أى الواحدة ( قوله وقعن ) يتأمل هذا مع ماقدمه بعد قول 
المصنف لا أنت طلاق الخ من قوله ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته فى نحو أنت طالق وهىغائبة وهى 
طائق وهى حاضرة اه . أقول : وبمكن حمل مامرعلى الباطن وما هنا على الظاهر » أو أن اخاصمة هنا قرينةعلى 
إرادة اممأة خلاف ماتقدم » لأن اللفظ لمالم يقع جوابا لثبى ء ضعفت فيه إرادة الزوجة فرجع إلى نيته بعد قوله 
وقعن » وى نسخة : ولا يدين كما ىالحواهر فها لو قال أنت طالق وأراد مخاطبة أصبعه» لكن أفبى الوالد رحمه 
لله تعالى فيمئ تثلاجر مع زوجته فى أمر آخر ماذكرنا عن سم . 

[ فرع ] فال ف العباب : فلو قال أنت طالق ملء السموات أو مل؛ الأرضين فثلاث اه . وكتب سم على 
حج مانصه ولو قال أنت طالق مل* السموات وقعت واحدة فقط. كما فى الآنوار . ومثله أنت طالق مل* 
البيرت ااثلاتة .تفع واحدرة فقط » كا وجد مخط شيخنا الشهاب الرملى خلافا لما فى العباب من وقوع الثلاث ٠‏ 
ويرايد ماقانه شيِخئا سئلة الأنوار المذكورة م راه. وقفحج : وى قبوله باطنا وجهان أصحهما لا ذكره القمولى 
وميره , وكمب عليرااسم مانصه : المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملى القبول باطنا » فقد سثل عن شخص تشاجر 
كر وزوجُه في. أعر من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه 
الطلاق أو لا ؟ فأحاب بما “نصه ٠‏ يقع الطلاق المذكور ظاهرا ويدين » كما لو قال حفصة طالق وقال أردت 
أجنبية اسمها ذلك » بل الضمير أعرف من الاسم العلم اه . وجرى عليه فى شرح الروضن اه سم على حج . وقياس 
قول سم ويدين التنديين فى ممسئلة العصا المذكورة وتتمة النسخة احكية » وجرى على عدم التديين فى شرح الروض 
فيا لو أشا. بأصعه وقال أردت الأصبع » ولا ينافيه ما فى الروضة فيمن له زوجتان فقال فشيرا إلى إحداهما 


إق لهء لو طلقها ر حعا ثم قال جعلها ثلاثا ) تقدم هذا فكلامه أوائل الباب ( قوله وقعن ) قال حج : وق 
قبوله بأطنا وجهان أصحهما لا اه . وف بعض اهو امش عن الشارح أنه يقبل باطناء وكذا نقله سم عن قضية فتاوى 
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قوله ( ثلاثا) أو معهكما فهم بالأولى ( فثلاث ) بقعن عليه لتضمن قصده هن حين تلفظه بأنت طالق وقصدهنٍ 
حينئذ موقع هن وإن لم يتلفظ بهن" كا مر » وبه يعلم أن الصورة أنه نوى الثلاث عند تلفظه بأنت طالق وإثنما 
قصد محقيق ذلك بالتلفظ بالثلاث كا حقق ذلك البوشنجى وصحعحه ف الأنوار . وقال الرركشى : إنه 
الصواب المنقول عن الماوردى والقفال وغيرهما » فإنل ينوهن عند أنت طالق وإنما قصد أنه إذا تم نواهن عند 
التلفظ بلفظهن وقعت واحدة فقط » ولو قصدهن عجموع أنت طالق ثلاثا فهو محل الأورجه كما قاله الأذرعى 
كا حسانى » والأقوى وقوع واحدة لأن الثلاث والحالة هذه إنما تقع بمجموج اللفظ ول يتم » ولو قال أنت 
طالق إن أو إن لم وقال قصدت الشرط ل يقبل ظاهرا مالم يمنع الإتمام كو ضع غيره يده على فيه فيقبل قوله ظاهرا 
بيمينه للقريئة ( وقيل ) تقع (واحدة ) لوقوع ثلاثا بعدموتها (وقيل لاشى ء) إذ الكلام الواحد لايتبعض » ورج 
بقوله أراد إلى آخره مالو قاله عازما على الاقتصار عليه ثم قال ثلاثا بعد موتّها فواحدة وثلاثا قيل تمييز » ورده 
الإمام بأنه جهل بالعربية وإنما هو صفة لمصدر محذوف : أى طلاقا ثلاثاكضربت زيدا شديدا : أى ضربا شديدا » 
لكن فالرذ مبالغة مع كونه صميحا فى العربية لأن فيه تفسيرا للإبهام فى الحملة » وقد صرحوا به فى شرح 
فلو قالهن لغيرها كا يأتى . نم الثانى أظهر والفرق بين هذا ومثاله ظاهر مما تقرر ( ولو قال أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق ) أو أنت طالق طالق طالق( وتخلل فصل ) بينبما بسككوت أوكلام منها أو منه بأن يكون فوق سكتة 
تنفس وعىّ ( فثلاث ) يقعن ولو مع قصد التأكيد لبعده مع الفصل ولأنه معه خلاف الظاهر ومن ثم لو قصده 
دين » نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار فى معلق بشبى ء واحد كرره ولو مع طول الفصل » 

امرأق طالق وقال أردتالأخجرىمن طلاق الأخرىوحدها لأنه لم بخرجالطلاقهنا عن موضوعه بخلافه ثم ( قوله 
أومعه) أىثلاثا (قوله لم يقبلظاهرا )وقياسه أن مايقع كثيرا عندالمشاجرة مع قول الحالف على الطلاق ولم يزد على 
ذلك ثم يقول أودت أن أقول لا أفعل كذا أنه لايقبل منهظاهرا . إلا أن بمنع منالإتمام كو ضع غيره يده على فيه + 
أماى الباطن فلا وقوع ءثم يغبغى أن مثل وضع اليد مالودلت قرينةقويةعلى إرادة الحلف وأ إعراضه عنهلغرض 
تعلق بذلك ( قوله ومثاله ) أى وهو ضربت شديدا : وقولة ظاهر وهو أن الطلاق هنا متردد بين الواحدة وما 
زاد عليه فالمراد منهمبهم فقصد تفسيره » بخلاف مامثل به فإن الضرب فيه اسم للماهية ولا تكثر فيها » وإغا التكثر 
فما توجد فيه وهو إنما يتميز بالصفة ( قوله أنت طالق أنت طالق الخ ) وكذا لو قال أنت طالق أننت مسرحة 
أنْت مفارقة فيأنى فيه ماذكر من التفصيل ولا يضراختلاف الففظ فما يظهر ( قوله أو كلام منها ) المتجه أن كلامها 
لايضر وإن كثر لأنه لامدخل ها فى صيغة الطلاق اه سم على حج . وكتب أيضا لطف الله به قوله أو كلام 
منها : أى حيث طالالزمن فلا ينانى ماذكرنا عن سم( قوله ومن ثم لو قصدم) أنى التأكيد ( قوله بشىء واحد) 


( قوله فهومحل الأوجه كا قاله الأذرعى ) هذا يناقض قوله السابق وبه يعلم أن الصورة الخ (قوله والأقوى 
وقوع واحدة الخ ) أى خلافالما قاله الأذرعى كالحسانى » وحينئذ فكان الأصوب أن يقول قبل هذا : ولو 
قصدهن بمجموع أنت طالق ثلائا . قال الأذرعى كالحسانىفهو محل الأوجه الخ كما هو كذلك ف التحفة » 
ويكون هذا بدل قوله فهو محل الأوجه الخ ( قوله وقد صرحوا به الخ ) عبارة التحفة : ثم رأيئهم صرحوا به 
كا يأتى فى شرح : فلو قالهن الخ » نعم كتب عليه الشهاب سم مالفظه دعوى التصريح منوعة » بل وهم كما 
سنبينه فيا يأ فانظره اه . وسيأ قىمابينه فيا يألى ( قوله بينبما )يعنى بين الأولى وما بعدها فتأمل( قوله منها أو منه ) 
كذا فى التحفة » لكن قال مم : إن كلامها لايضر » وفى نسخة من الشارح 
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بل لو أطلق هنا لم يتعدد » بخلافما إذا قصد الاستئناف وفارق نظيره فى الأيمان حيث لم تتعدد الكفارة مع قصد 
الاستئناف بأنالطلاق محصورق عدد فقصد الاستثناف يقتضى استيفاءه يخلاف الكفارة ولأنها تشبه الحدود المتحدة 
االحنس فتتداخخل ولا كذلكالطلاق »ولو قال إن دخلت الدارأنتطالق بخلاف الفاء كان تعليقا "ما أفبى به الوالد 
رحمه الله تعالى فيعتبر وجود الصفة »وظاهر أنه لو اذعى إرادة التنجيز عمل به ( وإلا ) أى وإن لم يتخلل فصل 
كذلك ( فإنقصد تأكيدا ) للأولى : أى قبل فراغها أخذا مما يأنى فى الاستثناء ونحوه بالأخريين (فواحدة ) لآن 
التأكيد معهود لغة وشرعا ( أو استثنافا فثلاث ) لظهور اللفظ فيه مع تأكده بالنية ( وكذا إن أطلق فى الأظهر ) 
عملا بظاهر اللفظ ولأن حمله على فائدة جديدة أولى من التأكيد . والثانى لابقع إلا واحدة لأن التأكيد محتمل 
فيوخذ باليقين » وحث بعضهم اشتراط نية التأكيد من أوّل التأسيس أو ف أثنائه على الحلاف الآنى فى نية الاستثناء 
وهو حسن » وما تقرر من التفصيل يحرى فى تكرير الكناية كاعتدى سما حكاه الرافعى فى الفروع المنثوزة 
فى الصريح والكناية » وف التكرير بما زاد على ثلاث خلاف » والأصح القبول كا أطلقه الأصءاب واعتمده 
الأستوى » وما نقل عن ابن عبد السلام ليس صريحا فى امتناعه لأنه لم يصرح به » وإنما قال إن العرب لاتوة 

فوق ثلاث » وقد قال البلقينى : لا ينبغى أن يتخيل أن الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد » لأنه إذا صح التأكيد 
بما يقع لولا الت كيد فلأن يو كد بما لايقع عند عدم قصد التأكيد أولى ( وإن قصد بالثانية تأكيدا ) للأولى ( وبالثالثة 
استثنافا أو عكس ) أى قصد بالثانية استثنافا و بالثالثة تأكيد الثانية ( فثنتان ) عملا بقصده ( أو ) قصد ( بالثالثة 
تأكيد الأولى ) أو بالثانية استثنافا وأطلق الثالثة أو بالثالثة استثنافا وأطلق الثانية ( فثلاث ) يقعن ( فى الأصح ) 
لتخيل الفاصل بين الموكد والمو؛كد والثانى طلقتان ويغتفر الفصل اليسير ( وإن قال أنت طالق وطالق وطالق 
صمح قصد تأكيد الثانى بالثالث ) لتساويهما فى الصفة ( لا الأول بالثانى ) ولا بالثالث » فلا يصح ظاهرا لاختصاصه 
بواو العطف المقتضية للتغاير » أما باطنا فيدين كنا صرح به الماوردى » وقال ابن الرفعة : إنه مقتضى النص » 


أى كإن دخلت الدار مثلا ( قولهل تتعدد الكفارة) أى حي ثْلم تنتعلق بحق آدىكا يأنى ( قوله ولأنها) أى 
الكفارة ( قوله إن دخلت الدار أنت ) ومثله أنت طالق إن دخلت الدار ( قوله عمل به الخ ) ينبغى أن محل ذلك 
مال يتأخر الإخبار بذلك مدة عن التعليق ثم يدعى ذلك لقصد إسقاط نفقة أو كسوة تجمدت عليه ( قله فيعتبر 
وجود الصفة ) وهى الدخول ( قوله أخذا مما يأنى ) قد يمنع الأخذ ويكتنى بمقارنة التقصد للموكد من الثانية والثالثة 
ويفرق بأن فى نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلابد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد 
وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك » يمخلاف مانحن فيه فإن رفع التأكيد إنما يؤثر فها بعد الأول بصرفه عن 
التأثير والوقوع به إلى تقوية غيره فيكى مقارنة القصد له فليتأمل اه سم على حج ( قوله على فائدة جديدة ) أىمن 
النفظ حيث أفاد الثانى مالم يفده الأوّل ( قوله من أوّل التأسيس ) وهو الصيغة الأولى ( قوله وهو حسن ) فيه 
ماذكرنا عن مم ( قوله والأصح القبول ) أى قبول قصد التأكيد فلا يقع بالرابعة مثلا شيىء ( قوله تأكيد الأولى ) 
يذبغى التديين هنا أخذا ما مر ويأتى سم على حج ويوافقه ما يأنى فى قول الشارح أما باطنا فيدينالخ ( قوله تأكيد 
الثانى بالثالث ) وهل مثله قصد مطلق التأكيد خملا لكلامه على الصورة الصحيحة أولا لأنه صريح فلا يصرف 


حذف منبا كأنهللما قاله سم ( قوله بل لو أطلق هنا) أى فيا إذا طال الفصل لكن سيأتى له فى باب الإيلاء أنه يتعدد 
فى صورة الإطلاق إذا اختلف المجلس » فلعل ماهنا عند اتحاد الجلس فليحرر ( قوله أى قبل. فراغها الخ )سيق 
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فإنلم يقصد شيئا فثلاث نظير مامر » وخرج بالعطف بالواو العطف بغيرها وحده.أو معها كم والفاء فلا يفيد 
قصده التأكيد مطلقاء ولوحلف لابدخلها وكرره متواليا أولا » فإن قصد تأكيد الأولى أو أطلق فطلقة أو 
الاستئناف فكما مر » وكذا فى المين إن تعلقت بحق آدى كالظهار والهين الغموس لابالله فلا تتكرر الكفارة 
مطلقا لبناء حقه تعالى على المسامحة ( وهذه الصور فى موطوءة) ومثله هنا وفها يأنى من فى حكنها وهى من دخل 
فيها ماؤه امحتر م (فلوقالمن لغيرها فطلقة بككل حال) تقع فقط لبينوتتها بالأولى وفار ى أنتطالق ثلاثاتفسيرا لماأراده 


بمحتمل ؟ كل محتمل اه ممم . أقول : والأقرب صحته حملا على المعنى الصحيح لما مر من أن اللفظ حيث احتمل 
عدم الوقوع عمل به لأصل بقاء القصد ( قوله فلا يفيد قصده التأكيد مطلقا ) أى سواء قصد تأكيد الأول أو 
الثانى بالثالث أو ل يقصد شيثا . قال مم على حج :. وينيغى أن يدين ز قوله ولو حلف لايدخلها وكرره ) قال 
فى الروضوشرحه : وإن كرر فى مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاسنئناف 
ولو طال فصل وتعدد مجلس . قال الشارح : وشمل المستثتى منه مالو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه 
سم على حج . وهذا يفيد قول الشارح ولو حلف الخ وقوله قبل نعم يقبل الخ ( قوله فإن قصد تأكيد الأولى ) 
ومن ذلك يواخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها » وهى أن شخصا رأى جماعة فحلف عليهم بالطلاق أنهم 
يضيفونه فامتنعوا » فكرره ثلاث مرات وه, يمتنعون ولم يضيفوه » فهل بقع عليه طلقة أو ثلاث ؟ وهو أنه إن قصد 
تأكيد الأول أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فثلاث . لايقال : بمجرد الامتناع من الضيافة وقعت طلقة فلا تكون 
الثانية مو كدة لها بل هى بمين ثانية فيقع النلاث. لأنا تقول : القول بالوقوع قبل مفارقنهم له مفارقة يقضى العرف 
فيها.بأنهم لم يضيفوه ممنوع » بل لو تكرر امتناعهم منه فى المجلس ثم أضافوه صدق عليهم عرفا أنهم لم بمتنعوا من 
ضيافته » فكان معنى العين الأولى الحلف بأنهم لايفارقونه حى يضيفوه وكذلك الثانية والثالثة » فهذه فى الحقيقة 
من أفراد قوله ولو حلف لايدخلها وكرر الخ فافهمه ولا تغثّر بما نقل عن بعضهم من خلافه هذا . وينبغى أن 
يعلم أن حل الحنث بعدم ضيافتهم له فى ذلك الوقت حيث راد أمهم يضيفونه حالا كا قيل بمثله فيا لو دخل على 
صديقه وهو يتغدى فقال له تغد معى فامتنع فقال إن لم تتغد معى فامرأى طالق ونوى ال حال فإنه يحنث كا قاله 
الشارح بعد قول المصنف الآنى فى فصل قال أنت طالق فى شهر كذا ولوعلق بننى فعل الخ ؟ ومفهومه أنه لولم 
ينو الحال ل تطلق إلا باليأس » لكن فى كلامه ثم أنه قد تقوم قرينة خارجية تقتضى الفور فلا يبعد العمل با » 
ومنه د أنه إذا دلت القرينة هناعلى إرادة الضيافة حالا حنث ( قوله أو أطلن ) أى أو قصد الإخبار ( قوله فكما 
مر ) أى فى قوله بعد قول المصنف وتخلل فضل فثلاث » نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار فى معلق بشىء 
واحد الخ ( قوله وكذا فى المين ) هو بالنسبة لما قبله من عطف العم على الأخص إذ الأول حلف أيضا لأنه 
يمنع به نفسه من الدخول أو عطف مباين بالتقييد بقوله إن تعلقت بحق آدى إذ الأول حلف على صفة محضة لاتعلق 
يها بحق أصلا والكلام كله نى الحلف بالطلاق كا يصرح به قوله لا بالله الخ ( قؤله فلا تتكرر) أى 
ولو قصد الاستئناف ( قوله وهى من دخل فيها ماؤه ) أى ولو ف الدبر ( قولهل! أراده ) لعل المراد بهالطلاق 
قريبا نقله عن بحث بعضهم ( قوله ولو حلف لايدخلها وكرره متواليا الخ ) لعله فى صورة الإطلاق عند عدم 
التوالى إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع ( قوله فطلقة ) أى لأأنه تعلق فى المعنى بشبىء واحد ( قوله أو الاستئناف 
فكما مر الخ ) عباوة التحفة : أو الاستئناف فثلاث كا مر ( قوله وفارق أنت طالق ثلاثا تفسيرالما أراده الخ) 
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بأنث طالق إذ ليس مغايرا له بخلاف العطف والتكرار ( ولو قال لهذه ) أى غير الموطوءة ( إن دخلت ) 
الدار مثلا ( فأنت ظالق وطالق ) أو أنت طالق وطالق إن دنخلت ( فدخملت فثنتان ).يقعان (فى الأصح ) لوقوعهما 
معا مقتّرنتين بالدخول» ومن ثم لو نطق بإلفاء أو ثم أو قلنا بأن الواو للترتيب لم يقع إلاواحدة والثانى تقع واحدة 
كالمنجز » ولو قال لغير موطوءة أنت طالق إحدى عشرة طلقة فثلاث أو إحدى وعشرين فواحدة » لأن الأول 
مركب والثانى «عطوف فكأنه قال واحدة وعشرين ٠»‏ أوإن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلا فطالق 
طلقتين فدخخلت فثلاث ولو غير موطوءة » أو أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاث إدخالا للطرفين » وفارق 
نظيره ف الإقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور يلاف مامر » أو أنت طالق مابين واحدة إلى 
ثلاث فثلاث كما جزم به ابن المقرى فى روضه ء أو مابين الواحدة والثلاث فواحدة ( ولو قال لموطوءة أنت 
طالق طلقة مع ) طلقة ( أو ) طلقة ( معها طلقة ) ومع فوق ونحت ( فثنتان ) تقعان معا ( وكذا غير موطوءة 
فى الأصح ) يقع عليها ثثتان معا فى مع ومعها فقط لا فىفوق ونحت وأخواهماكا أفهمه كلام ابن المقرى ىروضه 
تبعا للمتولى خلافا لشارحه ولابن الوردى فى ببجته . لآن حقيقة المعية المقارنة بخلاف الفوقية والتحتية فللارتيب 
( ولو قال ) أنت طالق ( طلقة قبل طلقة أو ) طلقة ( بعدها طلقة فثنتان ) تقعان معا ( فى موطوءة ) المنجزة أولا 
ثم المضمنة ويدين إن قال أردت أنى سأطلقها ( وطلقة فى غيرها ) لبينونتها بالأولى ( فلو قالطلقة بعد طلقة أو 
قبلها طلقة فكذا ) تقع ثنتان فى موطوءة مرتبا المضمنة أولا ثم المنجزة وقيل عكسه ‏ ويلغو قوله قبلها كأنت طالق 
أممن يلغو أمس ويقع حالا وواحدة فى غيرها ( فى الأصح ) لما مر » نعم يصداق بيمينه فى قوله أردت قبلها 
طلقة مملوكة أو ثابتة أو أوقعها زوج غيرى وعرف على مايأتى فى طالق أمس فلا يقع سوى واحدة فىموطوءة ( ولو 
قال) أنت طالق ( طلقة فى طلقة وأراد مع ) طلقة ( فطلقتان) ولو فى غير موطوءة لصلاحية اللفظ له قال تعالى 
ادخلوا فى أم - أى معهم ( أو الظرف أو الحساب أو أطلق'فطلقة ) ف الجميع لأنه مقتضى اللفظ فى الأولين 
والأقل فى الثالث ( ولو قال نصف طلقة ىطلقة فطلقة بكل حال ) من هذه الأحوال الثلاثة لوضوح وقوع 


لا ااطلاق ثلاثا حبى يشترط فى وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا إرادتها بما قبلها انبى سم على حج ( قوله إذ ليس ) 
أى التفسير ( قوله بأن الواو للترتيب ) أى على المرجوح ( قوله وإن دخلها الخ ) من تمام صيغته الى .تلفظ بها 
( قوله فثلاث ) وكان المعنى أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لمقابلة بين بإلى ( قوله وأخواتهما ) أى من بقية أسماء 
الجهات ( قوله لأن حقيقة المعية المقارنة ) أى فلا يقع إلا واحدة ( قوله ويدين ) أى فى الصورتين ( قوله نتم 
يصدق بيمينه ) هل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال الخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه مافيه انهى سم على حج . 

[ فرع ] فى شرح الحطيب لو قال أنت طالق طلقة قبنه وبعدها طلقة وقع الثلاث لأن هذه الطلقة الى 
أوقعها سبقها بعض طلقة وأخر عنها بعض طلقة فتككل الطلقتان ( قوله طلقة فى طلقة فطلقة ) أى حيث لم يقصد 


عبارة التحفة : وفارق أنت طالق ثلاثا بأنه تفسي لما أراده بأنت طالق فليس مغايرا له الخ » وكت عليه الشباب سم 
مالفظه : قوله بأنه تفسير لما أراده الخ هذا هوماأورده الشارح بقوله السابقثم رأيتهم صرحوا به كما سيأ فى شرح 
قوله فلو قالمن لغيرهاءودعوى أنهذا تصريح بما زعمه وه قطعا لأن المفعو ل الحطاق يكون لبيان العدد كماصرح 


به النحاة والبيان والتفسير واحد » فاحكم بأن ثلاث تفسير لايدل فضلا عن أن يصرح على أنه تمييز » فنشاأ التوهم 
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ثثتين عند تخصد المعية » وى حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة فى نصف طلقة توهما م نكاتبها اعتراض مابخطه 
دون ماكتبه ولي سكا توه, ..إذ محل هذه أيضا مالم يقنصد المعية وإلا وقع بها ثنتان كا قاله الزركشى :تبعا لشيخيه 
الأسنوى والبلقينى » لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة فهو كنصف طلقة ونصت طلقة » لكن رده الشبخ 
فى شرح منبجه بأنا لانسلم وقوع ثنتين بهذا المقدر ». وإنما وقع فى نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع 
العطف المقتضى للتغاير ء بخلاف مع فإنما إنما تقتضى المصاحبة وهى صادقة بمصاخبة نصف طلقة لنصفها اتبى. 
وأجيب بأن ذلك إنما يظهر ىحالة الإطلاق أما عند قصد المعية الى تفيد مالا تفيده الظرفية وإلالم يكن لتقصدها 
فائدة » فالظاهر المتبادر منه أنكل جزء من طلقة لأن تكرير الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر فى تغايرهما » 
وقد مر فى الإقرار مايعلم منه أن نية المعية تفيد مالا يفيده لفظها كنا صرحوا به مع استشكاله والحواب عنه (١.لو‏ 
قال ) أنت طالق ( طلقة فى طلقتين وقصد معية فثلاث ) يقعن ولو فى غير موطوءة لما مر ( أو ) قصد ( ظرفا 
فو احدة ) لأنها مقتضاه ( أو حسابا وعرفه فثنتان ) لأنها موجبة عند أهله وإن جهله وقصد معناه عند أهله فطلقة 
لبطلان قصد اخبهول » وقيل ثنتان لأنها موجبة وقد قصده ( وإنلم ينو شيئا فطلقة ) عرفه أو جهله إذ هو المتيقن 
( وف قول ثنتان إن عرف حسابا ) لأنه مدلوله وفى ثالث ثلاث لتلفظه بهن" » ولو فال لا أكتب مع فلان ى 
شهادة ولم ينو عدم اجماع خطيهما فى ورقة بر بأن يكتب قبل رفيقه كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأول 
حينئذ لايسمى أنه كتب مع الثانى بحلاف العكس ويقاس به نظائره » نعم يتجه فها يكون استدامته كابتدائه نحو 
لا أقعد معمك أنه لافرق بين تقدم الحالف وتأخره ( ولو قال ) أنت ظالق ( بعض طلقة ) أو نصف أو ثلثى طلقة 
( فطلقة ) إماعا إذ لايتبعض : فإيقاع بعضهككله لقوته ( أو نصيئ طلقة فطلقة ) لأنها جمموعهما » ورجح الإمام 
فى نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل » وزيف كونه من باب السراية » وقضي ةكلام الرافعى أن هذا 


المعية لما يأقى فى الشرح ( قوله كل منهما ) أى النصفين ( قوله قبل رفيقه ) أى ولو بعد تواطثه مع رفيقه على أنه 
يكتب بعده ( قوله بخلاف العكس ) أن بأى يكتب بعده ( قوله نحو لا أقعد معك ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا 
معه عرفا بأن يجلسا بمحل يمختص به أحدهما » أما لوآ جمعهما مسجد أو قهوة أو ام لم يحنث أخذا مما ذكروه . 
فى الأمان فما لو حلف لايدخل على زيد فدخخل عليه فى أحد هذه المذكورات . نعم ينبغى أنه إن قصد جلوسه 
معه ولو بمجرد الحلوس ف المسجد أو نحوه يحنث ( قوله بعض طلقة ) بى مالو قال إن فعلت كذا فأنت طالق 
طلقة وإن قعلت كذا فربع طلقة وإن فعلت كذا فثلث طلقة فبحتمل.التعدد نظرا للعطف وإضافة اخزء إل الطلقة 
واختلاف التعليقات » ويحتمل وهو الأقرب أنه يقع بالدخول واحدة فقط كما لو قال إن دخلت الدار فأنت 


وكذا عبروا به أيضا ف المّييز كما قال ابن مالك فى ألفيته ': اسم بمعنى من مبين الخ اه ( قوله ولم ينو عدم اجماع 
خطيهما فى ورقة بر ) يعنى لم يحنث . واعام أن السيوطى أفى فىهذه المسئلة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة 
قيود ».وربما يوخذ بعضها مما ىفتاوى والد الشارح . ولفظ فتاويه أعنى السيوطى : مسثلة : شاهد حلف 
بالطلاق لايكتب مع فلان فى ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أو لا ثم كتب الآخر الحواب إن لم يكن أصل 
الورقة مكنوبا مخط المحلواف عليه ولا كان بينه وبينه تواطو' فى هذه الواقعة ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا 
حنث اه ( قوله ويقاس به نظائره) ليس من نظائره كما لايخى لا آكل مع فلان مثلا وبقع كثيرا لا أشتغل مع 
فلان » والظاهر أن المرجع فى هذا للعرف فا عده العرف مشتغلا معه يحنث به ومالا فلا : وذلك يختلف باختلااف 
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نظير مامر فى يدك طالق فهو من باب السراية وهو الأصح ( إلا أن .يريد كل نصف من طلقة ) فيقع ثتان عملا 
بفصده ( والأصح أن قوله ) أنت طالق ( نصف طلقتين ) ولم يرد ذلك تقع به ( طلقة) لأن ذلك نصفهما فحمل 
اللفظ عليه حميح وحمله على نصف من كل ويككل القائل به الثانى بعيد » ويفارق ما لو أقر بنصف عبدين حيث 
يكون مقرًا بنصف كل منهما بأن الشيوع هو المتبادر من الأعيان » ويوذيداه أنه لو قال على" نصف.درهمين لزمه 
درهم بالاتفاق وم يحر فيه لحلاف هنا ( وثلاثة أنصاف طلقة ) ولم يرد ذلك طلقتان تكثيلا للنصف الرائد وجمله على 
كل نصف من طلقة فيقع ثلاث : أو إلغاء النصف الزائد لأن الواحد لايشتمل على تلك الأجزاء فيقع طلقة بعيد 
وإن اعتمد البلقينى الثانى ( أو نصض طلقة وثلث طلقة طلقتان ) لإضافة كل جزء إلى طلقة وعطفه وكل مهما 
مقتض للتغاير » ومن ثم لو حذف الواو وقعت طلقة فقط لضعف اقتضاء الإضافة وحدها للتغاير» وهذا ؤقع 
بطالق طالق واحدة و بطالق وطالق طلقتان » ولو قال خسة أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة فثلاث » وقد علم 
ما تقرر أنه متّى كرر لفظ طلقة مع العاطف وإنل ترد الأجزاء على طلقة كا نكل جزء طلقة » وإن أسقط أحدهما 
فطلقة مالم تزد الأجزاء عليها فيككل ما زاده ( ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ) لضعف اقتضاء العطف وحده 
التغاير » ومخموع الحزءين لايزيد على طلقة بل عدم ذكر طلقة أثر كل جزء دليل ظاهر على أن المراد أجزاء 
طلقة واحدة (ولوقال لأربع أوقعت عليكن أوبينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع علىكل) منهن (طلقة ) 
لأن كلا يصيبها عند التوزيع واحدة أو بعضها فتككل ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليين وقع ) على كل منهن 
(ف ثنتين ثنتان وفثلاث وأربع ثلاث) عملا بقصدهء بخلاف ما لو أطلق لبعده عن الفهم » ولوقالخسا 
أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان مالم يرد التوزيع أو تسعا فنلاث مطلا ( فإن قال أردت بينكن ) أو عليكن 
( بعضهن لم يقبل ظاهرا فى الأصح ) لأنه حلاف ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة . أما باطنا فيدين والثائى يقبل 


طالق طلقة وكرر ذلك مرارا فإنه يقع عليه طلقة فقط وإنلم يقصد استثنافا ( قوله وهو الأصح ) انظر مافائدة 
الحلاف هنا » ثم رأيت فى حج بعد قول الشارح وهو الأصح مانصه : وتظهر فائدة الحلاف فى ثلاثا إلا نصف 
طلقة فعلى الثانى يقعن : وهو الأصح لأن السراية فى الإيقاع لا فى الرفع تغليبا للتحريم » وى طلقنى ثلاثا بألف 
فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان ويستحق ثلثى الألف على الأول ونصفه على الثانى وهو الأصح اعتبارا بما أوقعه 
لا بها سرى عليه كا مر اه ( قوله القائل ) نعت حمله(قوله وإن أسقط أخدهما) أى أما لوأسقطهما وذكر الأجزاء 
الكثيرة متضايقة فواحدة بكل حال لعدم بلوخ مجموع الأجزاء طلقة ( قوله مالم يرد التوزيع ) أى توزيع كل طلقة 
فيقع ثلاث ( قوله فئلاث مطلقا ) أى أراد التوزيع أولا 

الحرف فليراجع ( قوله فهو من باب السراية الخ ) هنا خخلل فى النسخ ‏ وعبارة التحفة عقب قوله لأنجما جبموعهما 
نصها : ورجح الإمام فى نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل » وزيف كونه من باب السراية ؛ 
وقضية كلام الرافعى أن هذا نظير مامرف يدك طالق فيكون من باب السراية وهوالأصح » وتظهر فائدة الحللاف 
فى ثلاثا إلا نصف طائفة » فعلى الثانى يقعن وهو الأصح » لأن السراية ف الإيقاع لاف الرقع تغليبا للتحريم ) 
وفى طلقنى ثلاث بألف فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان » ويستحق ثلثى الألف على الأول ونصفه على الثأفى » 
وهو الأصح اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه كنا مر انذّبت فليحرر ( قوله وكل منهما مقتض للتغاير ) 
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لاحئال بينكن لما أراده بحلاف عليكن فلا يقبل إرادة بعضهن به جزما » ولو أوقع بينهن ثلاثا ثم قال أردت 
اثنتين على هذه وقسمت الأخرى على الباقيات قبل » وعليه لو أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثثتين 
طلقتين طلقتين دون الأخر بين لحق الآوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره » ولق الأخريين طلقة طلقة لثلا يتعطل 
الطلاق قى بعضين » ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلائا لأن تغاير الأجزاء 
وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينبن » ومثلة كا رجحه الشيخ رحمه الله مالو قال أوقعت بيدكن طلقة وطلقة 
وطلقة رولو طلقها ثم قال لأخرى أشركتك معها أو أنتكهى ) أو جعلتك شريكنها أو مثلها (فإن نوى ) بذلك 
الاق المنجز ( طلقت وإلا فلا لأنه كناية. أما لو علق الاق زوجته بدخحول الدار مثلا ثم قال لأخرى أشركتاث 
معها روجع » فإن قصد أن الأولى لاتطلق حى تدخل الأخرى لم يقبل لأنه رجوع عن التعليق وهو ممتنع أو 
تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى أو بدخوها نفسها صح إلحاقا للتعليق بالتنجيز (وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته ) 
فإن نوى طلقت وإلا فلا لأنه كناية » ولو طلق هو أو غيره امرأة ثلاث ثم قال لامرأته : أشركتك معها »فإن نوى 
أصل الطلاق فواحدة أو مع العدد فطلقتان لأنه يخصها واحدة ونصف على الأصح وتكئل » فإن زاد بعد معها 
فى هذا الطلاق لواحدة ثم لأخرى طلقت الثانية ثنتينوالثالثة واحدة نص عليه » وهو محمول على ما إذا نوى 
تشر يلك الثانية معها فى العدد وإلا فواحدة فيها أيضا » ولو قال أنت طالق عشرا فقالت يكفينى ثلاث فقال الباق 
لضرتك لم يقع على الضرة شثىء لأن الزيادة على الثلاث لغو كا قالاه » نعم إن نوى به طلاقها طلقت ثلاث أخعذا 
ها تنمناه فى الكناية كذا قاله المنولى » والمذهب كا قاله البخوى أنه إن قالت تكفينى واحدة فقال والباق لضرائرك 
طلقت ثلاثا والضرائر طلقتين إن نوى » أو قالت يكفيى ثلاثا لغا ما ألقاه على الضرائر . 

الل مس متك 

(قوله ولحق الأخريين طلقة طلقة) أى بحسب الظاهر قياسا على ماتقدم فما لو أراد بينبن بعضهن ( قوله أو أنت 
كهى) قال ف شرح الروض أما لوقال أشركتك معها ف الطلاق فتطاق وإن لم ين وكذا صرح به أبوالفرج البزاز 
فى نظيره من الظهار اه سم على حج (قوله أو بدخوها نفسها صح) ويومالوأطلق هل يلغى حملاعلى أنه قصد إلحاق 
الأولى فى طلاقها بدخخول الثانية أويحمل ع ىتعليق طلاق الثانية بدخول الأو ىأوعلى تعليقطلاقها بدخوها نفسماء 
فيه نظروالأقرب الثالث لأنهالمتبادر من إشراكها معهالآن الظاهرمنه أشركتك معها ف الصفة الى قامت بها (قوله 
فإن نوى أصل الطلاق)ينبغى أن مثله مالو أطلق لأنه المحقق وما زادمشكوك فيه( قوله الطلاق لواحدة) أى لامرأة 
ثانية بأن كان مز وجا ثلاثا فقال للأولىأنت طالقثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مغ فلانة فى هذا الطلاق ثم قال للثالثة 
أشركتك مع الثانية ىطلاقها (قوله طلقت الثانية ثنتين) أى لأنه يخصها بالإشرااك نصف الثلائة فتكمل ثنتين (قو له 
وإلا فواحدة )أى بأن قصد التشريك فى أصل الطلاق أو أطلق ( قوله إن نوى به طلاقها ) أىالضرة » وقوله 
والمذهب الخمعتمد»وقوله طلقتين إن نوى : أى فإنلم ينو وقع عل ىكل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين اباقيتين 
عليين وما زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاثة لايقع مالم ينو به الإيقاع (قوله لغا ما ألقاهم أى مالم يقصدبه 
الطلاق أخذا مما تقدم فى الكناية » لكن قضية إطلاق الشارح أنه لافرق وإلالم يكن لإفراده.بالذكر فائدة . 


أى فى الحملة فلا ينا مابعده فتأمل ( قوله أو قالت يكفينى ثلاث لغا) أى وإن قصد به الطلاق » أى خملافا 


للمتولى إذ لاعبرة بقصده بما زاد على الثلاث . 
وه - نباية المحتاج - ١‏ 
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فصل ف الاستثناء ٠‏ 

( يصح الامئتئناء) لوقوعه فى الكتاب والسنة وكلام العرب » وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتما تحقيقا 
أو تقديرا » والأول المتصل » والثانى. المنقطع »ولادخل لها هنا بل إطلاق الاستثناء عليه مجاز » ومثل الاستثناء 
بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات فكل ما يأتى من الشروط ماعدا الاستغراق عام 
فى النوعين ( بشرط اتصاله ) بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا » واحتج له الأصوليون بإجماع أهل اللغة 
ولعلهم لم يعتد وا بخلاف ابن عباس لشذوذه بفرض صعته عنه ( ولا يضر ) فى الاتصال ( سكتة تنفس وعى” ) 
ونحوهماكعروض عطاس أوسعال والسكوت للتذكركا قالاه ف الأيمان ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ 
لأنه قد يقصده إجمالا ثم يتذكر العدد.الذى يستثنيه ‏ وذلك لأن ماذكريسير لايعد” فاصلا عرها » يخلاف الكلام 
الأجنبى وإن قل' لا ما له به تعلق وقد قل" أخذا من قوم : لو قال أنت طالق ثلاثا يازانية إن شاء الله صح 
الاستثناء » وعلم بذلك ماصرحوا به ء وهو أن الاتصال هنا أبلغ منه بين إيحاب تو البيع وقبوله » ودعوى أن 
ماتقرر يقتضىكونه مثلهممنوع بل لو سكت ثم عب عبئايسيراعرفالم يضر وإن زادعلى نحوسكتة التنفس بحلاف هناء 
لأنه يحتمل بين كلام اثنين مالا يحتمل بي ن كلام واحد ( قلت : ويشترط أن ينوى الاستثناء ) وأحيق به مانى معناه 
كأنت طالق بعد موتى "كما عا مما قدمناه ( قبل فراغ .البمين فى الأصح » والله أعلم ) لأنه رافع لبعض ماسبق 
فاحتيج قصده للرفع » بخلافه بعد فراغ لفظ المين إحماعا علىماحكاه جمع » بخلاف مالو اقترنت. بكله ولا خلاف 
فيه » أو بأوّله فقط أو آخره فقط أو أثنائه فقط فيص حكا شمل ذل ك كلام المصنف هنا » ويتنجه أن يأتى فى الاقتران 
هنا بأنت من أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو إن دخلت مامر فى اقترانها بأنت من أنت بائن » وإتمالم يحر الملاف 
المارٌ فى نية الكناية هنا لإمكان الفرق بأن الاستثناء صريح فى الرفع فكى فيه أدنى إشعار به » بحلاف الكناية فإنها 
لضع دلالتها على الوقوع تحتاج إلى مكد أقوى وهو اقتران النية بكل اللفظ على مامر » لكن مانقلاه عن 
المتولى وأقراه فيمن قال أنت طالق ونوى إن دخلت الدار أنه إن نوى ذلك أثناء الكلمة فوجهان كا فى نية الكناية 


( فصل ). فى الاستثناء 

(قوله والأوّل) هو قوله نحقيقا » وقوله والثانى هو قوله أو تقديرا (قوله ولا دخخل له ) أى الثانى ( قرله بل 
يسمى ) أى التعليق ( قوله واحتج له ) أى لصحته » وقوله ولا ينافيه : أى السكوت ( قوله لآن ماذكر يسير ) 
قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر » وق شرح الإرشاد للشارح : ننم أطلقوا أنه لايضر عروض سعال 
وينبغى تقيبده بالحفيف عرفا اه سم على حج ( قوله يازائية ) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذيره 
فى تطليقها اه سم على حج ( قوله وألحق به ) أىالاستثناء ( قوله كأتت طالق بعد موتى ) أى إذانوىأن يأقى بذلك 
قبل فراغ طالق ( قوله قبل فراغ البمين ) قال فى شرح الإرشاد : إن أخره وإلا فقبل التلفظ به فها يظهر اه . و الأوجه 
أنه لايشترط قصده بل التلفظ به » ولو اشترط أن يقصد حال الإتيان به أنه استثناه ما يأتى لكان له وجه وجيه 


( فصل ) فى الاستثناء 
( قوله مخلاف مالو اقترنت بكله ) هذه اتخالفة بالنظر لما تضمنته الخالفة قبلها هن عدم الصحة الى ى 
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يقتفى عبىء مامر فى الكناية هنا » لكنه يشكل على صنيع اممباج حيث صرح ثم باقتزان نيما بكل اللفظ وح 
باكتفاء مقارنة النية لبعضه » ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقنا بهء وإنما ألحق ماذكرا بالكناية لأن الرفع فيه.بمجر:د 
لية مثله بخلاف ماهنا ( ويشترط ) أيضا أن يعرف معناه ولو بوجه » وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إن اعتدل 
سيعه ولا عارض وإلالم يقبل » وأن لايجمع مفرق ولا بفرق مبتمع فى مستثى أو مستثى منه أو فيهما لأجل 
الاستغراق أو عدمه و ( عدم استغراقه ) فالمستغرق كثلاثا إلا ثلاثا باطل بالإجماع فيقع الفلاث » ولو قال أنت طالق 
ثلاثا إلا نصف إلا ثلث إلا ربع إلا سدس إلا تمن طلقة فثلاث وإن قصد الاستثناء بشرطه كما أفبى به الوالد 
رحه الله تعالى لأن الطلاق لايتبعض » إذالمعنى أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فلا يقع إلا ثلث طلقة فيقع م 
ريم طلقة فلا يقع إل سدس طلقةفيقع إلانمن طلقة فلا يقع ( ولو قال نت طالق ثلث إلا اثثتين ود ص لل 
لما تقرر أنه لايجمع المفررق لأجل الاستغراق بل يفرد كل نحكمه كما هوشأنالمتعاطفات » ومن ثم طلقت غير موطوءة 
فى طالق وطالق واحدة وى طلقتين اثنتين » وإذالم يجمع ال مرق كان المعنى إلا ثثتين لايقعان فتقع واحدة فيصير 
قله واحدة مستغرقا بطل وتقع واحدة ( وقيل ثلاث ) بناء على ادمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله ( أو ) 
أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ) لأنه إذالم يجمع لأجل عدم الاستغراق كانت الواحدة مستثناة من 


اهسم على حج م وقول مم إن أخره : أى الاستثناء عن الصيغة ( قوله يقتضى مجىء مامر ) أى من الحلاف ( قوله 
إلا بما فرقنا به ) أى من قوله لإمكان الفرق بأن الاستثناء الخ » وقوله وإنما ألحق ماذكراه : أى من قوله فيمن قال 
أنت طالق ونوى إن دخعات الدار الخ » وقوله لأن الرفع فيه : أى ماذكراه ( قوله وإلالم يقبل ) ينبغى أن يكون 
المراد بالنسبة للتعليق الذى. سوى ينه وبين الاستثناء فما عدا الاستغراق من الشرط عدم القبول ظاهرا فى نحو 
إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتى أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك لأن عدم الإسماع المذكور مع الإرادة إذ 
الفرض وجودها كما يدل عليه قوله ويشترط أيضا أن لاينقص عن عجرد الإرادة إذلم يزد عليه اه مم على حج : 
وكتب أيضا لطف الله به : وإلالم يقبل : أي ظاهرا ويدين » ومثله فى هذا الشرط إسماع الغير التعليق بالمشيثة » 
بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لايشترط فيه إسماع الغير» حتى لو قال قلت إن دخلت الدار 
وأنكرت صدق بيمينه . قال سم على حج : والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق 
بالصفة ليس رافعا الطلاق بل مخصص له » لاف التعليق بالمشيثة والاستثناء فإن ما اد عاه فييما رافع للطلاق من 
أصله » ثم مخل عدم قبول قوله فى المشيثة 'والاستثاء إذا أنكر تبما المرأة وحلفت» بخلاف ماإذا ادعىساعها 
فأنكرته فإن القول قوله ولعل وجهه أن تجرد إنكار السماع لايستدعى عدم القول من أصلهومثل ما قيل فى المرأة 
يألى فى الشهود( قوله وأن لايجمع مفرق ) أى على الراجح أخذا منقولهالآ ى بعد قول المصنف وقيل ثلاث بناء 


مفهوم المأن فهده الخالفة الائية هى منطوق المأّن ( قوله ولا مخلص عن ذلك إلا بها فرقنا به ) قال الشهاب سم : قد 
يقال عنه مخلص أيضا كا يرئخذ من قوله وإنما ألحق الخ فليتأمل » على أن قول الممن قبل فراغ بيس ريخا فى 
الاكتفاء بالمقارنة للبعض لأن النية قبل الفراغ ضادقة بالمقارنة للجميع » غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض 
فيجوز أن يريد المقارنة للجميع ويكون التقييد بقبل الفراغ جرد الاحتراز عما بعد الفراغ لالقصد ثموله المقارنة 
لبعض فقط » فقوله وهنا باكتفاء : أى وصرح هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لاشببة فيه فليتأمل اه ( قوله وإلا لم 
يقبل ) أى ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل ( قوله ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف الخ ) انظر ماوجه تعلق ١‏ 


حاااات 
الواحدة وهو مستغرق فيبطل وتقع الثلاث ( وقيل ثنتان ) بناء على الجمع فى المستثنى منه » ومن المستغزق كل 
امرأة لى طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح به السبكى . بخلاف مالو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد 
الاستثناء » ومثله كل امرأة لى سوى الى فى المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأضير » ؤلا فرق ف الحالين بين 
نصب غير أولا ولا بين النحوى وغيره ولا بين غير وسوى » ولوقال أنتطالق ثلاثا ولا تطلى واحدة أوثلاثا 
لا واحدة وقصد بذلك الاستثناء فالذى يظهر كا قاله البلفيى وقوع طلفتين فقط » وأشعر كلام المضنف بصحة 
استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وهو كذلك . ولا يرد على بطلان المستغرق صمة نحو أنت طالق 
إن شاء الله حيث رفعت المشيثة جميع ها أوقعه وهو معنى الاستتراق لأنه خرج بالنص فبى غيره على الأصل » 
ويصح تقديم المستثنى على المستئني منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا ( وهو ) أى الاستثناء بنحو إلا ( من ننى إثبات 
وعكسه ) أى من الإثبات نى خلافا لأبىحنيفة رضى الله عنه فيهما » وسيأق ف الإيلاء قاعدة مهمة فى نحو 
لا أطك سنة إلا مرة ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع فراجع ذلك فإنه مهم » 


على الجمع ( قوله كل امرأة لى طالق غيرك ) قضية ماذكر عدم القبول فها لو أخر غير سواء أقامت قرينة على 
إرادة الصفة أم لا » وقضية ما يأنى فى الطلاق السنى والبدعى خلافه » وى حج هنا مانصه بع دكلام طويل : 
والذى يتجه ترجيحه أنه يقع مالم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة 
على إرادتها كأن خاطبته بتزوّجت على" فقال كل الخ » ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستئناء فأوقعنا به قصد 
الاستثناء أو أطلق لأأنه حيث لاقصد للصفة ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شىء اه ( قوله سواها ) أى فيقع 
عليه ماتلفظ به من واحدة أو غيرها » ومفهومه أنه لوكان له امرأة غيرهالم:تطلق المخاطبة لأنه حينئذ بماز لة الاستثناء 
وهو لاوقوع به حيث لم يستغرق ( قوله سوى الى ف المقابر) أى مثلا ( قوله وأشعر كلام المصنف ) أشار به 
إلى رد ماقيل يشترط لصحة الاستثناء أن لايكون المخرج أكثر من الباق ( قوله ويصح تقدبم المستثئى ) أى وى 
اشتراط النية فيهمامر من قول مم قال شرح الإرشاد الخ ( قوله وسيأقى فى الإيلاء ) لم يذكرها ثم ( قوله فى نحو 
لا أطوك ) أى وترك الوطء مطلقا » وكذا الباق اه مم على حج ( قوله حاصلها عدم الوقوع ) أى لأن الاستثناء 
من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسى من وطثك شنة إلا مرة فلا أمنع نفسى منها بل أكون على الحيار » وهكذا 
يقال فيا بعده ( قوله فلا نطلق ) ينبغى مراجعة ذلك فإنه مشكل , لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على 
انتفاء ماعدا العشرة عن الكيس » فإذا لم يكن فيه شى ء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل اه سم على حج 


هذه بما نحن فيه ( قوله ومن المستغرق كل امرأة لى طالق الخ ) النسخ هنا مختلفة وفى كلها خلل . وحابمل ماقاله 
السبكى وغيره "كما نقله عنه العلامة حج أنه إن قدم غيرك على طالق لايقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة 
أو أطلق » وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر 
( قوله سوى الى فالمقابر) أى وهى حية » وأصل ذلك كلام الحوارزى وعبارته : خخطب امرأة فامتنعت لأنه 
متزوّج » فوضع امرأته فى المقابر ثم قال كل امرأة لى سوى الى فى المقابر طالق لم يقع عليه طلاق ( قوله وسيأق 
فى الإيلاء ) تبع حج فى هذه الإحالة ول يتبعه فى ذكرالقاعدة ف الإيلاء ( قوله حاصلها عدم الوقوع ) أى بترك 


4547 - 
ومئه إنلم يكن فى الكيس إلا عشرة دره, فأنت طالق فلم يكن فيه شى ء فلا تطلق. وومع السوئال كثيرا من حلف 
بالطلاق أنه لايكلم فلانا إلا فشر ثم تخاصما وكلمه فشر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك ىخير ؟ والذى أفى به 
الوالدرحه الله تعالى عدم االحنث بكلامه فى احير بعد كلامه له فى الشر لانحلال ينه بكلامه الأول » إذ ليس 
فيها ما يقتضى التكرار فصار "كما لو قيدها بكلام واحد » ولأن هذه الهين جهة بر وهى كلامه فى الشر وجهة 
حنث. وهى كلامه فق غيره لأن الاستثناء يقنضى النى والإثيات جميعا » وإذا كان لا جهتان ووجدت إحداهما 
تنحل” المين بدليل .مالو حلف لايدخل اليوم الدار أو ليأكلن هذا الرغيفف » فإن لم يدخخل الدار فى اليوم بر » 
وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار ؛ وليبس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق 
فخرجت غير لابسة له لاتنحل حى يحنث بالحروج ثانيا لابسة له لأن الهين لم تشتمل على جهتين » وإثما علق 
الطلاق بخروج مقيد » فإذا وجد وقع ( فلو قال ثلاث إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان ) لأن المنى ثلاثا يقعن إلا ثنتين 
لاتقعان إلا واحدة فتقع ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثثتين فثنتان ) لأنه لما عقب المستخرق بخيره خرج من 
الاستغراق » نظا للقاعدة المذكورة ؛ أى ثلاثا تقع إلا ثلاثا لاتقع إلا ثنتين تقعان( وقيل ثلاث ) لأن المستغرق لغو 


(قوله ووقع السركال كثيرا من حلف الخ ) وف لا أفعله إلا إن جاء ولدى من سفره فات ولده قبل عبيثه م فعله 
تردد » وسيأق فى تلك القاعدة أن الثابت بعد الاستثناء هو نقيض الملفنوظ به قبله » والذى قبله هنا الامتناع مطلقا 
ونقيضه التخيير بعد مجىء الولد بين الفعل وعدمه ؛ فإذا انتتى مجيئه ب الامتناع على حاله » وقضيته حنثه بعد 
موته مطلقا . وأما إفتاء بعضهم فى هذه بأنه إن كان أعلم ولده بالمين ومات قبل تمكنه من النجىء لم يقع وإلا 
وقع فبعيد جدا بل لا وجه له كا هو ظاهر بأدنى تأمل اه حج . ونظير ذلك ما وقع السوال عنه ى شخص حلف 
لايسافر إلا مع زيد فات زيد وآخر حلف أن لايسافر إلا فى مركب فلان فانكسرت مركبه ولم يحد غيرها فقضيته 
الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو فى غير المركب المعين ( قوله أو ليأكان” هذا الرغيف ) بأن يجمع بينهما ى يبن 
واحدة مع الغطف بأو ( قوله وإن ترك ) غاية ( قوله فإذا وجد وقع ) وأما إن خرجت غير لابسة حرير فخرجت 
لابسة.له فقياس مامر الانحلال لاشمال يمينه على جهتين » وقد يفرق فليراجع من كتاب الأبمان » وى حج أنه 
لو قال إن خرجت بغير إذلى فخرجت بإذنه ثم بغير إذنه انحلت بالحروج الأول فلا يحنث مر وجها ثانيا بغير إذنه 
اه . وهى تيد الانحلال . 

[ فرع ] وقع السؤال عن رجل قال لزوجته : تكونى طالقا ثلاثا لولا أخشى الله لكسرت رقبتك » هل يقع 
عليه طلاق أم لا؟ والحواب عنه أن الظاهر عدم الوقوع لأن تكونى طالقا ليست صيغة طلاق بل هى إخبار بأنها 
تكون طالقا فى المستقبل » والقائل ذلك لم يرد هذا المعنى وإنما يراد بمثله عندهم معنى الحلف ؛ وكأنه قال على" 
الطلاق ثلاثا لولا أخشى .الله الخ » فالمعنى أنه نما منعه من كسر رقبنها خشية الله عر وجل وهى موجودة 
فلا وقوع ( قوله إلا واحدة فتقع ) أى لأنها مستثناة من المستثتى الأوّل ( قوله نظرا للقاعدة المذكورة ) 


الوطء أوالشكاية أو المبيت ( قوله ومنه إن لم يكن فى الكيس إلا عشرة دراهم الخ ) قال الشهاب سم : يفبغى: 
مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ماعدا العشرة عن الكيس » فإذا 
م يكن فيه شى ء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فلي تأمل اه . 


دملا وت 

- بعده ( وقيل طلقة) إلغاء للمستغرق وحده ؛ أو ثلاثا إلا اثنتين وواحجدة فواحدة » أو. إلا واحدة واثنتين 
فثنتان » أو طلقتين وطلقة إلا طلقة فثلاث » أو ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة فواحدة » وكذا ثلاثا إلا 
واجدة وواحدة » وإن اختلفت حروف العطف كأنت طالق واحدة ثم واحدة بل واحدة إلا واحدة فثلاث » 
أو واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة فثلاث » أو ثلاثا إلا اثنتين إلا ائنتين فواحدة » أو ثلاثا إلا واحدة إلا 
واحدة ثنتان على الأصح إلغاء للاستثناء الثانى فقط لحصول الاستغراق به » وقيل ثلاث أو ثنتين إلا واحدة إلا 
واحدة فواحدة كا استوجهه الشيخ » وقيل ثنتان أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فواحدة فها يظهر ( أو ) 
أنت طالق ( حمسا إلا ثلاثا فثنتان ) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظ فأتبع به موجب اللفظ ( وقيل ثلاث ) 
اعتباراله بالمملوك فيكون مستغرقا فيبطل ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا نص ف طقة ) أو إلا أقل الطلاق ولانية له 
كما فى الاستقصاء ( فثلاث على الضخيح ) تكميلا لانصف الباق ف المستثنى منه ولم يعكس ء لأن التكميل إنما 
يكون ف الإيقاع تغليبا للتحريم . والثانى يقع ثنتان » ولو قال أنت طالق نصف طلقة إل نصف طلقة » قال 
الزركشى : فالقياس وقوع طلقة :أو طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا » قال بعض فقهاء العصر : القياس وقوع 
طلقة لأنا ككل النصف فى طرف الإيقاع فتصير طلقتين » ثم استثنى منهما طلقة ونصفا فبى نصف طلقة » ثم 
يكل الإيقاع فبى طلقة » وخالف فى ذلك بعضهم فأوقع ثنتين » لأن الاستثناء عنده يصير. مستغرقا » فإنه أوقم 
طلقة ونصفا ثم كلنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين فى الرفع فقد استثنى ثنتين من مثلهما 
وهو باطل فوقع ثنتان » ويوئيده أن الاستثناء فى لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغزاق » هذا 
والأوجه وقوع واحدةٍ » ولو قال أنت طالق أولا » أو أنت طالق واحدة أولا » بإسكان الواو فيهمالم يقع به 
ثى ء لآنه استفهام لا إيقاع فأشبه هل أنت طالق ؛ إلا أن يريد بأنت طالق إنشاء الطلاق فتطلق » ولا يثر قوله 
حينئذ أولا » فإن شدآد الواو وهو يحسن العربية طلقت » لأن المعنى أنت طالق ف أوّل الطلاق » أو قال أنت 
طالق طلقة لانقع عليك » أو أنت طالق لا فواحدة أو أنت بائن إلا بائنا » أو إلا طالقا ونوى ببائن الثلاث وقعم 
طلقتان ( ولو قال أنت طالق إن ) أو إذا أو مبى مثلا ( شاء الله) أو أراد أو رضى أو أحب أو اختار ( أو ).أنت 


فى قول المصنف وهو من نىإثبات وعكسه ( قوله فثلاث على الصحيح ) أئ فإننوى بأقل الطلاق فى إلا أقل ٠‏ 
الطلاق واحدة فثنتان ( قوله والأوجه وقوع واحدة ) لكن يشكل ذلك بأنه لايجمع الفرق فى المستثتى ولاى 
المستثى مناولة قيعاءء والأثتمار عل واحدة يقهعى ابيع فى المسلتى: مه فون مستي . ويمكن الحواب 
بأن حل امتناع الجمع إذا أدى جمع المفرق إلى استغراق وههناليس كذلك فإنه لما قال أنت طالق طلقة واحدة 
وقع كما أوقع وجبر الكسر على القاعدة من التكميل فى جانب الإيقاع وعند الاستثناء سمح استثناء الواحدة 
وألغى استئناء النصف فوقعت واحدة لأنه فالمعنى استثنى طلقة من اثنتين ( قوله وهو بحسن العزبية طلقت ) 
أى واحدة ( قوله أو إلا طالقا ونوى ) أى فى بائنا أصل الطلاق» فإن نوىعددا واستثنى منه فالظاهر صمة 
الاستثناء » فلو قال أنت بائن ونوى ثلاثا إلا بائنا ونوى واحدة أو قال إلا طالقا وقع ثنتان لأنه استثنى واحدة. 


( قوله أوثلاثا إلا ثنتين وواحدة الخ ) إلى قوله أوثلاثا إلا ثلاثا إلاثنتين لاحل 'لهدهناء وإنما هومن فروع قاعدة 
الاستغراق وعدمه المارة » على أن هذه الصورة الأولى تقدمت ف المن ( قوله وهو يحسن العربية ) انظر مفهوم 


-ط0/1ة ب 
طالق ( إن ) أو إذا مثلا (لم يشل الله وقصد التعليق ) بالمشيئة قبل فراغ المين ولم يفصل بينهما وأممع نفسه كا مر 
(لم يقع ) أما فى الأوّل فللخبر الصحبح : من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى » وهو عام للطلاق وغيره » 
وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه أو قصد التبرّك » أوأنكل شىء بمشيثته تعالى » أو لم يعلم هل قصد 
التعليق أم لا ء وكذا إن أطلق خلافا للأسنوى وكو ن اللفظ للتعليق لاينافى اشتراط قصذه كما أن الاستثناء للإخراج 
فاشترط فيه ذلك » ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإنلم يشأ أو شاء أولم يشأ أو إن شاء أو إن لم يشأ فى كلام 
واحد طلقت ( وكذا بمنع ) التعليق بالمشيئة ( انعقاد تعليق ) كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله لعموم احبر 
السابق وكالتنجبز بل أولى ( وعتق ) تتحيزا أو تعليقا ( وبين ) كوالله لأفعلن كذا إن شاء الله ( ونذر ) كمقٍ 
كذا إن شاء الله (وكل تصرف ) غير ماذكر من حل وعقد وإقرار ونية عبادة » ولو قدم التعليق على المعلق به كان 
كتأخيره عذبا كإن شاء الله أنت طالق » ولو فتح همزة إن أو أبدها بإذ أو بما كأنت طالق إن شاء الله طلقت طلقة 
واحدة سواء النحوى ف الأوّل وغيره ( ولو قال ياطالق إن شاء الله وقع فى الأصح ) لأن النداء يقتضى محقق 
الاسم أو الصففة حال النداء » ولا يقال فى الحاصل إن شاء الله ؛ وإذوما شاء الله يخلاف أنت كذا .فإنه قد يستعمل 
للقرب من الشىء وتوقع الحصول »كا يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع شفاواه قريياأنت 
صعيح فيننظ الاستثناء فى مثله وف ياطالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله وأنت طالق ثلاثا ياطالق إن شاء الله يرجع 
الاستثناء لغير النداء فتقع واحدة . قال القاضى : ومحل ذلك كله فيمن ليس اسمها طالقا وإلالم بقع شىء أى 
مالم يقصد الطلاق ( أو قال أنتطالق إلا أن يشاء الله فلا ) يقع شىء ( فى الأصح ) إذ المعنى إلا أن يشاء عدم 
تطليقك ولا اطلاع لنا على ذاك نظير مامر . والثانى بقع لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة وهى غير معاومة 
فلا يحصل احلاص . قال الأذرعى : وتحل الحلا ف إذا أطلق »فإن ذكر شيئا اعتمد قوله » وأفى ابن الصلاح 


من ثلاث ( قوله أما فى الأول الخ ) قال حج : وأما فى الثانى فلاستحالة الوقوع يلاف مشيئة الله » ولآن عدم 
المشيثة غير معلوم أيضا اه ( قوله وهو عام للطلاق ) أى شامل ( قوله وكذا إن طلق ) أى فيقع ف,الصور المذكورة 
زقوله واشترط فيه ذلك ) أى نية الإخراج ( قوله كلام واحد طلقت ) أى لأآنه كأنه قال أنت طالق على أى 
حالة وجدت ( قوله سواء النحوى الخ ) قد يشكل على ما سيأنى فى قول المن فى فصل قال أنت طالق فى شهر 
كذا قلت إلا فى غير نحوى فتعليق الخ » ثم قضية قوله هنا سواء النحوى ف الأوّل وغيره يقتضى أنه يفرق ف غير 
الأول بينهما فليراجع » إلا أن يقال : إنما قيد بالأول لأن توهم الفرق فيه قريب لانحاد حرق المفتوحة والمككسورة 
فنص عليه » بخلاف الأخيرين فإن عدم توه الفرق بعيد فلم بحتج للتنصيص عليه ( قوله فإن ذكر شيئا عنما م 
انظر ما المراد بالشىء الذى إذا ذكره اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجبهى الأصح ومقابله فى أن المعنى إلا 
أن يشاء عدم طلاقك » وغاية الأمر أن الأصح يقول : لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة ولا اطلاع لنا 
عليها منعنا الوقوع للشك فيه » ومقابله يقول قوله أنت طالق صربح فى الوقوع » وقوله إلا أن يشاء رفع له وم 


هذا القيد ( قوله أما ف الأول الخ ) هو تابع فىهذا للشباب حج لكنه أغفل الثانى » والشهاب المذكور ذكره بعد 
بقوله وأما فى الثانى فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى ولأن عدم المشيئة غير معلوم أيضا ( قوله نظير مامر ) 
هو إحالة على غير مذكور كا عل مما تقرر © 
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فيمن قال لا أفعل كذا إلا أن يسبقنى القضاء والقدر ثم فعله وقالقصدت إخراج ماقدر منه عن العين لم يحنث 
ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا أو وثنتين إن شاء الله فواحدة لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير » أو ثلاثا 
وواحدة إن شاء الله فثلاث » أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى الجميع الحذف 
العاطف » ولوقال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله ولم ينو عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين طلقت حفصة 
دون عمرة على ما قاله ابن المقرى فى روضه » والأوجه حمله على ما إذا نوى بالاستثناء عوده .للأخير فقط » 
بخلاف مالو قصدهما أو أطلق » ولو قال حفصة وعمرة طالقان إن شاء اللهلم تطلق واحدة منهما » ولو قال أنت 
طالق إن شاء زيد ففات زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق » وإن خرس فأشار طلقت » أو علق بمشيئة الملائكة 
لم تطلق لأن لم مشيئة » وكذا بمشيئة ببيمة لأنه تعليقبمستحيل » و لوقالأنت طالق إنلم يشأ زيد ولم توجد مشيثته 
فى الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل بالموت » فإن مات وشك فى مشيئته لم تطلق لعدم تحقق المعلق عليه » 

أو أنت طالق إنلم يشأ زيد اليوم ول يشأ فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا كالعمر فها مر . 


فصل ف الشك فى الطلاق 

وهو كا سيأنى ثلاثة أقسام : شك فى أصله 5 وشك فى عدده 3 وشك ق محله ٠»‏ كن طلق معينة ثم نسيها 

( شك ف ) أصل ( طلاق ) منجز أو معلق هل وقع منه أولا ( فلا ) يقع بالإجماع ( أو فى عدده ) بعد تحقق أصل 
الوقوع ( فالأقل ) لأآنهاليقين ( ولا يختى الورع ) فى الصورتين وهو الأخذ بالأسوا ء لحبر «.دع مايريبك إلى 
مالا يريبك» فليراجع فى الأول أو يجداد إن رغب وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ويأخخذ بالأكثر ف الثانى » 


نعلم به فعملنا بالأصل ( قوله القضاء والقدر ) أى إلا إن قدر سبخانه وتعالى على" بكلامه قلا أحنث ( قوله أو 
واحدة ثلاثا ) أى كررها ثلاثا ( قوله بخلاف مالو قصدها ) قضية تخصيص عدم الوقوع بخفصة وعمرة الوقوع 
فى ثلاثا وواحدة فى غير الأخيرة قطعا فليتأمل الفرق بين الصورتين » إلاأن يقال : إن الواحدة والثلاث لما 
تعلقت بامرأة واحدة كان إيقاعا لحملة العدد عليها » فأشبه ذلك جمع المفرق فى الاستثناء » وهو.غير مانع من 
الوقوع فألغى ماحصل به الاستغراق وهو الواحدة فوقعت الثلاث » لاف حفصة وعمرة فإنما يتعلق بكل منهما 
طلاق مستقل يمكن اعتباره فصح قصده ( قوله أو أطلق ) أى فلا وقوع ( قوله حفصة وعمرة طالقان ) أى وم 
يعلم هل شاء أولا » فالظاهر عدم الوقوع لأن الأصل عدم المشيئة ( قوله فأشار ) أى إشارة مفهمة ( قوله لأن ' 
لم مشيثة ) أى وهى غيب عنا ( قوله لأنه تعليق ) أى فلو شاءت خرقا للعادة هل يقع الطلاق أم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول (قوله إنلم يشأ زيد اليوم ) أى عدم طلاقك . 
( فصل ) فى الشك قى الطلاق 
( قوله فى الشك فى الطلاق ) أى وما يتبع ذلك من نحو الإقراع بين الزوجة والعبد ( قوله فليراجع ف الأول ) 
( فصل ) ف الشك فى الطلاق 
( قوله وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ) قال الشهاب سم : ظاهره أنها تحل ' لغيره لايقينا بدون طلا قآخر» 


خا 
فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج » فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها » وفيها إذا شك هل طلق 
ثلاثا أولم يطلق أصلا الأولى له أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره يفينا : أى لتجود.له بعده قينا بدور جديد ( ولو قال 
إن كان ) ذا الطائر( غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه ) أى ذا الطائر غرابا ( فامرأتى طالق وجهل ) حاله 
ل يك بطلاق أحد) منهم أن أحلدها لوانفرد ما قاله م بكم بطلاق بلكو از كوته غير عق عليه فتلي الم 
لابخير سلكه (فإن قالهما وجل لروجتيه طلقت إحداهما ) بقينا إذ لا واسطة ( ولزمه البحث ) عنه عند نمكنه منه 
. لنحو علامة يعرفها فيه ( والبيان ) المطلقة منبما » ويلزمه أيضا اجتنابهما إلى بيان الخال » فإن أيس منه لم بلزمه 
ذلك كما يحثه الأذرعى وغيره » وسواء فى اجتنابها أكان للطلاق رجغيا أم غيره» ويوؤخذ من تعبيره بالبيان هنا مع 


هو قوله شك فى أصل طلاق » وقوله ويأخذ بالأكار فى الثانى هو قوله أو فى عدد ( قوله لتعود له بعده يقينا ) 
أشار بهذا إلى تأويل قول انحلى وطلقها ثلاثا فتحل لغيره بقينا : فإنه اعترض بأن تيقن الحل يحصل بطلقة واحدة * 
وف سم على حج فرع : حلف وحنث ثم شلك هل حلف بالطلاق أو بلله؟ أفتى شيخنا الشهاب الرملى بأنه يجتب 
زوجته إلى تبين الحال ولا نحكم يطلاقها بالشك اه .و ظاهره وجوب الاجتناب احتياطا » ويوئيده أن فى مسئلة 
لمن وهى مالو طلق إحداهما ولم يقصد معينة يجب اجتناب كل واحدة منهما بمخصوصها مع عدم تعينها للحنث » 
ويستفاد من قوله ولا نحكم بطلاقها امتناع تزويجها : ولا يبعد وجوب الاجاد عليه » وكذا اللافرة نه إن كان 
الطلاق بائنا كما فى مسثلة المآن المذكورة مز . وقد يفرق بتحقق صدق العين بها اه . وقوله با : أى بالزوجة 
ى قوله إحداكا طالق : ولاكذلك هنا لاحمال كون الحلف بالله فلم يتحقق الطلاق فيجوز له الوطء لأن الأصل 
بقاء العصمة » ولكن يويد ما أفى به الشباب ما بأتى فى قول المصنف ولو قال إن كان غرابا فامرأئى طالق و إلا 
فعبدى حر ( قولهلم حك بطلاق أحد) أى ولا يلزمهما البحث عن ذلك ( قوله لم يازمه ذلك ) أىالبحث والبيان : 


وفيه نظر لأنها محكوم بزوجيئها ظاهر! أو مشكوك فى حلها للغير فليتأمل (قوله أوقعهن عليه ) أى إن كان 
الطلاق رجعيا كا هو ظاهر ( قوله الأولى له أن يطلقها ثلانا لتحل لغيره بقينا) كذا قال الماوردى . قال أبو على 
الفارق : وهذا الكلام باطل لآن حلها لغيره بيقين لايتوقف على الثلاث » إذ لو طلقها واحدة وانقضت عدتها 
حلت للغير بيقين » و[ما التعليل الصحيح أن يقال أن يبز م الثلاث ‏ حى لوعاد وتزوجها ملك عليها الثلاث اه . 
وى حوائى التحفة للشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير إطلاع على كلام الفارق ( قوله أى اتعود له بعده يقينا ) 
كذا فى نسخ الشارح وصوابه ولتعود الخ بزيادة واو قبل لتعودكا. ف التحذة . ولشيخنا كلام ىحاشيته مبى 
على ما نسخ الشارح ينبخى التأمل فيه : ثم إن قوله ولتعود له بعده يقينا يعار “لام الفارق المتقدم كا نبه عليه 
الأخرعى (قوله غات أيس منه لم زمه ذلك ) عبارة التحفة : أما إذالم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث ولابيان ا بس 
الأذر وغبره اه (قوله وسواء ف اجننابهما الخ ) أى أما فى وجوب الببحث والبيان فيفارق امال فلا يبان للا 
ف نيعل ما بأ فى كلامه وصرح به التحفة هنا قول أن هذ تين لاي ) هذا هو امود دجم 
أنه نا قال هذا لأنه نهم كالشباب خحج أن قول المصنف فإن قاهما رجل لزوجتيه صورته أنه قال إن كان شرا 
فإجداكا طالق : وإن م يكته فإحدا كما طالق من خير تعبين » إذ هذا هو الى بظهر عليه أن ماهنا تعين لابيانا 
لكن ينافيه قول المصنض ولزمه البحث والبيان : فالصواب أن صورة لمأن أنه خاطب بكل تعليق معينة من 
٠‏ د لهاية المحتاج -- + 


4/ا 4س 
مايأ له أن هذا تعيين لابيان أن محل الفرق بينبما عند اجتّاعهما » وإلا جاز استعمال كل من اللفظين فى كل 
من امحلين ( ولو طلق إحداهما بعينها) كأن خاطبها به أو نواها عند قوله طالق ( ثم جهلها) بنحو نسيان ( وقف ) 
حما الأمر من وطء وغيره علهما (حي يذكر) بتشديد الذال المعجمة كا ضنبطه بعضهم أى يتذكر لحرمة إحداهها 
عليه يقينا. ولا دخل للاجتهاد هنا ( ولا يطالب ببيان ) للمطلقة ( إن صدقتاه فى الخهل ) بها لأن الحق لهماء فإن 
كذبتاه وباهرت واحدة وادعت أنه المطلقة طولب بيمين جازمة أنهلم يطلقها ولا يقنع منه بنسيت وإن احتمل » 
فإِنِ نكل حلفت وقضى لهاء فإن قال تالآخرىذلك فكذلك ولو ادع ت كل منهما أو إحداهما أنه يعلم الى عناها 
بالطلاق وسألت تحليفه على نى علمه بذلكتولم تقل إنه يعلم المطلقة فالوجه "كما قاله الأذرعى ماع دعواها وتحليفه 
على ذلك » لكنه مبى على مرجوح تقدم نظيره فى الدعوى على الزوجة أنها تعلم سبق أحد التكاحين ( ولو قال لها 
ولأجنبية ) أو أمة (إخدا كا طالق وقال قصدت الأجنبية ) أو الأمة ( قبل ) قوله (فى الأصح) لتردد اللفظ بينهما 
فصحت إراد.هما » والثانى لايقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد ء ولا 
يشكل ما تقرر بما لو أوصى بطبل من طبوله فإنه ينصرف للحجيج لأنهما على حد” واحد إذ ذاك حيث لانية له 
وهنا عند انتفاء النية ينصرف إلى زوجته ء أما إذا ل يقى ذلك فتطلق زوجته نعم لوكانت الأجنبية مطلقة منه 
أو من غيره لم ينصرف لزوجته كا بحثه الأسنوى لصدق الافظ عليهما صدقا واحدا مع بقاء أصل الروجية » وكا 
لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحدكا حر لايعتق الآخحر » وأما إذا قال لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل 
قوله قصدت أحد هذين لأنه ليس محلا للطلاق ؛ ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت ابنها التى ليست 
زوجة لى صدق ء أو نساء المسلمين طوالق ولانية له لم تطلق زوجته » أو إن فعلت كذا فإحدا كا طالق ثم فعله 


أى ولا يحوز له قربان واحدة منهما ( قوله الفرق بينهما ) أى البيان والتعيين( قوله فى كل من لين ) فها ذكره : 
أى من أن هذا من التعيين لا البيان وقفة لأن الى وقع عليها معينة فى نفس الأمر » فالبحث عنها وتمييزها بيان » 
وصورة الإبهام أن يقع على واحدة لابعينها » ويفوض إليه خصره فى واحدة باختياره » وما هنا ليس كذلك 
( قوله عند قوله طالق ) قضيته أنه لاتكنى النية عند قوله أنت وقياس مامر فى أنت بائن الاكتفاء بذلك ( قوله 
فالوجه "كا قاله الأذرعى الخ ) ضعيف ( قوله قبل قوله فى الأصح ) بيمينه اه حج ( قوله و كا لو أعتق عبده ) 
أى أو أعتق غيره عبدا له الخ وقوله كا لو أعتق عطف على قوله لصدق اللفظ ( قوله وأما إذا قال) أى مثلا 
( قوله فلا يقبل قوله ) قضبته أنه يدين » وقياس مامر فيا لوكان بيده عصا وقال هى طالق خلافه فليراجع ثم 
رأيت فى سم أن قياس مسئلة العصا عدم القبول لاظاهرا ولا باطنا ( قوله صد"ق ) أى إن كان ثم قرينة دالة على 
إرادة الزوجة كأن قال ذلك بسبب مخاصمتها له فى شأنء زوجته أو جوابا لقولها طلق بنتى » ويدل على ذلك 


زوجتيه » وحينئدذ فلا يتأنىقول الشارح إن هذا تعيين لابيان فتأمل ( قوله إذ محل الفرق بينهما الخ ) فى بعض 
النسنخ أن محل الفرق بينهما بلفظ إن بدل إذ فيكون هو المأخوذ » ويكون قوله أن هذا تعيين لابيان بيانا الماى 
قولة ما يأى لكن يمنع هذا أن كون ماهنا تعيين لا بيانلم يتعرض له المصنف فيا يأتى فتأمل( قوله لكنه ) أىسماع 
الدعوى ( قوله ولو قال لها ولأجنبية الخ) وجه دخول هذا كالذى بعده ف الترجمة أن فيه شكا بالنسبة إلينا ( قوله 
فإنه يتصرف الصحيح ) أى للفظ الصحبح بأن ينزل على الطبل الحلال ( قوله لأنهما على حد واحد ) هو وجه 
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بعد موت إيحداهما أو بينونها تعين الطلاق فى الباقية كما أفى به الوالد رحمه الله تعاللى خخلافا لبعض المتأخرين بناء 
على أن العبرة بحالة وجود الصفة لابحالة التعليق ( ولو قال ) ابتداء أو بعد سوئال الطلاق ( زينب طالق ) وهو اسم 
زوجته واسم أجنبية ( وقال قصدت أجنبية فلا ) يقبل ( على الصحبح ) ظاهرا بل دين لاحياله وإن بعد إذ الاسم 
ل لا اشتراك فيه وضعا ولا تناولا » فالطلاق مع ذلك لايتبادر إلا إلى الروجة » بمخلاف أحد فإنه يتناوهما وضسعا 
تنا ولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينئذ » والثانى يقبل بيمينه لاحمّال الافظ لذلك كافى الى قبلها » وفرق الأول 
ينهم بما مر » فلو نكيح امرأة صميحا وأخرى فاسدا واسم كل منهما زينب وقال زينب طالق وقال أردت فاسدة 
التكاح قبل كما هو ظاهركلام ابن المقرى نعم يظهر أن ممله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهى أجنبية فيدين 
ولا يقبل ظاهرا » والأوجه حجبىء مابحثه هنا فيقبل منه تعيين زينب الى عرف ا طلاق منه أو من غيره وإن احتمل 
الفرق بينهما بأن امتبادر هنا لزوجته أقوئ فلا يوكثر فيه ذلك » ويظهر عدم نفعه بتصديق زوجته فى كلام المصنف 
ولو قال زوجى فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء للخطأ فى الامم لقوله زوجى 
الى هو القوى لعدم الاشتراك فيه ( ولو قال لزوجتيه إحدا كا طالق وقصد معينة ) :هما ( طلقت ) لآن اللفظة 
صالح لكل منهما ( وإلا ) بأن لم يقصد معينة بل أطلق أو قصد ميهمة أو طلاقهما معا كا بأقى وصرح به العبادى 
وهو مراد الإمام يقوله لايطلقان ( فاحداقما ) يقع عليها الطلاق مع إبيامها (ويازمه اليان فى الخال الأولى والتعيين 
فى الثانية ) لتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام الفراق ( وتعز لان عنه إلى البيان أو التعيين ) لاختلاط امحرمة بلمباحة 
ز وعليه البدار بهما ) أى بالبيان والتعيين إن طلبتاه أو إحداهما لرفعه حبسه عن فارقها ٠هما‏ » فإن أخر بلا عذر 
أثم وعزر إن امتنع » وحل ماتقرر إن كان الطلاق بائنا » أما الرجعى فلا يحبفيه بيان ولا تعيين مابقيتالعدة » 
فإن انقضت لزمه فى الحال كما قاله الأسنوى لأن الرجعية زوجة » ولو لم تطالباه فلا وجه لايحابه قاله ابن 
الرفعة لأنه حقهما وحق الله تعالمى فيه الانعزال وقد أوجبناه » ومدركه متجه لكن كلامهم صريح فق خلافه ) 
ويوجه بأن بقاءهما عنده قد يجر إلى محذور لتشوّف نفس كل إلى الآخر نظير مامر فى الصداق فى تعلم المطلق 
قبل الدخول وعليه لو استمهل أمهل ثلاثة أيام فيا يظهر ( و ) غليه ( نفقتهما ) وسائر مونهما ( فى الخال ) فلا 
يوثخر إلى التعيين أو البيان لحبسهما عنده حبس الزوجات وإن لم يقصر فى تأخير ذلك ولا يسترد منهما شيئا إذا بين 


ما يأقى فى قوله ولو قال ابتداء أو بعد سال طلاق الخ ( قوله تعين الطلاق فى الباقية) ولو قال أردت عند قولى 
إحدا"ا طالق الى ماتث أو بانت هل يقبل أو لا ؟ فيه نظر ؛ ولا يبعد القبول ( قولة والأوجه مجىء مابحثه ) 
أى الأسنوئ المار فى قؤله نعم لو كانت الأجنبية مطلقة ( قوله فيقبل منه تعيين زينب ) قياس بحث الأسنوى 
أنه لابنصرف لزوجته وإثل يضدر منه تعنين إلا أن يفرق اه سم على حج ( قوله كلام المصنف ) هوقوله وقال 
قصدت الأجنبية الخ ( قوله زينب بنت محمد ) أى أو بنت أحمد كا يؤُخذ من قوله لقوله زوجت الخ ( قوله أو 
التعيين إن طلبتاه الخ) ضعيف ( قوله لكن كلامهم صريح ىخلافه ) أى فيجب البيان أو التعيين فالبائن حالاا 
وف الزجعى بعد اتقضاء العدة على المعتمد ( قوله وعليه لو استمهل الخ ) قضيته أنه لو استمهل لم يمهل فيا لو 


عدم الإشكال ( قوله لاحماله ) علة للتديين » وقوله إذ الاسم ا الخ علة لما ف المان ( قوله فيقبل منه تعيين 
زينب "لخ ) لايخنى أن الذى تقدم فى بحث الأسنوى أنه ينزل على الأجنبية فى حالة الإطلاق » ولا يحتاج لدعوى 
ذلك منه كا يصرح به فوله ثم مع بقاء أصل الروجية » وحيئئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه يحث الأسنوى 


-2595ت 
أو عين ؛ وعلم من قولى فلا الخ الحواب عن قول ابن النقيب لم أفهم ما أراده بقوله فى الحال ( ويقع الطلاق ) 
فىقوله إحدا كما طالق ( باللفظ) جزما إن عين » وعلى الأصح إن لم يعين ( وقيل إنلم يعين ) المبهمة المطلقة ثم عينها 
( فعند التعيين ) يقع الطلاق لأنه لو وقع قبله لوقع لا فى محل والطلاق ثىء معين فلا يقع إلا فى محل معين » 
وود هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما هر » فلولا وقوع الطلاق قبلهلم بمنع منهما » وتعتبر العدة من الافظ أيضا 
إن قصد معينة وإلا فن التعبين » ولا يدع فى تأخر حسبانها عن وقت الحكر بالطلاق » ألا ترى أنها تيجب فى 
النكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب إلا من التفريق ( والوطء ) لإحداهما ( ليس بيانا ) فى الحالة الأولى أن المطلقة 
الأخرى( ولا تعيينا ) فى الحالة الثانية لغير الموطوءة لأآن الطلاق لابقع بالفعل فكذا بيإنه ( وقيل تعيين ) و نل عن 
الأكر بن كوطء المبيعة فى زمن الحيار يكون إجازة وفسخا » ورد بأن ملك التكاح لابحصل بالفعل فلا يتدارك 
به » بخلاف هلك الهين » وعلى الأول تبى المطالبة عليه بالبيان والتعيين » فإن بين الطلاق ف الموطوءة وكان 
الطلاق بائنا لزمه الخد لاعترافه بعموجبه وطا المهر سلحهلها بأنها المطلقة يخلاف الرجعية لاحد بوطتها وإن بين فى غير 
الموطوءة قبل » فإن ادعت الموطوءة أنه نواها وتكل خلفت وطلقتا ولزمه ها المهر ولا حدا للشببة » وله تعيين 
غير الموطوءة للطلاق وعليه مهرها كامر ؛ وقضية كلام الروضة عدم الحد” وإن كان الطلاق بائنا » وهو كذلك 
للاختلاف فى أنبها طلقت باللفظ أولا » وإن جزم ف الأنوار بحده كنا فى الأولى وله تعبينه للموطوءة ( ولو قال) 
فى الطلاق المعين كنا أفاده قوله فبيان (٠شيرا‏ إلى و احدة هذه المطلقة فبيان ) لها أو هذه الزوجة فهو ببان لغيرها لأنه 
إخبار عن إرادته السابقة ( أو ) قال مشيرا إليها ( أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه ) أو هذه مع دذه أو هذه 
وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى (حكر بطلاقهما) ظاهرا لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره 
دون رجوعه ويؤاخذ بإقراره بطلاق الثانية لأنه أقر بحق عليه لغيره » أما باطنا فالمطلقة من نواها كما قاله الإمام 
قال : فإن نواهما فالوجه أنهما لاتطلقان إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا إذ نيته بإحداهما لايعمل بها لعدم 
احمال لفظه لما نواه فييق على إيبامه حى يبين » ويفرق بين هذا ومامر فى هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر 
فناسب التغليظ عليه وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضرة الندة الموافقة للفظ دون انخالفة له » وخرج بما ذكر هذه 
ثم هذه أوفهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها وهوء رجح قوى فلم بنظر معه لتضمن كلامه للاعتراف 


طالبتاه أو إحداهما » وينبغى إمهاله أيضا حيث أبدى عذرا ( قوله ولا تحسب إلا من التفريق ) أى إما من القُاضى 
أو باجتنابه ها بأن لم يجتمع معها كأن سافر وغاب مدة العدة ( قوله لاحد بوطلها ) أى وبعز د إن عل التحريم 
ويحب ا المهر( قوله وقضية كلام الروضة ) أى فى مسئلة التعيين ( قولهى .بين ) ظاهره أنهما لابطلقان لاظاهرا 
ولا باطنا » وهو المعتمد أخذا من قوله فيبى على إبامه » وعبارة شيخنا الزيادى : وقوله لاتطلقان : أى باطنا 


( قوله وله تعيين غبر غير الموطوءة للطلاق ) كذا فى النسخ » والصواب إسقاط لفظة غير * ن هذا وإلحاقها فى قوله 
الآنى آخر السوادة وله تعيينها ف الموطوءة الذى هو قسى هذا : فإن لفظة.غير ساقطة منه فى النسخ أيضا ( قوله 
فالوجه أنهما لاتطلقان ) أى بل إحداهما مبهمة كما يعلم ثما بعده وتقدم التنبيه عليه فى كلام الشارح ( قوله حى 
يبين ) يعنى حبى يعين ولشيخنا ى حاشيته هنا كلام ينبغى تأمله فإن فيه حلط حكم الباطن بحكم الظاهر 


الا 

بهما » أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط . وأما المبهم فالمطلقة هى الأولى مطلقا لأنه إنشاء 
واخشار لا إخبار وليس له اختيار أ كير من واحدة ( ولو ماتن/) أى الزوجتان ( أو إحداهما قبل بيان ) المعينة 
( وتعيين ) للمبهمة والطلاق بائن ( بيت مطالبته ) أى المطلق بالبيان أو التعيين فهو مصدر مضاف للمفعول ويلزمه 

ذلك فورا ( لبيان) حكم ( الإرث ) ولولم يرث إحداهما بطريق الزوجية ولأنه قد ثبت إرثه فى إحداهما يقينا 
فيوقف من مالكل أو المبتة نصيب زوج إن توارثا » فإذا بين أو عين لم يرث من مطلقة بائنا بل من الأخرى . 
نعم إن نازعته ورثتها ونكل عن الهين حلفوا ولم يرث منبها ء وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل با » ولا 
فبنصفه فى أوجه الوجهينلأنهم بزعمهم المذكور يتكرون استحقاق النصف ( ولو مات ) الزوج قبل البيان او 
التعيين ( فالأظهر قبول بيان وارثه ) إذ هو إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة ( لا ) قبول ( تعبينه ) 
لأنه اختيار شبوة فلا دحل للوارث فيه وفما إذا كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة 
لا إرث ٠‏ والثانى يقوم مقامه فيهما كما يخلفه فى حقوقه كرد بعيب واستلحاق نسب » والثالث المنع فيهما لأن 
حقوق النكاخ لاتورث » وشم لكلامه مالو ماتتا قبله أو بعده » أو إحداهما قبله والأخرى بعده » أولم نمت 
واحدة منهما أو مانت إحداهما دون الأخرى » ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادهما 
إن مات قبل الزوجتين لانتفاء الهمة » بخلاف مالوماتتا قبله ولو مات بعدهما فبينالوارث واحدة فلورثة 
الأخرى تحليفه أنه لايعلم أن الزوج طلق مورثهم ( ولوقال إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فامرأق طالق وإلا) بأن 
لم يكنه ( فعبدى حر وجهل) حال الطائر وقع أحدهما مبهما وحينئذ ( منع منهما ) أى من استخدامه والتصرفت 
فيه ومن القتعم بها ( إلى البيان) للعلم بزوال ملكه عن أحدهما و عليه نفقنهما إلى البيان » ولا يجره الحاكم » وإذة 


أماق الظاهر فتطلقان ( قوله أو هذه قبلها ) أو قال هذه أو هذه استمر الإبهام اه حج ( قوله طلقت الثانية )هى 
قوله أوهذه قبلها (قوله وأما المبهم) قسم قوله فى الطلاق المعين ( قوله واختيار) عطف تفسير » وقوله وليس : 
أى والحال أو هو مستأنف ( قوله حكم الإرث ) ومقتضاه أنه يوقف إرث الزوج من الميتة وإن احتمل عدم 
إرثها لكونها مطلقة ثلاثا أوكون إحداهما كتابية ( قوله بطريق الزوجبة ) لكونها كتابية احج : أى ومع ذلك 
بطالب بالبيان أو التعبين . فإن بين أو عين فى المسلمةلم يرث من الكتابية : أو فى الكتابية ورث من المسلمة ( قوله 
وأسهمت المطلقة لاإرث ) أى لليأس من تعبين المطلقة » إذ الفرض أنه مات والتعبين لابقبل من الوارث ( قوله 
وشمل كلامه ) أى قوله والأظهر قبول بيان واوثه ( قوله وقع أحدهما ) أى أحد الأمرين ( قوله ولايوجره 
الاكر ) أى لينفق عليه من أجرته أى ولو أراد التكسب لنفسه فلسيده منعه منه لأن الأصل بقاء الرق حيث يبت 
مايزيله » فلو اكتبسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغى أن ينفق عليه من كسبه لأنه إما باق على الرق فكله للسيد 
والنفقة واجبة عليه » وإما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه » وما زاد على قدر النفقة يوقف حتى يتبين ا حال 


ولأنه قد ثبت إرثه الخ)ف التحفة قبل هذا مانصهاتفاقا فالبيان ثم عطف قوله عليه ولأنه الخ فلعل الكتبة أسقطوا 
من الشارح قوله اتفاقا ف البيان ( قوله فيوقف من مال كل الخ ) كلام مستأنف ( قوله نعم إن نازعته ورثتها الخ ) 


4ت 
قال حنثت فق الطلاق طلقت ثم إن صدقه فى ذلك فذاك ولا يمين عليه » وإن كذبه وادعى العتق حلف السيد » 
فإن نكل حلف العبد وحكم يعتقه أو فى العتق تق ؛ ثم إن صدقته فكما مر وإن كذبته ونكل حلفت وحكم 
بطلاقها ( فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) أنها المطلقة حتى يسقط [رثها ويرق” العبد لأنه منّهم فى ذلك 
والطريق الثانى فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجين ومحل الحلاف إذا بينه فى الزوجة ٠‏ فإن عكس قبل قطعا 
لإضراره بنفسه قاله السرخسى وغيره » واستحسنه.الرافعى » وقال فى الروضة: إنه متعين » وبحث البلقينى أخيذا 
من العلة تقبيد ه بما.إذالم يكن على الميت دين وإلا أقرع نظرا لحق العبد فى العتق والميت فى اأرق ليوق منه دينه » 
ولم ينظروا هنا إلى النهمة فها ذكر ولا إليها فى بعض ماشمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه لأنها هنا أظهر باعتبار 
ظهور نفعه فى كل من الطرفين المتغايرين » وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به .إلى الحق وهو القرعة فنع غيره مع 
الهمة ولاكذلك ثم. ( بل يقرع بين العبد والمرأة) رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها فى العتق دون الطلاق كا تقبل 
شهادة رجل وامرأتين فى السرقة فى المال دون القطع ( فإن قرع ) أى من خرجت القرعة له (عثق) من رأس 
المال إن علق ى صحته وإلا فن ثلثه » إذ هو فائدة القرعة » وترث هى مالم تصدق على أن الحنث فيها وهو بائن 
( أو قرعت لم تطلق ) إذ لامدخل للقرعة فى الطلاق وإنما دخلت ف العتق نانص لكن الورع أن ترك الإرث 
( والأصح أنه لايرق ) بفتح فكسر كا بخطه لأن القرعة غير مؤثرة فها خرجت عليه فى غيره أولى فييى الإبهام 
كنا كان » ولا يتصرف الوارث فيه خلافا للعراقيين » والثانىيرق لأن القرعة تعمل فى الرق والعتق »فكما يعنق إذا 
خرجت عليه يرق" إذا خرجت على عديله » ورد بأنها إذالم توكثر فى عديله فلا تؤثر فيه . 


( قوله ثم إن صدقه ) أى العبد ( قوله وحكم بعتقه ) أى فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه ( قوله وحكم 
بطلاقها ) أى ويعتق العبد أيضا ( قوله فيه قولا الطلاق ) هما قول المصنف ولو مات الزوج الخ وقول الشارح 
والثانى يقوم مقامه الخ » وضم الثالث إليهما لايخرج ذلك عن كون فى كل من المسئلتين قولين لأنه إنما جاء من 
جمعهما ( قوله فإن عكس ) أى بأن بينه فى العبد ( قوله وبحث البلقييى الخ ) معتمد ( قوله علي اميت دين ) شامل 
لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بثرا عدوانا فتلف بها شىء بعد الموت وبعد تعيين الوارث ( قوله ولم 
ينظروا هنا انهمة ) عبارة حج : فإن قلت : لم ينظروا هنا للهمة كنا ذكر ولم ينظروا إليها فى بعض ماشمله قوله 
فالأظهر قبول بيان وارثه قلت لأنها الخ اه . وهى واضحة فإنهم نظروا إلى الهمة هنا حيث لم يقبلوا بيان 
الوارث ولم ينظروا إليها ثم حيث قبلوا بيانه مع احمّال أن يكون له غرضن ف تبيينه فى واحدة منهما لكونها مسلمة 
والأخرى كتابية ( قوله ولا يتصرف الوارث فيه ) وينبغى عدم وجوب النفقة عليه لأنالم نتحقق دخوله فى ملكه 
ويكون فى بيت المال ثم على مياسير المسلمين . 

قال الشباب سم : هذا إنما يظهر فى البيان ( قوله والميت فى الرق ) قضيته أن القرعة توثثر فى الرق » لكن سيأنى 
قريبا خلافه ( قوله ولم ينظروا هنا إلى الهمة الخ ) عبارة التحفة : فإن قلت : لم نظروا هنا إلى الهمة فها ذكر وم 
ينظروا إليها فى بعض ماشمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه ؟ قلت : لآنها هنا أظهر الخ » والشارح تصرف فيه 
بما لايصح وكأن الموقع لهفى ذلك مافى بعض نسخ التحفة تحريفا . فإن قلت : لم ينظروا الخ ولا يخى فساده 
( قوله فنع غيره ) أى غير الطريق . 


تم الحزء السادس ويليه الحزء السابع » أوله : فصل فى بيان الطلاق السبى والبدعى 
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دهرس 
الجزء السادس 
من نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وحواشيها 


صحيفة 


44 


كتاب الفرائض 

ما يبدأ به من نركة الميت 

إن تعلق بعين التركة حق كالزكاة قَدْم على مؤن تجهيزه 
أسباب الإرث أربعة 

المجمع على إرثهم من الرجال عشرة ومن النساء سبع 
إذا فقد الوارث فلا يرث ذوو الأرحام بل يرد المال لبيت المال 
فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 
من يأخذ النصف والربع والثمن والثلثين والثلث؟ 

من يأخذ السدس؟ 

فصل في الحجب 

فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفراداً واجتماعاً 
فصل في كيفية إرث الأصول 

فصل في إرث الحواشي 

فصل في الإرث بالولاء 

فصل في حكم الجدّ مع الإخوة 

فصل في موانع الإرث وما معها 

المشهور أنه لا توارث بين حربيّ وذميَّ 


فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع ذلك 

فرع في المناسخات 

كتاب الوصايا 

إن أوصى للعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده 

تصح الوصية لعمارة مسجد 

تصح الوصية لوارث إن أجاز باقي الورثة 

ما تصح الوصية به 

فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرّعات في المرض 


فصل في بيان المرض المخوف والملحق به المقتضى كل منهما 


للحجر عليه فيما زاد على الثلث 

فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 

لو وصى لحملها فآتت بولدين فلهما بالسوية الأنثى كالذكر 

يدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه 

فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه 
حجة الإسلام وإن لم يوص بها تحسب من رأس المال. 

للأجنبيَ أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح 

فصل في الرجوع عن الوصية 

فصل في الإيصاء 


٠‏ شروط الوصيّ 

ل الأصح جواز وصية ذمي 

٠١‏ شروط الموصي في أمر الأطفال 
كتاب الوديعة 

شرط الوديع والمودع 


صحيفة 
6 للوديع الردٌ كل وقت 
الأمور التي توجب ضمان الوديعة 
178 كتاب قسم الفيء والغنيمة 
١7‏ فصل في الغنيمة وما يتبعها 
1 لا يخمس السلب على المشهور 
4 لا يعطى من معه أكثر من فرس إلا لفرس واحد 
١‏ كتاب قسم الصدقات 
١‏ ماهو الفقير 
ل لا يشترط في الفقير الزمانة ولا التعفف عن المسألة 
6 ماهو المسكين؟ 
6 ماهو العامل» وما المؤلفة قلوبهم؟ 
ها المراد بالرقاب» وما الغارم؟ 
8 ما سبيل الله؟ 
ما ابن السبيل؟ 
4 فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى 
1 فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعها 
١‏ فصل في صلدقة التطوّع 
كتاب النكاح 
/7 طرف من خصائصه يِل 
٠‏ النكاح تعتريه أحكام كثيرة 
4 من يستحبٌ نكاحها 
كل ما يسن لمريد التكاح 
417 من يحرم نظره إلى العورة وما هي 
7 يحرم نظر الأمرد 
154 ما يبيح النظر ومس الأجنبية 
فصل في الخطبة (بكسر الخاء) 
77 تحرم الخطبة على الخطبة 
0 ما الذي يقوله من استشير في خاطب 
مايستحب للخاطب فعله 
4 فصل في أركان التكاح وتوابعها 
نلق لا يصح النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح 
يصح عقد النكاح بالعجمية في الأصح 
65 لاا يصح نكاح الشغارء وما هو الشغار 


07 شروط شاهدي النكاح 


4 الأصح انعقاد التكاح بابني الزوجين وعدوّيهما 
4 فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه 

4 للاب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها 
لا تزوج الثيب إلا بإذنها 

١‏ أحق الأولياء بالتزويج 

فصل في موائع الولاية للتكاح 


- 440- 


#سعحيايةه 


لوغاب الأقرب إلى مرحلتين زوّج السلطان 

0 مايقوله وكيل الوليّ للزوج 

5 يلزم المجير تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته 

4 ما الحكم فيما إذا زرّجها أحد الأولياء زيداً والآخر عمراً 

767 فصل في الكفاءة 

1 لو طلبت من لا ولي لها أن يزوّجها السلطان بغير كفء ففعل لم 
بصح في الأصح 

0 ماهي خصال الكفاءة؟ 

7 فصل في تزويج المحجور عليه 

73777 يزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة 

5 لو نكح السفيه بلا إذن من وليه فباطل نكاحه 

7 نكاح عبد بلا إذن سيده باطل 

4 الأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح 

١‏ باب ما يحرم من النكاح 

6 ليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر 

لفن لو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه 

8 يحرم جمع المرأة وأختها أو عمّتها أو خالتها من نسب أو رضاع 

من حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما في الوطء يملك 

٠‏ إذا طلق الحر ثلاثاً أو العبد طلقتين لم تحل إلا بشروط 

187 فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه 

7 لو وجد حرّة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصلح حل آمة في الأولى 
دون الثانية ١‏ 

8 لو جمع من لا تحل له أمة حرّة وأمة بعقد بطلت الأمة لا الحرّة في الأظهر 

فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه 

الكتابية المنكوحة الإسرائيلية وغيرها كمسلمة منكوحة في نفقة 
وكسوة وقسم وطلاق 

591 تحرم متولدة من وني أو مجوسيّ وكتابية جزماً وكذا عكسه في الأظهر 

60 باب نكاح المشرك 

17 لو أسلم ثم أحرم بنسك ثم أسلمت وهو محرم أقرّ التكاح بينهما 

٠٠‏ لو ترافع إلينا في نكاح أو غيره ذميّ أو معاهد ومسلم وجب علينا 
الحكم بينهما جزماً أو ذميان وجب في الأظهر 

١‏ نقرٌ الكفار على ما نقرّهم عليهء وتبطل ما لا نقرّهم عليه 

6 فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة 

"٠7‏ فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدّة 

8 باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعاً 

لو حدث بالزوج عيب تخيرت إلا عنة بعد دخول 

"١‏ الفسخ قبل دخول يسقط المهر 

1 لا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر‎ 5٠ 

لاا يشترط في الفسخ بالعنة رفع إلى الحاكم وكذا صائر العيوب 

7 لو نكح وشرط في العقد فيها إسلام فأخلف فالأظهر صحة النكاح 

"١١7‏ لو أذنت في تزويجها بمن ظتته كفؤاً فبان فسقه مثلاً فلا خيار لها 

14م لوغرٌ حرٌ أو عبد بحرّية أمة نكحها وصححناه فالولد قبل العلم بأنها 
أمة حر 

77 فصل في الإعفاف 

4 إنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح 

74 فصل في نكاح الرقيق 

3" إذا زوج السيد أمته استخدمها نهاراً وسلمها للزوج ليلاً 


التسوصيفة 

4 كتاب الصداق 

4 لو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو 

47" فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 

54 فصل في التفويض 

1١‏ فصل في بيان مهر المثل 

فصل في تشطير المهر وسقوطه 

8 فصل في المتعة 

75 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه 

4 فصل في وليمة العرس 

حكمم الإجابة إليها 

شروط الإجابة إلى الوليمة 

7 يأكل الضيف مما قدّم له بلا لفظ 

4 كتاب القسم والنشوز 

فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 

09 كتاب الخلع 

5 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 

٠‏ فصل في الألفاظ الملزمة للعرض وما يتبعها 

١‏ فصل في الاختلاف في الخلع أو في عرضه 

47 كتاب الطلاق 

8 ترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب 

كنايات الطلاق 5 

47 الإعتاق كناية طلاق وعكسه 

فصل في تفويض الطلاق إليهاء ومثله تفويض العتق للفن 

١‏ فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 

6 لو لفظ عجمي بالطلاق بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع 

5 شرط الإكراه على الطلاق 

فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه 

4 للعبد طلقتان فقط 

0 فصل في تعدّد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك 

4 لو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثاً فماتت مثلاً قبل تمام طالق أو معه لم يقع 

فصل في الاستثناء 

الاستئناء من نفي إثبات وعكسه 

41 فصل في الشك في الطلاق 

47 لو قال إن كان ذا الطائر غراباً فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه 
فامرأتي طالق وجهل حاله لم يحكم بطلاق أحد منهما 

4 لو قال لها ولأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل قوله في الأصح 

0 لو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا يقبل على الصحيح ظاهراً 
لو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة منهما طلقت 

آلا يقع الطلاق في قوله إحداكما طالق باللفظ جزماً إن عين وعلى 
الأصح إن لم يعين 
لو قال في الطلاق المعين مشيراً إلى واحدة هذه المطلقة فبيان لها 

/1 لو ماتتا أو إحداهما قبل بيان للمعينة وتعيين للمبهمة بقيت مطالبته 
بالبيان أو التعيين لو مات الزوج قبل البيان أو التعيين» فالأظهر قبول 
بيان وارثه لا تعيينه 
لو قال إن كان هذا الطائر غراياً فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل 
حال الطائر وقع أحدهما مبهماء وإن مات لم يقبل بيان الوارث على 
المذهب 


